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البحتري. بناية لكارت - هاتف وفاكس: 585934" ت-*55501 د لودلام 8 45) 


ترجمة العلامة خليل صاحب المختص (*) 


هو الإمام ضياء الدين أبو المودّة خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي 
المعروف بالجندي. من كبار الفقهاء المالكية. شارك في علوم العربية والحديث والفرائض 
والأصول والجدل. أقام بالقاهرة» وجاور بمكة. توفي في ربيع الأول سنة /51/اه. من 
تصانيفه: المختصر في فروع الفقه المالكي (وهو هذا الكتاب الذي نحن بصدد طبع 
شرحه)» مناقب الشيخ عبد الله المنوفي» مناسك الحج» شرح ابن الحاجب في مستّ 
مجلدات» وشرح على المدونة للإمام مالك لم يكمل. 


(*) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر (67/1) والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي )47/١١(‏ وحسن 
المحاضرة للسيوطي )5177/١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون )١١7 2١١5(‏ والبستان لابن مريم 


)٠٠١ -37(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي ( )١١8 -1١7‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة (21558 2411 
لل 18166 ). 1 


ترحمة الحطاب الرعيني صاحب الشرح0*) 


هو إمام المالكية في عصره شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحطن بن حسين المعروف بالحطاب الرعيني. شارك في الفقه وبعض العلوم الاخرى. 
أصله من المغرب» وولد بمكة في رمضان سنة 7.و9ه واشتهر بمكة وتوفي 
بطرابلس الغرب. من تصانيفه: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (وهو هذا 
الكتاب). متممة الآجرومية في علم العربية» تحرير المقالة في شرح رجز ابن غازي في 
نظائر الرسالة» تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب» وقرة 
العين بشرح الورقات لإمام الحرمين في الأصول. 


() انظر ترجمته في كشف الظئون لحاجي خليفة )١774(‏ ونيل الابتهاج للتنبكتي 151537 /177) وهدية 
العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (147/1) وإيضاح المكنون له أيضاً »181/١(‏ لفقي رف لكين 
ل ل ل ال ال للحن لشو 


الحمد لله رب العالمين» الذي أنزل كتابه المبين» على رسوله الصادق الأمين» فشرح به 
صدور عباده المتقين» ونوّر به بصائر أوليائه العارفين» فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال 
من الحرام» وبينوا الشرائع للعالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ظهير له ولا 
معين» شهادة موجبة للفوز بأعلى درجات اليقين» ودافعة لشبه المبطلين وتمويهات المعاندين. 
وأشهد أن سيدنا محمداً عَِلُهُ عبده ورسوله سيد الأوّلين والآخرين» وخاتم الأنبياء والمرسلين» 
المبعوث لكافة الخلائق أجمعين» القائل: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»("» عََه وعلى 
آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه وتابعيهم يإحسان إلى يوم الدين وبعد. 
فخير العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله وأكملها علم الدين والشرائع المبين لما اشتملت 
عليه 0 الإلهية من الأمزار: والبذا: » إذ به يعلم فساد العبادة وصحتهاء وبه يتبين حل 
الأشياء وحرمتهاء ويحتاج إليه - جميع الأنام» إذة به يعلم فساد العبادة وصحتهاء وبه يتبين حل 
الأشياء وحرمتهاء ويحتاج إليه ج جميع الأنام» ويستوي في الطلب به الخاص والعام. ذ فهو أولى 
ما أنفقت فيه نفائس الأعمارء وصرفت إليه جواهر الأكفار» واستعملت فيه الأسماع والأبصارء 
وقد أكثر العلماء رحمهم الله في ذلك من المصنفات» ووضعوا فيه المطولات والمختصرات. 
وكان من أجل العلماء رحمهم الله في ذلك من المصنفات» ووضعوا فيه المطولات والمختصرات. 
وكان من أجل المختصرات على مذهب الإمام مالك مختصر الشيخ العلامة ولي الله تعالى 
خليل ين إسيحاق الذي أوضح به المسالك؛ إذ هو كتاب صغر حجمه. و كثر عمل وجمع 
فأوعى» وفاق أضرابه جنساً ونوعاًء واختص بتبيين ما به الفتوى» وما هو الأرجح والأقوى. لم 
تسمح قريحة بمثاله» ولم ي: ينسج ناسج على منواله؛ إلا أنه لفرط الإيجازء كاد يعد من جملة 
الألغاز. وقد اعتنى بحل عبارته؛ وإيضاح إشارته؛ وتفكيك رموزه» واستخراج مخبآت كنوزه 
وإبراز فوائده» وتقيبد شوارده؛ تلميذه العلامة الهمام؛ قاضي القضاة تاج الدين أبو البقاء بهرام 


«ؤبسم الله الرحمن ن الرحيم» بالله أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل. على 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم باب 0١‏ مسلم في كتاب الإجارة حديث ١7١‏ الترمذي في كتاب 
العلم باب 4..ابن ماجة في كتاب المقدمة باب ١7‏ الدارمي في كتاب المقدمة باب 14. الموطأ في 
كتاب القدر حديث 8. أحمد في مسنده )905/١(‏ (05174/5). 


لاد ننه لهاي ة امل فر ف العامة ل وهاو الا كه ل نافاك لق مه اف بويع أذ عاااة وللمات واف ااخور ول لما الوم و 


ابن عبد الله ابن عبد العزيز بن عمر بن عوض الدميري القاهري رحمه الله فشرحه ثلاثة شروح» 
صار بها غالبه في غاية البيان والوضوحء واشتهر منها الأوسط غاية الاشتهار» واشتغل الناس به 
في سائر الأقطار» مع أن الشرح الأصغر أكثر تحقيقاً وشرحه أيضاً من تلامذة المصنف العلامة 
بال على ال انا لعزي والشيخ العلامة جمال الدين عبد الله بن 
مقداد بن إسماعيل الأقفهسي شارح الرسالة» ويقال له الأقفاصي وسلكا في شرخيهما مسلك 
الشيخ بهرام وإن كان ابن الفرات أوسع من جهة النقل؛ وشرحه أيضاً من أذ عن المصنف 
الشيخ العلامة يوسف ابن خالد بن نعيم البساطي قريب البساطي المشهور ولمٍ أقف على 
شرحه؛ ثم شرحه أيضاً العلامة مقدّم . بكسر الدال المهملة المشددة . البساطي شرحاً أكثر فيه من 
الأبحاث والمناقشة في عبارة المصنف» وسلك مسلك الشارح في غالب شرحه ثم شرحه 
جماعة من المتأخرين وسلكوا نحواً من ذلك. وبقيت في الكتاب مواضع يحتاج إلى التنبيه 
عليهاء وأماكن يتحير الطالب اللبيب لديهاء فتتبع الشيخ العلامة مفتي فاس وخطيبها ومقرئها 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن غازي العثماني نسبة إلى قبيلة يقال لها: بنو عثمان 
المكناسي رحمه الله من ذلك أماكن كثيرة» وفكك مواضع من تراكيبه العسيرة» فأوضحها غاية 
الإيضاح» وأفصح عن معانيها كل الإفصاح» وبقيت فيه مواضع إلى الآن مغلقة» ومسائل كثيرة 
مطلقة» وكنت في حال القراءة والمطالعة جمعت من ذلك مواضع عديدة» مع فروع مناسبات 
وتتمات مفيدة؛ فحصل منها جملة مستكثرة» في أوراق, مفرقة منتشرة» جعلتها لنفسي تذكرة» 
فأردت جمع تلك المواضع على انفرادهاء ثم إني رأيت أنه لا تكمل الفائدة بذلك إلا إذا ضم 
إلى الشرح وحاشية الشيخ ابن ن غازي وقد لا يتأتى للشخص جمع ذلك. ثم أردت جمع تلك 
المواضع من كلام الشيخ ابن غازي فرأيت الحال كالحال على أني أقول كما قال ابن رشد في 
مسائل العتبية: ما من مسألة وإن كانت جلية في ظاهرها إلا وهي مفتقرة إلى الكلام على 
ما يخفى من باطنهاء وقد يتكلم الشخص على ما يظنه مشكلاً وهو غير مشكل عند كثير من 
الناس» وقد يشكل عليهم ما يظنه هو جاياً؛ فالكلام على بعض المسائل دون بعض عناء وتعب 
بغير كبير فائدة» وإنما الفائدة التامّة التي يعظم نفعها ويستسهل العناء فيها أن يتكلم الشخص 
على جميع المسائل كي لا يشكل على أحد مسألة إلا وجد التكلم عليها والشفاء مما في نفسه 
منهاء فاستخرت الله تعالى في شرح جميع الكتاب والتكلم على جميع مسائله مع ذكر 
ما تحتاج إليه كل مسألة من تقيبدات وفروع مناسبة وتتمات مفيدة .من ضبط وغيره . ومع ذكر 
غالب الأقوال وعزوها وتوجيهها غالبا والتنبيه على ما في كلام الخروج التي وقفت عليها لهذا 
الكتاب وهي الشروح الثلاثة للشيخ بهرام» وشرح ابن الفرات») والأقفهسي» والبساطي» وحاشية 
الا ا الال ا اللا 


استخراج نصوص أقابل بها مسائل مختصر خليل؛ يستعان بهذه النصوص على فهمهء وتكون شاهدة 


اكد ع باه همه ع الغا و ماهد 03م كفي واي قر ا إمكجا حلا #افاجط عاو ة اهن كك جلي ورع اك ى كه لاي فاع هه جاع ا عره كوه ها ع لا فوع ل جه وا جاه 66 لله 2 


الشيخ ابن غازي وشرح الفصلين الأولين من كلام العلامة ل أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني؛ ولم أر أحسن من شرحه لما اشتمل عليه من تفكيك 
عبارة المصنف وبيان منطوقها ومفهومها. والكلام على مقتضى ذلك من جهة النقل؛ ولكنه 
عزيز الوجود مع أنه لم يكمل ولا يقع إلا في يد من يضن به حتى لقد أخبرني والدي أنه كان 
عند بعض المكيين كرّاس من أوله فكان لا يسمح يإعارته ويقول: إن أردت أن تطالعه فتعال 
إلى . 20 

وقد ذكر ابن غازي نحو هذا عند قول المصنف وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلقء 
وقد وقفت على قطعة ثما احبه الشيخ العلامة حطيت غرناظة أبو عبد الله محمد بن المواق 
الأندلسي: وهو حسن من جهة تحرير النقول» لكنه لا يتعرض لحل كلام المصئف وأنبه أيضاً 
على ما في كلام ابن الحاجب وشروحه وكلام الشيخ ابن عرفة وغيرهم لقصد تحرير المسائل لا 
للحط من مرتبتهم العلية لعلمي بأن ذلك لا ينقص من مرتبتهم؛ وأعوذ بالله أن أكون ممن 
يقصد ذلك فقد قال النووي في كتاب «التبيان»: قال الإمامان الجليلان أبو حنيفة والشافعي 
رحمهما الله: | إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. وذكره في شرح المهذب بلفظ: إن 
لم يكن الفقهاء أو ياء الله فليس لله ولي وفي الصحيح عنه َه أنه قال: «إن الله تعالى قال من 
عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب]202 وقال الإمام أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: اعلم يا أخي 
وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. أن لحوم العلماء مسمومة» 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله 
قبل موته بموت القلب «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أليم» [النور: 17] وقوله: «آذنته بالحرب» بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب. ليء والغلب 
بفتح المثلثة وسكون اللام العيب نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة» وأسأله سبحانه أن يصلح 
فساد قلوبنا وأن لا يؤاخذنا بما انطوت عليه نفوسنا وأكنته ضمائرنا إنه جواد كريم» ولا أدعي 
الاستقصاء والاستيفاء في شيء من الأشياء وإننا هذا كله بحسب ما اقتضاه علمي القاصر 
وفهمي الفاتر اللذان يستحيا من تسميتهما علما وفهماًء ثم عرضت عوارض من إتمام الشرح 
على .هذا الوجه الذي ذكرته» فاستخرت الله تعالى في جمع ما هو موجود عندي على حسب 
ما تيسر من بسط أو اختصار» وألترم العز وغالباً إلا فيما أنقله من شروح الشيخ: بهرام والتوضيح 
وابن عبدالسلام وابن عرفة» فلا أعزو لهم غالبا إلا ما كان غريبا أو ذكر في غير موضعه أو 


,"/8 رواه البخاري في كتاب الرقاق باب‎ )١( 


عع ف ده لوو ما عام وه شاه م2 أل وقوه وام قا لجنو دا ف بوبلا ا عيع اف رع طئية في كيم بق لا جا عد و ا لل خاي ع لا ا ل عو ا ا ا ا 


لغرض من الأغراض. وقد ذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير أنه صح عن سفيان الثوري 
أنه قال: إن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره؛ وإن السكوت عن ذلك من 
الكذب في العلم وكفره. وأميل إلى البسط والإيضاح والبيان حرصاً على إيصال الفائدة لكل 
أحد. وإذا ذكرت نقولاً مختلفة ذكرت محصلها آخراً وإن طال الكلام في ذلك» فلا ينبغي 
للناظر فيه أن يسأم منه من شيء يجده مبسوطاً واضحاً فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله - 
الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغنائه عن مراجعة غيره في بيانه. وهذا مقصود 
الشروح فمن استطال شيئاً من هذا وشبهه فهو بعيد من الاتقان» مياعد للفلاح في هذا الشأن» 
فليعز نفسه لسوء حاله؛ وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله» ولا ينبغي لطالب التحقيق في هذا 
الشأن» فليعز نفسه لسوء حاله» وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله؛ ولا بيش لطالب التيتقي 
والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلىٍ كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة 
والملالة» بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطأء وما يضادفه من القواعد والمشكلات واضحاً مضبوطاًء 
ويحمد الله الكريم على تيسيره» ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه وتقريره» وفقنا الله الكريم 
معالي الأمور» وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور» وجمع بيننا وبين أحبائنا في دار ال حبور. انتهى. 
لسو . بضم الحاء المهملة والباء الموحدة السرورء وأرجو إن تم هذا الشرح المبارك أن يستغنى به عن 
كثير من المطولات والمختصرات» جعل الله ذلك خالصاً لوجهه جهه الكريم ونفع به في الحياة وبعد الممات 
إنه سميع قريب مجيب الدعوات وسميته(مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل) ولنذ كر 
سلسلة الفقه إلى الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه» ثم إلى رسول الله عَكلهه. قال النووي: وهذا من 
المطلويات المهمات والنفائس الجليات التي ينبغي للفقيه والمتفقه معرفتها ويقبح به جهالتهاء فإن 
شيوخه في العلم آباء في الدين ووصلة بينه وبين رب العالمين» وكيف لا يقبح جهل الأنساب» 
والوصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب» مع أنه مأمور بالدعاء لهم وبرهم وذكر مآثرهم والثناء عليهم 
والشكر لهم انتهى. 

فأقول: أخذت الفقه عن جماعة منهم سيدي والدي محمد بن عبد الرحمن . الحطاب 
رحمه الله وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم الشيخ العلامة العارف بالله تعالى أبوة وكريا 
يحيى بن من بن عبد السلام المعروف بالجلمي» والعلامة قاضي القضاة بالمدينة الشريفة 
محمد بن أحمد بن موسى البخاري» وهما أحذا الفقه عن جماعة منهم العلامة المحقق قاضي 
القضاة أبو عبد الله متحمة بن أبحمد بن عثمان البساطي شارح الختصر المتقدّم ذكره وأخذ 
الثاني منهما أيضاً عن أبي القاسم محمد بن محمد بن محمد بن علي النويري. وحضر الوالد 


بإزائه نص غيره» وأتخير من النصوص ما يكون أقرب للفهم 


اد بل عار #حقئه 6 6 لاع زفي او و واه ع ركام فيه يوم م واه ف ا هه اها ده عه هيه مريع افا كم ها قرع © مرر ع ايل عه م ويف هعاب يوقت اها غاره عه ب هدع ف هاه عه اهمه 6ه هيو هوه 


أيضاً بعض دروس الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ المالكية في زمانه نور الدين أبو الحسن 
علي بن عبد الله بن علي السنهوري. وهو أعحق الفقه عن الإمام العلامة زين الدين طاهر بن 
محمد بن علي النويري» وأخذ البساطي الفقه عن:العلامة قاضي القضاة أبي البقاء بهرام الشارح 
المتقدم أيضاً» والعلامة المؤرخ قاضي القضاة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» وأخذ 
الشيخ بهرام الفقه عن الشيخ العلامة ولي الله تعالى خخليل بن إسحاق صاحب امختصرء وهو 
أخذ الفقه عن الشيخ العالم العامل أ محمد عبد الله بن سليمان المنفوي» وهر أخذ الفقه عن 
جماعة منهم شيخ المالكية الشيخ زين الدين محمد بن محمد بن عبد الرحهن من الشهير بالقوبع» 
وهو أخحذ الفقه عن جماعة منهم الشيخ يحيى بن الفرج بن زيتون» ومحمد بن عبد الرحهن 
قاضي تونس» وأخذ غن ابن 'حبيش وابن الدارس» وأخحذ القاضي عبد الرحهن بن خلدون عن 
جماعة منهم قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الهواري (ح). . وأخذ أبو القاسم 
النويري والشيخ طاهر النويري عن جماعة منهم البدر حسين بن علي البوصيري» وأخذ البدر 
البوصيري عن جماعة منهم الشيخ خليل بن إسحاق والشيخ أحمد بن عمر بن هلال الربعي» 
وأخذ الشيخ أحمد بن عمر بن هلال عن قاضي القضاة فخر الدين ابن الجلطة» وتفقه فخر 
الدين بجماعة منهم أبو حفص عمر بن فراخ الأسكتدراني» وتفقه ابن فراخ بجماعة منهم أبو 
محمد أحمد بن عيد الكريم بن عطاء لله و تفقه ابن عطاء الله بجماعة منهم الأستاذ أبو بكر 
الطركطوكي؛ وتفقه الطرطوش بجماعة منهم القاضي مو الوليد الباجي (ح). وأخحذ سيدي 
الوالد أيضاً عن الشيخ عبد المعطي بن خصيب التونسي» وهو أخذ عن قاضي الجماعة بتونس 
أبي العياسن أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني» وأخذ سيدي الوالد أيضاً عن الشيخ زروق» 
وهو أخجذ عن الشيخ أبي ليد يد الرحكن بن محيدرين سخارتب:التعالبي» وعن الشيخ أحمد 
حلولق والأول منهما أخذ عن الأبي» وأخذ الفلشاني والأبي عن ابن عرفة» وهو أخحذ عن ابن 
عبد السلام» وأخحذ ابن عبد السلام عن جماعة منهم أب وحن عبدالله بن محمد بن هارون» 
وأخذ ابن هارون عن أبي القاسم أحمد بن يزيد بن أحمد بن بقي. وأخذ ابن بقي عن 
محند ين عبد الرحلن بن عد ارق وأخذ محمد بن عبد الرحلمن عن أبي عبد الله محمد بن 
فرج مولى ابن الطلاع» وأخذ أبو عبد الله مولى ابن الطلاع والقاضي أبو الوليد الباجي عن أبي 
طالب مكي بن محمد بن مختار القيسي» ؛ وتفقه مكي بجماعة منهم الشيخ الإمام القدوة الورع 
جامع مذهب مالك شرم أقواله أبو عبد الله محمد بن أبي زيد القيرواني» وهو تفقه بجماعة 
منهم الإمام القدوة الزاهد أبو بكر محمد بن اللباب» وهو تفقه بجماعة منهم الإمام القدوة 
الزاهد مجاب الدعوة أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف البلوي الإفريقي صاحب كتاب 


وأوجز في اللفظ ولا أزيد على شهر إلا لأمر ما أو يكون 


(اختلاف ابن القاسم وأشهب)» .وهو تفقه بجماعة منهم الإمامان: الحجة الزاهد أبو سعيد عبد 
ادم المدعو وبسحنون, والعلامة القدوة أبو مروان عبد الملك بن حبيب» وهما تفقها بجماعة 
منهم الإمامان: الفقيه القدوة أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خخالد العتقي» والعلامة الزاهد 
أبو عمر أشهب بن عبد العزيز واسمه مسكينء وهما تفقها بالإمام امجتهد إمام دار الهجرة أبي 
عبد الله مالك بن أنس بن مالك ب بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث المدني» وهو تفقه بجماعة من 
علماء التابعين منهم ربيعة بن عبد الرحمن ونافع؛ وتفقه ربيعة على أنس» وتفقه نافع على ابن 
عتم وكلاهما ممن أخخذ عن سيد المرسلين وإمام المنقين أبي القاسم محمد عَهه وعلى سائر 
النبيين. ولا بأس بذكر سند الكتاب وشروحه وسند بعض كتب المذهب المشهورة تتميما للفائدة؛ 
فإن الأسائيد خصيصة بهذه الأمة شرفها الله تعالى» فينبغي الاعتناء به اقتداء بالسلف وحفظاً 
للشرف. وقال شيخ شيوخنا شيخ الإسلام ابن حجر الشافعي في أَوَّل (فتح الباري) سمعت بعض 
الفضلاء يقول: الأسانيد أنساب الكتب فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب انتهى. 
(الموطأ للإمام مالك بن أنس). ولنقتصر على رواية يحبى بن يحبى الليثي الأندلسي لأنها 
أشهر رواياته» وهي مما انفرد بروايتها المغارية. أخبرني به من الطريق المذكورة جمع من المشايخ 
منهم سيدي والدي محمد بن عبد الرحفن ٠‏ الحطاب رحمه الله قراءة عليه لجميعه بالمسجد 
الحرام سنة اثنين وعشرين ولتعمابة, قال: أخبرني ,به العلامة المسند بكس الدين ممه تاصر 
الدين المراغي سماعاً لبعضه وأجازة لسائره (ح). . وأخبرني به عالياً بدرجة» الشيخان المسندان 
العلامة امحقق عبد الحق بن محمد السنباطي؛ وخطيب مكة المشرفة المحب أحمد بن أبي القاسم 
النويري قراءة على الأول لقطعة من أوله وإجازة ومناولة لسائر ه وسماعاً على الثاني مجلس الختم 
وإجازة لسائره» قال الأول: أخبرنا به العلامة مفتي المسلمين أبو محمد الحسن بن محمد بن 
أيوب بن محمد بن حصين الحسني النسابة. قال: أخبرنا به عمي أبو محمد الحسن بن 
محمد بن حصين النسابة. وقال الثاني: والشمس المراغي أخبرنا به قاضي القضاة شيخ الإسلام 
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر والإمام الرحلة شرف الدين أبو الفتح محمد بن أبي بكر 
المراغي وهو عم شمس الدين المراغي. قال شيخنا الخطيب: إجازة من الأول ومتماعا عن 
الثاني» وقال الشمس المراغي إجازة من الأول ومن الثاني إن لم يكن سماعاً. قال ابن حجر 
أخبرنا به أبو إسحاق إيراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي البغلي. وقال الشرف لمراغي: 
أخبرنا به العلامة :قاضي المدينة الشريفة إبراهيم بن أبي القاسم بن فرحونٍ اليعمري. قال م 
والتنوخي والنسابة الأكبر: أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن جابر الواد أشي سماعاً قال: قرأت 
على أبي محمد عبد الله بن هارون الطائي. قال: أخبرنا به قاضي القضاة أبو القاسم أحمد بن 


مضاهياً له في الشهرة أو أشهر. وأكتفي بالنقل دون التنزيل 


لب ع لام اع فرع اده بل وما رطائفا ره واه 1ج 6ه 7#ق د ف ووه و اهنع ب هده ؤئها عاضر وزيا فج هع ع لشي و هارو وها م كه ب هاي أو وده هج ف 216 قا عد هاه #8 دراه وال عا رع 1 ع ها عدعين أ هخود ف وااو و 


يزيد بن أحمد بن بقي الخلوي. قال: أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن عيد الرحمن بن عبد الحق 
الخزرجي . قال: : أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن فرج مولى ابن الطلاع. قال: أخبرنا به القاضي 
أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار (ح) وأنبأنا به عالياً بدرجة أخرى المشايخ الثلاثة 
قضاة القضاة ومشابخ الإسلام: أبو محمد زكريا بن محمد الأنصاري» والبرهان القلقشندي 
والترهان ابن أبي شريف» مكاتبة م ان واحياتي واكاك والتريري والشمسٍ الراغي 
عاذ أو عقر أده بن راقو بل اربيز مكائةا اللو قال؛ سابد اه كراب 
ف ل اريك قال: ا ا ا 
نان بن عمد لطم » قال: -- أخرنا أب و نييح بويد ال مسي بن 
يحيى» قال: أخبرنا به عم أبي مروان ابن عبد الله بن يحيى بن يحيى. قال: حدّئني به أبي 
يحيى بن يحيى؛ قال: أخبرنا به الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس سماعاً عليه بجميعه ما خلا 
الأبواب الثلاثة الأخيرة من "كتاب الاعتكاف» فإني شككت في سماعهاء وقد كنت سمعتها ‏ مع 
جميع الكتاب على زياد بن عبد الرحلمن بسماعه له جميعه على مالك. وفي إسناد الوادآشي 
فائدتان: إحداهما أنه سماع ليس فيه إجازة» والثانية أن رجاله من ابن فزحون مالكيون والله أعلم. 

(كتاب المدوّنة والمختلطة لسحئون بن سعيد) أخبرني بها سيدي والدي قراءة لبعضها 
وإجازة لمبائرها فإن: أنبأني بها الحافظ السخاوي (ح) وشافهني بها بعلوٌ درجة جمع من 
المشايخ منهم الشيخ العلامة أبو الفضائل عبد الحق السنباطي. قال . هو والسخاوي . أنبأنا بها 
الحافظ ابن حجر عن حافظ العصر أبي الفضل بن الحسين العراقي عن عبد الرحيم بن 
عبد الله بن شاهد الجيش. قال: أخبرنا أبو القاسم محمدبن محمد بن سراقة عن أبي القاسم 
ابن بقي قال: : أخبرنا محمد بن عبدالرحمن الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج مولى ابن 
الطلاع. قال: أخبرنا أبو عمر محمد بن أحمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أحمد التجيبي 
عن إسحاق بن إبرا هيم التجيبي عن أبي عمر أحمد بن خخالد بن يزيد عن محمد بن وضاح عن 
سحنون بن سعيد فذكرها في الطريق الأولى أربعة عشرء وفي الثانية ثلاثة عشر. 

(العتبية وتسمى 00 00 بها الوالد 4 وإجازة» م عبد الحق 2 

00 لأندلسي 0 فى ايج الأول ل عر رقي ذا الثانية 0 


- اللفظ إذ اللقصود كشف التقول كما قال السيد مفتي تونس 


وا "ف ع ناه وج كه #26 جابيه طق الة وذ ع عاق ججوهاام عكف عط مد ايك واي رليك ولام كه وأو ادها موي لبور او ل افا طاعاناه وام اع لد رمشو لاخ رف والقة ار 000 


(تهذيب البرادعي اختصار المدونة (أخبرني به سيدي وأبي قراءة 9 متعدّدة منه 
وإجازة مار 0 لين لقن المراغي 22 وأنبأني به عاليأ 0 شيخ الإسلام زكريا 
وي ل ب ا 
شريح بن محمد عن أبي محمد عبد الله بن إسماعيل عن أبي بكر بن محمد عن مؤلفة أبي 
سعيد خلف بن المغيرة القرشي في الطريق الأولى عشرة وفي الثانية تسعة. 


(كتاب ابن المواز) أذن لي في روايته شيخ الإسلام زكريا عن الحافظ ابن حجر عن أبي 
علي القاضي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الحسن بن المقير عن أبي الفضل بن ناصر عن 
أبي عبد الله الحميدي. قال: أخبرنا ابن عبد البرّ عن عمر بن حسين عن أبيه عن أبي مطر عن 
مولفه: متحمد بن إنزاعية بن المواز فيه أحول اعيشر. 

(كتب الشيخ أبي محمد عبد الله ب بن أبي زيد مختصر المدوّنة والنوادر والرسالة). كتاب 
الرسالة أخبرني به سيدي الوالد قراءة عليه بجميعه غير مرة عن الشيخ المراغي ١ح‏ وشافهني 
بها بعلو درجة جماعة منهم العلامة أبو الفضائل عبد الحق» والمسند المعمر خطيب مكة المشرفة 
المحب أحمد بن أبي القاسم النويري» والعلامة عبد العزيز بن فهد. قالوا والشمس المراغي: أنبأنا 
به شيخ الإسلام ابن حجر قال: أنبأني بها العلامة إمام المذهب أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد بن عرفة الورغعمي التونسي عن أبي عبد الله محمد بن جابر الواداشي وقاضي الجماعة 
أبي عبد الله محمد بن عبد السلام قال: أخبرنا بها أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون عن 
أبي القاسم بن الطيلسان عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق عن أبي عبد الله محمد بن 
فرج مولى ابن الطلاع قال: أخبرنا أبو محمد مكي ب بن أبي طالب 2ج وأذن لي في روايتها 
بعلو درجتين شيخ الإسلام زكريا. قال . هو ومشايخي الثلاثة الآخرون أنبأنا بها المسند قاضي 
امسلمين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات عن أبي حفص عمر بن أميلة عن أبي الحسن علي بن 
البخاري عن أبي طاهر الخشوعي عن أبي عبد الله الرازي عن عبد الله الوليد الأنصاري. قال 
. هو ومكي بن أبي طالب . أخبرنا بها مؤلفها الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في طريق 
الوالد عشرة وفي الطريق الثانية تسعة وفي الثالئة سبعة» وبهذه الأسانيد أروي النوادر ومختصر 
المدوّنة قراءة لبعضهم على الوالد وإجازة لسائرهما منه ومن بقية المشايخ. 


نفع الله به: فمن اكتفى بنقلي فعلى عهدته 


دعيو مده او انها يوا هاوق علعهية ضيه له إاها ء لقره هئم #دأوايو ةطيع و هه ايه #اغامه هالا ع ة ولا يؤر راشع فل ععها اط #رهد مجه به لها وائع هد 8 8 قا هله 6 628 16818 ام ا 


عبدالقادر بن أبي البركات عن الحافظ ابن حجر عن عبدالله أي محمد النيسابوري عن 
يحبى بن محمد عن جعفر بن علي الهمداني عن أبي القاسم بن بشكوال. قال: أخبرنا القاضي 
ل ا و اي حار إعار برينة امعمااين 
الوراق. 0 حدثنا مؤلفها القاضي أ 0 000 
الطريق الأولى ثمانية وفي الثانية سبعة. 

(مؤلفات ابن عبد البر) أخبرني بها سيدي الوالد قراءة لبعضها وإجازة لسائرها عن 
الحافظ السخاوي عن الحافظ ابن حجر (ح). وأنبأني بها عالياً شيخ الإسلام زكريا عن الحافظ 
ابن حجر بالسند المتقدّم في سند كتاب ابن المواز. 

(مؤلفات ابن رشد) المقدّمات والبيان عن سيدي الوالد قراءة لبعضها وإجازة لسائرها عن 
الشنمس المراغي 0 . وأنبأني بها عالياً بدرجة الخطيب ب النوبري وغيره قال هو والشين 
الحسن 5 الصابوني: قال: أخبرنا السلفي ار م ل أبي الوليد بن رشد إجازة. 
(مؤلفات ابن العربي) تقدّم سندها في مؤلفات القاضي عبد الوهاب (ابن الجللاب) أخبرني 
سيدي وا ا 0 0 اراي حن ابن وهار 0 
الوهاب إلى 9 اسم بن بشكول. قال: أنبأنا ب أ امسن على بن عبد لين موب ع عن 
المسينبين الؤلاب اللفيزي. 

(مؤلفات المازري) منها (المعلم بفوائد مسلم) ومنه(شرح التلقين) ومنها كتاب ذكر 
المازري في باب الإمامة من (شرح التلقين) أنه صنفه وسماه (قطع لسان النابح ف في المترجم 
بالواضح) قال: وهو كتاب نقضنا فيه كتاباً ألفه بعض نصارى المشرق» وقصد فيه إلى جمع 
المطاعن التي تشغب بها الملحدون» وقدح بها الطاعنون على دينناء» وأضافوها إلى النقل والعقل. 
م ا تر ل ا 0 
كنا يمحي إن حصدذا امارج في ونيا امام ى حد اللا معد بن فلن ين مو الاي 


وإن تشوفت همته لتحقيق المناط 


طايه ل ونه مضع قدا لهاع هله ليد مده واه ع ييه لاع ا فا عاك ره ل ناك ها بوه أو اليه #اه ع عه وز ويه واطر ع ايه عه اه و بطاح ره ماع ده ليق كيه وو لا باد را ود بو 0 


للزاف قل سي ب ولي نتي الت أ بكرم السو لضي . قال: 58 
00 ني به عالياً بدرجة امشايخ الثلاثة, أبو 0 عبد الحق 0 0 ي وجمال نين 
الصاني»؛ جاع لبعضه عن الأوّلين مفترقين وإجازة لسائره وقراءة على الثالث لجميعه. قال 
الأوّلان: أخبرنا به شيخ الرسلام ابن مر والعلامة التقي بن فهد. قال الأوّل: إذنا وقال 
الثاني: : مكاتبة من ابن 0 ومباعاً 8 ابن نهد أرع مرات. قال: اأعناب به أبو لو 
أب عبد اله الهلى. قال: أبن ب أب سين يحى بن أحمدن تيت د للواتي سماعاً. قال: 
عباس الحجازي. آل أخبنا به قاضي أقضاة عبد رحب ارقي" . قال: أخبرنا به أو عبد اله 
لت أ سير أحمد ابن طن اتير الحصار وج. وقال شيخنا الخطيب: 12015 بدرجة 
ولا يوجد الآن أعلى منهاء الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن محمد الدمشقي الحفار عن 
المسندة زينب ابنة الكمال المقدسية. قالت: أخبرنا به أبو الحسن علي بن هبة الله اللخمي المعروف 
بابن بنت الحميري. قال . هو والهمداني . أخبرنا به الحافظ أبو طاهر السلفي. قال . هو وابن 
الصائغ والحصار :أخيزنا ب مؤلق أب الفصمل خباضن بن موتتى بن عرائن المحصبي في طريق 
الوالد له سبعة» وفي التي بعدها ستة وفي الثالئة خمسة:» وبهذه الأسانيد أروي بقية كتبه التنبيهات 
والإكمال والقواعد وغير ذلك. 

(مؤلفات شهاب الدين 0 0 والقواعد و 00 وهو مقدمة كتاب الذخيرة 
الدين راع وبأ 0 عالياً بلدرجة 0 عر مكة المشرفة عن ب 7 الفتح 7 
وأم الحسن فاطمة بنت خليل الكتاني. قالت: أنبأنا بها الإمام فخر الدين محمد بن محمد 
الفرني. 0 القري: / أنبأنا بها الزمام 07 النيسابوري. قال . هو والقرشي وأبو حيان . 


أعني تنزيل النقل على اللفظ 


(مختصر ابن الحاجب الفرعي) أخبرنا به الوالد قراءة لكتاب الحج جميعه ولمواضع 
متعدّدة من بقيته وسماعاً لمواضع متعدّدة) وإجازة لسائره ولبقية كتبه» قال: أنبأنا بها الحافظ 
السخاوي عن ث شيخ الإسلام أبن حجر (ح)) وأنبأنا بسائر مصنفاته عالياً بدرجة الخطيب النويري 
وابن عمه عبد القادر عن شيخ الإسلام ابن حجر عن أبي الفرج الغزي وغيره عن أبي النور 
الدبوسي عن مؤلفها أني عمر وعثمان بن الحاجب. 

(شرحه لابن عبد السلام) أخبرني به الوالد قراءة لمواضع منه وإجازة لسائره عن الشمس 
المراغي عن أبن حجر (ح)؛ وأنبأني به عالياً بدرجة جمع من المشايخ عن الحافظ ابن حجر عن 
الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي عن مؤلفه أبي عبد الله 
محمد بن عبد السلام. 

(شرحه لابن هلال الربعي) أنبأنا به شيخنا الخطيب النويري وغيره عن الشيخ محمد بن 
محمد بن عماد الحميري النحريري عن مؤلفه. 

(مؤلفات تاج الدين الفاكهاني منها. شرح الرسالة» وشرح الله وشرح الأربعين 
النووية) أخبرنيٍ بها سيدي الوالد قراءة لبعضها وإجازة لسائرهاء قال: أخبرني بها الحافظ 
السخاوي قال: أخبرني بها الخطيب أبو الفضل محمد بن أحمد بن ظهيرة 1 وأخبرنا بها 
عالياً بدرجة المخطيب محب الدين النويري مشافهة عن إبراهيم بن محمد بن : خليل الحلبي. قال 
. هو وابن ظهيرة . أخبرنا بها الشيخ جمال الدين عبد الله ويسمى محمد بن عليٌ بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن عتيق بن حديدة الأنصاري. قال: أنبأنا بها مؤلفها العلامة تاج الدين عمر بن 
علي بن سالم اللخمي الفاكهاني إذناً إن لم يكن سماعاً فذكرها. ش 

(مصنفات الشيخ خليل بن إسحاق الختصر والتوضيح ر والمناسك وترجمة شيخه عبد الله 
المنوفي) أخبرنا سيدي والدي بالمختصر والمناسك قراءة وسماعاً لجميعهاء وبالتوضيح قراءة لغالبه 
ولبعض الترجمة المذكورة وإجازة للجميع؛ قال: أخبرنا بها القاضي شمس الدين السخاوي 
سماعاً لبعض المختصر وإجازة ة لسائرها عن القاضي شمس الدّين البساطي عن القاضي تاج الدين 
بهرام (ح)» وأنبأنا بها عالياً بدرجتين شيخنا المحب أحمد بن أبي القاسم خطيب مكة المشرفة» 
وابن عمه عبد القادر النويريان العقيليان عن المعمر العلامة حسين ابن علي بن سبع البوصيري 
المالكي قال . هو والقاضي تاج الدّين بهرام . أخبرنا مؤلفها الشيخ خليل بن إسحاق الجندي 
رحمهم الله أجمعين. 

(مؤلفات ابن راشد القفصي اللباب» وشرح ابن الحاجب وغيرهما) أخبرني سيدي الوالد 


فما أنا أولى بذلك من غيري. كان شيخي ابن سراج رحمة الله يقول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


باللباب وشرح ابن اح قراءة لبعضهما وإجازة لسائرهما وسائر مصنفاته, قال: أنبأني بها 
الشمس المراغي عن عمه الشيخ أبي الفتح المراغي (ح)» وأنبأني بها عالياً بدرجة جمع من 
المشايخ منهم: الخطيب محب الدين النويري» وابن عمه عبد القادر والعز بن فهد والشيخ عبد 
الحق السنباطي عن الشيخ العلامة أبي الفتح المراغي عن القاضي إيراهيم بن علي بن فرحون» 
عن الجمال عفيف الدين المصري» عن مؤلفهاء فقد ذكر ابن فرحون في الديباج أن شيخه 
العفيف المصري استجاز من ابن راشد في سنة ة إحدى وثلاثين وسبعمائة. 

(مؤلفات القاضي برهان الدين بن فرحون شرح ابن الحاجب وتبصرة ة الحكام والألغاز 
والديياج المذهب وغير ذلك) بالسند المتقدّم عن الوالد قراءة لبعضها وإجازة لبقيتها عن مشايخنا 
الباقين إجازة. 

(مؤلفات ابن عرفة المختصر الفقهي ومختصر الحوفي وغير ذلك) أخبرني سيدي الوالد 
قراءة مواضيع متعدّدة من امختصر الفقهي وإجازة لسائره ولبقية كتبه عن الشمس المراغي عن ابن 
حجر وأنبأني بجميع مؤلفاته عالياً بدرجة المشايخ الأربعة المذكورون في سنك مؤلفات ابن 
راشد عن الحافظ ابن حجر عن مؤلفها العلامة النمحقق أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد بن عرفة الورغمي التونسي. 

(مؤلفات الشيخ تاج الدين بهرام شروحه الثلاثة على المختصر والشامل وغيرها) أخبرني 
سيدي والدي بالشرح الأوسط قراءة عليه لجميعه إلا اليسير» وإجازة لسائره وبالشرح الكبير 
والصغير والشامل قراءة لمواضع متعدّدة 'منها وإجازة لسائرهاء عن القاضي شمس الدين 
السخاوي عن البساطي» وأنبأني بها عالياً بدرجة المشايخ الثلاثة: أبو الفضائل عبد الحق 
السنباطي» والخطيب النويري» وابن عمه عبد القادر عن القاضي شمس الدين البساطي عن 
مؤلفها الشيخ بهرام بن عبد الله الدميري. 

(مؤلفات البساطي شرح امختصر والمغني وغيرهما) أخبرني سيدي الوالد بشرح المختصر 
والمغني تراه لبعضهما وإجازة للباقي ولبقية مؤلفاته عن القاضي. د شمس الدين كاري وأنبأني 
بها عالياً بدرجة المشايخ الثلاثة المذكورون فوقه قالوا . ثلائتهم والشمس السخاوي . أنبأنا بها 
مؤلفها القاضي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان البساطي ص: (بسم الله الرحفن 
الرحيم) ش: ابتدأ رحمة الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز» فإن العلماء متفقون على 
استحباب البسملة في أوله في غير الصلاة) وإن قلناء إن البسملة لسبينت آية من الفانحة, وعملاً 


في مثل هذا: انف أنت هرا أم حال أل 


الكلام على البسملة ١7‏ 


فامواوة و مفو وو ةو ورف وقوه و فو ووو م وو ويه ووو ووو ووو ووو اماع56 


بقوله لَه كل أمر ذي بال لا ييتدأ فيه ييسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتره رواه الخطيب بهذا 
اللفظ في كتاب الجامع. وفي رواية «أقطع»» وفي رواية وأجذم» الجيم والذال المعجمة. وهو من 
التشبيه البليغ ف في العيب المنفر. ومعنى الجميع أنه ناقص غير تام وإن تم حساً. ومعنى ذي بال 
أي ذي حال يهتم به. ورأيت بخط الشيخ جلال الدين امحلي أن صاحب (الاستغنا في شرح 
أسماء الله الحسنى) حكى عن شيخه أبي بكر التونسي قال: أجمع علماء كل ملة أن الله افتتح 
كل كتاب ببسيم الله الرحفن الرحيم. قال ابن حجر: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على 
افتتاح كتب العلم بالتسمية» وكذا معظم كتب الرسائل. واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب 
كله شعرا هل يبتدأ بالتسمية» فجاء عن الشعبي منع ذلك» وعن الزهري قال: مضت السنة أن 
لا يكتب في الشعر بسم الله الرحلمن الرحيم. وعن سعيد بن جبير جواز ذلك وتابعه على ذلك 
الجمهور. وقال الخطيب: هو الختار انتهى من (فتح الباري). 

قلت: هذا فر غير العير اتوي على علم أوبوعظا تهذا لابكك شي دضرله لي: كدب 
العلم وفي غير الشعر الخحرم فإن التسمية لا تشرع في الأمر المحرم. والباء للاستعانة متعلقة 
بوأصنف» وكذا يضمر كل فاعل ما جعلت 9 مبدأ له» فيضمر المسافر أسافرء والآكل 
أكل» ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية» فهو أولى من تقدير «أبدأ» لأنه لا يفيد إلا تلبس 
ابتدائه فقط. وتقدير المتعلق متأخراً أولى لأن المقصود الأهم البداءة باسمه تعالى ردًّا على الكفار 
في ابتدائهم بأسماء آلهتهم» ولأنه أدل على الاختصاص بخلاف لإاقرأ باسم ربك» [العلق: 
]١‏ فإن المقصود هناك القراءة. والاسم مشتق من السمو عند البصريين وهو العلوى لانه رفعة 
للمسمى» ومن السمة عند الكوفيين وهي العلامة. وإضافته للجلالة من إضافة العام للخاص 
ليفيد أن الاستعانة والتبرك بذكر اسمه؛ وحذفت ألفه لكثرة الاستعمال ولذا لم تحذف من 
«اقرأ باسم ربك» وغيره» وطولت ألفاً عوضاً عنها. والجلالة علم على ذاته تعالى وهو أعرف 
المعارف. وحكى ابن جني أن سيبويه ريء بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك فقال: خيراً وذكر 
كرانة“عظيية فقيل له: بم؟ فقال: لقولي إن اسم الله أعرف المعارف. ور سم جامع لمعاني 
الأسماء الحسنى كلها وما سواه خاص بمعنى فلذا يضاف الله لجميع الأسماء فيقال: الرحمن 

من أسماء الله تعالى وكذا الباقي» ولا يضاف هو إلى شيء. وقيل: إنه الاسم الأعظم وبه وقع 

ار لم يسم به أحد ولا يصح الدخول في الإسلام إلا به. وتكرر في القرآن 9 
مرة وخمسمائة وستين مرة. وقيل: ألفي مرة وثلاثمائة وستين. واختلف فيه هل هو مشتق أو 
مرتجلء وعلى الأول فقيل من أله يأله كعلم يعلم إذا تحير لأن العقول تتحير في عظمته» وقيل 
غير ذلك. والرحلمن الرحيم صفتان للمبالغة من رحم بالكسر بعد نقله إلى فعل بالضم أو تنزيله 


مواهب الجليل / ج١/‏ م؟ 


عام ةق ةع لوده وغ مايه للق ها ونه ده لق اانه هسار اهدي ها 9 28 ها ايه ماف ل ذه قارع وأ زاك لماج و6 # دورط رو وا ها لعز يوا و مومه وي يعر عا طايه الور و ا ا وول 


منزلة القاصر. قال الهمداني في إعراب القرآن: وأهل الحجاز وبنو أسد يقولون: رحيم ورغيف 
وبعير بفتح أوائلهنّ» وقيس وربيعة وتميم يقولون: رحيم ورغيف وبعير بكسر أوائلهنّ. واختلف 
في تفسير الرحمة فقيل: هي رقة وانعطاف تقتضي التفضل والإحسان, ومنه الرحم لانعطافها 
على ما فيهاء فهي في حق الله مجاز عن الأنعام. قال الرازي: إذا وصف الله تعالى بأمر ولم 
يصح وصفه بمعناه يحمل على غاية ذلك» وهي على هذا القول من صفات الأفعال. وقيل: 
الرحمة إرادة الخير فوصفه تعالى بها على هذا القول حققنيقة وهي حيتكذ صفة ذات. قال 
الطيبي: وكلا القولين منقول. وذكر السمين في إعرابه القولين وقال: الظا هر الثاني. وذهب 
الزمخشري إلى الأول ورد عليه ذلك الشيخ العلامة أبو علي عمرو بن محمد بن خليل 
السكوني في كتابه المسمى بالتمييز لما أودعه الرمخشري من الاعترال في تفسير القرآن العزيز 
وقال: إنه مذهب المعتزلة ونصه قوله في وصف الله تعالى بالرحمة أنه مجاز اعتزال وضلال 
باجماع الأمة» فإن الأمّة أجمعت على أن الله تعالى رحيم على الحقيقة» وإن من نفى عنه 

حقيقة الرحمة فإنه كافر. وإنما قال الزمخشري ذلك لأن الرحمة عند المعتزلة رقة وتغير» ولأنهم 
0 الإرادة القديمة ويصرفون رحمة الله سبحائه إلى الأفعال» وإلى إرادة حادثة لله . تعالى 
الله عن قولهم . ثم قال: ولم يعلموا أن الرحمة ليست سوى إرادة الخير وليست الرقة» وإثما الرقة 

صفة أخرى» تارة تصاحب الإرادة» وتارة لا تصاحبها وأطال في ذلك. 

قلت: كلام الصحاح نحو كلام الزرمخشري وقد 3 جع الزمضعريئ على تفسير الرحمة 
بما ذكر جماعة منهم العاضي ناصر الدين البيضاوي 0 ابن عرفة» بل نقل الأبي في 
تفسيره عن عن الشيخ ابن عرفة أنه قال: كل مجاز له حقيقة إلا هذا يعني الرحفن؛ فإن رةه 
العطف والتثني وذلك إإفا هو حقيقة في الأجسام. وتقرر عندي أن غير الله لا يطلق عليه 
الرحلن فهو مجاز لا حقيقة له انتهى. وكلام الأبي هذا يقتضي أن المراد بالانعطاف الانعطاف 
الجسماني وليس كذلك» إنما المراد الانعطاف النفساني. والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة 
المبني تدل على زيادة المعنى غالباً فلذلك يقال: يا رحن الدنيا لأنه يعم الكافر والمؤمن» ورحيم 
الآخرة لأنه يخص المؤمن. وإنما قدّم الرحطمن والقياس يقتضي الترقي لتقدّم رحمة الدنياء ولأئه 
صار كالعلم فلا يوصف به غيره تعالى بل قيل: إنه علم وهو اسم مقتض لإيجاد الخلق فلذلك 
لا يسمى به غير الحق ومن تسمى به هلك. والرحيم مقتض لإمداد الخلق بقوام وجودهمء 
ويجوز إطلاقه على المخلوق لأن الإمداد يصح في حقهم ولذلك وجب شكرهم على ما وصل 
منهم. 

فائدتان: الأولى حيث ذكر الاشتقاق في أسماء الله تعالى فالمراد منه أن المعنى المذكور 


ويقول في هذا المعنى: إن تتبعت الألفاظ في الألفاظ تموت 


شرح خطبة اغتصر 16 


َقُولُ الْمَقِيدُ الْمُضْطَه لِرَحْمَة رَيّْه الْمئْكيِد حَاطِره ِقلَةِ العمل وَالتُفْوَى: خَلِيلٌ بن حاف 


ملحوظ في ذلك الاسم وإلا فشرط المشتق أن يكون مسبوقاً بالمشتق منه؛ وأسماء الله تعالى 
قديمة ل قوم إطلاق الاشتقاق للإيهام وقالوا: إنما يقال في مثل اسمه 
السلام فيه معنى السلامة, وفي الرحمن فيه معنى الحم قالوا: والأشياء 'مشتقة من الأسسماء 
لحديث: «هي الرحم وأنا الرحمن اشتققت لها اسماً من اسمي». وقال حسان: 

فشق لهمناسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وفيه نظر. 

الثانية: نقل الدماميني في حاشية البخاري عن بعض المتأخرين أنه قال: صفات الله تعالى 
التي على صيغة المبالغة كرحيم وغفور كلها مجاز إذ هي موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيهاء لآن 
المبالغة هي أن تثبت لشيء أكثر مما له» وإنما يكون ذلك فيما يقبل الزيادة والنقص» وصفاته 
تعالى منزهة عن ذلك قال: وهي فائدة حسنة انتهى. ص: (يقول الفقير المضطر لرحمة ربه 
المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي) ش: أتبع المصئف البسملة 
بالتعريف بنفسه ليعلم بذلك من يقف على كتابه» فإنه من الأمور المهمة التي ينبغي تقديمهاء 
ولأن الألفاظ التي ذكرها مشتملة على الثناء على الله تعالى ففيه البداءة بالحمدء والفقير هو 
امحتاج الذي لا شيء له والمضطر الشديد الحاجة الذي لا يرى لنفسه شيئاً من الحول والمَوّة» 
ولا يرى شيئاً من الأسباب يعتمد عليه كالغريق في البحرء والضال في الفقر لا يرى لإغائته إلا 
ا والفقر والمسكنة لا زمان للاضطرار وذلك موجب لإسراع مواهب الحق للعبد» وعدم 

تفسير الرحمة. والرب في الأصل مصدر بمعنى التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيعاً 
ثم سمي به امالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً. قال 
القرطبي في تفسير سورة الفاتحة: متى دخخلت اللام والألف على رب اخختص بالله تعالى لأنها 
للعهد. وإن حذفت صار مشتركاً بين الله تعالى وبين عبادة انتهى. والضمير في (ربه) عائد إلى 
اللام الداخلة على (المضطر) لأنها موصول. وعبر عن المسكنة اللازمة للاضطرار بقوله (المنتكسر 
خاطره) والخاطر ما يخطر بالقلب من تدبير أوامر ونحوه» وقد يطلق على محل ذلك الذي هو 
القلب وهو المراد هنا. وعلل انكسار خاطره بقلة العمل والتقوى تواضعاً منه رحمه الله تعالى؛ 
أو لأنه لشدّة مراقبته لنفسه ومحاسبته لهم لم يرض عنها ووصفها بما قال كما هو حال العارفين 
جعلنا الله منهم. والتقوى من الوقاية بمعنى الصيانة وهي . في عرف الشرع . اسم لم يقي به 
الإنسان نفسه مما يضره في الآخرة وهي ثلاثة مراتب: الأولى: التوقي عن العذاب المخلد بالتبري 

عن الشركء والثانية: تجنب ما يقتضي الإثم من فعل أو ترك والثالثة: تجنب ما يشغل السر عن 


ويناسب على هذا أن أقول ما قال سيدي ابن علاق 


"٠‏ شرح خطبة اغختصر 
المَالكي: 


الحق تعالى. وخليل فعيل من الخلة وهي صفاء المودّة ثم نقل للعلمية» وإسحاق اسم عجمي غير 
منصرف» والمالكي نسبة إلى مذهب مالك. والمصنف رحمه الله خليل بن إسحاق بن موسى 
كذا رأيته بخطه في آخر نسخة من مناسكه. وذكر بعضهم أنه رأى بخطه بعد موسى بن 
شعيب» وذكر ابن غازي موضع موسى يعقوب ويوجد كذلك في بعض النسخ وهو مخالف لا 
رأيته بخطه. ويكنى بابي الموئة وابي الضياء. وذكر شيخ شيوخنا الحافظ ابن حجر في (الدرر 
الكامنة) أنه يسمى محمدا ويلقب بضياء الدين ويعرف بالجندي.قال ابن فرحون: كان من 
جملة أجناد الحلقة المنصورة ويلبس زي الجند المتقشفين. وكان عالماً ربانياً صدراً في علماء 
القاهرة مجمعاً على فضله وديانته» ثاقب الذهن أصيل البحث مشاركا في فنون من العربية 
والحديث والفرائض» فاضلاً في مذهب مالك» صحيح النقل تخرج من بين يديه جماعة من 
الفقهاء والفضلاء انتهى. وكان 0 يلازم الشيخ أبا عبد الله بن الحاج 
صاحب المدخل» والشيخ عبد الله المنوفي فشغل ولده مالكياً. وللمصنف رتحمه الله كتاب جمع 
فيه ترجمة ة الشيخ عبد الله المنوفي قال فيه: وكان الوالد يعني والده بع الأولياء الأخيار. وذكر 
عنه مكاشفات. وتخرج المصنف 0 الدوفي» وأخذ الأصول لع وا 
ا المكنى أبا داود والترمذي» وحج وجاور بمكة وشرع في الاشتغال بعد شيخه؛ ودرس 
بالشيخونية وأقبل على نشر العلم فنفع الله به المسلمين وذلك ببركة شيخه؛ فإنه ذاكر في 
ارحمة الذكورة أنه را شيخه 'في:للخام والفا بنذ تعره وأذن له في الاشتغال 0 
وقد رأى بعض أصحاب سيدي الشيخ رؤيا ت+ تشير إلى ذلك» ورأى أنه حصلت له مكاشفة 

بعض الصالحين في حياة الشيخ بأنه هو الذي يشغل طلبة الشيخ بعده قال: قوت نقمي 
فجلست ووالله لا أعرف الرسالة ففتح الله علي يبركته وهان علي الفقه وغيره ولم تغب علي 1 
مسألة أصلا. وما ذكره من أنه لا يعرف الرسالة لعله يريد المعرفة التامة وإلا فقد ذكر في 
الترجمة المذكورة أنه ختم ابن الحاجب قراءة على الشيخ عبد الله المنوفي» ويشهد لذلك أيضاً 
ما نقله في التوضيح عنه في حل مواضع كثيرة» وذكر أيضاً في الترجمة عن نفسه أنه كان في 
حال صغره قرأ سيرة البطال ثم شرع في غيرها من الحكايات ولم يطلع عليه أحد من الطلبة. 
فقال له الشيخ عبد الله يا خليل من أعظم الآفات السهر في الخرافات. قال: فعلمت أن الشيخ 
علم بحالي وانتهيت من ذلك في الحين. وذكر ابن غازي: أنه حكى عن المصنف أنه أقام بمصر 
عشرين سنة لم ير النيل» وأنه جاء لمنزل بعض شيوخه فوجد الكنيف مفتوحاً ولم يجد الشيخ 
فقيل له: إنه شوشه هذا الكنيف فذهب ليأتي بمن ينقيه فقال الشيخ خليل: أنا أولى بتنقيته» 


أيضاً عن كتابه في القضاء: 


شرح خطبة الختصر ل 
آلْحَمْدُ لِلِّ حمداً يُوَافِي ما َرَايَدَ مِنَ النعم ٠‏ وَالشُّكوٍ لَهُ عَلَى ما أَؤْلآنَا م ِنَ الْقَضْلٍ وَالكرَم 


فشمر ونزل. وجاء الشيخ فوجده على تلك الحال والناس قد حلقوا عليه تعجباً من فعله فقال: 
من هذا؟ قالوا: خليل. فاستعظم ذلك ودعا له عن قريحة صادقة فنال بركة ذلك ووضع الله 
البركة في عمره. وذكر ابن غازي أيضاً: أنه كان من أهل المكاشفات» وأنه مر بطباخ يبيع لحم 
الميتة فكاشفه وزجره فتاب على يديه» وأن بعض شيوخ شيوخه رأى المصنف يلبس الثياب 
القصار قال: وأظنه أنه قال: ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

قلت: وقد ذكر المصنف في ترجمة شيخه أنه مر بشواء فاشترى منه خروفاً كما خرج 
رعيله على مال وخر + به إلى الكيمان وطرحه للكلاب فتعجب من ذلك فظهر أنه ميتة 
فلعل هذه الحكاية التي أشار إليها ابن غازي ويمكن أن تكون غيرها (وألف رحمه الله) شرح 
ابن الحاجب المسمى بالتوضيح ووضع اللدعليه القبول واعتمده الناس وهو أكثر شروحه فروعاً 
وفوائد (وألف منسكاً لطيفاً متوسطاً اعتمده الناس) وعندنا نسخة أكثره بخطه (وجمع الترجمة 
المذكورة لشيخه) قال ابن حجر وهي تدل على معرفته بالأصول. قال بعضهم: وشرح ألفية ابن 
مالك ولم أقف عليه وألف هذا المختصر الذي لم يسبق إليه وأقبل الناس جميعهم عليه. قال 
شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي مؤرخ مكة وشرح على بعضه (ومناقبه) رحمه الله 
كثيرة (ومات رحمه الله) في ثالث عشر ربيع الأول سنة سبع وستين وسبعمائة كذا ذكر 
القاضي تقي الدين وابن حجر وذكر ابن غازي أنها في سنة ست وسبعين وهما أعلم من ابن 
غازي بذلك. وأما تاريخ الوفاة الذي ذكره ابن فرحون في ترجمة الشيخ خخليل فإنما هو تاريخ 
وفاة الشيخ عبد الله المنوفي لأنه ذكر إنه مات سنة تسع وأربعين وتسعمائة بالطاعون وكذلك 
ذكر الشيخ خليل في تاريخ وفاة شيخه في الترجمة المذكورة وقال: في سابع رمضان ووهم في 
ذلك بعض الناس فظن أنها للشيخ خليل واعترض على ابن حجر بما ذكره ابن فرحون وقال: 
إنه مالكي وإنه اجتمع به فهو أعرف بوفاته والصواب ما ذكره ابن حجر والفاسي وذكر الفرات 
أن بعض الطلبة رأى المصدف في انام بعد وفاته وأخبره أنه غفر الله له ومن صلى عليه. ص: 
(الحمد لله حمداً يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم) 
ش:هذا مقول القول. وأتى رحمة الله بالحمدلة بعد البسملة اقتداء بالقرآن العظيم وبالنبئ عَ 
في ابتدائه بالحمد في جميع خطبه وعملاً بجميع روايات الحديث السابق؛ ففي رواية كل 
أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع”"2 وفي رواية «بحمد الله) وفي رواية «بالحمد فهو 
أقطع)('2 وفي رواية «وكل كلام لا يبتدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) وفي رواية كل أمر ذي بال 


إن الناظر فيه إذا وقع على لفظ مشكل 


.)805/9( أحمد في مسنده‎ .١5 رواه ابن ماجة في كتاب النكاح باب‎ )١( 


واأمقة ة ةيم ةا و ووو و ةمايهاه مفء وم و ف مه مفو وو م ووه وهو واو و ورف مامه ووم نمام و م م م ماثن م مار ووو مم ممم مم مرو ومع مم66 56662 


لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع». قال النووي في شرح المهذب: روينا هذه 
الألفاظ كلها في كاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي قال: ورويناه فيه من رواية كعب 
عن مالك والمشهور من رواية أبي هريرة. قال النووي: وهو حديث حسن رواه أبو داوة واين 
ماجه والنسائي وأبو عوانة في صحيحه المخرج على صحيح مسلم وروي موصولاً ومرسلا 
ورواية الموصول إسنادها جيد انتهى. وفي رواية في مسند الإمام أحمد وكل أفر ذي بال لا 

يفتئح بذكر الله ف فهو أبتر» أو قال «أقطع» على التردّد. ولأيتال اليداء» حقيقة إنما هي بالبسملة» 
ك5 نقول الابتداء محمول على العرفي الذي يعتبر ممتدًا من أول الخطبة إلى حين الشروع في 
المقصود. والحمد لغة الوصف بالجميل على جهة التعظيم سواء كان في مقابلة نعمة أولا. وعلم 
من قولنا: الوصف أنه لا يكون إلا بالكلام فمورده أي محله خاص ومتعلقه عام أي السبب 
الباعث عليه عام. والشكر لغة فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه على الشاكر وحذف 
بعضهم هذا القيدء ويكون باللسان والجنان والأركان؛ فالشكر باللسان أن يثني على المنعم» 
والشكر بالقلب أن يعتقد اتصافه بصفات الكمال وأنه ولي النعمة» والشكر بالجوارح أن يجهد 
نفسه في طاعته؛ فمتعلق الشكر خاص ومورده عام؛ فبينه وبين الحمد عموم وخصوص من 
وجه. والحمد عرفاً هو الشكر لغة لكن بحذف قولنا على الشاكرء والشكر عرفاً صرف العبد 
جميع ما أنعم الله به عليه من السمع والبصر وغيرهما لما خلق له. فالنسبة بين الحمدين عموم 
وخصوص من وجه. وبين الشكرين عموم وخصوص مطلقء وكذا بين الشكر العرفي والحمد 
اللغوي؛ وبين الحمد العرفي والشكر اللغوي إن قيدت النعمة في الحمد اللغوي بوصولها إلى 
الشاكر كما مرّء وإذا لم تقيد كانا متحدين. وأل في (الحمد) للاستغراق وقيل: للجنس. 
وحكي عن الشيخ أبي العباس المرسي نفعنا الله به أنه قال: قلت لابن النحاس النحوي: ما تقول 
في الألف واللام في (الحمد لله) أجنسية هي أم عهدية؟ فقال: يا سيدي قالوا: إنها جنسية 
فقلت له: الذي أقول إنها عهدية وذلك أن الله لما علم عجز خلقه عن كنه حمده حمد نفسه 
بنفسه في الأزل نيابة عن خلقه قبل أن يحمدوه. ثم أمرهم أن يحمدوه بذلك الحمد. فقال: 
يا سيدي أشهدك أنها عهدية. وهذا معنى حسن. واختار المصنف الجملة الإسمية لأنها مفتتح 
الكتاب العزيزء ولأنها تدل على الدوام والثبوت فهي التي تناسب قوله: (ما تزايد من النعم). 
فإن قيل: حمد العباد حادث والله تعالى قديم ولا يجوز قيام الحادث بالقديم, فما معنى حمد 
العباد له تعالى؟ فالجواب أن المراد تعلق الحمد ولا يلزم من التعلق القيام كتعلق العلم بالمعلوم. 
وقوله (حمدا) مصدر نوعي. ومعنى يوافي يلاقي أي كلما زادت نعمة لاقاها حمد فيكون 
ذلك سبباً للمزيد. وقال بعض المتأخرين: معناه يفي بها ويقوم بحقها وفيه نظر لعجز الخلوق 


أو على خلل نظره في مظانه» 


شرح خطبة الغتصر يفا 


. 0 
0 م 0-4 0 4 0-4 1 
لا أخصِي تناءٌ عَلَيِهِ هْوَ كمَا أثتى عَلَى نَفْسِو 


عن حمد يقوم بحق الخالق إلا إذا جعلت اللام للعهد. والنعم جمع نعمة بكسر النون وهي المنة 
والصنيعة وما أن نعم الله به على الإنسان» وتطلق على الإنعام ويصح جعلها في كلام المصنف 

بمعنى المنعم به وبمعنى الأنعام. قيل: وهو أولى لأن د على الات الى اراي 
متعلتقاتها. وأما التّعمة بالفتح فهي التنعم وبالضم السرورء وأعظم النعم الهداية للإسلام. ومعنى 
أولانا أعطاناء والفضل الزيادة ويقال على الإعطاء بلا سبب ولا علة. والكرم الجود ويطلق على 
كرم الأصل» وجعل المصنف الحمد في مقالة النعم ليكون شكراً موجباً للمزيد إذ من النعم 
العظيمة إلهامه لتصنيف هذا الكتاب ثم تكميله ثم الانتفاع به» وعطف الشكر عليه تنبيهاً على 
حصول التعظيم والثناء بالجنان والأركان أيضاً فإن الحمد إنما هو باللسان كما تقدّم. 

فائدة: قال سيدي محمد بن يوسف السنوسي: حكم الحمد الوجوب مرة في العمر 
كالحج وكلمتي الشهادة والصلاة على النبي مُه انتهى. وحكم الابتداء به في أول المصنفات 
وأول الأقراء والقراءة الاستحباب كما ذكره الفاكهاني في أول شرح الرسالة. قال: قال العلماء: 
يستحب البداءة بالحمد لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب ومتزوج ومزوج وبين 
يدي سائر الأمور المهمة. قال الفاكهاني: قلت: وكذلك الثناء على الله والصلاة على 
رسوله عَُْهِ انتهى. وكأنه يريد بالثناء على الله الزيادة على الحمد والله أغلم. ص: (لا أخصي 
ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه) ش: لا حمد الله تعالى على ما تزايد من النعم وشكره؛ نبه 
على أن ذلك إنما هو امتثال للأمر وإلا فليس يحصي الثناء عليه تعالى أحدء وأصل هذا 
قوله َه ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم. ولو أتى به المصنف 
هكذا لكان فيه مع موافقة لفظ الحديث التفات» وكأنه قصد أن يكون الكلام على أسلوب 
واحد ولأجل السجع في قوله: (رمسه). ومعنى لا أحصي لا أطيق أن أثني عليك بما تستحق 
أن يثنى عليك به. وقال مالك: معناه لا أحصي نعمك فأثني عليك بها. ثم عقبه بقوله: (هو 
كما أثنى على نفسه) اعتراقاً بالعجز عن الثناء تفصيلاً ورد ذلك إلى المحيط بكل شيء. قال 
الأبي: يريد أن عظمة الله وصفات جلاله لا نهاية لها وعلوم البشر وقدرهم متناهية فلا يتعلقان 
بما لا يتناهى» وإنما يتعلق بذلك علمه تعالى الذي لا يتناهى وتحصيه قدرته التي لا تتناهى. 

فائدة: قال الشيخ يوسف بن عمر: اختلف في تعيين الفاضل من الحمد فقيل: الحمد لله 
بجميع محامده كلها ماعلمت منها وما لم أعلم. وقيل: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
ثنيت على نفسك. وقيل: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده. قال: وينبني على ذلك 
مسألة فقهية فيمن حلف ليحمدن الله بأفضل محامده. فمن أراد أن يخرج من الخلاف 


ومن سهل به أن يكتب نص 


”5 شرح خطبة اغتصر 
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وَتَسألهُ النُطفَ والإعَائة في جمِيع الأخوّال, وَحَالٍ خُلُولٍ الإنْسَانٍ فِي رَمْسِه. وَالصَّلاةُ وَالصَلامُ 


فليحمده بجميعهاء وزاد غيره ثما ذكره في القول الأول عدد خلقه كلهم ماعلمت منهم 
عا أعلم. وقال المتأخرون من الراسانيين من الشافعية: لو حلف إنسان ليحمدّن الله 
بمجامع الحمد .ومنهم من قال بأجلّ التحاميد . فطريقه ف في البرٌ أن يقول: الحمل لله جمداً 
يوافي نعمه ويكافىء مزيده. قال النووي: قالوا: ولو 0 ليثنينَ على الله أحسن الثناء» 
فطريق البر أن يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت ثنيت على نفسك. وزاد يعضهم” فلك 
الحمد حتى ترضى. وصور أبو سعيد التوني المسألة فيمن حلف ليثنين على الله بأجل الثناء 
وأعظمه وزاد في أوّل الذكر «سبحانك». وعن أبي نصر التمار عن محمد بن النضر قال: 
قال آدم عَيلهِ: يارب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئاً فيه مجامع الحمد والتسبيح» فأوحى 
اله تبارك وتعالى إليه: يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثاً وإذا أمسيت فقل ثلاثاً: الحمد لله رب 
العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده فذلك مجامع الحمد والتسبيح. وقوله: يكافىء 
بهمزة في آخره أي يساوي مزيد نعمه ومعناه يقوم بشكر ما زاد من النعم والإحصاءء العدّ 
قاله في الأذكارص: (وأسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان 
في رمسه) ش:لما اعترف بالعجز والتقصير سأل من مولاه القدير اللطيف الإعانة. واللطف 
لغة الرفق» وعرفاً ما يقع عنده صلاح العبد آخرة بأن تقع منه الطاعة دون المعصية. والإعانة 
والمعونة والعون المساعدة, والأحوال جمع حال يذكر ويؤنث وهو ما يكون الإنسانٍ عليه في 
الوقت الذي هو فيه» والحلول النزول» والإنسان واحد الأناسي يطلق على الذكر والأنثى. قال 
في الصحاح: ولا تقل إنسانة والعامة تقوله. وقال في القاموس: والمرأة إنسان وبالهاء عامية 
وسمع في سُعر كأنه مولد: 

لقد كستني في الهوى ‏ ملابس الصب الغزل 

الشئابة فتانة 2 بدرالدجامنها خحجل 

إذا: زننت: عيي بيا. فبالدسوع تيعفسل 
والرمس في الأصل مصدر. قال في الصحاح: رمست عليه الخبر كتمته. ويطلق على 
القبر وعلى ترابه» وخص هذه الحالة لشدة الحاجة فيها إلى مزيد اللطف والإعانة» إذ هي أول 
منزل من منازل الآخرة. ومعلوم أن الرحلة الأولى صعبة على المسافر في الدنيا فكيف الحال هنا 
نسأل الله السلامة وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأسدد المصنف قوله: 
(لا أحصي) إلى ضمير الواحد» قوله (ونسأله) إلى ضمير الجماعة كأن الأول فيه الاعتراف 
بالعجز وإنما يثبته الإنسان لنفسه وهو أيضاً مقام استغراق. ونفي الكثرة» والثاني دعاء والمطلوب 


المؤلف بصبغ يخالف لونه لون نقلي أو يكتبهما بقلمين 


شرح خطبة الغتصر نان 
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عَلَى مُحَمَدٍ سَيّد القرب وَالعَجَمء الْمَبِعُوثٍ لسائر الأمَمء وَعَلَى آله وَأضحابه وَأَرْوَاجِِ وَذريته وَأَمْتِ 


فيه مشاركة المسلمين فإن ذلك مظنة الإجابة. قال الرازي: إن الدعاء مهما كان أعم كان إلى 
الإجابة أقرب والله أعلم. ص: (والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم 
المبعرث لسائر الأمم مَل وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأثم) ش: أتبع 
رحمه الله حمد الله تعالى بالصلاة والسلام على نبيه َه عليه وسلام؛ أداء لبعض ا 
له عله إذ هو الواسطة بين الله تعالى وبين العباد» وجميع النعم الواصلة إليهم التي أعظمها 
الهداية للإسلام إنما هي ببركته وعلى يديه؛ وامتغالاً لقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليماً» [الأحزاب: 55] وعملا بقوله جك «كل كلام لا يذكر الله تعالى فيه فيبدأ به 
وبالصلاة علىٌ فهو أقطع ممحوق من كل بركة» أخرجه الديلمي في مسند الفرودس وأبو موسى 
المديني والخليلي والرهاوي في الأربعين» قال الحافظ السخاوي: وسنده ضعيف وهوافي 
فوائد ابن منده بلفظ «كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بذكر الله ثم بالصلاة علي فهو أقطع أكتع؛ 
أنتهى. 

قلت: وإن كان ضعيفاً فقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال واغتناماً للثواب الوارد في قوله عه «من صلى على في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر 
له مادام اسمي في ذلك الكتاب» ذكره في الشفاء. وقال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: رواه الطبراني في الأوسط» وأبو الشيخ في الثواب» والمستغفري في الدعوات من 
حديث 5 هريرة بسند ضعيف. قال الشيخ أحمد زروق: ويحتمل أن يكون المراد كتب 
الصلاة وهو أظهرء أو قراءة الصلاة المكتوبة وهو أوسع وأرجى انتهى. وسمعت بعض مشايخي 
يذكر أنه يشترط في حصول الثواب المذكور التلفظ بالصلاة في حال الكتابة ولم أقف عليه 
لغيره» بل ظاهر الحديث وكلام العلماء أن ذلك ليس بشرط. قال الحافظ السخاوي في شرح 
الهداية لابن الخزرجي في علم الحديث: وليحافظ الطالب على كتابة الصلاة والسلام على 
رسول الله عَكله كلما كتبه بدون رمز كما يفعله الكسالى» ولا إيسأم من تكراره سواء كان ثابتاً 
في الأصل أم لاء ومن أغفل الصلاة والسلام حرم أجراً عظيماً. ويروى عنه عََِْهُ أنه قال دمن 
صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام اسمي في ذلك الكتاب» ويستحب 
التلفظ بها مع ذلك انتهى. فظاهره أن الثواب المذكور يحصل بمجرد كتابتها وأن التلفظ بها أمر 
آخر مستحب. قال في الصحاح: والصلاة اسم يوضع موضع المصدر بل يقال: صليت صلاة 
ولا يقال: تصلية كما هو قياس مصدره. قال المبرد: أصل الصلاة الترحم فهي من الله رحمة» 
ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة. وقال أبو بكر القشيري: الصلاة من الله لمن دون النبي 


مختلفين في الغلظ والرقة» فبلغه الله قصده لأن لي في هذا مقصداً ٠‏ 


و" شرح خطبة اغتصر 
مضل الأهم. 


رحمة؛ وللنبي عه تشريف وزيادة تكرمة. وقال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند ملائكته» 
وصلاة الملائكة الدعاء. وقيل: المراد بها الاعتناء بشأن المصلى عليه وإرادة الخير له» وهو الذي 
ارتضاه الغزالي» وصلاة العباد المأمور بها الدعاء بلفظ الصلاة خص الأنبياء بذلك تعظيماً 
لهم؛ فعلى قول المبرد تكون الصلاة مرادفة للرحمة. وقد بحث في ذلك بعضهم أن الترادف 
يقتضي جواز الدعاء للنبي بلفظ الرحمة؛ ا ا ا 
الكلام على التشهد إن شاء الله. وقد يقال: إن مراد المبرد بيان أصل معنى الصلاة وإن كان 
العرف يقتضي إنها إذا اكات ل طن الي جك حلت على مس ودعلل ةيا 
أشار إلى ذلك تفسير القشيريء ولهذا قال بعضهم: الصلاة من الله رحمة مقرونة 0 
ومن الملائكة استغفار» ومن الآدميين تضرع ودعاء. والسلام التحية وفي معنى السلام عليه 
أوجه؛ إما بمعنى السلامة لك ومعكء أو السلام مقول لك فيكون اسماً له تعالى؛ أو بمعنى 
المسألة والانقياد لامر والصيغة المذكورة خبر ومعناها الدعاء والطلب. قال بعض العلماء: 
وهل يحتاج في ذلك إلى استحضار نية الطلب وإخراج الكلام عن حقيقة الخبر؟ وأجاب: 
بأنه إن كثر استعمال اللفظ في ذلك حتى صار كالمنقول في العرف لم يحتج إلى ذلك؛ 
وإلا فالأقرب الحاجة إليه. 

فائدة: حذر بعض المتأخرين من الشافعية من استعمال لفظ التصلية بدل الصلاة وقال: 
إنه موقع في الكفر لمن تأمله لأن التصلية الإحراق وقال: إنه وقع في عبارة النسائي في جامع 
الختصرات وابن المقري في الإرشاد التعبير بها. قال: وسئل العلامة علاء الدين الكناني المالكي: 
هل يقال في الصلاة الشرعية والصلاة على خير البرية: تصلية أو صلاة؟ فقال: لم تفه العرب 
يوماً من أيامها بأن تقول: إذا أريد الدعاء أو الصلاة الشرعية أو الصلاة على النبي عَتهُ: صلى 
تصلية» وإنما يقولون: صلى صلاة» ومن زعم غير ذلك فليس بمصيب ولم يظفر من كلام 
العرب بأدنى نصيب» وحيكذ لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ولا يعتمد ما لديه ولو أنه نفطويه 
انتهى. ثم قال: ويخاف الكفر على من أصر على إقامة التصلية مقام الصلاة بعد التعريف 
انتهى. وأصال الكلام في ذلك. 

مسألة: والصلاة والسلام عليه عت فرضان مرة في العمر. قال في الشفاء: قال القاضي 
أبو بكر ابن بكير: افترض الله على خخلقه أن يصلوا على عل بي لبر سار فلا رام بل 
لذلك وقتاً معلوماً فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها. وذكر قبل ذلك أن الإجماع 
على أن الصلاة عليه عَُهُ فرض على الجملة» وأن المشهور عدم الوجوب كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى. وقال الشيخ أبو عبد الله محمد الرصاع: الذي يظهر أن السلام عليه َيه فرض 
واجب مثل الصلاة عليه مرة في العمر, والزائد على ذلك استحبابه متأكد. ثم ذكر عن ابن 
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عباس أنه قال: هذه فريضة من الله علينا أن نصلي على نبينا ونسلم عليه تسليماً. وما نقل عن 
شيوخنا المغاربة من التوقف في الوجوب في السلام فلا أصل له بل الحق أنه حكمه حكم 
الصلاة في الوجوب والاستحباب» ويتأكد ذلك على قدر الشوق والمحبة» ثم ذكر أنه يتأكد 
عند دخول المسجد بعد الصلاة عليه عَم وعند دخول البيوت إذا لم يكن فيها أحدء وفي 
التشهد الأول من الصلاة» وفي التشهد الثاني قبل السلام» وعند زيارته َه انتهى باختصار. 

قلت: وكلام القاضي أبي بكر بن بكير نص فيه أن السلام فرض كالصلاة والله أعلم. 

فرع: وتستحب الصلاة عليه عه في مواطن منها: بعد التشهد الأخيرء وقبل الدعا 
وعند دخخول البيوت إذا لم يكن فيها أحد؛ وعند سماع ذكره أو اسمه وكتابته» وعند الأذان» 
وعند دخول المسجد والمخروج منفل وفي صلاة اجنائز. قال في الشفاء: ومن مواطنها التي مضى 
عليها عمل الأمة ولم تدكرهاء الصلاة عليه مه في الرسائل وما يكتب بعد البسملة. ولم يكن 
هذا في الصدر الأول» وأحدث عند ولاية بني هاشم فمضى عليه عمل الناس في أقطار 
الاأرض» ومنهم من يختم به الكتاب أيضا. قال: وروى النسائي الآمر بالإكثار منهما يوم 
الجمعة. قال: ومن مواطن السلام تشهد الصلاة وعند السلام منها كما سيأتي في كتاب 
الصلاة إن. شاء الله. وقال الشيخ أبو عبد الله محمد الرصاع في كتابه المسمى (تحفة الأخيار في 
فضل الصلاة على النبي امختار) من المواطن التي يتأكد فيها طلب الصلاة: إذا طنت الأذن» 
وعند العطاس» وعند الفراغ من الطهارة» وفي الصباح؛ وفي المساء وفي يوم الجمعة والسبت 
والاحد. 

فرع: ذكر ابن ناجي في شرح المدوّنة في كتاب الذبائح أن الصلاة على النبي عله 
تكره عند الذبح, وعند العطاس» والجماع؛ والعثرة» والتعجب» وسشهرة المبيع؛ وا الإنسان» 
وذكرها الشيخ يوسف بن عمر الأشهرة المبيع وذكر بدله عند الأكل» وأصل مسألة الذبح في 
كتاب الذبائح من المدوّنة قال فيها: وليس بموضع صلاة على النبي مُه قال الشيخ أبو المسن 
رسول الله؟ قال: ذلك موضع لا يذكر فيه إلا اسم الله وحده. قال ابن حبيب: قال أصبغ عن 
ابن القاسم: إن في بعض الأحاديث موطنين لا يذكر فيهما إلا اسم الله وحده: الذبيحة 
والعطاس» لا يقل بعد التسمية والتحميد محمد رسول الله وإن شاء قال بعدهما: صلى الله على 
محمد؛ لأن الصلاة على النبي مكل ليست بتسمية له مع اسمه سبحانه» وقاله أشهب. وقيل: 
لا يصلى على النبي عله في أربعة مواضع: عند الذبح والعطاس والجماع وحاجة الإنسان. وفي 
١‏ (العتبية) كره سحنوت الصلاة على النبي عَْكتَهِ عند التعجب وقال: لا يصلى عليه إلا في موضع 
احتساب أو رجاء ثواب, انتهى. وقال في (الشفاء) بعد أن ذكر عن أشهب نحو ما تقدّم عنه 


مس اس وه ماخ اج ولي ع ساو ا لاق اماق ا مزه اولاق وار ولا ال و مج رو ب لل ا 000 


في الذبيحة والعطاس قال: ولا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي عه فيه استناناً. وفي سماع 
أبي زيد من الجامع سكل مالك عن الذي يرى الشيء فيعجبه أو يعطس فيحمد الله أو يكره له 
أن يصلي على النبي عَلهِ؟ قال: لاء أنا آمره أن لا يصلي على النبي عله أني إذاً لأقول له لا 
تذكر الله. قال: إنه يذكر في ذلك حديث. قال: ما يحدث به كأنه لا يرى ذلك الحديث 
شيعاً. قال ابن رشد: قد أمر الله بالصلاة على النبي عله فهي على الوجه الذي أمر به من 
التعظيم لحقه والرغبة في الثواب عند ذكره أو ذكر شيء من أمره مرغب فيها مندوب إليهاء 
وأما عند التعجب فالشيء للتعجب دون القصد إلى احتساب الثواب مكروه؛ قاله سحنون في 
رسم نذر من سماع عيسى من كتاب المحاربين. وأما الصلاة عليه مع الحمد عند العطاس؛ 
فيحتمل أنه لم يرد بذلك القربة فيكون مكروهاً ويحتمل أنه يذكر سنة في أمر العطاس بالحمد 
فصلى عليه على ما سنه من ذلك فيكون مستحباً. وا احتملت صلاته هذا الوجه توقف في أن 
يقول إنه يكره انتهى باختصار. فتحصل من هذا أن في الصلاة عند الذبح والعطاس قولين. قال 
الشيخ أبو عبد الله محمد الرضاع: لم ذكر شهرة البيع . ويلحق هذا عندي ما يصدر من العامة 
في الأعراس وغيرها . فإنهم يشهرون أفعالهم للنظر إليها بالصلاة على النبي عه مع زيادة عدم 
الوقار والاحترام بل بضحك وبلعب انتهى. 

قلت: بل يذكرون ذلك بلفظ محرف إن قصدوه كفرواء فإن كثيراً منهم يكسرون 
السين من السلام نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر من المواضع التي نهى عن الصلاة فيه الأماكن 
القذرة وأماكن النجاسة انتهى والله أعلم. 

مسألة: شاع في كثير من كلام العلماء كراهة إفراد الصلاة عن السلام وعكسه وممن 
صرح بالكراهة النووي. قال السخاوي في القول البديع: وتوقف شيخنا . يعني أبن حجر. في 
إطلاق الكراهة وقال: فيه نظر. نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلاء أما لو صلى في 
وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلاً انتهى. قال: ويتأيد بما في خطبة مسلم والتنبيه 
وغيرهما من مصنفات أئمة السنة من الاقتصار على الصلاة فقطء وقال قبله استدل بحديث 
كعب وغيره على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذلك العكسء لأن تعليم التسليم 
تقدّم قبل تعليم الصلاة» انتهى. وذكر في الخاتمة منامات تقتضي أنه لا ينبغي إفراد الصلاة على 
التسليم» ولم أقف لأحد من المالكية في ذلك على كلام إلا ما رأيته في آخر نسخة من المسائل 
الملفوظة أنه يكره ذلك ولم يعزه. وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية: كره جمهور انحدثين 
إفراد الصلاة عن التسليم وعكسه. 

مسألة: قال ابن ناجي في أول شرح المدوّنة: إفراد الصلاة عن التسليم وعكسه أفتى 
بعضهم برد كتب الحديث إذا لم يوجد فيها لفظ الصلاة على النبي عه وذكر السخاوي أن 


فب افععة مفو اوه قوق قاع واوا فاق ف هاه طفاهاع وه ه عه واواعح ماع معدو قاو وطاق و لالع يه وو اماه مهاه هرقا ها لوه يواج و واه اهلها وله 


نسخة من التمهيد لابن عبد البر تعمد صاحبها ترك الصلاة على النبي َه وقع ذكره؛ فنقص 
ذلك كثيراً من ثمنها وباعها يبخس»ء ولم يرفع الله لناسخها علماً بعد وفاته مع أنه كان يحسن 
الوا 
تنبيه: أغرب القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة فقال: الذي أعتقده أن قوله عَم 
«من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرأة"©» ليست لمن قال: كان رسول الله ع وإنما 
هي لمن صلى عليه كما علم بما قصصناه. انتهى. وقد ذكر السخاوي في الخاتمة منامات كثيرة 
تدل على حصول الثواب العظيم في اللفظ المذكور والله أعلم. 
فائدة: قال الأبي: انظر لو قال: اللهم صل على محمد عدد كذا هل يثاب بعدد من 
صلى بتلك الأعداد؟ كان ابن عرفة يقول: يحصل له من الثوب أكثر من ثواب من صلى 
واحدة لا 'ثواب من صلى تلك الأعداى ويشهد لهذا حديث «من قال سبحنان الله عدد 
خلقه)”"© من حيث دلالته على أن التسبيح بهذا اللفظ له مزية وإلا لم تكن له فائدة» انتهى. 
والسيد الكامل امحتاج إليه بإطلاق واستعماله في حق غير الله سائغ نطق به الكتاب والسنة. 
وذكر الدماميني في شرح التسهيل عن ابن المنير في ذلك ثلاثة أقوال: جواز إطلاقه على الله 
تعالى وعلى غيره» وامتناع إطلاقه على الله تعالى وحكاه عن مالك» وهو الذي يفهم من كلام 
المقدّمات, وامتناع إطلاقه على غير الله تعالى. ثم ذكر عن النحاس رابعاً وهو جواز إطلاقه على 
غير الله إلا أن يعوّف بأل. قال: والأظهر الجواز بالألف واللام لغير الله. وما ذكره عن مالك من 
المنع هو الذي يفهم من كلام المقدمات؛ والذي في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من 
كتاب الصلاة الكراهة» فإنه كره الدعاء بويا سيدي» وويا منان»» ولعله حمل الكراهة على على المنع 
ولم يصرّح ابن رشد في البيان بحملها على النع وقال في شرحها: وأما الدعاء بديا منان» فلا 
كراهة فيه لأنه من أسماء الله تعالى القائمة من القرآن قال الله سبحانه وتعالى: #ولكن الله يمن على 
من يشاء من عباده» [إبراهيم: 1 وا حلاف في إطلاقه على الله تتالى ينبني على اخملا في 
أسماء الله تغالى الدالة على الصفات هل هي توقية قيفية فلا يطلق عليه إلا ما ورد الإذن فيه أم لا. 
وملخص ما في المسألة أن اللفظ إما أن يدل على صفة كمال أم لاء فإن لم يدل على صفة كمال 
لم يجز إطلاقه على الله تعالى إلا أن يرد به الشرع فيقتصر على ذكره ف في المواضع التي ورد فيهاء 
وإن دل على صفة كمال فإن ورد الشرع به جاز إطلاقه على الله تعالى ف في الموضع الذي ورد فيه 
وفي غيره» وإن لم يرد به فمذهب الشيخ أبي ا أنه لا يجوز 
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أن يسمى الله تعالى بما سمى به نفسه أو أجمعت الأمّة عليه. قال القمولي من الشافعية: كقديم 
وواجب الوجود. وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والمعتزلة أنه يجوز أن يسمى الله تعالى بكل 
اسم صح معناه ولم يمنع الشرع ولا الإجماع منه. وذهب الغزالي إلى أنه يجوز إطلاق ذلك 
على سبيل الوصف لا على سبيل التسمية) فالأسماء عنده توقيفية ة والأوصاف لا نهاية لها. قال 
القمولي: هذا هو الظاهر. قال: واختلف العلماء في إطلاق أسم عليه تعالى بغير العربية؛ فمنعه 
قوم لأن الأسماء توقيفية ولم يرد الشرع بذلكء وإذا أراد العجمي الدعاء سمى الله باسمه 
باللسان العربي ع يذكر حاجته بلغته. وذهب قوم إلى الجواز وهو مذهب الفقهاء وقال قبله: 
قد يختلف الحال في الإطلاق باختلاف الأزمنة كما في قول موسى عليه السلام إن هي إلا 
فتنتك» 0 فإن هذا اللفظ لم يكن إذ ذاك موهماً شيئاً فأطلقه موسى عليه 
السلام» ولا يجوز أن يخاطب الله بمثل هذا الخطاب في وقتنا هذا لما فيه من الإيهام. انتهى. وقال 
الأب في شرح مسلم: ما يستعمل من لفظ المولى والسيد يعني في الصلاة على النبي عَنُهِ حسن 
وإن لم يرد» والمستند قوله: «أنا سيد ولد أدم) وقد طلب ابن عبد 5-0 تأديب من قال لا يقولها 
في الصلاة وإن قالها بطلب فتغيب حتى شفع فيه قال: وكأنه رأى تغيبه تلك المدة عقوبته. وذكر 
البرزلي عن بعضهم أنه أنكر أن يقولها . يعني لفظة السيد . أحد ثم قال: وهذا إن صح عنه غاية 
الجهل. قال: واختار شيخ شيوخنا المجد اللغري صاحب القاموس ترك ذلك في الصلاة اتباعاً للفظ 
الحديث والإنيان به في غير الصلاة. وذكر الحافظ السخاوي في آخر الباب الأول من القول 
ا وذكر عن ابن مفلح الحنبلي نحو ذلك. زكر عن الشيخ غرالدين بن عبد السلام 
أن الإتيان بها في الصلاة ينبني على المخلاف هل الأولى امتثال الأمر أو سلوك الأدب. 
قلت: والذي يظهر لي وأفعله في الصلاة وغيرها الإتيان بلفظ السيد والله أعلم. ود 
منقول من اسم مفعول المضاعف, ومعناه لغة من كثرت محامده وهو أبلغ من محمود لأنه 
من الثلاثي. ألهم الله تعالى أهل نبينا محمد عَكّه تسميته بذلك ليطابق اسمه صفته لأنه 
محمود في السماءع والارضن. وقيل لجده لما سماه بذلك: لم عدلت عن أسماء آبائك؟ فقال: 
ليكون محموداً في النجماء والارطن. اوقيل: لجده لما سماه بذلك: لم عدلت عن أسماء أبائلك؟ 
فقال: ليكون محموداً في السماء والأرض» فكان كذلك. نير َكل أجل من حَمّدَ وأفضل من 
حمد نَ الأول بفتح الجاع والثاني. بضمها . وهو أحمد الحامدين وأحمد المحمودين ومعه لواء الحمد 
ويبعشه ربه هناك مقاماً مشموداً يحمذده فيه الأولون والأخرون» ويفتح عليه بمحامد لم يفتح بها 
على أحد قبله؛ وأمته الحامدون يحمدون الله على السرّاء والضراءء وصلاته وصلاة أمته مفتتحة 
بالحمد وكذلك خطبه وخطبهم ومصاحفهم. والعرب . بفتح العين والراء وبضم العين وسكون 
. الراء. جيل من الناس وهم من يتكلم باللغة العربية والأعراب منهم سكان البادية» والعجم . 
بفتح العين والجيم وبضم العين وسكون الجيم. وهم خلاف العرب» ويجوز أن يجمع بين 
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العرب والعجم بفتح أحدهما وبضم الآخر والأفصح أن يفتحا معاً أو يضما معاً. والمبعوث 

المرسل» وسائر الأم جميعهم. قال في الصحاح: سائر الناس جميعهم وأنكره الحريري وقال: 
السائر الباقي. ورد عليه بأنه سمع أيضاً في الجميع. ويصح أن يكون السائر في كلام المصنف 
بمعنى الباقي أي بقية. والأثم جمع أمة . , بضم الهمزة . يطلق على ثمانية معانٍ: على الجباعة 
حتى من غير الناطق كقوله تعالى: اطأمة من من الناميكج [القصص: ]١7‏ » وقوله تعالى: إلا أثم 
أمثالكم» [الأنعام: 4] وعلى أتباع الرسل كما يقول نحن من أمة محمد عَه وعلى 
الرجل الجامع للخير كقوله: «إإن إبراهيم كان أُمّة [النحل: ٠٠١‏ وعلى الدين والملة كقوله: 
إإنا وجدنا آباءنا على أُمّة [الزخرف: ؟”ع وعلى الحين والزمان كقوله إإلى أمة معدودة# 
[هود: 8] وقوله: #واذ كر بعد أمة» [يوسف: ه45] ء وعلى القامة يقال: فلان حسن الأمة 
أي القائة وعلى الريجل: النقرد يدينه 'كقوله 2 (يبعث زيدٍ بن عمرو بن نفيل أمة)» اوعلى 
الأمّ يقال: هذه أمة زيد أي أمه. قال الأبيّ: وإذا أضيفت الأمة للنبي فتارة يراد بها أتباعه 
كحديث «شفاعتي لأمتي»” '© وتارة يراد بها عموم أهل دعوته كحديث ولا يسمع بي من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني م يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النانع9) 
رواه مسلم. والظاهر أن الأم في قول المصنف لسائر الأم بمعنى الجماعة, وفي قوله: وأمته 
أفضل الأعم بمعنى الاتباع فسقط ما قيل: إن في كلامه توافق الفاصلتين في اللفظ والمعنى وهو 
معيب في السجع كالإيطاء ذ في النظم وهو تكرار القافية» بل في كلامه من المحسنات البديعية: 
الجناس التام. ويصح أن ير اد بالأمة في الثاني الدين على حذف مضاف أي أهل دينه أفضل 
الأديان وفيه تكلف. وإلأمه . بكسر الهمزة . النعمة وتطلق على الدين والطريقة. ولا خلاف في 
عموم بعنته عَيّهِ إلى جميع الإنس والجنّ لقوله تعالى «إليكون للعالمين نذير» [الفرقان: ]١‏ 
وقوله مَل: «بعفت إلى الأحمر والأسود»” ©. وقيل: الإنس والجنّ» وقيل: العرب والعجم. 
واختلف في بعثته إلى الملائكة والأكثر على عدم بعثته إليهم صرح بذلك الحليمي والبيهقي في 
الباب الرابع من شعب الإيمان بل حكى الإمام الرازي والبرهان النسفي الإجماع على أنه لم 
يرسل إليهم. وما حكاه الزركشي وتبعه القرافي وغيره عن الإمام الرازي من أنه حكى الإجماع 
على بعثته إليهم غير معروف عن الرازي؛ والمعروف عنه ما قدّمناه. والقول ببعثته إليهم إنما حكاه 
السبكي عن بعضهم. قال الكمال بن أبي شريف في حاشية شرح جمع الجوامع قال السبكي: 
قال المفسرون كلهم في قوله تعالى: للعالمين نذيرً» [الفرقان: ]١‏ المراد به الإنس والجنٌ. 
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وقال. بعضهم: : والملائكة. وآل الرجل أهله وعياله ويطلق على الأتباع أيضاً قاله في الصحاح. 
قال الشمني: ولا يضاف إلا لمن له شرف من العقلاء الذكورء فلا يقال: آل الإسكافي ولا آل 
مكة ولا آل فاطمة. وعن الأخفش أنهم قالوا آل البصرة وآل المدينة. والصحيح جواز إضافته 
إلى الضمير كما استعمله المصنفء ومنع ذلك الكسائي وأبو جعفر النحاس؛ ويشهد للأول قول 
عبد المطلب: 
وانصر على آل الصلي 2 بب وعابديه اليوم آلك 
واختلف في أصله فقيل «أهل» فأبدلت الهاء همزة ثم أبدلت الهمزة ألفاً. وقيل: أصله. 
«أول» قلبت 0 لتحركها وانفتاح ما قبلهاء آله يله بن هاشم فقط على المشهورء وقيل: 
بئو المطلب» وهو الذي مشى عليه المصنف في الزكاة. قال الدماميني: وهو الختار عندنا. وقال 
الشيخ زروق: هو المذهب. وقيل: جميع أمته. قال ابن العربي في العارضة: ومال إليه مالك؛ 
وقال عبد الحق في كتاب الصلاة الثاني من تهذيبه في الكلام على التشهد: واعرف لمالك 
رحمه الله أن آل محمد كل من تبع دينه كما أن آل فرعون كل من تبعه. وقيل: أتقياء 
المؤمنين. والأصحاب جمع صاحب بمعنى الصحابي بياء النسب وهو مخصوص في العرف 
بأصحاب النبي عله والصحابي من اجتمع مؤمناً بمحمد عَيْه وإن لم يرو عنه ولم يطل 
اجتماعه به. وقال النووي: وسواء جالسه أم لا. هذا هو الأصح ومزعليه البخاري وسائر 
امحذئين وجماعة من الفقهاء وغيرهم. وذهب أكثر الأصوليين إلى أنه تشترط مجالسته: وهذا 
مقغضى العرف والأول مقتضى اللغة. وعن ابن المسيب: لا يعد صحابياً إلا من أقام مع 
سول لك حك 0 | مون ورا عن ورا ل خررنين فإن صح عنه فهو ضعيف فإن مقتضاه 
أن لا يعد جرير البجلي وشبهه صحابة» ولا خلاف في أنهم صحابة. وهذا بخلاف التابعي 
وهو صاحب الصحابي فلا يكفي في إطلاق التابعي عليه اجتماعه به من غير طول على أظهر 
القولين» وقيل يكفي. والفرق بينهما أن الاجتماع بالمصطفى عَُهُ في الحظة يؤثر في تنوير القلب 
مالا يؤثره الاجتماع بغيره ولو طال» ويدخل في قولنا «اجتمع) الأعمى. وعبر بعضهم بامن 
لقي؛ ليدخل من حنكه أو من مسه َه من الصبيان وهو كذلك خلافاً لبعضهم. ولا يدحل 
الأنبياء الذين اجتمع بهم ليلة الإسرا ء والملائكة لأن المراد الاجتماع المتعارف. وهل يدخل في 
ذلك جن نضيبين؟ واستشكله ابن الأثير وهو محل نظر» ويخرج من التعريف من لقيه كافراً ثم 
أسلم. قال الشيخ حلولو ونظر ابن عرفة في كونه صحابياً ولا يبطل التعريف بمن ارتدٌ بعد 
اجتماعه به ومات على ردّتهء لأنه قبل ردته كان يسمى صحابيأء وأما من ارتدٌ ٠‏ لم أسلم فهو 
صحابي. والأزواج جمع زوج يطلق على الرجل وامرأة» ويقال في الأنثى زوجة 0 . وفي 
بعض النسخ زيادة واذريته» والذرية النسل يقع على الذكور والإناث. م هو 
سل القلى من غرا لك الخاق أي ته لكن تركس العرب خمرتها” . وزعم بعضهم أنها تطلق 
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٠. 


(وَبَعْدُ) فَقَدْ سَلّبِي جَمَاعَةٌ 


أبَانَ َانَ آللُّ لي وَلَهُمْ مَعَالِمَ آلنّحْقِيقٍء وَسَلَكُ بِنَا وَبِهِمْ أَنْمَعَ طريق» 
على الآباء أيضاً واستدل بقوله تعالى: إوآية لهم أنا حملنا ذرّيتهم» [يس: ]4١‏ يعني نوحاً 
ومن معه. وتثلث ذالها وقرىء بذلك وقراءة الجمهور بالضمء ثم الصلاة على الآل والأصحاب 
وغيرهم تجوز على التبعية. قال في الشفاء عامّة أهل العلم متفقون على جواز الصبلاة على غير 
النبي عَكلهء ثم ذكر أنه وجد بخط بعض شيوخ مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلي على 
أحد من الأنبياء سوى محمد عَلا. قال: وهذا غير معروف من مذهبه ثم قال: والذي ذهب 
إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين» أنه 
يجب تخصيص النبي مُه وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره 
بالتقديس والتنزيه» ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال الله تعالى «إيقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان» [الحشر: ]١‏ وقال: #والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عند» [التوبة: ]٠١٠٠١‏ وأيضاً فهو أمر لم يكن معروفاً في الصدر الأول كما قال 
أبو عمران وإنما أحدثه الرافضة والمتشيعة في بعض الأثئمة فشاركوهم عند الذكر لهم بالصلاة 
وساووهم بالبي عَكله في ذلك» وأيضاً فإن التشبه بأهل البدع منهي عنه فيجب مخالفتهم. 
وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبي عَلُهِ بحكم التبع والإضافة إليه لا على التخصيص. 
قالوا: وصلاة النبي َه على من صلى عليه مجراها مجرى الدعاء» والرحمة ليس.فيها معنى 
التعظيم والتوقير وقد قال تعالى: «إلا تجعلوا ذعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: 
ع وكذلك يجب أن يكون الدعاء له مخالفاً لدعاء الناس بعضهم لبعض وهذا اخختيار الإمام 
أبي مظفر الإسفرايني من شيوخناء وبه قال أبو عمر بن عبد البر انتهى. 

تنبيه: لم يذكر المصنف في خخطبته الشهادة مع أنه ورد وكل خطبة ليس فيها شهادة 
فهي كاليد اللجذماء» أخر جه أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعاً في كتاب الأدب من ستنه. 
ص: (وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق) 
ش: «بعد) ظرف مكان مقطوع عن الإضافة لفظاً لا معنى ولذلك بُني على الضم والتقدير: 
وبعد حمد الله والصلاة على رسوله» وهي كلمة تستعمل في الخطب والكلام الفصيح لقطع 
ما قبلها عما بعدها. قال بعض الشافعية: ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء 
برسول الله عله وقد عقد لها البخاري باباً في كتاب الجمعة وذكر فيها أحاديث كثيرة. 
وتستعمل مقرونة ب«أما» والواو ومع إحداهما دون الأخرئ: ودخول الفاء بعدها مع «أما» واضح 
لما تضمنته «أما) من معنى الشرطء وأما مع عدمها فتدخل على توهم وجود «أما» وتكون الواو 
استثنافية» أو على تقدير «أما» محذوفة والواو عوض منهاء أو دون تعويض. وعلى الأول فالعامل 
في «بعد» الفعل المقدّر إذ التقدير: وبعد كذا وكذا فأقول» وعلى الثاني فالعامل في «بعد) «أما» 
امحدوفة لنيابتها عن فعل الشرط المقدر إذ التقدير: مهما يكن من شيء بعد حمد الله والصلاة 
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مُحْتصّراً على عَذْهَب الإمَام مَالِكِ بن أَنّس رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالّى» يها لها به الْمَنْوَى» 


على رسوله فقد سألني إلى آخره» والعامل في «بعد» الفعل المقدّر. واختلت في أول من نطق 
ب«أما بعد» فقيل: داود عليه الصلاة والسلام وإنها فصل الخطاب الذي أوتيه وقيل: قس بن 
ساعدة» وقيل: كعب بن لوي وقيل: يعرب بن قحطان» وقيل: سحبان وائل. وأبان أوضحء 
والمعالم جمع معلم بفتح أُوّله وثالئه وسكون ثانيه» وأصله الأثر الذي يستدل به على الطريق» 
واستعاره المصنف لا يستدل به على التحقيق» والتحقيق معرفة الشيء بدليله من غير تقليد فيه 
والمراد بمعالمه الأدلة التي يهتدي بها إليه والمعروف في سلك أنه يتعدّى بنفسه قال تعالى: 
وكذلك نسلكه» [الحجر: ١١ع‏ وقال وإما سلككم» [المدثر: 47] وعدّاه المصنف بالباء 
كأنه ضمنه معنى دخل كقوله مله «من سلك طريقاً يعمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة) رواه مسلم. وأنفع طريق هي الطريق الموصلة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. والضمير في قوله: «بناه. للشيخ ومن مبأله» وفي بعض النسخ (بنا وبهم» 
فالضمير للمصنف فقط. ص: (مختصراً على مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله مبيناً 
لا به الفتوى) ش:«مختصراه صفة محذوف على تقدير مضاف أي تأليف كتاب مختصر. 

والاختصار ضم بعض الشيء إلى بعض للإيجاز وهو إيراد المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. قال 
النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) اختلفت عبارات الفقهاء ء في معنى الختصر فقال 
الإسفرايني: حقيقة الاختصار ضم بعض الشيء إلى بعض. قال: ومعناه عند الفقهاء رد الكثير 
إلى القليل وفي القليل معنى الكثير. قال: وقيل: هو إيجاز اللفظ مع استيقاء المعنى. ولم يذ كر 
صاحب الشامل وغيره هذا الثاني وذكرهما جميعاً امحاملي. وقال صاحب الحاوي: قال الخليل: 

هو مادل قليله على كثيره يسمى اختصاراً لاجتماعه ودقته كما سميت المخصرة مخصرة 
لاجتماع السيورء وخصر الإنسان لاجتماعه ودقته» انتهى بلفظه. والمذهب لغة الطريق ومكان 
الذهاب ثم صار عند الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام 
الاجتهادية» ويطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء 

على جزئه. الأهم نحو قوله ْله «الحج عرفة» لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد والله أعلم. 

ومالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي . بفتح الباء. نسبة 
إلى ذي أصبح بطن من حمير وهو من العرب حلفه في قريش بني تيم الله فهو مولى حلف لا 
مولى عتاقة» هذا الذي عليه الجمهور خحلافاً لابن إسحاق وقد رد عليه ذلك عير اواخن وهو 
إمام دار الهجرة ة وعالم المدينة وأحد أئمة المذاهب المتبوعة» وهو من تابعي التابعين لأنه أدرك. 
عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. قال ابن رشد: وقد قيل فيها: إنها صحابية والصحيح فيها 
أنها ليست صحابية لأن الكلاباذي ذكرها في التابعيات ولم يذكرها ابن عبد البر في 
الصحابيات» قاله في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة. وجدّه أبو عامر من 
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الصحابة حضر مع رسول الله مُه مغازيه كلها إلا بدراً وجدّه مالك من كبار التابعين وهو 
أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره وغسلوه ودفنوه ليلا وأبوه أنس كان فقيهاً وفضائله 
ومناقبه مشهورة دوّنت بها الدواوين» ومن أعظمها الحديث الذي أخرجه الحاكم عن أبي 
موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 20 «يخرج ناس من المشرق والمغرب في 
طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة) وخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ «يوشك أن يضرب الئاس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالاً أعلم من عالم 
المدينة». وذكر في المدارك بروايات متعدّدة؛ ففي رواية «أباط الإبل» مكان «أكباد الإبل» وفي 
رواية «أفقه من عالم المدينة» وفي رواية «من عالم بالمدينة» وفي رواية «لا تنقضي الساعة حتى 
يضرب الناس أكباد الإبل من كل ناحية إلى عالم اليدينة يطلبون علمه؛ وقد تأوّله الأئمة على 
مالك حتى إذا قيل: هذا قول عالم المدينة علم أنه المراد. وقال سفيان: كانوا يرونه مالكاً. قال 
ابن فهد: يعني سفيان بقوله: كانوا يرونه التابعين. قال الشافعي رضي الله عنه: إذا جاء الأثر 
فمالك النجم. وقال أيضاً: إذا ذكر العلماء فمالك النجم وما أحد أمنٌّ علي في دين الله من 
مالك حجة بيني وبين الله. وقال عبد الرحدمن بن مهدي: ما بقي على وجه. الأرض أحد آمن 
على حديث رسول الله مَههِ من مالك بن أنس. وقال يحبى بن سعيد ويحيى بن معين: مالك 
أمير المؤمئين في الحديث. وقال البخاري: أصح الاسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لابي: من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل 
شيء. وقال ابن معين: كان مالك من :حجج الله على حلقه. قال في مختصر المدارك قال 
أحمد بن حنبل: مالك أتبع من سفيان. وسكل عن الثوري ومالك إذا اختلفا أيهما أفقه؟ قال: 
مالك أكبر في قلبي. قيل له: فمالك والأوزاعي؟ قال: مالك أحب إليّ وإن كان الأوزاعي من 
الأئمة. قيل: فمالك والليث؟ قال مالك. قيل: فما لك والحكم وحماد؟ قال: مالك. قيل: فما 
لك والنخعي؟ قال: ضعه مع أهل زمانه مالك سيد من سادات أهل العلم وهو إمام في الحديث 
والققه ومن مثل مالك؟! وقيل له: الرجل يريد يحفظ الحديث حديث من ترى يحفظ؟ قال: 
حديث مالك فإنه حجة بيتك وبين الله وقال: رحم الله مالكا كان من الإسلام بمكان. قال: 
إمام في الحديث والسنة وما بقي على وجه الأرض آمن على حديث رسول الله عه من مالك» 
ولا أقدم عليه أحدا في صحة الحديث ولم أر أحداً مثله؛ انتهى. وقال أبو عمر في أول التمهيد 
يعني حماد بن أبي سليمان؛ انتهى. وقال الجلال السيوطي في حاشية الموطأ: قال ابن مهدي: 
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الحديث» ومالك إمام فيهما جميعاً. وسكل ابن الصلاح في فتاويه عن معنى هذا الكلام فقال: 
السنة هنا ضد البدعة» فقد يكون الإنسان عالاً بالحديث ولا يكون عالاً بالسنة» انتهى. وفي 
الديياج المذهب عن أحمد بن حنبل أنه سكل عمن يريد أن يكتب الحديث وينظر في الفقه» 
حديث من يكتب وفي رأئ من ينظر؟ قال: حديث مالك ورأي مالك. وذكر أبو نعيم في 
الحلية عن يحيى بن سعيد القطان قال: ما أقدّم على مالك في زمانه أحداً. وذكر أبو نعيم في 
الحلية أيضاً عن خلف بن عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما أجبت في الفتيا حتى 
سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك سألت رييعة وسألت يحبى بن سعيد فأمراني 
بذلك فقلت له: يا أبا عبد الله فلو نهوك قال: كنت أنتهي» لا ينبخي لرجل أن يرى نفسه أهلاً 
لشيء حتى يسأل من هو أعلم منهٍ انتهى. وقال في المدخل: قال القرافي: ما أفتى مالك 
رحمه الله حتى أجازه أربعون محنكاًء ذكره 000 المزية 0 لأن 
وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم امتازوا به دون غيرهم» وإلا فما كان لوصفهم بالتتحنيك 
فائدة إذ الكل مجتمعون فيه انتهى. وقال في المدونة: ولا ينبغي لطالب العلم أن يفتي حتى 

يراه الناس أهلاً للفتيا. قال سحنون: الناس :ها هنا العلماء. قال ابن هارون: ويرى هو نفسه أهلاً 
لذلك. وقال القاضي عياض: قال الشافعي: قال محمد بن الحسن رضي الله عنهما: أيهما 
أعلم صاحبنا أم صاحبكم يعني أبا حنيفة أو مالكا. . فقال: قلت: أعلى الأنصاف؟ قال: نعم. 
قال: قلت: فأنشدك الله من أعلم بالقرآن أصاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: 
قلت: فأنشدك الله من أعلم بالسنة صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللهم صاحبكم. قال: قلت: 
فأنشدك الله من أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله يِه المتقدمين صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: 
اللهم صاحبكم. قال الشافعي: قلت: فلم يبق إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه 
الأشياء فعلى أي شيء تقيس؟ أنتهى. وعن المثني بن سعيد قال: سمعته يقول: ما بت ليلة إلا 
رأيت رسول الله عه ذكره أبو نعيم في الحلبة. وقال في مختصر المدارك: قال الشافعي: قالت 
لي عمتي ونحن بمكة: رأيت في هذه الليلة عجباً. قلت: وماهو؟ قالت: كأن قائلاً يقول: 
مات الليلة أعلم أهل الأرض فحسبنا تلك الليلة فإذا هي ليلة مات مالك. وقال الحسن بن 
حمزة الجعفري: كنت أشتم مالكاً فنمت فرأيت كأن الجنة فتحت. قلت: ما هذا؟ قالوا: الجنة. 
قلت: فما هذه الغرف؟ قالوا: امالك لما ضبط على الناس دينهم, فلم أنتقصه بعد وكنت أكتب 
عنه. وعن محمد بن رمح قال: رأيت النبي عله فيما يرى النائم فقلت: يا رسول الله فقد 
اختلف علينا مالك والليث فأيهما أعلم؟ فقال: مالك ورث وجدي قال أبو نعيم: معناه وارث 


سمي تأليفي هذا بالتاج والإكليل مختصر خليل. قال ابن رشد في مسألة: إن ابن أبي زيد نقلها 
ييه قال: فلذلك رأى الفقهاء قراءة الأصول أولى من قراءة المختصرات. ابن شاس 
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علميء انتهى. وقال ابن رشد في المقدمات في كتاب السرقة» لما تكلم على مسألة اشتر تراك 
الجماعة في شبرقة النصاب: فرحم الله مالك بن أنس فإنه كان أمير المؤمنين في الرأي والآثار 
وأعرف الناس بالقياس وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء انتهى. وقال أبو بكر بن سعدون: سألت 
النبي عَينَهِ عن مسألة اختلف فيها مالك والليث فقال: رأي مالك هو الصواب. وحكي في 
الديباج: عن: المدارك عن الإمام مالك أنه قال: جالست ابن هرمز ثلاث عشرة سنة ويروى ست 
عشرة سنة في علم لم أبئه لأحد من الناس. ومذهبه رضي الله عنه مبني على سد الذرائع واتقاء 
الشبهات فهو أبعد المذاهب عن الشبه. ونقل ابن سهل عن بعضهم أنه قال: كل من زاغ عن 
مذهب مالك فإنه من رين على قلبه وزين له سوء علمه» فقد رأيت في أقاويل الفقهاء ورأيت 
ما صنف من أخبارهم إلى يومنا هذا فلم أر مذهباً أنقى ولا أبعد من الزيغ من مذهب مالك» 
وجل من يعتقد مذهباً من المذاهب فيهم الخارجي والرافضي إلا مذهب مالك» فما سمعت إن 
0 يقلده قال بشيء من هذه البدع فالاستمساك به نجاة إن شاء الله. 
قلت: وفي أول هذا الكلام بشاعة ظاهرة ولا يحل لمسلم أن يعتقد ما قاله» فإن الأئمة 
امجتهدين رضي الله عنهم على هدى من ربهم وكل من قلد واحداً منهم فهو على هدى من 
ربه» ولعل هذا القائل إنما تكلم على بلاد المغرب فإنه ليس عندهم إلا مذهب مالك وكل من 
خرج عنه عندهم فلا يكون إلا من الخوارج» وما نقلته لأنبه على ما فيه والله سبحانه يعصمنا 
من الزلل ويوفقنا في القول والعمل بمنه وكرمه. وأما ما ذكره ع أعني قوله: «فما سمعت أن 
أحداً ممن يقلده قال بشيء من هذه البدع» فهو كلام صحيح. قال السبكي في مفيد النعم 
ومبيد النقم: وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء 00 أهل 
السنة والجماعة يدينون بطريقة شيخ الشنة أبي الحسن الأشعري» لا يحيد عنها إلا رعاع من 
الحنفية والشافعية لحقوا بأهل الاعتزال» ورعاع من الحنابلة الحقوا بأهل التجسيمء وبرأ الله 0 
فلم ير مالكي إلا أشعري العقيدة. ثم قال في آخر كلامه يخاطب أهل المذاهب الأربعة: وأما 
تعصبكم في فروع الدين وحملكم الناس على مذهب واحد فهو الذي لا يقبله الله منكم ولا 
يحملكم عليه إلا محض التعصب والتحاسدء ولو أن الشافعي وأبا حنيفة ومالكاً وأحمد أحياء 
يرزقون لشددوا النكير عليكم وتبرؤوا منكم فيما تفعلون» انتهى. وقال الإمام أحمد بن حنبل: 
إذا رأيت الرجل ينقص مالكاً فاعلم أنه مبتدع. قال أبو داود:. وأخشى عليه من البدعة. وقال 
ابن مهدي: إذا رأيت الحجازي يحب مالكاً فاعلم أنه صاحب سنة» وإذا رأيت أحداً يتناوله 
فاعلم أنه على خلاف ذلك. قال في الديياج: وكان ربيعة إذا جاء مالك يقول: جاء العاقل. 
واتفقوا على أنه كان أعقل أهل زمانه. وقال أحمد بن حنبل: قال مالك: ما جالست سفيهاً 


في كتاب الطهارة أحد عشر باباً: الأول: في أحكام المياه. الثاني: في أحكام البعاننات وإزالتها. 
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قط. وهذا أمر لم يسلم منه غيره ولا في فضائل العلماء أجل من هذا. وذكر يوماً شيعاً فقيل 
له: من حدّثك بهذا؟ فقال: إنا لم نمجالس السفهاء. وقد عدّ القاضي عياض في المدارك 
بالترجيح مذهب مالك وبيان الحجة في وجوب تقليده» وبح ذلك من طريق النقل والاعتبار 
فلينظر ذلك فيه. وذكر القاضي عبد الوهاب في آخر المعونة شيئاً من ذلك. وقال ابن ناجي في 
شرح الرسالة: اختار الشيخ مذهب مالك لأنه إمام دار 0 وهو المعني بالحديث وذكره ثم 
قال: ولأنه جمع بين شرفي الحديث والفقه» وغيره من أئمة الدين إما فقيه صرف كالشافمي 
وأبي حنيفة ليس لهما ذكر عند الصحيحين» وإما محدّث صرف كأحمد وداود» انتهى. وهو 
مأخوذ من كلام القاضي عياض في المدارك. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: يكفي في 
أرجحيته كونه إمام دار الهجرة في خير القرون ومتبوع أهل المغرب الذين لا يزالون ظاهرين 
على الحق إلى قيام الساعة كما صح في الحديث وإن اختلفت روايته» وعصم الله مذهبه من أن 
يكون فيه ذو هوى موسوماً بالإمامة» وجعله مقدماً عند الكافة حتى إن كل ذي مذهب يختاره 
بعد مذهبه؛ وجعل رؤساء مذهبه حجة بعده في الحديث كالفقه قد خرج لهم البخاري وماملاً 
كتابه إلا بهم فهم الحجة والأئمة الأثبات الذين برزوا ولم يث, يثبت ذلك لغيرهم وإن كان صالحاً 
أميناً. ومن طالع مناقب الأئمة الأربعة عرف علو مرتبتهم ووجوب تقديمهم على غيرهم ولزوم 
الأقداء بهم وترجح عنده أحدهم على ما يتعرف من مراتبهم؛ ويرى مع ذلك أن مالكاً أعلاهم 
وأسناهمء ألا ترى أن الفافدي تلميذه, وأحمد تلميذ الشافعي؟ ؟ ويرحم الله ابن الأثير حيث 
يقول: كفى مالكاً شرفاً أن الشافعي تلميذه وأحمد تلميذ الشافعي وكفى الشافعي شرفاً أن 
مالكاً شيخه. وأما أبو حنيفة فذكر غير واحد أنه لقي مالكاً وأخذ عنه شيئاً من الحديث فهو إذأً 
شيخ الكل وإمام الأئمة وكلهم على هدى وتقى وعلم وورع وزهد انتهى. وقد ذكر الشيخ 
5 الدين السيوطي في كتابه الذي سماه (تزيين الممالك بترجمة الإمام مالك): بلغني في 
هذه الأيام أن ثّمْ من أنكر رواية الإمام أبي حنيفة عن الإمام مالك وعلل ذلك بكبر سنهء وهذا 
١‏ يقال نشد روك عن الأنة مق عر رجهم ينا وقد روى عن الإمام مالك من هو أكبر 
سنا من الإمام أي حنيفة ة وأقدم وفاة كالزهري ورييعة رادها من شيو مالك» فإذا روى عنه 
شيوخه فلا ييعد أن يروي عنه أبو حنيفة الذي هو من أقرانه. ورواية أبي حنيفة عن مالك 
ذكرها الدارقطني في كتابه» وابن حجر والبخاري في مسند أبي حنيفة» والخطيب البغدادي في 
كتاب الرواة عن مالك» وذكرها من المتأخرين الحافظ مغلطاي والشيخ سراج الدين البلقيني. 
وقال الزركشي في نكته: صنف الدارقطني ع في الأحاديث التي رواها الإمام أبو حنيفة عن 
الإمام مالك قال: وقال الحنفية: أجل من روى عن مالك أبو حنيفة انتهى. وقد ذكر القاضي 
عياض أيضاً في المدارك رواية الإمام مالك قال: وروى عنه الأئمة الأجلاء من شيوخه وغيرهم. 
فمن شيوخه من التابعين: محمد بن شهاب الزهري ومات قبل مالك بخمس وخمسين سنة. 
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وربيعة بن أبي عبد الرحدمن ومات قبله بثلاث وأربعين سنة» وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام 
ومن شيوخه من غير التابعين نافع بن أبي نعيم القارىء قرأ مالك عليه القرآن وروى هو عن 
مالك» وابن أبي ذئب وسليمان بن مهران الأعمش. ومن أقرانه: سفيان الثوري» والليث بن 
سعد المصري» والأوزاعي» وحماد بن أبي سلمة» وسفيان بن عيينة» والإمام أبو حنيفة» وابنه 
حماد وَأبقٌ يوسن القاضي صاحب أبي حنيفة. و ططئنة بعد عؤلاء المغيرة بن عبد الرحلمن 
المخزومي المالكي والإمام محمد بن إدريسي الشافعي؛ ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» 
والوليد بن مسلم» وغيرهم من مشاهير الرواة. وعد القاضي رحمه الله منهم ألقاً ونيفاً قال: 
وتركنا كثيراً ممن لم يشتهر. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال: ما أحد ممن نقلت 
عنه هذا العلم إلا اضطر إليّ حتى سألني عن أمر دينه. قال أبو الحسن الدارقطني: لا نعلم أحداً 
تقدّم أو تأخرء اجتمع له ما اجتمع لمالك» وذلك أنه روى عنه رجلان حديثاً واحداً بين 
وفاتيهما نحو من مائة وثلاثين سنة: محمد بن شهاب الزهري شيخه توفي سنة خمس وعشرين 
ومائة» وأبو حذافة السهمي توفي بعد الخمسين والمائتين» رويا عنه حديث الفريعة بنت مالك في 
سكنى المعتدّة» وتورعه وتثبته في الفتيا مشهور. وذكر أبو نعيم في الحلية عن ابن وهب قال: لو 
شكت أن أملاً ألواحي من قول مالك بن أنس لا أدري فعلت. وعن عبد الرح من بن مهدي 
قال: رأيت رجلاً جاء إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياماً ما يجيبه. فقال: يا أبا عبد الله 
إني أريد الخروج قال: فأطرق طويلاً ثم رفع رأسه فقال: ما شاء الله يا هذا. فقال: إني إنا أتكلم 
فيما أحتسب فيه الخير وليس أحسن مسألتك هذه. وقال ابن مهدي: سأل رجل مالكاً عن 
مسألة فقال مالك: لا أحسنها. فقال الرجل: إن ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها 
فقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم إني قلت لك لا أحسنها. 
ولد رحمه الله بذي المروة موضع من مساجد تبوك على ثمانية برد من المديئة هكذا ذكر 
بعضهم. وقال القاضي عياض في أول المشارق: إنه مدني الدار والمولد والنشأة ولا منافاة بينه 
وبين ما قبله لأن ذا المروة من أعمال المدينة. وولد رضي الله عنه سنة ثلاث وتسعين» وقيل: سنة 
أربع وتسعين» وقيل: سنة ست وتسعين» وقيل: سنة سبع وتسعين» وقيل: سنة تسعين. ولا 
خلاف إنه مات سنة تسع وسبعين ومائة بالمدينة ودفن بالبقيع وقبره به معروف وعليه قبة وإلى 
جانبه قبر لنافع. قال السخاوي: إما نافع القاري أو نافع مولى ابن عمر. وقال الواقدي 
رحمه الله: وكان رحمه الله طويلاً جسيماً عظيم الهامة أصلع أبيض الرأس واللحية أييض شديد 
البياض إلى الصفرة ة حسن الضورة أشم عظيم اللحية تامها تبلغ صدره ذات سعة وطول» وكان 
يأعذ آطا ر شاربه ولا يحلقه ويرى حلقه مثلة» وكان يترك له سبالين طويلين ويحتج بفتلٍ عمر 
لشاريه إذا أهمه أمر. وقال مصعب بن الزبير: كان مالك من أحسن الناس وجهاً وأحلاهم عيناً 
وأنقاهم بياضا وأتمهم طولاً في جودة بدن. قال الواقدي رحمه الله: كان مالك رحمه الله يأني 
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المسجد ويشهد الصلاة والجنائز ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجيب الدعوة م ترك الجلوس 
في المسجد فكان يصلي وينصرف» ثم ترك عيادة المرضى وشهود الجنائز فكان يأنتي أصحابها 
فيعزيهم؛ ثم ترك ذلك كله فلم يكن يشهد الصلاة في مسجد رسول الله يِه ولا الجمعة ولا 
يأني أحداً يعزيه ولا يقضي له حقاء فاحتمل الناس له ذلك حتى مات»ء وكان ربما قيل له في 
ذلك فيقول: ليس كل الئاس يقدر أن يتكلم بعذره. وقال في مختصر المدارك: ثم ترك عيادة 
المرضى وشهود الجنائز وكان أصحابها يأتون إليه فيعزيهم. ثم قال في آخر كلامه: فاحتمل 
الناس له كل ذلك وكانوا أرغب فيه وأشدّ تعظيماء ؛ فلما حضرته الوفاة سكل عن تخلفه عن 
المسجد . وكان تخلف عنه سيع سنين قبل موته . فقال: لولا أني في آخر يوم من الدنيا وأوّله 
ا و ا 0 
أذكر علتي فأشكو ربي. وقيل: كان اعتراه فتق من الضرب الذي ضربه فكانت الريح تخرج 
منه فقال: إني أوذي المسجد والناس. 
واختلف فيمن ضربه وفي سبب ضربه؛ فالأشهر أن جعفر بن سليمان هو الذي ضربه 

في ولايته الأولى بالمدينة. وأما سببه فقيل: إن أبا جعفر نهاه عن حديث (ليس على مستكره 
طلاق» ثم دس إليه من سأله فحدّث به على رؤوس الناس. وقيل: إن الذي نهاه هو جعفر بن 
سليمان. وقيل: إنه سعى به إلى جعفر. وقيل له: إنه لا يرى أيمان بيعتكم بشيء. وقيل: إنه أفتى 
عند قيام محمد بن عبد الله العلوي بأن بيعة أبي جعفر لا تلزم لأنها على الإكراهء على هذا 
أكثر الرواة. وقال ابن بكير: إما ضرب في تقديمه عثمان على علي فقيل لابن بكير: خالفت 
أصحابك. فقال: أنا أعلم من أصحابي. والأشهر أن ذلك كان في خلافة أبي جعفرء وقيل: في 
أيام الرشيد» والأول أصح. واختلف في مقدار ضربه من ثلاثين إلى مائة ومدّت يداه حتى 
انخلعت كتفه وبقي بعد ذلك مطال اليدين لا يستطيع أن يرفعهما ولا أن يسوي رداءه. ولا 

حج المنصور أقاده من جعفر بن سليمان وأرسله ليقتص منه فقال: أعوذ بالله والله ما ارتفع منها 
سوط عن حسمي إلا آنا أجعله في حل من ذاك الوفتا لقرابنه امن رسيول اله 182 وقيل: 
حمل مغشياً عليه فلما أفاق ودخل الناس عليه قال: أدهدكم إني ملت ضازي ني خلء 'ثم 
قال في اليوم الثاني: قد تخوفت أن أموت أمس فألقى النبي عه فأستحي منه بأن يدخل بعض 
آله النار بسببي فما كان إلا مدّة حتى غضب المنصور على ضاربه فضربه ونيل منه أمر شديد. 
وقال الداودي: سمعته يقول حين ضرب: اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. وكان ضربة في 
سنة ست وأربعين ومائة» وقيل: سنة سبع وأربعين. قال مالك: ما كان علي أشدّ يوم ضربت 
من شعر كان في صندري وكان في إزاري خرق ظهرت منه فخذي فجعلت بيدي أستجدي 
الإزار ولا أترك علي شعراً. وكان يقول: ضربت فيما ضرب فيه محمد بن المنكدر وربيعة وابن 
المسيب. ويذكر قول عمر بن عبد العزيز: ما أغبط أحداً لم يصبه في هذا الأمر أذى. قال 
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الأبياني: ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رفعة من الناس وإعظام حتى كأما كانت تلك 
الأسواط إلا حلياً حلي به رحمه الله. وقال الجلال السيوطي في حاشية الموطأ في كتاب الجهاد: 
كتب عبد الله العمري إلى مالك يحضه على الإنفراد والعمل وترك اجتماع له في الناس عليه 
في العلم» فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له في 
الصلاة ولم يفتح له في الصومء وأخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم» وآخر فتح له 
في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة» ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما 
فتح الله لي من ذلككء وما أظنّ ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلنا على خيرء 
ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم الله له والسلام اه. 
وفي مختصر المدارك قال: سأل رجل مالكاً عن شيء من علم الباطن فغضب وقال: 
إن علم الباطن لا يعرفه إلا من عرف الظاهر فإنه متى عرفه وعمل به فتح الله له علم 
الباطن؛ ولا يكون ذلك إلا مع فتح القلب وتنويره» ثم قال للرجل: عليك بالدين المحض 
وإياك وبنيات الطرق. وعليك بما تعرف واترك مالا تعرف. وقال رضي الله عنه: طلب العلم 
حسن من رزق خيره» وهو قسم من قسم الله عز وجل» ولكن انظر ما يلزمك من حين 
تصبح إلى حين تمسي فالزمه. وقال: ليس العلم .بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله في 
القلوب. وقال: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس. وقال لابن وهب: أدّ 
ما سمعت وحسبك ولا.تحمل لأحد على ظهرك فإنه كان يقال: أخسر الناس من باع آخرته 
بدنياه» وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره. وقيل: ينبغي للرجل إذا خول علماً وكان رأساً 
٠‏ يشار إليه بالأصابع أن يضع التراب على رأسه ويعتب نفسه إذا خلا بها ولا يفرح بالرئاسة 
فإنه إذ اضطجع في قبره وتوسد التراب ساءه ذلك كله. وقال: إن المسألة إذا سمل عنها 
الرجل فلم يجب واندفعت عنه فإنما هي بلية صرفها الله عنه. وقال: من صدق في حديثه 
منع بعقله ولم يصبه ما يصيب الناس من الهرم وكرت وقال: لاا يصلح الرجل حتى يترك 
مالا يعنيه ويشتغل بما يعنيه» فإذا فعل ذلك يوشك أن يفتح له قلبه. وقال: مازهد أحد فيها 
إلا أنطقه الله بالحكمة. وقال: عليك بمجالسة من يزيد في عملك قوله» ويدعوك إلى الآخرة 
فعله» وإياك ومجالسة من يضلك قوله. وندعوك إلى الدنيا فعله. وقال له رجل: أوصني» 
فقال: إذا هممت بأمر من طاعة الله فلا تحسبه فواقاً حتى تمضيه فإنك لا تأمن الأحداث» 
وإذا هممت بغير ذلك فإن استطعت أن لا تمضيه ولو فواقاً فلعل الله يحدث لك تركه؛ ولا 
تستحي إذا دعيت لأمر ليس بحق أن تعمل الحق واقرأ #والله لا يستحيي من الحق» 
[الاحزاب: 01] وطهر ثيابك ونقها من معاصي الله وعليك بمعالي الأمور وكبارها واتق 
رذائلها وسفاسفها فإن الله يحب معالي الأخلاق» وأكثر تلاوة القرآن واجتهد في الخير واذهب 
حيث شئت وقال: كثرة الكلام تمج العالم وتذله وتنقصه؛ ومن عمل هذا ذهب بهازه ولا 
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يوجد ذلك إلا في النساء والصغار. وكان يقال: نعم الرجل فلان لولا أنه يتكلم كلام شهر في 
يوم. وقال: طلب الرزق في شبهة خير من الحاجة إلى الناس. وقال: أهوال الدنيا ثلاثة» ركوب 
البحر وركوب فرس عري وتزويج حرة. وقال: من إذالة العلم أن تجيب كل من يسألك ولا 
تكن إماماً بكل ما تسمع؛ ومن إذالة العلم أن تنطبق به قبل أن ُسأل عنه. 

وتآليفه رحمه الله كثيره منها: كتاب الموطأ الذي لم يسبق إلى مثله. قال ابن مهدي: 
بها كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأء ولا أصح بعد القرآن منه. وقال الشافعي: ما في 
الأرض كتاب في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك» وما على الأرض أصح منهء وفي رواية 
«أفضل منه). وقال أحمد بن حنبل: ما أحسته لمن تدين به. وقد أكثر الناس مدحه نثراً ونظماًء 
واعتنى العلماء به شرحاً وكلاماً على الرجال والأسانيد وغير ذلك» ورواه عن مالك خلق كثير. 
ومن تآليفه رسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية. قال القاضي عياض: هي من 
أجل الكتب في هذا الباب وتدل على سعة علمه بهذا الشأن. ومنها كتابه في النجوم وحساب 
دوراك الزمان ومنازل القمر» وهو كتاب حسن مفيد اعتمد عليه الناس في هذا الباب وجعلوه 
أصلاً.. ومنها رسالته في الأقضية كتب بها إلى بعض القضاة عشرة أجزاء. ورسالته إلى ابن 
غسان في الفتوى وهي مشهورة» ورسالته إلى هارون الرشيد في الآادب والمواعظ. ومنها كتابه 
في التفسير لغريب القرآن» ومنها رسالته إلى الليث في إجماع أهل المدينة» ونسب له كتاب. 
السر وأنكر والله أعلم. ومناقبه وفضائله وأحواله كثيرة وما ذكرناه منها قل من كثر وإنما أردنا 
التنبيه على ما لا بد منه. ' 

فرع: التقليد هو الأحذ بقول الغير من غير معرفة دليله: والذي عليه الجمهور أنه يجب 
على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يقلد أحد الأئمة المجتهدين» سواء كان عالماً أو ليس بعالم. 
وقيل: لا يقلد العالم وإن لم يكن مجتهداً لأن له صلاحية أذ الحكم من الدليل. 

فرع: قال القرافي في شرح المحصول: قال إمام الحرمين: أجمع المحققون على أن العوام 
ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب الصحابة رضي الله عنهم؛ بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة 
الذين سبروا ونظروا وبوبواء لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد 
وإيضاح طرق النظر بخلاف من بعدهم. قال القرافي: ورأيت للشيخ تقي الدين بن الصلاح 
ما معناه أن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دوك غيرهم» لأن مذاهيهم انتشرت وانبسطت 
حتى ظهر فيها تقييد مطلقها وتخصيص عامها وشروط فروعها فإذا أطلقوا حكما في موضع 
وجد مكملا في موضع آخر» وأما غيرهم فتنقل عنه الفتاوى مجردة: فلعل لها مكملا أو مقيدا 
أو مخصصاًء لو انضبط كلام قائله لظهر فيصير في تقليده على غير ثقة» بخلاف هؤلاء 
الأربعة. قال: وهذا توجيه حسن فيه ما ليس في كلام إمام الحرمين. ثم أورد عليه أنه يلزم عليه 
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عدم جواز نقل مذاهبهم لعدم انضباطهاء فلعل ما ننقله عنهم لو جمعت شروطه صار موافقاً .ما 
نمجعله مخالفاً له. قال: ويمكن الجواب بأن أمر النقل خفيف بالنسبة إلى العمل فإنه قد يكون 
المقصود منه الاطلاع على وجوه الفقه والتنبيه على المدارك وعدم الوفاق فيوجب ذلك التوقف 
عن أمور والبحث عن أمور. وقال ابن برهان: تقليد الصحابة يتخرّج على جواز الانتقال في 
المذاهب» فمن منعه لأن مذاهب الصحابة لم تكثر فروعها حتى يمكن لمقلد الاكتفاء به طول 
عمره. انتهى باختصار وأكثر باللفظ. وذكر البرزلي أن ابن العربي سأل الغزالي عمن قلد 
الشافعي مثلاً وكان مذهبه مخالفاً لأحد الخلفاء الأربعة أو غيرهم من الصحابة» فهل له اتباع 
الصحابة لأنهم أبعد عن الخطأ ولقوله عه «اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرة؟ فأجاب: 
أنه يجب عليه أن يظنّ بالشافعي أنه لم يخالف الصحابي إلا لدليل أقوى من مذهب 
الصحابي» وإن لم يظن هذا فقد نسب الشافعي للجهل. بمقام الصحابي وهو محال» وهذا 
سبب ترجيج مذهب اللمتأخرين على المتقدمين مع العلم بفضلهم عليهم لكون المتقدّمين سمعوا 
الأحاديث أحاداً وتفرقوا في البلاد فاختلفت فتاويهم وأقضيتهم في البلاد وربما بلغتهم 
الأحاديث فوقفوا عما أفتوا به وحكموا ولم يتفرغوا لجمع الأحاديث لاشتغالهم بالجهاد وتمهيد 
الدين؛ فلما أنهى فتاويهم الناس إلى تابعي التابعين وجدوا الإسلام مستقراً ممهداً فصرفوا هممهم 
' إلى جمع الأحاديث» ونظروا بعد الإحاطة بجميع مداركِ الأحكام ولم يخالفوا ما أفتى به الأول 
إلا لدليل أقوى منهء وهذا لم يسم في المذاهب بكرياً ولا عمرياً انتهى مختصراً. ثم ذكر 
البرزلي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه سكل عمن صح عنده مذهب أبي بكر أو غيره 
من علماء الصحابة في شيء؛ فهل يعدل إلى غيره أم لا؟ فأجاب بأنه إذا صح عن عصر 
الصحابة مذهب في حكم من الأحكام فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل أوضح من دليله» ولا 

يجب على امجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف بل لا يحل ذلك في وضوح أدلتهم 
على أدلة الصحابة انتهى. وهذا مخالف لما تقدمء وهو أيضاً مبني على مذهيه من جواز الانتقال 
من مذهب إلى مذهب كما سيأتي. ثم ذكر عن المازري أنه سكل: هل يسوغ الأخط بقول ابن 
المسيب إن المبتوتة تحل بالعقد؟ فأجاب بأني سئلت عن هذه المسألة حين وقعت لشخص قرأ 
علي في شيء من الأصول وجاءني سؤال من قبل قاضي تونس وفقهائها فأكثرت النكير عليه 
وبالغت حتى أظن إني سمحت لهم في عقوبته» وذكرت لهم أن هذا باب إن فتح حدث منه 
خروق من الديانات» وإني رأيت من الدين الجازم والأمر الحاتم أن أنهي عن الخروج عن مذهب 
مالك وأصحابه حماية للذريعة» ولو ساغ هذا لقال رجل: أنا أبيع ديناراً بدينارين مقلداً لما روي 
عن ابن عباس وآخر: إني أتزوج من غير ولي ولا شهود مقلداً في الولي لأبي حنيفة» وفي 
الشهود لمالك» وبدانق مقلداً للشافعيء وهذا عظيم الموقع في الضرر. وهب أني أبحث لهذا 
السائل أن يفعل في نفسه فنكاحه لا يخفى فهو أولى بالحسم من غيره» وقضاة بلده وفقهاؤهم 
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لا يأخذون بذلك بل يفسخونهه ولا تسمح أنفسهم بترك مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة 
لاتفاق الأمصار على تقليدهم انتهى. 

فرع: يجوز تقليد الميت على الصحيح وعليه عمل الناس ولو وجد مجتهد حيّ. ومنع 
الإمام الرازي تقليد الميت قال: لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت امخالف 
قال: وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرّفهم في 
الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعضء ولمعرفة المنفق عليه من المختلف به» وعورض بحجة 
الإجماع بعد موت المجمعين. وقيل: يجوز تقليد الميت إن لم يوجد مجتهد حي هكذا ذكر, 
الخلاف غير واحد. وحمل بعضهم إطلاق المانعين على أن المراد إذا فقد مجتهد ممائل للميت أو 
أرجح أما إذا فقد امجتهدون مطلقاً فلا يترك الناس هملا. 

قلت: هذا الحمل متعين. ونقل البرزلي في أول كتابه عن الفهدي أنه قال: المشهور لا 
يجوز تقليد الميت» ولم يتعقبه بأنه خلاف ما عليه العمل ونحوه ما ذكر ابن ناجي في أول شرح 
الرسالة قال: أجمع أهل الأصول على منع تقليد الميت كما حكاه القرافي في شرح الحصول 
لكنه قال بعده: نص ابن طلحة في شرح الرسالة على أنه يجوز تقليد العالم مع وجود الأعلم 
وإن كان ميتاًء لأن بموته أمن رجوعه عن قوله بخلاف الحي. قال التادلي: ونظار أهل الأعصار 
والأمصار اليوم على ذلك من غير تنازع» ولو سدّ هذا الباب لقلد من لا يستحق أن يقلد لا 
سيما وقد فسدت العقول وتبدّلت وكثرت البدع وانتشرت فكان الرجوع إلى سلف المسلمين 
وأئمة الدين هو الواجب على المقلدين انتهى. وقال ابن عرفة في كتاب الأقضية عن كتاب 
الاستغنا: انعقد الإجماع في زماننا على تقليد المجتهد اميت إذ لا مجتهد فيه انتهى. وقال 
الشيخ حلولو في شرح جمع الجوامع: ولا خفاء في ثبوت الإجماع في ذلك إذ لم ينقل عن 
أحد من أهل العلم بعد استقرار المذاهب المفتى بها إنكاره انتهى. 

فرع: قال القرافي في شرح المحصول: قال سيف الدين: إذا اتبع العامي مجتهداً في 
حكم حادثة وعمل بقوله؛ اتفقوا على أنه ليس له الرجوع في ذلك الحكم» واختلفوا في رجوعه 
إلى غيره في غير ذلك الحكم واتباع غيره فيه فمنع وأجيز وهو الحق نظراً إلى إجماع الصحابة 
في تسويغهم للعامي الاستفتاء لكل عالم في مسألة» ولم ينقل عن السلف الحجر في ذلك على 
العامة ولو كان ذلك ممتنعاً لما جاز للصحابة إهماله والسكوت عن الإنكار عليه؛ ولآن كل 
مسألة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى وإلا بعد سؤالهء فكذلك 
في المسألة الأخرى. وأما إذا عين العامي مذهباً معيئاً كمذهب الشافعي وأبي حنيفة وقال: أنا 
على مذهبه وملتزم له» فجوز قوم اتباع غيره في مسألة من المسائل نظراً إلى أن التزام ذلك 
المذهب غير ملزوم له. ومنعه آخرون لأن التزامه ملزوم له كما لو التزمه في حكم حادثة معينة) 

وامختار التفصيل وهو أن كل مسألة من مذهب الأول. إن اتصل عمله بها فليس له تقليد الغير 
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فيهاء وما لم يتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غيره. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
يذ كر في هذه المسألة إجماعين: أحدهما إجماع الصحابة المتقدم ذكره. والثاني إجماع الأمة 
على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين بل هو مخير؛ فإذا قلد إماماً معيناً وجب أن يبقى 
دالت احير الجبيع ايد توي ومتصل الل على رقع 1 مريها لو عفان لا ينيع ااا هو مداه 
من القوة» انتهى كلام القرافي. وقال البرزلي: وأما الانتقال من مذهب إمام إلى غيره ففي ذلك 
ثلاثة أقوال: بالجواز والمنع والثالئة إن وقعت حادثة فقلده فيها فليس له الرجوع انتهى. 0 
الفتوى» أي موضحاً لما به الفتوى أي للقول الذي يفتي به وهو صفة «مختصرأه. والقَنُوى بالفتح 
والضم والفتح لأهل المدينة قاله في امحكم وهو الجاري على القياسء والفتيا بالضم وكلها اسم لما 
أفتى به الفقيه» والإفتاء الإخبار عن حكم شرعي لا على وجه الإلزام» قيل: ولا حاجة إلى القيد 
الأخير لأنه ذكر للاحتراز عن القضاء وهو لم يدخل في الحد لأنه إنشاء والذي يفتي به هو 
المشهور والراجح ولا تجوز الفتوى ولا الحكم بغير المشهور ولا بغير الراجح. وذكر عن المازري أنه 
بلغ رتبة الاجتهاد وما أفتى بغير المشهور. قال ابن فرحون في تبصرته: ولا يجوز التساهل في 
الفتوى ومن عرف بذلك لم يجز أن يستفتي وربما يكون التساهل باسراعه وعدم تثبته. ل 
على ذلك توهمه أن السرعة براعة والبطء عجزء ولأنيبطىء ولا يخطىء ء أجمل به من أن يضل و 
يضلء وقد يكون تساهله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحذورة ترخيصاً على من 
يريد نفعه وتغليظاً على من يريد ضرره. قال ابن الصلاح: ومن فعل ذلك هان عليه دينه. قال: 
وأما إذا صح قصد المفتي واحتسب في قصده حيلة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمن فذلك 
حسن جميل. وذكر البرزلي في مسائل الوصايا عن ابن علوان أنه علم بعض الخصوم حيلاً غلب 
بها قال: : ولعله ظهر له أنهم على الحق» وإلا فهذا من تلقين الخصوم وهو جرحة في حق فاعليه. 
قال القرافي: وإذا كان في المسألة قولان» أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تسهيل» ؛ فلا يفتي للعامة 
بالتشديد والخواض وولاة الأمور بالتسهيل» وذلك قريب من الفسوق والخيانة ودليل على فراغ 
القلب من تعظيم الله تعالى» والحاكم كالمفتي في هذا. 
فرع: : قال ابن فرحون في تبصرته من المازري: الذي يفتي في هذه الأزمان أقل مراتبه في 
نقل المذاهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهبء وتأويل الشيوخ لها. 
وتوجهيهم لما وقع من الاختلاف فيهاء وتشبيههم مسائل بمسائل يسبق إلى الذهن تباعدهاء 
وتفريقهم يبن مسائل يقع في النفس تفاوتها إلى غير ذلك انتهى. وقال القرافي في الفرق الثامن 
والسبعين: لطالب العلم ثلاث حالات: الأولى: أن يحفظ كتاباً فيه عمومات مخصصة في 
غيره ومطلقات مقيدة في غيره فهذا يحرم عليه أن يفتي بما فيه إلا في مسألة يقطع أنها 
مستوفية القيود وتكون هي الواقعة بعينها. الثانية: أن يتسع اطلاعه بحيث يطلع على تقييد 
المطلقات وتخصيص العمومات لكنه لم يضبط مدارك إمامه ومستنداته» فهذا يفتي بما يحفظه 


545 اصطلاح صاحب انختصر في كتابه 


َلّحَعتُ سُوَالَهُمْ بَعْدَ الاسْتِخَارة مُشِيراً | بوفيهًا» لِلْعْدَونَقَ 


وينقله ولا يخرّج مسألة ليست منصوصة على ما يشبهها. الثالثة: أن يحيط بذلك أو بمدارك 
إمامه ومستنداتها وهذا يفتي بما يحفظه ويخرج ويقيس بشروط القياس مالا يحفظه انتهى 
باختصار. 

تنبيه: إذا لم يجد الشخص نصاً في المسألة في مذهب إمامه ولا وجد من له معرفة 
بمداركه» فالظاهر أنه يسأل عنها في مذهب الغير ويعمل عليه ولا يعمل بجهلء؛ ويؤيد هذا 
ما قاله الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة: ويستعمل سائر ما ينتفع به طيباً الحلال 
ضالة مفقودة فيجتهد الإنسان في المتفق عليه في المذهب. فإن لم يجد فالقوي من الخلاف. 
فإن لم يجد فينظر الخلاف خارج المذهب ولا يخرج عن أقاويل العلماء انتهى. وكذا ينغي في 
كل مسألة والله أعلم. 

فرع: من أفتى رجلاً فأتلف بفتواه مالا فإن كان مجتهداً فلا شيء عليه وإلا فقال 
المازري: يضمن ما تلف ويجب على الحاكم التغليظ عليه وإن أدبه فأهل إلا أن يكون تقدّم له 
اشتغال يالعلم فيسقط غنه الأدب وينهى عن الفتوى إذا لم يكن أهلاً. 0 
رشد في أوائل النكاح أنه لا ضمان عليه لأنه غرور بالقول إلا أن يتولى فعل ما أفتى به 
فيضمن. وذكر في أوائل كتابه عن الشعبي أنه يضمن قال: وهذا عندي في المفتي الذي 
يجب تقليده المنتتصب لذلك» وأما غيره فكالغرور بالقول ويجري على أحكامه فتحصل أن 
المفتي المنتتصب لذلك يضمن. ولعل ابن رشد لا يخالف فيه لأن هذا يحكم بفتواه فهو 
كالشاهد يرجع عن الشهادة. وأما غير المتتصب ففيه قولان لابن رشد والمازري والله أعلم. 

فرع: قال البرزلي: وأما الإجارة على الفتيا فنقل المازري في شرح المدوّنة الأجماع على 
منعهاء وكذلك القضاء لأنها من باب الرشوة؛ لكن لو أتى خخصمان إلى قاض فأعطياه أجراً على 
الحكم بينهماء وأنى رجل للمفتي فأعطاه أجراً على فتوى» لم يتعلق بها خصومة ولم يتعين ذلك 
عليه لوجود من يقوم به. فقال الشيخ عبد الحميد: أي شيء يمنع من ذلك ولا يجسر على 
التصريح به. وقال اللخمي: يمنع من ذلك جملة. وعلى الأول يحمل ما يروى عن ابن علوان أحد 
فقهاء تونس ومفتيبها أنه كان يقبل الهبة والهدية ويطلبها ممن يفتيه كما نقله ابن عرفة عنه. 

فرع: قال البرزلي عن طرر ابن عات عن ابن عبد الغفور: ما أهدي للفقيه من غير حاجة 
فجائز له قبوله, وما أهدي له رجاء العون على خصومة أو في مسألة رجاء قضائها على 
خللاف المعمول به فلا يخل وهو رشوة. البرزلي : كأحذ فقهاء البادية الجعائل على رد المطلقة 
ثلاثاً وجرا من الرخص والله أعلم. ص: (فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيراً ب«فيهاء 


الغالث: فى الاجتهاد بين الطاهر والنجس. الرابء: فى الأوانى. هذه الأربعة أبواب مقدمات والسبعة 
في هر وأ بع: في الاواني بوا و 


وحعه مه ففاه ه لمععفه وفع مفوة عه اواو وافو ووه قورع ووو و ووو ويفاووو وو وامفواواه فوافقا مه لفاو فاو ووو واو قو و 


للمدوّنة) ش: اعلم أن أصل المدوّنة لجنا قاض القترواد انين الفران هر غلا اران ارق 
القاسم وهما معاً من أصحاب مالك» وهو أول من عملها ورواها عنه وسأله عنها على أسئلة أهل 
العراق» وأجابه ابن القاسم بنص قول مالك بما سمع منه أو بلغه أو قاسه على قوله وأصله؛ فحملت 
عنه بالقيروان وكانت تسمى الأسدية وكتاب أسد ومسائل ابن القاسم وكتبها عنه سحنون كذا قال 
في التنبيهات. وقال في المدارك: منعها أسد من سحنون فتلطف به سحئون حتى وصلت إليه فرحل 
سحنون بالأسدية إلى ابن القاسم فسمعها منه وأصلح فيها أشياء كثيرة ر رجع ابن القاسم عنها وجاء 
بها إلى القيروان» وهي في التأليف على ما كان عليه كتاب أسد مختلطة الأبواب غير مرتبة المسائل 
ولا مرسومة التراجم. وكتب ابن القاسم إلى أسد أن يعرض كتابه عليها ويصلحه منها فأنف من 
ذلك فيقال: إن ابن القاسم دعا أن لا يبارك فيها فهي مرفوضة إلى اليوم. ثم إن سحنون نظر فيها نظرً 
أخر وبوبها وطرح منها مسائل وأضاف الشكل إلى شكله وهذبها ورتبها ترتيب التصانيف» واحتج 
لمسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره» ولخوزفيي امن جات كار اسحات مالك 
ما اختاره» فعل ذلك بكتب منها وبقيت منها كتب على حالها مختلطة مات قبل أن ينظر فيهاء 
فلأجل ذلك تسمى المدوّنة والمختلطة وهي التي تسمى بالأم. ثم إن الناس اختصروها فاختصرها ابن 
أبي زيد وابن أبي زمنين وغيرهم, : ثم أبو سعيد البراذعي ويسمى اختصاره بالتهذيب» واشتغل الناس 
به حتى صار كثير من الناس يطلقون المدوّنة عليه واختصر ابن عطاء الله تهذيب البراذعي. والمدونة 
أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين وهني أصل المذهب وعمدته» وذكر القاضي عياض في المدارك 
في ترجمة أسد بن الفرات عن سحنون أنه كان يقول: عليكم بالمدوّنة فإنها كلام رجل صالح 
وروايته أفرغ الرجال فيها عقولهم وشرحوها وبينوهاء وكان يقول: ما اعتكف رجل على المدوّنة 
ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده؛ وما عداها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه؛ وكان 
يقول: إنما المدوّنة من العلم بمنزلة أمّ القرآن من القرآن تجزىء في الصلاة عن غيرها ولا يجزىء غيرها 
عنهاة كذا نقل عن سحنون في ترجمة أسد بن الفرات» ونقله في شرحه لابن الحاجب والمصنف في 
التوضيح وكثير من أهل المذهب عن ابن رشد. ونقل أبو الحسن عن ابن يونس قال: يروى ما بعد 
كتاب الله أصح من موطأ مالك وبعده مدوّنة سحئون انتهى. وذلك أنه تداولها أفكار أربعة من 
المجتهدين: مالك وابن القاسم وأسد وسحنون. وقول المصنف بهفيها» يريد بلفظه أحد جزأيها ضمير 
مؤنث غائ تبه إهاملفوظ يه بخ و ومنهاء ودفيها» و«مظاهرهاي. أو مستتراً نحو «رويت» ووحملت»؟ 
و«قيدت»)» وأعاد عليها ضمير الغائب وإن لم يتقدم لها ذكر لشهرتها عند أهل المذهب. واعلم أنه 
رحمه الله تارة يشير إلى الأم وتارة إلى التهذيب. قال البساطي: والظاهر أنه كان عنده أجزاء من الأمّ 
دون الكل» » ثم إنه رحمه الله إنما يأتي بها غالباً لكون ما فيها مخالفاً لما رجحه ولإشكال ما فيها. 


الباقية مقاصد. الباب الأوّل من السبعة الباقية: فرائض الوضوء وسلله وفضائله. الثاني: في الاستنجاء. 


يدول إِلَى الدب شَارِحِيهًا في فَهيِها وَبوالاختِياره للَخمِيّ لكن إن كان بصِيعّي الفِعلٍ ديك ش 
لاخجياره 7 في َه نفسية) وبالاشم قَذَلِكَ لاخْتِيَارهِ مِنْ الخلاف» وَبوالتوجيح) لابن ُ يونم كَذْلِكَ. 
وَبالظهُور» لابن 5 وُشّْدِ كَذْيِكَ وَبالْقَولِ» لِلْمَازِرِي عَذْلِكَ. 


ص: (وب«أول» إلى اختلاف شارحيها في فهمها) ش: قال ابن غازي: أي بمادّة دأول» ليندرج نحو 
تأويلان وتأويلات» وهذا النوع من الاختلاف إنما هو في جهات محمل لفظ الكتاب وليس في أداء 

في الحمل على حكم من الأحكام فتعدٌ أقوالً. واعلم أنه قد تكون التأويلات أقوالاً في المسألة» 
وتلف شوح ؤت في همها على تلك الأول كل فهمها على قول وتبه على ذلك في مح 
إن شاء الله. وقد يكون أحد التأويلات موافقاً للمشهور فيقدمه المصنف ثم يعطف الثاني عليه 
والتأويل إخراج اللفظ على ظاهره وإطلاق المنصف التأويلات على ذلك وعلى بقاء اللفظ على 
ظاهره من باب التغليب ص: (وب«الاختياره للخمي لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره هو 
في نفسه وبالاسم فذلك لاختياره من الخلاف وب«الترجيح» لابن يونس كذلك وبدالظهور» لابن 
رشد كذلك وب«القول» للمازري كذلك) ش: يعني أنه يشير بمادّة الاختيار لاختيار اللخمي لكن 
إن ذكر ذلك بصيغة الاسم نحو اغختار والاختيار فذلك اختياره من خجلاف لمن تقدمّه..وإن ذكره 
بصيغة الفعل نحو اختار واختير فذلك اختياره في نفسه. ويشير بمادّة الترجيح لابن يونس وإن كان 
بصيغة الاسم نحو الأرجح والمرجح فلاختياره من خللاف تقدّمه, وإن كان بصيغة الفعل نحو رجح 
مبنياً للفاعل والمفعول فذلك اختياره هو في نفسه وهو قليل. ويشير بْمادّة الظهور لاختيار ابن رشد 
وبالاسم نحو الأظهر والظاهر لاختياره من خلاف من تقدمه؛ وبالفعل نحو ظهر لاختياره في نفسه 
وهو قليل. ويشير بمادّة القول للمازري فبالاسم نحو القول لاختياره من خلاف سابق وهو قليل؛ 
وبالفعل نحو قال أو قيل لاختياره في نفسه وهو كثير. واعلم أنه يذكر اختيار هؤلاء الشيوخ تارة 
لكونه مخالفاً لما رجحه وتارة الكونه هو الراجح وذلك حيث لم يذكر غيره؛ وكذا يفعل في اخختيار 
غيرهم المشار إليه بصحيح والأصح» واستحسن والله أعلم. قال ابن غازي: وإنما جعل الفعل لاختيار 
الشيوخ في أنفسهم والاسم الوصف لاختيارهم من الخلاف المنصوص, لأن الفعل يدل على 
الحدوث؛ والوصف يدل على الثبوت» وخحصهم بالتعيين لكثرة : تصرفهم في الاختيار. وبدأ باللخمي 
لأنه أجرؤهم ولذا خصه بمادة الاختيار على ذلك؛ وخخص ابن يونس بالترجيح لأن أكثر اجتهاده في 
الميل مع بعض أقوال من سبقه وما يختار لنفسه قليل» وخخص ابن رشد بالظهور لاعتماده كثيراً على 
ظاهر الروايات فيقول يأتي على رواية كذا وكذا وظاهر ما في سماع كذا وكذاء وخص المازري 
بالقول لأنه لما قويت عارضته في العلوم وتصرّف فيها تصرف امجتهدين كان صاحب قول يعتمد 
عليه: 


إذا قالت حذام فصدّقوها فإن القول ماقالت حذام 
انتهى. 


تراجم الإمام اللخمي. والإمام ابن يونس والإمام ابن رشد والإمام المازري رحمهم الله فى 


هاواو و ف فو و و ف و ف ووو رو رارم وله واو لوو رو مه مفو وق فور م وو ع ومو نوم مم مقر قوفف يق يفاني هافن وام امار مانام من 


واللخمي: بالخاء المعجمة هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» 
وهو ابن :بنت اللخمي القيرواني» نزل صفاقص» تفقه بابن محرز وأبي الفصل ابن بنت خلدون 
وأبي الطيب وأبي إسحاق التونسي والسيوري» وظهر في أيامه وطارت فتاويه. وكان فقيهاً 
فاضلاً ديناً متفنناً ذا حظ من الأدب» وبقي بعد أصحابه فحاز رياسة إفريقية وتفقه به جماعة 

منهم الإمام أبو عبد الله المازري وأبو الفضل النحوي والكلاعي وعبد الحميد الصفاقصيء وله 
0 سماه التبصرة حسن مفيد. توفي رحمه الله سنة ثمان وسبعين 
وأربعمائة بصفاقس وقبره بها معروف رحمة الله عليه. 

وابن يونس: هو الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس تميمي صقلي؛ كان فقيها 
إماماً عاللاً فرضياً أحذ عن أبي الحسن ا حصائري وعتيق بن الفرضي وابن أببي العباس» وكان 
ملازماً للجهاد موصوفاً بالنجدة» وألف كتاباً جامعاً لمسائل المدوّنة وأضاف إليها غيرها من 
النوادر وغير ذلكء» وعليه اعتمد طابة العلم للمذاكرة. توفي رحمه الله في عشر بقين من ربيع 
الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ئة وقيل: في ربيع الأخيرء ويعبر عنه ابن عرفة بالصقلي. 

وابن رشد: هو الإمام محمد بن أحمد بن شد يكنى بأبي :الوليد» قرطبي فقيه وقته 
بأقطار الأندلسي والمغرب والمعروف بصحة النظر وجودة التأليف ودقة ة الفقه, وكان إليه المفزع 
في المشكلات» وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية» كثير التصانيف مقبولهاء ألف كتاب 
البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل» وهو كتاب ”5 عظيم النفع جداً قال في 
أوله: ل ب لا ل 
الديانات؛ وعرف العلم من طريقه وأخذه من بابه وسبيله وأحكم رد الفرع إلى أصله وحصل 
في درجة من يجب تقليده في النوازل المعضللات ودخل في زمرة ة العلماء الذين أتقي الله عليهم 
في غير أية من كتابه ووعدهم بترفيع الدرجات. واختصر الملبسوطة ولمخص ا 
للطحاويء وله أجزاء كثيرة في فنون مختلفة» وتفقه بأبي جعفر بن مرزوق ونظائره من فقهاء 
بلده, وولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة إحدى عشر وخمسمائة) ثم استعفى منه سئة خمس 
عشرة» وكان صاحب الصلاة في مسجد الجامع وإليه كانت الرحلة للتفقه عن أقطار الأندلس» 
وأخذ عنه جماعة من العلماء منهم القاضي عياضء وكان القاضي أبو الوليد يصوم يوم الجمعة 
في الحضر والسفر. مات ليلة الأحد حادي عشر ذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة ودفن 
بمقبرة العباس وصلى عليه ابنه أبو القاسم وكان الثناء عليه جميلاً والتفجع عليه جليلا» ومولده 

والمازري: هو الإمام أبو عبد الله محمد بن عليٌ بن عمر التميمي المازري يعرف بالإمام» 
أصله من مازر . بفتح الزاي وكسرها. مدينة في جزيرة صقلية نزل المهدية أمام بلاد أفريقية 
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وَحَيِءُ عَيِتٌ قُلْتُ «دعلاف» َذلِكَ إلاخيلافٍ فِي التُشْهِيرِ وَحَيِءُ عيتُ ذَكَرْتُ قَولَنٍ أو أقوالاً َذْلِكَ لِعدَم 
آطَلاعي في الْمَرع عَلَى جحي مَنْضُوصَةٍ 


وما وراءها من المغرب وصار الإمام لقب له. ويحكى أنه رأى النبي عَتُّهُ فقال: يا رسول الله أحق 
ما يدعونني به فقال له: وسع الله صدرك للفتيا. وكان آخر المشتغلين بإفريقية بتحقيق العلم 
ورتبة الاجتهاد ودقة النظرء أخذ عن اللخمي وعبد الحميد السوسي المعروف بابن الصائغ 
وغيرهماء وكان يفزع إليه في الفتوى في الطب كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه. ويحكى 
ا ب اا 1 يا سيد مثلي يطبب 
مثلكم وأي قربة أجدها أتقرب بها في ديني مثل أن أفقدكم للمسلمين» فمن حيكذ اشتغل 
بالطب. وشرح التلقين للقاضي عبد الوهاب» وشرح كتاب مسلم؛ وشرح البرهان لأبي المعالي 
وألف غير ذلك. وممن أخذ عنه بالإجازة القاضي عياض. توفي سنة ست وثلاثين وخمسماثة 
وقد نيف على الثمانين» وليس هو صاحب الإرشاد المسمى بالمهاد بل ذلك إسكندراني» وهذه 
التراجم من كلام ابن فرحون إلا قليلء وعرف عياض بالأوّلين في المدارك وبالأخيرين في 
العتبية في ذكر مشايخه والله أعلم. ص: (وحيث قلت «خلاف» فذلك للاختلاف في التشهير 
وحيث ذكرت قولين أو أقوالاً فذلك لعدم اطلاعي في الفرع على أرجحية منصوصة) ش: 
يعني أن الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير الأقوال يريد وتساوى المشهرون في الرتبة فإنه يذ كر 
القولين المشهورين أو الأقوال المشهورة ويأتي بعدها بلفظة خلاف إشارة إلى ذلك» وسواء 
اختلافهم في الترجيح بلفظ التشهير أو بما يدل عليه كقولهم المذهب كذا أو الظاهر أو الراجح 
أو المفتى به كذا أو الذي عليه العمل أو نحو ذلك والله علم. وأما إن لم يتساو'المشهرون في الرتبة 
فإنه يقتصر على ما شهره أعلمهم علم ذلك من استقراء كلامه قبل ووجد بخطه في حاشيته. قال 
ابن الفرات في شرحه: فابن رشد تشهيره مقدّم على تشهير ابن بزيزة» وابن رشد وال مازري وعبد 
الوهاب متساوون. ثم ذكر أنه إذا لم يطلع في الفرع على أرجحية منصوصة لغيره من تشهير أو 
تصويب أو اخقيار ذكر القولين أو الأقوال إلا أن يكون أحد الأقوال ضعيفاً جداً فيتركه ويذكر 
ما سواه من الأقوال المتساوية. هذا هو الأكثر في كلامه وقد يقع فيه شيء على خلاف ما ذكر 
وننبه عليه . إن شاء الله . وعلى ترجيح بعض الأقوال التي ذكرها من غير ترجيح. واحترز بقوله 
9(منصوصة») مما إذا ظهر له ترجيح أحد الأقوال ولم يرد ذلك منصوصاً فإنه لا يرجح ما ظهر له 
تورعاً منه رحمه الله لعلا يلتبس بما رجحه غيره» ولضيق هذا المختصر عن أن يجعل فيه ما يدل 
عاق ترصيخه وخصوصه يخلاف التوضيح فإنه يشير فيه إلى ماظهن له يالكاء: 

تنبيه: قال ابن غازي: ويح يجمل المستفتي على معين من الأقوال المتساوية جرى العمل» 
وقد ذكر اللخمي في ذلك قولين في باب صلاة السفر فقال: وإذا كان في البلد فقهاء كثير 
كل يرى غير رأي صاحبه وكلهم أهل للفتوى جاز للعامي أن يقلد أيهم أحبء وإن كان عالم 
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أي من الْتقاهيم مَذهوم الشري قط 


واحد فترجحت عنده الأقوال جرت على قولين: أحدهما إن له أن يحمل المستفتي على أيهما 
أحبء والثاني أنه في ذلك كالناقل يخبره بالقائلين وهو يقلد أيهم أحب كما لو كانوا أحياء 
انتهى. وهذا إذا لم يكن فيه أهل للترجيح وإلا فلي رجح أحد الأقوال. وذكر القرافي في كتاب 
الأحكام أن للحاكم أن يحكم بأحد القولين المتساويين بعد عجزه عن الترجيح. وذكر ابن 
فرحون في تبصرته عن ابن الصلاح أن من لم يكن فيه أهلية للترجيح إذا وجد اختلافاً بين أئمة 
المذهب في الترجيح فليفزع إلى صفاتهم الموجبة بزيادة الثقة بآرائهم» فالأعلم الورع مقدّم على 
الأورع العالم» وكذا إذا لم يجد عن أحد من أئمة المذهب اعتبر صفة القائلين أو الناقلين. قال 
ابن فرحون: وهذا الحكم عي اما المذاهب ايع ومقلديهم. وذكر ابن ات أن 
الويكله وهر خلاف 0 ابن غازي أنه جرى به العمل وينبغي أن كن ذلك يادوت 
مفهوم الشرط فقط) ش: العام رج نو اليد ما دل علي اللفظ لا في سحل الو 
أي لم يدل عليه بمنطوقه وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة أن يكون 
حكم المفهوم موافقاً لحكم المنطوق وهو قسمان: فحوى الخطاب ولحن الخطاب» ففحوى 
الخطاب أن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظراً 
للمعنى قوله تعالى «إلا تقل لهما أف4 [الإسراء: 7] » فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق 
لأن الضرب أشد منه في الإذاية والعقوق» وححنٍ الخطاب أن يكون المفهوم مساوياً لحكم 
المنطوق كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه نظراً للمعنى إإن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً» [النساء: ٠١‏ فإن الإحراق مساو للأكل في إتلافه على اليتيم ومفهوم الخالفة أن 
يكون حكم المفهوم مخالفاً لحكم المنطوق وهو عشرة أ: نواع كما قاله القرافي: مفهوم الصفة 
نحو دفي الغنم السائمة الزكاة»» ومفهوم العلة نحو: اعط السائل للحاجة؛ ومفهوم الشرط 
نحو: من تطهر صحت صلاته, ومفهوم الاستثناء نحو: قام القوم إلا زيداء ومفهوم الغاية نحو 
أتموا الصيام في الليل» [البقرة: 141 ٠‏ ومفهوم الحصر نحو «إإنما إلهكم الله [طه: 344]؛ 

ومفهوم الزمان نحو: سافرت يوم الجمعة, ومفهوم المكان نحو:. جلست أمام زيد» ومفهوم 
العدد نحو «إفاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور : 5] ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على 
مجرد. أسماء الذوات نحو: في الغنم الزكاة, وهي حجة عند مالك وجماعة من العلماء إلا 
مفهوم اللقب فقال به الدقاق وابن خويز منداد وبعضص الحنايلة وجمعها ابن غازري رحمه الله في 
بيت فقال: 

صف واشترط علل ولقب ثنيا ١‏ وعد ظرفين وحصراً أغيا 
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وَأَشِيد ياصْحُحَ) َو «آسْتُحْسِنَ» إِلَى أ سَيِخاً غير الْذّينَ قَدَمْتْهُمْ صَحححَ هذًا َو اسْتَظهَرَةُ 

وقوله: ثنيا يعني به الاستثناء» وقوله: أغيا أي غاية قال: وإنما خص مفهوم الشرط لأنه 
أقواها إذ يقول به بعض من لا يقول بغيره إلا الغاية فإنه يقول به بعض من لا يقول بمفهوم 
الشرط إلا إنه قليل لا يتأتى معه اختصار فلذلك تركه انتهى. بل جعل بعضهم الغاية من 
المنطوق وفي رتبة الغاية مفهوم الحصر» وقيل فيه: إنه منطوق ثم قال: وأما مفهوم الموافقة فمتفق 
عليه وهو مغثير عللاه كقوله في باب الحجر وللولي رد تصرف مميز إذ غير المميز أحرى» فعلى 
أنه من باب النص أو القياس الجلي فلا إشكالء؛ وإن قلنا: إنه من المفهومات فهو أحرى من 
مفهوم الشرط فكأنه اعتبره في نفس ما نحن بصدهه انتهى. يعني فكأنه يقول: إذا اعتبرت 
مفهوم الشرط فأحرى مفهوم الموافقة وعلى قياس ما قاله ابن غازي في مفهوم الموافقة. فتقال في 
مفهوم الغاية والحصر: إنما معتبران لأنهما أعلى من مفهوم الشرط» وكل من قال بالشرط قال 
بهما والخلاف فيهما أضعف من الخلاف في غيرهما فكأنه قال: اعتبر مفهوم الشرط وما هو 
أعلى منه. ومن تتبع كلام المصنف ظهر له أنه يعتبر هذا من المفهومين لزوماًء فمفهوم الغاية 
كقوله «وامبتوتة حتى يولج بالغ»» وكقوله: «في الحجر امجنون محجور للإفاقة»» وكقوله: «إلى 
حفظ مال ذي الأب»» ومفهوم الحصر كقوله: «إنما يجب القسم للزوجات في المبيت» لأن 
مراده حصر القسم في الزوجات» وكقوله فيه في باب الحجر: «وإنما يحكم في الرشد وضِدّه)»» 
وكقوله فيه: بللقام إنما يباع عقاره الحاجة» ثم قال: ومن البين لا بد أن يستغنى ما ذكره مفهوم 
الوصف الكائن في التعريفات فإنها فصول أو خواص يؤتى بها للإدخال والإخراج. وفي بعض 
الحواشي وأظنها 7 قيد عن الشيخ محمد بن الفتوح يعتبر مفهوم الشرط لزوماً» ويعتبر غيره من 
المفاهيم جوازاًء ويظهر ذلك بتأمل كلامه وقبله شيخنا أبو عبد الله القوري انتهى. وما قاله عن 
ابن الفتوح ذكره البساطي. 

ثم قلت: وإنما يحتاج لهذا فيما وصفه بصفة ولم يصرح بحكم ما خلا من تلك الصفة. 
وههنا وجه إذا تم وسلم كان رقيق الحواشي وهو أن يكون أراد باعتبار مفهوم الشرط دون غيره 
تنزيله منزلة المنصوص فتنصرف إليه القيود والمفهومات ونحوها انصرافها للمنطوقات الملفوظ 
بهاء وإذا حمل على هذا انحل به معضلات كثيرة في كلامه كقوله في الجهاد: «وفرار إن بلغ 
المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفأ»» وقد تكلمنا على بعضها في محالها انتهى. وقد 
يضرع الصدف: يمفهوع الشرط إما لقيود يذكرها أو لفروع يعطفها أو يشبهها أو غير ذلك 
مما سيأنتي التنبيه على شيء منه إن شاء الله. ص: (وأشير ب«صُجحح» أو «استحسن» إلى أن 
شيخاً غير الذين قدّمتهم صحح هذا أو استظهره) ش:قال ابن غازي: أي أشير إلى غير 
الأربعة المذكورين بلفظ صحح أو استحسن مبنيين للمفعول لقصد عدم التبيين ولذا نكر 
«شيخا»» والأقرب إلى التحقيق أن التصحيح فيما يصححه الشيخ من كلام غيره والاستحسان 


وَبهالئرددِه لِتَردْدٍ الْمتأَحُرِينَ في التفل أؤ لِعَدَم نَصٌ الْمْتقَدّمِينَ وَبدلّ إِلَى خلافٍ مَذْهَبِيَ. 


فيما يراه مع احتمال الشمول فيهاء وقد يعبر بالوصف كالأصح والمصحح والأحسن ص: 
(وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدّمين) ش: يعني أنه يشير بالتردد لأمرين: 
أحدهما تردد المتأخرين في النقل عن المتقدّمين» والثاني تردد المتأخرين لعدم نص المتقدّمين. 
فقوله: «أو لعدم نص المتقدّمين» معطوف على قوله «في النقل) ولا يصح عطفه على قوله 
«لتردد المتأخرين؛ لأنه يقتضي أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدّمين وإن لم يحصل من المتأخرين 
تردد وليس كذلك لفقد معنى التردد الذي هو التحير إذ لا تحير مع تحرير المتأخرين المقتدى بهم 
ولا سيما أمثال من تقدّم. وتردّد المتأخرين في النقل هو اختلافهم في العزو للمذهب المسمى 
بالطلاق. وقال في التوضيح: الطريقة عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه 
فالطرق عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهبء والأولى لى الجمع بين الطرق ما أمكن؛ 
والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرها لأن الجميع ثقات وحاصل دعوى الدافن شهادة 
على نفي انتهى. ولم يذكر المصنف علامة يميز بها بين الترددين إلا أن الثاني أقل ويأتي إن 
شاء الله لا ا د وقد ذكر ابن غازي بعض ما تقدم. 

قلت: يقع التردد بين كلام المصنف بخلاف ماذكر كما في قوله في آخر كتاب 
الأ «وفي 0 الدعوى لغائب بلا وكالة تردد»» وفي قوله في كتاب الشهادات. «وإن 

شهد ثانياً ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى تردد» فإن التردد في ذلك ليس من القسمين المذكورين» 
ا ة الخلاف في المسألتين والله أعلم. 1 

فرع: سئل ابن عرفة هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق: هذا مذهب مالك؟ 
فأجاب بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك بعد 
بذل وسعه في تذكره في قواعد المذهبء ومن لم يكن كذلك لا يجوز له ذلك إلا أن يعزوه 
إلى من قاله قبله كالمازري وابن رشد وغيرهم؛ نقل ذلك عنه البرزلي في أوائل كتابه ص: 
(وبدلو» إلى خلاف مذهبي) ش: قال ابن غازي: يريد أنه يشير بهلو؛ الإغيائية المقرونة بواو 
النكاية المكتفى عن جوابها بما قبلها إلى خلاف منسوب لمذهب مالك» وشاهد الاستقراء 
يقضي بصحته وإن لم يثبت في بعض النسخ ولكن لا يشير بها إلا إلى خلاف قوليء ولا 
يطرد ذلك في «وإن» مع أنة كثير في كلامه انتهى. وانظر معنى قوله: واو النكاية ومقتضىٍ 
كلامه أن قوله: «خلاف» منون وقوله: «مذهبي» بياء النسب» وذكر فيها ابن الفرات احتمالاً 
بعيداً وهو أن يكون الياء في «مذهبي» ياء المتكلم» ودخلاف» غير منون أي يشير ب«لو» إلى غير 
مذهب مالك ولم أقف عليه في شيء من النسخ كذلك؛ وهذا إنما قيل في أن الإغيائية المكتفى 
عن جوابها بما قبلها أنه يشير بها إلى خخلاف خارج المذهب والله أعلم. 

تكميل في بيان أمور يحتاج إليها: منها ما يتعلق بكلام المنصفء ومنها ما يقع في كلام 
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شراحه وغيرهم من أهل المذهب. قال ابن غازي: من قاعدته أنه لا يمثل لشيء إلا لدكتة من رفع 
إيهام أو تحذير من هفوة أو إشارة لخلاف أو تعيين لمشهور أو تنبيه بالأدنى على الأعلى أو عكسه أو 
بماناة ع كاب أو غير جك بااسيظهر ان ف الله عليه في 7505 ومن قاعدته إنه إذا جمع 

ثر وكان في بعضها تفصيل أقره وقيده بأحد طرفي التفصيل» بتخلص منه قار ارمع 
ماياسيامن القروع قيحس تخاعانة ويم يمضه ييز تعن. لاعس ا ان لجح 
الجميع؛ ل ا 710 
الكاف انتهى. واعلم أنه رحمه الله قد يذكر المسألة في غير فصلها ليجمعها مع نظائرها بل قد 
يكررها لذلك كقوله في فصل السهو: «وتمادى المأموم وإن لم يقدر على الترك كتكبيره للركوع 
بلا نية إحرام» وذكر فائتة ليجمع بين النظائر المسماة بمساجين الإمام وإن كان قد ذكر كلا من 
المسألتين الآتيتين في بابها. وقد يذكر المسألة مفصلة في بابها ثم يذكرها مع نظائرها مجملة 
ا 1 «وبشرط نقد كغائب» فإنه قد قدم حكم النقد في 

ثب مفصلاً ثم ذكره هنا محملاًء بل ذكر ابن غازي في ذلك انحل أنه قد يذكر في النظائر 
0 المشهور. ومن قاعدته هو وغيره من المتأخرين أنهم إذا أسندوا الفعل إلى ضمير 
الفاعل الغائب ولم يتقدّم له ذكر كقوله: «قال) ووكره» وومنع» ودرخص» ووأجاز» وؤلم يمنع» 
ا ل ب 0 
بين هذه شائع في اصطلاح أهل المذهب. ووقع في كلام ابن رشد في المقدمات والمازري 8 
بشير وغيرهم من المتأخرين تقسيمها إلى ثلاث مراتب وإن اختلفوا في التعبير عن بعضهاء ولا 
ا 0 وسمى ابن رشد الثاني: رغائب, ولتالك نوافل ا 
انار م يا وزاد قسماً رابعاً مختافاً فيه وستقف على كلامهم مختصراً. قال 
المازري: فسموا كل ماعلا قدره ف في الشرع من المندوبات وأكد الشرع أمره وحض عليه وأشهره 
سنة كالعيدين والاستسقا وسموا كل ما كان في الطرف الآخر من هذا نافلة, وما توسط بين 
هذين الطرفين فضيلة ونحوه لابن راشد. وقال ابن رشد: السنة ما أمر النبي عَتهِ بفعله ولم يقترن 
به ما يدل على الوجوب أو داوم النبي عَم على فعله بغير صفة النوافل» والرغائب ما داوم على 
فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله: «من فعل كذا فله كذاء والنوافل ما قرر الشرع أن في فعله 
ثواباً من غير أن يأمر النبي َه به أو يرغب فيه أو يداوم على فعله. وقال ابن بشير: ما واظب 
عليه الرسول يله مظهرا له فهو سنة بلا خلافء وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير فهو 
مستحب ) وما واظب على فعله في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة ويسمى رغيبة» 
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وما واظب. على فعله غير مظهر له ففيه قولان: أحدهما تسميته سنة ة التفاتاً إلى المواظبة» والثاني 
تسميته فضيلة التفاتاً إلى ترك إظهاره كركعتي الفجر. والظاهر من كلام المصنئف أنه يطلق 
المستحب والفضيلة على ما في المرتبة الثانية» ويقسم السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة والله أعلم» 
ومن عادتهم أيضاً أن يستعملوا لفظ الجواز ويريدون به المباح. وقال القرافي في شرح التنقيح: 
الجواز يطلق بتفسيرين: أحدهما جواز الإقدام كيف كان حتى يندرج تحته الوجوب, وثانيهما 
استواء الطرفين فهو المباح في اصطلاح المتأخرين. واعلم أن الفرض والواجب مترادفان عند أهل 
المذهب إلا ما سيأتي في التنبيه عليه إن شاء الله في باب الحج. قال في الذخيرة في كتاب اللقطة: 
والواجب له معنيان: ماايأئم بتركه وهذا هو المعنى المشهورء الثاني ما يتوقف عليه الشيء وإن لم 
يأم بتركه كقولنا: «الوضوء واجب في م صلاة التطوّع ونحوه4 فلو ترك المتطوّع ذلك 0 
التطوّع لم يأئم وإنا معناه أن الصلاة تتوقف صحتها على الطهارة وستر العورة والله أعلم. 
وقاعدة المصنف وغيره غالباً أن المراد لت أقوال مالك» وأن المراد بالأقوال أقوال أصحابه ومن 
بعدهم من المتأخرين كابن رشد والمازري ونحوهمء وقد يقع بخلاف ذلك وامراد بالاتفاق اتفاق 
أهل المذهبء وبالإجماع إجماع العلماء. والمراد بالفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيد الله ابن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسارء واختلف في السابع فقيل: أبو سلمة بن عبد 
الرحمن ابن عوفء وقيل: سالم بن عبد الله وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن» ونظمهم بعض 
الشعراء فقال: 

ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 

فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان نخارجه 

فمشى على القول الثالث. والمدنيون. يشار بهم إلى ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف 
وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم؛ والمصريون يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب 
وأصبغ بن الفرج وابن عبد الحكم ونظرائهم» والعراقيون يشار بهم إلى القاضي إسماعيل 
والقاضي أبي الحسين بن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبي الفرج 
والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم, والمغاربة يشار بهم إلى الشيخ ابن أبي زيد وابن القابسي 
وابن اللباد والباجي واللخمي وابن محرز وابن عبد البر وابن رشد وابن العربي والقاضي سند 
والمخزومي وهو المغيرة بن عبد الرخمن المخزومي من أكابر أصحاب مالك وروى عنه البخاري 
وذكره في المدارك في أول الطبقة الأولى من أصحاب مالكء وابن شبلون هو أبو موسى بن 
حا عياض في الطبقة السادسة من المدارك» وابن شعبان وهو صاحب الزاهمي وهو ابن 
القُوطي بضم القاف وسكون الراء وبعد الراء طاء مهملة مكسورة * ثم ياء النسب. 
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فائدة: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: فيمضمض فاه سمعت بعض شيوخنا يقول: 
إذا قال أصل الخلاف كبير الجمهور فإنما يعنون به مالكاً والشافعي وأحمد وأبا حنيفة انتهى. 

فائدة أخرى: منه أيضاً في شرح قول الرسالة والماء أطهز وأطيب قال: حذروا أي 
الشيوخ من إجماعات ابن عبد البر واتفاقات ابن رشد وخلافيات الباجي فإنه يحكي الخلاف 
فيما قال اللخمي يختلف فيه أنتهى. وكثيراً ما يقول اللخمي يختلف في كذا ويكون مقابل 
المنصوص في المسألة تخريج أو اختيار منه والله أعلم. 

فائدة أخرى: منه قال في أول الشرح المذكورء لما ذكر شروح الرسالة: وأما الجزولي وابن عمر 
ومن في معناهما فليس ما ينسب إليهم بتأليف» وإنما هو تقييد قيده الطلبة زمن إقرائه فهو يهدي ولا 
يعتمد. وقد سمعت أن بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقاييد يؤدّب انتهى. ويريد . والله أعلم . 
فيما إذا ذكرا نقلاً يخالف نصوص المذهب وقواعده فلا يعتمد عليهما والله أعلم. 

فائدة: قال الجزولي في شرح قول الرسالة: وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين أن 
ينبغي من ألفاظ الاستحباب ونحوه لابن غازي في نظم نظائر الرسالة» وقاله غيره. ولابن 
عبد السلام في شرح ابن الحاجب في كتاب الأقضية في تأديب شاهد الزور إذا تاب ما يقتضي 
خلاف ذلك فانظره. 

فائدة: قال اين رشد في رسم الحرم.من سماع ابن القاسم: من كتاب الصبيام أن لا بأى 
من ألفاظ الإباحة وأنه إنما يقال لا بأس فيما كان فعله مباحاً والله أعلم. 

فائدة: نقيض المندوب بالمعنى الأعم الشامل للسنة والمستحب والنافلة مرجوح مطلوب 
الترك وإلا لم يكن ما ذكر مطلوباً إذ لا يتتصوز أن يكون الشيء مطلوباً ونقيضه مستوى الطرفين. 
واختلف الفقهاء ذ في التعبير عن ذلك؛ فمنهم من يعبر بالكراهة عن جميع ذلك وهم الأكثر وهو 
و ا ا ا ا 0 غاية الأمر أن 
الكراهة تتفاوت على قدر تفاوت الطلب» ويحمل ما يقع في عبارة المصنف وغيره من نفي 
الكراهة في بعض صور ما ذكر على نفي الكراهة الشديدة لا مطلق الكراهة لما تقدّم. قال في 
الطراز في أثناء الكلام على الماء المستعمل: وترك الأحسن من غير عذر مكروه. ومنهم من يفصل 
فيجعل نقيض ما تأكد طلبه مكروهاًء ونقيض ما لم يتأكد طلبه خلاف الأولى» وهو اصطلاح 
لبعض المتأخرين كابن الفاكهاني وغيره» وإذا علم المراد فلا مشاحة في الاصطلاح. ولبعض 
المتأخرين من الشافعية التفصيل أيضاً لكن بمعنى آخرء وهو أن ما طلب تركه بنهي مخصوص فهو 
مكروه؛ وما طلب تركه بنهي غير مخصوص وهو النهي عن ترك المندويات فخلاف الأولى. 


الثالث: في موجبات الوضوء. الرابع: في الغسل. الخامس: : في ع السادس: ني المسح على 
الخفين. . السايع في الحخيض والنفاس. 
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اله أسأل أن ينع به من كبك أو أذ أؤ عَصَّلهُ أو َع سَعَى في شَيْءٍ مِنْهُ واللهُ يَعْصِمْئا مِنَ 


لرُلْلِ و يُوَفْقا في الْقَوْلٍ وَالْعَمَلِء 


فائدة: في تفسير اصطلاح العتبي وابن رشد في البيان وقوله في رسم القبلة مثلاً ورسم 
حبل الحبلة ورسم سلف ونحو ذلك» وذلك أن العتبي رحمه الله لما جمع الأسمعة سماع ابن 
القاسم عن مالك وسماع أشهب وابن نافع عن مالك وسماع عيسى بن دينار وغيره من | 
القاسم كيحبي بن يحبي وسحنون وموسى بن معاوية وزونان ومحمد بن خالد وأصبغ وأبي زيد 
وتيرهع: جع كل سعاع ني دفاتر وأجزاء على حدة» ثم جعل لكل دفتر ترجمة يعرف بها 
وهي أول ذلك الدفتر. فدفتر أله الكلام على القبلة وآخر أَوّله حبل الحبلة وآخر أله جاع فباع 
امرأته وآخر أخذ يشرب خخمراً ونحو ذلك فيجعل تلك المسألة التي في أوله لقباً له وفي كل 
دفتر من هذه الدفاتر مسائل مختلطة من أبواب الفقه. فلما رتب العتبية على أبواب الفقه جمع 
في كل كتاب من كتب الفقه ما في هذه الدفاتر من المسائل المتعلقة بذلك الكتاب» فلما تكلم 
على كنات الناهازة يذلا جمع ما عنده من مسائل الطهارة كلها وييذا من :ذلك ا كاد في 
سماع ابن القاسمء ثم بما كان في سماع أشهب وابن نافع * ثم بما في سماع عيسى بن دينار 
ثم يما في سماع يحبي بن يحبي؛ ثم بما في سماع سحنون» ثم بما في سماع موسى بن 
معاوية» ثم عاافي سماع حخنيه بن الله ثم بما في سماع زونان وهو عبد الملك بن الحسن» 
ثم في سماع محمد بن أصبغ ثم بما في سماع أبي زيد» فإذا لم يجد في سماع أحد منهم 
مسألة تتعلق بذلك الكتاب أسقط ذلك السماعء وقد تقدّم أن كل سماع من هذه الأسمعة في 
أجزاء ودفاتر فإذا نقل مسألة من دفتر عين ذلك الدفتر الذي نقلها منه منه ليعلم من أي دفتر نقلها 
إذا أراد مراجعتها واطلاعه عليها في محلها فيقصد الدفتر امحال عليه ويعلمه بترجمته نقلته من 
خط سيدي الشيخ عمر البساطي قال: نقلته من خط الشيخ محمد بن أحمد التكروري قال: 
نقلته من خط بعض كبار العلماء مكتوباً أثره نقلته من خط من قال هكذاء سمعت هذا 
التفسير من شيخنا القلشاني ناقلاً له عن شيخه عيسى الغبريني رحمه الله» وكنت أسمع من 
والدي قريباً منه ويقول: فتكون الأسمعة كالأبواب للكتاب والرسوم التي هي التراجم بمنزلة 
الفصول للأبواب وأقرب إلى العز وإلى الكشف ما عين فيه الرسم وفي أي سماع هو من أي 
كتاب والله أعلم. ص: (ولله أسأل أن ينفع به من كتبه أو قرأه أو حصله أو سعى في شيء 
منه والله يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والعمل) ش: قدم الاسم الكريم لأن قد 
المعمول يفيد الاختصاص والحصر أي لا أسأل إلا الله» وكرر الاسم الكريم والسؤال ثانياً تلذذاً 
بذكره ورغبة في إجابة دعائه» وأتى به بلفظ الخبر تنزيلاً له منزلة الواقع لغلبة الظنٌ بإجابته. 
والعصمة بكسر العين المهملة المنع والحفظ. وقال الأبي : العصمة عدم خلق القدرة على المعصية» 
ويجوز الدعاء بها مقيدة انتهى. فلذلك قال المصنف: «من الزلل» والزلن بفتح الزاي واللام 
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ُمْ أَعْعَذِرُ لِذَّوِي الألباب» مِنَ التّفْصِير الواقِع في هذا الكتاب» وَأشأل يِلِسَانٍ التضَرع والخشوعء 
وَحطَابِ التذَلْل وَالْخْضُوع أَنْ يُنظرَ يعي الوضًا وَالصّوَابِ»ء قَمَا كَانَ مِنْ نَقْص كَمْلُوهُ ومن حَطَأ 
١ 0 1 -_- 2 َ‏ 0 © ام 2 راس ا 

أَصْلَّحْوة؛ كَقَلّمَا يَخْنْصٌ مُصَئْتٌ مِن الْهَمَرَاتِء أؤ يَنجُو مُوَلّفٌ مِنَ العتراتٍ. 


الخطأ. والتوفيق التيسير للخيرء وعند المتكلمين خلق القدرة على الطاعة» وضده الخذلان وهو خلق 
القدرة على المعصية. ص: (ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب) ش: 
يقول رحمه الله: أبدي عذري وأظهره لأصحاب العقول الصحيحة والأفهام السليمة من التقصير 
الذي وقع مني في هذا الكتاب فإنه أمر عظيم وخطب جسيم لا يقدر على مثله إلا بإمداد إلهي 
وتوفيق رباني فيغتفرون لي ما لعله يوجد فيه من الهفوات لما فتح الله به فيه من الفروع الغربية 
والمسائل المهمات» فإن الحسنات يذهين السيئات. ص: (وأسأل بلسان التضرّع والخشوع 
وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر بعين الرضا والصواب فما كان من نقص كملوه ومن خطأ 
أصلحوه فقلما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات) ش: بالغ رحمه 
الله في التواضع والتلطف وأتى بهذه الألفاظ وهي متقارية المعنى» فإن التضرّع هو التذلل 
والخشوع هو الخضوع؛ وأضاف اللسان إلى التضرع والخضوع لكونهما ينشآن عنه» وكذلك 
خطاب التذلل والخضوع. وقوله: «بعين الرضا والصواب» أي لا بعين الغضب والسخط 
والتعصب ولا بعين انحبة المخرجة عن الصوابء ثم أذن لمن كان من ذوي الألباب وتأمل 
بعين الرضا والصواب أن يكملوا ما فيه من نقص ويصلحوا ما فيه من خطأ بعد تحقق ذلك» 
والفحص عنه من جهة النقل أو من جهة التراكيب العربية» فإنه رحمه الله قد يستعمل لشدّة 
الاختصار ما لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. فقوله: «كملوه» بفتح الميم وقوله: وأصلحوه» 
بفتح اللام» والهفوات الزلات وكذا العثرات قاله في الصحاح. ولقد صدق رحمه الله فلما 
يخلص مصنف من ذلك ولهم العذر في ذلك فإن الجواد قد يكبو والصارم قد ينيو 

ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها كفى لمرء نبلاً أن تعد معايبه 

واقتضب المصنف رحمه الله هذا الكلام من آخخر وجيزاً بن غلاب على ما قاله ابن 
الفرات ونص ما حكي عنه؛ ثم أعتذر لذوي الألباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب وأقول 
ما قال بعض العلماء وأنشده بعض الحكماء: 

فعفواً جميلاً عن خطيء فإنني ١‏ أقول كما قد قال من كان شاكيا 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكنٌ عين السخط تبدي المساويا 

ونحن نسأل بلسان التضرع والخضوع وخطاب الاعتراف والخشوع للمتصفحين هذا 
الكتاب أن ينظروه بعين الرضا والصواب» فما كان من نقص كملوه وجوّدوه» وما كان من 
خطأ أحكموه وصوّبوه لأنه قلما يخلص مصنف من الهفوات وينجو ناظم أو مؤلف من 


تراجم الإمام اللخمي والإمام ابن يونس والإمام ابن رشد والإمام المازري رحمهم الله 66 ا 


اا 210111110111110 


العثرات خختصوصاً مع الباحثين على العورات. قال رسول الله مَِهِ: «من طلب عثرة أخيه ليهتكه 
طلب الله عثرته ف فيهتكه) وأنشدوا: 
لا تلتمس من عيوب الناس ما ستروا فيهتك الله ستراً عن مساويك 
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا 2 ولا تعب أحداًمنهم بما فيك 
والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. ش 


باب 


يُْمَعُ الْحَدَتُ وَحُكم الْحَبَثِ بِالْمُطْلّقء وَهْوَ مَا صَدَقَ عَلَيِهِ اسْمٌْ مَاءٍ يلآ قَيدٍ 


كتاب الطهارة 

ص: (باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد) 
ش: الباب في اللغة المدخل؛ وفي اصطلاح العلماء اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكمء 
وقد يعبر عنه بالكتاب أو بالفصلء» وقد يجمع بين الثلاثة فيقدم الكتاب ثم الباب فيزاد في 
تعريفه الكتاب ذات أبواب» وفي تعريف الباب ذات فصول» أو يجمع بين اثنين منها بحسب 
الاصطلاح. والكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصولء والباب بالفصول. ولم يستعملوا تفصيل 
الباب بالكتب والفصل بالأبواب والكتاب في اللغة المكتوب كالرمن بمعنى المرهون. قال أبو 
حيان: ولا يصح أن يكون مأخوذاً من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر. والفصل في 
اللغة القطع وهو خبر مبتداً محذوف أي هذا باب كذاء والمصنف رحمه اله يجعل اباب 
مكان الكتب كما في المدوّنة وغيرهاء ويحذف التراجم التي تضاف إليها الأيواب اختصاراً 
واكتفاء بفهمها من المسائل المذكورة في الباب. وحكمة تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب 
والفصول تنشيط النفس وبعثها على الحفظ والتحصيل بما يحصل لها من السرور بالخدم 
والابتداء» ومن ثم كان القرآن العظيم سوراً والله أعلم. وفي ذلك أيضاً تسهيل للمراجعة 
والكشف عن المسائل» وكذا فصل صاحب المدوّنة وغيره من المتقدّمين ما كثرت مسائله 
وتوسطت إلى كتابين وما طالت إلى ثلاثة كتب. والترجمة المضاف إليها الباب هنا الطهارة 
وهي بالفتح لغة النزاهة والنظافة من الأدناس والأوساخ» وتستعمل مجازاً ف في التنزيه عن 
العيوب» وتطلق في الشرع على معنيين: أحدهما الصفة الحكمية القائمة ا التي توجب 
لموصوفها استباحة ا ا يقال: هذا الشيء ء طاهرء وتلك الصفة الحكمية 


كتاب الطهارة 
(يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما كر ال 
الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعاً منه. انظر الفرق التاسع والخمسين من قواعد القرافي 
الجلاب لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة نجس بشيء من المائعات كلها سوى الماع الطاهر انتهى. وس 
أنه إذا أزال العين بغير المطلق بقي الحكم. وقال ابن الحاجب: المطلق طهور وهو الباقي على أصل 
حلقته. ابن عرفة: يبطل طرده ماء الورد ونحوه. ثم عرفه ابن عرفة بأن الماء الطهور هو ما بقي بصفة 
أصل خلقته غير مخرج من نبات ولا حيوان ولا مخالط بغيره 
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التي هي الطهارة الشرعية هي كون الشيء تباح ملابسته في الطهارة والغذاء. وا معنى الثاني رفع 
الحدث وإزالة النجاسة كما في قولهم: الطهارة واجبة. وفي كلام القرافي أن المعنى الأول: 
حقيقة حقيقة والثاني: مجازء فلذلك عرفها ابن عرفة بقوله: صفة حكمية توجب لموصوفها جواز 
امعائية الصلاة به أو فيه أو له. فالأوليان من خبث والأخيرة من حدث انتهى. ويقابلها بهذا 
المعنى النجاسة» ولذلك عرفها ابن عرفة بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة 
الصلاة به أو فيه انتهى. . فتلك الصفة الحكمية التي هي النجاسة شرعاً هي كون الشيء تمنع 
ملابسته في الصلاة والغذاء, فإذا أطلقنا على المعفوٌ عنه من النجاسات أنه نجس فذلك 0 
شرعي تغليباً لحكم جنسها عليها قاله في الذخيرة» ثم اعترض ابن عرفة على من عرف الطهارة 
بالمعنى الثاني فقال: وقول المازري وغيره «الطهارة إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة بالماء» أو في 
معناه إنما يتناول التطهير والطهارة غيره لثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفي المطهر بعد الإزالة. 
قلت: قد يقال: إن تعريف المازري وغيره الطهارة بحسب العنى الثاني أولى: لأن المراد 
تعريف الطهارة الواجبة المكلف بها والمككلف به إنما عور الحدث وإزالة النجاسة لا الصفة 
الحكمية. . وفي قول القرافي إنه مجاز نظر بل الظاهر أنه حقيقة أيضاًء فلفظ الطهارة مشترك في 
الشرع بين المعنيين» 'فالأحسن التعرض لبيان كل منهما فإن ا على أحدهما اي على 
المعنى الثاني أولى لأنه هو الواجب المكلف به والله أعلم. ومعنى قوله: «حكمية) أنها يحكم بها 
ويقدر قيامها بمحلها وليست معنى وجودياً قائماً بمحله كالعلم للعالم. وقوله: (به» أي بملابسته 
فيشمل الثوب وبدن المضلي والماء وكل ما يجوز أن يلابسه المصلي ولا تبطل صلاته بملابسته 
إياهء فاندفع ما أورد عليه من أنه لا يشمل طهارة الماء المضاف. وقوله: «فيه» يريد به المكان» 
وقوله: وله) يريد به المصلي وهو شامل بظاهره لطهارة المصلي من الحدث والخبث» لكن قوله: 
ا وكذا قوله في حدٌ النجاسة توجب له منع الصلاة به 
فيه ولم يقل أو له وفيه نظرء لأنه كما يمنع الحدث الصلاة فكذلك الخبثء؛ وإدخال البدن 
في قوله: «به؛ بعيد والله أعلم. والطهورية صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير 
المزال به نجاسته طاهراء وأما الطهارة بالضم فهي فضلة ما يتطهر به. وقدم المصنف كغيره 
العبادات على غيرها لعموم الحاجة إليهاء وبدأ بالصلاة لأنها أوكد العبادات وأفضلها بعد الإيمان 
ولتقدّمها على بقية القواعد في حديث (بني الإسلام على خحمس» ما عدا الشهادتين» ولم 
يتكلم المصنف وكثير من الفقهاء على الشهادتين لأنهما أفردتا بعلم مستقل. وقدم الكلام على 
الطهارة لأنها أوكد شروط الصلاة التي يطلب المكلف بتحصيلها لسقوط الصلاة مع فقد ما 
يتطهر به من ماء وصعيد على المشهور وبدأ بالكلام على الماء لأن الطهارة المائية هي الأصل 
ولا تحصل إلا“ بالماء ال فاحتاج إلى تمييزه من غيره. والحدث بفتحتين وهو في اللغة وجود 
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الشيء بعد أن لم يكن» ويطلق في الشرع على أربعة معان: على الخارج المعتاد كما سيأتي إن 
شاء الله في فصل نواقض الوضوءء وعلى نفس الخروج كما في قولهم: «أداب الحدث»» وعلى 
الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية كما في قولهم: ويمنع الحدث 
كذا وكذاء وعلى المنع المرتب على الثلاثة كما في قولهم هنا: : ويرفع الددث» أي المنع المترتب 
على أعضاء الوضوء أو الغسل» ويصح أن يراد هنا بالحدث المعنى الثابت الذي هو الوصف 
لأنهما متلازمان فإذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. ولا يقال: لا نسلم أنهما متلازمان فإن التيمم 
يرفع المنع لأنه تستباح به الصلاة وغيرهاء ولا يرفع الوصف القائم بالأعضاء لأن المشهور أنه لا 
رقع الث فلا تلاز بيهما لأنا تقول تيمم ل برقع للنع رفاً معلا ونا هو رخخصة فيرقع 
المنع عما يستباح به على وجه مخصوص وهو عدم الماء» فلا يستباح به إلا فريضة واحدة في 
حال عدم الماغ» ولو وجد الماء قبل فعل ذلك المستباح عاد المنع ولم يستبح به شيعا فالتيمم 
رخصة لاستباحة بعض الأشياء التي يمنعها الحدث على وجه ميخصوص فالوصف والمنع باقيان» 
وقد أشار ابن عرفة إلى هذا عند الكلام على النية في الوضوء فتأمله والله أعلم. وأنكر ابن دقيق 
العيد المعنى الثالث من معاني الحدث وقال: إنه ذكره بعض الفقهاء وهم مطالبون بدليل شرعي 
يدل على ثبوته» فإنه منفي بالحقيقة والأصل موافقة الشرع لها ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك. 
وأقرب ما يذكر فيه أن الماء المستعمل انتقل إليه المانع كما يقال ثم ردّ ذلك وقال: المسألة 
مختلف فيها فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل» » ولو قيل بعدم طهوريته أو بنجاسته لم 
يلزم منه انتقال مانع إليه» انتهى من شرح العمدة له. وأما المعنيان الأولان فلا تصح إرادتهما. 
هذا إذا لم يمكن رفعهماء وتجويز ذلك على حذف مضاف أي حكم الحدث كما أشار إلى 
ذلك البساطي ففيه تعسف وتكلف لا يحتاج إليه. والخيث بفتحتين أيضاً وهو النجاسة» وإما 
قال: «وحكم الخبث» لأن عين النجاسة تزول بغير الماء» وأما حكمها وهو كون الشيء ا في 
الشرع لاتباح ملابسته في الصلاة والغذاء فلا يرتفع إلا بالماء المطلق. وأما موضع الاستجمار 
والسيف الصقيل ونحوه إذا مسح» والخف والنعل إذا دلكا من أبوال الدواب وأرواثهاء فاحل 
محكوم له بالنجاسة» وإنما عفي عنه للضرورة خلافاً لما قد تعطيه عبارة البساطي. وقد 0 
الحاجب وغيره موضع الاستجمار فيما تقدم ذكره في المعفوات» ولا ينافي هذا ما تقدم عن 
القراف في أعني قوله: «إن إطلاق النجاسة على المعفو 0 لأن ذلك. أي إطلاق . اسم النجاسة 
على المعفوات بالنظر إلى أصل معنى النجاسة الحقيقي في الشرع وليس فيه ما ينفي إطلاق 
النجاسة عليها مطلقاً شرعاً فتأمّله والله. أعلم. ولم يقل المصنف رافع الحدث وحكم الخبث لأن 
نسبة الرفع للماء مجاز» وتصدير الباب بهذه الجملة وسياقها مساق الحد لا يرفع به الحدث 
وحكم الخبث يفيد الحصر وإن لم يكن في الكلام أداة حصر فكأنه. قال: إنما يرفع الحدث 
وحكم الخبث بالماء المطلق؛ فأما رفع الحدث فمتفق عليه بل حكى الغزالي رحمه الله الإجماع 
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على ذلك ولكنه نوزع في حكاية الإجماعء وأما حكم الحبث فما ذكره هو المشهور في 
المذهب كما سيأني يبانه في الكلام على إزالة النجاسة. 

تنبيه: وهذا حكم كل طهارة شرعية من غسل أو وضوء وإن لم تكن واجبة فلا يصح 
شيء من ذلك إلا بالماء المطلق كالأوضية المستحبة والأغسال المسنونة والمستحبة. قال في 
التلقين: ولا يجوز التطهر من حدث ولا نجس .ولا شيء من المسنونات والقرب بمائع سوى الماء 
المطلق انتهى. ولما كان الأمر كذلك احتاج المصنف إلى تعريف الماء المطلق. والمطلق في اللغة ما 
أزيل منه القيد الحسي والمعنوي. وهل هو حقيقة فيهما أو حقيقة فيما أزيل منه القيد الحسي 
مجاز فيما أزيل منه القيد المعنوي؟ طريقان ذكرهما صاحب الجمع» وعزى الأولى: لابن راشد 
وشيخه القرافي» والثانية: لابن هارون وأبي علي قال: واستعمله الأصوليون في اللفظ الذي لم 
يقيد انتهى. واستعمله الفقهاء في الماء الذي لم يخالطه شيء ينفك عنه غالبا مجازا لغؤيا 
وعرفيأء قاله صاحب الجمع وهو في كلام المصنف صفة لمحذوف أي باماء المطلق. واختلف 
عبارات الأصحاب في تعريفه؛ فعرفه ابن شاس وابن الحاجب وغيرهما بأنه الباقي على أصل 
خلقته أي لم يخالطه شيء» وجعلوا ما تغير بقراره أو بما يتولد منه أو بالمجاورة ملحقاً بالمطلق 
في كونه طهوراًء فالمطلق عندهم أخص من الطهور. وجعل القاضي عبد الوهاب وابن عسكر 
وغيرهما المطلق مرادفاً للطهور فعرفوه بأنه الذي لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالباً ما 
ليس بقراره ولا متولد منه» فجعلوا ما تغير بقراره أو بما يتولد منه أو بالمجاورة داخلاً في حخد 
المطلق» وتبعهم المصنف على ذلك فأدخلها كلها في حدّ المطلق وعزفه بقوله: «وهو ما صدق 
عليه اسم ماء بلا قيده يعين أن المأء المطلق هو الذي يصدق عليه في العرف اسم ماء من غير 
تقييد بإضافة أو صفة أو غير ذلك أي يصح أن يسمى ماءء وهذا معنى قول غيره: «هو الذي 
يكتفي بالإخبار عنه بمجرد إطلاق اسم الماء عليه». فقوله: وما صدق عليه اسم ماء معناه ما 
صح أن يطلق عليه اسم الماع وليس المراد به جزئيات المطلق التي يصدق عليها حتى يرد عليه 
أن الشيء لا يعرّف بما يصدق عليه ولا يرد على المصنف ما أورده البساطي وغيره أنه قدم 
التصديق على التصور لأنه المصنف لم يحكم على المطلق بشيء وإنما حكم على الحدث 
واشيف انين يرتفعان بالمطلق» فلما جرى في كلامه ذكر المطلق احتاج إلى تعريفه. والإضافة 
في قوله: «اسم ماء» بيانية أي اسم هو ماءء وقوله: «ما صدق عليه اسم ماءة كالجنس» وقوله: 
دبلا قيد) كالفصل خرج به ما لا يصدق عليه اسم الماء إلا مقيدا بإضافة كماء الورد ونحوه. 
أو صفة كالماء المضاف والماء النجسء أو بالألف واللام التي للعهد كقوله عَإْللهِ: دإذا رأت الماء» 
يعني المني ودخل في حده ما كانت إضافته بيانية كماء المطر وماء الندى» وما قيد يإضافة لحله' 
لأن ذلك لا يمنع من صدق اسم الماء عليه في العرف ويكتفي بالإخبار عنه بمجرد اسم الماء 
كماء السماء» وكذا ما قيد يإاضافة حله كماء البحر. ولا خلاف في جواز التطهير به وإن كان 
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قد حكي به عن ابن عمر كراهة الوضوء به فقد انعقد الإجماع على خلافه» وماء العيون 
والآبار والماء الذي نبع من بين أصابعه مُه وهو أشرف الياه. قال القرطبي: لم نسمع بمثل هذه 
المعجزة عن غير نبينا عه حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. ونقله عنه ابن 
حر في علامات النبوة من كتاب المناقب من شرح البخاري. وقال: في القبس ونبع الماء من 
بين أصابعه خصيصة لم تكن لأحد قبله. قال النووي في أول كتاب الفضائل من شرح مسلم: 
وفي كيفية هذا النبع قولان حكاهما القاضي عياض وغيرهء أحدهما ونقله القاضي عن المازري 
وأكثر العلماء أن الماء كان يخرج من بين أصابعه مَل وينبع من ذاتها قالوا: وهو أعظم في 
المعجزة من نبعه من حجر. والثاني: ان الله كثر الماء في ذاته فصار يفور من يرن أصابعه انتهى. 

قلت: وعلى القول الأول فهو أشرف مياه الدنيا والآخرة. وقد ذكر شيخ شيوخنا 
القاضي تقي الدين الفاسي المالكي في تاريخ مكة عن شيخه شيخ الإسلام البلقيني» وذكره 
أيضاً صاحب المؤاهب اللدنية عن البلقيني أن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر لغسل قلبه َيه به 
فكيف بما خرج من ذاته عدر ودخل في ماء الآبار ماء زمزم وهو كذلك. قال في كتاب 
الجنائز من النوادر عن ابن شعبان: لا يغسل بماء زمزم ميت ولا نحاسة. قال الشيخ ابن أبي زيد: 
ما ذكره في ماء زمزم لا وجه له عند مالك وأصحابه ونقله عن ابن عرفة في كتاب الجنائز 
بلفظ قوله: «ولا يغسل بماء زمزم ميت ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه6. قال ابن عرفة: 
وأبعد منه سماعي ابتداء قراءتي فتوى ابن عبد السلام لا يكفن بثوب غسل بماء زمزم انتهى. 
وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: وماء السماء وماء الابار وماء العيون وماء البحر طيب 
طاهر مطهر للنجاسات؛ هذا عام يدخل فيه بهر زمزم وهو المشهور أن ماء زمزم يتوضاً به وتزال 
به النجاسة» ولا خلاف فيه إلا ما روي عن ابن شعبان من أنه قال: لا تزال به النجاسة تشريفاً 
له انتهى. ونحوه للشيخ يوسف بن عمر. 

قلت: أما الوضوء به لمن كان طاهر الأعضاء فلا أعلم في جوازه خلافاً بل صرح 
باستحيابه غير واحد نقلا عن ابن حبيب؛ وكذلك لا أعلم في جواز الغسل به لمن كان طاهر 
الأعضاء خلافاً بل صرح ابن حبيب أيضا باستحباب الغسل به. قال فضل بن مسلمة في 
منه شربه ووضووه واغتساله ما أقام بمكة ويكثر من الدعاء عنه شربه انتهى. ويؤخذ استحباب 
الغسل أيضاً من كلام اللخمي كما سيأتي قريباً إن شاء الله. وقال النووي في شرح المهذب: 
دده الخديور ممذغينا أنه لأ.يكزه الرضوء والعسل ين نوعن أحنمك رواية: بكرافتة لاه 
جاء عن العباس أنه قال عند زمزم: لا أحله لمغسل وهو لشارب حل وبل. قال: ودليلنا 
النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا فرق» ولم يزل المسلمون على الوضوء به 
بلا إنكار ولم يصح ما ذكروه عن العباس بل حكي عن أبيه عبد المطلب ولو ثبت عن 
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العباس لم يجز ترك النصوص به. وأجاب أصحابنا بأنه قاله في وقت ضيق الماء لكثرة 
الشاربين انتهى. ْ 

قلت: وذكر النحب الطبري في الباب السابع والعشرين من القرن أثر العباس وقال: لا 
أحلها لمغتسل وهي للشارب حل وبل قال: والبل الحل كرره تأكيداً والظاهر أنه يريد الغسل من 
الجنابة لمكان تحريم اللبث في المسجدء وإنما أسند التحريم إلى نفسه لأنه ملك الماء بحيازته في 
حياض كان يجعلها هناك فالمغتسل من الجنابة ارتكب التحريم من وجهين: من جهة اللبث في 
المسجد ومن جهة استعمال المملوك دون إذن مالكه انتهى. 

قلت: أما الوجه الأول فغير ظاهر لأن موضع زمزم وحريمها سابق على المسجد فلا 
يدخل في تحبيس المسجد» وقد ذكر صاحب المدخل وغيره أن البيت إذا كانت سابقة على 
المسجد لا يدخل حريمها في تحبيس المسجدء وقد ذكر الأزرقي أن حد المسجد الحرام كان إلى 
جدار زمزم» ورأيت لبعض الشافعية تأليفاً صرح فيه بأن موضع زمزم غير داخل في تحبيس 
المسجد والله أعلم. نعم مرور الجنب في المسجد لا يجوز عند المالكية» وأما إزالة النجاسة بماء 
زمزم فالظاهر أن ذلك مكروه ابتداء» فإن أزيلت به طهر امحل ويختلف في كراهة غسل الميت 
به على الخللاف في طهارة الميت ونجاسته؛ فإن قلنا بطهارته كما هو الأظهر الصحيح جاز 
غسله به بل قال اللخمي: إنه أولى لما يرجى من بركته كما سيأتي» وإن قلنا بنجاسته على 
القول الذي قدّمه المصنف في كلامه الآتي كره غسله به كما صرح به ابن بشير وغيره. قال 
ابن بشير في كتاب الجنائز: واختلف في كراهة غسله بماء زمزم وسبب الخلاف ما قدمنا من 
الحكم بنجاسته؛ فإن حكمنا بها كرهنا غسله به لكراهة استعمال هذا الماء في النجاسات» 
وأهل مكة يحكون أن رجلاً استنجى به فحصل له الباسور. وإن حكمنا بطهارة اميت أجزنا 
غسله به انتهى. وقال ابن الحاجب في كراهة غسله بماء زمزم قولان إلا أن تكون فيه نجاسة 
انتهى. قال اللخمي بعد أن ذكر قول ابن شعبان: لا يغسل به ميت ولا نجاسة وهذا على أصله 
لأنه يقول: إن الميت نجس ولا يقرب ذلك الماء النجاسة» وقد ذكر أن بعض الناس استنجى به 
فحدث به الباسور وأهل مكة يتقون الاستنجاء به» وعلى القول بأن الميت طاهر يجوز أن يغسل 
ماء زمزم بل هو أولى لما يرجى من بركته انتهى. 

قلت: هذا كلام اللخمي الموعود به فإنه يفهم منه استحباب الغسل به لمن كان طاهر 
الأعضاء لأنه إذا كان غسل الميت به أولى لرجاء بركته فالحي من باب أولى للاتفاق على 
طهارته. وصرح ابن الكروي في كتاب الوافي له بكراهة استعماله في النجاسات احتراماً له. 
وقال ابن فرحون في منسكه: لما ذكر في فضل زمزم حديث النظر إليها عبادة والطهور منها 
يحبط الخطايا ما نصه. 
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تنبيه: الطهور منها يحبط الخطايا يريد الوضوء خاصة إذا كانت أعضاء الوضوء طاهرة» 
وأما الاستنجاء به فقد شدّد في الكراهة فيه» وجاء أنه يحدث البواسير وكذا غسل النجاسات 
لي على المدت أو ختر .قال ابن شعبان من أصحابنا: ولا يغسل به نجس انتهى. وقوله: يريد 
الوضوء خاصة يعني أو الغسل إذا كان طاهر الأعضاء وسلم من المرور في المسجد وهو جنب» 
وإنما خص الوضوء بالذكر لأنه هو الذي يتصور غالباً. قال القاضي تقي الدين الفاسي في 
تاريخه: يصح التطهر به بالإجماع على ما ذكره الروياني في البحر والماوردي في الحاوي 
والنووي في شرح المهذب» وينبغي توقي النجاسة به خصوصاً في الاستنجاء فقد قيل: إنه 
يورث الباسور. وجزم المحب الطبري بتحريم إزالة النجاسة به وإن حصل التطهير به إذا علم 
هذاء فقول ابن شعبان: لا يغسل به ميت ولا نجاسة إن حمل على المنع من ذلك أو على أنه لا 
يزيل النجاسة فهو خلاف قول مالك وأصحابه» وإن حمل على الكراهة فالظاهر أنه موافق 
للمذهب وقد نقله صاحب الطراز بلفظ الكراهة فقال: وكره ابن شعبان من أصحابنا أن تغسل به 
نجاسة أو يغسل به ميت ونحوه في الذخيرة. ولا يقال: إن ذلك يدل على أن المذهب عدم كراهة 
غسل النجاسة به لعزوهم ذلك لابن شعبان لأنا نقول: إن الذي عزوه لابن شعبان فقط هو عدم 
غسل الميت به كما يفهم ذلك من كلام اللخمي والله أعلم. والذي يفهم من كلام الشيخ ابن 
أبي زيد أنه حمله على المنع وكذلك ابن عبد السلام والمصئف في التوضيح؛ فإنهما فسرا القولين 
المتقدّمين في كلام ابن الحاجب بكلام ابن شعبان وكلام الشيخ ابن أبي زيد. قال ابن عبد 
السلام: القول بالمنع في كتاب ابن شعبان وأنكره الشيخ أبو محمد ورأى أنه مخالف لقول مالك 
وأصحابه. ولا شك أنه ماء مبارك ومع ذلك فلا بمنع أن يصرف فيما تصرف فيه أن نواع المياه إذ من 
المعلوم أن هاجر لم تكن تستعمل هي وابنها إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه ومن نزل عليهما 

من العرب في كل ما يحتاجون إليه سواه حين لم يكن بمكة غيره» وجعل قول ابن الحاجب إلا أن 
يكون فيه نجاسة عائداً إلى المسألة التي قبل مسألة غسله بماء زمزم» ونقله في التوضيح عن ابن عبد 
السلام وعن شيخه أيضاً قال: وكأنهما فرًا من إعادته على ماء زمزم لأنه لو أعيد عليه لفهم أنه 
يتفق على المنع منه وليس كذلك إذ ظاهر المذهب الجواز انتهى. 
قلت: وهذا إنما يشكل إذا حمل كلام ابن شعبان على المنع» أما إذا حمل كلام ابن 
شعبان على الكراهة وفسر القولان في كلام ابن الحاجب به وبما ذكره اللخمي فلا إشكال في 
ذلك. وقد ذكر ابن فرحون عن ابن رشد أنه فسر كلام ابن الحاجب بذلك ونحوه للبساطي 
في المغني قال في كتاب الجنائز: واختلف هل يكره تغسيله بماء زمزم إذا لم يكن على الميت 
نجاسة وهو منصوص ابن شعبان أولأء وشهره خليل في مختصره على قولين. 

تنبيه: ظاهر كلام ابن شعبان أنه لا يجوز . قال ابن أبي زيد: ودر دك كرل يالك 

وأصحابه. وقال اللخمي: هو مبني على أصله أن الميت نجس. 
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قلت: فعلى هذا يكون المشهور ما قاله ابن. شعبان فإنه لا يجوز الاستنجاء به ولا إزالة 
النجاسة» وأما أنه يزيلها أولاً محل نظر انتهي كلام البساطي؛ وقوله: «فعلى هذا يكون المشهور 
ما قال ابن شعبان» يعني لأن الشيخ خليلاً شهر القول بنجاسة الميت. وقوله: «فإنه لا يجوز 
الاستنجاء به الظاهر أنه بالفاء كما يدل عليه كلام ورأيته في نسخة بالواو. والظاهر أن قول 
المصنف في فصل الجنائز ولو بزمزم وإنما أراد به . والله أعلم. أن يبين أن المذهب صحة غسل 
الميت به وأنه غير ممنوع كما يقول ابن شعبان بناء على ما فهمه المصنف وابن عبد السلام عن 
ابن شعبان» وكذلك قول ابن عبد السلام لا شك أنه ماء مبارك ومع ذلك لا يمنع أن يصرف 
فيما يصرف فيه غيرهء وقول المصنف في التوضيح إذ ظاهر المذهمب الجواز» إنما قال ذلك في 
مقابلة م ابن شعبان حيث فهماه على على المنع ولم يريدا ذ نفي الكراهة إذا قلنا: إن الميت نجس لا 
ينبغي أن يختلف في كراهة غسل النجاسة. 0 
االحاجب وابن الكروي وابن فرحون» وقوة كلام اللخمي يدل عليهاء ولم نقف على نص في 
نفيها إلا ما يفهم من كلام الشيخ ابن أبي زيد في رده على ابن شعبان. وقد تقدّم أن الظاهر 
أنه إنما رد عليه لأنه فهم كلامه على على المنع بل تقدّم في كلام ابن عرفة أن ابن عبد السلام أفتى 
بأنه لا يكفن الميت في ثوب غسل بماء زمزم فإن من المعلوم أنه إنما أراد بذلك على سبيل 
الكراهة وإن كان ذلك خلاف الظاهر والله أعلم. وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: 
ولا تزال النجاسة إلا بالماء يدخل في-. كلامه ماء زمزم وهو خارجء ولا تزال به نجاسة من البدن 
ولا من الثوب انتهى. 

قلت: فينبغي أن يحمل كلامه على الكراهة وإلا كان مخالفاً للمذهب. ونقل سيدي 
الشيخ زروق في شرح الرسالة عن ابن شعبان أنه قال: لا يتطهر بماء زمزم لأنه طعام لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هو طعام طعم وشفاء سقم» والمعول عليه خلافه لا في النجاسات فيحمل 
على استعماله فيها انتهى. 

قلت: كلامه يقتضي أن ابن شعبان منع التطهير به مطلقاً» ولم أقف على ذلك في كلام 
غيره» وكذلك لم أقف :على أنه علل ذلك بكونه طعاماً إلا في كلامه» والمنقول عن ابن سُعبان 
ما تقدّم فليعتمد عليه. ل 
الطهارة دولا يستعمل ماء زمزم في المراحيض ولا يخلط به نجس ولا يزال به ولا يغسل به 
ا 0 00 
الجنابة من ليس بظاهر جسده أذى وإن أصاب الفرجين إذا كانا طاهرين» انتهى. قال في باب 
الحج: ويتوضاً به ولا يغسل به نجس انتهى. والله أعلم. 

وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لاضطراب 50 تحرير ما ظهر لي من 
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كلام أهل المذهب فيها. وأما الكلام على فضلها وفضل الشرب منها فسيأتي إن شاء الله في 
كتاب الحج. ويستثنى من الآبار آبار ثمود فلا يجوز الوضوء بمائها ولا الانتفاع به كما ذكره 
القرطبي في شرح مسلم وابن فرحون في ألغازه ناقلاً له عن ابن العربي في أحكام القرآن. ونقله 
غير واحد» وذلك لأنه يِه أمر الصحابة رضي الله عنهم حين مروا بها أن لا يشربوا إلا من 
البعر التي كانت تردها الناقة» وأمرهم أن يطرحوا ما عجنوه من تلك الابار ويهريقوا الماء. 
والحديث في الصحيحين رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» وذكره مسلم في أواخر 
صحيحه بعد كتاب الزهد» وفيه أنه أمرهم أن يعلفوا العجين الإبل. قال القرطبي في شرح 
مسلم: أمره مه يإراقة ما سقوا وعلف العجين للدواب حكم على ذلك الماء بالنجاسة إذ ذلك 
حكم ما خالطته النجاسة أو كان نجساء ولولا نجاسة الماء لما أتلف الطعام امحترم شرعاء وأمره أن 
يستقوا من بغر الناقة دليل على التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم انتهى. 
وقال ابن فرحون في الألغاز: فإن قلت: ماء كثير باق على أصل خلقته لا يجوز الوضوء به ولا 
الانتفاع به قلت: هو ماء الآبار التي في أرض ثمود وقد أمر النبي عَْينهِ أن لا يشربوا من بكرها 
ولا يستقوا منها قالوا: قد استقينا وعجنا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويريقوا الماء وأمرهم 
أن يستقوا من البعر التي كانت تردها الناقة» وذلك لأجل أنه ماء سخط فلم يجز الانتفاع به 
فراراً من سخط الله انظر أحكام القرآن لابن العربي عند قوله تعالي: #ولقد كذب أصحاب 
الحجر المرسلين» وهو مذهب الشافعي. ولا نحكم بنجاسته لأن الحديث ليس فيه تعرض 
للنجاسة وإنما هو ماء سخط وغضب انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: ذكر ابن 
العربي في الأحكام عند قوله تعالى: #إولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين# منع الوضوء 
من بكر ثمود لأنها بعر غضبء ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر بطرح ما عجن منها وبالتيمم 
وترك استعمالها فهي مستثناة من الآبار وهو خلاف ما هنا من العموم يعني قول الرسالة وماء 
الآبار. 

قلت: والظاهر ما قاله ابن فرحون والشيخ زروق أنه لا يحكم بنجاسة الماء وإنما يمنع من 
استعماله فقط لأنه سخط وغضب لأنه لم يرو أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بغسل أوعيتهم 
وأيديهم منه وما أصابه من ثيابهم» ولو وقع ذلك لنقل على أنه لو نقل لما دل على النجاسة 
لاحتمال أن يكون ذلك مبالغة في اجتناب ذلك الماء وهو الذي يؤخذ من كلام الفاكهاني في 
شرح الرسالة» فإنه لما ذكر الآبار قال: إلا مياه أبيار الحجر فإنه نهى عن شربها والطهارة بها إن 
بكر الناقة ثبت ذلك في الصحيح انتهى. وقد صرح النووي. في شرح المهذب بعدم محاسته» ولا 
إشكال في منع الوضوء منها على ما قاله القرطبي والله أعلم. 

تنبيهات: الأول: قال الشيخ زروق: وأمرهم بالتيمم وترك استعمالها لم أقف عليه في 


9# و »ريع وا معي رمه 6ل قن هاه وإ فده د وه لواهد و اه عابم ةل جه مايه طايه ها عي وك مجو يه 6 ولاج ع ارود هه عه ع هه عا رع عقي أو ها واه ع لعا 6ن 


الحديث وهو ما نقله ابن فرحون في الألغاز عن ابن العربي في باب التيمم ونصه «فإن قلت: 
أرض طاهرة مباحة مسيرة خمسة أميال لا يجوز التيمم منها. قلت: هي رض ديار ثمود نص 
ابن العربي في أحكامه على أنه لا يجوز التيمم منها». الثاني: قال ابن حجر: سكل شيخنا 
الإمام البلقيني من أين علمت البئر التي كانت تردها الناقة؟ فقال: بالتواتر إذ لا يشترط فيه 
الإسلام انتهى. قال ابن حجر: والذي يظهر أن النبي عله علمها بالوحي فيحمل كلام الشيخ 
على من يجيء بعد ذلك انتهى. الثالث: قال النووي في شرح المهذب: استعمال هذه الابار في 
طهارة وغيرها مكروه أو حرام إلا لضرورة شرعية» فظاهره أنه إذا اضطر للوضوء بها جازء 
واقتصر جماعة من الشاقعية على كراهة استعمال هذه الآبار. وقال ابن أبي شريف من 
الشافعية عن الزركشي في الخادم: ويلحق بها كل ماء مغضوب عليه كماء ديار قوم لوط وماء 
ديار يابل لحديث أبي داود أنها أرض ملعونة؛ وماء بكر ذروان التي وضع فيها السبحر 
للنبي َه وماء بعر برهوت وهي بكر باليمن لحديث ابن حبان «شر بثر في الأرض برهوت» 
انتهى. وبابل هي المذ كورة في سورة البقرة وهي بالعراق. وبثر ذَرُوانَ بفتح الذال المعجمة 
وسكون الراء هي بالمدينة. وبئر بزهوت بفتح الموحدة وسكون الراء وهي بكر عميقة بحضر 
موت لا يستطاع التزول إلى قعرها والله أعلم. ودخحل في حدّ المطلق الماء العذب ولا أعلم في 
جواز التطهير به خلافا في المذهب» وكلام ابن رشد في المقدمات وغيره يدل على نفي 
الخلاف في ذلك؛ ونقل ابن حجر في فتح الباري عن ابن التين أنه نقل عن ابن حبيب منع 
الاستنجاء بالماء لآنه مطعوم. 

قلت: تعليله بأنه مطعوم يقتضي أنه أراد العذب وهو غير معروف في المذهبء وكلام 
ابن حبيب في الواضحة يقتضي خلافه فإنه قال: ولا تبيح اليوم الاستنجاء بالحجارة إلا لمن لم 
يجد الماء لأنه أمر قد ترك وجرى العمل بخلافه انتهى. فقوله: إلا لمن لم يجد الماء شامل 
للعذب وغيره. نعم قال الجزولي في شرح قول الرسالة: ومن استجمر بثلائة أحجار قال بعض 
العلماء: لا يجوز الوضوء ولا الاستنجاء بالماء العذب لأنه طعام وكتب قبله ضاداً فظاهره أنه 
أشار بها للقاضي عياض. والذي في الإكمال وأصله للمازري في المعلم ما نصه: «وشد بعض 
الفقهاء ولم ير الاستنجاء بالماء العذب» وهذا إنما هو بناء على أنه طعام عنده والاستنجاء بالطعام 
ممنوع انتهى. ونقل ابن عرفة كلام المازري وقال بعده: قلت: يتخرّج على رواية ابن نافع منعه 
بطعام إلى أجل انتهى. 

قلت: ويرّد هذا القول قوله سبحانه: إوأنزلنا من السماء ماء طهوراً» [الفرقان: /4] 
وقوله: «إوينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به» [الأنفال: ]١١‏ ولا شك أن النازل من 
السماء عذب والله أعلم. ولا يصح التحريم أيضاً إذ لا نص ولا إجماع يقتضي أن كل ما أطلق 


سف؟ اب اس ساس 5 211 هك الرور 
وَإِنْ مُجمِعَ مِنْ ندى أؤْ ذاب بَعْد موده 


عليه اسم الطعام امتنع التطهر به والله أعلم. ودخحل في حد المطلق أيضاً جميع المياه المكروهة 
الآنتي ذكرها. وإنما أطلت في هذا امحل لأني لم أر من استوفى الكلام على ذلك والله الموفق لا 
رب غيره ص: (وإن جمع من ندى) ش: ا عرف الماء المطلق بما تقدم نبه على قيود وأحوال 
تعرض للمطلق لاتسلبه وصف الإطلاق أعني الطهورية» لكن منها ما لا يسلبه الطهورية ولكنه 
يقتضي كراهة استعماله» وهذا القسم يذكره بعد هذا في قوله: «وكره ماء مستعمل» إلى آخره. 
ومنها ما لا يسلبه الطهورية ولا يقتضى كراهة استعماله وهي التي نبه عليها بقوله: «وإن جمع 
من ندى» إلى قوله: «بمطروح ولو قصداًه 1:١‏ كان فى سي سيد لالئل خلى قدي اير 
خفاء كاماء المشكوك في مغيره وما بعده» أتى بها بلفظ الإغياء تنبيهاً على بعدها من حد 
المطلق وإن ساوته في الحكم. والضمير في9جمع) واذاب» وما بعدهما عائد على المطلق» وجوّز 
بعضهم عوده على ما في قوله: وما صدق عليه اسم ماء بلا) وفيه بعد. وقوله: «من ندى») 
بالقصر والتنوين» والندى في اللغة المطر والبلل والمراد به هنا ما ينزل على الأرض وأوراق الشجر 
من الليل» وقد نص مالك في المجموعة على أنه يتوضأ بما يجتمع من الندى ولا يتيمم إن وجد 
ذلك. قال في باب التيمم من النوادر ومن امجموعة قال علي عن مالك فيمن لم يجد الماء 
أيتوضأ بالندى أم يتيمم؟ قال: يتيمم إلا أن يجمع من الندى ما يتوضأ به انتهى. 
وقال سند: قال مالك في المجموعة فيما يجتمع من الندى أنه يتوضأ به انتهى. . ونقله 
اللخني وتقدم أن الإضافة في ماء بيانية فلا يرد على حد المطلق. ص: ,أو ذاب بعد جموده) 
ش: الجمود بضم الجيم مصدر جمد الشيء ضد ذاب ويعني أن الماء المطلق لا فرق بين أن 
5-8 مائعاً من أصله أو يكون جامداً ثم ذاب بعد ذلك» وسواء ذاب بنفسه أو ذوب قاله 
الشيخ زروق في شرح الرسالة وهو ظاهرء سواء كان ثلجاً أو برد ذاب بموضعه أو بغير 
موضعه. قال ابن فرحون في شرحه على ابن الحاجب نقلاً عن التلمساني قال: لا حلاف في 
طهورية لماء الذائب في محله. قال البساطي في المذهب: إنه لا حلاف في ذلكء, وكذلك 
الملح إذا ذاب بموضعه. اوصرح بعضهم بأنه لا خلاف في هذا كله وهو ظاهر كلامه في 
المقدّمات. وحكى فيها أن الملح إذا ذاب في غير موضعه ثلاثة أقوال» ففرق في الثالث بين أن 
يكون جموده بصنعة فلا يتطهر به: أو بلا صنعة فيتطهر به؛ ونصه «الأصل في المياه كلها 
الطهارة والتطهير: ماء السماء وماء البحر وماء الأنهار والعيون والآبار عذبة كانت أو مالحة» 
كانت على أصل مياعتها أو ذابت بعد جمودها إلا أن تكون جامدة فتذوب في غير موضعها 
بعد أن كانت ملحا فانتقلت عنه» فلأأصحابنا المتأخرين في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه على 


(وإن جمع من ندى) رُوي على الندى يجمع من الورق طهور. (أو ذاب بعد جموده) ابن 


أؤ كان سُوْرَ بَهِيمَةٍ أؤ حائِض أو تب 


الأصل لا يؤثر فيها جمودهاء والثاني أن حكمها حكم الطعام فلا يتطهر بها وينضاف بها 
ما غيرته في سائر المياه» والثالث إن كان جمودها بصنعة أثر وإلا فلا انتهى. قال البساطي بعد 
أن ذكر هذه الأقوال: فإن حمل كلام المصنف على العموم فيكون قد شهر القول بالطهورية 
ويمكن أن يقال: إنه لم يرد الملح اتنهى.. ٠‏ 

قلت: الظاهر حمل كلام المصنف على العموم لأن القول الأول هو المشهور لأنه سيأتي 
في الماء المتغير بالملح أنه طهور على المشهورء وقد سوى في المقدّمات بين الفرعين وبهذا القول 
صدر في الشامل فقال: أو جامداً فذاب ولو ملحاً في غير محله. وثالثها إن كان بغير علاج 
وإلا فكالطعام انتهى. وصرح في الشرح الصغير بأنه المشهور. 

فرع: إذا ذاب البرد ونحوه فوجد في داخله شيء طاهر أو نمس من لواحق الأرض فهل 
حكمه حكم ما وقع فيه ذلك؟ قال البساطي في المغني: لم أر فيه نصاً والظاهر أنه مثله انتهى. 

قلت: وماقاله ظاهر والله أعلم. ص: (أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب) ش: 
السؤر . يضم السين المهملة وسكون الهمزة وقد تسهل . بقية شرب الدواب وغيرهاء ويقال أيضاً 
في بقية الطعام» هكذا فسره أهل اللغة وامْحدّثون والفقهاء. وقال النووي في شرح المهذب: سؤر 
الحيوان مهموز وما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله؛ ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر 
أو نجس لعابه أو رطوبة فمه انتهى. 

قلت: الذي يظهر من كلام أصحابنا وأصحابهم أن السؤر بقية شرب الحيوان إلا أن 
يكون مراد النووي أنهم إنما يحكمون بطهارة بقية الشرب أو نجاسته لطهارة لعاب الحيوان أو 
نجاسته فتأمله. والمعنى أن الماء المطلق لا يضره كونه سؤر بهيمة أو حائض أو جنبء فأمًا سؤر 
البهيمة فاختلف فيه فقال في المدوّنة: يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء. قال 
اللخمي في سماع ابن وهب: في الوضوء بفضل الحمار والبغل والفرس وغير ذلك من 
الدواب غيره أحب إليّ منه ولا بأس به إن اضطر إليه انتهى. ومشى المصنف على ظاهر المدوّنة 
وأشار بالمبالغة لرواية ابن وهب. وظاهر إطلاق المصنف أن سؤر البهيمة طاهر بلا كراهة ولو 
كانت تأكل أروائها. قال سنة: وذلك على وجهين: إما أن تكون تعبث بذلك في بعض 
الأحيان أو تكون جلالة؛ فالأولى قال ابن القاسم: أكثر الدواب يفعل ذلك فلا بأس به ما لم ير 
في أفواهها ذلك عند شربها. وحكى ابن حبيب أن بعض العلماء كرهه. وأما الجلالة فهي. 
كالدجاج المخلاة أي فيكره الوضوء بسؤرها كما سيأتي. فأما الأولى فهي داخلة في إطلاق 


رشد: الملح يذوب بعد جموده بموضعه كماء السماء. اللخمي: ما كان عن برد أو جليد طهور. (أو 
كان سؤر بهمية)فيها يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء. (أو حائض أو جدب) (أو فضلة 


زف كتاب الطهارة 


- 


أؤ فَضْلَةَ طْهَارَتِهِمَاء 


المصنف هنا جرياً على قول ابن القاسمء وقد رجحه ابن الإمام وغيره. وأما سؤر الجلالة فهو 
وإن كان داخلاً في كلامه من حيث إنه ماء مطلق كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ لكنه له 
حكم يخصه وهو الكراهة فتأمله. وأما سؤر الحائض والجنب فلا خلاف في طهارته إذا لم 
يكن في أفواههما نجاسة» وإنما نبه عليه للا يتوهم عدم طهارته كما قيل ذلك في فضلة 
طهارة الحائض على ما ذكره الشارح. ص: (أو فضلة طهارتهما) ش: يعني أن الماء الذي 
يفضل من طهارة الحائض والجنب طاهر مطهر لأنه داخل في حد المطلق. قاله في الأمّ 
وصرّح به غير واحد من أهل المذهبء ولم يذكر البراذعي فضلة طهارة الحائض. وذكر 
الشارح في الوسط والكبير قولاً بأنه لا يتطهر بفضل طهور الحائض قال: ولا يبعد جريه في 
فضل طهارة الجنب. 

قلت: ولم أقف على هذا القول في المذهب وإنما ذكره صاحب الطراز والقاضي عياض 
في الإكمال والنووي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه» أن الرجل لا يجوز له أن يتطهر 
بفضل طهور المرأة إذا خلت به, وردّوا عليه لأنه لا تأثير لخلوتها به. ونص في الإرشاد على أنه 
يتطهر بفضل طهور الحائض ولو خلت به وحمل ابن رشد في رسم الشجرة من سماع ابن 
القاسم من كتاب الطهارة لأهل العلم في وضوء المرأة بفضل وضوء الرجل وعكسه؛ سواء 
شرعا جميعاً أو غاب أحدهما على الماء» وسواء كان فضلة حائض أو جنب أو غيرهما خمسة 
أقوال: أحدها قول مالك وجميع أصحابه أنه يجوز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة وعكسه لا 
خلاف بينهم في ذلككء والثانئي لا يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه مطلقاًء والثالث تتوضاً المرأة 
بفضل الرجل لا عكسه والرابع يتوضأ أحدهما بفضل صاحبه إذا شرعا جميعاء الخامس يتوضاً 
أحدهما بفضل صاحبه ما لم يكن الرجل جنباً والمرأة حائضاً أو جنباً انتهى باقتصار والله أعلم. 

فرع: قال عياض في الإكمال: ولم يختلف في تطهير الرجل والمرأة جميعاً من إناء 
واحد. وحكى النووي على جواز ذلك الإجماع قال: وكذا تطهير المرأة بنفضل الرجل جائز 
يإاجماع. 

قلت: وفيما ذكره من الإجماع نظر لنقل ابن رشد الخلاف في ذلك كما ذكرنا. 

فرع: قال في المدّونة: ولا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس 
الامتناع من هذا. قال ابن ناجي قال عياض: ظاهره ما ينتضح من غسل الجنب من الأرض 
وعليه حمله الناس» وهذا إذا كان المكان طاهراً أو منحدراً لا تثبت فيه نجاسة» وإن لم يكن 
كذلك وكان يبال فيه ويستنقع الماء فهو نجس وينجس ماطار منه من رش الماء انتهى. وقال 


طهارتهما) ٠‏ فيها. لا بأس بسؤر الحائض والجنب وما فضل عنهما من وضوء أو غسل لا بأس بشربه 


أ كبيراً حلط يتجس لَمْ يعي أ َك في مير هَلْ يَ 


البرزلي بعد ذكره كلام عياض: وفيه نظر على ما علل في المدوّنة أنه ضرورة فظاهره مطلقاً 
انتهى. والظاهر ما قاله عياض؛ وتحمل الضرورة التي أشار إليها في المدونة على كونه ماء 
مستعملاً في حدث خالط الماء. قال صاحب الطراز في شرح هذه المسألة: الماء الذي ينتضح 
في إناء المغتسل على وجهين: ما يتطاير من جسده وما يتطاير من الأرض وكلاهما لا يضر إذا 
لم يتقين تطاير نجحاسة. وقال ابن ناجي بعد كلامه السابق: وقال بعض شيوخنا يحمل قولها 
عندي بأن المراد بما انتتضح من غسل الجنب ما يكون في بدنه من نحاسة» فإن إمرار يديه مع 
الماء للدلك ثم ردّهما إلى الإناء عفو وإن كانت النجاسة في يديه وهو تأويل بعيد انتهى كلام 
أبن ناجي. وعادته إذا قال بعض شيوخنا يشير به إلى ابن عرفة ولم أقف على ماذكره في 
كلام ابن عرفة وسيأتي إن شاء الله في آخر هذا الفصل وفي فصل فرائض الوضوء عن ابن 
رشد نحو ما ذكره ابن ناجي عن بعض شيوخه. 

فرع: ذكر البرزلي عن ابن أبي زيد أن من توضأ على بلاط نجس وطار عليه ماء من 
البلاط؛ فإن كانت النجاسة رطبة غسل ما تطاير عليه منها إلا أن يتوالى البلل حتى يغلب على 
الظن أنها إنما تمت وذهبت. ص: (أو كثير خلط بنجس لم يغير) ش: يعني أن الماء الكثير إذا 
خالطه شيء نجس ولم يغيره فإنه باق على طهوريته ويعلم قدر الكثير من تحديد القليل الآني. 
ثم إن هذا الكثير إن اتفقت الأمّة على أنه كثير فلا خلاف في طهوريته» سواء خلط بنجس أو 
طاهر كما قال المصنف في التوضيح, وإن كان مختلفاً في كونه كثيراً فذكر ابن عرفة فيه 
طرقاً: الأولى: أنه طهور ولو خلط بنجس اتفاقاً عزاها للأكثر. الثانية: أنه طهور وشذت رواية 
ابن نافع يعني في أنه غير طهور وعزاها لابن رشد. الثالثة: كراهته وعزاها لابن زرقون وأشار 
لها التونسي. وظاهر كلام ابن عرفة أن الطرق جارية في الكثير مطلقاً ولو انفقت الأمة على 
كثرته وهو بعيد فينبغي أن يحمل كلامه على غيره كما ذكرناه عن التوضيح؛ بل لا ينبغي أن 
تجعل رواية ابن نافع ناقضة للاتفاق» فقد قال ابن رشد في شرحها في سماع موسى من كتاب 
الطهارة؛ هذه رواية مائلة خارجة عن الأصول فإنه حكم للماء الكثير بحكم النجس بحلول 
النجاسة فيه؛ وفهم من كلام المصئف بالأحروية أن اللخالط الطاهر لا أثر له والله أعلم. ص: 
(أوشك في مغيره هل يضر) ش: يعني أن الماء إذا تغير وشك في الذي غيره هل هو مما يسلبه 
الطهورية أو مما لا يسلبه الطهورية» فالأصل بقاؤه على الطهورية. وعزا الشارح والمصنف في 
التوضيح هذا الفرع للمازري هو في المدوّنة لكنه أخل به البراذعي؛ بل كلامه فيه يوهم غير 


وبالوضوء منه والاغتسال به. (أو كثيراً خلط بنجس لم يغير) ه ابن رشد: لا خلاف أن الماء الكثير لا 
ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغير أحد أوصافه. (أوشك في مغيره هل يضر). المازري: إن 
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المقصود وهي من المسائل التي تعقبها عليه بعد الحق واختصرها ابن يونس بلفظ قال مالك: لا 
بأس بماء البئر تنقن من الحمأة وغيرها. قال ابن ا وكذلك ما وجد في الفلوات من بكر أو 
غير قد أنتنا ولا أدري لم ذلك ولا بأس بالوضوء منها وماقاله مالك في الواضحة انتهى. وقال 

في الطراز: هذا هو القياس أن الشيء متى شلك في حكمه ردّ إلى أصله والأصل في الماء 
الهارة والتطهير. وقال في سماع موسى من ابن 5-8 من كتاب الطهارة في الحوض: يتغير 
ريحه ولم ير فيه أثر ميتة ولا جيفة والدواب والسباع تشر ب منه قال ابن القاسم: لا بأس به إذا 
لم ير فيه شيء يعلم أن فساد الماء منه. قال ابن رشد: هو معنى مافي المدونة لأن المياه 
محمولة على الطهارة. وفهم من قول المصنف: «شك؛ أن هذا الحكم حيث يتساوى 
الاحتمالان وأحرى إذا ترجح جانب الطهارة» وأما إذا ترجح جانب النجاسة أو سلب الطهورية 
فيعمل عليه. قال الباجي: وإذا لم يدر من أي شيء تغير الماء نظر لظاهر أمره فيقضي به» فإن 
لم يكن له ظاهر ولم يدر من أي شيء هو حمل على الطهارة انتهى. وقال ابن ناجي في شرح 
المدونة: وأما آبار المدن إذا أنتنت فقال المازري: إن كانت هنا حالة تريب كالابار القريبة من 
المراحيض فإن مالكاً قال: تترك اليومين» فإن طابت وإلا لم يتوضأ منها انتهى. ومسألة البئر التي 
ذكرها المازري أواخر سماع أشهب مكررة. قال في المواضع الآخر: ولو علم أن نتنها ليس من 
ذلك مارأيت بأساً أن يتوضاأ منها. قال ابن رشد: حمل الماء على أنه إنما أنتن من نجاسة قنوات 
المراحيض التي تتخلل الدور في القرى بخلاف البئر في الصحراء إذا أنقن ولم يدر بماذا فإنه 
يحمل على الطهارة وإنه إنما أنتن من ركوده وسكونه في موضعه إذا لم يعلم لنجاسته سبب» 
ولو علم أن نتن البئر ليس من قنوات المراحيض التي بجانبها لم يكن به بأسء زاد في الموضع 
الثاني ويحمل على الطهارة كالغدير. وقال قبله: في خليج الإسكندرية تجري فيه السفن؛ فإذا 
جرى النيل كان صافياً وإذا ذهب النيل تغير لونه وطعمه وريحه والسفن تجري فيه على حالهاء 
والمراحيض تصب فيه لا ينبغي أن يتوضأ به إلا أن يعلم أن لونه لم يتغير من صب المراحيض» 
ولو علم أنه تغير من ذلك كان نجساً يإجماع» فلما لم يعلم كان الاحتياط أن يحمل على 
النجاسة؛ ولو وجد متغير اللون ولم يعلم لتغيره سبب من نحاسة يشبه أن يكون تغير منها 
حمل على الطهارة. وقال الباجي بعد أن ذكر كلامه في مسألة البئر: فحكمه بالظاهر من 
أمرها لقرب المراحيض من آبار الدور ورخاوة الأرض. وقد روي عنه علي بن زياد: رب بثر 
في الصفا والحجر لا يصل إليها شيء» ورب أرض رخوة يصل منهاء فهذه أيضاً من المعاني 
التي ينبغي أن تراعى في مثل هذا. ثم ذكر مسألة الخليج ثم قال: فظاهر هذا أنه امتنع منه 
كراهة واستظهاراً لا للحكم بنجاسته لأنه ماء عظيم انتهى. وظاهر كلام ابن رشد أنه 
محمول على النجاسة وهو الظاهر. وقال البساطي في المغني بعد أن ذكر مسألة الخليج: وقد 
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أؤ تَغَيْرَ بمُجَاورِهِ وَإِنْ يِدّهْن لآصَىّ 


اختلفت فتاوى أهل مصر في بركة الفيل وبركة الناصرية وهما على هذا الوصف. ص: (أو 
تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق) ش: يعني أن الماء إذا تغير بمجاورة شيء له: فإن تغيره بالمجاورة 
لا يسلبه الطهورية؛ وسواء كان اجاور منفصلاً عن الماء أو ملاصقاً له. فالأول: كما لو كان إلى 
جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهماء فنقلت الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير ولا خلاف في 
هذا. قال بعضهم: ومنه إذا سد فم الإناء بشجر ونحوه فتغيير منه الماء من غير مخالطة لشيء 
منة. وأما الثاني: وهو اجاور الملاصق فمثله ابن الحاجب بالدهن وتبعه المصنف على ذلك وقيده 
بالللاصق واحترز به من الممازج الغخالط كما سيأني. وقال في توضيحه: وأما الدهن فقد أنكر 
ماذكر المصنف لأن المعروف من المذهب أن الدهن يسلب الطهورية» وممن ذكر ذلك ابن 
بشير. وعلى هذا فيحمل كلامه على ماإذا كان مجاوراً لسطح الماء وإليه أشار ابن عطاء الله 
وابن راشدء وعلى هذا فيحمل كلامه على ما إذا كان مجاوراً لسطح الماء وإليه أشار ابن 
عطاء الله وابن راشد. ولا يقال: يلزم عليه التكرار وكان يستغني عنه بالجاورة لانا نقول: أراد 
أن يبين أن امجاورة التي لا تضر قسمان: قسم غير ملاصق وقسم ملاصق انتهى. وقد اعترض 
ابن عرفة على ابن الحاجب في ذلك فقال ابن الحاجب: المتغير بالدهن طهور وقول ابن عبد 
السلام و«حقه أن يستغنى عنه باغجاور لأنه يجاور ولا يمازج» يرد بأن ظاهر الروايات وأقوالهم 
كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج. ونص ابن بشير «التغير بمخالطة الأدهان غير مطهر» ونقل 
عبد الحق عن ابن عبد الرححمن عن الشيخ والقابسي .١‏ استقي بدلو دهن بزيت غير طهور» 
انتهى. وذكر ابن فرحون عن ابن عطاء الله أنه وافق ابن الحاجب فقال: ولو سقط في الماء 
دهن أو عود لا يمتزج بالماء فغيره لم يضر. قال: ولا إشكال وارد على ابن عطاء الله أيضا لانه 
لم ينقله عن أحد من الاصحاب ولا عن الأمهات, ثم ذكر أنه منقول عن ابن العربي. أنتهى. 
قلت: والذي يظهر أن الدهن إذا لاصق سطح الماء ولم يمازجه لا يضر كما قال 
المصنف. وفي كلام ابن بشير إشارة إلى ذلك حيث قال: المتغير بمخالطة الأدهان واللخالطة 
الممازجة. وقد صرح المصنف بأن الدهن امخالط يسلب الطهورية» وقد فرق صاحب الجمع بين 
الدلو والدهن الواقع على سطح الماء بأن كل جزء من أجزاء الماء مازجه جزء من أجزاء الدهن 
في مسألة الدلوء لأن الدهن ينشغ من قعر الدلو وأجنابه بخلاف الدهن الواقع في الماء فإنه 


شك في المغير هل هو من جنس ما يؤثر أم لا يؤثر فلا تأثير له. مالك: إن جهل سبب نتن ماء بكر 
الدور ترك. ابن رشد: بخلاف البئر والغدير بالصحراء على هذا إن شك في مغيره بين آبار الدور وآبار 
الصنحراء فرق. (أو تغير بمجاوره) ٠‏ اللخمي: إن كانت رائحة الماء عن المجاورة دون الحلول لم تنجس. 
(وإن بدهن لاصق). ابن الحاجب: المغير بالدهن طهور. ابن عبد السلام: لأنه يجاور ولا يمازج. ابن 
عرفة: يرد بأن ظاهر الروايات أن كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج. 


أؤ يرائحة قَطِرَانٍ وِعَاءٍ مُسَافٍِ 


يطفو على وجهه ويبقى ما تحته سالماء وصاحب الجمع هذا لم أقف على اسمه ورأيت منه جزءاً 
يجمع فيه بين كلام ابن هارون وابن راشد وابن عبد السلام ويبحث مع كل منهم. وقوله: 
«ينشغ) بالئون والشين والغين المعجمتين أي يرتفع» وأصل النشوغ الشهيق حين يكاد يبلغ 
الغشي. «ولاصق» في كلام المصئف فعل ماض لا اسم فاعل ويقال: بالصاد والسين والزاي.. 

تنبيهات: الأول: إذا بنينا على ما مشى عليه المصنف في الدهن الملاصق فنقل ابن 
فرحوتن عن ابن قداح أنه لا يستعمل الماء حتى يلقط الدهن من على وجه الماء. قال: هذا 
ويصح في الكثير» وأما القليل كنقطة في آنية الوضوء فالظاهر أنه يحتاج إلى لقطة انتهى. 

الثاني: قال ابن الإمام لم أر من قيد تغير المجاورة بالرائحة فقطء ولا يمكن باللون لامتناع 
الانتقال عليه وفي إمكانه بالطعم نظراً انتهى. وقال البساطي في المغني: وأكثر ما تغير امجاورة 
الريح وقد تؤثر في اللون انتهى. 

الغالث: والظاهر عدم إمكان تغير اللون كما قال ابن الإمام وكذا الطعم وإن كان قد 
يتوهم ذلك فالظاهر أنه من غلظ الحسء فإن تحقق تغير الطعم أو اللون لطول إقامة الدهن 
فيحمل على أن الدهن قد مازج الماء وخالطه والله أعلم. قوله: قال في التوضيح قال بعضهم 
أراد ابن الحاجب بالدهن ما يصعد على وجه الماء الراكد بطول المككث ما يشبه الدهن. وقال 
آخر: أراد بالدهن الماء القليل والمطر القليل» والدهن يطلق على ذلك لغة ولا يخفى ما فيهما من 
الضعف انتهى. ونقل ابن فرحون عن ابن راشد أنه قال: هو محمول عندي على ما يصعد على 
.وجه الماء من الدهنية التي تكون في الأواني التي يؤكل فيها وتستعمل في الماء لأنه صار مما لا 
ينفك عنه نوع اماء» ودليله أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون أوانيهم للأكل 
والشرب والوضوء والله تعالى أعلم انتهى. 

قلت: وهذا يختلف بحسب كثرة الدهن وقلته؛ فإن كان قليلاً ولا يوجد له طعم في 
لماء فالظاهر أنه لا يضر والله أعلم. ص: (أو برائحة قطران وعاء مسافر) ش: يعني أن الماء إذا 
تغير برائحة القطران التي في وعاء المسافر فإن ذلك لا يسلبه الطهورية» وظاهر كلامه سواء 
حصل التغير بالرائحة الباقية مع أنه لم يبق من جرم القطران في الوعاء شيء أو تغير الماء برائحة 
قطران باق في الوعاء. فأما إن كان التغير إنما هو من الرائحة الباقية في الوعاء ولم يبق من جرم 
القطران في الوعاء شيء فلا شلك أنه من التغير بالمجاور فلا يسلب الماء الطهورية ولا إشكال في 
ذلك؛ وأما إن حصل التغير برائحة القطران مع وجود جرمه في الوعاء» فالذي يظهر من كلام 
صاحب الطراز الآني أنه اختار أن ذلك لا يضرء وكأنه يجعله من التغير بالمجاور الملاصق وهذا 


(أو برائحة قطران وعاء مسافر) ه سند القطران تبقى رائحته في الوعاء وليس له جسم يخالط 


كتاب الطهارة لف 
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هو الجاري على ما ذكر المصنف في الدهن الملاصق. فإن حملنا كلام المصنف على هذا فيكون 
قوله: «أو برائحة قطران وعاء مسافر» معطوفاً على قوله: «بدهن لاصق»» ويكون تقبيده بالمسافر 
خرج مخرج الغالب لأنه إنما يحتاج إلى ذلك المسافر غالباً فلا مفهوم له» وإذا لم يضر تغير الماء 
برائحة القطران الموجود في الوعاء فأحرى إذا لم يكن موجوداً. ويفهم منه أنه إذا حصل التغير 
في لونه أو طعمه سابه الطهورية وهذا هو الذي يظهر من كلام صاحب الطراز فكأنه قال: إن 
رائحة القطران إذا بقيت في الوعاء فلا بأس به ولا يستغنى عنه عند العرب وأهل البواديء وأما 
إذا ألقي في الماء وظهر عليه فإن راعينا مطلق الاسم قلنا: يجوز الوضوء به وهو ماء مطلق حتى 
يتغير لونه وتثبت له صفة الإضافة وإن راعينا مجرد التغير منعناه» والأولى عندي أرجح كما قاله 
أصحاب الشافعي» ولم ير ابن الماجشون بتغير الريح من النجاسة بأساًء وهذا الفرع على أصله 
ظاهر انتهى. فالذي يظهر من كلامه أنه إذا غير القطران لون الماء أو طعمه سلبه الطهورية» وأما 
إن تغيرت رائحة الماء فقط فيفصل فيه بين أن يكون من الرائحة الباقية في الوعاء فقط» أو من 
قطران باق في الوعاء. فإن كان التغير من الرائحة الباقية في الوعاء فقط فيجزم بأنه لا يضر. 
وقوله: ولا يستغنى عنه عند العرب وأهل البوادي» لا يريد قصر الحكم عليهم وإما أراد أن 
الضرورة إليه عند من ذكر أشد وإن كان التغير من قطران ألقي في الماء فردد الببحث في ذلك 
واختار أنه لا يضر أيضاً حتى يتحقق ممازجته للماء بأن يتغير لون الماء يريد أو طعمه. وأسقط 
المصنف في التوضيح بعض كلام صاحب الطراز المتقدّم فصار كلامه يوهم أنه رجح الوضوء به 
وإن تغير لون الماء أو طعمه والله أعلم. هذا ما ظهر لي في حل كلام المصنف وكلام صاحب 
الطراز. ونقل في التوضيح عن ابن راشد القفصي أنه قال: رأيت لبعض المتأخرين أنه رأى في 
القرب التي يسافر بها إلى الحج وفيها القطران فيتغير الماء» أن الوضوء به جائز للضرورة انتهى. 
وظاهره سواء كان التغير في الرائحة أو في الطعم أو في اللون» فلو أسقط المصنف لفظة رائحة 
أمكن أن يقال: إنه إنما أشار إلى ما ذكره ابن راشد. والحاصل مما تقدّم أنه إن تغير ريح الماء فقط 
من القطران فهو من باب التغير با جاور فيجوز استعماله» ولا يتقيد ذلك بالضرروة ولابالسفر. وإن 
تغير لونه أو طعمه فإن ذلك يسلبه الطهورية ولا يجوز استعماله في الحضر ولا في السفر إلا على 
ظاهر ما نقله ابن راشد عن بعض المتأخرين؛ ويتقيد حيتئذ ذلك بالسفر للضرورة إليه ولا يصح مع 
وجود غيره والله أعلم. وقول المصنف «وعاء مسافر» يريد وكذا أهل البادية كما تقدّم وعبر به في 
الشامل. والقطران بفتح القاف وكسر الطاء المهلمة وبكسرهما وبكسر القاف وسكون الطاءء وهو 
عصارة شجرة الأبهل وهو العرعر وشجر الأرز يطبخ فيتحلل منه القطران» ويقال في المطلي به 
مقطور ومقطرن والله أعلم. ص: (أو بمتولد منه) ش: يعني أن الماء إذا تغير بما يتولد منه 


الماء لا بأس به للحاجة إليه في السفر وفي البوادي. (أو بمتولد منه أو بقراره) ٠‏ ابن يونس: حكم 
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أوْ ِقَرَارِه كملح. 


كالطحلب بضم الطاء واللام وبفتتح اللام أيضاء و ضير التي تعلو الماء. والخز بالخاء المعجمة 
والزاي وهو ما ينبت في جوانب الجدر الملاصقة للماء.. قال اللخمي: والضريع ولم أقف على 
معناه. قال الشيخ زروق: والزغلان قال: ا 0 ذلك التغير لا يسلبه 
الطهورية لأن ذلك بما يتعذر الاحتراز منه وهذا هو المعروف في المذهب. وحكى صاحب الطراز 
عن مالك في المجموعة. قولاً بكراهة المتغير بالطحلب مع وجود غيره؛ ونقله عنه المصنف في 
التوضيع والشارج في الوسط والكبيرء ومن ذلك ما تغير لطول مكثه سواء كان تغيره في لونه أو 
طعمه أو ريحه أو في الجميع. قال الشيخ زروق: ومن ذلك ما يكون من طول مكثه كاصفراره 
وغلظ قوامه ودهنية ننه ركد ماك إلى طون اانه 

تنبيهات: الأول: إذا ألقي الطحلب وما يتولد من الماء في ماء فغيره فالمشهور أنه لا يضر 
والماء باق على طهوريته: لآن ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه قاله ابن بشير. ونقل صاحب 
الطراز عن اللخمي وعبد الحق في ذلك قولين من غير ترجيح. 

الثاني: قال ابن فرحون في الألغاز: إذا طبخ الماء وفيه الطحلب سلبه الطهورية لأن حالة 
اللخ يكن الاخراز عه ليس بهو مترلة مخالملنه في مستغرة. لأنه مما لا ينفك عنه غالباً قاله 
الشيخ أبر» بكر الطرطوشي في أول تعليقه الخلاف انتهى. ونقله ابن غازي وقبله. 

قلت: ولا يقال ماذكره الطرطوشي مخالف ل ذكره ابن بشير فيما إذا ألقي فيه 

الطحلب قصداً أنه لا يضره على المشهورء لأن ذلك مما لا ينفك الماء عن جنسه» ولأنا نقول؛ 
تغير الماء بطبخ الطحلب فيه أخص من تغيره به من غير طبخ وأقوى فلا يلزم من اغتفار الثاني 
اغتفار الأول وهو ظاهر والله أعلم. 

الغالث: قال البساطي في المغني: إذا تغير الماء من السمك أو روثه لم أر فيه نصاً 
والقواعد تقتضي أنه إن تولد من الماء كالطير لم يسلبه الطهورية وإن احتاج إلى ذكور وإناث 
باب امي 

قلت: والظاهر أنه لا يسلبه الطهورية مطلقاً لأنه إما متولد من الماء أو مما لا ينفك عنه 

الماع وسيأتي حكم ماإذا مات في الماء وغير الماء والله أعلم. ص: (أو بقراره كملح) س: 
يعني أن الماء إذا تغير بقراره أي الأرض التي هو بها أو يمر عليها فإن ذلك لا يسلبه. الطهورية 
كما قال في الرسالة: إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبخة أو حمأة أو نحوها. 


رسول الله يِه للماء بالطهر إلا أن يتغير أحد أوصافه. قال عبد الوهاب: إلا ما لا ينفك عنه غالبا مما 
هو قراره أو متولد عنه كما تغير بطين أو جرى عل كبريت» أو تغير لطول مكث أو بالطحلب لأنه 
متولد عن مكثه. (كملح)تقدم قول ابن رشد عند قوله: وأو ذاب بعد جموده» (أو بمطروح ولو قصدا 
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أؤ يمطرُوح وَلوْ قضدا مِنْ تراب أؤ ملح 


والسبخة بفتح السين المهملة والموحدة وهي الأرض المالحة فإن وصفت بها الأرض كسرت 
الموحدة. والحمأة بفتح الحاء وسكون الميم وبعدها ألف مهموزة وهي طين أسود منتن ومثل ذلك 
الكبريت. والزرنيخ بكسر الزاي والشب والنحاس والحديد, والمغرة بضم الميم وسكون الغين 
المعجمة وقد تفتح ويقال لها: المشق بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وهي تراب أحمرء 
والكحل والزاج والنورة. 


تنبيه: قال اللخمي: وسواء تغير بذلك الماء وهو في قراره أو صنع منه إناء فتغير الماء منهع 
ولم يكره أحد الوضوء من إناء الحديد على سرعة تغير الماء فيه. وقد ثبت أنه ييه توضأ من 
إناء صفر ومعلوم أنه يغير طعم الماء. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسخن له الماء في إناء من 
صفر انتهى. وفي الطراز: ما تغير الماء من نفس الآنية فلا يضر. وذكر نحو ما تقدّم وزاد: ولم 
تزل الآمة تستعمل المسخن على النار وماء الحمامات وإن ظهر فيه من طعم القدور ما غير 
طعمه. ونقله القرافي وابن هارون والبرزلي وابن فرحون والبساطي في مغنيه والزهري في 
قواعده وقال: ولو في البلاد الحارة وغيرها. وقال الجزولي في باب صفة الوضوء في شرح قول 
الرسالة قبل أن يدخلهما في الإناء: رُوي عن ابن عمر كراهة الوضوء من إناء النحاس لأنه 
معدن كالذهب والفضة. والمشهور جوازه وإن كان يضيف الماء انتهى. 

فإن قلت: نقل في التوضيح عن ابن راشد أنه قال في أسكلة ابن رشد في الإناء الجديد 
والحبل الجديد إذا كان التغير يسيرا جاز الوضوء به» وإن كان تغيرا بينا لم يجز. وهذا يقتضي 
أن الماء إذا تغير في الإناء تغيراً بيناً لم يجز الوضوء به ولو كان من فخار ونحوه. 

قلت: ليس لفظ الإناء في أسكلة ابن رشد والذي في أسئلته في الماء يستقي بالكوب 
الجديد والحبل الجديد. وسيأتي لفظه. والكوب عند أهل الأندلس إناء يجعل من المخشب. وفي 
لفظ السؤال ما يدل على ذلك فإنه قال: فرجع طعم الماء طيباً من الأرز أو نحو هذه العبارة. 
ونقله ابن فرحون عن ابن هارون وجعل بدل الكوب الجديد الدلو الجديدء وهذا هو الظاهر 
ونصه: ويلحق بالمتغير بما لا ينفك عنه البثر المتغيرة من الخشب والعشب الذي تطوى به الآبار 
في الصحاري للضرورة لذلك الماء» والماء المتغير بالدلو الجديد فهذا كله يلحق بالمطلق إلا.أن 
تطول إقامة الماء في الدلو الجديد حتى يتغير منه تغيراً فاحشاً قاله القاضي أبو الوليد في أسعلته 
انتهى. ص: (أو بمطروح ولو قصداً من تراب أو ملح) ش : يعني أن الماء إذا تغير بشيء طرح 
فيه وكان ذلك المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب والملح فإن ذلك لا يسلبه 


من تراب أو ملح) » ابن بشير:" المشهور أن الماء إن تغير بما هو قراره وما هو عادته أن يتولد فيه بنقل 
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والأ زجح السْلْبُ بِالْمِلْح. وَفِي الاثَمَاقٍ 


الطهورية ولو كان الطرح قصداً وهذا هو المشهور. وقيل: إن ذلك يسلبه الطهورية إذا كان 
الطرح قصداً حكاه لمازري وغيره» ونقله ابن عرفة ووجهه أن الماء منفك عن هذا الطارىء. 
ونبه بقوله: «ولو قصداً» على أن محل الخلاف ما طرح قصداًء أما ما ألقته الريح فإنه لا لاف 
أنه لا يضر قاله في التوضيح. ولو أتى المصنف بالكاف فقال: «من كتراب أو ملح» لكن أشمل 
كبا قال في الشامل:لوإن بمطروح ولو قصداً من كتراب أو مغرة وكبريت على المشهور» ولكنه 
اكتفى بذ كر أقرب الأشياء إلى إلماء وهو التراب» وأبعدها عنه وهو الملح» فعلم بذكر الخلاف 
فيهما أن الخلاف جار فيما بينهما كالكبريت والزرنيخ والمغرة» وأن المشهور في الجميع عدم 
سلب الطهورية كما نقل المصنف ذلك في التوضيح عن مجهول الجلاب. وما ذكره في الملح 
هو الذي ذهب إليه ابن أبي زيد وابن القصار ومقابله هو الذي اختاره ابن يونس كما سيأتي» 
وفيه قول ثالث بالفرق بين المعدني فلا يسلب الطهورية والمصنوع فيسلب ونسبه سند للباجي. 
قال الشارح: ولم يجزم الباجي به وإنما ذكره على سبيل الاحتمال قال سند: والأولى عكسه. 
يريد أن المعدني يضر لأنه طعام والمصنوع لا يضر لأن أصله تراب. 

تنبيهان: الأول: قال ابن فرحون وأصله لابن رشد: لو كان التراب مصنوعاً كالجبس 
والنورة. فالظاهر التأثير لأنه تغير بالصنعة لكنهم قالوا في الماء يتغير في الإناء مثل الفخار 
والحديد والنحاس إنه لا يؤثر في سلب الطهورية لكونه مما لا ينفك عنه الماء غالباً وذلك دليل 
على عدم اعتبار الصنعة انتهى. 

قلت: هذا هو الظاهر كما تقدّم» وصرّح البرزلي بأن صفرة الماء من الجير لا تضر قال: 
كما إذا تغير طعمه بالفخار الجديد والتراب ونص عليه اللخمي. 

الثاني : قال ابن عطاء الله قال عبد الحق: سألت بعض شيوخنا عن الملح إذا طبخ في الماء 
هل يجري مجرى سقوط الطعام فيه؟ فذهب إلى أن ذلك كذلك وأن له حكم الماء المضاف 
وخالفه غيره وقال: لا يجري مجرى الطعام انتهى. 

قلت: الجاري على ما تقدّم عن الطرطوشي في الطحلب إذا طبخ في الماء هو القول 
الأول لأن تغير المطبوخ أقوى. ص: ٠‏ (والأرجع 0 بالملح) ش:يعني أن ابن يونس رجح : 
القول بسلب طهورية الماء بالملح المطروح فيه فإنه قال بعد أن ذكر الخلاف في الملح: والصواب 
لا يجوز الوضوء به لأنه إذا فارق الأرض صار طعاماً لا يجوز التيمم عليه فهو بخلاف التراب 
لأن التراب لا يتغير حكمه ولا تخلو بقعة فيها الماء منه انتهى والله علم..ص: (وفي الاتفاق 


ناقل نقله إليه لا مبالاة به والماء باق على أصله (والأرجح السلب بالملح) ٠‏ ابن يونس: الملح إذا طرح 
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عَلَى السلْبٍ به إِنْ ضع ترذة. لآب تير لؤناً أو طَعماً أو ريحاً يما يُقَارِقهُ غَالِيَاً مِئْ طَاهِرِ ر أؤ نجس 
كَدهْن خَالط أو بُخَارِ مَصْطكي: كمه كَمْمَير 


على الب به إن صنع تردد) ش: هذا أول 0 جرى فيه ذكر التردّد وهو لتردّد المتأخرين 
في النقل عن المتقدّمين المعبر عنه بالطرق. قال ابن بشير: اختلف المتأخرون هل الملح كالتراب 
فلا ينقل حكم الماء وهو المشهورء أو كالطعام فينقله إلى غيره: أو المعدني كالتراب والمصنوع 
كالطعام. واختلف من بعدهم هل ترجع هذه الأقوال إلى قول واحد ويكون من جعله كالتراب 
يريد المعدني» ومن جعله كالطعام يريد المصنوع, أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كما تقدم انتهى 
بالمعنى. فأشار المصنف بالتردّد إلى الاختلاف الثاني والمعنى: اختلف المتأخرون في نقل المذهب 
في الملح هل يتفق على السلب به إن كان مصنوعاً أو لا يتفق على ذلك طريقان للمتأخرين. 
فإن قلت: الطريق التي تقول يتفق على السلب بالمعدني لأنها تدعو أن الخلاف يرجع 
إلى قول واحد بالتفصيل فلم لم يصرح المصنف بذلك فيقول مثلاً: وفي الاتفاق على السلب 
به إن صنع؛ وعلى عدم السلب به إن لم يصنع تردّد» ولم اقتصر على أحد الشقين؟ ولا يقال: 
إن ذلك يستفاد من مفهوم الشرط لأنا نقول: الذي أفاده مفهوم الشرط أن غير المصنوع لم 
يحصل الاتفاق على سلب الطهورية به وذلك أعم من الاتفاق على عدم السلب به والاختلاف 
فيه. والجواب: أنه إنما لم يصوح بالاتفاق على عدم السلب بلمعدني لأن غايته أن يكون 
كالتراب والخلاف موجود في التراب نفسه؛ فلو قال: وفي الاتفاق على السلب به إن صنع 
كل جم لسديان بع لاقتضى ذلك أنه يتفق على عدم السلب بالمعدني وليس الأمر 
كذلك. نعم إن أريد. الانفاق عند القائلين بأن التراب لا يسلب الطهورية فصحيح والله أعلم. 
ص: (لا بمتغير لوناً أو طعماً أو ريحاً بما يفارقه غالباً من طاهر أو نجس كدهن خالطه أو 
بخار مصطكي وحكمه كمغيره) ش: هذا معطوف على قوله: بالمطلق والمعنى» أن الحدث 
وحكم الخبث يرتفع بالماء المطلق ولا يرتفع شيء من ذلك إلا بالماء المتغير سواء كان تغيره في 


في الماء فالصواب أن لا يجوز الوضوء به لأنه إذا فارق الأرض كان طعاماً ولا يتيمم عليه. (وفي 
الاتفاق على السلب به إن صنع تردد) » ابن بشير: اختلف المتأخرون في الملح هل هو كالتراب فلا 
ينقل حكم الماء على المشهور من المذهبء أو كالطعام فينقله؛ أو المعدني منه كالتراب والمصنوع 
كالطعام ثلاث طرق. ثم اختلف المتأخرون من بعدهم؛ هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون 
من جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كما 
تقدم. (لا بمتغير لوناً أو طعماً أو ريحاً بما يفارقه غالباً من طاهر أو نجس) ء ابن عرفة: ما خحولط وغير 
مخالطه لونه أو طعمه فهو مثل مخالطه؛ وكذا ما خولط وغير مخالطه ريحه على المشهور. (كدهن 
خالط) ٠‏ ابن بشير: المتغير بمخالطة الأدهان غير مطهر. (أو بخار مصطكي) ٠‏ اللخمي: روائح الطيب 
إن كانت عما حل فيه كانت مضيفة وإن كانت عن مجاورة لم تضفه إلا ما كان من البخور فإن له 
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اللون أو في الطعم أو في الريح إذا كان المغير للماء ينفك عنه الماء غالبأ» وسواء كان ذلك 
المغير طاهراً أو ب وذلك كالدعن الذي يخالط الماء أي يمازجهء وكاللين والزعفران والخل 
وغير ذلك» وكالاء المتغير طاهراً أو ع وذلك كالدهن الذي يخالط ببيخار الملصطكي 
ونحوها. وإذا تغير الماء بما ذكرنا فحكمه حكم الشيء الذي غيره» فإن كان ذلك الشيء طاهراً 
فالماء طاهر غير مطهر فيستعمل في العادات كالشرب والطبخ والعجن وغسل الثياب من الوسخ 
ولا يرفع الحدث ولا حكم الخبث وإن كان ذلك الشيء الذي غير الماء نجساً فالماء نجس لا 
يستعمل لا في العادات ولا في العبادات ويجوز أن يسقى به الزرع وأن يسقى للماشية ويصير 
يولها وروثها نجنا يا سيأتي بيانه عند قول المصنف «وينتفع بمتنجس لا نجس». وقوله: «أو 
جس» يصح أن يقرأ بفتح الجيم فيكون المراد عين النجاسة. قال النووي: النجس بفتح الجيم 
عين النجاسة كالبول ونحوهء ويصح أن يقرأ بكسرها فيكون المراد به الشيء المتنجس ويدخل 
في ذلك عين النجاسة باب أولى. وخصص المتغير بالدهن الخالط والمتغير ببخار المصطكي 
بالذكر لنكتة. أما الأول فلينبه بذلك على مفهوم قوله: «وإن بدهن لاصق» إذ لا خلاف في أن 
الماء المتغير بمخالطة الأدهان غير طهور. وقول الشارح في الكبير والوسط إن هذا هو المعروف 
من المذهب يوهم أن في ذلك خلافاً وليس ذلك مراد امار وإنما أراد الردّ على ظاهر إطلاق 
قول ابن الحاجب: إن المتغير بالدهن طهورء وقد تقدم بيان ذلك. وحمل المصنف وغيره له على 
الدهن الملاصق وعبارات الشارح في الصغير أحسن منه قال: وهذا هو المذهب والله أعلم. وأما 
المنغير ببخار المصطكي فلينبه 0 الراجح من الخلاف الذي بين المتأخرين فيه. قال في 
التوضيح: وحكى المازري في المبخر بالمصطكي وغيرها قولين للمتأخرين بناهما على أنه مجاور 
فلا يسلب الطهورية» أو مخالط فيسلبء والظاهر أنه مخالط ولم يحك اللخمي غيره انتهى 
كلام التوضيح. وقال ابن عرفة: جزم اللخمي بإضافته صواب. وقال الشارح في الكبير: وهذا 
الخلاف جار في المبخر بالعود وغيره حكاه الأشياخ المتأخرون انتهى. وهذا مفهوم من كلام 
التوضيحٍ وقيده البساطي في المغني بالتغيير البين فقال: إذا بخر الإناء وظهر أثره في الإناء 
ظهوراً بيناً فإنه يسلبء وظاهر كلام غيره الإطلاق. ولعل مراده بالبين أن يدرك التغير فيه. 
والمصطكي بفتح الميم وضمها بالصاد المهملة ويمدٌ مع الفتح قاله في القاموس. ولو قال أو بخار 
كمصطكي لكان أوضح وأشمل. 

تنبيهات: الأول: ظاهر كلام المصنف أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بما ينفك عنه سلبه 
ذلك التغير الطهورية سواء كان التغير ظاهراً أو خفياً. وهذا هو المعروف في المذهب إلا ما نبه 


حكم المضاف» لأنها تصعد بأجزاء منه ويوجد طعم ما يبخر بالمصطكي. ابن عرفة: هذا صواب. 


ل ب ا 00 


موي ارح ا ا وذلك مما يبين أن أراد الإطلاق في كلامه 
هنا. وحكى ابن فرحون وصاحب الجمع قولاً باغتفار التغير اليسير. وقال ابن هارون: إنه غير 
معروف في المذهب. وقال ابن فرحون: ذكر الأبياني في سفينته أن خفي التغير معفو عنه من 
جهة الشارع وذلك أن أوان ني العرب لا تنفك من طعم يسير أو رائحة يسيرة» وكانوا لا 
يتحرجون عن استعمالها انتهى. وحكى صاحب الجمع عن ابن هارون أن بعضهم عزى القول 
بالتفصيل بين التغير اليسير والكثير للمذهب. قال ابن هارون: وهذا يحمل عندي على ما تغير بما 
لا ينفك عنه غالباً لا على أن التغير اليسير مغتفر لأن ذلك غير معروف في المذهب. 
قلت: وما قاله أبن هارون هو الذي يقتضيه كلام أهل المذهب» ولم ينقل صاحب الطراز 
التفريق بين التغير اليسير والكثير إلا عن الشافعية. وأما ما استدل به الأبياني من مسألة أواني 
العرب فلا دليل فيه لأن ذلك بمنزلة ما لا ينفك عنه الماء غالباً كما تقدّم عن ابن راشدء وفي 
كلام ابن هارون المتقدم هنا إشارة إلى ذلك. وذكر الوانوغي في حاشيته على تعليقة أبي عمران 
في الإناء يصب منه الودك أو الزيت ثم يصب فيه الماء فتعلوه شيابة هل يتوضاً به فقال: أما 
اليسير فلا يضر انتهى. 
قلت: وهذا كله فيما تغير بطاهرء وأما ما تغير بنجس فلا فرق فيه بين التغير اليسير 
والفاحش قليلاً كان الماء أو كيرا جارياً أو راكداً. وحكى النووي في شرح المهذب الإجماع 
على ذلك قال: وسواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه. 
قلت: في حكاية الإجماع على ما تغير ريحه فقط نظر لما سيأتي عن ابن الماجشون. 
الثاني: ظاهر كلام المصنف أيضاً أنه لا فرق بين كون أجزاء الماء أكثر من أجزاء المخالط 
أو عكس ذلك وهذا هو المعروف في المذهب. وحكى اللخمي فيما إذا كانت أجزاء المخالط 
الطاهر المغير للماء أقل من أجزاء الماء قولين. قال: والمعروف من المذهب أنه غير طهور. ودُوي 
عن مالك أنه مطهر وأن تركه مع وجود غيره استحسان, وأخخذ ذلك من الرواية التي في مسألة 
الغدير يتغير بروث الماشية» ومثله البعر إذا تغير بورق الشجر كما سيأتي بيانه. ورد عليه صاحب 
الطراز وقال: إن ذلك فاسد. وإنما تتدد فيه مالك لاشتباه الأمر فيه هل يمكن الاحتراز منه أم لاء 
ونحوه للباجي كما سيأتي. وببع ابن رشد كي نوازلة:اللستمي هيما د كرة كقال: وإن كان 
ما انضاف إلى الماء من الأشياء الطاهرة ليس هو الغالب إلا أنه غير أوصاف اماء أو بعضها 
فالمشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه أنه غير مطهر ولا يجوز الغسل ولا 
الوضوء به ولا يرفع حكم النجاسة من ثوب ولا بدن وقد ذوي عن مالك أنه قال: ما يعجبني 
أن يتوضا به من غير أن أحرمه فاتقاه من غير تحريم انتهى فتأمله. ونقل ابن عرفة كلام اللخمي 
وابن رشد بعبارة توهم التسوية بين القولين وسيأتي لفظه في الكلام على مسألة الغدير والله أعلم. 
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الغالث: علم من كلام المصنف أن المعتبر في سلب الطهورية إنما هو تغير أحد أوصاف 
لماء لا مجرد مخالطة الماء لغيره» فلو وقع في الماء جلد أو ثوب وأخرج ولم يتغير الماء لم يضره 
وقاله في المدونة. قال في الطراز: وكذلك لو غمس فيه خبز وأخرج في الحين أو بل فيه شيء 
من الحبوب ولم يغيره قال: والعلة تغير أحد أوصاف الماء انتهى مختصراء وهذا هو المعروف في 
المذهب. وحكى في الطراز عن أصبغ أنه لا يتوضأً بماء بل فيه شيء من الطعام أو غسل به 
ثوب طاهر أو توضىء به سواء تغير الماء أو لم يتغير. فإن توضأ به وصلى أعاد أبداً ذكره في 
باب أحكام المياه في موضعين. 


الرابع: ماذكره المصنف من اعتبار تغير الرائحة هو المشهور في المذهب كما 7 
ابن عرفة وغيره. وقال ابن الماجشون: إن تغير الريح غير معتبر. قال ابن ناجي في شرح المدوّنة. 
وهو ظاخر المدونة ا لم بدكراقيها تعر ريع وهو ظاهر الرسالة أيضاء 07 
را امون أحذا من نون ل ا أعاد أ قال 0 
ناجي في شرح الرسالة: وهذا الكلام يتناول الطععم واللون إِذ ليس في كلام سحئون مايدل 
مطلقاً يناقض قوله في موضع آخر: (إذا أنتن الماء واشتدت رائحته فنجس اتفاقاً» انتهى. 

قلت: كلام ابن رشد الثاني في أواخر سماع أشهب من كتاب الوضوء. قال ابن عرفة: 
وقول عياض: وأجمعوا على نجاسة ما غير ريحه نجاسة» بعيد انتهى. 

قلت: هذا نحو كلام النووي المتقدّم» واستشكل بعض أشياخ ابن بشير قول ابن 
المالجشون حتى حمل قوله على التغير بالمجاورة» وتبعه على ذلك خلق كثير منهم ابن الجاجب 
فقال: ولعله قصد التغير بالمجاورة. قال ابن الإمام: وهذه غلطة عظيمة فقد حكى عنه أبو زيد 
في الثمانية أن وقوع الميتة في البكر لا يضر وإن تغيرت رائحته حتى يتغير لونه أو طعمه. وصرّح 
اللخمي والمازري بأن خلافه مع تغير الرائحة بما حل في الماء وخالطه انتهى. وذكر المنصف 
نحو هذا في التوضيح والله أعلم. 

الخخامس: إذا ا ولم تخيرر و ال فغيرٍ 
لأن الماء المضاف والمائعات لا تدفع عن نفسها. قاله اللخمي 8 البساطي : في المغني والشبيبي 
في شرح الرسالة» ولم يذكروا فيه خلافاً وكأنه أراد بأول كلامه الماء اليسير إذا حلته نجاسة ولم 
تغيره فلذلك قال على المستحسن من المذهبء وأما لو كان الماء كثيراً فإنه طاهر بلا حلاف 
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السادس: قال في التوضيح: لما ذكر أن حكم الماء حكم ما غيرهء فإن كان نجساً فالماء 
نمجس» وإن كان المغير طاهراً فالماء طاهر غير مطهر ما نصه؛ وانظر إذا خالطه مشكوك فيه 
انتهى . 

قلت: ار ا ا 
ولا ينضح فيكون الماء طاهراً غير مطهرء لأن الفرض أنه تغير بما وقع فيه إلا أن يشك أيضاً في 
المغير هل هو ما يسلبه الطهورية أم لا فحمل على أنه طاهر مطهر كما تقدم والله أعلم. 

السابع: قال في المدونة قال ابن وهب عن مالك في رجل أصابته السماء حتى استنقع 

من المطر شيء قليل فليتوضاً منه وإن جف تيمم به وإن خاف أن يكون فيه زبل فلا بأس به. 
قال ابن ناجي: هذا في الفلوات» وأما في طرق المدن فلا لأن الغالب عليها النجاسة انتهى. 
ص: (ويضر بين تغير بحبل سانية) ش: ما دل كلامه أولاً على أن مطلق التغير يسلب 
الطهورية كما ذكرناء نبه هنا على أن حبل السانية لا يسلب الماء الطهورية إلا إذا تغير منه تغيراً 
بيناً. والسانية الحبل الذي يستقى عليه؛ وفي المثل: «سير السواني سفر لا ينقطع» وأشار المصنف 
بما ذكره إلى قول ابن رشد: «وأما الماء يستقى بالكوب الجديد فلا يحب الامتناع من استعماله 
في الطهارة إلا أن يطول مكث اماء في الكوب أو طرح الحبل فيه حتى يتغير من ذلك تغيراً بينا 
فاحشاً انتهى. لكن قال ابن غازي: الظاهر من كلام ابن رشد في الأجوبة: إن السانية ليست 
مسخصوصة بهذا الحكم لأنه فرض ذلك في حبل الاستقاء وهو أعمى ثم ذكر لفظ الأجوبة 
السابق ثم قال بعده: وكذا فرضه ابن عرفة عاماً فقال: وفي طهورية المتغير بحبل استقائه ئه الثها 
إن لم يكن تغيراً فاحشاًء الأول: لابن زرقون, والثاني: لابن الحاجبء والثالث: لفتوى ابن رشد 
في المغير به وبالكوب انتهى. فظهر أنه لاخصوصية لخحبل السانية. فلو قال المصنف بحبل 

9 كان أحسن. وذكر ابن فرحون عن بعض أئمة المذهب أنه فرق بين حبل السانية وحبل 
البعر وجعل الصحيح في حبل السانية أنه لا يضر. قال: بخلاف حبل البثر لأنه يمكن الاحتراز 
في حبل البثر بل يربط في الدلو مقدار ما يحل في الماء من حبل قديم» وأما حبل السانية فلا 
يمكن الاحتراز منه لحلوله كله في الماء. قال: وأفتى بعضهم باستوائهما في المنع. قال ابن 
فرحون: وهذا في السانية التي تدور بالقواديس. وأما التي تذهب بالدواب وتجيء فيمكن التحرز 
أيضاً بربط حبل في طرف الحبل الجديد انتهى. 

قلت: وهذا مخالف لا أفتى به ابن رشد وإن كان موافقاً لظاهر كلام المصنف» وفيه 
تضييق وحرج والظاهر ما تقدّم. فتحصل من هذا أن الماء إذا تغير بالحبل الذي يستقى به أو 


(وحكمه كمغيره)تقدم نص ابن عرفة هو مثل مخالطه. (ويضر بين تغير بحبل سانية) أفتى ابن رشد 


ىم كتاب الطهارة 
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بالدلو أو بالكوب الذي يستقى به فلا يضر تغيره إلا إذا طال مكثه في الماء حتى تغير تغيراً 
فاحشاء وهذا ما لم يكن الإناء الذي يستقى به من قرار الأرض كالإناء المصنوع من الحديد 
والنحاس والفخارء فهذا لا يضر تغير الماء به ولو كان فاحشاً كما تقدم. وقال الشيخ زروق في 
شرح الرسالة: ذكر أبو الحسن الشبيبي في ماء القربة والبئر يتغير بما يصلحه من الدباغ والطرفاء 
أو نحوه أنه طهور وغيره أحسن؛ وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور يصلحه من الدباغ 
والطرفاء أو نحوه أنه طهور وغيره أحسن» وظاهر كلام 2 رشد أنه غير طهور انتهى. 

قلت: ما ذكره في ماء القربة يتغير من الدباغ فين فينبغي أن يفصل فيه بين التغير البين 
وغيره كما في الدلو لأن الجامع بينهما ضرورة ا وأما ماء البكر إذا تغير 0-7 
ونحوه فسيأتي عن ابن رشد'انه طهور إذا كان ذلك لعدم ما يطوى به» وما ذكره عن 
و و مخالف لما سيأتي فتأمله والله أعلم. ص: (كغدير بروث ماشية ا 
شجر أو تبن والأظهر في بثر البادية بهما الجواز) ش: ظاهر كلامه رحمه الله أن هاتين 
المسألتين لا يضر فيهما إلا التغير البين كالمسألة التي قبلها. وقال ابن غازي: ينبغي أن يكون 
التشبيه راجعاً مجرد التغير لا لقيد كونه بيناً كالمشبه به وهذا هو المساعد للنقول» ألا تراهم لم 
يذكروا فيها قولاً بالتفصيل بين البين وغيره كما ذكروه في المشبه به ثم ذكر كلام ابن 
عرفة على المسألتين. 

قلت: أما مسألة الغدير ترده الماشية فتبول فيه وتروث فيه حتى يتغير لونه وطعمه فذكر 
اللخمي وغيره فيها روايتين: الأولى أن ذلك يسلبه الطهورية وقال اللخمي: إنه المعروف من . 
المذهب ونقله عنه في التوضيح وقبله. قال اللخمي: فيكون لماء غير مطهر يتيمم إن لم يجد 
غيره» وإن توضأ به أعاد وإن ذهب الوقت. والرواية الثانية في المجموعة قال: ما يعجبني أن 
يتوضأ به من غير أن أحرمه» فحملها اللخمي على أن الماء طهور وإن تركه مع وجود غيره إنما 
هو استحسان. قال: فتجوز الصلاة به وتستحسن الإعادة ما لم يخرج الوقت قال: وإن عدم 


بطهورية الماء المتغير بحبل استقى به أو بالكوب إن لم يكن تغيره فاحشاً. (كغدير بروث ماشية) 
روى ابن غاتم ما تغير لونه وطعمه بيول ماسّية ترده وروثها لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه. الباجي: 
ا م للحي المعروف أنه غير مطهر. م ا و 
يتحو رارض ف ل انررق في زر هذا أن الأولى أن يجمع بين ا به والتيمم م هذا 
للخمي. وقال: إنه خامس الأقوال. (والأظهر في بئر البادية بهما الجواز) » أفتى ابن رشد بطهورية 
ماء البثر البادية المتغيرة بالخشب والحشيش اللذين تطوى بهما قال: والأصل إطلاق الماء عليه صافياً 
كان أو مكدر الرائحة أو اللون أو الطعم لركوده أو حمأته أو طحلبه. قال: ومثله ما يطوى بالخشب 
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غيره لم يقتصر على التيمم ويتوضأ به ويتيمم لكنه بنى ذلك على أنه إذا كانت أجزاء المخالط 
أقل من الماء ففيه قولان» وذكر ما تقدّم عنه وعن ابن رشد. وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه 
ردّ عليه ذلك قال: وإفها تردّد فيه مالك لاشتباه أمره هل يمكن الاحتراز منه أم لاء وهكذا قال 
في المنتقى فإنه لما ذكر رواية المجموعة قال: ومعنى ذلك له أنه تما لا ينفك الماء عنه غالباً ولا 
. يمكن منعه منه انتهى. واختصر ذلك ابن عرفة فقال: وروى ابن غائم فيما تغير لونه وطعمه يبول 


ماشية 0 وروثها لا ب يعجبني الوضوء به ولا أحرمه. الباجي: لأنها لا تنفك عنه غالباً. 
اللخمي: لذ كير تق بطاح ليل ودار للب هدري راطيا قراس وا اند 
انتهى. 


قلت: إلا أن كلامه يوهم أن اللخمي وابن رشد ذكرا القولين من غير ترجيح» وقد سبق 
كلامهما في ذلك فانظر آفة الاختصار. فتحصل من هذا أن المعروف في مسألة الغدير سلب 
الطهورية سواء كان التغير بيناً أم لاء على ما نقله اللخمي وقبله المصنف في التوضيح, وأما 
مسألة البعر تتغير بورق الشجر والتبن الذي ألقته الريح فيها فذكر المصنف فيها قولين: الأول 
منهما أن التغير البين يضر ومفهومه أن غير البين لا يضرء والثاني وعزاه لابن رشد أن التغير 
بهما أي بورق الشجر والتبن لا يضر في بثر البادية وظاهره سواء كان التغير بيناً أو غير بينء 
مفهومه أن ذلك يضر في بثر الحاضرة» بيناً كان أو غير بيّنْء هذا جل كلامه رحمه الله. والذي 
ذكره ابن رشد في نوازله أنه قال: سكلت عن أبار الصحارى التي تدعو الضرورة إلى طيها 
بالخشب لعدم ما تطوى به سوى ذلك فيتغير لون الماء وريحه وطعمه من ذلك هل يجوز 
الغسل والوضوء به؟ فأجبت بأن ذلك جائز. ثم سئلت سنة خمس عشرة وخمسمائة عن 
الدليل على صحة ما أجبت به مخالفة من خالف فيه فذكر احتجاجه في ذلك وأطال بما 
حاصله أن آبار الصحارى لما كانت لا يستغنى فيها عن الخشب والعشب اللذين تدعو الضرورة 
إلى طيها بهماء صار ذلك كتغير الماء بما لا ينفك عنه من الطحلب والحمأة ونحوهما. ثم قال 
في آخر كلامه: فكيف يصح لقائل أن يقول: إن الوضوء والغسل لا يصح بذلك؟ هذا بعيد 
كنحو ما رُوي عن بعض المتأخرين أن الماء المتغير في الأودية والغدران بما يسقط فيه من أوراق 
الشجر النابتة عليه والتي جلبتها الريح إليه لا يجوز الوضوء ولا الغسل بهء وهذا من الشذوذ 
الخارج عن أصل مذهب مالك في الياهء فلا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعّل عليه انتهى. ولعله 
أراد ببعض المتأخرين الأبياني» فققد قال الباجي في المنتقى ما نصه: وأما إذا سقط ورق الشجر 
أو . الحشيش في الماء فتغيرء» فإن مذهب شيوخنا ا أنه لا يمنع الوضوء به. وقال أبو العباس 
الأيياني: لا يجوز الوضوء به. وجه القول الأول أنه مما لا ينفك الماء عنه غالباً ولا يمكن 
التحفظ منه ويشق ى ترك استعماله كالطحلب انتهى. وذكر اللخمي عن السليمانية في البثر يقع 
فيها سعف النخل وورق الزيتون والتبن فيتغير لون الماء أنه قال: لا يتغير لونه إلا وقد تغير طعمه 
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فلا يتوضأ به فإن فعل وصلى أعاد ما لم يذهب الوقت. قال اللخمي: وهذا نحو الأول يشير 
إلى قول مالك في المجموعة المتقدم في مسألة الغدير, وإن ذلك مبني على أنه إذا كانت أجزاء 
المخالط الطاهر أقل من أجزاء الماء كان الماء طاهراً أو كان تركه إنما هو على وجه الاستحسان. 
واقتضى كلامه هذا أن هذا القول مقابل المعروف من المذهب فإنه ذكر أن المعروف من قول 
مالك في ذلك سلب الطهورية كما تقدم. واعتمد الشارح في الكبير على هذا فذكر عن 
للدي أن المعروف من المذهب أن ذلك يضر قال: ولهذا اقتصر الشيخ رحمه الله عليه وتسرو 
في الصغير ولعله أراد أن يقول: ولهذا قدمه المصنف فتأمله. وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه 
ا الله » ورد ذلك عليه وأن ذلك هو الذي يفهم من كلام الباجي. ولما تكلم 
صاحب الطراز على هذه المسألة قال ما نصه: أما الحشيش وأوراق الشجر تسقط في الماء 
فتغيره» فقال أصحابنا العراقيون: لا اسن به وهواقول أبي حنيفة والشافعي» ولأنه يمكن الاحتراز 
منه) ومنعه أبو العباس الأبياني» وكرهه مالك إن وجد منه بدلا وقد تقدم وجهه انتهى. يشير 
به إلى مسألة السليمانية وأن مالكاً إنما تردّد في ذلك لاشتباه أمره هل يمكن الاحتراز منه أم لاء 
وتبع ابن عرفة صاحب الطراز في حكاية هذه الأقوال العلاثة فقال: وفيما غير لونه ورق أو 
حشيش غالب ثالثها يكره للعراقيين. الأبياني وقول السليمانية: تعاد الصلاة بوضوئه في الوقت 
انتهى. وذكر ابن مرزوق في شرحه لهذا المختصر أن بعضهم حكى عن ابن العربي 0 
اتفاق العلماء على جواز الوضوء بما تغير من ورق شجر نبت عليه انتهى. فتحصل من هذا أن 
في ماء البثر المتغير بورق الشجر والحشيش طرقاً: الأولى للباجي وابن رشد وعليها اقتصر 
المصنف في التوضيح أن في ذلك قولين: أحذهما إن ذلك يسلبه الطهورية وهو قول الأبياني» 
والثاني إن ذلك لا يسلبه الطهورية وعزاه الباجي لشيوخنا العراقيين وابن رشد لاختياره من 
المذهب, وجعل مثل ذلك المتغير بما تطوى به البئر من الخشب والعشب ففيه قولان: اختيار ابن 
رشد وقول من خالفه الطريقة ة الثانية للخمي أن في ذلك قولين المعروف من المذهب سلب 
الطهورية ومقابله بالكراهة. الطريقة الثالئة لصاحب 0 وابن عرفة أن في ذلك ثلاثة أقوال: 
قول العراقيين وقول الأبياني والغالث ما في السليمانية. الطريقة الرابعة ما ذكره ابن مرزوق عن 
ابن العربي أن ورق الشجر النابت لا يضر اتفاقا ولم أقف على من ذكر فيه قولاً بالفرق بين 
التغير البين وغيره» ولعل المصنف وقف عليه لكن الذي يظهر من كلام أهل المذهب ونقولهم 
التي ذكرناها ترجيح القول بأن ذلك لا يسلبه الطهورية لأنه قول شيوخنا العراقيين» وقدّمه 
صاحب الطراز وابن عرفة واقتصر عليه صاحب الذخيرة ولم يذكر غيره؛ واختاره ابن رشد 
فكان ينبغي للمصنف أن يقتصر عليه ويقدّمه فإن القول الذي قدّمه هو قول الأبياني وقد 
علمت أنه في غاية الشذوذ كما قال ابن رشدء لكن المصنف . والله أعلم . إنما اعتمد في تقديمه 
على ما يفهم من كلام اللخمي من أنه هو المعروف في المذهب وذلك مبني على ما أصله وقد 


كتاب الطهارة 4 
وَفِي جغل الْمْحَالِطٍ الْموَافِقٍ كَالْمْحَالِفٍ نَظكٌ 


علمت أنه ضعيف, على أنه ليس في كلام اللخمي التفريق بين التغير البين وغيره. قال ابن غازي: 
ودل آخر كلام ابن رشد على أن فتواه غير قاصرة على ما تطوى به البثر فإطلاق المصنف صواب 
انتهى. لكن تقييد المصنف ذلك بيثر البادية ينبغي أن يكون لا مفهوم له وأنه خرج مخرج الغالب» 
وأن المعتبر في ذلك ما يعسر الاحتراز منه كما دل عليه كلام ابن رشد وابن عرفة وغيرهما والله 
أعلم. ويؤيد ذلك قول الزهري في قواعده: إنه إن كانت الشجرة لا تنفك عن السقوط فالمشهور 
أنه يلحق بالمطلق» وإن كان السقوط في وقت دون وقت فالمشهور أنه ملحق بالمضاف. 

فرع: إذا كان في أصل الماء شجرة فتغير الماء بعروقها فنقل الشيخ يوسف بن عمر في 
شرح قول الرسالة إلا إذا غيرت لونه الأرض التي هو بها. عن نوازل ابن رشد أن ذلك لا يضر 
ولم أقف على ذلك في نوازل ابن رشد. وقال الزهري في قواعده: إن كانت الشجرة مشمرة 
ففي ذلك قولان» وإن كانت يابسة فالماء مضاف لسقوط اعتبار المنفعة قاله الاشياخ انتهى. 

قلت: والظاهر أن ذلك لا يضر لأنه ثما يعسر الاحتراز منه والله أعلم. ص: (وفي جعل 
امخالط الموافق كانخالف نظر) ش:يعني أنه إذا خالط الماء شيء أجنبي ينفك عنه غالباً ولكنه 
موافق لأوصاف الاء الثلاثة. أعني اللون والطعم والريح فلم يغيره. فهل يجعل ذلك المخالط 
الموافق لأوصاف اماء كأنه مخالف للماء فيسلبه الطهورية لأن الأوصاف الموجودة والحالة هذه 
إنما هي أوصاف للماء والخالط» وأدنى الأمور في ذلك الشك فيه؛ أو لا يجعله مخالفاً لأنه 
يصدق على الماء أنه باق على أوصاف خلقته» وذلك يقتضي استعماله في ذلك نظرء فالنظر في 
الجعل وعدم الجعل وعدل عن قول ابن الحاجب وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفاً نظر لينبه 
ش على أن النظر في كلام ابن الحاجب إنما هو في وجود التقدير وعدمه أي هل نقدره مخالفاً أو 
لا نقدّره مخالفاً في كيفية التقدير بمعنى أنا لا ندري بأي نوع نلحقه كما أشار إلى ذلك في 
التوضيح فعدل إلى لفظ الجعل لانه لا يحتمل ذلك. قال في التوضيح: وعلى هذا لا نص في 
المسألة. وكذا قال ابن عطاء الله إنه لم يقف في هذه المسألة على شيء قال: والذي أراه أنه إن 
وجد غيره لم يستعمله؛ وإن لم يجد غيره توضاً وتيمم. قال ابن رشد وابن عطاء الله: أخذ 
المصنف يعني ابن الحاجب قال: وقد تردد سند فيمن وجد من الماء دون كفايته فخلطه بماء 
الزرجون أو غيره مما لا يتغير به» هل يتطهر به لأنه ماء لم يتغير أو لا يتطهر به لأنه تطهر بغير 
الماء جزماً. قال: والظاهر أنه لا يتطهر به. ثم إذا ظهر أنه مخالف فينظر في الواقع» إما أن 


والعشب من أبار الصحراء للضرورة لاستوائها في العلة وهو عدم الانفكاك بما يوجب التغيير» وكذا 
آبار الصحراء لا تخلو من عشب ونحوه بخلاف ما تغير بخبز أو رب أو عسل ونحوه. (وفي جعل 
الغخالط الموافق كاغغخالف نظر) » ابن عرفة في قول ابن الحاجب في تقدير موافق صفة الماء مخالفاً نظر. 


يكون طاهراً أو نجساً وإما أن يكون الماء قليلاً أو كثيراً أجره على ما تقدم. ثم ذكر عن ابن عبد 
السلام أنه صور المسألة بصورتين: إحداهما أن يخالط ل 
المقطوعة الرائحة» والثانية أن يكون الماء متغيراً بما لا ينفك عنه فيخالطه مائع مخالطٍ لصفته. 
قال ابن عبد السلام: واعلم أن الأصل التمسك ببقاء أوصاف الماء حتى يتحقق زوالها أو يظن 
كما لو كان امخالط للماء هو الأكثر. قال: ولا تقدر الأوصاف الموافقة مخالفة لعدم الانضياط 
مع التقدير إذ يلزم إذا وقعت نقطة أو نقطتان من ماء الزهر أو لا تؤثر لأنها لا تغير الماء» ولو 
كانت من ماء الورد لأثرت لأنها تغيره» وكذلك ربما غيره مقدار من ماء الورد ولم يغيره ذلك 
المقدار من ماء آخر من مياه الورد لرداءته» فلو فلو روعي مثل هذا لما انضبط والشريعة السمحة 
تقتضي طرح ذلك. قالى المصنف: وفيه نظرء لأنه إذا قدرناه بالوسط . كما هو الأصح عند 
الشافعية . وجعلنا الماء كأنه غير مغير في صورة ما إذا كان مرا بقرارة لم يلرم ها :د كرو هذا 
ملخص ما ذكره فى ي التوضيح في هذه المسألة وجعل ابن راشد .من صوز المسألة 0 
ذهبت رائحته حتى صار كالماء. قال ابن فرحون: وهذا مشكل. وذكررعن الشيخ أبي علي 
ناصر الدين أن المخالط إذا كان نجساً فالماء نجس مطلقاً. 

قلت: وظاهر كلامهم أن النظر في جعل الخالط الموافق كاتخالف ولو غلب على الظن أن 
ذلك المخالط لو كان باقياً على أوصافه لغير الماء وهذا مشكلء والذي يظهر لي أنه يفصل في 
المسألة» فإن حصل الشك في ذلك الخالط هل يسلب الطهورية لو كان باقياً على أوصافه فيمكن 
أن يقال كما قال ابن عطاء الله: إنه إن وجد غيره لم يستعمله وإن لم يجد استعمله وتيمم وهذا 
على وجه الاحتياط. وقد يقال: : الاصل في الماء الطهورية حتى يغلب على الظن حصول ما يسلبها 
وهذا هو الذي يأني على قول ابن القاسم في المسألة التي بعدها أعني مسألة الريق. وأما حيث 
يغلب على الظن شيء في أمر المخالط فينبغي أن يعمل عليه فإن كان الماء كثيراً وامخالط يسيراً 
بحيث يغلب على الظن أنه لو كان باقياً على صفاته لم يغير الماء فإن كان طاهراً فلا شك في 
جواز استعماله ولو كان غيره مؤجودا وإن كان نحساً فينظر إلى كثرة الماء وقلته» فإن كان الماء 
كثيراً أكثر من آنية الوضوء والغسل فهو طهور بلا كراهة وإلا فهو مكروه لأنه ماء يسير حلته 
نجاسة ولم تغيره» وإن كان الماء ة قليلاً وانخالط كثيراً بحيث يغلب على الظن أنه لو كان باقياً على 
أوصافه لغير الماء» فإن كان المخالط طاهراً كان الماء طاهراً غير مطهر» وإن كان الماء نجساً كان الماء 
نبحساً. وفي كلام سند في مسألة ماء الزرجون إشارة إلى هذه وكذا في كلام ابن عرفة فإنه قال: 
وفي قول ابن الحاجب في تقديره موافق صفة الماء مخالفاً نظرء لأن الموافق قل أو كثر في قليل أو 
كثير الروايات والأقوال واضحة ببيان حكم صوره؛ ولا شك في عدم ق قصر الحكم على التغيير 
لمحسوس ولذا قيل ما قيل في مسألة القابسي» وتقدير الموافق مخالفاً قلب للحقائق ق كالمتحرك 
ساكناً انتهى. نهم بناأنم ينظ إلى قدو الخال ويقي النقار تي انر ما يصووما ا ينه وإلى 


وَفِي التَطهِيرٍ يمَاءِ يل في الْمَمِ تلآ 


هذا مال ابن الإمام في شرح ابن الحاجب. قال: وقول ابن العربي في مسالكه إن الطهور إذا 
خالطه مائع لا يخالف لونه وطعمه وريحه كالعرق وماء الشجرء فالظاهر أنه طهور بعيد لإطلاقه 
وإن كانت صورة كون امخالط أكثر غير مرادة لقوله بعده: «وإذا كان الخالط أكثر تبعه الماء لأن 
المساواة مانعة من التبعية ولاستلزامه صحة الطهارة فيما قال سند: إنه لا يتطهر به انتهى. ٠‏ وفي 
كلام ابن عبد السلام أيضاً إشارة إلى ذلك فتأمله والله أعلم. ص: (وفي التطهير بماء جعل في 
الفم قولان) ش: قوله: وبماء» الظاهن فيه أنه بالهمزة والمدء وهو الذي في أكثر النسخ» ويصح أن 
يقرأ بغير همز فيكون وما» اسماً موصولاً بمعنى الذي وفيه بعد وتكلف لأنه يحتاج إلى تقدير 
موصوف أي وفي التطهير بالماء الذي جعل في الفم قولان. قال في التوضيح: والقولان راجعان 
إلى خلاف في حال هل يمكن أن ينفك الماء عما يضيفه أم لا والجواز رواه موسى بن معاوية عن 
ابن العاميم والاررة أشهب عن مالك في العتبية: واتفقا على أنه لو تحقق التغير لأثر انتهي. 
وكأنه يعني . والله أعلم . لو تحقق أنه حصل من الريق قدر لو كان من غير الريق لغير الماءء ولأن 
الريق لا يغير الماء إلا أن يكثر جدّاً حتى يظهر لعابه في الماء فالظاهر أنه إنما أراد ما ذكرناء وهكذا 
قال ابن الإمام: إنه لو طال مكث الماء في فمه أو حصل منه مضمضة لانتفى الخلاف لغلبة الريق» 
وقيد غيره أيضاً الخلااف بأن لا يكون في الفم نجاسة وهو ظاهر, والظاهر مع هلين القيدين القول 
بالجواز. ونقل الشارح في الصغير عن المصنف أنه قال: والظاهر الطهورية لأنها أصل انتهى. 

تنبيهان: الأول: قال ابن الإمام: : مقتضى كلام ابن الحاجب ثبوت الخلااف في تطهير 
الحدث والخبث به وهو ظاهر كلمعة ذكرها حيث لا يمكنه الأخذ إلا يفيه لقطع يديه أو 
بجاستهماء وتقييد طائفة من الأشياخ الخلاف بتطهير الخبث إن كان لأنه الواقع في الروايات 
فظاهر. وإن كان لأنه مضاف فغير صحيح انتهى. ورواية أشهب عن مالك في آخر سماعه. 
ورواية موسى عن ابن القامتم في سماعه. وكلاهما في كتاب الطهارة. وأطلق المصنف وغيره 
عليهما القولين مع أن أحدهما رواية والله أعلم. 

الثاني: دل كلام التوضيح السابق وكلام ابن الإمام على أن الفرق بين هذه المسألة والتي 
قبلها الشك في حصول القدر الذي يغلب على الظن تأثيره من الغخالط الموافق بخلاف المسألة 
السابقة. وقال البساطي: الفرق بينهما احتمال المخالط لواف هنال وهناك فرضن وقوعه. 5 ثم قال: 
فإن قلت هذا أن الخلافه حلاف في حال» فإن كان خلافاً حقيقياً وهو أن يتفق ابن 5 


ثم قال: إن الحكم إنما هو مقضور على التغير المحسوس ولذا قيل ما قيل في مسألة القابسي وهي أن 
الماء اليسير ينضاف بما حل فيه من طاهر يسير وإن لم يتغير به كالنجاسة اليسيرة التي لم يتغير بها. 
قال ابن رشد: قول القابسي شذوذ. (وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان) ابن القاسم: يجوز 


لي 
-22 


وَكرة مَامٌ مُشْتَعْمَلٌ فِي حَدَثِ 


وأشهب على أنه لا ينفك عن الخالط لكن ابن القاسم يعتبر بقاء صدق اسم الماء» وأشهب ينظر 
إلى أنه خولط في نفس الأمرء فهو والذي قبله سواء ولا يصح قولهم: «لا نص في المسألة)» ثم 
أجاب بأن المسألة السابقة محمولة على أن الخالط الموافق وقع منه في الماء قدر لو كان مخالفاً 
أو باقياً على أصله لأثر في الماء فافترقت المسألتان انتهى. 

قلت: فرضه أن الخلاف حقيقي مخالف لكلام الشيوخ السابق» ودل آخر كلامه على 
أن الفرق بين المسألتين ما ذكرناه أولا والله أعلم. ثم قال البساطي: فإن قلت: كيف يمكن 
الجمع بين قولهم هنا عن أشهب أنه لا يتطهر به ونقلهم الاتفاق على أن الماء القليل إذا خولط 
بطاهر ولم يغيره طهور؟ ْ 

قلت: كأن ذلك محمول على ما إذا كان من شأن امخالط أن يطهر تغيره كاللين 
والعسل؛ فلما لم يغير دل على قلته وهذا موافق لصفة الماء فلا دليل على قلته انتهى. وما ذكره 
من الاتفاق هو أحد الطرق في المسألة والله أعلم. ص: (وكره ماء مستعمل في حدث) ش: لما 
فرغ من بيان المطلق الذي يتطهر به والماء الذي لا يصح التطهر به ذكر قسماً ثالثاً وهي المياه 
التي يكره استعمالها مع الحكم بطهوريتهاء فبدأ منها بالماء المستعمل في الحدث وذكر أنه 
مكروه ويعني بذلك أنه طهور ولكنه يكره استعماله يريد مع وجود غيره» فإن لم يجد غيره 
تطهر به ولا يتيمم مع وجوده وهذا هو المشهور من المذهب كما صرّح بذلك غير واحد» فإن 
تركه وتيمم وصلى أعاد أبدأء وإن استعمله مع وجود غيره فهل يعيد في الوقت أو لا إعادة 
عليه؟ لم أر فيه نصاً صريحاً فيحعمل أن يقال: يعيد في الوقت لأن ذلك مقتضى الكراهة» 
ويحتمل أن يقال: لا إعادة عليه» وهذا هو الظاهر كما صرّحوا بذلك في بعض الياه المكروهة 
الآنية. والكراهة لا تقتضي الإعادة في الوقتء وإنما الإعادة في الوقت هي التي تقتضي الكراهة 
كما أذ ابن عرفة ذلك من كلام السليمانية في مسألة البئر يتغير بورق الشجر والله أعلم. 
ومقابل المشهور في الماء المستعمل في الحدث قولان: أحدهما رواه أصبغ عن مالك وابن 
القصار عن ابن القاسم أنه غير طهور فيتركه ويتيمم إن لم يجد غيره» فإن توضأ به وصلى أعاد 
أبداً. والثاني أنه مشكوك فيه فيتوضاً به ويتيمم لصلاة واحدة» وعزاه ابن بشير للأبهري ونوزع 
في ذلك. ولفظ المدونة: ولا يتوضأ به بماء قد توضأ به مرة ولا خير فيه. قال ابن القاسم: فإن 
لم يجد غيره توضأ به أحب إلى إن كان الذي توضاً به أولا طاهر الأعضاء. واختلف الشيوخ 


التطهير بماء جعل في الفم. ابن رشد: ما لم يضفه ريقه. أشهب: لا يطهر (وكره ماء مستعمل في 
حدث) من المدونة لا يتوضأ بماء قد توضىء به إلا أن يجد غيره وكان الذي توضاً به أولاً طاهراً. 
ابن يونس: أي طاهر الأعضاء من نجاسة أو وسخ. ابن أبي زيد: من لم يجد إلا قدر وضوئه 


في قول مالك: «لا خير فيه؛ فحمله ابن رشد على المنع فيكون خلافاً لقول ابن القاسم واختاره 
أين عبد السلام قال في التوضيح: وحمل غير واحد. من الشيوخ قول مالك على معنى لا خجير 
فيه مع وجود غيره فيكون وفاقاً لابن القاسم. قال عياض: وعلى ذلك أكثر امختصرين انتهى. 
وكذا قال ابن ناجي في شرح المدونة: وحمل غير واحد قول مالك على الكراهة» وجعلوا قول 
ابن القاسم تفسيراً ورد بأن مالكاً منع المتوضىء من مسح رأسه ببلل لحيته» وأجيب باحتمال 
كونه المنع لقلته لا لكونه مستعملاً انتهى. وقال ابن الإمام قال غير واحد: قول ابن القاسم 
وفاق ولذلك يتعين إسقاط لفظة: «أحب إليّ) كما اختصرها ابن أبي زيد وحملها على 
الوجوب كما قال صاحب الاستيعاب انتهى. واختلف في علة كراهية الماء المستعمل أو المنع 
منه على أقوال؛ فقيل: لأنه ديت به عبادة» وقيل: أزال المانع» وقيل: لكونه لا يعلم سلامته من 
الأوساخ, وقيل: إنه قد ذهبت قوّته ته في عبادة فلا يقوى لعبادة أخرى» وقيل: لأنه ماء الذنوب» 
وقيل: لأنه لم ينقل عن 0 جمع ذلك واستعماله. والراجح في تعليل الكراهة كونه مختلفاً 
في طهوريته» واقتصر في الذخيرة على التعليلين الأوّلين. قال: فإن انتفيا كما في الغسلة الرابعة 
في الوضوء فلا منع» إن وجد أحدهما كالمستعمل في الغسلة الثانية والثالئة وفي الأوضية 
0 وفي غسل الذمّية من الحيض احتمل الخلاف في ذلك انتهى وأصله لابن عرفة. 


تنبيهات: الأول: قال أبو الحسن عن ابن أبي زمنين: صورة الماء المستعمل أن يسيل الماء 
في صحفة أوطست أو ما أشبهه أو يغتسل في قصرية وهو نقي الجسم انتهى. وقال غيره: 
المستعمل في الحدث هو ما قطر على الأعضاء أو اتصل بها في وضوء أو جنابة بشرط سلامتها 
من النجس والوسخ وإلا فهو ماء حلته نجاسة أو ماء مضاف فله حكم ذلك» وهذا الأخين نحوه 
في التوضيح وفي كلام الشارح» وقد يتبادر منه أن الماء بمجرد اتصاله بالعضو يصير مستعملاً 
وليس ذلك براد لهمء فقد قال في الذخيرة: الماء المتنازع فيه وهو المجموع عن الأعضاء لا ما 
يفضل في الإناء بعد الطهارة ولا المستعمل في بعض العضو إذا جرى للبعض الآخر. وقال في 
فروقه: لا خلاف أن الماء ما دام ف في العضر لهون درج بذلك غير واحد فيحتمل قوله: 
ا بها) على أن المراد إن وضع المتوضىء أو المغتسل أعضاءه في الماء وغسلها فيه. 


الثاني: قال ابن عبد السلام: ين ينبغي أن طرول يعتو ين الام اشتراط اليسارة في 
كراهة الماء ا 0 تنتفي الكراهة بتكثيره ه بماء أوضية أخرى 


وهو الظاهر, أو لا تتفي الكراهة؟ وإذا زالت الكراهة عن هذا الكثير ثم فرق حتى كان كل 
او يسيراً هل تعود الكراهة أم لا؟ والظاهر أنها للا تعود بزوالها ولا موجب لعودها والله 
أعلم انتهى. . 


قلت: في كلامه ميل إلى اشتراط اليسارة في الحكم بكراهة المستعمل. واعلم أن هذا 


المستعمل له صورتان كما تقدم: إحداهما أن يتقاطر الماء عن الأعضاءء والثانية أن يتصل 
بالأعمباء كأن يغتسل في قصرية ونحوها. فأما الصورة الأولى فلا شك أن 0 
الأعضاء يسيرء وأما الثانية فقد يكون الماء كثيراً وقد يكون يسيراء ولا شك أن المحكوم له 
بالكراهة هو اليسير. قال ابن عرفة: وفيها إن اغتسل فى ماء حياض الدواب حيث غسل أذاه 
قبل دخولها فلا بأس به وإن اغتسل في قصرية فلا خير في مائها وإن كان غير جنب فلا بأس 
به. وقال ابن الحاجب وقال في مثل حياض الدواب لا بأس به. قال في التوضيح: أي لكثرته. 
والظاهر أن هذا ليس مراداً لابن عبد السلام لوضوحه؛ ولذلك لو صب على الماء المستعمل ماء 
مطلق غير مستعمل حتى صار كثيراً فلا يشك أن ذلك غير مراد له وإنما بر يقع التردّد في المسألة 
التي فرضها وهي ما إذا جمع الماء المستعمل في أوضية أو اغتسال حنى صار كثيرء فهل تنتفي 
الكراهة عنه أم لا؟ فاختار انتفاء الكراهة وهو خلاف ما اختاره ابن الإمام فإنه قال: والظاهر أن 
ما حكم عليه بأنه مستعمل وجمع حتى صار كثيراً فحكمه حكم المستعمل لأنه ا : ثبت كراهة 
كل جزء منه حال الانفراد كان للمجموع حكم أجزائه انتهى 

قلت: وعداعر اللاعرري كلامه ما يقتضي الجزم باشتراط لجار تويرام الماء 
المستعمل واللّه أعلم. 

الغالث: قال أبو محمد بن أبي زيد فيمن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به 
وجهه وذراعيه إنه إن كان يقدر على جمع ما يسقط من أعضائه فعل وغسل بذلك الماء باقي 
اك لم يجد إلا ما توضأ به مرة» نقله عنه ابن يونس وأبو الحسن وابن عرفة 

بن ناجي وغيرهم. ل ابن يونس من باب الوضوء بالماء المستعمل إذا لم يجد غيره؛ 
0 فى ذلك ابن هارون فقال: هذا إذا قلنا: إن كل عضو يطهر بانفراده» وأما على القول 
بأنه لا يطهر إلا بالجميع فلا يكون مستعملاً ونحوه لابن عرفة ونصه. الشيخ من لم يجد إلا 
قدر وضوئه بمستعمل بعض أعضائه تعين» خرّجه الصقلي على المستعمل وفيه نظر على ما مر 
من كون كل عضو يطهر بانفراده انتهى. وقوله: على ما مر لم يظهر لي ما أشار إليه به. وقال 
ابن عبد السلام: ومما ينظر فيه في هذا الفصل أنه إذا قيل: كل عضو يطهر بانفراده. وهو 
الأظهر عندي. أنه يكون كل ما أخذ من هذا الماء من قليل أو كثير من الماء المستعمل؛ وإن 
قيل: إن طهارة الأول متوقفة على طهارة الأخير فيكون ما أخذ من العضو الأول واستعمله غير 
هذا المتوضىء في طهارة قبل كمال طهارة المتوضىء به أولاً عارياً عن الكراهة, لأنه إنما يحكم 
له بها بشرط التمام ولم يحصل إلى الآن إلا أن يقال: إنه ينبغي التوقف عنه حتى ينظر مآل أمر 
لمتوضىء به هل تتمم طهارته أم لا انتهى. 

قلت: فيظهر من آخر كلامه أنه إذا تمت الطهارة حكم ا أخذ أولاً بالكراهة ولو كان 
قد استعمل. وهذا هو الذي يظهرء وإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر لكلام ابن هارون وابن 


عرنة في سسالة المي ابن أني زيك وسس لأن الفرض أن الطهارة قد تمت فتأمله والله. أعلم. 

والحاصل: أن من وجد من الماء ما يستعمله في غسل بعض أعضاء وضوئه وأمكنه أن 
يجمع ذلك ويستعمله في بقية الأعضاء تعين عليه ذلك ولا يجوز له التيمم» » وإذا علم ذلك فلا 
يغتر بقول ابن فرحون في شرح ابن الحاجب في باب التيمم أنه لم ير في ذلك نصأء والذي 
يقتضيه البحث أنه يجمعه ولكنه لا خلاف أنه ينتقل إلى التيمم فإنه مخالف لما تقدّم عن 
الشيخ ابن أبي زيد وقبله الجماعة كلهم. 

الرابع: من نسي مسح رأسه فمسحه ببلل ذراعيه لم يجزه. قال ابن رشد في رسم 
سلف عن سماع ابن القاسم لأنه لا يتعلق بذراعيه ما يمكنه به المسح قال: وكذلك بلل لكحيته 
إذا لم يتعلق بها من الماء ما فيه كفاية. قال: واحتلف إذا تعلق بها ما فيه كفاية. فمنع ذلك 
مالك في المدوّنة على أن الوضوء بالمستعمل لا يجوز. وأجازه ابن الماجشون لإجازته الوضوء 
بالماء المستعمل كما يقوله ابن القاسم انتهى. 

قلت: : وهذا مني على ما تقدّم من حمله كلام مالك على المنع؛ » وأما على ما حمله عليه 
أكثر الشيوخ من الكراهة فيكره له ذلك إذا وجد ماء غيره يمسح به رأسه وقد نقدّمت الإشارة 
إلى ذلك. 

الخامس: قال ابن الإمام: والأظهر أن إدخال المحدث يده في الإناء بعد غسل الوجه ونية 
رفع الحدث لا يصير الماء مستعملاً إذا انفصلت اليد من الماء على أصلناء ولم أر فيه نصأء وعند 
الشافعية يصير مستعملاً إلا أن يقصد الاغتراف انتهى. 

قلت: : ونصوص المذهب كالصريحة في ذلك» منها ما ذكره ابن رشد في رسم نقدها من 
سماع عيسى من كتاب الطهارة من الخلاف بين مالك وابن ن القاسمء هل الاخحتيار أن يدخل يديه 
في الإناء جميعاً لغسل وجهه وبقية أعضائه أو الاختيار أن يدخل اليمنى فقط؟ والله أعلم. 

السادس: ولا بأس بما انتضح من غسل الجدب في إنائه ولا يستطيع الناس الامتناع من 
هذا. قال في الطراز: الماء الذي ينتضح في إناء المغتسل على وجهين: ما تطاير من جسده وما 
تطاير من الأرض؛ وكلاهما لا يضر إذا لم يعيقن تطاير نجاسة. وقال ابن ناجي قال. عياض: 
ظاهره ما ينتضح من الأرض وعليه حمله الناس؛ وهذا إذا كان المكان طاهراً أو منحدراً لا 
تثبت تثبت فيه نجاسة» وإن لم يكن كذلك وكان يبال فيه ويستنقع الماء فهو نجس وينجس ما طار 
منه. وقال بعض شيوخنا: يحمل قولها عندي على أن المراد بما انتتضح من غسل الجنب ما 
يكون في بدنه من نجاسة» فإن إمرار يديه مع الماء للتدلك ثم ردّهما إلى الإناء عفو وإن كانت 
النجاسة في يديه» وهو تأويل بعيد. وما ذكره عياض من أن المكان منحدر نقله عبد الحق عن 
ابن الماجشون وهو بين انتهى. 


وَفِي غَيْرِ تَرَددُ. 
010 
قلت: : عادته إذا قاله بعض شيوخنا يشير به إلى ابن عرفة» ولم أقف على ما ذكره في 
كلام ابن عرفة لكن صرح ابن رشد في سماع ابن أبي زيد بأن الماء لا يتنجس بإدخال يديه 
فيه بعد ذلك جسده بهما ولو كان في جسده نجاسة. وقال البرزلي بعد أن ذكر كلام عياض 

السابق فيه نظر على ما علل به في المدوّنة أنه ضرورة فظاهره مطلقاً والله أعلم. 


السابع: لا إشكال في كراهة الماء المستعمل في الحدث في طهارة الحدث» وأما في 
طهارة الحبث فقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد قال ابن راشد: لا ينبغي أن يختلف في إزالة 
النجاسة بالمستعمل لأنها معقولة المعنى قال: وفي كلام صاحب الإرشاد إشارة إليه لاقتصاره 
على ذكر الوضوء اتهى. 

قلت: وانظر هل يكره استعماله في الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحبة أم لا؟ لم 

أر فيه نصاً صريحاًء والظاهر أنه يكره استعماله مع وجود غيره لأنه المشهور في علة الكراهة فيه 
كونه غير طهور» وإطلاق كلام المصنف يشمل ذلك كما أنه يشمل استعماله في طهارة الحبث 
وهو الظاهر عندي والله أعلم. ولا حلاف في المذهب أنه ليس بنجسء ولا ينجس ما أصابه 
من ثوب أو غيره إذا كان الذي تطهر به أولا طاهر الأعضاء والله أعلم. ولا يكره التيمم على 
التراب مرة بعد أخرى نص عليه في العتبية. قال ابن رشد: والفرق بينه وبين الماء أن الماء لا بد 
أن يتعلق به شيء من البدن والله أعلم. ص: (وفي غيره تردد) ش: : يعني أن الماء المستعمل في 
غير الحدث كالمستعمل في الأوضية والاغتسالات المسئونة والمستحبة فيه تردد أي اختلف 
المتأخرون في نقل المذهب في حكمه هل هو مكروه كالمستعمل في الحدث أو لا كراهة فيه إذا 
ش لم يحصل فيه نجس ولا وسخ كما تقدم؛ ‏ فالذي نقله صاحب الطراز وابن شاس وابن الجاجب 
تقييد الكراهة بالمستعمل في الحدث» وأطلق ابن بشير وصاحب الإرشاد وغيرهما كراهة 
الوضوء بالماء المستعمل. قال في التوضيح: وهو ظاهر المدوّنة. وقال الشارح في الكبير: من 
الأشياخ من أطلق كالقاضي عياض وغيره. ولم يفرق بين ما استعمل في حدث أو غيره وهو 
ظاهر المدوّنة انتهى. 

قلت: وكأنه يشير إلى كلام القاضي عياض في قواعده لأني لم أقف له في التنبيهات 
على حمل المدؤنة على الإطلاق. 

تنبيهات: الأول: كلام القرافي في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة يقتضي أن الماع 


بمستعمل بعض أعضائه تعين. (وفي غيره تردد) نقل القرافي إن كان المتوضىء بالماء مجدداً فالماء 
طهور بيخلااف ما إذا كان محدثا ومثل الماء الذي توضا به المجدد ماء طهر الذمية 5 من الخيض 
نقية الجسد والخلاف أيضاً فيهماء وهذا بخلاف ماء الرابعة فإنه أخحف لأنه ماء لم تؤد به عبادة ففارق 


المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالئة بعد رفع الحدث بالأولى يدخله الخلااف الذي في 
الأوضية المستحبة ونصه تحرير إذا قلنا بسقوط الطهارة به. قال بعض العلماء: سببه أمران: أحدهما 
اكولة أديت به عبادة والثاني إزالته للمانع» فإن انتفيا معأ كالرابعة في الوضوء فلا منع» وإن وجد 
أحدهما دوة الآخر احتمل الخلداف كالمستعمل في الثانية والثالئة أو في التجديد فإنه لم يزل 
مانا وإن أديت به عبادة وغسل الذمّية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها البلم ولم تؤدّبه 
عبادة. . وفي قول مالك رحمه الله تصريح بهذا المعنى في قوله: دلا يتوضاً بما قد توضاً به مرة» 
إشارة للعبادة وإزالة المانع معاً. ونقل صاحب الطراز عنه التفرقة بين الحدث والتجديد انتهى. 


قلت: أول كلامه يقتضي أنه لما تكلم على قول أصبغٍ بسقوط طهورية المستعمل وآخره 
يقتضي أن التعليل بما ذكر جارٍ على القول بالكراهة أيضاء فإنه ذكر كلام سندء وكلامه 
يقتضي أيضاً أن ماء الغسلة الثانية والثالئة مسا ولوضوء التيجديد فيدخل فيه التردد. وكلام 
صاحب الطراز يقتضي خلاف ذلك لأنه قد تقدم عنه أن المشهور أنه لا يكره ه ما استعمل في 
وضوء التجديد وقال: ولو جمع ماء الغسلة الثانية والثالثة فهل يكره لأنه مستعمل في 0 
الحدثء أو لا يكره لأنه ماء رفع به حدث؟ الظاهر كراهته فإن الحادث ماله بالماء تعلق 
حصول حتى يفرق بين الأولى وغيرهاء فالجمع له حكم الطهارة الواحدة انتهى. فظهر من هذا 
أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مكروه بلا ترد لأن صاحب الطراز هو المرجح لعدم كراهة 
المستعمل في غير الحدث وقد صرح بأن الظاهر كراهة ذلك. 


الغاني: الماء المستعمل في الغشلة الرابعة وفي غسل التبرد وغسل الثوب السالم من 

النجس والوسخ لا كراهة فيه كما يفهم من كلام القرافي الساازوار كسار شوخ بن كل 
صاحب الطراز في الكلام على الماء المستعمل فإنه قال: قال أصبغ: يتركه ويتيمم؛ فإن توضاً 
به وصلى أعاد أبداً. قال: وسواء عنده توضاً به الأول محدثاً أو مدا أو غسل به 0 طاهراً» 
وأما مشهور المذهب فظاهره كراهة ما يستعمل في رفع الحدث فقط انتهى. وله نحو ذلك في 
شرح مسألة اغتسال الجنب في القصرية وسيأني شيء من كلامه في شرح قول المصنف: 
«وراكد يغتسل فيه). وفي كلام ابن راشد في شرح ابن الحاجب ما يقتضي دخول الخلاف في 
ذلك وهو ظاهر كلدم الخارج في الكبي ولم أقف على من صرح بكراهة ذلك وإنما ذكروا فيه 
قولين: أحدهما مذهب المدونة أنه طهورء والغاني: قول أصبغ أنه غير طهورء» ورده صاحب 
الطراز وضعفه. وفي 007 المصنف في 0 إشارة إلى خروجه من الخلاف. - 


وللشافت زسناف والأشبه م ست بر فإن قلت: 0 
اللذان أشار إليهما على مسألة ما أدخل الكافر يده فيه؟ قال ابن حبيب بطهارته وسحنون نجاسته. 


مواهب الجليل / ج١/‏ م7 


مه كتاب الطهارة 


يَسِيد كانية وُضُويٍ وَغْسْلٍ بِنَجسٍ لم لُعَير 


قلت: لا يتخرج لأن هذا أشد والمسألة منصوصة للقرافي وذكر كلامه في الذخيرة 
السابق في بيان علة الكراهة. 

قلت: والظاهر الكراهة والله أعلم ص: (ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يتغير) ش: 
يعني أن الماء اليسير إذا أصابته نجحاسة ولم تغير شيئاً من أوصافه فإنه طهور ولكته يكره استعماله مع 
وجود غيره» وهذا هو المشهور من المذهب. فإن لم يجد غيره وجب عليه استعماله قاله في أُوَّل 
رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة الذي رواه المدنيون عن مالك أن الماء قل أو كثر لا 
تفسده النجاسة إلا أن تغير وصفاً من أوصافه» فسؤر النصراني وما أدخل يده فيه وإن أيقن بنجاسة 
يديه وفمه مكروة ضع وجو غيره ابتداء» واجب استعماله مع عدم سواه ف في الطهارة والتطهير 
انتهى. وقال الباجي في المنتقى: الظاهر من المذهب أنه ا لج لاس د غيره» 
فإن لم يوجد اد . وهو المشهور في قول مالك . أنه يتوضاً به 
ويستعمل في كل ما يستعمل فيه الماء الطاهر ونحوه في الطراز وغيره. وقال ابن القاسم: إن الماء 
اليسير يتنجس بملاقات النجاسة وإن لم تغيره. 22 في الرسالة وهي رواية المصريين عن 
مالك» ولم يححك ابن رشد غير هذين القولين. وقيل: متك نيد جح بق الوسر 
والتيمم. حكى الثلاثة اين بشير: وحكى اللخمي رابعاء أنه طهور من غير كراهة وعزاه لرواية أبي 
مصعب وأنكره أبن بشير وقال: لا يوجد في المذهب لأن معول البغداديين على رواية أبي مصعب 
وقد قالوا بالكراهة. وقال المصدف في التوضيح: إن اللخمي حكاه ولم يعزه ثم قال: وروى أبو 
مصعب عن مالك أنه قال: ل ل ل ا 
فيه: معيناً كان أو غير معينء فعلى هذا يتوضأ به من غير كراهة. وذكر ابن بشير أن اللخمي 
حكاه عن أبي مصعب وليس بظاهر لأنه لم يصرح به عن أبي مصعبء ثم ردّه ابن بشير بعدم 
وجوده في المذهب. وليس رد ابن بشير بشيء لأن حاصله شهادة على نفي انتهى. 

قلت: كلام اللخمي صريح في عزوه لأبي مصعب لأنه قال: اختلف فيه على أربعة أقوال» 
فقيل: هو على أصله طاهر مطهر وقيل: مكروه ويستحب تركه مع وجود غيره» وقيل: نجس» 
وقيل: مشكوك في حكمه. ثم أخذ يعزو هذه الأقوال لقائليها واحداً بعد واحد. وقد ذكر ابن 
عرفة عن اللخمي الأقوال الأربعة» وعزا القول بعدم الكراهة لرواية أبي مصغب ولم يذكر كلام 
ابن بشير. وكلام ابن الحاجب ظاهره أنه اقتصر على الثلاثة» ويمكن حمله على كلام اللخمي بأن 


ماء المجدد ولا رفع مانعاً ففارق ماء طهر الذمية. (ويسير كآنية وضوء أو غسل بنجس لم يغير) ابن 
رشد: قدر إناء الوضوء تع فيه قطرة من البول والخمر قدر القصرية يحله أذى الجنب. أطلق ابن 
القاسم القول: بأنه نجس على طريق التحرز من المتشابه لا على طريق الحقيقة بدليل أنه لم يأمر من توضاً 
به بإعادة أبدا. انظر هذا هو رايع الاقوال فيه وروى أبن متصسعب أنه طهور. قال في التمهيد: وهو 


ا 271710111010000 


يجعل مقابل المشهور في كلامه أولاً رواية أبي مصعب والله أعلم. ودليلنا على أنه طهور 
حديث أبي سعيد قيل: يا رسول الله أتتوضأ من بكر بضاعة؟ . وهي بكر تلقى فيها الحيض ولحوم 
الكلام والنتن. فقال رسول الله عَيهِ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أبو داود والترمذي 
وصححه. وقوله في الحديث: أتتوضاً بمثناتين فوقيتين خخطاب للنبي عَه قاله النووي وغلط من 
رواه بالنون في أوله. وبضاعة بضم الموحدة وكسرها والأول أشهر. وقيل: إنه اسم لصاحب 
البكر» وقيل: لموضعها. والحيض بكسر الجاء وفتح الياء هي الخرق التي يمسح بها الحيض والملقى 
لذلك السيول لان البعر كانت في محل منحدرء وقيل: الريح» وقيل: المنافقون. وأما حديث 
«خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)» قال النووي: إنه ضعيف لا 
يصح الاحتجاج به. وقيل: إنه رواه ابن ماجه والبيهقي, لكن أجمع العلماء على العمل 
بالاستثناء المذكور فيه. قال النووي: وإذا علم ضعف الحديث فيتعين الاحتجاج على ذلك 
بالإجماع كما قاله البيهقي وغيره. ووجه كراهة هذا الماء على المشهور مراعاة الخلاف والله 
أعلم. وحد المصنف اليسير بأنه قدر آنية الوضوء وآنية الغسل؛ فآنية الغسل قليل ولو استعملت 
في الوضوء ولم يكتف بأحدهما عن الآخر لأنه لو اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية 
الغسل من الكثين ولو اقتصر على أنية الغسل لتوهم أن آنية الوضوء نجسة والله أعلم. وهذا 
القول الذي ذكره المصنف في تحديد اليسير قال في التوضيح: هو لمالك. 

قلت: وعليه اقتصر في المقدمات قال في التوضيح: وفي كلام عبد الوهاب إنه الحب 
والجرة . والحب بالحاء المهملة الزير وليس هو بالجيم لأن الجب كثير بلا خملاف والمراد الحب 
الصغير بدليل عطف الجرة عليه. قال ابن رشد بعد ذكره الخلاف في الجرة والزير بخلاف ماء 
البئر والجب والماجل لا تفسدها النجاسة قلت: أو كثرة إلا أن تغيرها. وقال ابن عرفة: في قدره 
أي التيسير طريقان: الأولى للمقدمات وذكر ما ذكره المصنفء الثانية للأبياني في كون ماء 
الجرة والزير يحله ما فوق القطرة من النجس ولم تغيره من القليل أو الكثير الذي لا يؤثر فيه إلا 
ما غيره. معروف: قول ابن القاسم مع روايته وسماع موسى من ابن القاسم انتهى. ففهم من 
كلام أن القطرة من النجس لا تؤثر في الجرّة والزيرء ولا تقتضي كراهة ذلك على القولين» 
وكلام ابن رشد هذا في سماع موسى من كتاب الطهارة. وذكر ابن عبد السلام عن بعض 
المتأخرين أنه قال: إن اليسير هو القلتان على ماجاء في الحديث» وهما خمسمائة رطل 
بالبغدادي وهو الرطل الآني ذكره في الزكاة. وهذا القول ضعيف جدًّا كما أشار إلى ذلك 
الشارح في الكبير لأنه مخالف لحديث القلتين الذي احتج به الشافعية أعني قوله عله دإذا كان 
١‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب . الترمذي في كتاب الطهارة باب .5.٠‏ النسائي في كتتاب 


الطهارة باب 47. ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 5. الدارمي في كتاب الوضوء باب 8ه. أحمد 
في مسنده .)١٠١0/51/2517/1(‏ 


الماء قلتين لم يحمل الخبث](2 رواه أصحاب السنن. فإن الحديث يقتضي أن ما بلغ قلتين فهو 
كثير» وهذا القائل حكم بأنه قليل وهذا الحديث تكلم فيه جماعة. وقال ابن عبد البر: إن 
أسانيده معلولة ولكنه صححه جماعة من الشافعية كالدارقطني وغيره. وقال أصحابنا: إنه لا 
يعارض حديث أبي داود والترمذي المتقدّم لأن ذلك عتفق على صحتعه وهذا محداتك في 
صحته وأيضاً فإنه إنما يدل بالمفهوم والمفهوم لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه دليل أرجح منه. 
وقد قال الغزالي رحمه الله في الإحياءء» لما ذكر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في اشتراط 
بسو مد هذا مذهب الشافعي رحمه الله وكنت أود أن مذهبه كمذهب مالك 
في أن الماء وإن قل فلا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشتراط القلتين» ثم 
استدل على عدم اشتراط القلتين بالحديث التمقدّم وبإصغائه عَقْلُهِ الإناء للهرة د 
رضي الله عنه من جرة نصرانية وبغير ذلك ثم قال: هو . يعني حديث القلتين . تمسك بالمفهوم 
فيما لم يبلغ قلتينءٍ وترك المفهوم بأقل من الأدلة التي ذكرناها ممكن انتهى. وحكى أبن عبد 
السلام أيضاً قولاً بأنه ليس له حد بمقدار بل بالعادة. ومقتضى كلام ابن بشير أن الوسمير تقو 
الذي إذا حرك أحد طرفيه تحرم الآخر في الحال فإنه قال: إن كان المخالط نجساً فإن غير لون 
الماء أو طعمه كان نجساً بإجماع؛ وإن غير ريحه فكذلك على المشهور. ثم قال: وإن لم يتغير 
والماء كثير بحيث إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك في الحال الطرف الثاني فهو باق على 
الطهارة» وإن كان يسيراً ولم يتغير ففيه ثلاثة أقوال وهذا غريب والله أعلم. 

تنبيهات: الأول: لو كان الماء كثيراً وخالطته نجاسة لم تغيره ثم فرق أو استعمل حتى 
صار قليلاً فذكر ابن فرحون الاتفاق على طهوريته فلا يكون مكروهاء وهذا ظاهر لا شك فيه 
. والله أعلم. ذكره في الكلام على الماء الجاري. 

الثاني : لو كان الماء قليلاً وخالطته نجاسة ولم تغيره وقلنا: إنه مكروه ثم صب عليه ماء 
مطلق حتى صار كثيرًء فلا إشكال في طهوريته ونصوصهم كالصريحة في ذلك. وأما لو جمع 
إليه مياه قليلة كل منها قد خالطته نجاسة ولم تغيره حتى صار المجموع كثيراً فلم أر فيه نصأء 
والظاهر انتفاء الكراهة. وقد صرح الشافعية بأنه يصير طهوراً وهو ما يقوى فيه اختيار ابن عبد 
السلام في الماء المستعمل إذا جمع حتى صار كثيراً. 

الثالث: قال البرزلي في مسائل الطهارة عن بعض المصريين في إناء وضوء وقعت فيه 
نجاسة فصب فيه الماء حتى فاض وإن كان الإناء كبيراً والنجاسة يسيرة وضب فيه من الماء كثير 
حتى تحقق خروج النجاسة فإنه يطهرء وكذا لو كانت كثيرة وصب الماء كذلك» وكذلك لو 
كان الإناء صغيراً والنجاسة كذلك ولو كان النجس كثيراً فى الإناء الصغير وصب الماء حتى 
فاض فالغالب عدم طهارته انتهى. يعني على القول بأنه غير طهور, وأما على المشهور فإنه يكره 
استعماله مع وجود غيره. / 


الرابع: من توضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره مع وجوه غيره فعلى 
رواية أبي مصعب لا إعادة عليه» وانظر على المشهور هل يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه لا 
في وقت ولا غيره؟ قال الرجراجي : المشهور من المذهب أنه لا يعيد أي لا في وقت ولا بعده. 
وحكى ابن رشد في أول سماع ابن القاسم فيمن توضأ بسؤر النصراني وما أدخل يده فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لا يستقبل؛ الثاني أنه يعيد الوضوء والصلاة في 
الوقت» والثالث: من توضأ بسؤره فكالقول الأول» ومن توضأ بما أدخل يده فيه فكالقول 
الثاني» وعلى قول ابن القاسم ومذهبه أنه مجس. وقال في المدونة والرسالة: إنه يعيد في الوقت.' 
واستشكل ذلك بأن من توضاأ بماء نمس كمن لم يتوضاً فكان القياس أن يعيد أبداً فقيل: إنه 
بحس عنده لأنه قال يتركه ويتيمم» وإنما اقتصر على الإعادة و في الوقت مراعاة للخلاف. 

الخامس: أما الماء الجاري فحكمه كالكثير قاله المازري وأطلق» وهكذا نقله ابن عرفة 
عنه. وقال ابن رشد في اللباب: وأما الماء الجاري فحكمه كالكثير. قال في المدوّنة» وزاد ابن 
الحاجب: إذا كان المجموع كثيراً والجرية لا انفكاك لها ومراده جميع ما في الجرية» واحترز بعدم 
الانفكاك ك عن ميزاب السانية انتهى. 

قلت: في عزوه للمدوّنة نظر لأني لم أقف عليه فيها ولا على من عزاه لهاء ولم يعزه 
ابن عرفة إلا للمازري كما تقدّم ولصاحب الكافي وله عزاه في التوضيح كما سيأتي. وقوله: 
مراد ابن الحاجب بالمجموع جميع مافي الجرية» كذا فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب 
ولكنه اعترضه وقال: الحق أنه يعتبر من محل سقوط النجاسة إلى منتهى الجرية لأن ما قبل 
محل السقوط غير مخالط. قال ابن عرفة: دعواه أن عزو ابن الحاجب يعني من أصل الجري 
لآن مقن محل السقوط غير تشالظ: قال ابن عرفة: دعواه أن عزوا بن ن الحاجب يعنى من 
أصل الجري وهم لما ذكر من أنه غير مخالط. قال الي في شرح مسام بعد أن" كلامهما 
باللفظ الذي ذكرناه وهو نقل بالمعنى ما نصه: ولا يمتنع أن د يعنى ابن الحاجب من أُصل الجري 
لأنه إنها يعتبره من حيث إضافته إلى ما بعده للتكثير به ويضدق على الجميع أنه مخالط إذ 
ليس من الكثير الخالط بما لا يغيره أن يمازج المخالط كل جزء من أجزاء الماء إذ ذاك محال 
كغدير سقطت النجاسة سة بطرف منه انتهى. 


تلك والطاهر ها والدنابن عيد السادم وأابن عرفة فإن مافوق محل السقوط لا تعلق له 
بما بعده فلا يضره ذلك الواقع فتأمله. وقال المصنف في التوضيح: إذا كان المستعمل فوق الواقع 
ا 0 الماع وسيرا. قال ابن هارون: إلا أن يقرب منه جداً انتهى. 
قلت: والظاهر عندي أنه لا يضر ولو قرب جداً لأنه إذا فرض أن الماء جار فلا يمكن 
عوده إلى مافوق محل السقوط فتأمله والله أعلم. وقال في الطراز في أواخر باب الماء تصيبه 
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نجاسة افتغيره إذا وقعت في الماء الجاري نجاسة» فإن كانت جازية بع الماء فسا قوتها طاهر 
إجماعاًء وأما الجرية التي فيها . وهي ما بين حافتي النهر عرضاً . فذلك في حكم الماء تقر فيه 
الميتة لأنه يتحرك معها بحركة واحدة» وأما الجرية التي تحتها فطاهرة) ولا ينبغي أن يستعمل 
ما يليها لأن الماء ربما يسبق جريه جريها سيماء إذا قويت الأرياح. وأما إن كانت النجاسة قائمة 
والماء يجري عليها فقد قدّمنا قول أصحابنا في بمر السانية وشبهها مما ماؤه غير مستقر والميتة فيه 
أنة نلا بام به» والنهر اجاري أقوى من ذلك إلا أن الأحسن أن يتوقى ما قرب من النجاسة 
من تحت جريها انتهى. فيفهم منه أن ما فوق النجاسة لا تعلق له بالنجاسة. قال في التوضيح 
فيما إذا كان المستعمل بعد محل السقوط والمسألة على وجهين: أحدهما أن يجري الماء بذلك 
ا حال مع بقاء بعضه في محل الوقوح فينظر إلى ما بين محل الوقوع والاستعمال فقد يكون يسيرا 
وقد يكون كثيرا والمحل إما أن يكون نجساً أو طاهراً أجرِه على ما تقدم ولا يعتبر هنا المجموع من 
محل النجاسة إلى آخر الجرية. والوجه الثاني أن ينحل المغير» وفي هذا الوجه ينظر إلى مجموع 
ما بين محل الوقوع ومحل تأثير ذلك الحال المغير؛ فلو كان مجموع الجرية كثيراً ومن محل 
الوقوع إلى محل الاستعمال يسيراً جاز الاستعمال لكون المغير قد ذهب في جميع ذلك انتهى. 
وانظر قوله في الوجه الأول «فينظر إلى مجموع ما بين محل الوقوعٍ والاستعمال) فإنه مخالف 
لظاهر ما تقدّم عن ابن عبد السلام وابن عرفة وما سيأتي في كلام الأبي» وكذلك ينظر لقوله في 
الوجه الثاني: «ما بين محل الوقوع ومحل تأثير ذلك المغير» فإن الظاهر فيه كما قال 2 
الطراز: إن المعتبر الجرية التي فيها النجاسة. ويأتي في كلام الأين أن المعتبر من محل النجاسة إلى 

منتهى اجري. ثم قال في التوضيح بعد أن ذكر ما تقدم: وهذا ما ظهر من البحث في كلامه يعني 
21 رم أرعا شرب السجقاعين هكذا انمه جل لبو عدر ين عرد الي فى كاليةة إن لاد 
الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جرى بها فما بعدها منه طاهرء وأشار عياض في الإكمال لما تكلم 
على قوله عَم دلا يبون أحدكم في الماء الدائم»(2 إلى أن الجاري كالكثير انتهى. 

قلت: وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب. نعم إن كانت النجاسة ظاهرة 1 
امحل الذي هي فيه فإن كان الماء كثيراً جاز الوضوء منه» وإن كان يسيراً كره لأن الفرض 
لماء لم يتغير. وقال الأبي في شرح قوله مَيُّْهُ ولا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم»"2 الذي ١‏ 
يجري. قال عياض: التقييد بدلا يجري» يدل على أنه 0 لأن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب 58 . مسلم في كتاب الطهارة باب 945.955., أبو داود د في 
كتاب الطهارة باب 75 الترمذدي في كتاب الطهارة باب ١ه.‏ النسائي في كتاب الطهارة باب ©5. 
ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 6؟., الدارمي في كتاب الوضوء باب 5ه. أحمد في مسندهة /١١١‏ 
11 ا ). 


(؟) المصدر السابق. 


الجاري يدفع النجاسة ويخلفها طاهر. وأيضاً فإن الجاري كالكثير إذا لم يكن ضعيفاً يغلبه 
البول؛ وذلك من حيث النظر على وجهين: الأول أن تسقط النجاسة وير الماء بها وبعضها باقٍ 
بمحل السقوط فا مجموع على ما قال الشيخان فيمن تطهر في خلل ما بينهما فينظر في المجموع. 
وكذا لو اجتمع ما بينهماء ومنه ما يتفق أن تكون النجاسة بطرف السطح فينزل المطر فيمر ماء 
السطح بتلك النجاسة ويجتمع جميعها في قصرية أو زير تحت الميزاب فوقعت الفتيا بأنه من 
صور الجاري كالكثير. والثاني أن لا تبقى النجاسة بمحل السقوط فالمجموع بين أجزاء ما خالطته 
النجاسة ومنتهى الجري وقوله: «احترازاً عن ميزاب السانية» أي لأن الماء الذي يجري فيه قليل 
وإذا وقفت الدابة انقطع. 

السادس: ذكر المصنف فيما تقدّم أن لماء الكثيرء إذا خالطته نجاسة ولم تغيره طهور 
فأحرى إذا خالطه طاهر ولم يغيره» وذكر هنا أنه إذا كان يسيراً وخالطته نجاسة ولم تغيره أنه 
يكرة. وبقي عليه ما إذا خالطه طاهر ولم يغيره وحكمه أنه طهور بلا كراهة خلافاً للقابسي. 
وفي المدونة. ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه. قال سند وغيره: يريد مالم 
يكثر حتى يغيره فيكون مضافاً. وفي سماع عيسى في لعاب الكلب والدابة والحمار أنه لا 
يفسد الماء ولو كان يسيراً. قال ابن رشد: وهذا جار على قوله: ولا بأس بسؤرها» انتهى. فعلى 
هذا يفرق بين سؤر الكلب القليل فيكره وبين ما أصابه لعابه فلا يكره. ص: (أو ولغ فيه 
كلب) ش: يعني أن لماء اليسير إذا ولغ فيه كلب فإنه يكره استعماله مع وجود غيره وإنما خصه 
بالذكر ولم يكتف بعموم قوله: بعد. وما لا يتوقى نجساً من ماء لأن سؤر الكلب أخف من 
سؤر غيره مما لا يتوقى النجاسة. قال في المدونة: وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس 
كغيره من السباع؛ ونقله سند بلفظ: والكلب أيسر مؤنة من السباع. وأيضاً فإنه لا إعادة على 
من توضا بفضلة سؤره وصلى على المشهور وهو ظاهر المدوّنة. قال فيها: قال مالك: ومن توضاً 
بماء قد ولغ فيه كلب وصلى أجزأه قال عنه علي: ولا إعادة عليه وإن علم في الوقت. وقال 
عنه علي وابن وهب: ولا يعجبني ابتداء الوضوء به إن كان الماء قليلكٌ ولا بأس به في الكثير 
كالحوض ونحوه. قال أبو الحسن: قال أبو عمر: إن قوله: «أجزأه» يريد وإن علم وتوضاً به وهو 
عالم أنه سؤر كلب فلا إعادة عليه. ولابن القاسم وغيره أنه يطرحه ويتيمم: وقاله ابن 


عبد الله وانظر لم يذكر خليل الحكم إن لم يجد غيره والنص لابن القاسم أنه يتيمم ويتركه. (أو ولغ 
فيه كلب) من المدونة. من توضاً من ماء ولغ فيه كلب وصلى أجزأه ولا إعادة عليه وإن علم في 
الوقت. مالك: لا يعجبني الوضوء به؛ وانظر لم يذكر خليل الحكم إن لم يجد غيره» والنص لابن 


١‏ كتاب الطهارة 


الماجشون؛ ولابن وهب أن يعيد المتوضىء به في الوقت. ص: (وراكد يغتسل فيه) ش: يحتمل 
معنيين: أحدهما وهو الظاهر من لفظ المصنف أنه يكره استعمال الماء الراكد الذي يغتسل فيه 
وينبغي أن يسفر قوله: ويغتسل فيه) بأن مراده إنه يتكرر الاغتسال فيه كما قد يفهم ذلك من 
قوله: «يغتسل). كأنه يعني أنه معدّ للغسل. وظاهره سواء كان اماء قليلاً أو كثيرأًء كان من 
يغتسل فيه نجس الأعضاء أو طاهرها. واعلم أنه إن تغير أحد أوصاف الماء فلا شك في عدم 
طهوريته. ثم إن علم المغير هل هو نجس أو طاهر عمل عليه وإلا عمل على ظاهر أمره كما 
تقدم. وإن لم يتغير الماء فلا يخلو إما أن يكون مستبحراً أو كالقصرية ونحوها أو بين ذلك 
كالحوض ونحوه؛ فأما المستبحر والماء المعين كالغدير الكبير والبركة الكبيرة والبثر المعينة فلا 
يكره مكحا تمرضتر غير رحا وإن كان كالقصرية وهي المركن فلا إشكال في 
كراهيته إن كان الذي اغتسل ف فيه مجس الأعضاء أو عليه جنابة لأنه ماء يسير حلته نجاسة» أو 

ماء مستعمل فى حدث» وإن كان الذي اغتسل فيه طاهر الأعضاء وهو غير جنب فلا بأس 
بالوشوويه. غال بعد قزل ول تخير فيه على أي وجه قدن لأنه إن اميل وتجانة فقد 
أفسدها على ما عرف وإن لم تكن عليه نجاسة كان مستعملاً في حدث, وقد عظم الاختلاف 
فيه» وأما غير الجنب فلا بأس به عند مالك وأبي حنيفة والشافعي». وقال أصبغ: لا يجوز 
الوضوء بذلك وكذلك ما يغسل فيه الثوب الطاهر وشبهه من الطهارات» ومذهبه خارج عن 
الجماعة من حيث السنة» فإن النبي عََيْتُهِ قيد ذلك بالجنابة. ومن حيث النظر فإن أديم الجلد إذا 
كان طاهراً ولم يكن عليه ما يغير صفة من صفات اماء كان مرور الماء عليه كمروره على أديم 
.القرب انتهى. وذكر ابن ناجي نحوه. وأما الحوض ونحوه فقال في المدونة: ولا يغتسل الجنب 
في الماء الدائم فإن فعل أفسده إذا كان مثل حياض الدواب إلا أن يكون غسل موضع الأذى 
قبل دخولها فلا بأس به. قال ابن ناجي: أشار ابن الحاجب إلى أن قوله: «أفسدها» يحتمل 
الكراهة والتنجيس» والصواب حملها على التنجيس وعليه يقوم منه مثل ما نص عليه ابن رشد 
أن آنية الغسل لا تنجسها القطرة ونحوها من النجاسة بل ما له بال كالذي على جسد الجنب 
انتهى. وهذا الذي اختاره ابن ناجي إنما يأني على مقابل المشهور أن اليسير إذا حلته نجاسة 
أفسدته وإن لم تغيره وهو قول ابن القاسم ورواية المصريين عن مالكء, وعلى أن نحو الجرّة 
والزير والحوض يسير» وأما على القول المشهور الذي مشى عليه المصنف فهو طاهر مطهرء قال 
في الجلاب: ويكره للجنب أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيراً ووجد منه بدلاً فإن لم 
يجد غيره جاز أن يغتسل به ويصير مستعملاًء ويكره لغيره أن يغتسل به وهو مع ذلك طاهر 


القاسم أنه يتوضأً به ولا يتيمم. (وراكد يغتسل فيه) ابن رشد: لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما 
حل فيه من النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه؛ وإنما اختلف في جواز الغسل به ابتداء دون أن يغسل 
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مطهر » وكذلك يكره له أن يغتسل في بثر قليلة الماء فإن كانت كثيرة الماء فلا بأس انتهى. بل 
لا كراهة فيه إذا لم يجعل الجرّة والزير والحوض من الكثير كما مشى عليه المصنف. . وفي 
العمدة لان هبك تعرييا فى الدب ونصه في المكروهات «(وانغمس فيه جنب انتهى. 

فإن قلت هذا الذي ذكرته مخالف لإطلاق المصنف. قلت: أما المستبحر الكبير فلا 
إشكال في خروجه من كلامه وأما ما عداه لد 0 كلامة ولا منافاة بينه وبين 
ما تقدّم لأنا ]إن حملن فول المصضى: يغتسل فيه على أن مراده أنه يتكرر الاغتسال فيه وإذا 
كان كذلك فلا إشكال في الكراهة لأنه يسرع إليه التغير ولا يفطن به ولا يسلم غالباً من 
اغتسال جنب أو غسل نجحاسة. وقد ذكر في البيان أنه يكره الاغتسال من ماء الحمام لكونه 
يسخن بالأقذار والنجاسات ولاخحتلاف الأيدي فيه» فربما يتناول أخذه بيده من لا يتحفظ 
لدينهء فإذا ذلك لاعدلان لأبدي فما بالك بجا يكث فيه الاغتسال. وات رمرم 
يها التصارى اللي لماه رد ب ا لا ا قال ابن رشد: 
8 الا د عه الام و ا ل ا 
سماع ابن القاسم في بعض الروايات من هذا الكتاب. زال ولاق جود اطجاء: وأفا حكم 
بنجاسته لكثرة المنغمسين فيه. إذ يبعد أن تكون أجسامهم جميعها طاهرة ولم يذكر في ذلك 
خحلافا. 


قلت: ا أصل ابن 0 أن الماء ا ا ولو لم يغيره) 
القاسم» وأما على قول مالك فينظر إلى الماء فإن د أرضافة تنو عير طون وإن لم يتغير 
شيء من أوصافه فهو طهور لأنه يكره استعماله لكثرة المغتسلين فيه. والغرض من ذكر كلام 
ابن رشد بيان أن كثرة المغتسلين في الماء توجب غلبة الظنّ بنجاسته وإن ن لم يتغير عند من يقول 
بالنجاسة. والظاهر أن ذلك يقتضي كراهته على المشهور. وعلى هذا المعنى حمل البساطي 
كلام المصنف إلا أنه لمن يقيده بكونه يتكرر فيه الاغتسال. واعترضه بأنه لم يره منصوصاً فيقيد 
كلام المصنف بأن لا يكثر الاغتسال فيه جداً وبأن يكون من يغتسل فيه غير نجس الأعضاء 
وإلا أفسده والله أعلم. 

فرع: البرك المعدة للوضوء في المياضي من هذا القبيل إن تغير أحد أوصاف الماء فلا 
يصح الوضوء بها وإن لم يتغير فيكره الوضوء منها لاختلاف الأيدي والأرجلء والغالب أن 
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إقامة الماء فيه» وأما ما يفرغ بسرعة ويجدد له ماء آخر فأمره خفيفٍ والله اعلم. المعنى الثاني 
وعليه حمله أكثر الأشياخ أنه يكره الاغتسال في الماء الراكد وظاهره مطلقاء أما المستبحر فلا 
إشكال في خروجه كما صرّح به في الإكمال وصرح يه الرجراجي وغيره. وقال في التوضيح 
في آخخر باب الغسل: حكى بعضهم الإجماع على نخروجه. وأما ما عداه فاختلف فيه؛ فكره 
مالك الاغتسال فيه مطلقاً سواء كان كثيراً أو قليلاًه غسل ما به من الأذى أم لا. وأجازه ابن 
القاسم إذا غسل ما به من الأذى أو كان الماء كثيراً غسل ما به من الأذى أو لم يغسله. قاله 
ابن رشد في أول سماع ابن القاسمء ونقله في التوضيح. قال ابن مرزوق: ويفهم من كلام 
المصنف أن الكراهة خاصة بالغسل فيه دون الوضوء فيه» ويعطى بظاهره أن التناول منه للتطهير 
خارجه لا كراهة فيه انتهى. 

فرع: قال في المدونة: وإن أتى الجنب يثراً قليلة الماء وبيده قذر وليس معه ما يغرف به 
قال مالك: يحتال حتى يغسل يديه ويغرف ويغتسل وكره أن يقول يغتسل فيها. قال ابن 
القاسم: فإن اغتسل فيها أجزأه ولم ينجسها إذا كان الماء معيناً. قال علي عن مالك: إنما. كره له 
الاغتسال فيه إذا وجدعنه بدلا وذلك جائز للمضطر إليه إذا كان الماء كثيراً يحمل ذلك. 
ورواه ابن وهب قال أبو الحسن قوله: «يحتال» قال ابن نافع: يأخذه بطرف ثوبه. وفي سماع 
موسى بفيه قال أبو عمران: و لا يكون مضافاً إذا مجه مكانه ولا يتركه حتى يطول مقامه 
ويمضمضه. وقال ابن رشد: بثوب طاهر أو بفيه» وإن كان الماء مضافاً يرقه فلا تطهر يده ولا 
يزول عنها حكم النجاسة فإن عينها تزول من يده ولا ينجس الماء الذي أدخلها فيه وهذا مما لا 
اختلاف فيه. وفي الطراز: يحتال برأسه أو لحيته أو بغرف أو عشب قال: وقول على تفسير 
انتهى. وقال ابن بعر لكر و0 المكروه إنما هو مع الاخختيار وأما مع 
الضرورة فيتعين. وقال سند: قوله: «ويحتال» ويغرف هذا ظاهر ة في البرك» وأما البئر إذا نزل ثم 
خرف رجع لاه إلى بكر ولكن ينبشي أن بلطف في إزالة النجاسة من يده وتقليلها فإ لم 
يجد شيئاً يرفع به الماء في فيه ثم يصعد إلى أعلى البثر فيبل يديه ويمسح بالأرض يفعل ذلك 
مراراً فإن ذلك يقلل النجاسة من يده» فإن ضعف عن الطلوع والنزول فعل ما يمكنه» وإن لم 
يقدر إلا أن يبل يديه بفيه ويمسح في حائض البكر يفعله مراراً حتى لا يبقى للنجاسة في يده 
عين تطهر ولا تحس فلا يؤثر ما يقدر بقاؤه بيده بعد ذلك في الماء. ثم قال: فإن قيل: ما فائدة 
رفعه الماء بيده إلى جسده في البكر وهو يرجع إليهاء فلا فرق بين أن يغرف أو ينغمس؟ قلنا: 
بينهما فرق فإنه إذا اغترف وقلل الماء وبال في التدلك لا يكاد أن يجري في البثر منه كبير 
طائل: رد اك ذلك لايل لل قي ادحره خنى سال إر راض على سه ةل 
البعر أمكن أن يمدّ يديه فيغترف من محل آخر ومراعاة للظاهر انتهى. يعني ظاهر النهي عن 
الاغتسال في الراكد. 


وَسْوْرُ شَارِبِ خَمْرٍ ما أَدْحَلّ َدَهُ فيه. وَمَالا يكَوَقَى تجساً مِن مَاءِء لا إِنْ عَشْرَ الاحترارٌ 


فرع: قال أبو الحسن عن عبد الحق و في التهذيب: إن اغتسل به ة في الحياض أو في 
ةذل أد يشل الأتى عن لد يني أن بطر في لل الذي لطبل وي رن ا 
أوصافه لم يجز غسله. وحكم الجنابة باق وإن لم يتغير فغسله يجزيه ولكن يغتسل بماء طاهر 
بغير نية لأجل النجاسة. وقال بعده: إن تغير أفسده على نفسه ولا يرتفع عنه حكم النجاسة» 
وإن لم يتغير فهو المشكوك امختلف فيه كإناء الماء يشرب منه ما لا يتوقى من النجاسات تدخله 
الأقوال التي في تلك». فابن القاسم يقول: إن صلى به أعاد في الوقت. الباجي: يغسل جسده 
من ذلك الماء على وجه الاستحباب. عبد الحق: ولا ينوي بالغسل الثاني رفع الجنابة لأنها قد 
ارتفعت, ولو اغتسل بعد ذلك تبرداً لأجزأه من طهارة أعضائه انتهى. وكلامه ظاهر. وما ذكره 
عن عبد الحق جار على ما ذكره الباجي عن ابن القاسم وقد تقدم في الماء اليسير تحله النجاسة. 
ص: (وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجساً من ماء) ش: تقدّم ضبط 
السور بيانه» والمعنى أن سؤر شارب الخمر من الماء وما أدخل يده فيه» وسور الحيوان الذي لا 
يتوقى النجاسة من الماء أيضاء إذا كان يا كانية الوضوع. والغسل كما تقدم مكروه مع 
وجود غيره فإن لم يجد غيره استعمله وهذا هو المشهورء ولم يصرح اين الحاجب ا 
وصرح بها ابن الجلاب وصاحب التلقين وصاحب البيان» وقد تقدّم كلامه عند قول المصنف: 
«ويسير كآنية وضوء أو غسل وصرّح بذلك غير واحد من أهل المذهب. واكتفى المصنف بذكر 
شارب الخمر عن النصراني مع ذكره في المدونة وغيرها لأنه من شربة الخمر ولم يكتف بقوله: 
«ما لا يتوقى نجساً» عن قوله: ا ع ا 0 
شارب الخمر. وقوله «شارب خمر» يقتضي الحكم عليه بذلك ولو شرب الخمر مرة واحدة؛ ولا 
بد من اعتبار كثرة شربه كما أشار إليه ابن الإمام في شرح ابن الحاجب. وهذا إذا لم تتحقق 
طهارة اليد والفم» فإن تحققت جاز استعماله من غير كراهة قاله صاحب البيان وغيره. وذكره 
صاحب التوضيح وإن تحققت نجاستهما فسيأتي الكلام على ذلك. ص: (لا إن عسر الاحتراز 


ما به من الأذى فكرهه مالك للحديث وأجازه ابن القاسم انتهى. ومنع ابن رشد في نوازله نصب 
مرحاض على ضفة ماء جار ولو كان كثيراً. (وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه) من المدونة: لا 
يتوضاً بسؤر نصراني ولا بماء أدخل يده فيه ونص في العتبية على ما أدخخل يده فيه. قال ابن رشد: 
وسواء وجد غيره أو لم يجد غيره ويتيمم إن لم يجد سواه فإن توضاً به في الوجهين أعاد في الوقت. 
قال ابن رشد: وأما على رواية المدنيين عن مالك يتوضأ به وإن أيقن بنجاسة يده وفمه إذ لم يفرقوا بين 

يسير الماء وكثيره. سحنون: وإذا أمنت أن يشرب خخمراً أو يأكل خنزيراً فلا بأس بالوضوء به وإن لغير 
ضرورة. اللخمي: وسؤر من يشرب الخمر من المسلمين كسؤر النصراني. (وما لا يتوقى نجساً من ماء 
لا إن عسر الأحتراز منه أو كان طعام ابن بشير: سؤر معتاد النجس إن تيقن سلامة فمه من 


ل كتاب الطهارة 


منه أو كان طعاماً) ش: يعني أن الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة إذا عسر اد از منه كالهر 
والفأرة فإنه لا يكره ا ا وما ورد في الهرة عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «الهرة ليست بنجس إنما هي من الطوّافين أو الطوافات)2©0 
هكذا رواه مالك في الموطأ ب«أو» في باب الطهور للوضوء. ورواه الترمذي بلفظ «إنما هي من 
الطوافين والطوافات» بالواو وبحذف «عليكم». قال النووي قال صاحب مطالع الأنوار: يحتمل 
«أو» أن تكون للشك أو للتقسيم. قال النووي: والأظهر أنها للنوعين كما في روايات الواو. 
وقال النووي أيضاً قال أهل اللغة: الطوافون الخدم والمماليك. وقيل: هم الذين يخدمون برفق 
وعناية. ومعنى الحديث أن النطوافين من الخدم والصغار الذين سقط في حقهم الحجاب 
والاستمذان في غير الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله؛ إنما سقط في حقهم دون غيرهم للضرورة 
وكثرة مداخلتهم بخلاف الأخرار البالغين فلذا يعفى عن الهرة للحاجة» أشار إلى نحو هذا أبو 
بكر بن العربي في شرح الترمذي. وقال الخطابي: الحديث يتأول على وجهين: أحدهما أنه 
شبهها يخم البيت ومن يطوف على أهله للخدمة؛ والثاني شبهها يمن يطوف للحاجة والمسألة 
ومعناه الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة والمسألة وهذا التأويل الثاني 
قد يأباه سياق قوله عَّْهُ: «إنها ليست بنجس». وكذلك يكره استعمال سؤر مالا يتوقى 
النجاسة من الطعام مطلقاً أي سواء عسر الاحتراز منه أم لاء وكذلك سؤر شارب الخمر من 
الطعام وما أدخل يده فيه من الطعام فإنه لا يكره استعماله. وما ذكره المصنف من التفرقة بين 
الماء والطعام هو المشهور وهو مذهب المدونة وقال فيها: والطير والأوز والدجاج المخلاة والسباع 
التي تصل إلى النتن إن شربت من طعام لبن أو غيره أكل إلا أن يكون في أفواهها وقت شربها 
أذى فلا يؤكل انتهى. وفي المسألة ثلاثة أقوال: الأول الحمل على النجاسة في الماء والطعام 
فيراقان نظراً إلى الغالب؛ والثاني الحمل على الطهارة فيها نظراً إلى الأصل واختاره ابن رشد 
والغالث المشهور يطرح الماء دون الطعام. قال ابن ناجي قال ابن يونس عنها: لاستجازة طرح 
الماء. ومثله قول ابن الحاجب لاستجازة طرح الماء. قال في التوضيح: أي لأن الماء يستجاز 
طرحه على النفوس. وقال ابن فرحون: ومعنى استجازة الطرح أن الماء ليس له حرمة كحرمة 
الطعام فيجوز طرحه على الأرض انتهى. وقال صاحب الجمع: ظاهره جواز طرحه لغير سبب 


النجاسة فطاهر. وإن ريئكت بفيه فكحلولها وإن شك هل في فمه نجاسة أم لا» فمذهب المدونة أن 


)١١‏ روآه أبو داود في كتاب الطهارة باب 8/”. العرمذي في كتاب الطهارة باب 19. النسائي في كتاب 
الطهارة باب :57. ابن ماجة في كتاب الطهارة باب ”. الدارمي في كتاب الوضوء باب 8ه الموطأ 
في كتاب الطهارة حديث .١7‏ أحمد في مسنده (197/9). 


وظاهر كلام أبي محمد أنه نمنوع لقوله: «والسرف فيه غلو وبدعة») فيحتمل أن يكون الجواز 
خا سر يدس حر را ميال اد ند ان لاوس في وقال 
ذكر الشيخ أبو محمد لأنه إشراف في عبادة جاء من الشرع التقليل في ذلك أما إراقة الما لا 
في عبادة الطهارة فإنه جائز اختياراً والله علم, وإليه كان يذهب شيخنا أو الفضل أبو القاسم 
البرزلي. وقال النووي: أجمع العلماء على على النهي عن الإسراف في الماء ولو على شاطىء البحر» 
والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه» وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام انتهئ. وسيأتي الكلام 
على ذلك عند قول المصنف: «وقلة ماء بلا حدٌ). 


فائدة: أنكر بعضهم مأ ورد في حديث الهدة أنها من الطوافين عليكم والطوافات وقال: 
لم يخراجه أحد من أهل الصحةق وليس كذلك بل أخرجه مالك وأبو داود والترمذدي والنسائي 
وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٠‏ 

فرع: قال ابن ناجي في شرح قول المدونة: ولا يتوضاً بسؤر النصراني يقوم من هذه المسألة 
ما شاهدت شيخنا يعني البرزلي يفتي به غير مرة أن الكافر إذا أخرج الدرهم من فيه ودفعه لمسلم 
أنه لا يصلي به حتى يغسله انتهى. ص: (كمشمس) ش: الظاهر أنه مشبه باتخرج من الكراهة 
وعليه حمله أكثر الشرّاح؛ والمعنى أن الماء المشمس وهو المسخن بالشمس لا يكره استعماله في 
الطهارة» وهكذا قال ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح. قال في شرح قول 
اين الحاجب: ا ا ا 
المسخن بالشمس للطبء, واقنصر عياض في بعض كتبه وسند في المشمس على الكراهة انتهى. 

قلت: 0 شدي امعان 
كراهته ونصه: فرع 0 الوضوء بالماء 0 ا عر رلك الشافعي 


الطعام يستعمل لحرمته والماء يطرح ليسارته إلا من الهر والفأرة لعسر الاحتراز عند الأكثر ولنذور 
استعمالها النجس عن اللخمي. المازري: استعمال سؤر ما لا يتوقى النجاسات مكروه. ونص المدونة إن 
شرب من إناء ما يأكل الجيف والنتن تركه وتيممء فإنه توضأ به وصلى أعاد في الوقت. (كمشمس) 
ابن الحاجب: المسخن بالنار والمشمس كغيره» وفي قواعد عياض: إن المشمس مكروه. وفي المسالك 
النهيٍ عن التنفس في الإناء نهي أدب وكره ذلك كما كره الاغتسال بالماء المشمس. ونقل في الذخيرة 
حدياً بالنهي عنه انتهى. ولا اط اين يز الا ثم قال: وإنما المتقى من ذلك 
المشمس في أواني الصفر. 


خلافا لأبي حنيفة؛ ووجهه ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها أنه يله دخل عليها وقد 
سخنت ماء في الشمس فقال: لا تفعلي هذا يا حميراء فإنه يورث البرص ونحوه عن عمر 
انتهى. 0 الذخيرة بكلام صاحب الطراز ثم قال بعده قال عبد الحق: لم.يصح 
فيه حديث. وقال الغزالي: يخرج من الإناء مثل الهباء بسبب التشميس في النحاس والرصاص 
فيعلق بالأجسام فيورث البرص ولا يكون ذلك في الذهب والفضة لصفائهما. وقال ابن 
الحاجب: والمسخن بالنار والمشمس كغيره انتهى كلام الذخيرة. وقال ابن فرحون في شرح ابن 
الحاجب: نقل ابن العربي في أحكام القرآن أن كراهة المسخن بالشمس عن مالك ثم ذكر 
الحديث السابق ثم قال: وهو حديث موضوع نبه على ذلك عبد الحق وابن دقيق العيد» وإنما 
هو من كلام عمر رضي الله عنه. وقال ابن الإمام في شرح ابن الحاجب: وينبغي كراهة 
استعمال المشمس قاله ابن شعبان» وهو ظاهر كلام المؤلف يعني ابن الخاجب وبكراهة استعماله 
لو شمس في أواني الصفر في البلاد الحارة لا يحدث من البرص. قاله ابن العربي في مسالكه. 
وأطلق القاضي عياض في قواعده القول بكراهة الوضوء منه ويجب تقيبده بما تقدّم ثم قال: 
والحق أن التجربة إن قضت بضرر استعماله فالقول بالكراهة ظاهرء وإن لم يصح ما رُوي لا 
علم شرعاً من طلب الكف عما يضر عاجلاً ولم يلزم بما قيل تحريم استعماله لأن ما لا يستلزم 
. الضرر نادراً لا يحرم الإقدام عليه لغلبة السلامة بخلاف ما استلزمه غالباً فإن اعم 
لأن الشرع أقام الظنّ مقام العلم في أكثر الأحكام انتهى. 


قلت: وما ذكره ابن فرحون من كون الحديث موضوعاً قاله بعضهم والأكثر على أنه 
حديث ضعيف. وفي كلام عبد الحق الذي نقله القرافي أعني قوله: ولم يصح فيه حديث» 
إشارة إلى ذلك. قال النووي في شرح المهذبٌ: لما ذكر الحديث المذكور هذا الحديث ضعيف 
باتفاق المحدّثين» وقد رواه البيهقي من طرق وبين ضعفها كلهاء ومنهم من يجعله موضوعاً 
وروى الشافعي ة في الأمّ بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه كان يكره الاغتسال بالماء الملشمس . 
وقال: إنه يورث البرص. وهذا ضعيف أيضاً بانفاق المْحدّثين فتحصل من هذا أن المشمس لا 
أصل لكراهته ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه انتهى. 


قلت: وقد جزم النووي في منهاجه بكراهة المشمس. قال الشافعية: وقوله (لم يثفبت عن 
الاطباءة فيه شيء ليس كذلك فقد قال ابن النفيس في شرح التنبيه: إن مقتضى الطب كونه 
يورث البرص. قال ابن أبي شريف: وهو عمدة في ذلك انتهى. وقال بعض الشافعية: يكره في 

البلاد الحارة في الأواني المنطبعة وهي المطرقة» 5 ثم اختلفوا فقيل: جميع مايطرق» وقيل كل 
ما يطرق إلا الذهب والفضة لصفائهماء وقيل: إنها من النحاس خاصة. والحاصل أن القول 
بكراهة المشمس قوي فإن القول بنفي الكراهة لم أره إلا في. كلام ابن الحاجب ومن تبعه» 


ا ا امل و 683 واي وا ود عابط عطاق وب« #28 رع ع اع هارو كه و ع افيه ره عمو ع وس وي وده و يعن عه و قحو ع ف وروا به لق ل 


وما ذكره ابن الإمام عن ابن شعبان والقول بالكراهة نقله ابن. الفرس عن مالك واقتصر جماعة 
من أهل المذهب عليه كما تقدم؛ وينبغي أن يقيد بما قال ابن الإمام ونقله بمن ابن العربي من 
كونه في أواني الصفر في البلاد الحارة» وجوّز ابن الفرات أن يكون التشبيه في قؤل المصنف 
كمشمس راجعاً إلى ما قبله من المكروهات. 

قلت: وكلامه في التوضيح يدل على خلافه. 

تنبيهات الأول: قال ابن الإمام عن ابن العربي: إنه إن توضأ به أجزأه قال: لأن النهي 
عنه لم يتعلق به لامر يرجع إلى رفعه الحدث بل لمنفصل عنه قال: ويتعين وجوب استعماله عند 
عدم غيره لأن مصلحة الواجب أولى من دفع المفسدة المكروهة انتهى. 

الثاني: قال ابن فرحون: إذا قلنا بالكراهة فالظاهر إنها كراهة إرشاد من جهة الطب 
وليست كراهة شرعية» والفرق بينهما أن الكراهة الشرعية يئاب: تاركها انتهى. 

قلت: في هذا الكلام نظر لأنه حيث نهى الشرع عن شيء أثيب على تركه كمن ترك 
أكل السم امتثالا لنهي الشرع عن التسبب في قتل النفس وهو ظاهر وكلام ابن الإمام السابق 
فيه إشارة إلى ذلك؛ وذكر النووي عن بعض الشافعية نحو ما قال ابن فرحون وقال هذا لاف 
المشهور. 

الغالث: قال ابن فرحون: وانظر هل تزول الكراهة بتبريده أولاً أو يرجع في ذلك 
للأطباء» أما إن قيل: إن العلة تحلل أجزاء من الإناء فلا تزول الكراهة بتبريده انتهى. 

قلت: وعند الشافعية في ذلك خلاف. شْ 

الرابع: الظاهر أنه إنما يكره استعمال المشمس في الوضوء والغسل؛ وسواء كان من 
حدث أو تبرد أو مندوب إلي وفي غسل النجاسة به من البدن» وأما غسل النجاسة به من غير 
البدن فلا كراهة في ذلك إذا لم يياشر ذلك بشيء من بدنه» وصرح بذلك الشافعية. نعم ينبغي 
أن يكره شربه وأكل طعام طبخ فيه إن قال الأطباء: إنه يضر وقد نص الشافعية على ذلك. 

الخامس: أما المشمس في البرك والأنهار فمتفق على عدم كراهته قاله النووي في شرح 
المهذب قال: لعدم إمكان الصيانة وتأثير المشمس انتهى. ْ 

قلت: ولم أقف على ما يخالفه وقوله: «وتأثير المشمس» أي ولعدم تأثير الشمس. 

السادس: المسخن بالنار لا كراهة فيه كما صرح بذلك ابن الحاجب وغيره لكن قيد 
ذلك ابن الكروي بأن لا يكون شديد التسخين؛ فإن كان شديد التسخين كره؛ ومثله شديد 
البرودة قال: لا ينافي الخشوع. وقال غيره: لأنه يمنع الإسباغ وتقدم في كلام سند أن المسخن 
يستعمل وإن ظهر فيه طعم القدر. 


إل لق أله هذ واب وه طوف ف قل وال 8 ع 03825 ووه ارا ماوع الومامعا عاو قاو ليم ووو وود افرط م ها ار اميم ها جاه و وو دوقي مايل ع بم ا 


فرع: يكره الماء المسخن بالنجاسة وإن لم يتغير صرح به ابن الكروي وسيأتي في كلام 
انق برش 

فرع: قال ابن عبن السلام: وما وقع لمالك رحمه الله ا ا نما 
ذلك لكونه يشدّ الأعضاء ولنشاط النفس يعده في إقليم. الحجاز وحرارة البلاد. وقال غيره: 
في ذلك من الرفاهية. في سماع أشهب عن مالك لا بأس بالوضوء بالماء المسخن وأنا أفعله 
كثيراً. ونقل في البيان كراهته عن مجاهد قال: فإن ذهب إلى أنه من باب التنعم وأن الصبر 
على الماء البارد أعظم للأجر للحديث فقد أصاب. 

تنبيه وفائدة: قال ابن الإمام يعد ذكره كلام ابن رشد هذا. ومقتضى ماذكره من 
استعمال الماء البارد مع وجود المسخن أفضلء لا يصح لأن لله تعالى لم يطلب من عباده 
المشاق» ولأن القرب كلها تعظيم وتوقير وليمس عين المشاق تعظيماً ولا توقيراً» وإنما طلب 6 
تحصيل المصالح فإن لم تحصل إلا بمشقة عظم الأجر لقرب الإخلاص فلذلك كان ثواب أشق 
الفعلين المتحدين والأركان والشرائط والسنن وغيرها أعظم كالوضوء في شدّة البرد بالنسبة إلى 
الوضوء في الصيف وهذا من الوضوء على المكاره؛ وكالصوم في البلاد الحارة وشدّة القيظ 
بالنسبة الم البلاد الباردة أو فصل البرد» وإن أمكن حصول المصالح بدون مشقة وأراد أحد افعل 
الأشق طلباً مزيد الثواب كالوضوء والغسل بالبارد مع وجود المسخن» وكسلوك الطريق الأبعد 
إلى الجامع والحج دون الأقرب مع إمكان سلوكه قصداً لما ذكر كان غالطاً لما تقدّم من أن 
المشقة من حيث هي ليست بقربة بل منهي عنها لقوله عَل: دإن لنفسك عليك حقأ»”"© قال 
بعض العلماء: وربما كان في فعله العقاب على قدر المفسدة انتهى. وقال الأبي في شرح مسلم: 

وتسخين الماء لدفع برده ليقوى على العبادة لا يمنع الحصول الثواب المذكور» ثم ذكرعن الشيخ 

عز الدين بن عبد السلام الشافعي في كثرة الخنطا إلى المساجد نحو ما قاله ابن الإمام وقبله وأيده 
فتأمل ذلك والله تعالى أعلم» ويؤيده ما يأتي عن البرزلي. 

فرع: وأما دخول الحمام فوقع فيه اختلاف في الروايات وفتاوى الشيوخ والذي حصله 
ابن رشد في جامع المقدّمات وتبعه عليه المتأخرون ابن شاس والقرافي وابن ناجي والقلشاني 
وغيرهم أن دخوله للرجل على ثلاثة أقسام: الأول إذا كان خالياً. قال ابن ناجي: أو مع زوجته 
أو جاريته فهو جائز بلا كراهة. الثاني إذا كان غير مستتر أو معه من لا ب يستتر فقال في 
المقدمات: لا يحل ذلك ولا يجوز ومن فعله كان جرحة في حقه. وقال في كتاب الطهارة من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصوم باب .54:5١‏ مسلم في كتاب الصيام حديث 2.187 .١181/‏ أبو داود 
في كتاب التطوع باب 77. الترمذي في كتاب الصوم باب 44 . النسائي في كتاب الصيام باب 37. 
ابن ماجة في كتاب النكاح باب". الدارمي في كتاب التكاح باب .٠‏ أحمد في مسنده (578/5). 
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البيان: وذلك جرحة في دينه وقدح في شهادته. وقال في الجواهر: لا خلاف في تحريم دخوله مع 
من لا يستتر بل قال ابن القاسم: الظاهر أن من لم يجد سوى مائه ولا يتمكن منه إلا بدخوله 
ومن فيه على ما ذكر كالعادم للماء إلا أن يدخله غاضاً بصره لإخراجه لا لمقامه فيه إذ لا يكاد 
يسلم من ذلك انتهى. فعلى قوله: إذا تعذر عليه إخراجه صار عادماً للماء والله تعالى أعلم. 
الثالث: إذا كان مستوراً مع مستورين فقال في المقدمات قال ابن القاسم في رواية أصبغ 
من جامع العتيبة: لا بأس به وتركه أحسن. وقال مالك في سماع أشهب من كتاب الطهارة 
وقد سئل عن الغسل بالماء المسخن فيه: والله ما دخوله بصواب فكيف يغسل من ذلك الماء؟ 
ووجه كراهة ذلك وإن كان مستتراً مع مستورين مخافة أن يطلع على عورة أحد من غير قصد 
إذ لا يكاد يسلم من ذلك من دخله مع الناس. وقال في كتاب الطهارة من البيان: وأما كراهة 
الاغتسال من مائة فلأنه يسخن بالأقذار والنجاسات ولاختلاف الأيدي, فربما تناول أخذه بيده 
من لا يتحفظ لدينه. وقال قبله في سماع ابن القاسم: سئل مالك عن الرجل يدخل يديه في 
حوضٍ الحمام وهو ملآن يجزئه في طهارته؟ قال: نعم إذا كان طاهراً يريد بذلك الرجل والماء 
جميعا. وقال ابن رشد: إنه يجزئه الغسل بالشرطين جميعاً لا أنه يه يتيح ذلك ابتداء لوجهين: 
(الأول» الاغتسال في الماء الدائم» (والثاني) كراهة الاغتسال بالماء ا وقال ابن ناجي في 
القسم الثاني: هو مكروه, وقيل: جائز. وعلى القول بالجواز يصح بعشرة شروط ذكرها ابن 
شافئ: أن لا يدخل إلا بنية التداوي أو التطهرء وأن يقصد أوقات الخلوة وقلة الناس» وأن يستر 
عورته بإزار صفيق» وأن يطرح بصره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لعلا يقع بصره على 
محفارن وأن يغير ما يرى من منكر برفق بقوله استتر سترك الله» وأن لا 5 من عورته 
أن يدلكها وهي من سرته إلى ركبته . وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أم لا. وأن يدخحل 
بأجرة معلومة بشرط أو عادة» وأن يصب من الماء بقدر الحاجة» وأن يتذكر عذاب جهنم. فإن 
لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه» فإن لم يمكنه ذلك 
فليجتهد في غض البصر وإن حضر وقت صلاة فيه استتر وصلى في موضع طاهر انتهى. هذه 
أداب متها واجب ومنها مندوب واللّه تعالى أعلم. وذكر ذلك في المدخحل وقال فيه: وقد قال 
علماؤنا إنه. لا يجوز أن يجتمع مستور العورة مع مكشوف العورة تحت سبقف واحد ؛ ثم قال: 
وقد ذكر بعض الناس أنه يجوز دخحول الحمام وإن كان فيه من هو مكشوف العورة ويصون 
نظره وسمعه كما أنه يجوز له الاغتسال في النهر وإن كان يجد فيه ذلك» وكما يجوز له 
دخول المساجد وفيها ما فيها وهذا الذي ذكره محمول على زمانه؛ وأما زماننا فمعاذ الله أن 
يجيزه هو أو غيره والغالب في هذا الوقت أن شاطىء النهر فيه من كشف العورة مثل ما في 5 
الحمامات» وكذلك الفساقي التي في المياضي والرباطات إذ أنها محل كشف العورات. 9 
أتى عن بعض المتأخرين إلا أنهم يحملون ألفاظ العلماء على عرفهم وزمانهم وليس كذلك بل 
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3 كتاب الطهارة 


وَإِنْ رَِتْ عَلّى فِيهِ وَفْتَ آسْتِعْمَاله عُلٌ عَلَيْهَا 


يختص كل زمان بعادته وعرفه والله تعالى أعلم انتهى. وذكر البرزلي في مسائل الغسل أن 
الغسل بالماء البارد في زمان الدفاء أفضل من الحمام لأن مالكاً كرهه؛ وأما زمن البرد فدخول 
الحمام أفضل خشية أن يضره الماء البارد انتهى. وهذا في غير الوجه الممنوع والله أعلم. وأما 
دخول النساء فقال في المقدمات: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال» ثم ذكر قول الشيخ 
في الرسالة: ولا تدخله امرأة إلا من علة. وقول عبد الوهاب في شرحها هذا لا رُوي أن الحمام 
محم على النساء وبحث في ذلك ثم قال: فدخول النساء الحمامات مكروه غير محرم عليهن. 
ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها دخلت في حال المرض وقال: لو كان حراماً عليهن ما 
جاز في المرض فهو لهن في المرض جائز ومع الصحة مكروه إذا كن مستترات مؤتزرات انتهى 
باختصارء ونحوه في سماع أصبغ من كتاب الجامع وحاصله أن كراهته لهن لغير علة إذا كن 
مستترات أشد من كراهته للرجال لأنه جزم بها في حقهنء وإنما بحث في نفي التحريم عنه 
كما قاله جماعة. وأما في الرجال فقال: تركه أحسن. وفسر الشراح قول الرسالة من علته 
بالمرض والحيض والنفاس وقابلوه بمجرد النظافة. وقال البرزلي: وقد ذاع أن النساء لا يستترن إلا 
القليل وذلك القليل يرى عورة غيره فأراه اليوم مجمعاً على تحريمه إلا أن يخلو لها أو تكون مع . 
من يجوز له الاطلاع عليها. 

فرع: قال البرزلي عن السيوري فيمن منع زوجته من الحمام فهو صواب ويلزمها ذلك 
وإذا اضطرت إليه وكان ما يؤدّي في إخلائه لا يجحف به ولم تكن ترى في خروجها ما لا 
يجوز جاز ولزمه. 

فائدة: ذكر الدميري في شرح المنهاج أن النبي مَيَهِ دخل حماماً بالجحفة لكن ذكر 
النووي في شرح المهذب في كتاب الحج أنه حديث ضعيف والله أعلم. ش 

فائدة: قال المنيطي: منع سحنون دخول الرجل الحمام بزوجتيه معاً وأجازه بإحداهما. 
وذكر ابن الرقيق في تاريخ القيروان أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخول الحمام 
بجواريه وخطأه ابن محرز لحرمة الكشف بينهن والصواب معه ذكر ذلك ابن عرفة في القسم 
وغيره والله أعلم. ص: (وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها) ش: قال ابن 
مرزوق: قوله «ريكت» مبني من «رأي» مقلوب «راء؛ بجعل اللام مكان العين وبالعكسء وهي 
لغة وأكثرهم ينطق به هكذا والمبني من رأى يقال فيه رؤي انتهى. 

قلت: والقلب في «رأى» كثير مستعمل كما قاله في التسهيلء؛ والمعنى أن شارب الخمر 


(وإن ريثت على فيه وقت استعماله عمل عليها) تقدم هذا قبل قوله كمشمس. 


كتاب الطهارة ١6‏ 


ذا مات يري دُو نَفْس سَائلةٍ يراكد وَلَمْ يتَيّ نب تَرْح يقذرهاء لآ إِنْ وَقَعَ ميا 


والحيوان الذي لا يتوقى استعمال النجاسات إذا ريفت النجاسة على فيه وقت استعماله للماء أو 
للطعام عمل عليهاء فإن غيرت الماء ضرت باتفاق» وإن لم تغيره فيكره استعماله مع وجود غيره 
لأن الكلام في الماء القليل» وأما الطعام فإنه يطرح كله إن كان مائعاً. وإن كان جامداً طرح منه 
ما أمكن السريان فيه. وقول٠الشارح‏ «وكذلك الطعام» عطفاً على الماء يقتضي مساواة الطعام 
للماء وليس كذلكء ولو قال المصنف: «وإن تيقنت على فيه) لكان أحسن لأن النجاسة قد 
تتيقن وإن لم ترء ولهذا قال ابن شاس: فإن قطع بنجاسة أفواهها وقال فيها يعسر الاحتراز 
منه إلا أن تعلم نجاسة فيه عند الشرب وليدخل في كلامه ما يأني التنبيه عليه في كلام ابن 
الإمام. هذا إن جعلنا «رأى» بصرية» وإن جعلت علمية فلا إشكال» والضمير في قوله: «فيه» 
راجع إلى المذكور من قوله: «سؤر شارب خخمر؛ إلى آخره» وتيقن نجاسة يده كذلك فيعمل 
على ذلك كما تقدمٌّ. وقوله: دوقت استعماله) ظاهره أن المعتبر في الرؤية وقت استعمال الماء 
فقط وهو ظاهر كلام ابن عبد السلام فإنه قال: لم يقيد ابن الحاجب زمن الرؤية وعادة 
الفقهاء تقيبده فيقولون: إن ريئت في أفواهها وقت شربها نجاسة وهذا التقييد لا بد منه» قال 
ابن الإمام في شرح ابن الحجاجب: مقتضى كلامه الاكتفاء بعدم رؤية النجاسة حال التناول 
وليس بظاهر لأنها لو لم تر حال تناوله بعد أن رؤي مستعملاً لها دون غيبة يمكن ذهاب 
أثرها من فيه لكان كما لو ريكهت لتيقن النجاسة بفمه. وليس عدم رؤيتها مما ينافي ذلك. 
ولابن العربي ما يقتضي هذا ثم قال: ولا بد من غيبة لا يبقى معها ظن بقاء أثر النجاسة 
بفيها انتهى. وهو ظاهر ولا منافاة بينه وبين كلام ابن عبد السلام إذا كانت الرؤية علمية 
وهو ظاهر لما تقدّم فليتأمل ص: (وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب 
نزح بقدرهما لا أن وقع ميتا) ش:قوله «بري» صفة محذوف يعني أن الحيوان البري الذي له 


(وإذا مات بريى ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما) انظر قوله: «براكد» 
ونص التلقين البري ذو النفس السائلة ينجس بالموت وينجس ما مات فيه من مائع غيره أو لم يغيره» 
ولا ينجس الماء إلا أن يغيره؛ إلا أنه يمستحب نزح اليسير بقدر الدابة وقدر ماء البئر» وذلك توق 
واستحباب» وإن تغير نزح حتى يزول التغير. ومن المدونة: إن مات بري ذو نفس سائلة بماء لا مادة له 
كالجب لا يشرب منها ولا يتوضأ وينزع الماء كله بخلاف ماله مادة. ابن عرفة: وتطهير ذي المادة نزع 
ما يطيبها. أصبغ: بقدر مائه والدابة ومكثها. وفي العتبية قال مالك في ثياب أصابها ماء بر وقعت فيه 
فارة فماتت وتسلخت: يغسل الثوب وتعاد الصلاة في الوقت.. ابن رشد: هذا إن كان الماء لم يتغير» 
وغسل الثوب إنما هو استحباب فيما لا يفسده الغسل. التلقين: فيستحب نزح البئر التي يموت بها ذو 
نفس سائلة ولم يتغير بحسب كبر الدابة وصغرها. المازري: إنما كان النزح استحباباً لأن الماء لا تؤثر 
فيه النجاسة إلا إذا غيرته؛ ولأجل قول بعضهم إن الحي. إذا مات حرجت منه بلة على وجه الماء فيتزح 


نفس سائلة إذا مات فيه الماء الراكد ولم يتغير الماء فإنه يستحب أن ينزح منه بقدر الماء والميتة 
أي بقدر الماء كثرة توقلة وكبر الميتة وصغرها. فقوله: «إذا مات» أخرج به ما لو وقع الحيوان 
في الماء وأخرج حياً فإنه لا يضر إلا أن يكون بجسده نجاسة والماء قليل فيكون ماء يسير 
حلته نجاسة. وظاهر كلام ابن رشد أنه محمول على الطهارة ولو كان الغالب على ذلك 
الحيوان مخالطة النجاسة فإنه أنكر قول سعيد بن نمير في قصرية شراب وقعت فيه فأرة 
تأعير عت ضيه أند يراق وقال: هو بعيد وشذوذ لا وجه له. وقال: إن في سماع أشهب مثله 
ومال ابن الإمام إلى ظاهر الرواية المذكورة وقال: إنه إذا كان الغالب عليه النجاسة يحكم 
بنجاسة ظاهره. وما قاله ابن رشد أظهر في الطعام فلا يراق بالشكء وأما في الماء فالظاهر ما 
قاله ابن الإمام فيكره استعماله مع وجود غيره إذا كان قليلاً فتأمله. وقال في المغني: إذا 
وقعت في الماء حية وأخرجت حت ري بالحياة لم يفسد قاله ابن رشدء وكأنه يعني بالنسبة إلى 
الوضوء. وأما في الشرب فينبغي أن يفسد والله أعلم. وأخرج أيضاً بقوله: «مات» ما إذا وقع 
الحجيوان في 3 بعد موته فإنه 0 يستحب النزح كما يصرح به. وقوله: «بري» احترز به من 
البحري فإنه إذا مات في الماء ولم يغيره لم يستحب النزح. وقوله: «ذو نفس سائلة) احترز به 
من الحيوان الذي ليست له نفس سائلة» والمراد بالنفس السائلة الدم الجاري لذلك قيد النفس 
بالسيلان فإن النفس تطلق على ذات الشيء وعلى الروح وعلى الدم فقيدها بالسيلان احتراز 
من المعنيين الأولين. وقوله: «براكد» احترز به من الجاري فإنه لا يستحب فيه النزح والراكد 
الواقف وسواء كانت له مادة كالبعرء أو لا مادة له كالصهريج والبركة. وقوله: «ولم يتغير» 
احترز به ما إذا تغير الماء فإنه يجب النزح؛ وسواء كانت دابة بحر أو دابة بر» لها نفس 
سائلة أو ليست لها نفس سائلة إلا أن ما تغير بميتة الحيوان البري الذي له نفس سائلة نجس 
وغيره طاهر على خلاف فيما تغير بالبري الذي له نفس سائلة» ذكره في التوضيح في 
الكلام على الميتات» وذكره غيره» وإذا وجب النزح فما له مادة ينزح حتى يزول تغيره وما 
ليست له مادة يطرح كله. قال ابن أبي زَمَنِين . بفتح الزاي والميم وكسر النون ثم ياء ساكنة. 
ويغسل الماجل منه فإن زال التغير بنزح بعضه ففي طهورية الباقي القولان اللذان ذكرهما 
المصنف في قوله: «وإن زال تغير النجس» قاله في الجواهر. وأفتى أبو محمد بتجهيل من قال 
في ماجل قليل الماء ماتت فيه فأرة وغيرته .أنه يطين حتى يكثر ماؤه كما سيأتي قريباً. وقوله: 


من الماء قدر ما يقع في النفس أنها تذهب بذهابه. الباجي: البرك الكبار جداً لا تفسد بموت فيها ما 
لم تتغير. وفي التمهيد في الحديث الخامس عشر لإسحاق , بن أبي طلحة: لا عبرة بما حل بالماء إذا لم 
يتغير بدليل بثر بضاعة يطرح فيها حوم الكلاب والعذرة وأوساخ الناس (لا إن وقع هيتا) ابن رشد: لو 
وقعت الدابة ميتة وأخرجت من ساعتها لم يفسد ذلك الماء. عبد الوهاب: وأما غير الماء فلا فرق بين 
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«ندب نزح) يعني به أن النزح مع القيود المذكورة مستحب وهذا هو المشهور. وقيل: يجب 
التزح» وقيل: يجب فيما لا مادة 1 وقيل: يجب في القليل دون الكثير» حكى هذه الأقوال 
أبو الحسن الصغير. 

تنبيه: وعلى المشهور فهو مكروه مع وجود غيره على المشهور قاله سند وغيره فيعيد 
من صلى في الوقت. ويستحب غسل الثياب التي أصابها إذا لم تكن مما يفسدها الغسل قاله 
في رسم شك من سماع ابن القاسم. وفي المدوّنة قال على عن مالك: من توضاً بماء وقعت 
فيه ميتة فتغير لونه أو طعمه وصلى أعاد أبداً» فإن لم يتغير أعاد في الوقت. وقال في رسم 
الوضوء والجهاد من سماع أشهب: ويطرح ما عجن به أو حل فيه على سبيل التوقي 
للمتشابه انتهى. وعلل القول بالوجوب فيعيد من صلى به أبداً ويحرم أكل ما عجن به أو 
طيخ واقتصار الشارح في الكبير على هذا يوهم أنه الجاري على المشهور وليس كذلك والله 
أعلم. 

والحكمة في النزح: أن الله أجرى العادة أن الحيوان عند خروج روحه تفتح مسامه 
وتسيل رطوباته ويفتح فاه طلباً للنجاة فيدخل الماء ويخرج برطويات وذلكٍ ثما تعافه النفوس» 
فأمر بالنزح لذلك ولهذا قال بعضهم: 0 نزح ينقص الدلو شيئاً يسيراً لأنه إذا ملىء تطفو 
الدهنية وترجع إلى الماء فلا يكون للنزح معنى 


فرع: يكفي النزح قبل إخراج اليتة كما ذكر البرزلي عن أبي حفص العطار في بثر 
بجوار أفران استقوا منها كثيراً لعجنهم» ثم استقى شخص أجر وعجن, ثم طلع له فأرميتة 
فقال: 3 هذا الأخير لأن 0 تزحوه 0 وقوله: 50 2 أن 
ا وري د ا 
إليهم وأولى وأبلغ وأحوط. قال ابن بشير: وما وقع في بعض الروايات من تحديد المراق 
بأربعين لا "مرك نا للك لعلا يكثر العامي وسوس أ وال التساملة ولهذا دري عن 
قال: | آنا قلت لهم ليسملا له ذل ما يجزيهم والأككر حب | 5 رانك الو ع 
لأبطلت تسعة وأربعين وهي مثلها ومنعتهم عن: ستين وهي أبلغ. وقوله: ولا إن وقع ميتا» أي 
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فلا يستحب النزح كما تقدم يريد إلا إذا تغير الماء ص: (وإن زال تغير التجس لا بكثرة 
مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح) ش:يعني أن الماء إذا تغير بالنجاسة ثم زال تغيره 
فلا يخلو إما أن يكون بمكائرة ماء مطلق خالطه أم لا.. فالأول طهور باتفاق قاله في 
التوضيح وذلك كالبئر ينزح منها حتى يزول التغير وكالصهريج يتغير بميتة فيترك حتى يكثر 
ماؤه .بمطر ونحوه. وقد جهل أبو محمد بعضهم في قوله: «في ماجل قليل الماء وقعت فيه 
فأرة يطين حتى يكثر ماؤه ثم يشرب». قال: فإن فعل شرب. وتجهيله في تأخير طرحه. 
والثاني إما أن يكون يإلقاء شيء فيه غير الماء» ولم يذكره المصنف وسيأتي حكمه. أو من 
نفسه فلا شيء. ومنه ما إذا نزع من الماء الذي لا مادة له بعضه فزال تغيره فذكر المصنف 
تبعاً لابن الحاجب وابن شاس وابن بشير وغيرهم في طهوريته قولين» استحسن بعض الشيوخ 
القول بالطهورية ورجح ابن يونس عدم الطهورية فاعترض عليه ابن غازي فيما ذكره عن ابن 
يونس وفي التوضيح بأنه لم يوجد في كلامه إلا الكلام على حكم زوال النجاسة إذا زال 
عينها بالماء المضاف وسيأتي. وذكر ابن مرزوق في شرحه على المختصر نحو ذلك وقال ما 
معناه: إن المصنف إن حمل كلام ابن يونس على نفس ما نحن فيه فهو وهمء وإن أراد أن 
يقيسه عليه فبعيد. وقدر رأيت من كلام ابن مرزوق شرح الفصلين الأولين من المختصر وفيه 
نحو ما ذكره ابن غازي. وقال ابن غازي: لم يعرف ذلك الإمام ابن عرفة من نقل ابن 
يونس ولا غيره ممن قبل ابن بشير فقال: وقول ابن بشير في طهورية النجس يزول بغيره بلا 
نزح قولان لا أعرفه فبقي وجدان القولين معاً في المذهب وإن كان لا يلزم من عدم الوجدان 
عدم الوجود. ولا يلتفت لما حكى الشيخ أبو زيد القابسي من ردّ بعضهم على ابن عرفة 
بقول ابن يونسء لأن الراد مقلد خليل في نقله كالشارح. نعم أغفل ابن عرفة ما ذكر ابن 
رشد في رسم القسمة من سماع عيسى» وذكر بعض كلام ابن رشد ولنأت بأكثر مما يتضح 
به المقصود. قال: وسكل ابن وهب عن الجب من ماء السماء تموت فيه الدابة وتنشق والماء 
كثير لم يتغير منه إلا ما كان قريباً منها» فلما أخرجت وحرك الماء ذهبت الرائحة» هل يتوضأ 
به ويشرب؟ قال: إذا خرجت الميتة فلينزح منه حتى يذهب دسمها والرائحة واللون إن كان 
به لون إذا كان الماء كثيراً على ما وصفت طاب إذا فعل ذلك به. قال ابن القاسم: لا خير 
فيه ولم أسمع مالكاً رخص فيه قط. ابن رشد: قول ابن وهب هو الصحيح على أصل 
مذهب مالك الذي رواه المدنيون عنه أن الماء لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه على ما جاء 


أن تموت فيه الفأرة وبين أن تقع فيه ميتة. (وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية 
وعدمها أرجح) ابن عرفة: قول ابن بشير في طهورية النجس يزول تغيره بلا نزح قولان لا أعرفه» 
والذي ينبغي أن تكون به الفتوى هو قول مالك في رواية ابن وهب وابن أبي أويس عنه في جباب 
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عنه عليه الصلاة والسلام في بكر بضاعة. وقد روى ابن وهب وابن أبي أويس عن مالك في 
جباب تحفر بالمغرب فتسقط فيها الميتة فيتغير لون الماء وريحه ثم يطيب بعد ذلك أنه لا بأس 
به انتهى. فظهر وجود القولين: أحدهما قول ابن القاسم فيما نزح بعضه فأحرى إذا لم ينزح 
منه شيء لأنه لم يعتبر ذهاب التغير مع النزح كان عدم اعتباره مع النزح أولاً بناء على أن 
المعتبر مخالطة المغير فيجب بقاء حكمه وإن -زال التغير. والثاني رواية ابن وهب وابن أبي 
أويس وقد صححه ابن رشد وهو الذي ارتضاه صاحب الطراز وشيخه أبو بكر الطرطوشي 
. بضم الطاءين وبينهما راء. قال في الطراز: ولقد عاينت في صهريج دار الشيخ أبي بكر هرا 
قد انتفخ وتزلع وتغير منه ريح الماء وطعمه ولونه فنزع الهر وترك الصهريج حتى ينزح فأقام 
شهراً ثم رفع منه الماء فإذا هو سالم الأوصافء فشرب ذلك الماء في داره وفيها ما يزيد على 
سبعين من أهل العلم وطلبته ولم ينزح منه دلو انتهى. ولعل المصئف أشار إليهما 
بالاستحسان. ثم إن كلامهما فيما لا مادّة له ولم ينزح منه شيء فما له مادّة أو نزح بعضه 
أولى بالطهورية. وانظر ما الذي أنكره ابن عرفة هل القول بالطهورية أو القول بعدمهاء وليس 
في كلامه ما يدل على ذلك صريحاً غير أن المتبادر من كلامه إنما هو إنكار القول بالطهورية 
كما يفهم ذلك من كلام ابن ناجي في شرح المدونة في الكلام على من توضأ بماء ماتت 
فيه دابة. وكذا ذكر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة القولين وشهر عدم الطهورية ونصه: وأما 
إن كان المنخالط نجساً فإن غير أحد أوصاف اماء فلا حلاف في نجاسته قليلاً كان أو كثيراً 
ما دام متغيراً فإن زال تغيره بعد فقولان: أحدهما أنه كالبول فلا ينتقل حكمه وهو 
المشهورء والثاني أنه يرجع إلى أصله من الطهارة والتطهير. وكذلك إن أزيل بعض الماء 
فسلمت أوصافه فالقولان انتهى. وأما إن زال تغيره بإلقاء تراب فيه أو طين فقال في الطراز: 
إن لم يظهر فيه لون الطين ولا ريحه ولا طعمه وجب أن يطهر لزوال التغير» وإن ظهر أحد 
أوصاف الملقى فالأمر محتمل ولم يجزم فيه بشيء. قال ابن الإمام: والأظهر النجاسة عملاً 
بالاستصحاب. 

تنبيهات: الأول هذا فيما تغير بنجس فإن تغير بطاهر ثم زال تغيره فجزم ابن الكروي 
بطهوريته ولم يحك فيه خلافاً. وحكى ابن الفاكهاني في شرح الرسالة فيه قولين قال: 
ومنشؤهما هل المعتبر سلامة الأوصاف أو مخالطة المغير قيبقى حكمه وإن زال التغير انتهى. 
وحكاهما الشببي في شرح الرسالة. 

قلت: والأظهر فيه الحكم بالطهورية أخذاً ثما رجحه ابن رشد والطرطوشي وصاحب 
الطراز فيما تغير بنجس. 

الثاني: إن زال تغيره بمخالطة ماء مطلق قليل فظاهر كلام المصنف أن فيه قولين. وقال 
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البساطي في شرحه: ولو جغل الضدف مخل النراع إذا زال التغير بنفسه سلم من المطالبة بالنقلن 
فيما إذا زال بقليل المطلق. وقال في المغني بعد أن ذكر الخلاف فيما زال تغيره بنفسه: وألحق 
ا ا 
قلت: وكلام ابن الإمام يقتضي ثبوت الخلاف فيه فإنه قال: إذا كائره الطهور حتى 
غلب عليه وزال به التغير فالأظهر نفي الخلاف فيه إن انتهى إلى ما لو وقع فيه جملة هذا 
التغير كان كثيراً أو ثبوته إن انتهى إلى ما لو وقع فيه كان قليلاً. وقد أطلق بعض من تكلم 
على هذه المسألة القول بطهوريته عند ذهاب التغير بالتكائر» ولا ينبغي لأن هذا الماء لما تغير 
بنجاسة كان نجس فطروٌ ماء عليه كطروه عليه فيجب لذلك أن يراعي كثرته وقلته انتهى. 
الغالث: قال في التوضيح عن ابن راشد: سمعت بعض الفقهاء يقول: الخلاف إنما هو 
في الماء الكثيرء وأما الماء اليسير فهو باق على التنجيس بلا خلاف. قال شيخنا يعني ابن دقيق 
العيد: والخلاف في البول نفسه إذا زالت رائحته ويؤيد ما قاله الخلاف في بول المريض الذي لا 
يستقر الماء في معدته ويبوله بصفته انتهى. قال ابن ناجي في شرح المدونة: وظاهر المذهب 
نجاسته ولو زالت رائحته وبه الفتوى» والخلاف في البول المنقطع الرائحة وبول المريض الذي لا 
يستقر الماء في جوفه غريب فاعلمه انتهى. والقول بطهارة البول بعيد جدَاًء وفي كلام 
الفاكهاني السابق إشارة إلى ذلك فتأممله ص: (وقبل خبر الواحدان بين وجهاً) ش: :يعني أن 
النجاسة تثبت بخبر الواحد إذا بين وجهها سواء اختلف مذهب السائل والخخبر أو اتفق» يريد 
ولو كان التخبر عبداً أو امرأة قاله المازري لكن قيده بالعدل وهو ظاهر فلا يقبل قول كافر ولا 
فاسق ص: (أو اتفقا مذهباً) ش: يعني وكذلك تثبت النجاسة بخبر الواحد إذا اتفق مذهب 
السائل والغخبر ولو لم يبين وجهها . والله أعلم إذا كان الخبر عالاً مما ينجس الماء وما لا ينجسه. 
فرع: قال البساطي في المغني: ظاهر كلامهم أنه إذا أخبره بأنه طاهر فلا يحتاج إلى هذا 
التفصيل انتهى. وما قاله ظاهر إذا لم يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو يسلب الطهورية عنه 
وإلا فيتعين التفصيل المذكور. ص: (وإلا فقال يستحسن تركه) س: يعني وإن لم يبين الخبر 
وجه النجاسة ولا وافق مذهبه مذهب السائل فقال المازري في شرح التلقين: الأحسن تركه: 


تحفر بالمغرب فتسقط فيها الميتة فتغير لونه وريحه ثم يطيب الماء بعد ذلك» أنه لا بأس به انتهى. فترك 
نقل هذه الرواية ونقل غيرها قصور. (وقبل خبر الوحدان بين وجها أ أو اتفقا مذهباً وإلا فقال يستحسن 
تركه) قال ابن القاسم: إن سقط عليه ماء عكر فسال أهله فقالوا طاهر صدقهم إن لم يكونوا نصارى » 
يقبل خبر واحد وإن امرأة أو عبداً عن نحاسة الماء إن بين سبب النجاسة أو لم يبينهاء ومذهيه فيه كالخبر 


كتاب الطهارة قل 


وَوُرُودُ آلْمَاءٍ عَلَى النَّجَاسَةٍ كَعَكسِه 


ص: (وورود الماء على النجاسة كعكسه) ش: يعني: إذا ورد الماء على النجاسة فكذلك كما 
لو وردت النجاسة على الماء» فإن تغير الماء بالنجاسة التي ورد عليها صار نجس وإن لم يتغير 
فهو طهور لكنه إن كان يسيراً كره استعماله وإلا فلا يكره قاله ابن العربي. وقد نص على هذه 
القاعدة المازري وغيره» واعترض البساطي على ذلك بوقووع الخلااف في الماء القليل تحله النجاسة 
وأنه لا نزاع في طهورية الماء إذا انفصل على حاله كما سيأني. 

قلت: وقد سبقه إلى ذلك أبن عبد السلام وغيره وسيأتي د يي جو 
«والغسالة المتغيرة نجسة» ويمكن أن يقال: ما ذكره المصنف والمازري تفريع على المشهور لا 
على غيره فتأمله. 

فرع: قال في سماع زيد من كتاب الوضوء عن ابن القاسم فيمن يخرج من حوض 
الحمام وهو نجس فيتطهر بالماء الطهور ويدخل يديه فيه ويدلك جسده قبل أن يصب على يديه 
الماء مما يصل إليهما من جسده أنه لا بأس به. قال ابن رشد: لأن ماء الحوض ليست نحاسته 

محققة كالبول والخمر والدم وإنما هو نجس بما يغلب على الظنٌ من حصول النجاسة فيه لكثرة 

المستعملين فيه» وقد وقعت قطرة من البول في قدر ما يتطهر به الرجل لما تنجس على مذهب 
مالك» فكيف برد يديه من هذا الماء امحكوم بنجاسته؟ هذا مما لا ينبغي أن يبالي به وأن يتساهل 
فيه ولو نجس طهوره برد يديه لوجب أن ينجس الماء الذي نقله إلى جسمه للاقاته إياه انتهى. 
وقد تقدم أن هذا على أصل ابن القاسم أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة يسيرة ولم تغيره أنه 
نمجس. وعلى أن الحوض من اليسير. والغرض من ذكر هذا الكلام إنما هو بيان أن مثل هذا إذا 
أصاب يد المغتسل من بدنه ثم أدخلها في الماء لا يضره ذلك؛ وقد تقدم عن المدونة أنه لا بأس 
بما انتضح في إناء الجنب من غسله. ونقل البرزلي كلام ابن القاسم وقال بعده: ومثله يقع فيمن 
يكون بجسده نجاسة فيصب عليها من إناء طاهر ويدلك يديه لا شيء عليه بناء على أن ورود 
الماء على النجاسة لا يؤثر فيه وهو غير المعروف من المذهب وإن كان وقع في ظاهر الرواية ما 
يؤيده انتهى. وما قاله بن رشد ظاهر. 


فإن أجمل مخالف مذهبه استحب تركه لأنه قد صار بخبره مشتبهاً. (وورود الماء على النجاسة 
كعكسه) ه المازري: لا فرق بين ورود الماء على النجاسة أو ورودها عليه لأن الخالطة حصلت في الحالتين 
فلا اعتبار بتقدم أحد السببين » رفي القبس: الفائدة الثالئة وهي بديعة قال :علمازنااني دي الأمر يتسيل 
اليد قبل دخولها في الإناء فيه: أصل من أصول الشريعة وهي الفرق بين أن يرد الماء على النجاسة أو ترد 
النجاسة على الماء. 


0 كتاب الطهارة 


فصل [في الطاهرات] 


فصل الطاهر ميت مالا دم له 

لا خخفاء في مناسبة هذا الفصل للذي قبله لأنه لما ذكر فيه أن ما تغير بطاهر طاهرء وما 
تغير بنجس نجس» احتاج إلى بيان الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة؛ وقدم الطهارة لأن الأصل 
في الأشياء الطهارة فقال: الطاهر ميت ما لا دم له. يعني أن الطاهر أنواع منها ميتة الحيوان 
البري الذي لا دم فيه وهو الذي يقال فيه ليس له نفس سائلة كما تقدّم بيان ذلك ولو كانت 
فيه رطوبة كالعنكبوت والجداجد والعقرب والزنبور والصرصار والخنافس وبنات وردان والجراد 
والنحل و الدود والسوس. وفي ميتة ما لا نفس له سائلة طريقتان في المذهب: الأولى أنها 
طاهرة باتفاق وهذه طريقة ابن بشير. قال في العتيبة: وأما البري مما لا نفس له سائلة لا ينبجس 
بالموت بلا خلاف انتهى. والطريقة الثانية أن فيها قولين المشهور أنها طاهرة قال في التوضيح: 
نقل سند عن سحنون أنها نجسة لكنها لا تنجس غيرها انتهى. وقال ابن عرفة: ميتة بري ذي 
نفس سائلة غير إنسان كالوزغ نجس ونقيضها طاهرء وفي الآدمي قولان لابن شعبان مع ابن 
عبد الحكم وابن القصار مع سحنون. ثم قال ابن نافع وأشهب: ميتة غير ذي النفس السائلة 
نجسة وسمعا: لا بأس بأكل ما مات في خشاش ويبينه إن باعه. ابن رشد: بناء على عدم شرط 
ذكاته كقول القاضي خلافا لابن حبيب. قال ابن عرفة: قلت: المفرع على عدم شرط ذكاته 
أكله لا أكل ما حل فيه لثبوته على شرط ذكاته إن بين على المشهور انتهى. فصدر بالحكم 
بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة. ثم ذكر عن أشهب وابن نافع نجاستهما وأنه يؤكل ما مات 
فيه الخشاش. والذي يتحصل من كلامه في التنبيهات أنه إذا لم يتفرق ويتقطع في الماء والطعام 
ولم يطل مكثه فلا إشكال في طهارة الماء والطعام وفي جواز أكله كما أنه لا خلاف أنه إذا 
تفرق فيه وتغير منه الماء أن له حكم الماء المضاف. وهل هو نجس أم لا؟ اختلف فيه ومذهب 
أشهب تنجيس ما خالطه بطبخ أو شبهه وأنكره عليه سحنون قال: والصواب أن لا ينجس ما 
لا نفس له سائلة كيف كان. وأما أكل الطعام إذا تحلل فيه أو طبخ فاختلف فيه أيضاًء 
والصواب أن لا يؤكل إذا كان مختلطاً به وغالباً عليه وإن تميز الطعام منه أكل دونه إذ لا 
يؤكل الخشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة وإن كان بعض الشيوخ خرج أكله بغير 


ابن شاس: الباب الثاني في أحكام النجاسات وفيه فصول في تمييز الأعيان الطاهرة عن 
النجسة» وفي إزالة النجاسة وفي غير ذلك. (الطاهر ميت ما لا دم له) » التلقين: ما لا نفس له سائلة 
كالرنبور والعقرب والختفساء والصرار وبئنات وردان وشبه ذلك» وحكمه دواب البحر لايشجس في 


#ا ونه لاهو هاه اعزرم # امه بو واه و 6د هي وغ يو و هايو و ا به ضد 6ه عد هبق ره 2108 ها هع هده ههه ها مجه عاتع اها عه فاه هك 6ه 6ه قصلأ أله هئ يل عد عا 4 ل 6ه مداه" يه ا جز هه ايديا 


ذكاة على الخلاف في الجراد» وإليه ذهب القاضي أبو محمد عبد الوهاب وبه قال أبو الحسن 
انتهى. فانظر كيف صرح بأن الصحيح في المذهب أن الخشاش لا يؤكل إلا بذكاة» وابن رشد إنفا 
عزاه لابن حبيب كما تقدّم في كلام ابن عرفة؛ وظاهر كلام اللخمي أن ميتة ما لا نفس له سائلة 
نجسة وأنها تنجس ما لاقته» ونقله عنه أبو الحسن. وقال ابن نافع وأشهب: إن ميتة ما لا نفس له 
سائلة نجسة» وعزاه لسحنون» وليس منه الوزغ والسحالي ولا شحمة الأرض قاله في الطراز. قال 
وقال يعض الشافعية: الوررغ مر الخشاش وهو غلط لأنها ذات لحم ودم ومن جنس الحهنش. وقال 
في كتاب الذبائح الثاني: لا يؤكل الوزغ والله أعلم؛ والخشاش بفتح الخاء وتخفيف الشين 
المعجمتين. قال في التنبيهات: ويقال بكسر الخاء. وحكى أبو علي فيها الضم أيضاً هو صغار 
دواب الأرض انتهى. والجداجد جمع جدجد. قال في القاموس في فصل الجيم من باب الدال 
المهملة: والجدجد كهدهد مثل الجراد ٠‏ وقال في الصحاح في فصل الجيم من باب الدال المهملة: 
والجدجد بالضم صرار الليل وهو قفاز وفيه شبه من الجراد» والجمع الجداجد؛ والجدجد بالفتح 
الأر ض الصلبة انتهى. والصرار. قال في التنبيهات بالصاد المهملة وتشديد الراء الأولى» هو 

الجدجد سمي بصوته يقال صر وصرصر إذا صاح. وقال في الصحاح: وصرار الليل الجدجد وهو 
أكبر من الجندب» وبعض العرب يسميه الصرى انتهى. والزنبور قال في التنبيهات بضم الزاي 
معلوم انتهى. وقال في الصحاح الزنبور الدبر وهو يؤنث والزنبار لغة فيه والجمع الزنايير وأرض 
مزبرة كثيرة الزنابير كما أنهم ردّوه إلى ثلائة أحرف وحذفوا الزيادات كما قالوا أرض معقرة 
ومثعلة أي كثيرة العقارب والثعالب انتهى. وقال ابن سيده: الزنبور أمير النحل والزنبور الخفيف 
الظريف انتهى. والخنافس جمع خنفس. وقال ف في التنبيهات بضم الخاء والمد معلوم انتهى. وقال 
في الصحاح: ويقال لهذه الدويبة خنفساء بفتح الخاء ممدودة والأنثى خنفساءة انتهى. وقال في 
المحكم: الخنفسة دويبة سوداء أصغر من الجعل همنتنة الريح» والأنثى خنفسة #وخبسباء وخنفساءة 
وضم الفاء في كل ذلك لغة انتهى» فاقتضى كلامه أن فتح الفاء أشهر, واقتضى أيضاً أن خنقساء 
لا يقال إلا للمؤنث والله أعلم. ص: (والبحري) ش: بالجر عطفاً على محل (ما» أي وميتة 


نفسه ولا ينجس ما مات فيه من مائع أو ماءء وكذلك ذياب العسل والباقلاء ودود الخل. عياض: : في 
قول التلقين نظر والصواب أن لا يؤكل ما لا نفس له سائلة إذا كان مختلطاً بالطعام وغالباً عليه وإن تميز 
الطعام منه أكل الطعام دونه إذ لا يؤكل الخشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة. الباجي: ما لا دم 
فيه ولا دم له كالخنفساء لاينجس بالموت إلا أن من احتاجه لدواء أو غيره ذكاه بما يذكى به الجراد. . ومن 
المدوّنة: إن وقع شاش بقدر أو إناء أكل طعامه وتوضىء بمائه. ابن يونس: إن تميز الخشاش فأزيل أو لم 
يتميز وقل وكثر الطعام كاختلاط قملة بكثيره. وفي العتبية» فإن باع الطعام بين لما يكره الناس من هذه 
الأشياء التي يموت فيها هذا الخشاش والخنفساء ونحوه. قال مالك: وكذلك يجب عليه أن يبين إذا باع 


ف كتاب الطهارة 


9 - م يمأ 030 
َالَْخرِيٌ وَلَوْ طَالَتْ عيائه يبن وَمَا ذُكيَء وَجَْوُهُ إلأ مُحَْمَ الأكل» 


البحري يعني أن ميتة الحيوان البحري طاهرة» وسواء مات بنفسه ووجد طافياً أو بالاصطياد أو 
أعرج سيا أو ألقي في الار أو دس في لين أو وججد في بطن حوت أو في بطن علي ميت لكن هنا 
يغسل كما سيأتي» وسواء صاده مسلم أو كتابي أو مجوسي ص: (ولو طالت حياته ببر) 
ش:يعني أن الحيوان البحري إذا كان لا يعيش إلا في البحر ولا تطول حياته في البر فلا إشكال 
في طهارة ميتته» وإن طالت حياته في البر فالمشهور أن ميتته طاهرة وهو قول مالكء وقال ابن نافع 
واين دينار: وميتته نجسة. ونقل ابن عرفة ثالثاً بالفرق يين أن يموت في الماء فيكون طاهراً أو في البر 
فيكون نجساء وعزاه لعيسى عن ابن القاسم وذلك كالضفدع بفتح أوله وثالثه وكسرهما وضمهما 
قاله في القاموس» وكالسلحفاة بضم السين المهملة وسكون اللام وضم الحاء. وحكى في القاموس 
فتح اللام وسكون الحاء» وكالسرطان بفتح السين والراء والطاء المهملات قيل: وهو ترس الماء. 
وقال صاحب الجمع: السلحفاة هي ترس الماء. 

تنبيه: قال ابن عرفة بعد أن ذكر الأقوال الثلاثئة ما نصه. عبد الحق: ميتة الضفادع البرية 
نجسة لا تؤكل انتهى» وظاهره أنه لا خلاف في ذلك والله أعلم ص: (وما ذكي) ش: يعني 
أن ما ذكي بأي نوع من أنواع الذكاة من ذبح أو نحر أو عقر فيما يذكى بالعقر فهو طاهر 
ص: (وجزؤه إلا محرم الأكل) ش: أشار به لما ذكره ف في التوضيح من أن السباع إذا ذكيت 
لأخذ جلودها فإن جميع أجزائها تطهر بالذكاة وإن قلنا: إن لحمها مكروه» وهذه طريقة أكثر 
الشيو أن الذكاة لا تؤثر إلا في مكروه الأكل ومباحه. وطريقة ابن شاس أنها تعمل في محرم 
اأكل أضاً تطهر جميع أجزاك ه بالذكاة وإن قلنا: لا يؤكل كذا أطلق عنه في التوضيح. وفي 
كتاب الذبائح من الجواهر استثني ني الخنزير وأنه ميتة ولو ذكي. قال في الذخيرة: لغلظ تحريمه. 
وشمل قوله: «وجزؤه» الجنين يوجد ميتاً في بطن أمّهء ويقيد بما إذا كان محكوماً بحله وإلا فهو 
ميتة كما أشار إليه ابن الإمام» ويمكن أن يدخل الجنين في المذكى لأن الشارع قد حكم بأن 
ذكاة أمه ذكاة له وأما المشيمة . بميمين مفتوحتين» ويقال لها السلا بفتح المهملة وتخفيف اللام 
والقصر وهي وقاء المولود. فقد حكم ابن رشد بطهارتها وأنها كح ا الناقة المذكاة» ذكره في 
سماع موسى من كتاب الصلاة رادا على من استدل بحديث ل ل 
الصلاة والسلام على أن سقوط النجاسة على المصلي لا تبطل الصلاة» ومثله لابن الإمام» وفهم 


طافي الحوت وإلا فللمشتري الرد. (والبحري ولو طالت حياته ببر) ه ابن عرفة: رابع الأقوال قول 
مالك إن البحري ولو طالت حياته ببر كالضفدع والسلحفاة وترس الماء طاهر. قال في العتبية: إنما 
يذبح ترس الماء استعجالاً لموته وما أكره موته إلا أن يدخل على الناس شك أن ذلك عليهم. عبد 
الحق: وأما ميتة الضفادع البرية فنجسة. (وما ذكي) ٠‏ ابن عرفة: مذكى المؤكول طاهر. (وجزؤه إلا 
محرم الأكل) ٠‏ ابن شاس: كل حيوان غير الخنزير يطهر بذكاته كل أجزائه من لحم وعظم وجلد. 


كناب الطهارة ١‏ 


ا - 01104 دك و .6 50 58 ف ث3 :5 ,5 
وَصوف. وَوَبَن وَرْعْبٌ ريشء وَسْغْرٌ وَل مِنْ خنزير إن جر 


نت الواعرفة مخرار أكل فدراء الجاع لمن قال البرزئي وهر ظاهر. الغو وهو هو الضواب. 
الحكم ل 0 قال البرزلي واب جما إنه 
تابع للولد إن أكل الولد أكل وإلا فلا. قال البرزلي: ومال إليه ابن عرفة والله أعلم. وخص 
بعضهم المشيمة بالآدميين ودخل ف في كلامه جميع أجزائه حتى الأمعاء التي فيها الفرث وهو 
كذلك إلا أن يكون الراك مما لا يأكل النجاسة فلا يؤكل ما اتصل يروثه حت يغسل كما 
سيأتي في كلام ابن يونس» وعلى هذا فيكون الحكم كذلك في مكروه الأكل لنجاسة روثه 
على المشهور ص: (وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير) ش:قال ابن فرحون: 
الشعر بفتح العين وسكونها يطلق على شعر الإنسان وغيره من الدواب والسباع فهو عام, 
والصوف للشاة فهو أخص منه. والوبر بفتح الموحدة صوف الإبل والآرتت ونحوهما وما ذكره 
موافق لما في الصحاح. وفي القاموس : الشعر ما ليس بصوف ولا وبر» والريش للطائر» والزغب 
ما اكتنف القصبة ص: (إن جزت) ش: هذا الشرط إنما هو إذا أخذت من غير المذكى. قال 
البساطي: لا يشترط أن تنفصل مجزوة بل لو نتفت وقطع مباشر اللحم طهر. 

تنبيه: انظر هل يحكم عليها في حال اتصالها بالميتة قبل أن تجز بالنجاسة أو بالطهارة 
حتى لو كان شعر الميتة طويلاً وصلى عليه مصلء أو كان المصلي يباشر ريش القصبة هل تصح 
صلاته آم لا؟ والظاهر أند يحكم بنجاسة ما اتصل بها فقط كما يفهم من كلام صاحب 
الطرازء وأن بع الصلاة إذا كان الشعر والريش مبسوطاً في الأرض وإن كان مشدوداً في 
المصلي أو بمسكاً له بيده لم تصح كما قال سند فيمن ربط حبلاً في ميتة إنه إن كان طرفه 
تحت قدميه فلا شيء عليه كالبساط» وإن كان مشدوداً في وسطه أو ممسوكاً بيده لم تجز فتأمله 
والله أعلم. 

فرع: إذا جزت هذه الأشياء المذكورة من ميتة فاستحب في المدونة والرسالة أن تغسل. 
قال ابن رشد في سماع أشهب: ولا معنى له إذا علم أنه لم يصبه أذى. وأوجب ابن حبيب 
غسلها فإن تيقنت نجاسته فلا شك في وجوب غسله. 

فرع: فإن أراد بيع الصوف وما معه المأخوذ من الميتة أو بيع ما نسج منه فعليه أن يبين 


ابن القاسم: لا يأس بالبخور بلحوم السباع المذكاة. ابن رشد: هذا على إعمال الذكاة وهو قوله في 
المدونة. وفي المدونة: لا بأس أن يصلى على جلود السباع وتلبس إذا ذكيت» وكره مالك أكلها من 
غير تحريم انتهى. انظر قول ابن شاس من غير الخنزير مشكل فإن الحمار الأهلي مثله» وانظر بعد هذا 
حكم الفرس والبغل والحمار الوحشي. (وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت) 


فل كتاب الطهارة 


وَالْجَمَادُ وَهْوَ جَشْمٌ غَيْد حي, وَمُنْقَمِ عَنُ إلا المفشكرء 
ذلك لأن النفوس تكرهه. وقال البرزلي قال أبو حفص: لأنه أضعف من صوف الحي وللخلاف 
في حاسته ذكره في مسائل الصلاة. ص: (واجماد وهو جسم غير حي وهمنفصل عنه) ش: 
الجماد بفتح الجيم وهو . لغة. الأرض التي لم يصبها مطرء والسنة التي لا مطر فيهاء واختلف 
الفقهاء في تعريفه؛ فقال في الذخيرة اين راشد: الجماد ما ليس فيه روح انتهى. فيتناول النبات» 
وقال في الذخيرة: العالم حيوان ونبات وجماد فجعل الجماد مقابلا للحيوان والنبات» وعرّفه 
المصنف بما ذكرء وأصل التعريف المذكور لابن بشير وابن شاس لكن عبارة المصنف أحسن لأن 
ابن بشير قال: ونعني بذلك ما لا تحله حياة أو ينفصل عن ذي حياة. وقال ابن شاش: ونعني 
بالجماد ما ليس بروح ولا منفصل عن روح؛ فرأى المصنف أن الإتيان بها كالإتيان بالجنس 
البعيد لصدقها على العرض والجوهر فأبدلها بقوله: «هو جسم غير حي» إلى آخره. فقوله: 
وجسم) جنس يشمل الحيوان والجماد؛ وقوله «غير حي فصل يخرج الحيوان» وقوله: 
«ومنفصل») معطوف على ٠وحي»‏ أي وغير منفصل عن حي» وخرج به جميع الفضلات 
المنفصلات عن الحي الطاهر منها والنجسء ولا يلزم من إخخراجها من حد الجماد كونها نجسة 
وإلا لزم أن يكون الحي تحساً لأنا أخرجناه من حدّ الجماد. وظاهر كلام ابن الحاجب أن أجزاء 
الحيوان المنفصلة عنه داخلة في الجماد فإنه قال: والجمادات ما ليس من حيوان طاهرة. قال ابن 
دقيق العيد؛ وعبارته أحسن لأنها لا تحتاج إلى العناية لأنه قيد الجمادات المحكوم لها بالطهارة 
بأنها ليست من حيوان لأن أجزاء الحيوان أو بعضها جمادات على ما قدمنا أن الجماد ما ليس 
بذي روح انتهى. بالمعنى» ومراده بالعناية قولهم ونعني بكذا وكذا. ودخل في كلام المصنف 
جميع المائعات من سمن وعسل وزيت ونحوهاء ولا يقال: الجماد مقابله المائع لأنا نقول: الذي 
يقابل المائع الجماد لا الجماد» وتعبيره بالجماد مفرداً أحسن من قول ابن الحاجب «والجمادات» 
بالجمع؛ لأن الجماد اسم جنس يصدق على القليل والكثير. ص: (إلا المسكر) ش: أي فإنه نجس 
أي وسواء كان من العنب أو غيره. قال في التوضيح: فائدة تنفع الفقيه يعرف بها الفرق بين 
المسكر والمفسد والمرقد؛ فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح, والمفسد ما غيب 
العقل دون الحواس لا مع نشوة وفرع كعسل البلادره والمرقد ما غيب العقل والحواس 
كالسيكران. وينبني على الإسكار ثلاثة أحكام دون الأخيرين: الحد والنجاسة وتحريم القليل؛ إذا 
تقرر ذلك فللمتأخرين في الحشيشة قولان» هل هي من المسكرات أو من المفسدات؟ مع اتفاقهم 


ابن عرفة: الشعر والصوف والوبر من أي محل أخذ من غير قلع من غير مذكى طاهرء وكذا شعر 
الخنزير:عند مالك وابن القاسم. اللخمي: أجازه مالك للخرازة انتهى. انظر هذا مع قوله: من غير قلع 
وقد قالوا: لا تتهيأ به الخرازة إن جزء وانظر زغب الريش عند قوله: وقصبة ريش. (والجماد وهو جسم 
غير حي ومنفصل عنه إلا المسكر). ابن عرفة:.الجماد غير منفصل من حيوان ولا مسكر طاهر. 
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على المنع من أكلها فاختار القرافي أنها من المخدّرات قال: لأني لم أرهم يميلون :إلى القتال والنصرة 
بل عليهم الذلة والمسكنة» وربما عرض لهم البكاء. وكان شيخنا الشهير بعبد الله المنوفي يختار 
أنها من المسكرات لأنا رأينا من يتغاطاها يبيع أمواله لأجلهاء ولولا أن لهم فيها طرباً لا فعلوا 
ذلك. يبين ذلك أنا لا جد أحداً يبيع داره ليأكل بها سيكراناً وهو واضح انتهى كلام التوضيح. 
ولفظ القرافي في الحشيشة أنها مفسدة لا مسكرة» وبهذا الفرق يندفع ما أورده بعضهم على قوله 
إلا المسكرة من شموله للنبات المغيب للعقل كالبنج والسيكران فإنها مفسدات أو مرقدات ل 
مسكرات. وذلك البرزلي عن القرافي في الحشيشة ثلاثة أقوال» ثالثها بالفرق بين أن تحمس فتكون 
نجسة وفيها الحد» وقبل أن تحمس فلا حد ولا نجاسة» واختار القرافي في الفرق الموفي أربعين أنه لا 
حدّ فيها وإنما فيها التعزير الزاجر عن الملابسة.قال: ولا تبطل الصلاة بحملها. ثم ذكر أن الأفيون 
من المفسدات وقال: من صلى به أو بالبنج لم تفسد صلاته إجماعاء وكذا غيره من المفسدات 
قال: كأن يتناول من الأفيون والبنج والسيكران ما لا يصل إلى التأثير في العقل والحواس انتهى. 

قلت: فعلى هذا يجوز من ابتلي بأكل الأفيون وصار يخاف على نفسه الموت من تركه 
أن يستعمل منه القدر الذي لا يؤثر في عقله وحواسه ويسعى في تقليل ذلك وقطعه جهده. 
ويجب عليه أن يتوب ويندم على ما مضى والله أعلم. 

فرع: .قال ابن فرحون: وأما العقاقير الهندية فإن أكلت لا تؤكل له الحشيشة امتنع 
أكلهاء وإن أكلت للهضم وغيره من المنافع لم تحرم ولا يحرم منها إلا ما أفسد العقل.. وذكر 
قبل هذا أن الجوزة وكثير الزعفران والنبج والسيكران من المفسدات. قليلها جائز وحكمها 
الطهارة. وقال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ 
واشترط بعضهم أن تخلط مع الأدوية والصواب العموم انتهى. والشيكران بالشين المعجمة 
وضبطه بعضهم بالسين المهملة وضم الكاف. 

فرع: قال ابن فرحون: من اللبن نوع يغطي العقل إذا صار قارصاً ويحدث نوعاً من السكر 
كما يذكر عن لبن الخيل فإن شرب لذلك حرم ويحرم منه القدر الذي يغطي العقل انتهى. 

قلت: أما لبن الخيل فيحرم قليله وكثيره على المشهور لحرمة أكلها والله أعلم. ومن 
المفسدات الحب الذي يوجد في القمح المجلوب من دهلك المسمى بالزيوان. 

فرع: قال ابن فرحون أيضاً: والظاهر جواز ما سقي من المرقد لقطع عضو ونحوه لأن 
ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون. ٠‏ 

فرع: مقتضى ما تقدّم جواز بيع هذه الأشياء من الأفيون والبنج والمجوزة ونحوها ولم أر 
فيه نصا صريحا. والظاهر أن يقال في ذلك كما قال ابن رشد في المذر على القول بحرمة أكله 
إن كان فيه منفعة غير الأكل جاز بيعه ثمن يصرفه في غير الأكل ويؤمن أن يبيعه ممن يأكله» 
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وكذلك يقال في هذه الأشياء وفي سائر المعاجين المغيبة للعقل» يجوز ببع ذلك لمن لا يستعمل 
منه القدر المغيب للعقل ويؤمن أن ببيعه من يستعمل ذلك والله أعلم. 

فائدة: ظهر في هذا القرن وقبله ييسير شراب يتخذ من قشر البن يسمى القهوة واختلف 
الناس فيه فمن متغالٍ فيه يرى أن شربه قربة» ومن غالٍ يرى أنه مسكر كالخمرء والحق أنه في 
ذاته لا إسكار فيه وإنما فيه تنشيط للنفس ويحصل بالمداومة عليه طراوة تؤثر في البدن عند 
تركه كمن اعتاد أكل اللحم بالزعفران والمفرحات فيتأئر عند تركه ويحصل له انشراح 
باستعماله غير أنه تعرض له الحرمة لأمور منها أنهم يجتمعون عليها ويديرونها كما يديرون 
الخمر ويصفقون وينشدون أشعاراً من كلام القوم فيها القول وذكر المحبة وذكر الخمر وشربها 
ونحو ذلك» فيسري إلى النفس التشبه بأصحاب الخمر خصوصاً من كان يتعاطى مثل ذلك 
فيحرم حيكذ شربها لذلك» مع ما ينضم إلى ذلك من المحرمات. ومنها أن بعض من يبيعها 
يخلطها بشيء من المفسدات كالحشيشة ونحوها على ما قيل. ومنها أن شربها في مجامع أهلها 
يؤدّي للاختلاط بالنساء لأنهنّ يتعاطين بيعها كثيراء وللاختلاط بالمرد لملازمتهم لمواضعها 
ولسماع الغيبة والكلام !لفاحش والكذب الكثير من الأراذل الذين يجتمعون لشربها ما تسقط 
المروءة بالمواظبة عليه. ومنها أنهم يلتهون بها عن صلاة الجماعة غيبة بها ولوجود ما يلهي من 
الشطرنج ونحوه في مواضعهاء ومنها ما يرجع لذات الشارب لها كما أخبرني والدي حفظه الله 
تعالى عن الشيخ العارف باله العلامة أحمد زروق أنه سكل عنها في ايتداء أمرها ٠‏ فقال: أما 
الإسكار فليست مسكرة ولكن من كان طبعه الصفراء والسوداء يحرم عليه شربها لأنها تضره . 
في بدنه وعقله, ومن كان طبعه البلغم فإنها توافقه» وقد كثرت في هذه الأيام واشتهرت» وكثر 
فيها الجدال وانتشر فيها القيل والقال وحدثت بسببها فتن وشرورء واختلفت فيها فتاوى العلماء 
وتصانيفهم ونظمت في مدحها وذمّها القصائد. فالذي يتعين على العاقل أن يجتنبها بالكلية إلا 
لضرورة شرعية؛ ومن سلم من هذه العوارض كلها الموجبة للحرمة فإنها ترجع في حقه إلى 
أصل الإباحمة والله أعلم. وقد عرفت هذا الكلام على سيدي الشيخ العارف بالله تعالى 
محمد بن عراف وعلى سيدي الوالد أعاد الله علينا من بركاتهما فاستحسناه وأمرا بكتابته. وإنما 
أطلت الكلام هنا لأني لم أر من استوعب الكلام في ذلك والله سبحانه أعلم. ص: (والحى) 
ش: قال البساطي في المغني: ولو تولد من العذرة» وقيل: إلا الكلب والخنزير» وقيل: والمشرك» 
نقله ابن جزي في قوانينه. وكل ما ة في باطن الحيوان مما يحكم عليه بالنجاسة إذا انفصل عنه 
بلي ع لذي يله نشي سادة امل لك الطيران لله ين حراط |قلم. . وانظر 


(والحي). ابن عرفة: الحيوان طاهر. وقول سحنون وابن الماجشون: «الخنزير والكلب نجسان» حمله 


وَلْحٌَ وَدَمْعْةُ وَعَرَفةُ وَلعَابُهُ وَمْخَاطُ وَبَيِضُّهُ وَلَوْ أَكُلَّ تجساً 


كلام الفاكهاني في شرح قول الرسالة وليس عليه غسل ما بطن من المخرجين ص: (ودمعه 
وعرقه) ش: هذا هو المعروف من المذهب. قال في المدوّنة: وعرق الدواب وما .يخرج من أنوفها 
طاهر. وقبله سند ولم يذكر فيه خلافاً بل قال: هو كعرق الآدمي وقبله أيضاً غيره من شراح 
المدونة وكذلك ابن :عيرفة ولم يحك في ذلك خلافاً. وقال أبن رشد في رسم الوضوء من 
سماع أشهب: عرق سائر الحيوان ولبنها تابع للحومها. وإنما قال في المدونة: دلا بأس بعرق 
البرذون والبغل والحمار» لأن الناس لا يقدرون على التوقي منه انتهى. ولم يذكر في حاسته 
خلافاً فما قاله غير معروف والله تعالى أعلم. ص: (ولعابه ومخاطه وبيضه) ش: اللعاب. 
بضم اللام. ما سال من الفم. وانظر هل يدخل في كلامه الماء الذي يسيل من فم النائم؟ وقال 
المشذالي في حاشيته على المدونة عن النووي: إن تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر. فإن قلنا 
بنجاسته وكان ملازماً لشخص فهو كدم البرغوث. قال المشذالي: ويتخرج فيه قولان من 
مسائل المذهب التي تشبهه انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة الجاري على مذهينا: إذا 
تغير أن يكون مضافاً لا نساً. 

قلت: لا وجه لهذا بل الظاهر أن يقال: إن كان من الفم فهو طاهرء وإن كان من المعدة 
فكما قال النووي: إن تغير فهو نجس وإلا فهو طاهر. وقال الدميري في شرح المنهاج ويعرف أنه 
من المعدة بنتنه وصفرته. وقيل: إن كان الرأس على مخدّة فمنه وإلا فمن المعدة» وعلى كل 
حال فإنه إذا لازم شخصاً عفي عنه والله أعلم. ص: (ولو أكل نجسا) ش: جعله الشارح راجعاً 
للبيض وأشار بهلو» للخلاف فيه. وانظر لم أشار للخلاف فيه دون -- مع أن ابن الحاجب 
وغيره حكوا الخلاف فيهما جميعاًء ولعل الخلاف الذي في البيض أقوى 3 يذكر اللبن لأن 
اللبن ليس طاهراً على الإطلاق وكالبيض بل لبن غير الآدمي ناخ لحيل كما هاي 1ه 
كان ينبغي له أن ينبه على الخلاف في لبن الجلالة كما نبه على الخلاف في بيضها بيضهاء والمشهور 
أن لبن الجلالة مباح؛ وكذلك النحل إذا أكلت نجاسة فعسلها طاهر عند مالك قاله في رسم إن 
خرجت من سماع عيسى وهو ظاهر قوله في المدونة ف في العسل النجس لا بأس أن يعلف 


الأكثر على سؤرهماء ورجح أبو عمر نجاسة غير الخنزير (ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه).ابن عرفة: 
الدمع والعرق والبصاق وامخاط كلحمه. قال في المدونة: لا بأس بلغاب الكلب يؤكل صيده فكيف 
يكره لعابه؟ قال ابن رشد: عرق غير الآدمي يتبع لحمه وإنما قال في المدونة: لا بأس بعرق البغل 
والحمار. لأنه لا يقدر علىٍ التوقي منه. وانظر عرق السكران قال عبد الحق: على طهارته حذاق 
المذهبء رجح المازري أيضاً طهارته. قال التونسي: كتخلل الخمر. (وبيضه) ابن عرفة: بيض الطير 
طاهر وبيض سباعه والحشرات كلحمها (ولو أكل نجسا) ٠‏ ابن القاسم: لبن الجلالة طاهر. اللخمي: 


مواهب الجليل / ج١/‏ مه 
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النحل. ويحتمل أن يرجع لجميع ما تقدم من قوله: «والحي إلى أخرهة إذ قال ابن رشد في 
سماع عيسى من كتاب الضحايا لا اختلاف في المذهب أن أكل لحوم الماشية والطير الذي 
يتغذى بالنجاسة حلال جائزء وإنما اختلفوا في الأعراق والألبان والأبوال انتهى. وقال ابن 
قاسم في بس امدق من سماع عيسى من كاب اليد والذبائح في الطير تصاد بال خمر 

تشربه فتسكر لا بأس بأكلها وقبله ابن رشد. انس ف الح للتتوني حاب 
الضحايا: في جدي رضع خنزيرة أحب إلي أن يذبح حتى يذهب ما في جوفه من غذائه» » ولو 
ذبح مكانه فأكل لم أر به بأساً لأن الطير تأكل الجيف وتذيح مكانها وأكلها حلال. ونحوه 
لابن :نافع لكن حكى اللخمي الخلااف في ذلك ونصه: واخحتلف في الحيوان يصيب النجاسة 
هل تنقله عن حكمه قبل أن يصيب تلك النجاسة؟ فقيل: هو على حكمه في الأصل في 
أسآرها وأعراقها وألبانها وأبوالها. وقيل: ينقلها وجميع ذلك نجس. ثم ذكر الخلاف في عرق 
السكران ثم قال: وعلى القول بأنه نمس لا يحل أكل شيء من ذلك حتى تذهب منفعة ما 
تغذى به من النجاسة. وخرج على نحاسة لبن الميتة نجاسة لبن الشاة تشرب ماء نجسأء وبحث 
معه ابن عرفة في هذا التخريج» فكلام اللخمي يقتضي وجود الخلاف في نجاسة الحي إذا أكل 
النجاسة. فإن قيل: إنما ذكر اللخمي الخلاف في اللحوم» وإذا جعلتم قوله: «لو أكل نجسأ» 
راجعاً إلى الحي وما عطف عليه اقتضى وجود الخلاف في الحي ٍ نفسه» فالجواب الذي يظهر من 
هذا القول الذي يقول بنجاسة اللحم أن الحي نفسه نجس» وسيأتي أن الشارب للخمر لا تصح 
صلاته على ما رواه ابن الموّاز مدّة ما يرى بقاؤه في بطنه. وأما العرق والبيض وكذا اللبن 
فالخلاف فيها معروف بالطهارة والنجاسة والكراهة حتى من الآدمي وشارب الخمر. قال في 
التوضيح: والذي اختاره المحققون الطهارة. قال: والخلاف في عرق السكران في حال سكره أو 
قريياً من صحوه» وأما لو طال عهده فلا خلاف في طهارته. واعترضه ابن فرحون بأنه إذا عرق 
وتخلل العرق الأول النجس إلا أن يكون قد اغتسل وغسل الثوب الذي عرق فيه. 

قلت: وهذا لا يرد على المصنف لأنه إنما تكلم على العرق من حيث هو ونجاسته في 

الصورة المذكورة لأمر عارضء وأما اللعاب والمخاط والدمع فلم أر من حكى فيها خلافا صريحاً 
بل قال البساطي: وأما العرق من الحي فنقل فيه الاتفاق أعني أنه لا يراعى فيه سكران من 
غيره» غير أن ابن رشد قال: وأما الحيوانات فما دامت مستصحبة للحياة فهي طاهرة ويعني 
بذلك أعراقها وأسآرها وما يخرج من أنوفهاء عرو يو اده إذ 
استعملت النجاسة نجس ما يخرج من أنوفها فأحرى لعابها. ونقل صاحب الجمع عن 
هارون أنه قال في شرح قول ابن الحاجب: واللعاب وانخاط من الحي 0 
يقول ما لم يكن الحيوان بما يستعمل النجاسة انتهى: فهذا مقتضى الخلاف في ذلك من الحيوان 
المستعمل للنجاسة» وقد يقال: إن الدمع أيضاً قريب من ذلك إلا أن كلام البساطي يعارض ذلك. 


إل لْمَذِنَ 


تنبيهان: الأول: قال الشارح: ظاهر كلامه سواء كان البيض من الطير أو من غيره وليس 
كذلك؛ لأن بيض الحشرات ملحق بلحمها وإليه أشار ابن بشير. 

قلت: بل الظاهر أن كلام المصنف على إطلاقه لأن الحشرات إذا أمن سمها مباحة 
فتأمله. وما ذكره عن ابن بشير قبله ابن عرفة ونصه: وبيض الطير طاهر وسباعه والحشرات 
كلحمها والله تعالى أعلم. 

الثاني: قال البساطي: هنا بحث وهو أنه شهر هنا أن عرق السكران وبيض الجلالة 
طاهر» وفيما يأني أن رماد النجس ودخانه.نمجسء والقولان في هذه الأشياء مبنيان على أن 
النجاسة إذا تغيرت أعراضها هل تطهر أو لاء فانظر من فصل. 

قلت: أما المصنف فلا اعتراض عليه لأنه تابع للتوضيح وقد ذكر في توضيحه في اللبن 
والبيض والعرق أن الذي اختاره امحققون كعبد الحق والمازري وابن يونسء الطهارة. وذكر في 
رماد الميتة عن المازري أن الجمهور على أنه لا يطهر. أما وجه التفصيل فظاهر أيضاً لأن 
الانقلاب في اللبن والبيض والعرق أشدّ منه في رماد الميتة فتأمله والله أعلم. ص: (إلا المذر) 
ش: بفتح الميم وكسر الذال المعجمة أي الفاسد وهو ما عفن أو صار دماً أو مضغة أو فرخاً 
ميتاً. قال النووي: ويطلق أيضاً على ما اختلط فيه الصفار بالبياض انتهى. والظاهر أن هذا 
الأخير طاهر إذا لم يحصل فيه عفن انتهى. 

تنبيه: قال في الذخيرة في كتاب الأطعمة: يوجد في وسط بياض البيض أحياناً نقطة دم 
فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم لا تكون نجسة, وقد وقع البحث فيها مع جماعة ولم 
يظهر غيره انتهى. 

فرع: قال ابن فرحون في مسائل ابن قداح: يؤمر بغسل البيض قبل كسره فإن لم يغسل 
فلا شيء عليه انتهى. وقال في مختصر فتاوى ابن رشد لابن عبد الرفيع التونسي: أفتى القاضي 
أبو الوليد في الذي يجعل البيض في الطعام لا يغسله عند شيه وهي مملوءة بأذى الدجاج إن 


ومثله بيضها ولبن شاربة الخمر. (إلا المذر)الصحاح: مذرت البيضة فسدت. انظر في البيوع أن البيض 
يرد لفساده ويرجع بما بين الصحة والداء وهذا فرع طهارته. قال اللخمي: مرادهم بهذا البيض هنا 
البيض الممدوق لا الذي هو كميتة» ومن نحو هذا هو كلام ابن رشد على قول مالك يغسل يده 
من نتف إبطه وكذا يغسل ثوبه إن أصابه ماء بيض له ريح. قال ابن رشد: هذا الغسل ليس بواجب 
فيهما إنما هو مستحسن لأنه من المروءة والنظافة» قال ابن عرفة وأطلقه الشيخ. وعبارة الكافي: إذا 
وجد في البيضة فرخ ميت أو دم حرم أكلها انتهى. انظر قد يتفق أن يوجد في البيضة نقطة دم 
قيل: ويكون ذلك من أكلها الجراد. الذخيرة: فمقتضى مراعاة السفح في الدم لا ت>كرن هذه البيضة 


وَآلْحَارجٍ بَغدَ آلْمَؤتٍء وَلَبنّآدَمِيَ إلا آلميْتء ولب غير تَابعٌ» وََؤل» وَعَذِرَةَ مِنْ متاح 


غسل البيض حسن. فإن لم يفعل فقد أساء ولا يفسد ذلك الطعام انتهى. وكأنه والله أعلم 
لاحتمال كون الطير جلالة وأصابه شيء من بولها أو استقذاراً له والله أعلم. ص: (والخارج بعد 
الموت) ش: ينبغي أن يعود إلى جميع ما تقدم من الفضلات فقد قال ابن عبد السلام: قول ابن 
الحاجب والدمع والعرق واللعاب واخاط من الحي طاهر يعني أنها من الميتة نجسة» ومن المذكى 
طاهرة» ومن الآدمي الميت على الخلاف في طهارته؛ ونحوه قول ابن عرفة والدمع والعرق والتخاط 
والبصاق كمحله. وقال البساطي: عندي أن كلام المصنف خاص بالبيض قال: وحمله بعض 
الشارحين على أنه عام في العرق واللعاب والمخاط والدمع والبيض وهو يزيل الإشكال انتهى. 

قلت: وقد علمت أنه لا إشكال في ذلك ولعل قوله: «يزيل الإشكال» من الإزالة إلا أن 
. سياق كلامه يقتضي ذلك والله أعلم. 

تنبيه: أطلق في البيض الخارج بعد الموت سواء كان رطباً أو يابساً وهو كذلكء أما 
الرطب فباتفاق» وأما اليابس فهو قول مالك خلافاً لابن نافع» وحكى القولين ابن رشد في 
الضحايا من البيان وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم, واقتصر ابن فرحون على قول ابن نافع 
وكذلك ابن راشد في اللباب فأوهم كلامهما أنه المذهب وليس كذلك. ص: (ولبن آدمي إلا 
الميت) ش: قال في كتاب الصلاة الآول من المدونة: ولا يحل اللبن في ضروع الميتة. قال ابن 
ناجي: ما ذكره متفق عليه لأنه ينجس بالوعاء إلا أن يكون لبن ميتة آدمي ففيه خلاف لقولها 
في كتاب الرضاع بالتنجيس. وقيل: إنه طاهر انتهى. وتقدّم في كلام ابن عبد السلام في ما 
يخرج من ميتة الآدمي من لعاب ومخاط ودمع وأن حكمه ينبني على الخلاف في طهارته؛ 
وسيأتي الكلام فيما يبان من الأعضاء عند قول المصنف: «وما أبين من حي وميت»). ص: 
(ولبن غيره تابع) ش: فهو طاهر من المباح ونجس من الحرم ومكروه من المكروه» وكراهته 
لاتخرجه عن كونه طاهراً كما نبه على ذلك ابن عبد السلام في الكلام على معنى المباح 
والمكروه. ص: (وبول وعذرة من مباح) ش: كذا قال ابن الحاجب وغيره: قال ابن فرحون: 


نمجسة وقد وقع في هذا بحث وما ظهر غيره. (والخارج بعد الموت) مالك: البيض يخرج رطباً أو 
الرضاع ما يحرم من النسب. قال في المدونة: ولين المرأة في موتها وحياتها سواء» وكذلك إن دب 
صبي وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة» ولا يحل اللبن في ضروع الميتة. قيل: فكيف أوقعت الحرمة 
بلبن هذه امرأة الميتة ولبنها لا يحل؟ قال: لأن من حلف لاشرب لبناً فشرب لبناً ماتت فيه فأرة أو 
شرب لبن شاة ميتة أنه حانث. انظر بعد هذا عند قوله: «والأظهر طهارته» (ولبن غيره تابع)ابن 
عرفة: لبن الخنزير نجس ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر. والمشهور في غيرهما التبعية وقد رُوي 
عن مالك لا بأس بلبن الحمارة. ابن رشد: يحتمل أن يريد لا بأس بالتداوي به (وبول وعذرة من 
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عر الكل ريو ولا استحباباً. أما وجوباً فنعم» وأما استحباباً فقد روي عن مالك أنه 
قال: غسله أحب إليّ. نقل ذلك الشيخ تقي الدين انتهى. بالمعنى والاستحباب ظاهر ولو لم 
يكن إلا للخروج من الخلاف والله أعلم. ولا بد من تقييد ذلك بما إذا خرج في حال الحياة كما 
صرّح به في اللباب وهو ظاهر. ص: (إلا المغتذي بنجس) ش: يريد ولو بشرب ماء مجس. 

تنبيه: قال البساطي: استثئني المغتذي بنجس فإنه نجس وله ثلاث حالات: الأولى: أن 
يكون محبوساً لا يصل للنجاسة فهو كغيره» والثانية: إن شوهد استعماله لها فبوله وعذرته 
نجسان. الثالثة: أن ينفي عنه كل منهما فيحمل على النجاسة تغليباً. 

قلت: ما ذكره في الحالة الفالثة غير ظاهر ومخالف ل قاله مالك في رسم مرض من 

با ابن القاسم من كتاب الطهارة في الحمام يصيب أرواث الدواب أحب إلي أن لو أعاد 

في الوقت من صلى بخربتها. قال ابن رشد: إنما ذلك إذا علم من حالها أنها تأكل أرواث 
الدواب ولم يتحقق أنها أكاتهاء ولو تحقق لقال: يعيكه ,فى الرقت "على "كل ال لأوافرق ا 
يأكل النجس عنده نجس انتهى. ويريد إذا صلى به غير عامد» وأما العامد فيعيد أبداً. ثم قال 

في الرسم الذي بعده: وسئل مالك عن خخرء الحمام يصيب الثوب. قال: هو عندي خفيف 
وغسله أحب إلى د يعني ابن رشد هذا إذا لم يعلم أنها أكلت نجاسة على ما تقدم في الرسم 
الذي قبله انتهى. وسكئل ابن رشد عن ذرق الخطاف الذي عيشه الذباب على قول مالك أنه لا 
تؤكل الجراد وشبهها إلا بذكاة؛ فأجاب ذرق الطير طاهر على قول مالك الذي يرى الفضلتين 
تابعتين للحوم. وقال في رسم مرض من سماع ابن القاسم في رواية أصبغ: إن ذرق البازي 
نجس وإن أكل ذكي إن ذلك على الرواية التي منع من أكل ذي مخلب من السباع والله أعلم. 
فعلم من هذا أن الحيوان إذا كان من شأنه أن يأكل النجاسة ولم يتحقق أكله لها فأمره خفيف 
يستحب غسل روثه وهو خلاف ما دل عليه كلام البساطي والله أعلم. 

فرع: إذا ذبح الحيوان الذي يتغذى بالنجاسة فإنه يعمل موضع الغذاء منه ككرشه 

وأمعائه. . قاله ابن يونس في كتاب الصيد لما تكلم على الحوت يوجد في بطن الطير الميت» 
وهذا إذا ذبح بحدثان استعماله اللجابة اطي تبسن كلدم ابن يونس. ص: (وقيء إلا 
المتغير عن الطعام) شش: هذا كقوله ذ في المدونة: «وما خرج من القيء بمنزلة الطعام فهو طاهر, 
وما تغير عن حال الطعام فنجس» هر المدونة وكلام المصنف أن المتغير نجس كيفما كان 


1 مباح إلا المغتذي بنجس) ابن عرفة: المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه. قال في المدونة: مما لا 
يأكل الجيف. . (وقيء إلا المتغير عن الطعام) من المدونة: القيء قيآن: ما خرج بمنزلة الطعام فهو طاهر, 
وما تغير عن حال الطعام فهو نجس. والقلس ماء حامض قد تغير عن حال الماء ليس بنجس ولو كان 
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شابه أحد أوضاف العذرة أو قاربها. جل أن 0 على ثلاثة أقسام: ما شابه أ ا 
العذرة أو قاربها نجس اتفاقاء وما كان على هيئة الطعام لم يتغير طاهر اتفاقاً لكن ألزم ابن عرفة 
من يقول بنجاسة الصفراء والبلغم أن يقول بنجاسة القيء ء مطلقاء وما تغير عن هيئة الطعام ولم 
يقارب أحد أوصاف العذرة. قال ابن فرحون: بأن يستحيل عن هيئة الطعام ويستعدٌ للهضم. 
وقال البساطي: بأن تظهر فيه حموضة فإذا كان كذلك فهو نجس على المشهور خلافاً للخمي؛ 
وأبي إسحاق وابن بشير وعياض. 

فرع: علم ما تقدم أن القيء إذا لم يتغير عن هيئة الطعام فهو طاهر ولو خرج معه بلغم 
أو صفراء على المشهور وأشار إلى ذلك البساطي. 

فرع: قال اين رد في رسم الصلاة الثاني ف سماع أشهب من كتاب الصلاة: القفلس 
ماء حامض طاهر. ونقله عنه ابن عرفة ف في أوائل الطهارة والمصئف في التوضيح في باب السهو 
ولم يحكوا غيره. ا ال ع ار نحوه) وهذا علق ملعب ابن رشد والتونسي 
أن القيء ء لا ينجس إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة أو قاربهاء وأما على المشهور فيفصل فيه 
كما في القيء. قال سند بعد كلامه على على القيء: فمن قلس وجب أن يفرق فيه بين المتغير 
وغيره. والقلس هو دفعة من الماء تقذفه المعدة أو يقذفه ريح من فم المعدة وقد يكون معه طعام 
وهو على ضربين: منه ما يكون متغيراً على حسب ما يستحيل إليه وما يخالطه من فضلات 
المعدة فهو نجس» ومنه ما يكون على وجه لا يتغير أو يتغير بطعم الماء فلا يجد صاحبه زيادة 
على طعم أكله فهو طاهر على ما تقدم ف في القيء. ثم قال: وقول مالك يعني في الموطاً: «رأيت _ 
رسيي ا و 0 
انتهى ونقله عنه في الذخيرة وقبله. وقال ابن بشير في كتاب الطهارة: القلس ما يخرج عند 
الامتلاء أو برد المراج وقد يكون فيه الطعام غير متغير فهو ليس بنجس انتهى. ونحوه للباجي 
في شرح الموطأ ونصه: القلس ماء أو.طعام يسير يخرج إلى الفم على وجه قائم قال في قوله: 
«وليتمضمض ليست المضمضة عليه بواجبة ولكنه يستحب له أن يمضمض من ذلك فاه لأن 
القلس لا يكون طعاماً يتغير وإنما يستحب منه تنظيف الفم وإزالة ما عسى أن يكون من رائحة 
الطعام» انتهى. وقال الشبيبي في شرح الرسالة في آخر باب جامع في الصلاة في الكلام على 
الفلسن في العيااة: فإن تغير عن حال الطعام فهو نجس فيقطع من قليله وكثيره انتهى. وهذا 
لامر واه أعلم. 

فرع: فإن كان القيء ء أو القلس متغيراً وجب غسل الفم منه؛ وإن لم يتغير فيستحب 


.مه 


وَصَفْرَاء وَبَلعَمْ وَمَرَارةَ متاح وَدَمٌّ لم يُسمْخ» 


المضمضة منه إلا أن يكون ما يذهب بالبصاق. قاله الباجي. وإذا شابه القيء أحد أوصاف 
العذرة فاختلف في نقض الوضوء به وسيأتي. والقلس بفتح اللام اسم وبسكونها مصدر قلس 
يقلس كضرب يضرب. ص: (وصفراء وبلغم) ش: قال سند: ما يخرج من الجسد من صفراء 
المذهب طهارته كما يحكم بطهارة المرائر» والمرائر أصل الصفراء انتهى. ثم قال: والبلغم طاهر 
لأنه من جنس البصاق والنخام انتهى. وعلم منه أنه طاهر سواء كان من الرأس أو من الصدر 
وصرح به أبن مرزوق وغيره. ونقل ابن عرفة عن ابن العطار أن البلغم والصفراء نجس لأنه مائع 
من وعاء ججس قال: وسمعت ابن عبد السلام ينقل عن القرافي البلغم طاهر والسوداء ججس. 
وفي الصفراء قولان» والذي في القواعد والذخيرة أن الصفراء كالبلغم» والقولان حاصلان من 
نقل القرافي ونقل ابن العطار والله أعلم. ص: (ومرارة مبآح) ش: كذا قيد في الذخيرة المرائر 
بالمباح فقال: والمعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة والبلغم والصفراء ومرائر ما يؤكل لحمه والدم 
والسوداء نمجسان» ولم يقيد صاحب الطراز المرائر بالمباح بل قال: المذهب طهارة ما يخرج من 
الجسد من صفراء كما يحكم بطهارة المرائره والمرائر هي أصل الصفراء؛ وانظر ما مراد المصنف 
بهذا الكلام؛ فإن أراد الحكم على المرارة حال كونها في جوف الحيوان فلا خصوصية للمباح 
ولا للمرارة فققد قال القرافي في الفرق الرابع والثمانين: باطن الحيوان مشتمل على رطوبات 
كالدم والمنيّ والمذي والودي والبلغم وغير ذلك» وجميع ذلك لا يقضى عليه بنجاسة. فمن 
حمل حيواناً في صلاته لم تبطل ثم قال: والمعدة طاهرة عند مالك نجسة عند الشافعي» وتقدّم 
أن الحي طاهر وإن أراد الحكم على الرائر المتنقل عنها فقد قال سند: إنه أصل الصفراءء وأن 
الصفراء الخارجة من الجوف طاهرة من جميع الحيوان» وإن أراد الحكم على المرارة بعد انفصالها 
من الحيوان فيستغنى عنه بما تقدم وبما يأني لأنها إن انفصلت من مذكى تعمل فيه الذكاة فهي 
طاهرة» لأن جميع أجزاء المذكى طاهرة» وإن انفصلت من غير ذلك فهي نجسة. وكان المصنف 
رحمه الله أراد التنصيص عليها لوقوعها في كلام صاحب الطراز والذخيرة. 

فرع: لو دخل في دبر الإنسان خرقة ونحوها ثم أخرجت فإنها نجسة» وهذا ظاهر وقد 
ذكره ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين على سبيل الاحتجاج على نجاسة القيء والله أعلم. ص: 
(ودم لم يسفح) ش:قال في التوضيح: المسفوح الجاري وغير المسفوح كالباقي في العروق. وقال 


و 


نسجاأ 0 ربيعة في المسجد. قال ابن مزين: وربما كان طعاماً فإن كان يسيراً وأصابه في صلاته 
تمادى ولا شيء عليه» وإن كان كثيراً قطع وتمضمض وابتداً صلاته» رواه ابن القاسم عن مالك. ابن 
رشد: إن قارب القيء أحد أوصاف العذرة فهو نمجس. انظر بعد هذا في الرعاف عند قوله: «ومن 
ذرعه قيء؛» (وصفراء وبلغم ومرارة مباح) القرافي: المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة وكذا البلغم 
والصفراء ومرارة ما يؤكل كل لحمه. رأيت في بعض كتب الطب أنه ينصبٌ إلى المعدة عند الجوع 
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ابن فرحون: كالباقي في محل التذكية وفي العروق وهو طاهر مباح الأكل على ظاهر المذهب 
انتهى. وهو المشهور. وقيل: نجس وانظر ما مراده بالباقي في محل التذكية هل أثر الدم الذي في 
محل ذبح الشاة أو الدم الذي يبقى في محل نحر الشاة ويخرج بعد سلخها إذا عنت؟ فإن أراد 
الأول فهو نجس لأنه من الدم المسفوح» وقد ذكر البرزلي خلافاً يين المتأخرين في الرأس إذا شوطي 
بدمه هل يقبل التطهير أم لاء ونقله ابن ناجي أيضاً في شرح المدونة. وفي كلام صاحب المدخل 
إشارة إلى ذلك وإن أراد الثاني فقدذ كر البرزلي في مسائل الصلاة عن بغض الافريقيين أنه قال في 
الدم الذي يخرج من نحر الشاة بعد سلخها قولان. قال: كان يمضي لنا أنه بقية الدم المسفوح 
وجعله هنا من الخارج من العروق بعد خروج الدم المسفوح وهو خلاف في شهادة انتهى فتأمله. 
والذي يظهر أنه من بقية الدم المسفوح. وأما ما ذكره ابن فرحون وصاحب التوضيح من أن الباقي 
في العروق غير مسفوح فقال ابن بشير وغيره» ولا إشكال فيه. والخلاف فيه إنما هو إذا قطعت 
الشاة وظهر الدم بعد ذلك» وأما لو شويت قبل تقطيعها فلا حلاف في جواز أكلها قال اللخمي. 
ونقله ابن عرفة وابن الإمام وغيرهم» وقال أبو الحسن المشذالي في حاشيته على المدونة وقال أبو 
عمر: إن ما تطاير من الدم من اللحم عند قطعه على الثوب والبدن ففسله مستحسن التهى. 
تنبيهان: الأول: قد يفهم من قوله : في التوضيح أن المسفوح هو الدم الجاري أن مالم 
يجر من الدم داخل في غير المسفوح وأنه 0 أو ميتة أو حيوان حي وهو 
كذلك فقد قال اللخمي: الدم على ضربين: جمس ومختلف فيه؛ فالأوّل دم الإنسان ودم ما 
لايجوز أكله ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة أو في حين الذبح لأنه مسفوح» 
واختلف فيما بقي في الجسم بعد الذكاة وفي دم ما ليس له نفس سائلة وفي دم الحوت انتهى. 
فيفهم من كلام اللخمي أن دم الآدمي .والحيوان الذي لا يؤكل وللينة مين مطلها سواء جرى 
أو لم يجر وهو ظاهرء ويؤيد ذلك قول البساطي هنا مراد المصنف أن الدم الذي لم يجر بعد 
موجب خروجه شرعاً فهو طاهرء فخرج الدم القائم بالحي لأنه لا يحكم عليه بالطهارة ولا 
بالنجاسة» والدم المتعلق بلحم الميتة وأنه نجس وما جرى عند الذكاة فإنه أيضاً ججس. 


الشديد دم أحمر من الكبد فيغذيها. (ودم لم يسفح) اللخمي: إن لم يظهر الدم أكل اتفاقاً كشاة 
شويت قبل تقطيعهاء » وإذا قطعت فظهر الدم فقال مالك: مرة حرام. وحمل الإباحة فيه ما لم يظهر 
لأن قطعه من العروق حرج. . وقال مرة حلال لقوله تعالى: «إأو دما مسفوحا»[الأنعام: 6 فلو 
قطع اللحم على هذا بعد إزالة المسفوح لم يحرم وجاز أكله بانفراده. وفي القبس: قوله أو دماً 
مسفوحا)» [الأنعام: © ]١‏ يقتضي تحليل ما خالط العروق وجرى عند تقطيع اللحم. سفح هرق. ابن 
يونس: : الفرق بين قليل الدم وكثيره أن كل ما حرم أكله لم تجز الصلاة به وإثما حرم الله الدم المسفوح 
لقوله تعالى: «أو دما مسفوحاً» [الأنعام: م فدل أن ما لم يكن مسفوحاً حلال طاهر وذلك 


نا 2 
وَمِسَك وَفَارَتَةُ 


الثاني: الدم الذي يخرج من قلب الشاة إذا شق هل هو مسفوح أو غير مسفوح؟ لم أر 
فيه نصأء والذي يفهم من كلام البرزلي واللخمي أنه من غير المسفوح فتأمله. ص: (ومسك) 
سش: بكسر الميم وسكون السين. قال الجوهري: فارسي معرب» كانت العرب تسميه المشموم. 
قال النووي في تهذيب الأسماء: وهو مذكر. قال أبو حاتم: فإن أنثه اللسان فعلى مذهب 
الذهب والغسل لأنك تقول مسسك ومسكة كما تقول ذهبة حمراء وغسلة وأنشد الجوهري في 
تأنيثه. 

ومن أردانها المسك ينفح 

وقال: أراد الرائحة والمسك ‏ بفتح الميم وسكون السين ‏ جلد يقال مسك ثور ومنه قول 
العرب: غلام في مسسك شيخ. وجمعه مسوك كفلس وفلوس. وقول بعضهم إن الجلد مسك 
بفتح الميم والسين خطأً. وفي الحديث أتت امرأة النبي عه وفي يدها مسكتان من ذهب . بفتح 
الميم والسين الواحدة مسكة بفتحهما. وهو سوار يتخذ من القرون والحديث يدل على أنه يتخذ 
من الذهب انتهى بالمعنى. 

قلت: وهو الآن في الحجاز يتخذ من الذهب ولكنهم يقولون فيه مسكة. بكسر الميم 
وسكون السين. النحل والمسك . بضم الميم وسكون السين. البخلء والمشك بضمهما البخل 
أيضاًء والمسك . بفتح الميم وكسر السين. البخل. وفي الحديث أن أبا سفيان رجل مسيك. قال 
النووي: والمْحدّثون يقولون بكسر الميم وتشديد السين. قال صاحب المطالع: إن أكثر المْحدّثين 
يكسر الميم. ورواية المتقنين بفتح الميم وتخفيف السين وكذا هو لأبي بحر وللمستملي. قال: 
وبالوجهين قيدته عن أبي الحسن بالكسر ذكره أهل اللغة. قال النووي: ورواية احدثين صحيحة 
على هذه اللغة انتهى. وحكى الإجماع على طهارته. وحكى المازري عن طائفة قولا بنجاسته. 
قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: وانظر هل يجوز أكله كاستعماله انظر ذلك فإني لم أقف 
فيه على شيء انتهى. 

قلت: لا ينبغي أن يتوقف في ذلك وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة» وكلام الفقهاء 
في باب الإحرام في أكل الطعام الممسك دليل على ذلك والله أعلم. ص: (وفأرته) ش:هي 
الوعاء الذي يكون فيه المسك ويسمى النافحة» واختلف في همزه فقيل: الصواب عدمه لأنه 


بح ل ا ا لي نوت 
للضرورة التي تلحق الئاس في ذلك إذ لا يخلو اللحم وإن غسل أن يبقى فيه دم يسيرء وقد قالت 
عائشة رضي الله عنها: لو حرم قليل الدم لتتبع الناس ما في العروق» ولقد كنا نطبخ اللحم والمرقة 
تعلوها الصفرة. ولذلك فرق بين قليل الدم ويين قليل سائر النجاسات لان قليل سائر النجاسات خرام 
أكلها وشربها. (ومسسك وفأرته) ٠‏ اللخمي: اتفقوا على طهارة المسك وإن كان خراج حيوان لاتصافه 


وح 22> هس م 2 5 000 
وَزَْعٌ بتجسء وَحَمْرٌ تَحَجرَ أؤ خلل» 


من فار يفور لفوران ريحها. وقيل: يجوز همزها لأنها على هيئة الفأرة. قال ابن مرزوق قال أبو 
إسحاق: فارة المسك ميتة ويصلى بهاء وتفسير ذلك عندي أنها كخراج يحدث بال حيوان تجتمع 
فيه مواد ثم تستحيل مسكاً. ومعنى كونها ميتة أنها تؤخحذ منه في حال الحياة أو بذكاة من لا 
تصح ذكاته من أهل الهند لأنهم ليسوا بأهل كتاب. . وإنما حكم لها بالطهارة والله أعلم لأنها 
استحالت عن جميع صفات الدم وخرجت عن اسمه إلى صفات واسم يختص بها فطهرت 
لذلك كما يستحيل الدم وسائر ما يتغذى به الحيوان من النجاسات إلى اللحم فيكون طاهراً 
انتهى. وصرح بذلك ابن مرزوق بعد الكلام الذي نقله عن الشيخ؛ وتتمة كلام ابن مرزوق: «كما 
يستحيل الخمر إلى الخل طاهراًء وكما يستحيل ما به من العذرة والنجاسة تمراً أو بقلاً فيكون 
طاهرأء وإنما لم تنجس فأرة المسك بالموت لأنها ليست بحيوان ولا جزء منه فتنجس بعذر الذكاة 
وإما همي شيء يحدث في الحيوان كما يحدث البيض في الطير والله أعلم. . لكن تشبيهه له بالبيض 
الذي يحدث في الحيوان كما يحدث البيض في الطير والله أعلم. . لكن تشبيهه له بالبيض الذي 
يحدث في الطير يقتضي تجاسته إذا أخذ بعد الموت من الظبية فإن البييض الذي يخرج بعد الموت 
نجس كما تقدّم فتأمله» ويظهر من إطلاق كلامهم طهارة المسك وفأرته ولو أخذت من الحيوان 
بعد موته والله أعلم. وقال الشافعية: إن انفصلت الفارة بعد موت الظبية فهي نجسة. ص: (وزرع 
بنجس) ش:يحتمل أن يريد أن القمح النجس إذا زرع ونبت فإنه طاهر وهو كذلكء قاله ابن 
يونس وغيره» وكذا غير القمح. ويحتمل أن يريد أن الزرع إذا سقي باماء البنين لاعس ذانه 
وإن تنجس ظاهره وهو كذلكء والبقل والكراث ونحوه كالزرع. وقال البساطي في المغني: إذا 

سقي الزرع بماء نجس فالماء الذي تضمنه طاهرء ويحتمل أن بر و ا 
00 وقال ابن رشد في رسم إن خرجت من سماع ابن القاسم وقول ابن نافع: 
«إن البُقل لا يسقى بالماء النجس إلا أن يقلى بعد ذلك بما ليس بنجس؛ لا وجه له إذ لو نجس 
بسقيه للماء النجس لكانت ذاته نجسة ولم يطهر بتغليته بعد ذلك بماء طاهر» ويأتي إن شاء الله 
حكم سقيه للماء النجس غير أنه لا بد من غسل ظاهر ما وصلت إليه النجاسة من أصول الزرع 
إلا أن يسقى بعد ذلك بماء طاهر يبلغ إلى ما بلغ إليه النجس والمنجس والله أعلم. ص: (وخمر 
تحجر) ش: أي صار حرا وهو المسمى بالطرطار ويستعمله الصباغون, وهذا إذا ذهب منه 
الإسكار أما لو كان الإسكار باقياً فيه بحيث لو بل فشرب أسكر.فليس بطاهر. ونقله البرزلي عن 


بنقيض علة النجاسة. إسماعيل: فأرة المسك ميتة طاهرة. الباجي: إجماعاً لانتقالها عن الدم كالخمر 
لحل (وزرع بنجس) ابن يونس: القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر وكذلك الماء النجس يسقى به 

شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان. (وخمر تحجر) ابن بشير: ما تحجر بآنية خمر كعرق السكران. 
المازري: وقع اضطراب في الطرطر هل هو طاهر. (أو خلل) ابن رشد: لا خخلاف أن المدمر نجسة وإذا 


َالنّجِسُ ما آَسْمنِيَ» وَمَيِتُ غَيرٍ ما ذُكرَ وَلَو له 


عم م ا ا 
المازري في مسائل الأشربة والله أعلم. ص: (أو خطل) ش: أي ولو بإلقاء شيء فيه كالخل والملح 
والماء ونحوه ويطهر الخل وما ألقي فيه خلافاً للشافعية. قاله في الجواهر والذخيرة وغيرهما. ونقل 
البرزلي أنه لو وقع في قلة خمر ثوب ثم تخللت والثوب فيها طهر الثوب والخل. | ْ 
فرع: قال البرزلي في أواخر الأشربة: إذا بقي في إناء حمر يسير قصب عليه عصير أو خل 
فقال أصبغ: «فسد الجميع. قال الباجي: أما في العصير فصحيح لأن العصير لا يصير الخمر 
عصيراً فهو عصير حلت فيه نحاسة» وأما الخل فلا لأن الخل يصير الخمر خلا فيطهر الجميع ولا 
يستعمل ذلك الخل» إلا بعد مدّة يقدر فيها أن الخمر تخللت انتهى. 
قلت: فإن ترك العصير حتى صار خلاً طهر الجميع. 
فرع: واختلف في حكم تخليلها فحكى في البيان في ذلك ثلاثة أقوال» وقال في 
كتاب الأطعمة من الإكمال المشهور عندنا أنه مكروه؛ فإن فعل أكل وعليه اقتصر في الجواهر 
والله أعلم. ص: (والنجس ما استثني) ش:لما فرغ من بيان الطاهر شرع يبين النجس فقال: 
والنجس ما استثنى أي بأداة الاستثناء كقوله: إلا محرم الأكل وما بعده أو بأداة الشرط ليدخل 
فيه مفهوم قوله: «إن جزت فالمستثنيات ثمانية) وهي قوله: «إلا محرم الأكل», وقوله: وإن 
جزت» وقوله: «إلا المسكر»., وقوله: «إلا المذر والخارج بعد الموت»» وقوله: «إلا الميت» وقوله: 
«إلا المتغذي بنجس». وقوله: (إلا المتغير عن الطعام», وقوله: «والنجس بفتح الجيم . لأن المراد به 
عين النجاسة. ص: (وميت غير ما ذكر) ش:أي ومن النجس ميت غير الذي تقدّم ذكره 
والذي تقدّم هو ميت ما لا دم له وميت البحرء والمراد هنا ما مات حتف أنفه أو حصلت فيه 
ذكاة غير شرعية كالذي يذكيه المجوسي وعابد الوثن والكتابي لصنمه أو المسلم إذا لم يذكر 
اسم الله عليه متعمداً. قال صاحب الجمع عن ابن هارون: فإن حكم هذه الميتة في هذا كله 
وكذلك ذبيحة المحرم والمرتد والمجنون والسكران. قاله ابن فرحون وغيره وهو ظاهرء وكذلك ما 
صاده الكافر من الحيوان البري. ص: (ولو قملة) ش:قال ابن عرفة وغيره: واختلف في الحيوان 
الذي يكون دمه منقولاً كالبرغوث والقمل والبعوض على قولين: فقيل: ميتته طاهرة» وقيل: 


تخللت من ذاتها طهرت» ابن زرقون: روى ابن القاسم تحريم تخليلهاء وروى أشهب الإباحة» فعلى 
رواية ابن القاسم لمالك قولان في أكلها إذا خللت مبنيان على النهي هل يقتضي فساد المنهى عنه أم 
لا. (والنجس ما استثني) تقدم الكلام على كل مستثنى (وميت غير ما ذكر) ابن عرفة: ميتة بري 
ذي نفس سائلة غير إنسان كالوزغ مجس. (ولو قملة) ابن بشير: البرغوث لا نفس له سائلة فلا ينجس 
بالموت إلا أن يجتلب دماً ففيه قولان» وعلى هذا يجري قتله في المسجد بخلاف القملة فلا تقتل في 
المسجد ولا تلقى فيه. وقال سحنون في برغوث وقع في ثريد: لا بأس أن يؤكل. الباجي: يحتمل أن 
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نمجمسة. وكذلك القراد والذباب كما صرح به صاحب الجمع عن ابن هارون وشهر المصنف 
وصاحب الشامل القول بنجاسة القملة لقول ابن عبد السلام في أخر صلاة الجماعة: المشهور 
أن لها نفساً سائلة. ويفهم من اقتصار المصئف على القملة ترجيح القول بطهارة ما عداهاء 
وكذلك يفهم من كلام ابن عبد السلام في ذلك الموضع فإنه قال: البرغوث ليس له نفس 
سائلة» وأما القملة فالمشهور أن لها نفساً سائلة فيفهم منه ترجيح الفرق بين القملة والبرغوث. 
وهذا القول حكاه في التوضيح عن بعضهم فقال: ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من 
الإنسان بخلاف البرغوث لأنه من تراب» ولأنه وثاب فيعسر الاحتراز منه انتهى. ولا شك أن 
البعوض والذباب والبق مثل البرغوث فيما ذكرء واقتصر في الجلاب على أن الذباب والبعوض مما 
ليس له نفس سائلة. وجزم في التوضيح في الكلام على الميتات بأن الذباب لا نفس له سائلة 
فقال: المراد بالنفس السائلة ما له دم وربما قالوا: وليس بمنقول فإن الذباب مما لا نفس له سائلة؛ 
وقد وجد فيه دم وعد في أواخر سماع أشهب من كتاب الصيد والذبائح الحكم فيما ليس له 
نفس سائلة. ولا شك أن القراد مثله فتحصل من هذا أن ما كان دمه منقولا فإن الراجح فيه أنه مما 
ليس له نفس سائلة إلا القملة» وذلك لا ينافي الحكم بنجاسة الدم المسفوح من الذباب وشبهه ألا 
ترى أنه يحكم بنجاسة المسفوح من السمك مع الاتفاق على طهارة ميتته والله أعلم. 

فرع: اختلف المتأخرون فيمن حمل قشرة القملة في الصلاة فقال البرزلي: كان شيخنا 
أبو القاسم الغبريني يفتي بأن قشرها نجس وينقله عن ابن عبد السلام ويقول: حامل القشرة 
بمنزلة من صلى بنجاسة يفرق بين عمده وسهوه. وكان شيخنا ابن عرفة يفتي بخفة ذلك» 
فالأول حملها على أن لها نفساً سائلة» وحملها الثاني على أن أصل المذهب قول سحنون إنه 
ليس لها نفس سائلة. وذكر ابن ناجي في شرح المدوّنة عن الشبيبي أنه كان يفتي بأنه لا شيء 
عليه في ثلاث فأقل؛ وتبطل صلاته فيما زاد على ذلك ولعله استخف ذلك للضرورة. 

فائدة: قال ابن مرزوق: وسمعت عن بعض من عاصرته من الفضلاء الصالحين رحمه 
الله أنه كان يقول: من احتاج إلى قتل قملة في ثوبه أو في المسجد على القول بنجاستها ينوي 
بقتلها الذكاة ليكون جلدها طاهراً فلا يضره؛ ولا أدري هل رأى ذلك منقولاً أو قاله من رأيه 
إجراء على القواعد. وهو إن كان محتملاً لأبحاث لا بأس به انتهى. 

قلت: وهذا ينبني على أن القمل مباح أكله أو مكروه ولم أر في ذلك نصاً صريحاً بل 
رأيت في حياة الحيوان للدميري من الشافعية أن القمل حرام الإجماع؛ أو يكون ينى ذلك على 
طريقة ابن شاس في أن الذكاة تعمل في محرّم الأكل وتطهره. 

فرع: الصعبان الذي يتولد من القمل لم أر فيه نصاً ولا شك في طهارته على القول بأن 
القملة لا نفس لها سائلة» وأما على المشهور فهو محل نظرء والظاهر أنه طاهر أو معفو عنه 


أو آدميًا؛ وَآلأَظْهَد طَهَاربُهُ 


لعسر الاحتراز منه. ص: (وآدمياً والأظهر طهارته) ش:يعني أن ميتة الآدمي نحسة» واستظهر 
ابن رشد القول بطهارته» وسواء كان مسلماً أو كافراً قال في أوائل الجنائز من البيان: 
والصحيح أن الميت من بني أدم ليس بنجس بخلاف سائر الحيوان التي لها دم سائل انتهى. 
وجزم ابن العربي بطهارته ولم يحك فيه خلافاً. وقال في كتابٍ الجنائزر من التنبيهات: وهو 
الصحيح الذي تعضده الاثار سواء كان مسلماً أو كافراً لحرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله 
لها. وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر» ولا أعلم أحداً من المتقدّمين ولا 
من المتأخرين فرق يبنهما. وفي كلام ابن عبد السلام ترجيح القول بطهارته أيضاً. ونقل ذلك 
في التوضيح وقبله وصدر به في الشامل واستظهره فقال: والظاهر طهارة الآدمي كقول 
سحنون وابن القصار خلافاً لابن القاسم وابن شعبان.وقال ابن الفرات: الظاهر طهارة الميت 
المسلم لتقبيله عل عثمان بن مظعون وصلاته على ابني بيضاء في المسجد وصلاة الصحابة 
على أبي بكر وعمر فيه» وقوله عَلله: دلا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ن لا ينجس حياً ولا 
ميتاً)( '© رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين انتهى. وفي كلام صاحب الطراز في 
كتاب الاعتكاف ترجيح القول بالطهارة فإنه لا تكلم على قص أظفاره ني المسجد قال: 
الاعتكاف لا ينافي إصلاح الرأس بأي وجه كانء ولا إصلاح الظفر وهو أيضاً طاهر لا 
ينجسء وعلى القول بأن الميت نجس تكون الأظفار نجسة انتهى. ولم أر من صرح بتشهير 
القول الذي صدر به المصنف ولا من اقنصر عليه بل أكثر أهل المذهب يحكي القولين من 
غير ترجيح» ومنهم من يرجح الطهارة وإن كان اللخمي أخذ القول بالنجاسة من المدوّنة من 
كتاب الرضاع من نجاسة لبن الميتة فقد أخذ القاضي وغيره القول بالطهارة من كتاب الجنائز 
من إدخاله المسجد. 
فرع: قال ابن هارون: وهذا الخلاف لا يدخل عندي أجساد اا ا 
والسلام بل يجب الاتنفاق عل طهارة أجسادهم» وقد قيل بطهارة ما ييخرج منه عليه الصلاة 
والسلام من الحدث فكيف بجسده عَْه؟ وذكره في التوضيح على أنه من عنده. وقال ابن 
الفرات بعد أن كر الخلاف في ميتة ة الآدمي: وهذا الخلاف فيما عدا أجساد الأنبياء عليهم 


ينجس إذا كان فيه دم. البرزلي: استخف ابن عرفة جلد القملة. (وآدمياً والأظهر طهارته) ابن رشد: 
الصحيح أن الميت من بني أدم ليس بنجس» وقاله سحنون وابن ن القصار وأخذه اللخمي من قولها يكره 
وضع النجاسة في المسجد. وقال ابن عبد الحكم: ينجس ٠.‏ وأخذه اللخمي من قولها لبن المرأة الميتة 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة بابء 54. الترمذي في كتاب الطهارة باب 44. النسائي في كتاب 
المياه باب ١16؟.‏ ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 5!. أحمد في مسنده (41/12578/9). 


١‏ كتاب الطهارة 


0 0 85 0 ر. 
وَمَا أبِينَ مِنْ حي وَمَيْتٍ مِنْ قَزْنٍ وَظِلِفٍ وَعَظم وَظفْرٍ وَعَاجِ 


الصلاة والسلام فإن الإجماع على طهارتها لا سيما جسد نبينا عل ص: (وما أبين من حي 
أو ميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر) ش:يعني أن ما أبين من حي أو ميت من هذه 
الاشياء فإنه نجس. والقرن والعظم معروفان» والظلف بالظاء للبقرة والشاة والظبي» والظفر بالظاء. 
أيضاً للبعير والأوز والدجاج والنعام. والعاج عظم الفيل واحده عاجة قاله في الصحاح. 

تنبيه: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب قال الشيخ تقي الدين: تكلم المصنف يعني 
اين الحاجب على إبانة هذه الأشياء ولم يتعرض لإبانة الأعضاء الأصلية كاليد والرجل في حال 
الحياة» والقياس أن حكمها حكم ميتة ما أبينت منه» فالطاهر كالسمك وغيره واضح. وأما ما 
أبين من أعضاء الآدمي الحي فقال ابن القصار بنجاستهاء وقال ابن رشد بطهارتها. قال: وهو 
الصواب. وقد سلم ابن القصار طهارتها وهو لا يشعر لأنه اختار أن ميتة الآدمي طاهرة وإبانة 
العضو لا يزيد على الموت. وقال الباجي بطهارة العضو المبان انتهى. وقال في التوضيح: رأى 
بعضهم أن ما أبين من الآدمي في حال ال حياة لا يختلف في نجاسته. ابن عبد السلام: وليس 
كذلك انتهى. ويفهم من كلامهم أن ما أبين من بعد موته حكمه حكم ميتته بلا كلام. وقال 
ابن عرفة بعد أن ذكر الخلاف في ميتته وعلى الطهارة قال بعض البغداديين: ما أخذ منه بعد 
موته طاهر لموافقة فقة المأخوذ الكل وقبل موته نمجس؛ ثم ذكر كلام ابن عبد السلام وبحث معه 
فيه. وحاصله أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخخلاف في ميتته 
والله أعلم. وفي كلام صاحب الطراز في كتاب الاعتكاف أن حكم المأخوذ في الحياة من 
الظفر حكم الميتة» وقد تقدّم في شرح قوله والأظهر طهارته. 


تنبيه: : قال ابن ناجي في شرح قوله في المدوّنة في كتاب الصيد: «وكذلك إن ضربت صيداً 
فأبنته أو أبقيته معلقاً بحيث لا يعود لهيئته» أخحذ شيخنا منها أن من أبان طرف ظفره من أصله وبقي 
معلقاً بالأصل وعادته أنه لا يعود لهيكته فإنه يكون مصلياً بالنجاسة لأن المشهور أن الظفر نجس. 


نمجس. (وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر) من المدونة: كل ما يؤخذ من 
البهيمة وهي حية فلا بأس أن يؤخذ بعد موتها مثل صوفهاء وكره القرن والعظم والظلف والسن منهاء 
ورآه ميتة وكره أخذ القرن منها في الحياة أيضاًء وكره الأدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة 
فيهاء ولا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب. ابن يونس: فإن فعل لم يفسد 
الشراب والطعام إلا أن يشوي عليها خبز أو لحم لأن ودك العظام ينجسه. ووجه قول مالك إن الله 
حرم الميتة فكان الواجب أن يحرم منها كل شيء إلا أن السنة خصت الانتفاع بالجلد وبقي ما سواه 
.على أصل التحريم» خلا أن مالكاً كرهه ولم يحرمه للخلاف. ابن المواز: كره مالك الأدهان في أنياب 
الفيل وعظام الميتة والمشط بها ويبعها وشراءها ولم يحرمه؛ لأن ربيعة وعروة وابن شهاب أجازوا ذلك. 


مرم 


ءءء 5 - 0 م مءع#ا ا ء 2 سر 
وَقصَبٍ ريش وَجِلَدٍ وَلوْ ذُبِعَ وَرُحْصٌ فيه مُطلقَا 


تنبيه: علم مما تقدّم حكم ما أبين من الحيوان الذي لا نفس له سائلة ومن السممك والله 
أعلم. 

تنبيه: لم يذكر المصنف السن كما ذكر في المدوّنة وابن شاس وابن الحاجب لدخولها 
في العظمء وسكت عن اللحم لدخوله من باب أحرى إذ لا خلاف في نجاسته والله أعلم. 
ص: (وقصبة ريش) ش:ظاهره أن جيمع القصبةٍ نجس وهذا يأني على طريقة ابن شاس وابن 
الحاجب. فإنهما قالا: والريش شبيه الشعر كالشعر وشبيه العظم كالعظم وما بعد فعلى القولين 
أي القولين في أطراف القرون. والمشهور منهما النجاسة فيكون المشهور في القصبة كلها 
النجاسة. وقال ابن عرفة: في ريش الميتة طرق فذكر طريقة ابن شاس ثم قال ابن بشير: ما 
اتصل بالعظم كالجسم وطرفه كالشعر. وروى الباجي ما له سنخ فكاللحم وما لا كالزغب 
طاهر. والسنخ بكسر السين المهملة وبعدها نون ساكنة ثم خخاء معجمة الأصل. فعلى ما قال 
ابن بشير ما لم يتصل بالجسم .طاهر يكون طرف القصبة طاهراء وأما كلام الباجي فالذي يظهر 
أنه يقتضي نجاسة جميع القصبة فتأمله وقال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب وما بعد 
فعلى القولين يعني بالبعد هنا علوه عما قارب الجسم من شبه العظم. ص: (وجلد ولو دبغ) 
ش:هذا هو المشهور. ص: (ورخص فيه مطلقا) ش:قال في التوضيح: اختلفت عبارة أهل 
المذهب في جلد الميتة المدبوغ؛ فقال أكثر هم: مطهر طهارة مقيدة أي يستعمل في اليابسات 
والماء وحده. وقال عبد الوهاب وابن رشد: نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك ولذلك 


وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج. ابن يونس: وجه إجازتهم المشط بها قياساً على 
جلدها. ابن رشد: كره مالك أخذ القرن حال الحياة والموت ولم يحرمه لأنه أشبه الصوف في أنه لا 
يؤثر فيه الموت ولا يؤلم البهيمة أخذه حال الحياة. ابن المواز: وما قطع من طرف القرن والظلف ما لم 
يؤلم الحي ولا يناله لحم ولا دم فهو حلالء أخذ.منها حية أو ميتة انتهى. وأتى به ابن يونس كأنه فقه 
مسلم. ونا نقله اللخمي قال: وعلى ذلك يجري ما قص من الظفر إذا قطع من الأنامل. البرزلي قال 
أبو محمد: من صر أظفاره في طرفه وصلى بها لا شيء عليه إن لم يكن في أظفاره نجاسة. قال ابن 
يونس: وأنياب الفيل كالقرون لا كالعظام. وقال ابن وهب: العظام كلها تطهر بالصلق. وقد جعل 
التونسي طرف القرن كالريش (وقصبة ريش) ابن عرفة: في ريش الميتة طرق. وروى الباجي ما له سنخ 
في اللحم مثله وما لا كالزغب طاهر. ابن علاق: روى ابن المواز عن مالك يجوز بيع ريش الميتة الذي 
له سنخ يكون فيه الدم السنخ الأصل. وأسناخ الأسنان أصولهاء وسنخ في العلم رسخ فيه. 

(وجلد ولو دبغ) ابن رشد: أكثر أهل العلم يقولرن: إن جلد الميتة يطهره الدباغ فيباع ويصلى 
عليه» وهو قول ابن وهبء وفي الصلاة من المدونة دليل على هذا القول. والمشهور المعلوم من قول 
مالك أن جلد اليتة لا يطهره الدباغ ولا يجوز بيعه وإن دبغ ولا يصلى عليه (ورخص فيه مطلقاً إل 


إن 
الا من حئزير بَعْدَ ذَبْغْهِ 


لا يصلى عليه وهو خلاف لفظي. ولفظ ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة المشهور 
من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ, وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني 
التي ذكرت. وقوله: «ور حص فيه مطلقاً في كثير من النسخ بالبناء للمفعول؛ وفي بعضها بالبناء 
للفاعل ويكون عائداً إلى مالك لأنه إمام المذهب وعلى ذلك شرحه بعض الشارحين. 

| فرع: قال ابن مرزوق: عموم قوله: مطلقاً يقتضي دخول جلد الإنسان ولم أر من نص 
عليه» وليس فيما نقله ابن حزم من الانفاق على أنه لا يحل سلخه ولا استعماله ما يدل على 
التنجيس لاحتمال أن يكون ذلك لحرمته» ورج بعضهم الخلاف فيه على الخلاف في سائر 
الجلود حتى جلد الختزير. 

قلت: فيما قاله نظر لأنه إن كان المراد الحكم بنجاسته وأنه لا يطهر بالدباغ فجلود 

الميتات كلها نجسة ولو دبغت على المشهور وهو منها على القول بنجاسة ميتتهء وإن كان المراد 
الترخيص في الاستعمال فقد دل كلام ابن حزم على أنه لا يحل استعماله باتفاق فقد حصل 
الغرض فتأمله. ص: (إلا من خنزير) ش:هذا هو الذي مشى عليه ابن الحاجب وغيره» وذكر 
ابن الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد الدبخ. 
وقد اختلف أهل اللغة هل الإهاب خاص بجلد الأنعام أو يطلق على جلد غيرها أيضاً؟ ذكره 
ابن رشد في سماع أشهب من كتاب الطهارة والله أعلم. ص: : (بعد دبغه) ش:قال في 
الجواهر: وكيفية الدياغ الفضلات بالأشياء المعتادة في ذلك. قال ابن نافع: ولا يكفي 
التشميس. وقال ابن عرفة: روى الباجي الدبغ ما أزال شعره وريحه ودسمه ورطوبته. ونقله 
الأب في شرح مسلم ثم قال: ولا يخفى عليك ما في اشتراط زوال الشعر من النظر لما يأني 
في حديث الأقربة. والأظهر أن الدبغ ما أزال الريح والرطوبة وحفظ الجلد من الاستحالة كما 
تحفظه الحياة» ولعل ما ذ في الرواية في الجلود التي الشأن فيها زوال الشعر كالتي يصنع منها 
الأنعلة لا التي يجلس عليها وتصنع منها الأفرية» وإنما يلزم زوال الشعر على مذهب الشافعي 
القائل بأن صوف الميتة نجس » وأما عندنا فلاء والظاهر ما ذكره الأبّ. واقتصر ابن ناجي في 
شرح الرسالة على ما ذكره الباجي كما فعل ابن عرفة. . وقال في الطراز : الظاهر أنه لا يعتبر في 
الدبغ آلة. وفي الموازية لحيي بن سعيد: ما دبغ به جلد الميتة من دقيق أو ملح .أو قرظ فهو له 
طهور وهو صحيح فإن حكمة الدباغ إثما هي بأن يزيل عفونة الجلد ويهيمه للانتفاع به على 
الدوام فما أفاد ذلك جاز به انتهى. 


من خنزير بعد دبغه في يابس وماء) ابن رشد: المشهور أن جلد الميتة لا يطهره الدباع؛ إلا للمنافع 
دون الصلاة. وفي هذه المسألة خمسة أقوال؛ الآتي منها على مذهب مالك في المدونة أن الذي يطهر 


كتاب الطهار ة ه4١‏ 
في يَابِسٍ وَمَاءٍِ 


فرع: قال الأبي: ظاهر الأحاديث أن الدبغ يفيد حتى من الكافر. وفي مسلم حديث 
نص في ذلك» ولأ أن ما دبغوه مستثنى ما أدخلوا فيه أيذيهم والله أعلم. 

فرع: قال في سماع أبي زيد من كتاب الجامع: هل للمسلم أن يسلخ الميتة؟ قال ابن 
القاسم: لا بأس بذلك ولا يصل إلى الانتفاع بها إلا بذلك. 

تنبيه: فهم من قوله: بعد دبغه أنه لو لم يدبغ لا يجوز الانتفاع به بوجه. قال في التوضيح 
قال ابن هارون: وهو المذهب. قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: لا يفرش ولا يطحن 
عليه حتى يدبغ انتهى. وظاهره أنه يطحن عليه بعد الدبغ وسيأتي الكلام فيه. ص: (في يابس 
وماء) ش:هو متعلق بقوله: «رخص؛ أي رخص في استعمال جلد الميتة المدبوغ في اليابسات 
وني الماء وحده. قال في كتاب الجعل: والإجارة من المدوّنة ولا يؤاجر على طرح الميتة بجلدها 
حو را و ل ا قال ابن يونس: أي للصلاة وأما لغير 
الصلاة فجائر ثم قال في المدونة: وأما الاستقاء في جلود الميتة إذا دبغت فإنما كرهه مالك في 
110 يحرمه. 3 ثم قال في المدونة: ولا بأس أن يغربل عليها ويجلس» وهذا وجه 
الماع الذي جاء في الحديث ونحوه في كتاب الغصب وزاد وتمتهن للمنافع. 0 أبو الحسن 
قال أبو محمد صالح: ولا يطحن عليها لأن الطحن عليها يؤدّي إلى زوال ؛ بعض أجزائها 
فيؤدّي إلى أن تختلط أجزاء الميتة بالدقيق. وقال أبو الحسن: وانظر هل أجاز الاستقاء في جلود 
الميتة إذا دبغت؟ وعلى هذا يتوضأ به. وقال في سماع أشهب من كتاب الوضوء: سكل أيتوضاً 
من السقاء من الميتة إذا دبغ؟ قال: إني لأرجو أن لا يكون به بأس إن انفض ذلك إلى الصلاة 
فيها أنهي لل في أول رسم من 0 هيه وقبلها ابن رشد. 0 0 عن بعض 
استعماله في اليابسات مطلقاً ا 

قلت: وقد نص في المدونة على أنه يغربل عليها كما تقدّم؛ وأما الوضوء منه فظاهر ما 
تقدّم عن سماع أشهب الجواز. ونص في العمدة والإرشاد على أنه يكره الوضوء من آنية عظام 
الميتة وجلدها وإن دبغ. 

فرع: قال البوزني في مسائل الصلاة , فى أخر معائل مد بعش الصرفة: حي رقو إذا 

قلت: بل الظاهر كما قال شيخه لأن الماء يدفع عن نفسه, وأما الرجل إذا بلت ولاقاها 
فقد صدق عليه أنه ١‏ ستعمل في غير اليابسات. 

فرع: قال ف في التوضيح: نقض ابن الحاجب من المشهور أن مالكاً رحمه الله كان لا 
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وَفِيهَا كَرَامَةٌ الاج 


يستعمله في خخاصة نفسه انتهى. ونحوه لابن فرحون وكلامه في التوضيح يوهم أن مالكاً كان 
لا يستعمله مطلقاً بل يوهم أن ذلك في جلد ما ذكي من السباع وليس كذلكء وإنما الذي 
كرهه في خاصة نفسه الاستقاء في جلود الميتة المدبوغة كما تقدم. كذلك قال ابن عبد السلام 
ونصه. ونقص تمام المشهور وهو أن مالكاً لم يستعمله في الماء غير محرم له بخلاف اليابسات. 
وقال ابن عرفة: وفيها أتقي الماء فيها يعني جلود الميتة في خاصتي ولا أحرمه والله أعلم. 

ا فرع: لم يتكلم المصنف على الصلاة على جلود الميتة اكتفاء بدخول ذلك في عموم 
الصلاة على البجاسة. 0 الصلاة 0 0 
ابن يوتشن: : لعل ريد ذا ناميا أو عامنا التديك: 0 ف ع الاب ققد ل 99 ويمكن أن يكرد 
ل ا ع ا ا 01 
تدبغ. قال أبو الحسن: الكراهة على المنع. 

فرع: : قد تقدم أن لبسه يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيهاء وهذا حكم هذه الفراء 
التي: مجمل من:جلود السنجاب ونحوه. ص: (وفيها كراهة العاج) ش:هذا أول موضع أشار فيه 
للمدونة وأتى بها لكون ظاهرها مخالفاً لما قدمه من نحاسة العاج. قال في كتاب الصلاة الأول: 
وأكره ه الأدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها. قال ابن ناجي: زاد في الأم لأنها 
ميتة وذلك يدل على أن المراد بالكراهة التحريم انتهى. وما يدل على أن المراد بالكراهة التحريم 
أن قبله: «وكره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة». قال ابن ناجي: الكراهة 
على التحريم لقوله: «ورآه ميتة)» وكذلك قال ابن مرزوق: ولا فرق بين الكراهتين لأنه علل في 


بذلك جميع الجلود وإلا جلود الدواب وجلود الخنزير من سماع أشهب من الضحايا. وإذا دبغ جلد 
الميتة فقال ابن عرفة: المشهور أنه يستعمل في اليابسات والماء فقط. (وفيها كراهة العاج) تقدم نص 
ابن المواز كرهه مالك ولم يحرمه» وكذا فسر ابن يونس المدونة قال: كره ذلك. قال ابن رشد: كره 
مالك القرن ولم يحرمه. وقال اللخمي: ناب الفيل كالقرن انتهى. فمقتضى نصوص الأئمة أن العاج 
وأطراف القروق وأطراف الأظفار الأمر فيها قريب قصارى ما في ذلك الكراهة» وكذلك ما له سنخ 


)3غ( رواه مسلم في كتاب الحيض حديث .٠١86‏ أبو داود في كتاب اللباس باب 78. الترمذي في كتاب 
اللباس باب . النسائي في كتاب الفرع باب 4. الدارمي في كتاب الأضاحي باب ٠١‏ ا في 
كتاب الصيد حديث .١!/‏ أحمد في مسنده (5517519/1). 


كتاب الطهارة ش ١‏ 


وَالتوَقْكُ فِي الكيمحْت؛ 


الم كلاً منهما بأنه ميتة» فإن كانت التي في أنياب الفيل محتملة فالتي في القرن والعظم والسنّ 
مئلها فلا معنى لاقتصار المصئف لعز والتي في أنياب الفيل للمدونة. قال: والذي غره اختصار 
البراذعي لأنه لم يذكر قوله في ناب الفيل أنها ميتة» ومن الشيوخ من حمل الكراهة في الجميع 
على بابهاء ونقله أبو الحسن عن ابن رشد» وحكاه ابن فرحون عن بعضهم عن ابن الموّاز قال: إنما 
كرهه مالك ولم يحرمه لأن عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يمتشط بأمشاطه. ومذهب ابن 
وهب أن عظام الميتة طاهرة» وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة عن شيخه الأبهري أنه 
كان يقول: إن مالكاً يكرهه ب يعني العظم من غير تحريم. قال القاضي: وظاهر قول مالك التحريم 
وهو الذي يقتضيه النظر. ثم قال في الكلام على ناب الفيل: إنما الكراهة فيه إذا مات من غير 
ترس رد كوي زوعه الكرامة اله اتمائش فيداما عضي لكيه رعق انيرم 
ميتة» وما يقتضي الطهارة وهو عدم رو ل و وأقيل: إن صلق فهو 
7 وليس هذا خاصاً بالعاج بل عام» فإن أنياب الفيل قرون منعكسة كما قاله اللخمي 
وغيره. وقد اختلف في العظم والقرن والظلف والسنّ فالمشهور أنها نمجسة. وقال ابن وهب: 
طاهرة بناء على أنها لا تحلها الحياة. وقيل: بالفرق بين طرفها وأصلها. ابن عبد السلام: وهذا إنما 
يتأنى في غير العظم. وحكى الباجي وغيره في عظام الميتة رابعاً بالفرق بين أن يصلق أولآء وإذا 
حملت الكراهة في أنياب الفيل على بابها كما تقدّم عن ابن رشد وابن الموّاز يكون خامساً. 
تنبيهان: الأول: هذا إن لم يذك الفيل فإن ذكي جاز الانتفاع بعظمه وجلده من غير 
دبغ 0 السباع وعظامها إذا ذكيت وإنما يكره أكل لحومها. 
ني: أنظر هل يتنجس الدهن والماء ونحوه بجعله في العاج ونحوه من عظام الميتة أم 
0 وقال الجزولي في شرح قول الرسالة: وكره الانتفاع بأنياب الفيل 
لأنه لا دسم فيه ولاودك ويأنتي في شرح قول المصنف: «ورطوبة فرج ما بدل على ذلك». . ص: 
(والتوقف في الكيمخت) ش:أشار به لقوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة: ولا يصلى 
على جلد حمار وإن ذكي. وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت تركه أحب إليّ انتهى. 
210111101011008 قال علي عن مالك في سماع ٠‏ 


من زغب الريش تقدمت رواية ابن المواز بجواز بيعه. فعلى هذاء الأمر فيه سهل بالنسبة لريش السهام 
فلا يلزم الرامي نزع كنانته عند الصلاة. (والتوقف في الكيمخت) ابن رشد: الكيمخت جلود الجمير. 
وقيل: جلود الخيل كلاهما لا يؤكل عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومهما ولا يطهر الدباغ 
جلودهما. قال في المدونة: لا يصلى على جلد حمار وإن ذكي لأن الذكاة لا تعمل فيه. ومن المدونة 
أيضاً: وقف مالك عن الجواب .في الكيمخت. قال ابن يونس: استحب مالك تركه ولم يحرمه. وفي 
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وَمِئَقَ وَمَذّيٌ؛ وَوَدْيّ؛ 


عيسى من كتاب الصلاة: ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت وما يتقون شيئاً. 
قال في التوضيح عن ابن هارون وأصله لابن يونس: في الكيمخت ثلاثة أقوال: 

الأول: قوله في المدونة تركه أحب إل فيحتمل أن من صلى به يعيد في الوقت أو لا 
إعادة عليه. 

م المواز الا 
السيوف ير كان أو كثيراً أعاد أبداً انتهى. 

ومقتضى كلام المصنف وصاحب الشامل أن المشهور في الكيمخت النجاسة وأنه لا 
يصلى به وهو الذي يفهم من أول كلامه في المدونة فيكون رابعا» لكن الذي فهمه الأشياخ أن 
هذا حكمه في الأصل ولكنه خرج عن هذا الحكم للضرورة. قال ابن رشد في :ريم حمل من 
سماع عيسى من كتاب الصلاة: الصلاة في الكيمخت على أصل مالك لا تجوز إلا أنه 
استخف للخلاف فيه واستجازة السلف له فرأى في العتبية المنع منه» والتشديد فيه من التعمق 
الذي لا ينبغي؛ وكرهه ابن القاسم للخلاف من غير تحريم انتهى. وقال في الطراز: يجوز أن 
يكون مالك رأى الكيمخت مستثنى وهو ظاهر قوله في العتبية: قال فيها أبو محمد الخزومي: 
سألت مالكا عن الكيمخت فقال: هذا تعمق وقد صلى الصحابة بأسيافهم وفيها الدماء. وظاهر 
هذا الكلام أنه مستثنى كالدم في السيف. وهذا لأن غير الكيمخت لا يسدّ مسدّه ولا يقوم 
مقامه فاختصت به الرخصة لنوع حاجة وضرورة ة انتهى. وعلى هذا فل" يصلىي في الكيمخت 
بمقتضى الأصل المذكور أعني النجاسة فإني لم أر من نقل فيه قولاً ببطلان الصلاة فلا يكون ما 
ذكره عن المدوّنة هنا مخالفاً للمشهور. نعم نقص المصنف من كلام المدونة قوله: «وت ركه أحب 
إلي) وهي التي تفيد الحكم فيه وقد تعقب في التوضيح على ابن الحاجب إسقاط ذلك وارتكبه 
هنا والله اعلم. ص: (وسي ومذي روفي ش:المنيّ 55 تسر النون 00 تحتية مشدّدة 
الذال مع تشديد الياء يليا كد الفاكهاني . ماء رقيق ل 0 فرك 
فيه الرجل والمرأة» ومذيها بلة تعلو فرجها قاله القرافي. قال النووي في تهذيب الأسماء: المذي 
يكون للرجال والنساء. قال إمام الحرمين: هو في النساء أكثر. قال: وإذا هاجت المرأة خرج منها 


العتبية: ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت. ابن رشد: رأى مالك المنع من الصلاة به 
من التعمق الذي لا ينبغي (ومني) أبو عمر: المني جس جرى البول. ابن شاس: وقيل لأصله 
وعليهما مني المباح وغيره (ومذي وودي وقيح وصديد) ابن عرفة: المذي والودي والقيح والصديد 
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انتهى. وفي الصحاح: كل ذكر يمذي وكل أنثى تمذي. يقالة مذت الشاة أي ألقت بياضاً من 
رحمها انتهى. والودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة وتخفيف الياء وبكسر الدال مع تشديد 
الياء» ويقال: بالذال المعجمة. قال الفاكهاني: وهو شاذ. وذكر ابن فرحون عن بعضهم أن من 
قال من الفقهاء: إنه بالمعجمة فهو تصحيف» وضبطه في الطراز بالمعجمة وقال: الودي بالمهملة 
صغار النخل والمشهور الأول» وهو ماء أبيض خاثر يخرج بإثر البول أو حمل شيء ثقيل. والمني 
نجس قال المصئف وغيره: لا نعلم فيه خلافاً. وحكى ابن فرحون فيه الخلاف عن صاحب 
الإرانه وتأوك ابن الفرات بأن المراد الخلاف هل هو نجس لأصله أو لممره. 
قلت: وليس ذلك بظاهر ونص كلامه في الإرشاد والمشهور نجاسة منيه يعني الآدمي» 
وقال في عمدته: وفي المني قولان» وأما الخلاف الذي ذكره هل. هو نجس لأصله أو لممره على 
محل البول فمعلوم ذكره ابن الحاجب وغيره. قال ابن الحاجب: وعليهما مني المباح والمكروه» 
فعلى الأول يكون نجساً وعلى الثاني لا يكون نجساً من المباح الذي لا يأكل النجاسة لأن بوله 
طاهر ولا من المكروه على القول بأن بوله تابع» وهذا يأني على مذهب العراقيين. قال في 
الإرشاد: والأرواث والأبوال والمني توابع يعني اللحوم. وظاهر إطلاق المصنف الحكم بنجاسته 
من جميع الحيوان» وبه فسر البساطي كلامه. ونقل بعضهم عن الشارح أنه قال: ظاهر المذهب 
نجاسته ولم أقف على ذلك في شروحه الثلاثة ولا في شامله. ولعل ذلك في غير هذه من 
كتبه. وأما المذي والودي فينقل شاس الإجماع على نجاستهما. فقال ابن هارون: يحتمل أن 
يكون ذلك من الآدمي وامحرمء وأما المباح ففيه نظر لأنا إن أجرينا ذلك مجرى بوله فهو طاهرء 
أو مجرى منيه ففيه الخلاف. .قال ابن ناجي: نختار أنه قسم الث. وكذلك وافق على نجاسته 
من خالف في المني انتهى. فظاهره ترجيح الحكم بالنجاسة فيه وهو الظاهر والله أعلم. وظاهر 
كلامهم أن غير الآدمي له مذي وودي وتوقف في ذلك ابن الإمام والله أعلم. 
فرع: قال البساطي: والخلاف في 0 فضلات الأنبياء. وقال ابن الفرات: وقد اتفق 
الأصحاب على نجاسة مني الآدمي ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وغسل عائشة رضي 
الله عنها المني من ثوبه ميته تشريع. وفي التوضيح: لا دلالة في منيه عه لا دعاء أنه منه طاهر 
وإن كان من غيره نجساً. وفي الأبي ما يقتضي تسليم أن منيه وفضلاته طاهرة. وقال الشافعية 
بطهارة مني الآدمي واختلفوا في غيره» ولهم قولان في جواز أكله حكاهما النووي. قال في 
شرح مسلم: وأظهر القولين عندهم حرمة أكله والله أعلم. ص: (وقيح وصديد) ش: القيح 
بفتح القاف وسكون التحتية وكسر القاف لحن. قال ابن فرحون: وهو المدة التي لا يخالطها دم 
من قاح بقيح. والصديد ماء الجرح الرقيق وامختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة والمدة بكسر الميم» 
قاله ابن فرحون وابن الفرات وغيرهما. وذكر سند في الكلام على القيح والصديد أنه ما سال 
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من موضع حك البثرات من الصديد وأنه يعفى عن يسيره ولو من غير جسد الإنسان» وذكر 
في الكلام على البواسير أن الجلد إذا كشط ورشح منه بلل فهو نجس وذلك داخل في قول 
القاضي عياض في قواعده في أنواع النجاسة الثاني: الدماء كلها وما في معناها وما تولد عنها 
من قيح وصديد من حي أو ميت ويعفى عن يسيرها انتهى. ويدخل في ذلك ما يسيل من نفط 
النار من الماء وما يسيل من نفطات في الجسد في أيام الحر ونحو ذلك والله أعلم. وانظر كلام 
. الشيخ أبي الحسن عند قول المصنف وأثر دمل لم ينكأ. ض: (ورطوبة فرج) ش:نكر الرطوبة 
والفرج ليعم كل خارج من أحد السبيلين. قال في التلقين: كل مائع خرج من أحد السبيلين 
نجس وذلك كالبول والغائط والمذي والودي والمني ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك 
من أنواع البللء فدخل في كلامه كل بلل يخرج منهما كالهادي الخارج قبل الولادة» وخرج 
بقوله: «مائع» ما ليس بمائع كالدود والحصا. قال المازري في شرحه: فإنهما طاهران في 
أنفسهما وإنما يكتسيان النجاسة بما يعلق بهما من بول أو غائط. وقال الباجي في شرح 
الحديث: «من استجمر فليوتر»('2 ما خرج من السبيلين من طاهر كالريح فلا استنجاء فيه 
وخروج الحصا والدود دون شيء إن أمكن مع بعده فعندي أنه لا يجب فيه الاستنجاء لأنه 
خارج طاهر كالريح. ويأتي في قول المصئف: «ولا يطهر زيت خولط» عن البرزلي ما يفهم منه 
أن النواة والحصا والذهب وما لا يتحلل إذا بلع ثم خرج من البطن لاينجس إلا ظاهره. 
وقال ابن عرفة قال عياض: ماء الفرج ورطوبته عندنا نمجس. قال ابن عرفة: وقبول النووي 
نقل بعض أصحابهم إذا ألقي الجنين وعليه رطوبة فرج أمه طاهر بإجماع لا يدخخله الخنلاف 
في رطوية الفرج؛ يرد بأن الأصل تنجيس ما اتصل به نجس رطب بعدم وجوده في كتب 
الإجماع. ولقد استوعبه ابن القطان ولم يذكره ويؤيد ما قاله ابن عرفة ما ذكر البمرزلي عن 
مسائل ابن قداح أن من رفع جنين بقرة حين وضعته وهو مبلول وألصقه بثوبه فلا شيء 
عليه. قال البرزلي: إن لم يكن بلله دماً وإلا فهو كبلل بولها ولو كان جنين فرس ألصقه 
بثوبه كذلك تنجس ثوبه. البرزلي في هذا نظر على ما حكاه النووي إن بلل جنين الآدمي 
حين خروجه الاتفاق على طهارته» وكان شيخنا يتعقبه بأن يكون هذا أحرى لاختلاف 


جحخس. (ورطوبة فرج) عياض: ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان. (ودم مسفوح) ابن عرفة: مسفوح 


(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب .7761٠‏ مسلم في كتاب الطهارة حديث .5427707٠١‏ أبو 
داود في كتاب الطهارة باب .١5‏ الترمذدي في كتاب الطهارة باب .7١‏ النسائي في كتاب الطهارة 
باب 58. ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 57. 4 4» الدارمي في كتاب الوضوء باب 8؟87. الموطأ 
في كتاب الطهارة حديث 54. 
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الناس في أكل الخيل انتهى. فعلى ما قاله ابن قداح وابن عرفة يستثتى من رطوبة فرج رطوية 
ما بوله طاهر والله أعلم. 
تنبيه: ما ذكره ابن عرفة من أن الأصل تنجيس ما اتصل به نجس رطب طاهر لا شك 
فيه» وفي مسائل ابن قداح فيمن لبس ثوباً طاهراً يابساً على ثوب مبلول نجس تنجس به فإن 
كانت النجاسة بموضع معين غسله وحده وإلا غسله كله» وإن لم يكن معه غيره وضاق الوقت 
صلى به. وفي سماع أشهب أن من نتف إبطه يغسل يديه. فقال ابن رشد: يستحب. قاله 
البساطي في المغني. وقال غيره: يجب لا تعلق بالشعر من النجاسة انتهى. وهو ظاهر إن كانت 
أصول الشعر تصل ليده ومثل ذلك من يمتخط في ثوبه أو في يده فيجد بالمخاط شعراً بأصوله 
فإنه ينجسه . والله أعلم إلا أن ظاهر كلامهم أن هذا في النجاسة التي يمكن أن يتحلل منها 
شيء. . قال البرزلي عن ابن أبي زيد فيمن على شاطىء نهر وفيه عظم ميتة غطاه الماء والطين 
فغسل رجله وجعلها على العظم ونقلها إلى ثيابه: إن ثوبه لا ينجس ولا شيء عليه. قال 
البرزلي: إن كان العظم بالياً فواضح ٠‏ ونلض عليه التونسي في التعليقة وإن كان فيه بعض دسم 
ولحم فالصواب أن النجاسة تتعلق برجله إلا أن يوقن أن رطوبة النجاسة قد ذهبت جملة ولم 
يبق إلا رطوبة الماء فيكون كالعظم البالي» وسيأتي في مسألة القملة ما يؤيده أيضاً. ومن ذلك 
ما في سماع أشهب عن مالك في المغتسل يتجفف بالثوب فيه الدم قال: إن كان يسيراً لا 
يخرج بالتجفيف منه شيء فلا شيء عليه» وإن كان يخاف أن التجفيف بله فأخرج منه ما 
قات سيت غسبلة وقيلة ابن رشد: ص: (ودم مسفوح) ش:أي سائل ص: (ولو من سمك) 
ش: اختلف الناس في السمك هل له دم أم لا؛ فقال بعضهم: لا دم له والذي ينفصل عنه 
رطوبة تشبه الدم لا دم ولذلك لا تسود إذا تركت في الشمس كسائر الدماء يل تتبيض. قال 
ابن الإمام: وليس ذلك بصحيح لأن عدم اسوداده لو سلم من كل السمك فذلك لما خالطه 
من الرطوبة لا لأنه ليس بدم انتهى. والمشهور أن دمه كسائر الدماء مسفوحه نجس وغير 
مسفوحه طاهرء ومقابل المشهور أنه طاهر مطلقاً وهو قول القابسي. واختاره ابن العربي انتهى 
من التوضيح. قال في الجواهر وقال ابن العربي: مالك فيه قولان» والعدتيم أنه طاهرء ولو كان 
نجساً لشرعت ذكاته.. واعلم أن الخلاف في دمه إنما هو إذا سال» وأما قبل ذلك فلا يحكم 
بنجاسته ولا يؤمر بإخراجه فقد قال مالك, ٠‏ في سماع ابن القاسم: لا بأس بإلقائه في النار 


الدم نجس. وقال عز الدين: ويجب غسل محل الذكاة بالماء انتهى. وقال بعض شيوخنا: يجب أن 
يرفع بأنف البهيمة ليخرج الدم المسفوح. (ولو من سمك وذباب) ابن يونس: الدم عند مالك كله 
سواء دم حيض أو سمك أو ذباب أو غيره» يغسل قليله وكثيره. وخرج اللخمي دم ما لاا نفس له 
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حياً. وقال في سماع أشهب: أكره ذلك كراهة غير شديدة. قال ابن رشد: ووجه الكراهة أن 
الحوت مذكى فال حياة التي نبقى فيه كالحياة التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها فيكره في كل 
واحدة ما يكره في الأخرى انتهى. وقال مالك في ترس الماء وقيل له: إنه يعيش أياماً ما أراه إلا 
من صيد البحر: وما أرى ذبحه إلا أن يتعجلوا بذلك موته فلا أرى بذلك بأساً إلا أن يشكل 
أمره على الناس انتهى. ص: (وذباب) ش: تقدّم أن هذا لا يعارض الحكم عليه بأنه لا نفس له 
سائلة» لأن ذا النفس السائلة هو ما له دم غيره منقول» والذباب كغراب واحد الذباب بالكسر 
كغربان. قال في الصحاح: والواحد ذبابة بموحدتين» ولا يقال: ذبانة بالنون. ومنع ابن سيده أن 
يقال: ذبابة أيضاً قال: الذباب هو الواحدة والله أعلم إلا أنه ليسارة دمه لا يقطع الصلاة منه إلا 
ما كثر والله أعلم. ص: (وسوداء) ش:قال سند: هي مائع أسود يكون كالدم وهذه صفة 
النجاسات. ص: (ورماد غجس ودخانه) ش: هذا ظاهر المذهمب أن دخان النجاسة نجس. قال 
في البيوع الفاسدة من المدوّنة: ولا يطبخ بعظام الميتة ولا يمسخن بها ماء لوضوء أو عجين. قال 
ابن يونس عن ابن حبيب: ومن فعل ذلك جهلاً لم يحرم عليه أكل الطعام ولم ينجس الماء. 
قال أبو الحسبن: وهو أيضاً في المدونة» وهذا إذا كان الدخان لا ينعكس فيما طبخ أو سخنء 
وأما إن كان ينعكس فإن الطعام لا يؤكل والماء لا ينجس انتهى. وقال ابن عرفة اللخمي: 
انعكاس دخان ميتة في طعام أو ماء ينجسه انتهى. ولابن رشد في رسم انحرم من سماع ابن 
القاسم من كتاب الوضوء خلاف ذلك. قال في شرح قوله: ولا يؤكل الخبز الذي يوقد بأرواث 
الحمير» وأما ما طبخ في القدور فأكله خفيف ويكره بدأ ولا يوقد بعظام الميتة لطعام ولا 
شراب. ابن رشد: لأن الخبز قد خالطه من عين نجاسة الروث وسرى فيه وأما ما طبخ في 
القدور ولم يصل إليه من عين النجاسة شيء وإنما كره من أجل ما يصل إليه من دخان الروث 
النجس لم فيه من الشبهة من أجل من يقول: إن الدخان نجس وإن لم يكن عندنا نجساً انتهى. 
فجزم ابن رشد هنا بعدم نجاسته ولم يحك في ذلك خلافاء ونقله عند المصنف في التوضيح 
في باب البيوع وابن عرفة وقبلاه ولم ينبها عليه. ولابن رشد في سماع سحنون من كتاب 


سائلة على افتقاره للذكاة وعدمه. (وسوداء) ه الذخيرة: الدم والسوداء نمجسان. (ورماد نجس 
ودخانه) اللخمي: انعكاس دخان الميتة في ماء أو طعام ينجسه. المازري: الدخان أشد من الرماد. 
ابن رشد: الأظهر طهارتهما لأن الجسم الواحد تتغير أحكامه بتغير صفاته» انظر سماع سحنون من 
الصلاة. وقال أيضاً: لما تكلم على سماع ابن القاسم كره دخان الميتة مراعاة لمن قال بنجاسته وإن 
كان عندنا غير نجس. وقال التونسي: رماد الميتة يجب أن يكون طاهراً لأنه كالخمر تصير خلاً وإن 
انعكس دخانها في القدر نمست انتهى. انظر المرتك من عظم االميتة قال مالك: يجب غسله وقال 


1 ووو ع اوور لع ووو وجي مع يه افيه مع عداو طم تو عا عا اه فا تع هه عام و لوطا ع لع 66 هه هأ واهنلك م روج مجه ماله ها ل ل لحا لووقا روا م وي 


الصلاة في قول ابن القاسم: لا بأس أن يتبخر بلحوم السباع إذا كانت ذكيت»ء وإن كانت ' 
ميتة ولم يكن دخانها يعلق بالثياب كما يعلق دخان عظام الميتة فلا بأس به وأرجو أن يكون 
خفيفاًء وإن كان يعلق بالثياب فلا يعجبني. ابن رشد: حكم دخان الميتة حكم رمادهاء 
والاختلاف في ذلك جار على الاختلاف في طهارة جلد الميتة المدبوغ. ثم قال: والاظهر من 
طريق القياس الطهارة انتهى. وعزى ابن عرفة هذه المسألة لسماع ابن القاسم وليست فيه ولم 
يذكر كلام ابن رشد هنا وظاهر كلام غير واحد النجاسة بل نقل ابن عرفة عن المازري أنه 
قال: دخان النجاسة أشد من رمادها. ولهذا قال في الشامل: ورماد النجس مجس. “وخر من 
لبن الجلالة وبيضها طهارته وهل دخانه كذلك أو طاهر خخلاف انتهى. فتحصل من هذا أنه لا 
بوقد بالنجاسة لا على خبز ولا طعام ولا شراب ولا تسخين ماىء فإن فعل ذلك ولم يصل من 
الرماد والدخحان شيء إلى المطبومٍ والمخبوز فهو طاهرء وإن كان يصل إليه شيء من الرماد فهو 
نجس» أو من الدخان فنجس أيضاً على ما مشى عليه المصنف خلافاً لابن رشد. 

تنبيهات: الأول: قال في التوضيح في البيوع قال شيخنا: ينبغي أن يرخص في الخبز 
بالزبل بمصر لعموم البلوى ومراعاة لمن يرى أن النار تطهرء وأن رماد النجاسة طاهرء ا 
بطهارة زبل الخيل» وللقول بكراهته منها ومن البغال والحمير قال: فيخفف الأمر مع هذا 
الخلاف وإلا فيتعذر على الناس أمر معيشتهم غالباً» والحمد لله على خلاف العلماء فإنه رحمة 
للناس. 


الثاني: علم ما تقدّم في سماع سحنون أن الدخان النجس لا ينجس ما لاقاه بمجرد 
الملاقاة بل إنما ينجس إذا علق والظاهر أن المراد بالعلوق أن يظهر أثره وأما مجرد الرائحة فلا. 

الثالث: : ذكر في الطراز عن مالك في المرتك المصنوع من عظام الميتة لا يصلى به 
ابن الماجشون أنه يصلى به. . وقال ابن عرفة: و ا 1 
لقرحة وجب غسله. ابن حبيب: إن لم يغسله فليس بنجاسة لحرقه بالنار. وخفف ابن 
الماجشون الصلاة به. قال ابن الحاجب: والمرهم النجس يغسل على الأشهر. 

الرابع: قال ابن القاسم ذ في الرسم المتقدّم: ولا أرى أن يوقد بها في الحمامات انتهى. 
فإن جعل فعل ما تقدّم. . وأما عرق الحمام فقال عياض في كتاب البيوع الفاسدة خفف أبو عمر 
أن ما يقطر من عرف الحمام وإن أوقد تحته بالنجاسة ورأى أن رطوية النجاسة لا تصعد إلى 
ذلك العرق للحائل بينها وبينه من أرض الحمام وخروج أدخنته عنه خارجاء وَإنما ذلك العرق 
من بخار الرطوبة والمياه المستعملة فيه وهذا على أنها طاهرة» ولو كانت نجسة لكان البخار 
ا 0 النجاسة وبخارها فإنه لا شك بعض أجزائهاء وعلى هذا 

ينبغي أن يحم| عرق الحمامات التي يستعمل في غسلها مياه الحياض النجسة ولا يتحفظ 
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داخلها من البول والنجاسات انتهى. وقبله أبو الحسن وكذا الرجراجي في كتاب الطهارة) 
وعلم منه أنه لو اتصل الدخان النجس بالعرق لتنجس على المشهور في دخان النجاسة. قال 
الشيخ زروق: الشيوخ يذكرون في القطرة من سقفه قولين مبناهما انقلاب الأعيان انتهى. وفهم 
من جعل عياض بخار المياه المتتجسة نجاساً أن دخان الأشياء المتنجسة نجس» وقد توقف في 
ذلك البساطي؛ وعلم منه أيضاً أن عرق الحمام من الرطوبات المستعملة فيه خلاف ما يوهمه 
قول البساطي في المغني إذا استحال الدخان النجس ماءء فظاهر المذهب أنه نجس لأنهم قالوا 
في الماء المتقاطر من حائط الحمام أنه يغسل ويحتاجون على هذا التقدير إلى جواب عما إذا 
استحال الطاهر ماء فإنه عندهم مطهرء وكأنه يعني . والله أعلم . من جهة أن أصل ذلك الماء إنما 
هو الدخان فغايته أن يكون طاهراً لا مطهر» وقد علمت أن العرق إنما هو من رطوبات المياه 
المستعملة فهو جزء ماءء فإذا لم يكن فيه تغير فهو مطهرء وكذلك القدر إذا أوقد تحتها 
بالنجاسة وهي مغطاة ولم يصل إليها شيء من الدخان وعرق غطاؤها فهو طاهر. وفي البرزلي 
عن ابن قداح: الصحيح طهارة عرق الحمام وما سقط من سقفه انتهى. وقال البساطي في 
شرحه هنا: لو جعل في القدر ماء نمجس أو متنجس وهو متغير وغطي بإناء صقيل فاستحال 
الدخان ماء وزال تغيره» فهل هو مطهر أم لا؟ لم أر لأصحابنا فيه نصا لكن نصوا على ما 
تقاطر من دخان الحمام إذا أوقد تحته بالنجاسة» فحكى أبو عمران أنه خفيف فقد يقال: إنه 
أضعف لأن الخلاف في الماء نفسه فيضعف الخلاف في بخاره وصورتنا الماء نجس بلا خلاف 
انتهى. وقد علم من كلام عياض أن البخار إذا كان من نجاسة كان ما يقطر منه نجساً فلا شك 
في نجاسته في الصورة المذكورة. 

فرع: قال في الشامل: والفخار المطبوخ بالنجاسة نجس ولو غسل وقبل أن يغلى فيه ماء 
كقدور المجوسء؛ وصوب والمصوب للقول الثاني عياض؛ واحتج لذلك بقدور ا مجوس التي تطبخ 
فيها الميتة. فيقول الشامل كقدور المجوس تشبيه في طهارتها بالغلي لا في الخلاف واحتاج لذلك 
بظاهر قوله في المدونة: ولا بأس أن يوقد بعظام لميتة على طوب أو حجارة فقال: ظاهر المسألة 
استعمال الطوب والجير في كل شيء وطهارته إذا لم يخصه في شيء وكذلك ما طبخ به فخار 
وأطال في ذلك. ثم نقل عن أبي عمران أنه يقول: إن طبخت القلال والجرار وهي يابسة فهي 
على الكراهة» وإن طبخت رطبة فهي نجسة: ونقله عنه البرزلي وقال بعده قال: مثله الآجر. 
قال: ونقل عن ابن القاسم خبثه مطلقاً انتهى. ونقل البرزلي عن ابن عرفة في الشهباء وهي 
رماد النجاسة يخلط مع الجير والتراب ويبنى فيه بيت الماء أي مخازنه مثل البئر والماجل والخابية 
وطهرها أنه إذا رفع من الآبار أعلاها وغسل ظاهر الخوابي ونحوها أنها تطهرء وذلك أنه رآها 
متنجسة بخلط النجس مع غيره فتطهر بالغسل أو النزح: وأن الشهباء رماد النجاسة وفيه خلاف 
فيراعى للضرورة كغيره من المسائل. ونقل غيره مثله عنه أيضاً في رماد نجس يجعل على سطح 
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المسجد يمنع القطر أنه أول ما يقطر نجس ثم يطهر بعد ذلك. قال البرزلي: فيحتمل أنه يطهر 
بالماء أو أنه صار رماداً وفيه خلاف فيغتفر للضرورة والدوام انتهى. وما قاله أبو عمران هو 
ظاهر المدونة حيث منع أن يوقد منها على طعام أو ماء» وأجاز ذلك في الآجر والحجارة. 
ومثل قول ابن القاسم المتقدّم ولا بأس أن تخلص بها الفضة والجاري على ما قدّمه في 
الشامل في الفخارء وهو قول القابسي وغيره نجاسة الجميع والله أعلم. ص: (وبول وعذرة 
من أدمي) ش:قال المصئف وغيره: ويستثنى من ذلك الانبياء عليهم الصلاة والسلام فإن 
الظاهر طهارة ما يخرج منهم لإقراره عليه الصلاة والسلام شاربة بوله والله أعلم. ص: 
(ومحرم ومكروه) ش:قال في المغني: حمار الوحش إذا دجن لم يؤكل عند مالك وأجازه 
ابن القاسم وعليهما ينبني حكم بوله انتهى» فعلى المشهور يكون نمساً ويختلف في حكم 
بوله بتوحشه وتأنسه. 0 

فرع: قال ابن عرفة: الشيخ عن ابن حبيب بول الوطواط وبعره نمجسان. ابن عرفة قال 
بعضهم: لنجاسة غذائه. وبعضهم: لأنه ليس من الطيرة لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة. قال في 
التوضيح: وفي الوجيز لابن غلاب إلحاق الوطواط بالفأر في اللحم والبول» ولعله أخذه من قول 
ابن حبيب: «بول الفأرة والوطواط وبعرهما نجس» انتهى. وفي المدونة: ويغسل ما أصابه بول 
الفأرة» وحمله أبو الحسن على الوجوب قائلاً لأن بولها نجس وحمله غيره إلى الكراهة» وحكى 
في التوضيح في الفأر ثلاثة أقوال: بالتحريم والكراهة والإباحة. قال: وفي مجهول الجلاب أن 
المشهور التحريم. وذكر عن سند أن بول الفأر مكروه انتهى. وكذا نقل البرزلي عن نوازل ابن 
الحاج أن بول الهر والفأر والطعام الذي يقع فيه ذلك مكروه كلحمه؛ وأما على المشهور من 
تحريمها فبولها نجس» وكذا الوطواط والهر وما وقعا فيه من الطعام نمس وسيأني شيء من هذا 


أبن حبيب وابن الماجشون: ليس بنجس. الباجي: هذا خلاف المذهب (وبول وعذرة من آدمي) من 
المدونة: يغسل قليل البول وكثيره» وبول الغلام والجارية سواء» ويغسل وإن لم يأكلا الطعام. 
(ومحرم ومكر وه) قال ابن علاق: الذي يحكيه الأشياخ أن الأبو ال تابعة للحوم. وقال في التلقين: 
بول المكروه مكروه ونحوه قال القاضي واللخمي انتهى. وكان ابن علاق أنكر القول بأن بول 
المكروه مجمسء وفي المدونة مساواة بول الخليل لكثير الدم. وفي المسالك: اتفق العلماء في جلد 
الفرس أنه جلد حيوان مكروه لامحرم. ابن يونس قال ابن اللباد: إن لم تصل الفأرة لنجاسة فلا 
بأس ببولها. ابن رشد: يجب أن يكون بول الفأرة نحساً يعيد من صلى به قاله ابن القاسم. وقال 
سحنون: لا يعيد للخلاف في أكلها. ولابن الحاجب: ما بال فيه هراً وفأرة من طعام فيكره أكله 
ككراهة لحمها إلا أن يأكلا النجاسة. ابن حبيب: بول الوطواط وبعره نجس. الشامل: وقيل: إنه 


ويك نجس كيد طَعَامٍ مائْع بتجسٍ كَل 


في القولة التي بعد هذا. ص: (وينجس كثير طعام مائع بنجس قل) ش:يعني أن الطعام المائع 

ا إذا وقعت فيه ولو كان الطعام كثيراً كالزير والجب وسواء حصل فيه تغير 

لا. والفرق بينه وبين الماء أن الماء له قوة الدفع عن نفسه بخلاف الطعام وهذا هو المعروف من 
ع وحكى المازري عن بعضهم أنه إذا لم يتغير الطعام لم يتنجس وهو في غاية الشذوذ. وما 
ذكرناه من نحاسة الطعام الكثير بالنجس القليل هو النجاسة فإنه قال: قال مالك في الماء الكثير تقعٍ 
فيه القطرة من البول أو الخمر: إن ذلك لا ينجسه. والطعام والودك كذلك إلا أن يرا 
ففهمها الباجيٍ وغيره على الخلاف للمشهورء وحكى ابن الحاجب القولين. وأول ابن رشد الرواية 
المذكورة على أن المعنى أن القطرة من الطعام والودك لا تؤثر في الماء الكثير. وقال: وقوله دإلا أن 
يكون سيا أي يكون الماء قليلاً يتغير بعض أوصافه فينجس بالنجاسة وينضاف بالطعام قائلاً لم 
يقل أحد إن يسير النجاسة لا ينجس الطعام إلا داود ومن شذ عن الجمهور وخالف الأصول. 
قال: وقد سغل علماء البيرة عن فأرة طحنت مع قمح في رحا الماء فقالوا: يغربل الدقيق ويؤكل. 
فبلغ ذلك سعيد بن أبي عمر فقال: عليهم بحرز العجول لا يؤكل على كل حال. ابن رشد: وهو 
الصحيح وإنما غلط علماء البيرة من حمل هذه الرواية على ظاهرها. والعجب من القرافي رحمه 
لله حيث اقنصر في ذخيرته على رواية العتبية هذه ولم يحك غيرهاء وقد استبعد البساطي رحمه 
لله تأويل ابن رشد للرواية المذكورة والظاهر حملها على الخلاف والله أعلم. 

فرع: قال أبن رشد: أثر الكلام المتقدّم وقد سثل سحئون عن الدواب تدرس الزرع 
فتبول فيه فخففه للضرورة كما يعفى عن بول فرس الغازي بأرض العدو. وقال ابن رشد: وما 
خفف ذلك مع الضرورة من أجل الاختلاف في نجاستهاء وأما ما لا اختلاف في نجاسته فلا 
يخفف مع الضرورة وعدّه في التوضيح والشامل في المعفوّات. 

فرع: ثم قال ابن رشد: وقد روي عن سليمان بن سالم الكندي من أصحاب سحنون 
أنه كان يقول: إذا وقعت القملة في الدقيق ولم تخرج من الغربال لم يؤكل الخبزء وإن ماتت 
في شيء جامد طرحت كالفارة. وقاله غيره في البرغوث أيضاًء وفرق بعضهم بينهما أي على 
ما تقدّم هل ينجسان بالموت أم لا. ثم قال ابن رشد: وهذا الفرق إذا كثر العجين لأن القملة لا 


طاهر. (وينجس كثير طعام مائع بنجس قل) ابن عرفة: المشهور أن الطعام المائع ينجس بحلول يسير 
نجخاسة. قال في التلقين: وإن لم تغيره. الباجي: إذا مانت فأرة أو نحوها في كثير زيت ولم تغيره 
فقال مالك: أكرهه. وقال ابن نافع: لا يضره ذلك. فقال ابن يونس: ساوى مالك في المستخرجة 
بين الماء والمائع. ووجه ذلك القيانى على للاءء ووجه التفرقة قوله عليه السلام: وخلق الله الماء ظهورا 
لاينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» فدل على أن ما عداه بخلافه» وانظر في الصيد من 


الل او و8097 ل ب و العو اتروع وا ا أو ركاه 6 وما هيه شع هاليو رق اقم تيوه اوالارة ع د هلاو ف سل وا ازيم جديا جك ب قد را 2 


تماع في جملة العجين فتنجسه وإثما تختص بموضعها منه فإنما تحرم القملة اللقمة التي هي فيهاء 
فلما لم تعرف بعينها لم يجب أن يحرم اليسير منه إذا كثر كما لو أن رجلاً يعلم أن له أخماً 
ببلدة من البلاد لا يعرف عينها لا يحرم عليه أن يتزوّج من نساء تلك البلدة بخلاف اختلاطها 
بالعدد اليسي فإذا خففنا تناول شيء منه لاحتمال أن تكون القملة فيما بقي خففنا تناول البقية 
أيضاً لاحتمال كون القملة فيما تناوله أولاً والله أعلم انتهى. وقال في التوضيح قال شيخنا: ولو 
فرق بين ما يعسر الاحتراز منه كروث الفأر فيعفى عنه؛ وما لا يعسر كبول ابن آدم فينجس لا 
بعد أنتهى. . وذكر البرزئي عن شيخه ابن عرفة أنه أفتى بأكل طعام طبخ فيه روث الفأرة» وفي 
السؤال أنها كثيرة وروثها غالب. قال البرزلي: ففتواه إما للضرورة كمسألة سحنون في الزرع أو 
للخلاف. وقد تقدّم الخلاف في بولها وفي الطعام الذي وقع فيه. . 

فرع: إذا كانت النجاسة القليلة الواقعة في الطعام فيما يعفى عنه كالدم القليل والقيح 
والصديد هل يعفى عنها في الطعام أم لا؟ لم أر فيه نصاً صريحاًء والظاهر عدم العفو كما 
سيأني. وظاهر كلام ابن عبد السلام الآتي عند قول المصنف: «ودون درهم أنه معفو عنه) فإنه 
قال: اختلف في الدم اليسير هل يغتفر مطلقاً على جميع الوجوه حتى يصير كالمائع الطاهر 
واغتفاره مقصور على الصلاة فلا يقطع لأجله إذا ذكره ولا يعيد» وأما قبل فيؤخر بغسله على 
جهة الندب. قال: والأول أظهر وهو مذهب العراقيين كغيره من النجاسات المعفو عنهاء والثاني 
مذهب المدونة انتهى. وعزاه صاحب الطراز وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم لابن حبيب. قال 
صاحب الطراز: وهو ظاهر خلاف المذهب. وقد يقال: إن هذا كله إنما هو بالنظر إلى الصلاة 
به وهذا هو الظاهر والله أعلم. 

تنبيه: علم من كلام ابن رشد المتقدّم أنه لا فرق بين أن تلاقي النجاسة مائعاً كاللين أو 
جامداً ثم يصير مائعاً كالدقيق يعجن» وعلم منه أيضاً أنه إذا اختلط نجس بأشياء طاهرة كثيرة 
غير مائعة ولم يعلم النجس أنه لا يطرح الجميع لأجل الشكء كما لو اختلطت تفاحة نجسة أو 
رطبة أو نحوها بكوم تفاح أو رطب. وقال ابن ناجي في شرح قول المدونة: ومن أيقن أن 
نجاسة أصابت ثوبه لا يدري موضعها غسله كله وإن علم تلك الناحية غسلها قالوا: يقوم منها 
إذا وقعت قطعة من لحم خنزير في كدس لحم أنه إن علم تلك الناحية تركها وأكل ما بقي 
وإلا طرح كله انتهى. ركع اشع يد رق تان ين له بأد كل 2 
كثيراً جدّأ كما يظهر من كلامه فتأمله» وعلم منه أيضاً أن ما لاقاه نجس لا يتحلل فإنه لا 
ينجسه وقد تقدّم شيء من ذلك. 

تنبيه: : لاا خصوصية.للطعام بما ذكر كما قد يتبادر من ظاهر لفظه بل هو حكم سائر 
المائعات حتى الماء المضاف كما تقدّم ذلك في كلام اللخمي» ؛ فقول المصنف: «كثير طعام) إغا 
خرج مخرج الغالب والله أعلم. . 
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فرع: قال ابن حارث: وإن علم أو ظن أن السمن أو الزيت إنما جمد بعد سقوط الفأرة 
فيه فحكمه حكم الذائب يبقى جميعه انتهى. 

تنبيه: :شمل قول المصئف وينجس: «كثير طعام مائع بنجس قل؛ ما مات فيه حيوان 
له نفس سائلة أو وقع ميتاً أو صب على حيوان ميت له نفس سائلة وهو كذلك على 
المستهور: قال سند: إذا قلنا يطرح المائع جميعه فهل يفرق بين أن تموت فيه أو تسقط فيه 
ميتة؟ ففي النوادر لسحئون في زيت وجد فيه فأرة يابسة أن ذلك خفيف ويبسها يدل على 
أنهم صبوا عليها الزيت وهي يابسة ولم تمت فيه» ومشهور المذهب النجاسة على ما بينا 
وجهه. وقول سحنون: «يبسها يدل على أنهم صبوا عليها الزيت» لم يرد أن الزيت يرطبها 
لو كانت ماتت فيه بل الزيت يدبغ ويمص الرطوبات» ولكن لما صب وجدت الفأرة جافة في 
زمن لم يطل مقامها في الزيت حتى تمص فدل جفافها في تلك الحال على أنها كانت 
متقدّمة على صب الزيت انتهى. وقال البرزلي: سكل النيسابوري عمن باع زيتاً فاكتاله 
المشتري وهو ثمانية أقفزة» فجاء المشتري يفرغه في وعائه والبائع فوجد فأرميت. فأجاب إن 
كان يعرف الزياتون ما صب عليه الزيت مما وقع في الزيت وكانوا يميزون ذلك ولا يختلط 
ما صب عليه يباع وببين لمن اشتراه وما وقع فيه فلا يجوز بيعه ولو غسل؛ لكن من أراد ثمن 
كان له أو ملكه أن يستصبح به فليفعل ويتحفظ منه لكلا يصيبه منه شيء فينجسه ولا يوقد 
في المسجد. قال البرزلي: قوله في الأول بباع ويبين ويقرب مما تقدّم مما إذا وجد الفأر يابساً 
أن مالكاً وسحنون خففاه» وتقدم أن المشهور خلافه. وأما القسم الثاني فهو جارٍ على 
المشهور انتهى. وقال ابن الإمام في شرح قول ابن الحاجب: وفي قليل النجاسة في كثير 
الطعام المائع قولان ما نصه المشهور نجس وهو ظاهر المدونة فيما مانت فيه دابة من عسل 
ذائب لإطلاقه لا يؤكل ولا يباع دون تقيبد بكونه قليلاً» وهو قول ابن القاسم فيمن فرغ 
عشر جرار سمن في ستين زقاً ثم وجد في جرة منها فأرة يابسة لا يدري في أي الزقاق 
فرغها أنه يحرم عليه أكل جميعها وبيعه» وقول الجمهور أيضاً. قال ابن بطال: لا خلاف بين 
أئمة الفتوى أنه لا يؤكل سمن مائع وزيت وخل ونحوه يقع فيه الميتة. وقد حكى أبن عبد 
البر إجماع العلماء على نجاسة السمن الذائب وشبهه, قليلاً كان أو كثيراًء إذا ماتت فيه 
فأرة أو وقعت ميتة. قال: وشذ قوم ممن لا يعد عند أهل العلم خلافاً فجعلوا المائع كله 
كالماء وفيه نظرء لأن مالكاً قال: إذا أخرجت الفأرة من الزيت حين مانت أو علم أنه لم 
يخرج منها شيء فيه لكني أخاف فلا أحب أكله. قال سحنون في زيت وجدت فيه فأرة 
يابسة: ذلك خفيف لأن يبسها دل على أنها لم تمت فيه وإما صب عليها وهي يابسة إلا أن 
يحمل ما حكي على طول مقامها في الحالين» ولا اعتراض بقول سحنون على هذا لدلالة 
يبسها على موتها قبل صبه لامتناع ييسها مع موتها فيه وعلى أنها أخرجت بقرب صبه وإلا 


/ 


ا ارم ا اروك 8 وطفد ليقع ماه اها و قر زو عي © وجرا عام اهاي لابج 6 كلاه مايه يله الأر ره الوه عه #موور ةمه أ عجريو عدو جه ويظا مح به لغ اع 218 64 فونه أ اميد يا وعد ا أ اتن أي 


امتنع كونها يابسة» أو لأنه أراد بالعلماء من ليس بمقلد فلا اعتراض بقوله. وعلى هذا فلا 
اعتراض بقول ابن نافع الذي يأتي انتهى. 

وقوله: فيه نظر يعني ما حكاه ابن عبد البر» وقوله: إلا أن يحمل يعني ما حكاه ابن عبد 
البر فتأمله. قال الباجي في كتاب الجامع من المنتقى. لما تكلم على مسألة الفارة تقع في 
السمن» ؛ وذكر عن ابن حبيب أنها إذا مانت فيه وكان ذائباً لا يحل أكله لأن موتها فيه 
ينجسه. وذكر عن الموازية نحو ما ذكره ابن الإمام عن مالك أنه قال: إذا أرجت حين ماتت 
لو علم أنه لم خرج منها فيه شيء ولكني أخاف فلا أحب أكله وهذا الذي قاله ابن حبيب 
هو مذهب ابن الماجشون» يرى أن لموت اللحيوان في الزيت وسائر المائعات مزية في تنجيسه. 
ومارواه ابن المواز عن مالك أنه حكم بنجاسته لما خاف أن يخرج منه في الزيت» والقولان 
فيهما نظرء وذلك أن الموت عرض لا يؤثر في طهارة ولا نجاسة ولا يوصف بهماء وكذلك 
أيضاً ما يخرج من الميوان عند موته أو بعد ذلك لا يكلون أشدّ نجاسة من الميتة. وقد تنجس 
الزيت بمجاورتهاء وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأصحابه انتهى. وقال البرزلي: سكل 
اللخمي هل يطهر الزيت إذا وقعت فيه فأرة؟ فأجاب: هذا راجع إلى صفة النجاسات؛ فإن 
كانت دهنية فلا تقبل التطهير لأنه يعلو على الماء وينضاف للزيت ولا يذهبه الماء. وإن كانت 
به عكرية يقع فيها التطهير بالماء لاستهلاكه إياهاء كما أن الدم ينهكه الماء ولا يعلو على 
الزيت» وهكذا الجواب فيما يخرج عند الموت ولو طالت إقامته حتى انتفخ فلا يصح تطهيره» 
لأن دهنيته تخرج حينئذ وبهذا أخذ, فإن كان زمن مسغبة جاز أكل الفقراء والمساكين له. وإن 
لم يكن ذلك جاز الاستصباح به والانتفاع به من غير أكل ولا بيع وأجاب الصائغ بأن غسل 
الزيت لا أقول به لأن المراد بالغسل إزالة النجاسة ولا تزول من الزيت مخالطتها له ونجاورتها إياه 
وعدم ذهابها. وأجاب المازري أن تغير لون الزيت أو طعمه أو ريحه فلا يقبل التطهير ويراق 
وإن لم يتغير منه شيءء؛ فبعض أصحاب مالك أجاز استعماله وإن لم يغسل» وبعضهم أجازه مع 
الغسل» » وبعضهم اجتنبه أصلاًء والكل متفقون على أنه لا يباع حتى يبين لعيبه. والذي عليه 
العمل والمشهور اجتنابه أصلا والذي يصح عندي على أصل المحققين جواز استعماله .وتطهيره 
عندهم أحسن والاحتياط أفضل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك انتهى. فتحصل من هذا أن 
المشهور من المذهب إن ماتت فيه ميتة أو صب عليها وهي ميتة فإنه ينجس بمجرد ملاقاته وأنه 
لا يقبل التطهير» ومقابل المشهور أقوال. وقيل: إنه لا ينجس إذا لم يتغير ولا يحتاج إلى غسل 
كما حكاه البرزل ي عن المازري عن بعضهم وهو شبه ما حكاه ابن الإمام وصاحب الجمع وابن 
فرحون عن ابن نافع في الجباب تكون في الشام للزيت تقع فيه الفأرة أنه طاهر وليس الزيت 
كللاء وبذلك سمعت انتهى. وجعلوه هو القول الثاني في كلام ابن الحاجب المتقدّم. وقيل: إنه 
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إذا صب على الميتة لا ينجس وهو ظاهر ما تقدّم عن سحنونء لكن يظهر من كلام الطراز وابن 
الإمام أنهما تأولاه على ما إذا لم يطل» ويدل لذلك أن ابن فرحون وصاحب الجمع حكياً أنه 
إذا وقعت الفأرة في الزيت ميتة وأخرجت مكانها لم تنجسء واقتصرا على هذا القول. وقيل: 
إنه نجس ولكنه يقبل التطهير. وقيل: إن .وقعت الدابة ميتة قبل التطهير وإن مانت تت فيه لم يقبل 
التطهير. وقيل: إن كان كثيراً فإنه يطهر وإن كان يسيراً طرح» والمشهور أيضاً أنه لا يجوز بيعه 
مطلقاً. . ومقتضى فتوى المازري أنه إن صب على الميتة فيباع ويبين لمن اشتراه» وإن وقعت فيه 
فلا يجوز بيعه. وحكى ابن رشد في آخر سماع سحنون من كتاب الوضوء وفي أول سماع 
الشجرة ة تطعم بطئين من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة في ذلك قولين: الأول عدم جواز 
بيعه وإن بين قال: هو المنصوص من قول مالك وجميع أصحابه حاشا ابن وهبء والثاني جواز 
بيعه» إن بين وهو قول ابن وهب والله أعلم. 
فوع: : إذا أدخل يده و في أزيار زيت ثم وجد في الأولى فأرة ميتة فذكر البرزلي عن ابن 
حارث أن الثلاث القلال 00 نمجسة باتفاق» وفي الرابع وما بعده قولان: فابن عبد الحكم 
يقول بنجاستها ولو كانت مائة» وذكر ابن محرز أنه رواه عن مالك وأصحابه. وقال أصبخ: 
هي طاهرة» وذكر ابن عرفة المسألة في تطهير النجاسة بعد مسألة ما إذا زال عين النجاسة بغير 
المطلق. قال البرزلي: وعلى ذلك أجريت مسألة عندنا وهي أن الكيال اكتال جرة ولم يستوفها 
ثم كال بعدها أجراراً وظروفاً أخرى» ثم فرغت الأولى فوجد فيها فأرة ميتة» فوقعت الفتوى 
دنا قزرت ,من الأول نمس لبقاء عن للتجاسة في الأكبال ونا تعد تعن الأولى ماع يك ابيا 
لأنه لم يبق للمكيال إلا حكم النجاسة. والظاهر من القولين اللذين ذكرهما عن ابن الحارث 
الطهارة» إذا غلب على الظن زوال عين النجاسة لأنه سيأني في قول المصئف ولو زال عين 
النجاسة بغير المطلق لم يتنجس. ص: (كجامد إن طال وأمكن السريان وإلا فبحسبه) ش: 
يعني أن الطعام الجامد إذا وقعت فيه نجاسة وأمكن سريانها فيه جميعه فإنه يصير نجساً وإن لم 
يمكن سريانها في جميعه فينجس منه بحسبه. وفي بعض النسخ إن طال وأمكن السريان 
ومعناهما واحد. قال الدميري من الشافعية: الجامد الذي إذا أخحذ بعر لم يتراد من :الباني 
ما يملا موضعه عن قرب وإن تراد فهو مائع. قال المشذالي في حاشية المدونة: وسكل أبو جعفر 
عن صابون لا سائل ولا جامد وقعت فيه فأرة» هل يغسل به؟ فقال: إن كان يميل إلى الجمود 


كتاب التونسي قال في النقطة من البول تقع في كثير من الطعام لاتضر. (كجامد إن طال وأمكن 
السريان وإلا فبحسبه) من المدونة: لو كان العسل أو السمن يعني الذي ماتت فيه الفأرة جامداً 
لطرحت الفأرة وما حولها وأكل ما بقي. سحنون: إلا أن يطول مقامها. ابن يونس: ما يعلم أنه قد 
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طرحت وما حولهاء وإلى الانحلال غسل به ثم يطهر الثوب انتهى. وظاهر كلام المصنف أنه لا 
فرق بين أن تقع فيه نجاسة أو ميتة أو تموت فيه دابة وهو كذلك على المشهور. وقال ابن 
الماجشون: إذا وقعت الدابة ميتة فإنها تطرح وحدها. 

فرع: قال البرزلي: أفتى شيخنا ابن عرفة في هري زيتون وجدت فيه فأرة ميتة فإنه نجس 
كله لا يقبل التطهير قال: وكان يتقدم لنا أن الصواب في كل ما وجد فوق الفأر من الهري أنه 
طاهرء وما تحته أنه يلقى وما حوله ما يقرب منه. ثم ذكر عن ابن أبي زيد أنه إذا مات في رأس 
مطمر خنزير ونحوه ألقي وما حوله وأكل ما بقي» ولو تشربت المطمورة وأقامت مدّة كثيرة مما 
يظنّ أنها تسقى من صديدها لم تؤكل. وذكر عن أحكام الشعبي أنه يطرح ولا ينتفع به قال: 
وهو إغراق ومخالف لفتوى ابن أبي زيد» وفتوى ابن عرفة أغرب منه لأن الزيتون ليس بجاف 
كل الجفاف. ثم ذكر عن اللخمي في زير تمر وجد فيه وزغة ميتة أنها تلقى وما حولها وتحمل 
على أن موتها في موضعها حتى يعلم خلاف ذلك وإن غسل كان أحسن. ثم ذكر عن ابن أبي 
زيد فيمن أتاهم من الفأر في وقت الدراس ما لا يمكن الامتناع منه لكثرته عن سحنون أن هذه 
ضرورة» وإذا درسوا فليتقوا ما رأوا فيه جسداً لفأرة وما رأوا فيه دماء عزلوه وحرثوه وأكلوا 
ما سوى ذلكء ولهم بيع ما لم يروا فيه دماً بالبراءة أنه درس فيه فأرة ويخرجون زكاته منه ولا 
يخرجون منه لغيره ويتصدّقون منه تطوّعاء وما كان فيه الدم ظاهراً لا يباع ولكن يحرث. 

فرع: لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في الجامد مائعة أو غير مائعة في أنه ينظر إلى 
إمكان السريان قال: فلو وقعت نجاسة مائعة في عسل جامد ونحوه فإن أدركت في حال 
وقوعها فنزعت وما حولها لم يكن بباقيه بأس كالقطرة من الدم تقع في اللبن الجامد فترفع بما 
حولها ويتيقن أنه لم يبق منها أثْره وإن طال حبينها حتى سرت النجاسة فيه كله طرح ولم 
يؤكل» وكذلك لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في المائع مائعة أو يابسة ففي البرزلي عن 
مسائل ابن قداح: إذا وقعت ريشة غير المذكى في طعام مائع طرح. 

فرع: إذا وقعت الدابة وأخرجت حية لم تفسد الطعام إلا أن يعلم أن على جسدها نجاسة 
فإن لم يعلم ذلك فهي محمولة على الطهارة ولو كان الغالب مخالطتها للنجاسة» قاله في أول 
كتاب الوضوء من البيان» وقول سعيد بن نمير في قصرية شراب فقاع وقعت فيها فأرة فأخرجت 
حية أنه يراق هو بعيد وشذوذ لا وجه له والله أعلم. وقال ابن الإمام: إن ظاهر الرواية أنه إذا كان 
الغالب عليه النجاسة يحكم بنجاسة ظاهره؛ وما قاله ابن رشد أظهر والله أعلم. 

فرع: إذا طرح من الجامد بحسب ما سرت فيه النجاسة؛ فإن الباقي طاهر يؤكل ديباع 
لكن قال الجزولي: يبين ذلك لأن النفوس تقذره ويؤخخذ ذلك من كلام بن أبي زيد المتقدم 
والله أعلم. ْ 


١‏ 1 كتاب الطهارة 


وَلاَ يَطهُرْ زَيْتّ حُولِط وَلَحمْ طبخ وَرَنِنُون ملح وَبَيِضُ ضُلِقَ يتجسء وَفَخَارٌ يمَوْاصٍ 


فرع: وتفسير قولهم طرحت وما حولها أي وما قاربها وليست المراد ما التف عليها فقط 
لأنها إذا طرحت وحدها لا تطرح إلا بما يلتف عليهاء قاله في كتاب الطهارة من الطراز. ص: 
(ولا يطهر زيت خولط وحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس وفخار بغوّاص) ش: ما 


يذوب في خلال ذلك فليطرح ذلك كله. (ولا يطهر زيت خولط وحم طبخ وزيتون ملح وبيض 
صلق بنجس) من المدونة: ما ماتت فيه فأرة من عسل أو سمن ذائب فإنه لا يباع ولا يؤكل؛ ولا 
بأس أن يعلف العسل النحل ويستصبح بالزيت إن تحفظ منه إلا في المساجد. ابن يونس: ودُوي عن 
مالك إجازة غسل الزيت. قال أبو محمد: وبذلك كان. يفتي ابن اللباد بخلاف شحم الميتة إذ لا 
يستطاع رفع نجاسته» والزيت يستطاع رفع نجاسته. ابن يونس: فافترقا. انظر قول ابن يونس: 
دفافترقا» فكأنه يرشح جواز الغسل. وقال اللخمي: إن طالت إقامة الفأرة حتى خرج منها دهنية فلا 
يطهرء ففرق بين النجاسة الدهنية والنجاسة العضوية» يطهر الواحدة الماء ولا يطهر الأخرى. ابن 
رشد: القياس جواز بيع الزيت النجس ممن لا يغش. ابن العربي: الذي أرى أن الزيت النجس يجوز 
كب ل وي ا ا وقال مالك: لا يؤكل 
لحم طبخ بماء نجس. وقال ابن القاسم: له تطهيره. ابن يوئس في السليمانية: يؤكل بعد غسله إن 
وقعت النجاسة فيه بعد طبخه. وعزا ابن رشد: هذا لأأبي حنيفة ورشحه وقال: هو عين الفقه. وقال 
سحنون في الزيتون: يملح فتقع فيه النجاسة أنه لا يؤكل إلا أن يكون وقوعها فيه بعد طيبه ولم 
يذكر ابن يونس غير هذا. ابن عرفة: روى إسماعيل طرحه وخرّجه اللخمي على تطهير اللحم. 
وقال ابن القاسم: لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها. اللخمي: على أحد 
قولي مالك في تطهير لحم طبخ بماء نجس يؤكل السليمة قال: وهو الصواب لأن صحيح البيض لا 
ينفذه مائع انتهى. انظر قد رأيت بيضاً يها طبخ بماء زعفرانت فنفذه (وفخار بغوّاص) الباجي: 
في تطهير آنية الخمر يطبخ فيها ماء روايتان. ابن بشير: أواني الفخار تستعمل فيها الأشياء النجسة 
الغراصة كالخمر هل تطهر قولان» وذلك خلاف في شهادة ترجع إلى الحس. وفي النوادر: في أواني 
الخمر تغسل وينتفع بها ولا تضرها الرائحة. ابن عبد الحكم: لا ينتفع بالزقاق» وأما القلال فيطيخ 
فيها الماء مرتين وتغسل. من الذخيرة أبو عمر: لا بأس بالاستمتاع. بظروف الخمر بعد تطهيرها 
وغسلها بالماء وتنظيفها إلا أن الزقاق ألتي بالغتها الخمر وداخلتها إن عرف أن الغسل لا يبلغ منها 
مبلغ التطهير فلا ينتفع بهاء انظر في النكاح عند قوله: «بقلة خل فإذا هي خمر» انظر ترجمة تحريم 
الخمر من المنتقى بين مخالطة الخمر للرب أو الخل فرق» وانظر الفخار امحنتم في نوازل البرزلي إذا 
غسل قدر الطبخ مراراً ولم يبق فيه شيء ويسخن فيه الماء للغسل فالطهر به جائز انتهى. وهذا فرع 
أن المحنتم يطهرء وانظر إذا طفى السكين في الماء النجس فقيل: يطفأ مرة أخرى في الماء الطاهر. 
وقال ابن عبد السلام: يكفي غسله بالماء الحار. وقال ابن عرفة: يكفي غسله بالماء البارد لأن 
السكين لا تقبل أجراؤها الماء. 


و اي مد مركي ومع وإميوا وا ارو و ضر لازم تو عورخ م له لق لوه يوك 6ه ع لذن لوكو وا 0ه و بوث فا مز ب لوه ا 


ا اا 011 
ذكر أن الطعام يتنجس بملاقاة النجاسة» فأخذ بين ما لا يقبل التطهير من الأشياء التي أصابتها 
النجاسة. وقوله: «بنجس» متعلق بصلق ويقدر ضمير فيما قبله وتنازع أكثر من ثلاثة عوامل» 
نفاه أبو حيان وابن هاشم وذكر الدماميني في شرح التسهيل إثباته عن بعضهم والمصنف 
يستعمله. وقوله: «زيت؛ لا يريد خصوصية الزيت بل وكذا حكم غيره من الأدهان كما قاله 
ابن الحاجب. وعلم أن غير الأدهان من المائعات كاللين والمرق أولى بعدم قبول التطهير لأن 
الخلاف إما هو في الأدهان هل يمكن تطهيرها أم.لاء لأن الأدهان يخالطها الماء ثم ينفصل 
عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجها جميعها. وحكى ابن عرفة في تطهير الزيت المخلوط بالنجس 
أربعة أقوال» وقال ابن غازي: أما زيت خلط بنجس ففي تطهيره بطبخه بماء مرتين أو ثلاثا 
ثالنها إن كثر ورابعها إن تنجس بما ماتت فيه دابة لا بموتها في الزيت. فالأول: لسماع أصبغ 
من ابن القاسم عن مالك وفتيا ابن اللباد, والثاني: للباجي عن ابن القاسم» والثالث: لاصبغ, 
والرابع لابن الماجشون ويحيى بن عمر. وذكر البرزلي عن اللخمي أنه أفتى بأن النجاسة إن 
كانت دهنية فلا تقبل التطهير لكن إن كان زمن مسغبة جاز أكله للفقراء والمساكين» وإن لم 
يكن مسغبة انتفع به في غير الأكل والبيع» وإن كانت كالبول ونحوه فإنه لا يقبل التطهير. 
وهذا لا ينبغي أن يعدّ قولاً رابعاً وإما هو بيان محل الخلاف» فإن النجاسة إذا كانت دهنية فإنه 
لا يقبل التطهير لممازجتها له والله أعلم. وأما قوله: «يأكله الفقراء والمساكين» فلعله مراعاة لمن 
يقول إن الطعام لا ينجس بما خخالطه إلا إذا غيره وهو قول ضعيف حكاه البرزلي. وذكر ابن 
بشير أن المشهور أن الزيت لا يطهر وبذلك أفتى الصائغ والمازري. وذكر ابن عرفة في كيفية 
التطهير أنه يطبخ بالماء مرتين أو ثلاثاً وكذلك قال في العتبية. وقال في التوضيح: كيفيته على 
القول به أن يؤخذ إناء فيوضع فيه شيء من الزيت ويوضع عليه ماء أكثر منه وينقب الإناء من 
أسغله ويسدّه بيده أو غيرهاء ثم يمخض الإناء ثم يفتح الإناء فينزل الماء ويبقى الزيت» يفعل 
ذلك مرة بعد مرة حتى ينزل الماء صافياً انتهى. وذكر ابن فرحون الصفتين. وقوله: «ولحم طبخ 
بنجس» شامل ا نجس أو وقعت فيه نجاسة في حال طبخه؛ وكذلك غير اللحم من 
المطبوخات» وقد حكى ابن عرفة في تطهير اللحم يطبخ بماء نجس أو تقع فيه نجاسة ثلاثة 
أقوال» ثالشها إن وقعت بعد طيبه. الأول: لسماع موسى من ابن القاسم. والثاني: لسماع 
أشهب» والثالث:. نقله ابن رشد عن أبي حنيفة واختاره وتبعه أبن زرقون وهو قصور لأن عبد 
الحق والصقلي نقلاه عن السليمانية انتهى. 
قلت: كلام ابن رشد الذي أشار إليه هو في سماع موسى من كتاب الوضوء وهو الذي 
يفهم من كلام المصنف فيتعين حمله عليه. وقول ابن غازي يأبى ذلك اعتماده في التوضيح. 
تشهير ابن بشير عدم الطهورية في هذا الأصل ليس بظاهرء لأن ابن بشيرء إنما تكلم في اللحم 
إذا طبخ بماء مس وذكر فيه قولين ولم يتكلم على مسألة وقوع النجاسة بعد طيبه بل كلامه 


لح ا ان واه مك ارس يواوه ال لوي لل توه مرو اموجه ووه عل قو له لمشي عب رعرع الا ل لاد وو 0 


1 يدل على أنه يقبل الطهارة لأنه قال: إنه خلاف في شهادة وأنه يرجع إلى الحس. وقد قال ابن 
يكير في السماع المذكور: اللحم إذا وقعت فيه النجاسة بعد طبخه بمنزلة الجامد من السمن 
فيؤكل بعد أن يغسل ما تعلق به من المرق والله أعلم. وقوله: «وزيتون ملح بنجس» بتخفيف 
اللام وتشديدها أي جعل فيه ملح نجس إما وحده وإما ملح مع ماء نجس ومثله في الجبن 
والليمون ونحو ذلك. قال ابن بشير: لما ذكر مسألة الزيت النجس وأن المشهور عدم التطهير 
ومنه الزيتون يملح بماء نجس هل يطهر بعرضه على ماء طاهر. قال ابن غازي: وأما زيتون ملح 
بماء نجس فخرجه اللخمي على الروايتين في اللحم؛ ورأى إسماعيل طرحه لسقوط فأرة فيه. 
وقال سحنون: إن تنجس زيتون قبل طيبه طرح وبعده غسل وأكل انتهى. وذكر ابن الفرات 
عن ابن أبي جمرة في صفة تطهير الملح والمطبوخ إذا أصابته النجاسة بعد نضحه وطبخه أنه 
يغسل أولاً بماء حارء ثم ثانية بماء باردء ثم ثالثة بحارء ثم رابعة ببارد» ولم أر هذه الصفة لغيره 
والله أعلم. وقوله: «وبيض صلق بنجس» يشير به إلى ما وقع في سماع يحيى من كتاب 
الضحايا في البيض يصلق فيوجد في إحداهن فرخ إن أكلهنّ كلهنّ لا يصلح لأن بعضه يسقي 
بعضاً. قال ابن رشد: هو صحيح وعزا ابن رشد في كتاب الطهارة هذه المسألة لسماع يحيى 
من كتاب الصيد وليست فيه؛ والمسألة من باب اللحم المطبوخ بالنجس وإنما أفردها بالذكر لآن 
الخلاف فيها من جهة قشر البيض هل يمنع وصول النجاسة أم لا. قال ابن رشد بعد كلامه 
المتقدّم: ويلاحظ هذا المعنى الخلاف في البيض الطاهر يصلق مع النجس هل ينجس ذلك 
الطاهر أم لاء وهو خلاف يرجع إلى الحس؛ ووجه آخر هل يمكن أن ينفصل من النجس شيء 
يدخل في مسام الطاهر فينجسه أم لا انتهى. وعزا ابن عرفة القول الثاني للخمي ونصه ابن 
القاسم وابن وهب: لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياهاء اللخمي: إثر 
ذكره روايتي تطهير لحم طبخ بماء نجس» وعلى أحد قولي مالك تؤكل السليمة» وصوبه لان 
صحيح البيض لا ينفذه مائع انتهى. واعترض البساطي على المصنف في جمع هذه المسألة مع 
ما قبلها لأن الخلاف فيها هل ينجس أم لاء والخلاف فيما قبلها هل يطهر أم لا. 

قلت: وهذا ليس بظاهر لأن البيض إذا قلنا إنه بنجس فإنه لا يقبل التطهير لأنه قال في 
السماع المتقدم: لا يصلح أكلهن ولو كان يقبل التطهير لقال يغسل ويؤكل وأيضاًء فقد قال 
ابن رشد في شرحها: إنه خلاف قوله في سماع موسى أن اللحم يغسل ويؤكل فتأمله» وصرّح 
في المدخل في فصل خروج العالم إلى السوق فإنه لا يطهر. 

تنبيه: لو ألقيت بيضة في ماء نجس بارد أو دم أو بول فإنها تغسل وتؤكلء قاله ابن رشد 
في السماع المذكور. وقوله: «وفخار بغواص» صفة لمحذوف أي ينجس غواصء والغواص الكثير 
النفوذ والدخول في أجزاء الإناء كالخمر والخل النجس والبول والماء المتنجس» قاله في التوضيح 
قال: وفهم من تقييده بالغّاص أنه لو لم يكن النجس غواصاً لما أثر انتهى. وقال ابن هارون: 


اربوالا وبورم اه معي عع ع مرويه وعصام ويم و يوط وه ممع موه عع ما ع له و عو اه عع لوم عي له جا اها ايه وز ع بوه هع كس ل وه و ل وا وكوي 


وعندي أن الفخار إذا كان مطلياً طهرا بالبالغة في غسله وإن لم يكن مطلياً لم يطهر» ونقله 
ابن فرحون وغيره وقبله. وقال الشارح في الكبير: واحترز بالفخار من الأشياء المدهونة كالصين 
دا معناه والتي لا تقبل ذلك 0 والزجاج انتهى. 
قلت: والظاهر أنه لا بد من تقييد المسألة بأن يكون النجس أقام ذ في الإناء مدّة يغلب 
ا ل 1 1 و الخمر هل يمكن 
تطهيرها أم لاء وأما إذا أصابت نجحاسة إناء فخار وأزيلت منه في الحال وغسل فالظاهر أنه يطهر 
فتأمله والله تعالى أعلم. قال ابن غازي: وأما فخار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية الخمر 
ل انتهى . 
تنبيه: إذا كان الإناء مملوءاً ماء وأصابت النجاسة ظاهره لم ينجس الماء ويكفي غسل 
ظاهره. ترجه لكل ان رد في قلا قار أدب عار وله رطبة إنه لا ينجس الماء لأن 
شأنه أن يرسب إلى أسفل انتهى. 
ولنذكر هنا فروعاً مناسبة: الأول: يظهر من كلامهم أن المائع الذي ليس بدهن لا يقبل 
التطهير بلا خلاف, ولما ذكر في العتبية القول بتطهير اللحم يطبخ بنجس قال: ويراق المرق» 
ونال ان الفرات عن ل ل جمرة كالصريح في ذلك. 
الثاني: قال البرزلي: رأبنت لابن أبي دلف القروي في تعليقه فيما إذا شوط الرأس بدمه 
ثلاثة أقوال لمتأخري القرويين: فعن ابن أبي زيد لا يؤثر فيه ذلك لأن الدم إذا خرج استحال 
رجوعه عادة بخلااف غيره من النجاسات فإنه يقبلهاء وعن غيره أنه لا يقبل التطهير بخلاف 
نجاسة الماء لأنها كما دخلت تخرج بخلاف الدم لا يدري هل يخرج أم لا والأصل النجاسة 
كما تقدم, والثالث أنه يقبل التطهير كسائر النجاسات» وذكر ابن ناجي رحمه الله تعالى في 
شرح المدونة عن شيخه البرزلي أنه كان يحكي عن الشيخ أبي القاسم الغبريني أنه كان يفتي 
بالقول اثاني والله أعلم. 
قلت: وكأنهما لم يقفا على كلامه في النوادر في آخر كتاب الذبائح ونصه: ولو سشوط 
الأيا زم نسل للقن بر قشل بعد الريك قلا الى باللدن راو لع جل به المدويط 
وقد تناهى فيه النار بالتشويط حتى إذا ذهب الدم الذي كان في ظاهر المذبح فلا بأس بأكل 
جميع الرأس وإن شك في ذهاب جميعه بالتشويط فليجتنب أكل ما في المذبح من اللحم 
وافكل باقيه انتهى. 
الغالث: جعل صاحب المدخخل ما سمط من الكباش والدجاج والرؤوس والأكارع قبل 
غسل ما بها من الدم المسفوح من قبيل ما طبخ بالنجاسة وأنه لا يقبل التطهير. وذكر عن بعض 
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العلماء أنه يطهر بالغسل قال: وهو بعيد ذكر ذلك في فضل خروج العالم إلى قضاء حاجته في 
السوق. وقال في النوادر في آخر كتاب الذبائح: إذا ذبحت الشاة فسال دمها وبقي في المذبح 
000 نخاف أن يكون قد تكائف مما بقي في منحرها من بقايا الدم الجاري لاخترنا 

أن يطبخ ذلك من غير غسلء ولكن لبقية ما اتقينا من هذا نأمر بغسل المذبح» وإن طبخ ذلك 
ولم يغسل فالذي يؤمر به من نزل ذلك به أن يغسل اللحم ويأكله. ثم قال: ولو أن دجاجة لم 
يغسل مذبحها فسمطت في ماد حار لم غسلتا بهذ ذلك جارازلشة ليطت قد ذلك ا 
شويت. . وإذا كان الدم في الدجاجة لم يتعد المدحر كان خفيفاً إن لم يبق منه أثر يتكائف 
فنحن نكرهه حتى يغسل» ويستحب إن لم يغسل وطبخت من غير غسل أن يغسل اللحم 
ويؤكل وليس بحرام» لأن الدم المسفوح في اللغة الجاري انتهى. فظاهر كلامه أن المسموط 
أخف من المطبوخ وهو الذي يطهر لأن المسموط لا يترك في الماء حتى يتأثر بالنجاسة. وقال 
بعضهم: : لأن اللحم مهما نجس با حرارة يتكمش وينقيض ويدفع ما فيه من الرطوبة حتى يتأثر 
ويبتدىء في النضجء » فحيئذ يقبل النجاسة فيكون قبوله للتطهير أولى» لأنه إنما تنجس ظاهره 
فتأمله والله تعالى أعلم. 

الرابع: إذا بل في ماء نجس حب أو فول ونحو ذلك وتشرب بالنجاسة فلا يطهر كما 

نقله البرزلي عن أبي محمد رحمه الله تعالى في مسألة الفأر تقع في مطمرء » وقاله مالك 
رحمه الله تعالى في رسم سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة في القمح يبل من بثر 
وقعت فيها فأرة أنه لا يؤكل. وقال ابن رشد: إن كان فهم أن الماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه 
فلا إشكال في أنه كالميتة لا يحل منه إلا ما يحل من الميتة. وذكر البرزلي رحمه الله تعالى عن 
ل ل ا ل ا ا يي 
الخلاف المذكور عن الشافعية. وأما المالكية فلم ينقل عنهم خلافاً في ذلك ولم أره تعالى عن 
غيره والله تعالى أعلم. وقال الوانوغي قال النووي عن البغوي وغيره: لو أكلت دابة حباً وألقته 
ب ا فر ل ين » وإن كان 
لا ينبت فهو مجس العين. كال امخداني: ولا إشكال على المذهب في نجاسته إن كانت محرمة 
الأكل مطلقاً ولو كان صحيحاً انتهى. وأما إذا بلّ الحب ونحوه ولم يتشرب بالنجاسة فالظاهر 
أنه يطهر بغسله. وقد قال المشذالي: سألت ابن عرفة عمن جعل دباء أو بقلاً في ماء ثم وجد 
في الماء فأرة قال: يغسله ويأكله انتهى. ومراده إذا أخرجه بسرعة فإنه ذكره عند قوله في 
المدونة وإن وقع في الماء جلد أو ثوب فأخرج مكانه. وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى 
في المسألة المذكورة. إن القمح إذا أصاب ظاهره الدم فإنه يغسل ويؤكل وليس هو كالقمح إذا 
تشرب بلماء النجس والله تعالى أعلم. 
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الخامس: إذا وجد حوت في بطن طير ميت فقيل: لا يؤكل قال ابن يونس رحمه الله 
تعالى في كتاب الصيد: والصواب جواز أكله كما لو وقع في نجاسة فإنه يغسل ويؤكل» 
وكالجدي يرضع خنزيرة والطير يأكل النجاسة فإنه يذبح ويؤكل بحدثان ما أكلته. قال البرزلي 
رحمه الله تعالى في مسائل الطهارة: وفرق شيخنا الإمام بأن وقوعها في نجاسة أخف من 
حصولها في بطن الطير لسريان النجاسة فيه بالحرارة فأشبه طبخ اللحم بالماء النجس إلا أن 
يقال: إن النار في الحرارة أشدّء وعلى هذا لو خصلت في بطن خنزير ومات فإنه يجري على 
ما تقدم انتهى. ' 

تنبيه: علم من هذا أن اللحم ونحوه مما فيه رطوبة إذا أصابته نجاسة قبل طبخه أو بعد 
طبخه ولم يطبخ بها أنه يغسل ويؤكل» وهو ظاهر إذا لم يتشرب بها وتسري فيه وإلا لم يؤكل 
والله تعالى أعلم. ْ 

السادس: إذا حميت السكين أو الخاتم أو نحو ذلك ثم طفئت في ماء مجس» فذكر 
البرزلي عن الشيخ أبي محمد أنه لا يطهر وأن لابسه حامل للنجاسة. وذكر عن شيخه ابن 
عرفة أن الصواب أنها لا تقبل الماء ولا يدل فيها لأن الماء يهيج الحرارة التي حصلت بالنار في 
داخل الحديد فتدفع عنها الماء, لأن طبعه ضد طبع الحرارة لكنه يهيجها ويخرجها إلى خارج 
ذات الحديد فإذا انفصلت فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيئاً يداخله لكونه جماداً متراص 
الأجزاء فلا يكون فيه ماء نجسء ثم ذكرها في موضع آخر. وذكر عن ابن عبد السلام أنها 
تغسل بالماء الحارء وذكر المشذالي عن أبي عمران أن الذهب والفضة إذا حميا في النار وطفئا 
في ماء نجس أنه يطهر بغسله كما قال ابن عرفة وهو الظاهر والله تعالى أعلم. 

السابع: قال البرزلي: نزلت مسألة سألت عنها شيخنا الإمام وهي: إذا بلع الشمع وذهب 
ثم ألقاه من المخرج فكان شيخه أبو القاسم الغبريني يقول بغسلها وتكون طاهرة كالنواة والحصاة 
إذا ألقاها بعد أن ابتعلها صحيحة؛ وخالفه شيخه الإمام ابن عرفة وقال: الصواب نجاسة الشمع 
لأنه يتميع بالحرارة ويداخله بعض أجزاء ما في البطن فينجس باطنه كظاهره» والصواب تحاسته 
كفضلة الإنسان انتهى. وظاهر كلامه أن ابن عرفة يوافق على النواه والحصاة والذهب تغسل 
وتكون طاهرة» ولو ابتلع ذلك من فضلته طاهرة لم يحتج إلى غسله والله تعالى أعلم. 

الثامن: تقدم في كلام الشامل أن قدور المجوس تطهر بتغلية الماء فيها ونحوه في 
التنبيهات. 

التاسع: قال البرزلي: سألت شيخنا ابن عرفة عن حمل الطعام في الإناء المعد للنجاسة 
قبل استعماله فيها فقال: سئلت عنها وأجبت بأنه لا بأس به إن كان لضرورة وإلا فلا ينبغي. 

العاشر: قال المقري رحمه الله تعالى في أول قواعده: ما يعاف في العادات يكره في 
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العبادات كالأواني المعدة بصورها للنجاسات والصلاة ف في المراحيض والوضوء بامستعمل. حص: 
(وينتفع بمتنجس لاا نجس في غير مسجد وآدمي) ش: رده باحس ما كان غرفي الأسل 
وأصابته نحاسة كالثوب النجس والريت والسمن ونحوه تقع فيه فأرة أو نحاسة وبالنجس ما كانت 
عينه مجسة كالبول والعذرة والميتة والدم. وذكر أن الأول ينتفع : به في غير المسجد والآدمي وشمل 
سائر وجوه الانتفاع فيستصبح بالزيت في غير المسجد ويتحفظ منه ويعمل منه الصابون لكن 
تغسل الثياب منه بماء طاهر ويدهن به الحبل والعجلة» قاله في سماع سحئنوت من كتاب الوضوء 
ا ا يكن لمكا بي ابن 
يحمل على التفسير أيضاً لإجازته في باه اع سان الصيد والذبائح أنه 0 
انتهى. وقال في المدونة؛ وفي العسل النجس: لا بأس بعلفه للنحل. قال سند: وكذلك الطعام 
الذي يعجن أو يطبخ بماء نجس يطعم للبهائم والدواب» وسواء في ذلك ما يؤكل لحمه وما لا 
يؤكل على ظاهر المدوّن نه نق» وكذلك الماء النبجس يسقى للدواب والزرع والنبات وسائر الأشجار. 


(وينتفع بمتنجس) تقدم نص المدونة: يستصبح بالزيت النجس ويعلف العسل النحل (لانجس) ابن 
عرفة: تعريج اللخبي على جواز الانتقاع بالعجعن طلئ السفن يشحم المينة فاسد 000 
الصحيح أن رسول الله عَييِه نهى عن ذلك. وقال التلمساني وغيره: القياس المقابل للنص فاسد الوضع 
الأبهري: لا بأس أن يوقد بشحم اميتة إذا تحفظ منه. محمد: لا يحمل الينة لكلبه ويأني به إليها. .وف 
سماع أشهب: سثل مالك عن الذي تكون به القرحة أيغسلها بالبول والخمر؟ قال: إذا نقي ذلك بالماء 
بعد قلعم ذلك وإني لأكره الخمر في كل شيء. قيل له: فالبول عندك أخف؟ قال: تعم. 0 أرأيت 
الذي يشرب بول الإنسان يتداوى به؟ قال: ما أرى ذلك ولكن لا بأس ببول البقر والغنم والإبل أن 
يشرب. فقلت له: كل ما يؤكل لحمه يشرب بوله؟ قال: أنت قلت هذا من عندك ولم أقلها لك 
ولكن أبوال الأنعام. ابن رشد: رأى غسل الجرح بالبول أخف منه بالخمر وجاز الانتفاع بالبول في 
غسل الجرح وشبهه قياساً على ما أجازته السنة من الانتفاع بجلد الميتة» ويحرم التداوي بشرب البول. 
وفرق في هذه الرواية بين شرب أبوال الأنعام وبين شرب أبوال ما يؤكل لحمه من غيرهاء والقياس إذا 
استوت عنده في الطهارة أن تستوي في جواز التداوي بشربها ه الباجي: وقع الخلاف في استعمال 
النجاسة خارج 0 جوزه مالك ومنعه ابن سحنون. وأما أكله أو شربه فيحرم في الوجهينء انظر 
آخر مسألة قبل كتاب الأشربة من المنتقى. وقال أصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون: لا بأس ياطءا'م 
ما عجن بماء نجس غير متغير رقيقه الكفار. وقال سحنون: لا يطعمهم ولا يمنعهم (في غير مسجد) 
تقدم نصها إلا في المساجد (وآدمي) انظر هذا مع عز وابن رشد والباجي. لمالك جواز الانتفاع 
بالنجاسة خارج البدن. 


ووقع في رواية ابن وهب في المبسوطة كراهة سقيه لما يؤكل لحمه ولما يسرع قلعه من الخضر. 
روى العتبي نحوه عن ابن نافع وذكر ابن عرفة في صفة تطهير النجاسة ما نصه الشيخ روى 
محمد: إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به. ابن القاسم: ترك الصبغ به أحب إلى انتهى. والمراد أن 
البول يجعل في الصبغ لا أنه يصبغ به لأنه ليس بصبغ» وما ذكره المصنف هو المشهور ومقابله 
عدم جواز ذلك كله وهو قول ابن الماجشون عزاه له ابن رشد في السماعات المتقدّمة وغيره؛ 
ودخل في إطلاق الانتفاع بالبيع وهو قول ابن وهب إذا بين ذلك. والمشهور أن ما يقبل التطهير 
كالثوب النجس يجوز بيعه؛ وما لا يقبله كالزيت النجس لا يجوز بيعه» وترك المصنف التنبيه على 
ذلك اعتماداً على ما يذكره في البيع. وذكر الوانوغي عن نوازل الشعبي عن بعضهم في مطمور 
وقع فيه خنزير فوجد ميتاً أنه لا يباع ذلك الطعام ولا يزرعه صاحبه ولا ينتفع به ويغيبه عن 
النصارى حتى لا ينتفعون به. ثم ذكر المشذالي رحمه الله تعالى بعد عن ابن أبي زيد في مطمور 
ماتت فيه فأرة أنها تلقى وما حولها ويؤكل ما بقي وإن طال مقامها حتى يظن أنها تسقى من 
صديدها وتشرب منه لم يؤكل وزرع ذلكء وما كان الدم في ظاهره غسل وأكل» وما شك في 
وصول الصديد إليه زرع؛ وماعلم أنه لا يكاد يبلغ إليه الصديد أكل؛ وإذا جاء في وقت الدراس 
فأر كثير لم يقدر على الاحتراز منه فقال سحنون: هذه ضرورة» وإذا درسوا فليلقوا ما رأوا من 
جسد الفأرة» وما رأوا من دم في الحب عزلوه وحرثوه ولهم أكل ما سواه ولهم بيع ما لم يروا فيه 
دماً مع بيان أنه درس وفيه فأرة ويخرجون زكاته منه ولا يخرجون منه عن غيره ويتصدّقون به 
تطوعاء وما كان فيه الدم ظاهراً لا يباع ولا يسلف ولكن يحرث ولهم سلفه إذا لم يظهر فيه الدم 
واحتاجه المتسلف, ولو باعه منه كان أحب إلي. قال المشذالي: فانظر هذا مع ما في نوازل الشعبي 
هل هو خلاف أو لاء فيكون الخنزير متفقاً عليه انتهى. 

قلت: والظاهر أنه خلاف وأن ما في نوازل الشعبي جار على قول ابن الماجشون المتقدم 
والله تعالى أعلم. وقوله: «في غير مسجد» أي فلا يستعمل المتنجس في المسجد فأحرى النجس 
فلا يوقد فيه بزيت نجس إلى غير ذلك» ولا يبنى بطوب نجس ولا بطين نمجس. قال البساطي 
رحمه الله تعالى: بل لا يجوز المكث فيه بثوب نجس كما سيأتي في إحياء الموات. وقد ذكر 
الأب في شرح مسلم في أحاديث تحريم الخمر أن الشيخ ابن عرفة أنتى بأن ألواح البتاتي يعني 
التي للخمر لا يجوز أن يسقف بها المسجدء وذلك لأنه ذكر عنه أنه اخختار أن إناء الخمر لا 
تطهر لغوصه وسيأتي لفظه عند قول المصنف بطهور منفصل كذلكء وذكر أنه إن جعل منها 
إناء للماء فالماء طاهر لأنه لا يتغير. 

فرع: قال البرزلي عن ابن رشد في مسجد بنيت حيطانه بماء نمجس: إن قول من قال: 
تليس حيطانه ويصلى فيه ولا يهدم هو الصحيح لا غيره وجد به رواية أو لم توجد. وفي 
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المدونة: صلاة الرجل وأمامه جدار مرحاض وموضعه طاهر جائزة» وأجاز للمريض بسط ثوب 
كثيف على فراش نجس ويصلي عليه؛ فإذا طين الطين النجس بطين طاهر كثيف لم يكن 
لداخله حكم وهذا مما لا إشكال فيه. وقوله: «وآدمي» على حذف مضاف أي وغير أكل 
آدمي إذ لا يصح نفي كل منفعة تضاف للآدمي لأنه يجوز له الاستصباح بالدهن النجس 
وعمله صابوناً وعلف الطعام النجس للدواب والعسل النجس للنحل وهو من منافعه. وقال 0 
المدونة: ولا بأس بلبس الثوب النجس والنوم فيه ما لم يكن وقت يعرف فيه فيكره: ويأتي 
الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. ويأتي هنا قريباً أن التداوي بالنجس في ظاهر الجسد 1 
على أحد القولين المشهورين» فأحرى بالمتنجس. وعلى القول فالظاهر الجواز لما تقدّم من جواز 
دهن النعل؛ ولقوله في المدونة: يكره لبس الثوب النجس في وقت يعرق فيه. وشمل قوله: 
«أدمي) الكبير والصغير والعاقل والمجنون وهو كذلك كما صرح به صضاحب الطراز قال: ويجب 
على ولي الصغير وامجنون منعهما من ذلك انتهى: وأما عبده الكافر وزوجته الذئية وغيرهما من 
الكفار. فقال سند قال سحنون وابن الماجشون: لا يأمرهم ولا ينهاهم عنه. قال سند: وهذا 
يتخرج على الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة؛ فعلى القول بخطابهم أكله حرام في حقهم 
فلا يأمرهم به وعلى أنهم غير مخاطبين فإطعامه لهم كاطعامه للبهائم. 

فرع: ذكر البرزلي عن بعضهم في مصحف كتب من دواة ثم بعد الفراغ وجد فيها 
فأرة ميتة أنه إن تبين أن الفأرة كانت في الدواة منذ بدأ فالواجب أن لا يقرأ فيه ويدفن وإن 
كان لا يتيقن ذلك فيحمل على الطهارة. قال البرزلي: ولا يتحتم دفنه بل إن أراد محاه في 
موضيخ طاهر فيدفنه أو يحرقه كما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: والصواب عندي إن 
أمكن غسل أوراقه مثل أن تكون في رق والمداد لا يغبت مع الغسل أن يغسل وينتفع به 
ويحمل على الطهارة كما إذا صبغ بمتنجس وغسل وبقي لون الصبغ» وإن كان لا يمكن غسله 
فيحتمل أن يفعل به ما تقدّم من دفنه أو حرقه ونحوه أو ينتفع به كذلك؛ كما أجيز لبس 
الثوب النجس في غير الصلاة والاستصباح بالزيت النجس وذكر الله طاهر لا يدركه شيء من 
الواقعات؛ واستدل عليها في موضع آخر بمسألة بناء المسجد بالماء النجس المتقدّمة. وقوله: ولا 
نجس» يقتضي المنع من الانتفاع بالنجس مطلقاًء أما أكله والتداوي به في باطن الجسد فالاتفاق 
على تحريمه كما نقله المصنف في التوضيح في كتاب الشرب عن الباجي وغيره» وصرح بذلك 
ابن ناجي والجزولي وغيرهماء لكن حكى الزناتي فيما إذا استهلكت الخمر في دواء بالطبخ أو 
بالتركيمب حتى يذهب عينها ويموت ريحها وقضت التجربة بإنجاح ذلك الدواء قولين بالجواز 
والمنع. قال: وإن لم تقض التجربة بإنجاحه لم يجز باتفاق انتهى. 

قلت: والظاهر المنع مطلقأء وأما التداوي بالخمر والنجس في ظاهر الجسد فحكى 

المصنف في التوضيح وغيره فيه قولين» المشهور منهما أنه لا يجوز. وقال ابن ناجي رحمه الله 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000001 


تعالى في شرح الرسالة: وأفتى غير واحد من شيوخنا بحرمته قال: ومن هذا المعنى غسل القرحة 
بالبول إذا أنقاها بعد ذلك بالماء. وقال ابن مرزوق: هذا مقتضى إطلاق المصنف وهو المشهور. . 
وقال ابن الحاجب في باب الشرب: والصحيح لا يجوز التداوي بما فيه خمر ولا ينجس. قال 

في التوضيح الباجي وغيره: إنما هذا الخلاف في ظاهر الجسد يعني ويمنع في الباطن اتفاقاء 
وما عبر عنه المصنف بالصحيح عبر عنه ابن شاس بالمشهور. وقال ابن عبد السلام: وأجاز مالك 
لمن عثر أن يبول على عثرته؛ وسيأتي للمصنف رحمه الله في باب الشرب أنه لا يجوز التداوي 
بالخمر ولو طلاء وقال في المقدمات: لا يجوز التداوي بشرب الخمر ولا بشرب سَيء من 
النجاسات» فأما التدواي بذلك من غير شرب فذلك مكروه بالخمر ومباح بالنجاسات ولم 
يحك في ذلك خلافاً وله نحو ذلك في سماع أشهب من كتاب الجامع في شرح مسألة 
غسل القرحة بالبول أو بالخمر. قال فيها مالك: إذا أنقي ذلك بالماء بعد فنعم وإني لأكره الخمر 
في كل شيء . الدواء وغيره . تعمداً إلى ما حرم الله تعالى في كتابه وذكر نجاسته يتداوى به. 
ولقد بلغني أن هذه :الأشياء يدخلها من يريد الطعن في الدّين والغمص عليه. قيل له: فالبول 
عندك اخف؟ قال: نعم وعلى ذلك اقتصر الباجي أيضا في جامع المنتقى» ونقل عنه ابن عرفة 
خلاف ذلك» ونصه الباجي المشهور منع التداوي بالخمر في ظاهر الجسد وفي نجس غيره قولان 
لابن سحنون ومالك. وحكى الجزولي رحمه الله تعالى في ذلك ثلاثة أقوال: بالجواز مطلقاً 
وبالمنع مطلقاً والتنفصيل بين الحمر وغيرها وقال: إنه المشهور. وذكر أنه جاء في الحديث «أن 
الخمر تطفىء حرارة النار» واقتصر الزناتي على القول بالجواز» وحكاه ابن عبد الوهاب قائلاً: إذ 
ليس فيه أكثر من التلطخ بنجاسة يقدر على إزالتها بعد انقضاء الغرض منهاء وحكاية ابن عرفة 
وغيره الخلاف في ذلك أظهر ممن لم يحك فيه خلافاً فقد نقل سند في كتاب الطهارة عن 
شيخه الطرطوشي أنه قال: أصل مذهب ابن الماجشون أنه لا ينتفع بشيء من النجاسات في 
وجه من الوجوه حتى لو أراق إنسان خمراً في بالوعة فإن قصد بذلك دفع ما اجتمع فيها من 
كناسة لم يجز ذلك انتهى. قال ابن مرزوق: ومقتضى كلامه أنه لا يطعم الميتة لكلابه وهو 
خلاف المعروف من قول مالك وأصحابه؛ وهو خلاف ما نص عليه الأبهري لأنه قال: ينتفع 
بلحمها بأن يطعمه لكلابه وكذلك الخمر يصبها على نار يطفئها بها. والمعروف من قول مالك 
وأصحابه أنه لا ينتفع بالخمر في شيء انتهى. وانظر قوله: «لا ينتفع بها» هل هو على المنع أو 
الكراهة؟ أما الكراهة فلا إشكال فيها لقول مالك المتقدّم: «أكره الخمر في كل شيء» بل الظاهر 
المنع إذا قصد مجرد الانتفاع بها لأن الشارع أمر بإراقتها ولم يأذن في إبقاء اليد عليها أيضاًء 
وأما لو قصد إراقتها وطفي النار بها أو كنس البالوعة بها ولا محذور في ذلك كما قاله 
الأبهري إلا على قول ابن الماجشون وفي سماع ابن القاسم من كتاب الصيد والذبائح في 
الطير يوضع بها الخمر قتشرب وتسكر لا بأس بأكلهاء ولم يتكلم على حكم الفعل ابتدا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا الل اا ااا ا 


ونقله ابن عرفة رحمه الله تعالى في 7110 وقال بعده: قلت: يريد ويكره صيده 
بها لأنه امعسمال لها ولم يذكره ابن رشد انتهى. والظاهر المنع من ذلك لا الكراهة لأن 
الانتفاع بها محرم لما تقدم والله تعالى أعلم. وأما إطعام الميتة لكلابه وهي في محلها فلا 
خلاف في جوازه» وأما حملها لكلابه فقال في الموازية: لا يحملها لكلابه. وظاهر المدونة 
حلافه لقولها في كتاب البيوع» بولا يطبخ ب الميتة ولا يسخن بها الماء لوضوء أو عجين» 
ولا بأس أن يوقد بها على طوب أو حجارة للجير وحمله على أن ذلك بعد الوقوع بعيده 
وعلى أنه وجدها مجتمعة فأطلق النار فيها أبعد لأن طبخ الظوب والجير لا يتصور إلا بترتيب 
وعمل. وعلى ما في الموازية ففيه أيضاً الانتفاع بالميتة فتستثنى هذه الصورة من عموم قوله: «لا 
ججس» وكذلك ججعل العذدرة في اماء لسقني: الزرع وتخليص الفضة بعظام الميتة كما تقدم من 
لم تكن ذكيت لا بأس به إذا لم يكن دخانها يعلق بالثياب» وإن كان يعلق فلا يعجبني. 
وإطلاقه عدم الانتقاع بالنجس يقتصي المنع من بيع العذرة والزبل وهو المشهور كما سياتي في 
البيوع» ويقتضي أنه لا يجوز استعمال شحم الميتة في الوقيد' بولا طلاء السفن ولا غير ذلك 
وهو المشهور كما صرح به في التوضيح وغيره. ونقل في النوادر عن ابن الجهم والأبهري أنه لا 
بأس أن ل 
صرح به الخزران وغيره وفدق :0 ا 5 من كتاب الجامم بين بول الأنعام وغيرها ثما 
يؤكل لحمه. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: والقياس أنها إذا استوت عنده في الطهارة أن 
تستوي في إجازة التداوي بشربها. 

فرع: تقدم أن الألبان تابعة للحوم لكن قال ابن رشد رحمه الله تعالى عن مالك: إنه لا 
بأس بالتداوي بلين الأنان مزاعاة للخلاف في جواز أكلهاء حكى ذلك ابن حبيب عن مالك 
وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاء وروى إباحة التداوي بها عن النبي َه وإلى إجازة ذلك 
ذهب ابن المواز انتهى» من سماع ابن القاسم من الصيد والذبائح وقال قبله: إن أبوالها نجسة لا 
يحل التداوي بشربها. قال الجزولي: وكذلك الخيل والبغال قال: ومن أجاز أكلها يجوّز ذلك 
قال: وكذلك لبنها. 

فرع: قال سند: من سقطت منه سن فالظاهر أنه لا يجوز له ردّها على القول بأن 
الإنسان ينجس بالموت لأنه عظم نجس كسن الكلب والخنزير وغيره وهو قول الإمام الشافعي» 
وأجازه أبو حنيفة وهو مقتضى مذهب ابن وهب من أصحاب مالك ومذهب ابن المواز. وفي 

فرغ: قال سند أيضاً: من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره؛ قاله 


كتاب الطهارة يفل 
وَلَا يُصَلَى بلتاس كاف بخلافٍ تُشجد 


القاضي عبد الوهاب في الأشراف خلافاً للإمام الشافعي. ووجه المذهب أن في إخراجه حرجاً 
وإفساد لحم فسقطت إزالته كما إذا كان على الجرح دم وقيح ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم 
قال: وسلم الشافعي أنه إذا مات لا ينزع منه انتهى. وهذا بعد الوقوع فأما ابتداء فمعلوم من 
الفرع الذي قبله أنه لا يجوز. 

تنية: من أجاز استعمال النجاسة في ظاهر الجسد فذلك إذا كان يمكن إزالتها قبل 
خروج وقت الصلاة» وأما إذا أَدَى إلى الصلاة بالنجاسة فلاء فإن استعملها وجب عليه غسلها 
أكما تقدم ف كلام ابن عرفة : في الرنك التجن.وفي كلام ابن الخاجب في المرهم النجس» 
والفرق بين ذلك وبين ما إذا أجبر عظمه بعظم ميتة خوف قوة الضرر هناك والله تعالى أعلم. 
ص: (ولا يصلي بلباس كافر) ش: سواء كان كتابياً أو مجوسياً ذياً أو حربياً باشر جلده أم 
لاء كان مما تلحقه النجاسات في العادة كالذيل أو لا كالعمامة قاله البساطي. وقال ابن عبد 
السلام: المراد بالكافر الجدس وسواء الذكر والأننى» قاله ابن فرحونء وذلك كله ظاهرء وسواء 
كان ما لبسه الكافر غسيلاً أو جديداء قاله مالك في المختصر. ونقله سند وابن عرفة وغيرهما. 
وفي معنى الثياب الأخفاف قاله في المدونة وفي سماع ابن القاسم فرع قال: وحكم شارب 
الخمر كحكم الكافر. قال ابن بشير: وعلى ذلك ثياب أهل الذمّة فقد قال الأشياخ في معناهم: 
من يشرب الخمر من المسلمين فيغسل جميع ما لبسوه من الثياب انتهى. وقالد: في انواهر 
والتوضيح ونقله ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة من غير واحد كابن بشيرء وسيأتي 
أيضاً في كلام اللخمي ونقله ابن فرحون عن ابن بشير وقيده يقير المصلى وكلامه لمس افيه 
تقييد كما تقدم. 

فرع: إذا أسلم الكافر هل يصلي في ثيابه قبل أن يفسلها؟ فمن مالك: في ذلك روايتان» 
فوقع لزياد بن عبد الرحمن في سماع موسى من كتاب الطهارة أنه لا يغسل إلا ما علم فيه 
نجاسة. وروى أشهب عن مالك في رسم الصلاة الثاني من سماعه من كتاب الصلاة أنه لا 
يصلي فيها حتى يغسلهاء وإذا أيقن بطهارتها من النجاسة فالاختلاف في وجوب غسلها يجري 
على الاختلاف في طهارة عرق النصراني والمجوسي انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم 
من كتاب الطهارة. ص: (بخلاف نسجه) ش:فيجوز فيه الصلاة. قال ابن العربي: إجماعا إن 
كانت ممن تؤكل ذبيحته والجوسي مثله عندنا. ونقله عنه ابن عرفة وغيره» وفرق بين ما نسجوه 


(ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه) من المدونة: لا يصلى با لبسه أهل الذمة من ثياب أو خفاف 
حتى تغسل. قال في المختصر: وإن كان جديداً. قال: وما نسجوه فلا بأس به مضى الصا حون على 
هذا انتهى. بهرام: قيد ابن رشد ما لبسه بما إذا لم يطل مغيبه عليه ولبسه له. وانظر أيضاً قد نصوا أن 
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ولا مما ينام فِئِهِ مُصَل أخَحرُ 


وما لبسوه للضرورة العامة فيما نسجوه وبأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لكلا تفسد عليهم 
أشغالهم. 

فرع: قال البرزلي: وأما ذوو الصناعات منهم يعني الكفار مثل من يتقص الملف والخياط 
والصائغ يمس الحلي والدراهم بيده أو فيه فكان شيخنا الإمام يفتي بغسل كل ما لمسوه لآن 
الغالب عليهم عدم التحفظ من النجاسة» ولا ضرورة تدعو إليهم لاستغناء المسلمين عنهم بمثلهم 
من المسلمين» وكان غيره يفتي باغتفار هذا كله قياساً على ما نسجوه وأكل المائع من أطعمتهم 
لا سيما إن كانت صنعتهم تفتقر إليهم فيها كالصوّاغين في الأغلب» وكذا يسألون عن طبخ 
الخبز في الكوشة التي يخالطون المسلمين فيهاء والصواب الجواز في ذلك كله انتهى. وهذا 
يخالف ما إذا تحقق أن الكافر أدخل الدرهم في فيه فإنه نقل ابن ناجي رحمه الله تعالى في 
شرح المدونة في سؤر النصراني عن شيخه البرزلي أنه شاهده يفتي غير مرة أن الكافر إذا أخرج 
الدرهم من فيه ودفعها لمسلم لا يصلي .به حتى يغسله: وأقامه في المدونة واقتصر الوانوغي على 
أنه لا يصلى بما خاطه الذمّي قال: لنجاسة ريقه. قال: ولو صلى بخيط رُومي في جيبه لم يعد 


كنسجهم وفي مسائل أبي عمران الزناني في البيوع. قال أبو عمران الفاسي: وما عمله الصناع 


كالخياط والخراز محمول عندنا على الطهارة كالمنسوج» كافراً كان أو مسلماء مصلياً كان أو 
غير مصل؛ لأن الغالب على الصناع التحفظ على أعمالهم» وكذلك المرأة النساجة وهي تربي 
ولدهاء والحالبة للبن» والماخضة له والجامعة للزبد من القربة» والساقية للماءء والخادمة للطعام» 
والمغربلة له» كل ذلك محمول عندنا على الطهارة حتى يظهر خلاف ذلك ويتحقق» وصرح 
القرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين فيما ألغي فيه الغالب وقدم النادر بأن جميع ما 
يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون ولا يتحرزون من النجاسات من 
الأطعمة وغيرها محمول على الطهارة وإن كان الغالب عليه النجاسة» وأخذه الباجي من 
المدونة. وقال ابن شعبان في الزاهي والثياب التي يلي غسلها الكفار طاهرة» وكذلك ما ينسج 
المجوس وإن لم يغسل انتهى. ثم قال: وإذا علا الكلب ثوباً أو فرشاً لم ينجساء ولا بأس 
بالصلاة بثياب القصب المصبوغة بالبول ثم قال: ولا بأس بالصلاة بجلود الثعالب والنمور إذا 
كانا ذُكيا. ص: (ولا بما ينام فيه مصل آخر) ش:قال الشارح: وظاهره أن صلاته هو فيه لاتمنع 


ما صنعوه مثل الخفا فإنه مثل ما نسجوهء انظر اللخمي وانظر الفرق التاسع والثلاثين والمائتين تنتفع به إن 
شاء الله. وسئل ابن أبي زيد عمن اشترى ثوباً ملبوساً من السوق فأجاب له الصلاة به إلا أن يستريب أمراً 


فيغسله» أو يكون في بلد الغالب عليه النصارى أو يبيعه شارب خمر وقد لبسه فيغسله. من البرزلي (ولا 


بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل) اللخمي: ملبوس النوم وقميص غير المصلي نجسء أما ما ينام 


بقوله: «مصل أخره وفيه نظر إذا كان ذلك. معداً للنوم دائماً انتهى. ونحوه في الصغير وكذا 
في الكبير ونحوه للبساطي وابن مرزوق إلا أنهما لم ينظرا فيه بل وجهه ابن مرزوق بأنه هو 
يعرف طهارته من نجاسته انتهى. 
قلت: فظاهر كلام المصنف والشارح أنه لا يصلي فيما ينام فيه مصل آخخر ولو أخبره 
صاحبه بأنه طاهر وهو ظاهر كلامه في التوضيح قال فيه قال اللخمي وابن بشير: ويلحق بما 
يحاذي الفرج ما ينام فيه ولو من المصلي لأن الغالب أن النجاسة فيه انتهى. وكلام اللخمي 
وابن بشير إنما هو في الثوب المشترى من السوق. قال اللخمي: وأما ما ينام فيه فلا يصلي فيه 
حتى يغسل» كان بائعه من كان. لأن الشأن قلة التحفظ من وصول النجاسة إليه انتهى. ونحوه 
لابن بشير فيفهم من ذلك أن الغسل إنما هو حيث يجهل طهارته؛ وأما ما أخبرك صاحبه بأنه 
طاهر وهو مصل ثقة عدل فلا ينبغي أن يختلف في جواز الصلاة فيه. وفي كلام ابن مرزوق 
إشارة إلى ذلك فإنه لما ذكر أنه لا يصلي بثياب غير المصلي إلا ما كان معدًّا لرأسه كالعمامة 
والقلنسوة فإن الصلاة فيه جائزة. قال اللخمي: كذا قالوا وفيه نظر حتى لا يخفى لأنهم إنما 
منعوا الصلاة بما ينام فيه مصلٍ آخر من أجل الشك في نحاسته» والشك في نجاسة ثوب رأس 
الوالد حفظه الله تعالى يذكر عن بعض شيوخه أنه كان يحمل كلام المصنف على ما ذكرنا 
والله تعالى أعلم. ص: (ولا بثياب غير مصل إلا لرأسه) ش: كالعمامة والقلنسوة. قال في 
فهو في غسله في سعة انتهى. وقال اللخمي: إن علم أن بائعه ممن يصلي فلا بأس بالصلاة فيه» 
وإن كان ممن لا يصلي لم يصل به حتى يغسلء وإن لم يعلم بائعه فينظر إلى الأشبه من يليس 
محمول على السلامة قال: وإن شك فيه تطبخ انتهى كلام التوضيح. ولا مخالفة بين كلام 
شك فيه. قال سند أثر كلامه هذا: وإن كان ثم ظاهر في النجاسة كثوب من عرف بالخمر 
والصبيان ومن لا يتحرز غسله انتهى. وفي أوائل مسائل الصلاة من البرزلي عن ابن أبي زيد 


فيه فلا يصلي فيه حتى يغسله كان بائعه من كانء لأن الشأن قلة التحفظ لوصول النجاسة إليه» وأما 
ما يلبس فإن علم بائعه وأنه تمن يصلي فلا بأس بالصلاة فيه» وإن كان ممن لا يصلي لم يصل بهء انظر 
ترجمة باب الصلاة في ثوب الكافر من اللخمي» وانظر هذا مع قوله: «نجاسة الجديد عيب» ومع ما 
تقدم لابن أبي زيد. (إلا لرأسه) اللخمي: لباس رأس غير المصلي أخف. (ولا بمحاذي فرج غير 


َلآ يمحَاذِي كج غَيْرٍ عَالِم 


قم لتر تو انوبا من السوق وفي البلد يهود ونصارى مختلطين مع المسلمين في لباسهم 
أن له الصلاة به إلا أن يستريب أمراً فيغسله أو يكون الغالب في البلد النصارى أو يبد يبيعه من 
يكثر شرب الخمر وقد لبسه فليغسله. وفي كلام القرافي. في الفرق للذكور قريب من ذلك» 
وفي البرزلي في مسائل بعض المعصريين من اشترى ثوباً أو فرواً أو برنساً أو عمامة؛ فإن كانت 
جديدة فهي طاهرة؛ وإن كانت ملبوسة وأخبر التاجر بطهارتها وكذا من اشتريت منه وهما من 
أهل الدين صدقهماء وإن شك في خبر التاجر وشك في الحوائج غسلها بخلاف العمامة 
انتهى. وهذا الكلام وما قبله يدل على ما ذكرته في قوله: دولا بما ينام: فيه مضل أخره. وقال 
اللخمي: إثر كلامه المتقدم: وهذا في القمص وما أشبههاء وأما ما يستعمل للرأس من منديل أو 
عمامة فالأمر فيه أخمف لأن الغالب سلامته» كان البائع ممن يصلي أو لاء إلا أن يكون ممن 
يشرب الخمر: فلا يصلي به حتى يغسله؛ وأما ما يلبس في الوسط فلا أرى أن يصلي فيه حتى 
يغسله. كان البائع من يصلي أم لى لأن كثيراً من الناس لا بحسن الاستبراء من البول وإن 
كان لا يتعمد الصلاة بالنجاسة وإلى هذا أشار بقوله ص: (ولا بمحاذي فرج غير عالم) 
ش:قال ابن مرزوق: أي مقابل فرجه من غير حائل كالسراويل والمئزر» وهذا الشرط لا بد منهه 
والمصئف تبع عبارة ابن الحاجب وزاد ابن شاس من غير حائل وهو حسن. وقوله: «محاذية 
صفة لمحذوف أي ثوب محاذي انتهى. وهو كذلك في الجواهر. قال البرزلي: وزاد بععض 
القرويين: ينبغي أن يغسل ما يحاذي الفرج وما تحته لوصول البلل من الفرج إليه عند الاستنجاء 
انتهى. فإذا حمل على هذا فا يصاع إلى ها دكره و في الجواهر وهو ظاهر والله تعالى أعلم. 
قال في التوضيح: والمراد بالفرج القبل والدبر وأصله 0 هارون واعترضه صاحب الجمع بأن 
ظاهر النقل أن الدبر غير داخل لأن التعليل إنما هو لعدم علم الاستبراء وذلك مفقود في 0 
قال: وإن أراد دبر الثوب ففيه نظرء والظاهر غسل ما يحاذي القبل والدبر لوصول البلل إليه 
كما تقدم. والمراد بالعالم العالم بآداب الاستبراء وكل من ولي في الشريعة أمراً فإئما يطلب منه 
العلم في ذلك فقط والله أعلم. 

فرع: قال اللخمي: إن قمص النساء محمولة على غير الطهارة لأن الكثير منهن لا 


عالم) اللخمي: لباس الوسط نجس لقلة من يحسن الاستبراء. قال: وما شك في حال لابسه غسل . 
احتياطاً. قال: ونجاسة الجديد عيب. (وحرم استعمال ذكر محلي) من المدونة: كره ملك لبس الحرير 
والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال. عياض: هذه الكراهة للتحريم لقوله: كما كرهه للرجال 
وهو محرم عليهم. ابن عرفة: ظاهر ابن رشد أن الكراهة للصبيان على بابها. فرق في البيان بين 
تحليتهم وأكلهم الميتة. الباجي: يكره ذلك للصبيان دون تحريم لأنهم غير مكلفين. ابن يونس قال أبو 
إسحاق: ظاهر المدونة إباحة لبس الصغار الأسورة والخلاخل ذهباً وفضة وخفف الئاس لهم لبس الحرير 
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يصلين إلا أن يعلم أنه كان لمن يصلي انتهى. وهذا يختلف باختلاف البلاد فقال: نساء الحجاز 
يصلين إلا أنهن يحملن على الجهل بالاستبراء لا أن ذلك غالب عليهن إلا أن يعلم أن الثوب 
كان لعانة بالاستبراء. 

فرع: قال ابن عرقة قال ابن العربي : : ثوب الصبي عندهم بحس والصواب إن استقل 
بغسل حدئه فهو نجس وقبله طاهر لأن حاضنته تنظفه انتهى. وافظة في العارضة والصحوح 
عندي إلى آخره قال: ودليله حمله عليه الصلاة والسلام لأمامة في الصلاة) وتقدّم في كلام 
رحد اك اهم عل على اسجانة. وقال ابن ناجي: ياب الشبي مصيولة على التجانة ختى 

يتيقن الطهارة على على الصحيح. وقال البوني: بالعكس على ظاهر حديث أمامة. ونقل في شرحه 
الكبير القولين من غير ترجيح قال: وقيل: إن أمّها كانت تنظفها لأجله عَيه. وقال عياض في 
شرح حديث أمامة: فيه من الفقه أن ثياب الصبيان وأبدانهم محملة على الطهارة حتى يتحقق 
النجاسة. قال الأبي: حمل ثياب الصبيان على الطهارة إنما هو في الصبيان علمت أهاليهم 
بالتحفظ من النجاسة انتهى. وقال القرافي في الفرق المتقدم: ثياب الصبيان الغالب عليها 
النجاسة لا سيما طول لبسهم لها والنادر سلامتهاء وقد جاءت السنة بصلاته عَيْيلُهِ بأمامة 
فحملها إلغاء الحكم الغالب وإثبات الحكم النادر لطفاً بالعباد انتهى. والظاهر ما قاله ابن ناجي 
وابن العربي وهو الذي يؤخذ من كلام الشيخ أبي الحسن الصغير. 

فرع: ثياب من الغالب على صنعته النجاسة كالمرضعة والجزار والكناف» الظاهر من 


كلامهم أنها مححولة على النجاسة بحت :22 تتحقق الطهارة» ولذا استحبوا أن يكون لهم ثوب 
للصلاة كما سيأتي. ويؤخذ ذلك من كلام البرزلي رحمه الله تعالى في سؤال الشيح عز الدين 
عمن يصلي إلى جنبه كالجزار ونحوه. 


فرع: من باع ثوباً جديداً وبه نجاسة ولم يبين كان ذلك عيباً لأن المشتري يجب أن 
ينتفع به جديداً قاله اللخمي. قال سند: وكذا إن كان لبيساً وينقص بالغسل كالعمامة والثوب 
الرفيع والخف قال: وإن كان لا ينقص من ثمنه فليس عيباً انتهى من التوضيح. وقال البساطي 
رحمه الله تعالى بعد ذكره بعض هذا الكلام: وهو مبني على جواز بيعه وإثما ينظر فيه إذا 
اشترى من النوع الذي تحمل ثيابهم على النجاسة ولم تظهر نحاسة انتهى. أما جواز البيع فلا 
إشكال فيه كما صرّح به ابن عبد السلام في البيوع؛ وأما الثياب المحمولة على النجاسة فقال 
سند بعد ذكره ثياب الكفار: إذا قلنا: يصلى بما لبسوه حتى يغسل» » فمن باع ذلك ولم يبين 
فهل ذلك عيب يختلف باتلاف البيع؛ » فما كان غسله نقصاً فهو عيب» وما كان لا يؤثر فيه 
فهو خفيف وذلك حكم من اشترى ثوباً غير جديد فيه نجاسة انتهى. وقال الوانوغي رحمه الله 
تعالى في حاشيته: سثل سحنون عمن اشترى ثوباً فوجده لنصراني فقال: إن كان جيداً ينقصه 


ل كتاب الطهارة 


وَحَرُمَ أسْتِعْمَالٌ ذَكرٍ مُحَلّى) وَلَوْ مِنْطقَة؛ وَآلَةٍ خحوؤب. 


الغسل ردّهء وإن كان لا ينقصه فليس بعيب. وسكل ابن مزين عمن اشترى ثوباً لبيساً من 
النصراني فقيل له: لا يحل لك الصلاة فيه حتى تغسله فقال: لا أعلم بذلك فأنا أردّه. فقال: 
إن كان لم يعلم أنه ليس نصرانياً ردّه» وإن علم وجهل أنه لا يصلى به إلا بعد الغسل فلا رد 
له. وقال سند: ذلك يختلف فما ينقصه الغسل فهو عيب ولو من المسلم وما لا فلاء انتهى. 
ويقاس على ذلك بقية الثياب التي لا يصلى فيها بجامع أنها محكوم عليها بالنجاسة وذلك 
ظاهر والله تعالى أعلم. ص: (وحرم استعمال ذكر محلى ولو منقطة وآلة حرب) ش:ذكر في 
هذا الكلام ما يسوغ اتخاذه ولبسه من حلي الذهب والفضة وأوانيهما وأواني الجواهر وما يحرم 
من ذلك على الرجال والنساء. ووجه ذكره هنا أن الحلي لما كان من جملة اللباس والذي يحرم 
لبسه منه لا يصلى به فأشبه الثوب النجس» ؛ وأيضاً فإن الماء يحتاج إلى إناء يجعل فيه غالباً فبين 
حكم ذلك من الذهب والفضة. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه عنه عليه الصلاة 
والسلام: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمّتي وأحل لإنائهم»(©2 والكلام على لباس 
الحرير يأني إن شاء الله تعالى في فصل ستر العورة. وقوله: «ذكر» ظاهره سواء كان مكلفاً أم 
لا وأنه يحرم على ولي غير المكلف أن يلبسه شيعاً من الحلي» وهذا قول ابن شعبان فإنه 
أوجب الزكاة في حلي الأصاغر ولم يحك الشيخ ابن أبي زيد غيره» وظاهر المدونة جواز تحلية 
الصبي بالفضة وكراهة ذلك بالذهب. قال في كتاب المج نين الدولة: ولا بأس أن يحرم 
بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم الخلاخل وعليهم الأسورة» وكره مالك للأصاغر الذكور حلي 
الذهب» وأخحذ غير واحد من الشيوخ جواز تحليتهم بالفضة وكراهة ذلك بالذهبء وعليه اقتصر 
ابن رشد في آخر سماع أشهب من كتاب الجامع في حلي الذهب ولم يذكر الفضة ونصه: لا 
يحل للرجل أن يحلي ولده الذهب ولا يلبسه الحرير فإن فعل لم يأثم وإن ترك ذلك لا جاء 
من تحريمه على الذكور أجرء وأما إن سقاه خمراً أو أطعمه خنزيراً فإنه آثم. والفرق بينهما أن 
الميتة والخنزير لا يحل تملكهما بوجه بخلاف الذهب والحرير انتهى. وقال ابن عرفة رحمه الله 
تغالى في 'كتاب الركاة: .وني كون حلي الصبي كصبية فلا يزكى أو كرجل فيزكى قولان: 
اللخمي محتجاً بقولها: لا بأس أن يحرموا وعليهم الأسورة» وابن شعبان ولم يحك الشيخ 
غيره انتهى. وأما الكافر فعلى الخلاف في خطابهم بفروع الشريعة, وشهر في الشامل مذهب 


والأشبه تكليف الولي منعهم ذلك كما يتعبد أن تجد الصغيرة (ولو منطقة وآلة حرب) ابن يونس عن 
أبي إسحاق: لبس الفضة للذكور البالغين حرام إلا الخاتم والسيف والمصحفء وفي المنطقة خلاف» 
ولابن شعبان: يزكي ما حلى به الدرقة والمنطقة وجميع الحراب إلا السيف. وروى ابن القاسم: للا 


(1) رواه الترمذي في كتاب اللباس باب .١‏ 


إلا الْمُصْحَفَء 


المدونة فقال: بعد أن ذكر الحلي امْحوّم: لا حلية صبي على المشهورء وتبعه على ذلك الشيخ 
زروق في شرح الإرشاد فقال: وحلي الصبيان من المباح على المشهور. وتبع صاحب الشامل 
كلام اللخمي في باب الزكاة» وحمل القاضيٍ عياض الكراهة في قوله في المدونة على التحريم 
فقال في التنبيهات: الكراهة معناها التحريم لأنه قال بعد ذلك: وأكره لهم الحرير كما أكرهه 
للرجال وهو حرام للرجال عنده وظاهره أنه لم يكره الخلاخل والأسورة لهم من الفضة وذلك 
قال التونسي: ظاهر جوابه أولاً جوازه ذ في الجميع إذ لم يفصل ذهباً ولا فضة؛ والأشبه منعهم 
من كل ما بمنع منه الكبير لأن ربا مخاطبون بذلك» ويأتي على قياس قوله جواز إلباسهم 
الجرير» وقد نص على منعهم منه في الككتاب انتهى. : ثم قال: ومقتضى قول ابن شعبان أن تحلية 
الصغير لا تجوز لأنه أوجب فيه الزكاة» ولو كان 0 مباحاً لسقطت الزكاة» ويعضده ما 7 
الترمذي وصححه عنه عليه الصلاة والسلام: «حرم لباس الحرير والذزهب على ذكور أُمّتي 
وأحل لإنائهم»”'© وقد روى أحمد في مسنده أن النبي عَ قال: «من تحلى ذهباً أو حلى وده 
مثل خرٌ يصّيصةٍ لم يدخل الجنة6(" و الخربصيصة هي التي تتراءى في الرمل لها بصيص كأنها 
عين جرادة انتهى. ٠‏ ففي كلام التوضيح ترجيح لقول ابن شعبان ولذا اعتمده وأطلق هنا. وقد 
علمت أن القول الثاني هو ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ وشهره في الشامل وهو الظاهر 
من جهة نقول المذهب, وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل والمعنى 9 تعالى أعلم. وقوله: 
«محلى) هو ما جعل فيه شيء من ذهب أو فضة. قال ابن مرزوق: وسواء ف في ذلك المحلى من 
الثياب كالذي جعل له أزرار من أحد النقدين أو نسج بأحدهما انتهى. ومثله ما جعلت له 
حبكة منهما. وقال ابن فرحون رحمه الله تعالى في شرح قول ابن الحاجب: والحرام ما عداه 
من حلي الرجال سواء كان الحلي متصلاً بثيابهم أو منفصلاً عنها وكذلك ما يلبس في اليد 
من م وفي الأذن» وإذا حرم المحلى فأحرى الحلي نفسه من أساور وخلاخل ونحوها 
والله تعالى أعلم. وقوله: «ولو منطقة) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاءء نوع من الحرم 
الذي يشد بها الوسط. وأشار بهلوه إلى الأقوال الثلاثة المقابلة للقول المشهور وهي: الجواز 
مطلقاء والجواز إلا ة في السرج واللجام والسكاكين والمهاميزء والجواز في هذه وفيما يتقى به. 
ص: ا ا قال الشيخ 
يوسف بن عمر: وهو أن يجعل ذلك على الجلد من خارج ولا يجوز أن يجعل ذلك على 


تحلى آلة الحرب إلا السيف. ابن عرفة: هذا رابع الأقوال. (إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن 


)١(‏ المصدر السابق. 
(7؟) رواه أحمد في مسنده 771/4 
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الأحزاب والأعشار وغير ذلك. قال الجزولي: يعني في أعلاه ولا يكتب به ولا يجعل له الأعشار 
ولا الأحزاب ولا الأخماس لأن ذلك مكروه» وكذلك د وقال في رسم سلعة سماها من 
سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة: سكل مالك عن تعشير المصحف فقال: يعشره بالسواد وأكره 
الحمرة. وذكر تزيين المصاحف بالخواتم فكرهه كراهية شديدة فقيل له: والفضة؟ قال: الفضة من 
ورائه ولم ير به بأساً وإني لأكره لأمهات المصاحف أن تشكلء وإما رخص فيما يتعلم فيه 
الغلمان. ابن رشد: قوله: من ورائه أي من خارجه يريد أنه لا بأس أن يحلي غشيته بالفضة» 
ويروى: «من زينته») أي زينة أعلاه وخارجه. ووجه كراهته لتزيين داخله بالخاتم وتعشيره 
بالحمرة أنه يلهي القارىء ويشغله عن تدبير آياته» ولهذا المعنى كره تزويق المسجد. وأما 
كراهته للشكل فلأنه مما اختلف القراء في كثير منه إذا لم يجىء مجيئاً متواتراً فلا يحصل 
العلم بأي الشكلين أنزل والله تعالى أعلم. وقال في الجواهر في كتاب الزكاة: وتحلية غير 
الملصحف من الكتب لا تجوز أصلاًء وكذلك تحلية الدواة والمقلمة ونحوه في الطراز. وعد في 
الزاهي مما يجوز تحليته الأحراز من القرآن وما معه من أسماء الله عز 0 وقال البرزلي: أما 
تحلية الدواة فإن كانت يكتب بها القرآن فتجري على تحلية المصحف تجوز بالفضة» وفي 
الذهب خلافء والمشهور الجواز لكن يتوقع منها مفسدة الكتب بغيره. ثم قال: وكذلك 
كتابة القرآن في الحرير وتحلية المصحف به أي جائزة. وصرّح في الجامع أيضاً بأن كتب 
القرآن فيه 0 قال: وأما كتابة العلم أو السنئة فتجري 7 جواز افتراشه انتهى. والمشهور 
منع افتراشه للرجال وقاله قبله عن عز الدين بن عبد السلام الشافعي: الكتابة في الحرير إن 
كانت مما ينتفع به الرجال ككتب المراسلات فلا تجوز» وإن كانت ما ينتفع به النساء 
ككتب الصداق فهذا يلحق بافتراشهن الحرير في تحريمه خلاف» وهو في الصداق أبلغ في 
الإسراف. قال البرزلي: قلت: إن كان الافتراش للرجال فالخلاف فيه عندنا ويجري عليه 
كتابتهم الرسائل والعلم عليه وإن كان في حق النساء فلا يعلم في مذهينا إلا جوازه فيجوز 
في حقهن» وعندي أنه يجري على إكساء الحيطان انتهى. ثم قال: ومن هذا المعنى ما يقع 

0 بالذهبء وذكر النبي َه فيكتب كذلك أو آية الكرسي. ا 
شيخه الشريف أبي الحسن العواني أنه استشار شيخه القاضي ابن قداح عن الكتب بالذهب في 
الإجارة في آية تعرض أو تصلية جا بأن قال: التعظيم هو اتباع السئة فكتبها بالسواد خالصاً. 
قال: ورأيت أجائز كثيرة محوّقة بالذهب وفيها الفواصل كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخناء 
وكذا رأيت شيوخنا يفعلون واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على المصحف إذ هي من اتباع 
كتب المصحف وتعظيمه. ورأيت ختمة في جامع القيروان أدركت زمن الشيخ أبي محمد بن أبي 
زيد فمن بعده محبسة مكتوبة كلها بالذهب ومغشاة بالحرير في نحو ثلاثين جزءاًء ولا تجتمع هذه 
القرون على ضلالة ولعل العذر لهم ما تقدم انتهى. وقد علم من هذا منع كتابة ما عدا المصحف 


كتاب الطهارة ل 


وَالسَئِف وَالأَننَ. وَرَبْط سنن ؟ مُطلَقا وَحَانَمَ الْفِضّدَ 


بالذهب أو الفضة وكراهة كتابة المصحف وما عدا ذلك فاستحسان من شيوخه وشيوخهم 
قابل للبحث والكلام. ص: (والسيف) ش:قال في التوضيح في كتاب الزكاة: وسواء اتصلت 
الحلية بأصله كالقبضة أو كانت في الغمد. ص: (والأنف) ش:لعلا ينتن فهو من باب العداوي. 
ص: (وربط سن) ش: كذلك ما يسدّ به محل سن سقطت قاله ابن عرفة. ص: (مطلقاً) ش:أي 
بالذهب والفضة وهو راجع إلى جميع ما تقدّم على المعروف الذي عليه الأكثرء وذكر الرجراجي 
رحمه الله تعالى في كتاب الصرف أن مشهور المذهب لا يجوز تحلية السيف بالذهب قال: وهو 
مذهب المدونة. ص: (وخاتم الفضة) ش:قال البرزلي رحمه الله تعالى فى مسائل الصلؤة الملسوية 
لابن قداح: مسألة التختم بالذهب والنحاس والحديد لا يجوز. قال البرزلي: المنقول أن الذهب لا 
يجوز. واختلف إذا كان فيه مسمار ذهب. وأما النحاس والحديد فمكروه؛ حكاه ابن رشد 
وغيره. ومثل ذلك القزدير والرصاصء وأخذ من قوله: «التمس ولو خاتماً من حديد»(" الجواز. 
وكتب عمر بن عبد العزيز لولده: اتخذ خاتماً من حديد صيني. قال: وخاتم الفضة مستحب 
ويستحب جعله في اليد اليسرى. ١‏ 

قلت: عن بعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع كما اتخذه النبي َه وخلفاء 
المسلمين بعده. وقال شيخنا الفقيه الإمام: وهذا إذا اتخذ للسنة» وأما اليوم فلا يفعله غالباً إلا 
من لا خلاق له أو يقصد به غرض سوء فأرى أن لا يباح لثل هؤلاء اتخاذه لأنه زينة لمعصية أو 
مباهاة لا لقصد حسن. وقال في موضع آخر: وأما خاتم النحاس فمكروه إلا لمن به صفراء 
فيختم يه للعداوي انتهى. ومثلة ماإيجمل: في الل راع ونحوه من النحاس للتداوي والله تعالى 
أعلم. وذكر في أواخر جامع ابن رشد والباجي أن مالكاً كره التختم في اليمين. قال ابن رشد: 
ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين قريش وغيرهم فإنه سكل عن ذلك. قال مالك في سماع 
ابن القاسم من كنات الصلاة: ولا بأس بجعل الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها أو يربط خيطاً 
في أصبعه ثم قال: والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر. وفي الحديث: «أن وزنه 
درهمان فضة وفصه منه وجعله مما يلي كفه». وانظر إن كان أثقل من هذا أو أراد أن يجعل 


مطلقا) الباجي: < خص الملصحف بالحلية كما خصت الكعبة بالكسوة. ابن بشير: ويحلى المصحف 
بالذهب والفضة. ابن رشد: وكذا السيف: على رواية محمد والموطأ. ابن عرفة: ويجوز اتخاذ الأنف 
وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب. (وخاتم فضة) ابن رشد: لا يجوز التختم بالذهب إلا 
للنساى وأما بالفضة فمباح للرجال والنساء وإن صح حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان, فمعناه 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح باب اا 5, أبو داود في كتاب النكاح باب .7"١‏ الترمذي في 
كتاب النكاح باب 7١‏ النسائي في كتاب النكاح باب 554. أحمد في مسنده (175/9؟). 


فوقو مم ع مم م عفر و ووو نومار م هم وف ووه روماو وو هوهو م وو و برو وو م م واو و وو وو ور مره موه ومو مايه يم عا يه م و ره ني مار مارم نمم مده 


في يمينه ويساره على البدلية انتهى. وفي الجامع من نوازل ابن رشد: ومنها أنك سألت عن 
وجه كراهة مالك التختم في اليمين مع ما رُوي عن النبي عَته أنه كان يحب التيامن في أموره 
كلهاء وهل يسامح الأعسر في ذلك أم لا؟ وهل بين قريش وغيرهم في ذلك فرق؟ فأجاب ما 
ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى من استحسان التختم في اليسار هو الصواب؛ والحديث الذي 
ذكرته حجة له لا عليه وذلك أن الأشياء إنما تتناول باليمين على ما جاءت به السئة فهو إذا 
أراد التختم تناول الخاتم بيمينه فجعله في يساره» وإذا أراد أن يطيع به على مال أو كتاب أو 
شيء تناوله بيمينه من شماله فطبع به ثم ردّه في شماله إذا ضل ما اتخذ الخاتم للطبع به على 
ما جاء أن النبي َي أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر فقيل له؛ إنهم لا يقبلون كتاباً غير 
مطبوع. ثم قال: ولا فرق بين الأعسر وغيره ولا بين القرشي وغيره انتهى. وقوله في الحديث: 
«فصه منهة كذا في البخاري. قال ابن حجر: ولا يعارضه ما أخرجه مسلم وأصحاب السئن 
من أن فصه كان حبشياً لأنه يحمل على التعدد. ومعنى قوله: حبشياً أي حجراً من بلاد 
الحبشة أو على لون الحبشة أو كان جزعاً أو عقيقاً لأنه قد يؤتى به من الحبشة» ويحتمل أن 
يكون هو الذي فصه منه ونسبه إلى الحبشة لصفة فيه؛ إما صناعة أو نقش انتهى. والفص بفتح 
الفاء قاله الجوهري. وحكى عن غيره فيه الكسرء وحكى ابن مالك وغيره التثليث. 


فرع: ويجوز نقش الخواتم ونقش أسماء أصحابها عليها ونقش اسم الله فيها. قال في 
الإكمال: وهو قول مالك. وقال ابن حجر عن ابن بطال. وقد مال مالك من شأن الخلفاء 
والقضاة نقش أسمائهم في خواتمهم» وكرهه بعض العلماء» وكان نقش خاتمه عليه الصلاة 
والسلام: محمد رسول الله) ونقش خاتم مالك: وحسبي الله ونعم الوكيل». وخرج الترمذي 
والنسائي وابن حبان عن عبد الله بن بريدة قال: جاء رجل إلى النبي مُه وعليه خاتم من حديد 
فقال: ما لي أرى عليك حلية همق النارا فذكر الحديث إلى أن قال: من أي شيء أتخذه؟ 
قال مَي: «من ورق ولا تتمه مثقالآ». . وفي كلام الجزولي والشيخ يوسف بن عمر التعبير بلا 
يجوز في الحديد والنحاس» والظاهر أن المراد به الكراهة كما تقدمء وأما التختم بالعقيق 
واليسير ونحوه فلم أر فيه نصاً إلا ما تقدّم في حديث مسلم أن فصه كان حبشياً. وفي 
كلام الشيخ يوسف بن عمر ما يقتضي جوازه من الجلد والعود ونحو ذلك وهو طاهر. 


تنبيه: قال ابن حجر: أخرج أبو داود والترمذي من طريق إياس بن الحارث عن جدّه 
قال: كان خاتم النبي عه من حديد ملوياً عليه فضة؛ فيحمل على التعدّد. . ويجمع ببنه وبين 
الحديث المتقدم و في النهي عن التختم بالحديد» وأن يحمل على ما كان حديداً صرفاً قال: وقد 
قال النقاش في كتاب الأحجار: خاتم البولاذ مطردة للشياطين إذا لوى عليه فضة فهذا يؤيد 


كتاب الطهارة ش كل 


م الى 5 07 
لا مَا بَعْضّةُ ذَهَتْ وَلّوْ كل وَإِنَاءُ ند 


المغايرة والله أعلم. ص: (لا ما بعضه ذهب ولو قل) ش:أي لا الخاتم الذي بعضه فضة وبعضه 
ذهب فلا يجوز لبسه. وظاهر كلام المصئف أنه يحرم لبس الخاتم الذي بعضه ذهب وهو ظاهر 
كلام ابن بشير أو صريحه فإنه قال في كتاب الزكاة: وأما الخاتم فلا يجوز للرجل اتخاذه ولا 
جزأ منه ذهباً لعموم الحديث. ولم يحك ابن رشد في رسم شك في بعض طوافه من سماع 
ابن القاسم من كتاب الصرف إلا الكراهة ونصه: وسثل مالك عن الذي يجعل في فص خاتمه 
مسمار الذهب فكره ذلك. قيل له: فيخلط بحبة أو حبتين من ذهب لكلا يصدأء فكره ابن 
رشد مسمار الذهب في الخاتم كالعلم من الحرير في الثوب. مالك يكرهه وغيره يحرمه» فمن 
تركه على مذهب مألك أجرء ومن فعله لم يأثم» وخلط اليسير من الذهب في الفضة كالجزء 
وشبهه. مالك يكرهه وغيره يجيزه انتهى. ولم أر من صرح باع ستوئ شراخ كلام الصف ور 
يبعد جريان الخلاف فيه من المموّه والله تعالى أعلم. ص: (وإناء نقد) ش:الظاهر أنه بالجر عطفاً 
على قوله: «ذكر؛ ولا يضرّه كون الأول: من إضافة المصدر إلى فاعله؛ والغاني: من إضافته 
لمفعوله أو على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جرّه ويجوز الرفع على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وعلى هذين الوجهين تحسن المبالغة في قوله: «وإن لامرأة) أي وحرم 
استعمال إناء النقد وإن كان الاستعمال لامراً أة. وقال البساطي: إنه منصوب عطفاً على «محلا» 
أي وحرم استعمال ذكر إناء النقد قال: وقول بعض الشارحين أنه معطوف على استعمال 
فيجب رفعه سف لاد قرره على أنه يحرم إناء النقد أي استعماله انتهى. وعلى ما ذكره من 

النصب فلا تحصل البالغة إلا بتكلف إذ يصير تقريره وحرم استعمال ذكر إناء نقد وإن كان 
لامرأة» بل قد يتوهم أن اسم كان عائداً إلى الإناء فتأمله» وفي الصحيح عنه عليه الصلاة 
والسلام: ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة: ولا تأكلوا في 
صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة('؟ قال الفاكهاني: والضمير في ١لهم؛‏ عائد 


لا يجب ولا يستحب ولا يجوز التختم باالحديد ولا بالشبه» الموهري: , ضرب من النحاس. أبو 
عمر: اختلف في خاتم الحديد ولبسه ابن مسعود ورد النهي عنه في حديك غير متصلء والأصل أن 
الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي. (لا ما بعضه ذهب ولو”قل) كره/مإلك للرجل أن يجعل في 
فص خاتمه مسمار ذهب أو يخلط مع فضة حبتين من ذهب لعلا تصدأ فضته. ابن رشد: المسمار 
كالعلم في الثوب. مالك يكرهه وغيره يجيزه فمن تركه أجر ومن فعله لم 'يأثم» وأما خلط يسير 
الذهب فهو كالخر كرهه مالك وأجازه غيره (وإناء نقد) ابن بشير: أنية الذهمب والفضة إن اتخذدت 
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(1) رواه البخاري في كتاب الأطعمة باب 15. مسلم في كتاب اللباس حديث 564. أحمد في مسنده(ه/ 
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وَآقَِْاوهُ وإِنْ لاثرأق وَفِي الْمْشي وَالْمْمَوٌه وَالْمُضَجْبٍ وَذِي الحَلْقَةٍ 


على الكفار الذي يستعملونهاء ويجوز على بعد أن يعود على من يستعملها من عصةة المؤمنين 
لأنهم يحرمونها في الآخرة كما في الحديث الدال على ذلك والأول أظهر. ص: (واقتناؤه 
وإن لامرأة) ش: أي ادّخاره من غير استعمال وكذا يحرم الاستفجار على صياغته ولا ضمان 
على من كسره وأتلفه إذا لم يتلف من العين شيئاً هذا هو الأصح, وأما بيعها فجائز لأن عينها 
تملك إجماعاً كذا أطلق الباجي وغيره. وبحث فيه الشيخ تقي الدَّين بن دقيق العيد بأنه إن كان 
لا يقابل الصنعة شيء من العوض فظاهرء وإن كان مع المقابلة فلا يسلم هذا الحكم للباجي. 
قال في العمدة: ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة ومن تطهر منهما أثم وصح انتهى. وقال 
اللخمي في كتاب الزكاة: وإن كانت تراد للتجمل فذلك غير محرم انتهى بالمعنى. ص: (وفي 
المغشي والمموّه) ش:المغشي إناء من ذهب أو فضة غطي برصاص أو نحاس أو غيره. والمموّه 
إناء نحاس أو رصاص طلي بفضة أو ذهب. قال في التوضيح: تردّد ابن عبد السلام في المغشي 
واستظهر في الموّه الإباحة لأنه ليس بإناء ذهب انتهى. 

قلت: بل في كلام ابن عبد السلام ميل إلى ترجيح المنع في المغشيء وأما المموّه فالأظهر 
فيه الإباحة» والمنع بعيد وإن كان قد استظهره في الإكمالء وقد تقدم في كلام ابن رشد أن 
الخاتم الذي بعضه ذهب ليس بحرام. قال في التوضيح: وانظر هل مرادهم بالمموّه الطلاء الذي 
لا يجتمع منه شيء أو ولو اجتمع؟ واتفق في مذهب الإمام الشافعي على المنع فيما يجتمع منه 
شيء انتهى. 

قلت: وهو الذي يؤخذ من كلام سئد ومن كلام صاحب الإكمال فإنه في كتاب 
الزكاة: وأجمعوا على إيجاب الزكاة فيها إذا بلغ ذهبها النصاب وهو الظاهر. ثم قال في 
التوضيح: وانظر هذا النحاس المكفت أي الذي يحفر وينزل فيه فضة هل هو ملحق يبإناء فضة 
أو بالمموه والأول أظهرء انتهى. ونقله ابن فرحون وقبله وهو الظاهر. ص: (والمضبب وذي 
الحلقة) ش:المضبب إناء من فخار أو عود أو غير ذلك انكسر فشعب كسره بخيوط من ذهب 
أو فضة أو جمع بصحيفة من أحدهماء وذو الحلقة إناء من عود أو غيره جعل له حلقة 


للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها. اللخمي: وتكسر على مالكها (واقتناؤه) ابن بشير: إن للزينة 
فالمذهب على قولين. الباجي: مسائل أصحابنا تقتضي جواز الاتخاذ دون الاستعمال لأنهم أجازوا 
بيعهاء وانظر قول اللخمي في الزكاة عند قوله: «وصياغة») ونحو هذا لابن يونس في ترجمة جامع ما 
يقع في الصرف. المازري: يؤخذ جواز الاتخاذ من قول المدونة و«ظهور شقها بعد بيعها عيب» عبد 
الوهاب وعياض عن المذهب: يحرم استعمالها واقتناؤها انتهى. وانظر من هذا المعنى ثياب الحرير المعدة 
للرجال في نوازل ابن سهل جائز بيعها. (وإن لامرأة) الكافي: لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة 
للرجال ولا للنساء (وفي المغشي والمموّه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان) ابن سلق: لو 


وكالمرآة واللوح ونحوهماء والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة 0 كما صرح به ابن 
الحاجب وابن ن الفاكهاني وغيرهما. قال ذ في التوضيح: وهو اختيار القاضي أبي الوليد» واختار 
القاضي أبو بكر الجواز. وقال مالك في العتبية: لا يعجبني أن يشرب في إناء مضبب ولا ينظر 
في مرآة فيها حلقة وهو يحتمل التحريم والكراهة. قال ابن عبد السلام: وظاهره الكراهة وهو 
الذي عزاه المازري للمذهب» وكذا بعص من تكلم على الخلااف. قال ف في الإكمال عن 
المازري: والمذهب عندنا كراهة الشرب ذو في الإناء المضبب كما كره ار يا ل 
فضة. قال القاضي عبد الوهاب: ويجوز 0 استعمال المضبب إذا كان يسيراً. قال بعض 
شيوخنا: وعلة مجرد السرف لا تقتضي التحريم كأواني البلور التي لها الشمن الكثير والياقوت 
فإن استعمالها عندنا جائز غير حرام لكنه مكروه للسرفء انتهى. ص: (وإناء الجوهر قولان) 
ش: كالدر والياقوت والزمرد والزبرجد والفيروزج وكذا البلور كما حكاه في الإكمال عن 
بعض شيوخ القاضي عبد الوهاب. والبلور بكسر الموحدة وفتح اللام وتشديدها كسنور» وقد 
تخفف اللام كسبطرء ويقال بفتح الموحدة وضم اللام وتشديدها كتنور حكاها في القاموس» 
والظاهر أن العقيق ليسٍ منها. وقال ابن الكروف: أرى النفاسة باعتبار الموضع الذي هو فيه 
فقد يكون الشيء 06 في موضع غير نفيس في غيره» والقول بالجواز للباجي وابن سابق 
واعتارة ابن رشد» والقول بالمنع لابن العربي في عارضته قاله في التوضيح. وذكر أبن عرفة 
ثالعاً بالكراهة وعزاه لابن سابق وحكاه بعض شيوخ القاضي عبد الوهاب عن المذهب قاله 
في الإكمال. 

فرع: هل يجوز لبس الخاتم من هذه الجواهر أو جعل الفص منه أو جعلها في العنق أو 
الدرام ونحو ذلك؟ لم أر فيه نصاء والظاهر أنه جار على اتخاذ الآنية من ذلك والله تعالى 
أعلم. 

فرع: يجوز اتخاذ الأواني من الفخار ومن الحديد ومن الرصاص والصفر والنحاس ومن 
الخشب ومن العظام الطاهرة إجماعاء قاله في القوانين. وقال في المسائل الملقوطة قال ابن عبد 
البر في الاستيعاب: المقوقس القبطي صاحب مصر والإسكندرية. روى محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: حدّثني المقوقس قال: أهديت 
للبي عله قدح قوارير فكان يشرب فيه الماء انتهى. 


فائدة: قال المسيلي في نكت التفسير عن ابن عرفة: إن ويه جاء إلى الأمير أبي 
الحمسن بلؤلؤة صغيرة ذكر أنه أخرجها من الماء العذب وشهد له بذلك شهود لا بأس 
بهم. انتهىء وهذا الخلاف المشهور أن التشبه في قوله تعالى: تحرج منهبا الارلة 
والمرجان# [الرحمن: ؟١]‏ إنما هي للتغليب لأنه إنما يخرج من الأجاج والله تعالى أعلم. 


أ كتاب الطهارة 
وَجَارٌ للْمَأة الْمَلبُوسٌ مُطلقاً وَلَوْ تَغلا 


ص: (وجاز للمرأة الملبوس مطلقاً) ش:قال في الزاهي: وما اتخذه النساء لشعورهنٌ وأزرار 
جيوبهنٌ وأقفال ثيابهنَ وما يجري مجرى لباسهنٌ فجائز. انظر معنى قوله: «لشعورهنٌ»» والظاهر 
أن المراد منه ما يلففن فيه شعورهِنٌ لا المشط فإنه لا فرق بينه وبين المكحلة والمرأة والمدهن بل 
ذكر البرزلي في مسائل الصلاة عن ابن عبد السلام الشافعي رحمه الله تعالى أن المشط المضبب 
كالإناء المضبب وقبله والله تعالى أعلم. 

غريبة: ذكر الخطابي عن بعض العلماء كراهة التختم بالفضة للنساء وقال: لأنه من زي 
الرجال قال: فإن لم يجدن الذهب فليصفرنه بزعفران أو شبهه والله تعالى أعلم. ص: (ولو 
نعلا) ش:وكذا القبقاب وأشار بهلوه إلى الخلاف. قال البرزلي: وأما جعل القبقاب من الفضة 
فاحفظ لأبي حفص بن العطار أنه حكى خلافاً في ذلك عن القرويين هل هو من اللباس أو 
الأواني والأقرب أنه كالغراش. ونقل بعضهم عن المازري رحمه الله تعالى في شرح التلقين المنع 
في القبقاب انتهى. قال في الزاهي: وليس اتخاذ النعل يجري مجرى الحلي وقد قيل: إنه من 
الحلي؛ فقول بعض الشارحين أنه لم يقف عليه إلا في كلام أبي حفص المتقدّم يقتضي أنه لم 


غشيت آنية ذهب أوافضة بغير ذهب وبغير فضة أو كانت الآنية من غير ذهب ومن غير فضة فموهت 
بذلك أو فضة فقولان: قال البرزلي على قول غير ابن الماجشون: إذا فرش على بساط الحرير اماف 
صوف أو كتان أو قطن أجريت ذلك على مسألة المغشي»؛ وعلى مسألة إذا فرش على النجس ثوب 
طاهر وصلى عليه» وقد حكى لي شيخنا البطرني أن سيدي المرجاني كان يجلس عليه لأجل الحائل» 
وانظر في النوازل المذكورة الخلاف في تحلية الأجايز بالذهب. قال: ورأيت أجايز كثيرة مموهة بالذهب 
وفيها الفواصل» كذلك وفيها شهادات شيوخ شيوخناء وكذلك رأيت شيوخنا يفعلون. قال: واتبعناهم 
نحن اقتداء بهم وبالقياس على تحلية المصحف إذ هي من اتباع كتب المصحف وتعظيمه. ورأيت 
ختيمة بجامع القيروان أدركت زمن الشيخ ابن أبي زيد فمن بعده محبسة للقراءة مكتوبة كلها 

بالذهب مغشاة بالحرير في نحو ثلاثين جزءاء ولا تجتمع هذه القرون على ضلالة انتهى. وقال مالك: 
لا يعجبني أن يشرب في إناء إذا كانت فيه حلقة فضة أو يضبب شعبه بها وكذلك المرآة يكون فيها 
الحلقة من الفضة لا يعجبني أن ينظر فيها الوجه. حمل الباجي قول مالك: لا يعجبني» على المنع 
وقال عياض: كله مكروه. ابن رشد: التضبب والحلقة كالعلم من الحرير في الثوب ومالك يكرهه. 
وأجازه جماعة من السلف. وعن عمر أنه أجازه على قدر الأربع أصابع. ابن العربي: الآنية من نفيس 
الجوهر أولى بالتحريم من أواني الذهب. الباجي: لا يتعدى التحريم لأواني ا جوهر. ابن سابق: وتكره 
لأجل السرف. (وجاز للمرأة الملبوس مطلقاً) ابن عرفة: حلي ملبوس النساء ولو ذهباً مباح. وعن ابن 
يونس: ما يتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما يجري مجرى لباسهن فلا زكاة فيه» 
وليس كما يتخذنه للمرايا وأقفال الصناديق وتحلية المذبات والأسرة والمقرمات وشبه ذلك. (ولو نعل) 


كتاب الطهارة يل 


يقف على هذا والله تعالى أعلم. ص: (لا كسرير) ش: قال في الجواهر: وكذا المكاحل وامرايا 
المحلاة وأقفال الصناديق والأسرة والمذابٌ والمقرمات وشبه ذلك لا يجوز اتخاذ شيء من ذلك 
من ذهب أو فضة: ولا تحليته بشيء منهاء لا للرجال ولا للنساء انتهى. وكذلك ما يتخذ في 
الجدرات والسقوف والأشاب كما في الطراز وغيره. قال في الزاهي: وكذلك ما جعل 
قوسا للزجاج وأزداراً وأقفالاً لثياب الرجال وقصباً للأطفال والكبار وأغشية لغير القرآن وما 
يجري مجرى الأحراز وغير ذلك من جميع الأشياء. والمرايا جمع مرأة بكسر الميم» والقتصب 
بفتح القاف والصاد المهملة المجوفء والمذابٌ 0 مذبة بالذال المعجمة ما يطرد به الذباب» 
والأسرة جمع سرير» والمقرمات جمع مقرمة ب بكسر الميم والراء ستر فيه نقش وتصاويرء قاله في 
الصحاح. 

فرع: قال البرزلي: كان شيخنا الإمام رحمه الله تعالى يجيز الاكتحال بمرود الذهب 
والفضة ويقول: إنه من باب التداوي كجعل الذهب في الماء لقوة القلب وطفيه كذلك» 
وعندي أنا مرود كذلك وقد رأيناه في تركة نصفه ذهب ونصفه فضة. وسألت عنه بعض 
الأطباء فقال: أحسن المراود عود الأبنوس رياه الذهب ويليه الفضة. انتهى. وقال في العارضة: 
حرم النبي عَيْتُهِ استعمال الذهب ثم استثنى نى منه جواز الانتفاع به عند الحاجة على طريق 
التداوي بجعل الأنف منهء وعليه ينبني أن الطبيب إذا قال للعليل من منافعك طبخ غذائك في 
أنية الذهب جاز له ذلك انتهى. 

فرع: قال البرزلي: لا تكلم ة م المساجد. في مسائل الصلاة وظاهر الرواية عندنا 
أنه يكره تزويق المساجد بالذهب ل يشغل المصلي» فإن كانت حيث لاتشغله فظاهره أنها 
جائزة ورأيت ذلك في جامع القيروان» وقد مرت عليه قرون لم نسمع فيه من ينكر وهو 
كذلك في جامع الزيتونة غير أن بعضه بين يدي الإمام فقال لي شيخنا الإمام: إن الولاة هم 
الذين وضعوه وجدّد في وقت إمامته وسكت عنه لكونه والله تعالى أعلم مكروهاً. 


البرزلي قال أبو حفص: يجوز للنساء اتخاذ نعال بالفضة. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا يجوز وذلك 
سرف (لا كسرير) تقدم ما لابن يونس وليس كما يتخذنه للأسرة. وقال ابن العربي: يجوز للمرأة لباسها 
وفراشها من الحرير والذهب. 


144 كتاب الطهارة 
فصل [فى إزالة النجاسة] 

هَل إزَالَةُ النجاسَة عَنْ لو ب مُصَلٌ: ولو طَرفٌ عِمَامَه وبَدَِِ وَمَكَاِه: لأطرف حصيره. سُبَهٌ 

أو وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ إل أَعَادَ الظهرئن للاشفرار؟ خلافٌ. 
فصل 

(هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره 
سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف) ا ذكر في الفصل السابق 
الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة» أتبع ذلك في هذا الفصل ببيان حكم إزالة النجاسة؛ وبيان 
ما يعفى عنه من النجاساتء وبيان كيفية إزالة النجاسة» فبدأ ببيان حكم النجاسة. وقوله: «إزالة) 
مبتدأ خبره «سنة»» وقوله: أو واجبة» معطوف عليه. وقال البساطي: إنه خبر من مبتدأ محذوف 
يدل عليه المبتداً الذي قبله أعني إزالة» والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذا بل هو مبتداأً أخبر عنه بأحد 
خبرين. «وهل» استفهام عن تعيين أحدهماء وقوله: «خلاف» هو المعين لذلك وهو مبتدأ حذف 
خبره تقديره في ذلك خلاف. والمعنى أنه اختلف في حكم إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ويدنه 
ومكانه على قولين مشهورين: فقيل: إن إزالتهاعن ذلك سنة من سنن الصلاة على كل حال أي 
سواء ذكرها أو لم يذكرها وسواء قدر على إزالتها أو لم يقدر. وقيل: إنها واجبة مع ذكر النجاسة 
والقدرة على إزالتها بوجود ماء يزيلها به أو وجود ثوب طاهر أو القدرة على الانتقال من المكان 
النجس إلى مكان طاهر, وأما مع النسيان لها والعجز عن إزالتها فليست بواجبة بل تكون حينئذ 
سنة كالقول الأول» هكذا ذكر ابن مرزوق رحمه الله تعالى في حل كلام المصنف» وهو المفهوم 
من كلام ابن رشد الآتي وغيره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح أن ابن رشد شهر 

فصل 

(هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة أو 
واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف) انظر لا ينبني على هذا حكم في الخارج 
وسيأتي قوله: «شرط الصلاة طهارة حدث وخبث» فانظره مع هذا. ابن عرفة: إزالة النجاسة عن لباس 
المصلي ومحله وجسده. قال الجلاب وابن رشد: هي سنة. ابن يونس: وهو الصحيح من المذهب. 
اللخمي: مذهب المدونة هي واجبة مع الذكر والقدرة. ابن رشد: المشهور قول ابن القاسم وروايته عن 
مالك أن من صلى بثوب نجس عالاً غير مضطر متعمداً أو جاهلاً أعاد أبدأً» وإن صلى به ناسيا أو 
جاهلاً بنجاسة أو مضطراً إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت. ابن يونس: حركة طرف عمامته النجس 
معتبر لأنه لابسها. ابن عرفة: تعليله يوجب اعتباره ساكناً. ابن الحاجب: النجاسة على طرف حصير لا 
تماس لا تضر على الأصح. ابن حبيب: المعتبر محل قيامه وقعوده وسجوده وموضع كفيه. ومن 
المدونة: من صلى على موضع ذي نجاسة جفت أعاد في الوقت كانت تحت جبهته أو أنفه أو غيره. 


ملاع افع مفهةاةه افاؤوع وهاه مفوع فو اوه وم ووم واواع روه وفع واو هاه واو عه هاه اواو فيفع أ وهو ة وهاه اموه لواو لاوما وح 


القول بالسنية» وأن طريقة يقة اللخمي تدل على أن القول الثاني هو المشهور. قال: وصرح بذلك غير 
واحد فلذلك اقنصر في مختصره على ذكر هذين القولين. 

قلت: والذي يظهر لي من نصوص أهل المذهب أن هذا الخلاف إنما هو خلاف في 
التعبير على القول الراجح في حكم إزالة النجاسة. ولا ينبني عليه اختلاف في.المعننى تظهر 
فائدته» وذلك أن المعتمد في المذهب أن من صلى بالنجاسة متعمداً عالماً بحكمها أو جاهلاً 
وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبدأء ومن صلى بها ناسياً لها أو غير عالم بها أو عاجزاً عن 
إزالتها يعيد في الوقت على قول من قال: إنها سنة. وقول من قال: إنها واجبة مع الذكر 
والقدرة يظهر ذلك بذكر كلام ابن رشد الذي نقل عنه المصنف تشهير القول بالسنية» وذكر 
كلام من وافقه من الشيوخ على ترجيح القول بالسنية. قال ابن رشد في رسم شك من سماع 
ابن القاسم من كتاب الطهارة المشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إن رفع 
النجاسات من الثياب والأبدان سنة فمن صلى بثوب نجس على مذهبه ناسياً أو جاهلا 
بنجاسته أو مضطراً إلى الصلاة أعاد في الوقت» وأما من صلى عالاً غير مضطر معتمداً أو 
جاهلاً أعاد أبداً لتركه السنة عامداً. ومن أصحابنا من قال: إن رفع النجاسات عن الثياب 
والأبدان فرض بالذكر ساقط بالنسيان» وليس ذلك بصحيح عندي لأنه ينتقض بالمضطر لأنه 
ذاكر ولا يعيد إلا و في الوقت. وقال بعضهم: فرض مع الذكر والقدرة ترا من هيدا الاعتراض 
انتهى. كدت ع اا ل ل ا ل ل ارتضاء للعبارة 
الثانية وإن كان قال في رسم المكاتب من سماع يحبى أنها عبارة غير مخلصة ونصه في كتاب 
الصلاة: اختلف في رفع النجاسة من الأبدان والثياب فقيل: فرض وهو قول أبن وهب فيعيد 
من صلى بثوب نجس أبداً عالاً كان أو جاهلاً أو ناسيأء وقيل: إنها سنة وهو المشهور وعليه 


عياض: وسقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة بغير محله لغو. الأبياني: من نزع نعله لنجاسة أسفله 
ووقف عليه جاز كظهر حصير. ومن نوازل البرزلي في المقرقة امحفظة بالقرن النجس إن جلس عليها 
فهي كمسألة الحصير» فإن حركها فكأنه حملها. ومنها أيضاً: إذا تشوش با يمنعه من السجود أبعده 
عنه ولا يرده من يمينه إلى يساره لأنة من المرون بين هدية: ومن المدونة: لا بأس. بصلاة المريض على 
فراش نجس إن بسط عليه طاهراً كثيفاً. ابن يونس: خصه بعض شيوخنا بالمريض وعممه بعضهم في 
الصحيح: ومن المدونة: من صلى بثوب نجس أو في جسده نجاسة وهو لا يعلم أعاد في الوقت» ووقته 

في الظهر والعصر اصفرار الشمس» » وفي المغرب والعشاء الليل كله. ابن يونس: الإعادة في الوقت 
استحباب فأشهت تفل فكما ل فل إذا افرت الشمس لكك لا بيد في مات وجيت إمادك 

في الوقت» وكما جاز التنفل الليل كله جازت الإعادة فيه. ومن المدونة: من لم يكن معه غير ثوب 
و وم بوي 


فيعيد من صلى بثوب نجس في الوقت إن كان ناسياً أو لم يجد غيره» وأما من صلى به متعمداً 
أو جاهلاً وهو يجد ثوباً طاهراًء أعاد أبداً لتركه السنة عامداً مستخفاً بصلاته أو جاهلاًء ولا 
يعذر بجهله. ومن الناس من يعبر عن رفع النجاسة بأنه فرض بالذكر مع القدرة يسقط بالنسيان 
أو عدم القدرة» وليست عندي بعبارة مخلصة. وقد روى البرقي عن أشهب أن من صلى نجس 
عامداً فلا إعادة عليه إلا في الوقت وهو ظاهر قوله في المدوّنة في من مسح الحاجم:اإنه يعيد في 
الوقت» ولم يفرق بين العمد والنسيان» وعلى ذلك حملها أو عمران قال: للاختلااف في المسح 
إذ قد رُوي عن الحسن أنه ليس عليه غسل موضع المحاجم. وقال ابن أبي زيد: معناه ناسياً 
انتهى. وله نحو ذلك في المسائل الثلاثة من سماع موسى من كتاب الصلاة» ومن رجح القول 
بأن الإزالة سنة ابن يونس فقال في كتاب الصلاة بثياب أهل الذمة: إنه الصحيح من المذهب» 
وصرّح في غير موضع من كتابه بأن من صلى بها عامداً يعيد أبدأء» قاله في مسألة من ترك 
الاستنجاء والاستجمار:في كتاب الطهارة» وفي مسألة من صلى ومعه جلد ميتة في كتاب 
الصلاة. قال في الكلام على الاستنجاء: قال ابن القاسم في العتبية: ولو لم يستنج ولو 
استجمر ساهياً أعاد في الوقت كمن صلى بها في ثوبه. ابن يونس: يريد ولو فعل ذلك عامدا 
أعاد أبداً لقوله في كتاب الصلاة الأول من المدونة؛ ومن صلى ومعه جلد ميتة لم يدب أو شيء 
من عظمها أو لحمها أعاد في الوقت» يريد أنه صلى بذلك ناسياً انتهى. وتأول قوله في المدونة 
في ماسح موضع المحاجم إذا صلى بعد البرء قبل أن يغسلها أنه يعيد في الوقت على أنه فعل 
ذلك ناسيا كما ذكره عنه المصنف في التوضيح وذكره غيره. وممن رجح القول بالسنية عبد 
الحق في تهذيب الطالب» بل صرّح بانه المشهور في ترجمة أقسام الطهارة» وفي ترجمة من 
صلى بثوب نجس أو حريرء وفي باب الرعاف ومع ذلك فكلامه في غير موضع من كتابه يدل 
على أن من صلى بالنجاسة عامداً يعيد أبداً وصرح بذلك في باب ذكر النجاسة في الثوب 
والجسد ونصه: قال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة عن البدن 
والثوب والمكان» هل هي واجبة وجوب الفرائض أو وجوب السنن؟ وهذا الاختلاف مع الذكر 
والقدرة والتمكن لنص مالك على أن من صلى بثوب نجس ناسياً أو ذاكراً إلا أنه لم يقدر على 
غيره» أنه يعيد في الوقتء وهذا يدل على أنه واجب وجوب السنن لأنه لو كانت إزالتها فرضاً 
لوجب أن يعيد أبداً كما لو ترك بعض أعضائه في الوضوءء ولا يعترض على هذا بقولهم فيمن 
صلى بنجاسة متعمداً وهو قادر على إزالتها أو على ثوب طاهر أنه يعيد أبداء لأن من السنن 
المؤكدة ما هذا سبيله؛ فقد قالوا فيمن ترك التسمية عامداً: لا تؤكل ذبيحته. وقال ابن زياد 
وسحنون فيمن ترك السورة عامداً أنه يعيد صلاته مع قولهم في ذلك أنه مسنون» على أنه قد 
ذكر أبو محمد عن البرقي عن أشهب فيمن صلى بثوب نجس عامداً أنه يعيد صلاته مع قولهم 
في ذلك أنه مسنونء على أنه قد ذكر أبو محمد عن البرقي عن أشهب فيمن صلى بثوب نجس 
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عامداً أنه يعيد في الوقت انتهى. وهذا:الكلام جميعه للقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة» 
فأنت ترى صاحب التهذيب مع تشهير القول بالسنية قد ارتضى ما ذكره عن عبد الوهاب من 
إعادة العامد أبداً وحكاية الإعادة في الوقت عن أشهبء ونحو هذا للتلمساني في شرح 
الجلاب. وقال سند في باب آداب الأحداث في الكلام على الاستجمار: إن حكم كل من 
صلى بنجاسة لسهو أو عدم ما يزيلها به أنه يعيد في الوقتء ومن صلى بها عامداً قادراً أعاد 
أبداً على ظاهر المذهب انتهى. فقد ظهر لك أن مؤدّى القولين المشهورين في التفريع واحده 
ومما يدل على ذلك أن التفاريع الآنية التي جزم بها المصنف وغيره إنما تتعمشى على ذلك منها 
قوله: «وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها». 

تنبيه: هذا الذي ذكرناه من أن الخلاف إنما هو في التعبير بالسنية أو الوجوب إنما ذلك 
حيث أردنا بيان الراجح من المذهبء وأما إن لم نرد.ذلك فلا شك في وجود القول بعدم 
إعادة العامد أبداً على القول بأنها سنة» كما ذكره القاضي عبد الوهاب في المعونة» والباجي في 
المنتقى» وعبد الحق في التهذيبء وابن رشد في رسم المكاتب من سماع يحيى. فإن قلت: 
سيأتي أن في بطلان من ترك السنة عامداً قولين مشهورين» فلعل ما ذكره هؤلاء أحد القولين 
المشهورين ويكون القول بعدم إعادة العامد أبدا هو المشهور الثاني. 

قلت: لم أر من ذكر في هذه المسألة بخصوصها ترجح القول بعدم إعادة العامد أبدا 
فإنما يذكرونه على أنه قول في المذهبء والعمدة في كل مسألة على النصوص فيها لا على 
ما يتخرج فيها من الخلاف فتأمله. فإن قلت: لعل ثمرة الخلاف تنظهر في تأثيم العامد على 
القول بالوجوب وعدم تأثيمه على القول بالسنية. 

قلت: صرح في المعونة بأن العامد آثم وإن قلنا: إنها سنة وإنه لا يعيد أبدأً» وصرح 
بذلك الباجي في المنتقى» وذكر في التوضيح عن المازري أنه ذكر عن القاضي عبد الوهاب 
الاتفاق على تأثيم من تعمد ترك الصلاة بها. وقال البساطي في المغني: نقل عن القاضي عبد 
الوهاب الإجماع على التأثيم. واستشكل إذ هو من خصائص الوجوب, وعندي أن التأبيم على 
مخالفة السنة وفي الواجب على ترك الفعل انتهى. 

قلت: ولعل هذا هو الموجب لعدم ترجيح القول بعدم إعادة العامد أبداً والله تعالى أعلم. 
واعلم أن الطرق اختلفت في نقل المذهب في حكم إزالة النجاسة» واقتصر المصنف على قولين 
مشهورين؛ وذكر ابن عرفة في ذلك أربع طرق: الأولى لابن القصار والرسالة والتلقين أنها 
واجبة بلا خلاف. وما وقع في المذهب من الخلاف في إعادة المصلي بها فعلى الخلاف في 
شزطيتها. الثانية للجلاب والقاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة والبيان» والأجوبة لا لاف 
أنها سنة» والخلاف في الإعادة مبني على الخلاف في الإعادة لترك السنن عمداً. الثالثة للمعونة 
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فيها روايتان بالوجوب والسنية. الرابعة للخمي فيها ثلاثة أقوال: الوجوب والسنية والئالث 
الوجوب مع الذكر والقدرة هو المشهور. ش 

2 تبع ابن عرفة في عزو الطريق الأولى للرسالة. ابن الحاجب: وليس كذلك لأنه 
ذكر فيها قولين بالوجوب والسنية فقال: وطهارة.البقعة للصلاة واجبة» وكذلك طهارة الثوب 
النجحس. فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض. وقيل: وجوب السنن المؤكدة. وكذا 
اعترض الشيخ حليل على ابن الحاجب في عزوه الطريق الأولى للرسالة» وفي عزو ابن عرفة 
الطريق الثانية للبيان نظرء لأن كلامه المتقدم يقتضي. الخلاف فيها وأن المشهور السنية. واقتصر 
ابن عرفة على عزو الطريقٍ الثانية للخمي وعزاها ابن الحاجب للخمي وغيره» وقال في 
التوضيح: وزاد ابن رشد قولاً وابعاً بالاستحباب. 

تنبيه: نقل في التوضيح كلام ابن رشد الأول وأسقط منه لفظة فسد بها المعنى فإنه تقل 
عنه أنه إن صلى بثوب نجس ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً أعاد في الوقت؛ فيوهم أن حكم 
الجاهل بالحكم كالناسي. ولفظ ابن رشد أو جاهلاً بنجاسة كما تقدّم وتبعه على هذا الشارح 

في الكبير والبساطي وغيرهماء ولعل ذلك في النسخ التي وقفت عليهاء وقد راجعت منها 

6 متعدّدة فوجدتها كذلك. وإنما أطلت الكلام في هذا لأني لم أر من استوفى الكلام عليها 
لأن كثيراً من الناس يفرعون على القول بالسنية الذي ذكره المصنف عدم إعادة العامد أبدء 
وليس عندي بصحيح لما علمته فتأمله منصفاً والله تعالى أعلم. . وقوله: «وعن ثوب مصل» لا يريد 
به خصوصية الثوب بل المراد كل ما هو حامل له من خف وسيف وغيره ذلك كما صرح 
بذلك القاضي عياض وغيره وهو ظاهر. وقوله: «مصل» أي مريد الصلاة» وخخصه بالذ كر 3 
تجنب النجاسة في الثوب والبدن والمكان إنما يجب عند قصد التلبس بالصلاة أو بفعل تشتر 
له الطهارة. قال ابن مرزوق: وأما تجنبها في غير ذلك فمستحبء ويكره مباشرة 0 
غير ضرورة. قال في المدونة: يكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق فيه. وقيل: إن 
تجنبها واجب لذاته فلا يجوز لأحد أن ينجس عضواً من أعضائه؛ نقله الشيخ زروق رحمه الله 
تعالى في شرح الرسالة وقال: حتى لقد عدّه بعضهم في الصغائر. 

قلت: وجعله ابن الفرات في شرحه مقابلاً للمشهور فقال: أخرج بقوله: «مصل» الصغير 
والحائض والجنب فلا يطلب منه الإزالة إلا عند وجوب الصلاة أو فعلها في حق الصغير» وعند 
الطهر في حق غيره على المشهور. وقيل: إنها فرض إسلامي لا تعلق لها بالصلاة لقوله تعالى: 
إوثيابك فطهر» [المدثر: 4] على أحد التأويلات؛ واخختاره ابن العربي انتهى. وقال 
لل ييعد أن يريد المصنف أنه فرض إسلامي لأن المذهب أنه واجب لأجل الصلاة انتهى. 

قلت: وكلام المصنف إما يدل على أنه إنما يجب لأجل الصلاة. 
تنبيه: قال ابن شعبان في الزاهي: يجب على كل مسلم بالغ النحافظة على الطهارة 
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والإقبال على ما يجب عليه منها فهي ار التي تبلى يوم القيامة» قال الله عز وجل: 
«إيوم تبلى السرائر» [الطارق: 4] وقال يله: دلا يقبل الله صلاة بغير طهورة”'" وينبغي 
للمصلي مع هذا تنظيف ثوبه: وأن يعد من وجد للخلاء ثوباً ينفي به الشك وإن لم يقدر جاز 
أن يأتي الخلاء» ويجامع في الثوب الذي يصلي فيه كما كان رسول الله مَل يفعل انتهى.. 

قلت: فيما ذكره من إعداد ثوب الخلاء نظر فتأمله والله تعالى أعلم. ونكر المصنف قوله: 
«مصل» ليشمل المفترض والمتنفل» فلا يجوز لأحد أن يتعمد صلاة النافلة بنجاسة» فإن فعل لم 

ينعقد ولا قضاء عليه لأنه لم يه يثبت عليه صلاة فطرأت عليها النجاسة عن قصد منه فأشبه من 
افتتح الصلاة محدثاً متعمداًء اله سند. 

قلت: وقد عدّ الشيخ سعد الدين رحمه الله تعالى في شرح العقائد في الأفعال التي 
تكون ردّة الصلاة بغير طهارة ولا يقال: إن النافلة ليست بواجبة فكيف يجب لها إزالة 
النجاسة؟ لأنا نقول: قد تقدّم في آخر شرح الخطبة عن الذخيرة أن الواجب له معنيان: ما يأثم 
بتركه وما تتوقف عليه العبادة وإن لم يأثم بتركه وهذا منه ومثل الوضوء للنافلة والله تعالى 
أعلم. 

فرع: : فلو تعدّد محل النجاسة ووجد من الماء ما يغسل به النجاسة من محل دون محل 
وجب عليه ذلك» لأن تقليل النجاسة مطلوب بخلاف غسل بعض ما في محل واحد» فإن 
غسله يزيده انتشارأء ذكر ذلك ابن الإمام وأخذه من قول مالك في المرضع «ولتدرأ البول 
جهدهاك»» وقاله سند في باب التيمم. وقوله: «ولو طرف عمامته) يعني أن إزالة النجاسة تطلب 
من ثوب المصلي وعن كل ما هو حامل له ولو كان طرف ذلك الثوب أو العمامة أو نحوه 
ملقى على الأرض» لأن المصلى يعد حاملاً لذلك في العرف» ولانه ينتقل بانتقال المصلي . 
وقيل: لا يضره ذلكء وإلى هذا الخلاف أشار بهلو» وظاهر كلامه أن الخلاف في طرف عمامته 
سواء تحركت بحركته أم لا. وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقاً 
فإنه قال: ونجاسة طرف العمامة معتبرة. وقيل: إن تحركت بحركته وبذلك صرح ابن عات 
فقال: إن تحركت بح ركته اعتبرت اتفاقاً. نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب» وكلام ابن 
ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة يدل على ذلكء وظاهر كلام صاحب الطراز أن 
القاضي عبد الوهاب جعلها كالحصير فيصح حيتئذ إطلاق الخلاف فيهاء ويختلف الترجيح 
فالأرجح في العمامة البطلان لأن يعد حاملاً لها كما تقدّم, والأرجح في الخصير عدم البطلان 
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كما سيأتي لأنه إنما صلى على موضع طاهر. وتقييدنا طرف العمامة بكونه ملقى على الأرض 
يأخذ من الإغياء إذا لو لم يكن كذلك لما حسن الإغياء وهو معطوف على مقدّر تقديره كان 
ذلك الثوب غير طرف عمامته ولو كان طرف عمامته. وقوله: «وبدنه» معطوف على «ثوب» 
ويعني أن إزالة النجاسة مطلوبة عن بدن المصلي أيضاً كطلب إزالتها عن ثوبه. ولا شك في 
تناوله لظاهر جسد المصلي ولا هو في حكم الظاهر كداحل الهم والأنف كما صرح بذلك 
سند في باب ترتيب الوضوء وموالاته قال: وكذلك داخل العينين فلو اكتحل بمرارة خنزير أو 
غيره من النجاسات أمرناه بغسل داخل عينيه. قال: وكذلك لو أصاب أذنيه نجاسة أمر بمسح 
ما يقدر عليه من صماخيه انتهى. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن من دمي فمه فمج الريق حتى 
انقطع الدم لم يطهر بذلك على الأصح. وصرح في التوضيح في باب الرعاف بأن داخل الفم 
له حكم الظاهرء وهذا بخلاف طهارة الحدث فإن داخل الفم والأنف فيها من الباطن الذي لا 
يجب غسله» وكذلك داخل العينين والأذنين. وأما ما كان من باطن الجسد غير ما ذكرناه 
فاختلف هل تجب إزالة النجاسة منه إذا أدخلت فيه أم لا؟ أما ما يتولد ذ في باطن الآدمي فلا 
يحكم له بالنجاسة إلا بعد انفصاله» وإنما الخلاف فيما أدخل إلى 0 النجاسة كمن 
شرب خمراً أو شيئاً نحساً فقال التونسي: ما يداخل الجسد من طهارة أو نجاسة لغو. وقال 
اللخمي: ما أدخل من النجاسات في باطن الجسد كما بظاهره» ونقله عن رواية محمد. وقال 
ابن عرفة: وفي كون نحاسة أدخلت في باطن الجسد كما بظاهره ولغوهاء نقل نقل اللخمي عن 
رواية محمد: يعيد شارب قليل خمر لا يسكره صلاته أبداً مدّة ما يرى بقاءها ببطنه. وقال 
التونسي: ما يداخحل الجسد من طهارة أو نجاسة لغو انتهى. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في 
شرح المدونة: وكان عندي أن ما ذكره اللخمي هو الذي يقوم من المدونة ثم ظهر لي أن لفظها 
لايدل على ذلك انتهى. 

قلت: واقتصر القرافي في الفرق الرابع والثمانين على القول الثاني فقال: لا فرق بين 
كون النجس في ظاهر الجسد أو باطنه وتبطل به الصلاة» وأنكره ابن الشاطر وردّ عليه وقال: 
سه وكأنه لم يقف على ما نقله اللخمي عن ابن المواز والصواب ما قاله 
القرافي 

تخبيه: قال ابن ناجي: وانظر إذا تاب ولم يمكنه أن يتقاياً هل تصخ صلاته ويصير 
كصاحب السلس أو يختلف فيه كما يختلف فيمن استدان لفساد وتاب» هل يعطى من 
الزكاة؟ وقطع شيخنا أبو محمد الشبيبي بالأول وفيه نظر. انتهى. 

قلت: ويفهم منه أنه يجب عليه أن يتقايأ ذلك» وأنه لو صلى بذلك مع تمكنه من القيء 
لم تصح صلاتهء وكذلك إن لم ينب. وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى وجوب القيء على 
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آذآ ل لض 
هذا القول» وهو ظاهر ماذكره في كتاب الصلاة. وعلى قول التونسي بصحة صلاته معناه إذاً 
كان يتحفظ على ثوبه وفمه من الخمر والنجاسات, قاله غير واحد والله تعالى أعلم بالصواب. 
وقوله: وومكانه» معطوف عل قوله: «ثوب) ويعني أن النجاسة تطلب إزالتها عن مكان المصلي 
أيضاً كطلب إزالتها عن ثوبه وبدنه» والمعتبر من المكان محل قيامه وسجوده وقعوده وموضع 
كفيه: قاله غير واحد. قال في الجواهر: وليكن كل ما يماس بدن المصلي عند القيام والجلوس 
والسجود طاهراً. وقاله في الذخيرة وزاد: وأما ما لابسه فلا يضره انتهى. ولا يضره ما كان 
أمامه أو على بمينه أو شماله قال في المدونة في كتاب الصلاة الأول: ومن صلى وبين يديه 
جدار مرحاض أو قبر فلا بأس به إذا كان موضعه طاهراً. قال ابن ناجي: ظاهره وإن ظهر على 
الجدار نجاسة وهو كذلكء لأن المعتبر محل قيام المصلي وقعوده وسجوده وموضع كفيه لا أمامه 
أو يمينه أو شماله. انتهى. وقال سند: إن كان ظاهر الجدار نجساً فالمذهب أن الصلاة صحيحة. 
وقال ابن حبيب: من تعمد الصلاة إلى النجاسة وهي أمامه أعاد الصلاة إلا أن تكون بعيدة 
جدًا أو يواريها عنه شيء فإن كان دونها مالا يواريها فذلك كلا شيء. قال: وإن كان ظاهر 
الجدار طاهراً فلا خلاف أن الصلاة صحيحة إلا أنه يكره ابتداء كما يكره أن يكون ذلك في 
حائط قبلة المسجدء ولا ينبغي أن يواجه المصلي شيء متنجس. انتهى. وفي رسم الجواب من 
سماع عيسى. من كتاب الصلاة النهي عن الصلاة إلى جدار المرحاض والمجنون والصغير والمرأة 
والكافر والمأبون في دبره» فإن فات ذلك وصلى حذاهم أو هم أمامه لم يعد الصلاة عامداً أو 
ناسياً أو جاهلةٌ لا في وقت ولا في غيره. ابن رشد: لأن الشرع قد قرر تعظيم شأن القبلة 
فمن الاختيار للمصلي أن ينزه قبلته في الصلاة عن كل مكروه انتهى. 

فرع: قال ابن عرفة عياض: وسقوط طرف ثوب المصلي على جاف نجاسة بغير محله لغو. 
وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة في كتاب الطهارة: إنه ظاهر المدونة ولم يحك 
عياض غيره قال: ومثله لابن بشير في كتاب التهذيب فإنه قال: أشار في الككتاب إلى أن النجاسة 
متى كانت في موضع لا يلاقيه شيء من جسد المصلي فلا يعيد. وقال البرزلي: أحفظ في 
الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة ولا يجلس عليها فلا تضره. وفرّع البرزلي على 
ذلك أن من صلى إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه فإن كان يعتمد عليها بحيث يجلس عليها أو 
يسجد ببعض أعضائه فلا يجوز. وأما إن لاصقه فلا يضره؛ وأما إن استند إليه ففي المدونة: لا 
يستند المصلي لحخائض ولا لجنب. فقيل: لأن المستند شريك المستند إليه» وقيل: لنجاسة ثيابه ويعيد 
إن فعل في الوقت. وذكر ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة إثر كلامه السابق عن شيخه 
البرزلي أنه كان يخالف عياضاً فيما قاله» ويرى أنه بمنزلة من صلى على نحاسة. قال: وما ذكره 
ذهب إليه بعض فضلاء أصحابنا وبنى عليه أن من صلى على فراش يحاذي صدره منه ثقب 
بأسفله نجاسة لم تمسه أنه يعيد صلاته قال: وهو بعيد جدًا لأن المعتبر إنما هو ما يباشره. انتهى. 
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قلت: وما قاله عياض وارتضاه ابن ناجي هو الظاهر وهو الذي يقتضيه كلام أهل 
المذهب» ويكفيه قبول ابن عرفة له والله تعالى أعلم. ذكر صاحب الجمع عن الذخيرة أن طرف 
العمامة على النجاسة لا يضر. قال: والفرق بين كون الطرف نجحساً أو موضوعاً على النجاسة 
ظاهرء لأنه في الأولى حامل للنجاسة بخلاف الثانية» ولم أر في الذخيرة ما ذكره فيها. 

فرع: لو كانت النجاسة بين ركبتي المصلي ووجهه في السجود لم يضره ذلك» 
ونصوص المذهب كالصريحة في ذلك. قال سند: إن رآها بين رجليه أو خلف عقبه أو قدّام 
أصابعه فتحول عنها فلا شيء عليه. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى بإثر كلامه المتقدّم عن 
بعض فضلاء أصحابه: إن من صلى على فراش يحاذي صدره منه ثقب أسفل منه نجاسة لم 
تماسه أنه يعيد الصلاة. قال ابن ناجي: وهو بعيد جداً لأن المعتبر إنما هو ما يباشره. انتهى. وقال 
في المدخل: لما تكلم على موضع النعال وإنه يجعله على يساره قال: إلا أن يكون على يساره 
أحد فلا يفعل لأنه يكون على يمين غيره فيجعله حينئذ بين يديه» فإذا سجد كان بين ذقنه 
و ركبتيه» وليتحفظ أن يحركه في صلاته لعلا يكون مباشراً له فيها فيستحب له لأجل هذا أن 
يكون له خرقة أو محفظة يجعله فيها انتهى. فإن فعل وحركها في صلاته فسيأتي الكلام على 
ذلك. وصرح بذلك البساطي في المغني فقال: ولا يشترط طهارة محاذاة صدره وبطنه إن سجد 
انتهى. وكثيراً ما يتفق في المسجد الحرام أن يجد الشخص بين يديه ريشة حمام فيتجافى عنها 
بصدره ويسجد وتصير بين ركبتيه ووجهه: والظاهر صحة الصلاة لا سيما في هذه المسألة 
لعموم البلوى بها في حق من لم يتخذ مصلى ويصلي على الأرض ومن غير حائل فلا يسلم 
من ذلك إلا نادراً. وسمعت سيدي الوالد يحكي عن بعض أشياخه أن ذلك بالمسجد الحرام مما 
يعسر الاحتراز منه وأنه يعفى عنه وهو ظاهر والله أعلم. وقوله: ولا طرف حصيره؛ معطوف 
على ثوب مصل». وقال البساطي: معطوف على وطرف عمامته) نص عليه لثلا يتوهم 
مشاركته له. انتهى. والمعنى أن إزالة النجاسة عن طرف حصير لمصلٍ غير واجبة ولا خصوصية 
للحصير بل كل شيء فرشه المصلي وصلى عليه وكان في طرفه نجاسة لا يلابسها المصلي 
فصلاته صحيحة. قال فى كتاب الصلاة الأول من المدونة: ولا بأس بالصلاة على طرف 
حصير بطرفه الآخر نحاسة. قال ابن يونس: يريد وإن تحرك موضع النجاسة لأنه إنما خوطب 
طهارة بقعته. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى عن عبد الحق قال غير واحد من شيوخناء ومنهم 
من ذهب إلى مراعات تحرك النجاسة وليس ذلك عندي بصحيح وذكر التعليل المتقدم. قال ابن 
ناجي رحمه الله تعالى: فتحصل أنه إن لم يتحرك لم يضر اتفاقاً وإن تحرك فقولان. انتهى. 
ورجح سند أيضاً أنه لا يضر ولو تحرك قال: كالمركب يكون في بعض خشبة نجاسة وهو 
يتحرك بحركة المصلي» وكالسقف يضطرب بالمصلي وفي بعض أرضه نجاسة لا يلتفت إلى 
ذلك إجماعاًء ومثله من صلى على حصير وعلى الحصير ثوب نجس. انتهى. وظاهر كلام ابن 
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الحاجب أن الخلاف في الحصير ولو لم يتحرك بحركته. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في 
شرح المدونة: وليس كذلك. انتهى. وقد سبقه ابن عرفة رحمه الله تعالى إلى الاعتراض عليه 
فقال: ونقل ابن الحاجب اعتبار نجاسة طرف الحصير ساكنة لا أعرفه. انتهى. 

تنبيه: حمل أكثر الشيوخ وشراح المدونة ما ذكرناه من لفظها على هذه المسألة. وقال أبو 
حفص العطار: المراد بالطرف الآخر الموالي للأرض والوجه الموالي للمصلي طاهرء فيكون ذلك 
كنجاسة فرش عليها ثوب طاهر. وقبله الوانوغي والمشذالي في حاشيته على المدونة ونقله 
البرزلي أيضاً. قال المشذالي: ومنه مسألة الهيدورة تكون النجاسة بأحد وجهيها دون الآخن 
فاختلف في ذلك أصحاب الفقيه أبي ميمونة فقيه فاس فمنهم من أجاز ومنهم من منع. انتهى. 

قلت: والجاري على ما قاله أبو حفص وقبلوه وعلى ما قاله الأيياني في مسألة النعل الآنية 
وعلى ما يأني في مسألة الفراش النجس صحة الصلاة إذا لم تنفذ النجاسات إلى الؤجه الذي 
يلي المصليء والهيدورة الجلد. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: والمريض إذا كان 
على فراش نجس» فلا بأس أن يبسط عليه ثوباً طاهراً كثيفاً ويصلي عليه ما نصه فيه: أن 
النجاسة إذا كانت بمقلوب محل المصلي من حصر أو غيره ولم تنفذ لا تضرء وقد نصوا عليه 
حتى في النعل يكون في أسفلها نجاسة فيجعل رجليه في قيامه على وجهيها. انتهى. 

فرع: قال البرزلي إثر كلامه المنقدم في مسألة ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة» 
ومنه مسألة ابن قداح أن من حرك نعله وهي في وعاء فإنه يعيد أو يقطع» فإن دفع ذلك بيده 
مع تحقق نجحاسة النعل فكما تقدم في الاستناد. وأما إذا لم يتحقق نجاسة النعل فهي من المسائل 
التي يغلب الأصل فيها على الغالب للضرورة فلا يضره» وإن اعتمد عليها بصدره فهي كمسألة 
من فرش طاهراً على متنجس أو نجس فإن كان مريضاً جاز بلا خلاف؛ وإن كان صحيحاً ففيه 
خلاف. وظاهر المدونة الصحة. انتهى. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة في 
كتاب الطهارة: أفتى ابن قداح بأن من حرك نعله أو رفعه في محفظة أو جعله تحت صدره لم 
يسجد وهو في محفظة أنه يقطع. وقال شيخنا يعني البرزلي: هذا إغراق في الفتوى» والصواب 
إنه إذا رفع نعله ولو مباشرة أنه لا يضره لأن هذه من المسائل التي غلب فيها الأصل على 
الغالب. قال أبن ناجي رحمه الله تعالى: وما ذكره شيخنا لا أعرفه» والصواب عدم القطع فيمن 
حرك لأن ارك ليس بحامل والقطع فيمن رفعها لأنه حامل ومسائلهم تدل على أن الغالب 
كا حقق. انتهى. وما قاله ابن ناجي رحمه الله تعالى من الفرق بين المتحرك والحامل هو الظاهر ٠‏ 
والله تعالى أعلم. 

فرع: قال البرزلي: ومنه مسألة بيت الشعر أو الخباء إذا كان في أطرافه نجاسة أو بول 
حيوان لا يؤكل لحمه. فكان شيخنا ابن عرفة يقول: إن كان سطح رأس المصلي يماس الخباء 
فهي كمسألة العمامة وإلا فهو كالبيت المبني فلا يضره. 
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فرع: قال البرزلي: ومنه مسألة السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضاً أو غيره من 
غنات أز كان في المشمر تقب لا تل ليا المصلي ما عه من انجس لكنة يست 
المصلي على الأعلى؛ فكان شيخنا ابن عرفة رحمه الله تعالى يقول: تصح صلاة صاحب 
السقف والسرير» ويعيد يد الثاني في مسألة الحصير لشِّدّة الاتصال» وكان شيخنا أبو القاسم 
الغبريني يفتي بصحة صلاة الجميع. انتهى. وقد تقدّم عن ابن ناجي ما يؤيد فتوى الغبريني وهو 
الظاهر والله تعالى أعلم. 

فرع: قال سند: إذا فرقنا بين طرف الحصير والعمامة» فمن صلى ومعه حبل مربوط 
بطرفه ميتة» فإن كان طرف الحبل تحت قديمه فلا شيء عليه كالبساط, وإن كان مشدوداً في 
وسطه أو ممسكاً له بيده لم يجزه» وهو قول الإمام الشافعي. 

فرع: قال: فلو كان الحبل مربوطاً في دن خمر والدن طاهر لم ينفعه ذلك. لأن الدن 
متصل بالنجاسة» وعقد الحبل بالدن كعقد الحبل بحبل آخر متصل بالنجاسة. 

فرع: قال: فلو كان الحبل مربوطاً في قارب فيه نجاسة أو جرار حمر أو كان القارب في 
ماء نمجس» فإن كان الربط في موضع نجس لم يجزه؛ وإن كان في موضع طاهر ففيه نظرء 
يجوذ أن يقال: لا يجزيه لأنه إذا تحرك تحرك القارب معه بما فيه من النجاسة» ويجوز أن يقال: 
هو إنما يعد ممسكاً للقارب والقارب طاهر والنجاسة جاورته فهو كما لو ربطه في رأس دابة 
به مجه ا الس سور به 
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فرع: إذا قلنا: في القارب لا يجزيه فلو كان الحبل مشدوداً برأس دابة عليها رحل نجس 
فيظهر هنا أنه لا شيء عليه كما لو كانت الدابة واقفة على بولها أو أصابها شيء من ذلك» 
لأن الدابة لها فعل فتعد هي الحاملة لذلك بخلاف القارب فإنه آلة فهو في حكم عود عليه 
بحاسة مربوط بحبل ولأجل هذا تؤثر النجاسة التي هو عائم فيها ولا تؤثر في آلة فهو في حكم 
عود عليه نجاسة مربوط بحبل ولأجل هذا تؤثر النجاسة التي هو عائم فيها ولا توه تؤثر في الدابة 
النجاسة التي هي واقفة عليها انتهى. 

قلت: ويظهر من كلامه هذا الأخير ترجيح البطلان في مسألة القارب والله تعالى 
أعلم. وقوله: «سنة أو واجبة إن ذكر وقدر» تقدّم الكلام عليه. قوله: دوإلا أعاد الظهرين 
للاصفرار خلاف» شرط عدمي مركب من «إن» الشرطية «ولا» النافية وفعل الشرط محذوف. 
والظاهر أن هذا الكلام مخرج من محذوف تقديره على ما قلنا في بيان القولين في إزالة 
النجاسة فيقال تقديره: فيعيد من صلى بالنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه ذاكراً قادراً أبدأء 


وإلا أعاد .الظهرين أي وإن صلى بالنجاسة ولم يكن ذاكراً لها عند الصلاة» وإما بأن لم يعلم 
بها أصلاً أو علم بها ونسيها أو صلى بها عاجزاً عن إزالتها فإنه يعيد الصلاة ة في الوقت 
الضروري وهو في الظهرين إلى الاصفرار. والمراد بالظهرين الظهر والعصر فهو من باب 
التغليب» وهو واقع في كلام العربت فيغلبون الأخحف كالعمرين في أبي بكر وعمر» والمذكر 
كالقمرين في الشمس والقمرء والأسبق كالظهرين في الظهر والعصرء وما ذكره المصنف هنا 
وفي ستر العورة من إعادة الظهرين للاصفرار قاله.في كتاب الطهارة من المدونة وهو المشهور» 
وقيل: د يعيدهما إلى المغرب. ورُوي عن مالك وقيل: يي يعيد العاجز للغروب والناسي للاصفرار» 
وهذا القول اختاره ابن يونس وجعله أبو الحسن مذهب المدوّنة لا ذكر المعيدين لصلاتهم» وتبعه 
على ذلك ابن غازي في الأبيات التي نظمها في ذلك. قال في التوضيح: وعلى المشهور فيعيد 
المغرب الليل كله نص على ذلك في المدوّنة. 

قلت: هكذا ذكر ابن يونس عن المدونة ولم أقف عليه في الأم في كتاب الطهارة عند 
الكلام على هذه المسألة» ولم يذكره البراذعي في اختصاره» وكذلك قال الشيخ أبو الحسن في 
شرحه يعني وفي المغرب والعشاء الليل كله. ري أن الصلاة إنما تعاد في وقتها امختار 
فقال: فيعيد الظهر إلى مقدار أربع ركعات من القامة الثانية» والعصر إلى الاصفرار» والمغرب إلى 
مغيب الشفق» والعشاء إلى نصف الليل» وخخرج الباجي على القول بإعادة الظهرين إلى الاصفرار» 
أن المغرب والعشاء تعاذان إلى ثلث الليل أو نصفه فإنه جعل الإعادة على هذا القول إلى آخر 
الوقت المختار للصلاة الثانية قال: وأما الصبح فإن قلنا: ليس لها وقت ضرورة فإلى طلوع الشمس» 
وإن قلنا: لها وقت ضرورة فإلى آخر وقت الاختيار وهو الإسفار. والملنصوص عن مالك من رواية 
ابن القاسم إعادة الظهرين للاصفرار» والعشاءين لطلوع الفجرء وفي الصبح روايتان: فروي عنه 
إلى الإسفار» وروي إلى طلوع الشمسء وقال ابن بشير: الصحيح أن المغرب والعشاء تعادان ما لم 
يطلع الفجر والفجر ما لم تطلع الشمس» وخص المصنف الظهرين بالذكر تبعاً للمدونة» ولأن 
القياس يقتضي أن تعاد إلى الغروب كما أن العشاءين تعادان إلى الفجر. وفرق ابن يونس 
رحمه الله تعالى بينهما بأن الإعادة في الوقت إنما هي على طريق الاستحباب فأشبهت التنفل 
فكما لا ينتفل إذا اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد فيه إلا ما وجبت إعادته في الوقت» وكما جاز 
التنفل الليل كله جازت الإعادة فيه . انتهى. واعترض ذلك بأن الإعادة إنما هي بنية الفرض لا النفل» 
وبأن كراهة النافلة ليست خخاصة بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصرء وبأنه يلزم أن 
لا تعاد الضيح بعد الإسفار. وجزم بهذا القول . أعني عدم إعادة الصبح بعد الإسفار .ابن الكروف 
ولم أره لغيره وتقدّم أن الصحيح أنها تعاد إلى طلوع الشمس وبأنهم قالوا فيمن ترك الترتيب بين 
الحاضرتين نسيانا وفيمن قدم الحاضرة على الفوائت اليسيرة: إنه يعيد الظهر والعصر للغروب. 
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قلت: ويمكن أن يجاب عن هذه الإيرادات بأن يقال: لا شك أن كراهة النافلة بعد 
الإسفار أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما بعده 
والإعادة في الوقت» فإن كانت بنية الفرض إلا أنها لما كانت على جهة الاستحباب على 
المشهور أشبهت النافلة فمنعت في الوقت الذي فيه الكراهة أشد» ويفرق بين الظهرين والصبح 
على القول الذي صححه ابن بشير بأن جميع وقت الصبح قد قيل فيه: إنه وقت مختار للصبح 
وإنه لا ضروري لهاء وهو قول قوي في المذهب. ويفرق بين مسألة الصلاة بالنجاسة وبين 
مسألة من ترك الترتيبء أن الترتيب آكد من إزالة النجاسة بدليل أنه يقدم الفائتة ولو أَدَّى 
لخروج وقت الحاضرة ويصير قضاء بخلاف النجاسة:؛ فإنه إذا ضاق الوقت عن غسلها صلى 
بها ولأن اليسير من بعض النجاسات معفوٌ عنه. ولأن أبن رشد جعل المشهور من المذهب أن 
إزالتها سنة وحكى فيها قولاً بالاستحباب. وإنما فرق في القول الثالث بين المضطر والناسي لأنه 
رأى أن تركها مع النسيان أخف بدليل أن من نسي عضواً من أعضاء الوضوء يبني ولو طال 
ومن ععجز ماه يبني ما لم يطل. 

تنبيهات: الأول: اختلف في وقت الجمعة الذيٍ تعاد فيها إذا صلاها بنجاسة» فذكر في 
النوادر في ذلك ثلاثة أقوال ونقلها ابن عرفة. الأول أن وقتها يخرج بالفراغ منها وعزاه في 
النوادر لاختيار سحنون» ويفهم من كلامه أنه اختاره لما رُوي عن مالك» وعزاه ابن عرفة لرواية 
سحنون وعبد الملك ابن الماجشون عن مالك. الثاني أنه يخرج بخروج الوقت المختار للظهر 
وعزاه في النوادر لعبد الملك. وعزاه ابن عرفة له ولسحنون. الثالث أن يعيدها مالم تغرب 
الشمس وعزاه في النوادر لابن حبيب وكذلك ابن عرفة. 

الغاني: يخرج وقت الفائتة بالفراغ منها فلا تعاد على المشهور. قال في النوادر قال 
يحيى بن عمر: وهذا قول مالك وجميع أصحابه. وقال ابن وهب: من ذكر صلاة نسيها منذ 

شهر فصلاها ثم ذكر أنه صلاها بثوب نجس يعيدها. انتهى. 

قلت: وهذه المسألة وقعت في سماع عبد الملك بن عبد الحسن من كتاب ‏ الصلاة من 
العتبية فقال ابن رشد رحمه الله تعالى في شرحها: قول ابن وهب صحيح على أصله في أن 
إزالة النجاسات من الثياب والأبدان من فروض الصلاة عند الإطلاق» وهو خلاف مذهب ابن 
القاسم وسائر أصحاب مالك أن الصلاة الفائتة بتمامها يخرج وقتها. انتهى.وكذلك لا تعاد 
النافلة إلا ما سيأتي في ركعتي الطواف أنه يعيدهما بالقرب. 

الثالث: وهل الإعادة في الوقت واجبة أو مستحبة؟ فيه خلاف» والراجح أنها 5 وجه 
الاستحباب» فلو لم يعد حتى خرج الوقت فلا إعادة عند ابن القاسم كما صرح بذلك في 
الذخيرة» وصرح به في الجواهر في باب التيمم ونقله ابن ناجي رحمه الله تعالى وغيره» وعليه 


وَسْقُوِ طَهًا فِي صَلاةٍ مبطل. كذ كرهًا فِيهَا 


ينبني ما ذ كره سند وابن يونس وابن ناجي. فمن صلى بثئوب نجس ثم علم في الوقت ونسي 
أن يعيد حتى خرج الوقت فقال مطرف وابن الماجشون: يعيد أبداً. وقال ابن القاسم: إن نسي 

أن يعيد فلا إعادة عليه. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى عن شيخه البرزلي: ار ابن 
القاسم نسي» بل وكذلك العامد عندهم. قال: واختار ابن يونس الأول» وكلام سند صريح 
في عدم إعادة العامد. . وفي الذخيرة: فإن لم يذكر النجاسة حتى فرغ أعاد في الوقت استحباباً» 
فإن تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه عبد ابن القاسم. وقال محمد وعبد الملك: يعيد بعد 
الوقت. وقال في الجواهر في باب التيمم بعد أن ذكر مسائل تعاد فيها الصلاة ف في الوقت من 
أمر بالإعادة في الوقت فلم يفعل لأنه نسي» فالمشهور أنه لا يعيد بعده. وحكى ير ا 
بالإعادة عند ابن حبيب قال: ويجري في كل من أمر بالإعادة في الوقت والله تعالى أعلم. 

الرابع ؛ قال ابن بشي في سماع موسى من كتاب الصلا على القول بإعاة الهرين 

للغروب: معنى ذلك أن يدرك الصلاة كلها قبل الغروب» وأما إذا لم يدرك قبل الغروب إلا 
ا المسألة وقتها. انتهى. وعلى قياسه يقال في العشاءين والصبح فتأمله 
ونقله ابن عرفة. ص: (وسقوطها في صلاة مبطل) ش: يعني أن سقوط النجاسة على المصلي 
مبطل لصلاته؛ يريد ولو سقطت عنه النجاسة مكانها كما في الرواية» وعذا على :رواية ابن 
القاسم وهو المشهورء وسواء أمكنه نزعها أو لم يمكنه. وسواء نزعها أو لم ينزعها. وقال 
مطرف: إن أمكنه نزعها نزعها وبنى وإلا ابتدأ. وقال ابن الماجشون: كذلك إلا أنه قال: إن لم 
يمكنه نزعها يتمادى لاختلاف أهل العلم ويعيد» حكاها ابن عرفة رحمه الله تعالى. وأسقط 
الشارح منه قوله «ويعيد» فأوجب ذلك خللاً وسواء كانت فريضة أو نافلة» إلا أنه لا يلزمه 
إعادة النافلة إلا أنه يتعمد حمل النجاسة. قال سند: كما لو عبث بقرحة في جسده عامداً 
تشالت على تجسلة أو ثوبه فيقطع على قول ابن القاسم ويلزمها الإعادة» وهذا مع سعة وقت 
الفريضة كما سيأتي. ص: وكذكرها فيها) : : يعني أنه إذا ذكر نجاسة غير معفو عنها في 
الصلاة فإنه: بطع سواء كانت فرضاً أو نفلا . وقال في المدونة ويبتدىء الفرض بإقامة ولا 
يبتدي النافلة إلا أن يحب. قال ابن ناجي: ظاهره يبتدىء يإقامة» طال أو لم يطل وعليه حمله 
بعضهم قائلاً لأن الإقامة الأولى كانت لصلاة فاسدة فبطلت لبطلانها. وقال آخرون: إنما ذلك 


(وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها) من المدونة: : من علم بنجاسة في صلاته قطع وفي غير 
المدونة ولو كان مأموماً ه الباجي: وعلى هذا قال سحنون: إن القي عليه ثوب نجس فسقط مكانه 
ابتداً. ابن عرفة: ولو رأى بمحل سجوده نجاسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا: يتم صلاته متنحياً عنه. 
وقلت أنا: : يقطع لقولها من علم في صلاته أنه استدبر للقبلة أو شرق أو غرب قطع وابتداً صلاته 
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في الطول؛ وأما لو كانت بالقرب فلا يفتقر لإقامة. انتهى. ونقله في التوضيح والشامل وقال: 
500 وقال سند: قوله في النافلة إلا أن يحب لا يريد إلا أن يحب أن يقضي لأن 
النافلة لا تقضي بل يريد إلا أن يتطوّع بنافلة أخرى. انتهى. ويأتي في الصلاة. 

تنبيهان: الأول: قال ابن ناجي: ظاهر المدونة أن القطع واجب. وقال اللخمي: 
استحسات. 

الثاني: قال في التوضيح هنا: والقطع مشروط بسعة الوقت وأما مع ضيقه فقال ابن 
هارون: لا يختلفون في التمادي لأن المحافظة على الوقت أولى من النجاسة. وعلى هذا لو رآها 
وخشي فوات ا جمعة والجئازة والعيدين لتمادى لعدم قضاء هذه الصلوات وفي الجمعة نظر إذا 
قلنا: إنها بدل. انتهى. وتردّد سند في كونه يقطع أم لا ثم رجح القطع. 

قلت: والمراد بسعة الوقت أن يبقى من الوقت ما يسع بعد إزالة النجاسة ركعة فأكثر قاله 

في الذخيرة» 0 شك أن المراد بالوقت هنا الوقت الضروري والله تعالى أعلم. 

قلت قلت: وهذا الحكم يجري في المسألة التي قبل هذه أعني قوله: «وسقوطها في صلاة 
ببطله و كلم بن التعانيا في الجنارة والعيدين تخالف لا نما ليا في الرعاتا. قال ابن 
أمكنه نزع النجاسة أم لا. 

شر َ 

فروع: الأول: لو رأى النجاسة في الصلاة» فلما هم بالقطع نسي وتمادى. قال في 
الصحة. 

الغاني: لو رآها في الصلاة فقطع وذهب ليغسلها فنسي وصلى بها ثانية؛ قال سند 
رحمه الله تعالى في كتاب الحج فهل يعتد بصلاته الثانية كما لو صلى بها ابتداء ساهياً أو لا 
يعفى عنه لموضع ذكره؟ فيه خلاف. انتهى. والظاهر أنه بمنزلة من صلى بالنجاسة ساهياً ابتداء 
وأنه داخل في قول المصنف رحمه الله تعالى لا قبلها والله تعالى أعلم. 

الكالث: قال سند: إذا كانت النجاسة تحت قدمه فرأها فتحول عنهاء فإن كانت حين 
رآها بين رجليه أو خلف عقبه أو قدام أصابعه فلا شيء عليه وإن كان قائماً عليها خّجت 
على الخلاف في الثوب إذا أمكن طرحه هل يقطع أو يتحول قال: وإن كانت النجاسة من 
تحت البساط تحت قدمه فلا شيء عليه. انتهى. ونقله في التوضيح وغيره» وقد علم أن المشهور 
في مسألة الثوب القطع فكذلك في الفرع المذكور. 

الرابع: قال ابن عرفة: لو رأى بجحل سجوده بحاسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا: يتم 


لا مها أو انث أَسْمَلَ تل مَحَلَْهَا 


صلاته متنحياً عنه. وقلت: يقطع لإطلاق قولها من علم في صلاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو 
غرب قطع وابعداً صلاته بإقامة» وإن علم بعد صلاته أعاد في الوقت. وأخبرت عن بعض 
متأخري فقهاء القيروان فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها نجاسة في صلاته يتمادى ويعيد في 
الوقت. انتهى. وهذا جارٍ على قول ابن الملجشون والجاري على المشهور وعلى ما اختاره ابن 
عرفة رحمه الله تعالن العطع عن : (لا قبلها) ش: يمي أن من رأئ النبعاسة قبل الداعول في 
الصلاة فإن ذلك لا أثر له في إبطال الصلاة وهو كمن لم برها على المعروف فيعيد في الوقت. 
ص: (أو كانت أسفل نعل فخلعها) ش:هذا إذا لم : باعدل الل بر جلف زلا نقد عار افق 
للنجاسة؛ وأما إذا حركها ولم يحملها فيجري على ما تقدم عن ابن قداح والبرزلي» وقد قال 
ابن ناجي رحمه الله في الفرق بين النعل ينزعها فلا بتطل صلاته والثوب تبطل» ولو طرحه أن 
الثوب حامل له والنعل واقف عليه والنجاسة في أسفله فهو كما لو بسط على النجاسة حائلاً 
كثيفاً فإذا علم بتلك النجاسة أزال رجليه غير محرك له سلم من حمل النجاسة وتحريكها قال: 
وهذا الفرق ذكره ابن يونس رحمه الله تعالى» وهذا الفرع ذكره سند عن الأبياني وقال في 
آخره: كظهر حصير فيه نجاسة. انتهى. 


قلبت: قوله: «وتحريكها ليخرج من قول ابن قداح بالبطلان إذا حركهاء وتقدم عن 
البرزلي أن الصواب عدم البطلان. وقال ابن عرفة: ولو علمها بنعله فللمازري عن بعضهم إن 
أخرج رجليه دون تحريم صحت صلاته. 


فرع: قال في الإكمال: الصلاة و في النعل رخصة ا ا 
وذلك مالم تعلم نجاسة النعل. ال الي ثم إنه وإن كان جائزاً فلا ينبغي أن يفعل اليوم لا 
سيما في المساجد الجامعة فإنه يؤدّي إلى مفسدة أعظم يعني من إنكار العوام وذكر حكاية 
وقعت من ذلك أدت إلى قتل اللابس. قال: وأيضاً فإنه قد يؤدّي أن يفعله من العام من لا 
يتحفظ في المشي ينعله. قال الأبي: بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن 
وذكره في باب البول في المسجد أيضاًء »؛ وذكر كراهته عن الشيخ أبي محمد الزواوي وأنه أنكر 


بإقامة» وإن 3 بعد صلاته أعاد في الوقت (لاقبلها) من المدونة: قيل له إن رآها قبل أن يدخل في 
الصلاة. زاد في المبسوط: ونسي حتى دخل قال: هو مثل هذا كله يعني إن صلى بذلك ولم يعلم 
أعاد في 0 وإن ذكر في الصلاة قطع كان وحده أو مأموماء وإن كان إماماً استخلف» ابن 
القاسم وسحنون: ولو رأى النجاسة في صلاته فهم بالقطع فنسي فلا إعادة عليه إلا في الوقت» وكنا 
لو رآها بعد صلاته فهم بالإعادة في الوقت فنسي» وروى الأخوان: يعيد أبداً. 0 الإعادة 
عمداً بعد هذا عند قوله: «ومع ذكر ترتيب حاضرتين» (أو كانت أسفل نعل فخلعها) المازري عن 


6 ء' كتاب الطهارة 


وَعْفِيَ عَكَا يَعْسْرٌ 


على الشيخ الصالح أبي على القروي إدخاله الأنعلة غير مستورة وقال: إنكم أيها الرهط أئمة 
يقندى بكم فلا تفعل. وفي المدخل في فصل الخروج إلى المسجد. وينوي امتثال السنة في أخذ 
القدم يعني النعل بالشمال حين دخوله المسجد وحين خروجه منه ثم قال: ولعله يسلم من هذه 
البدعة التي يفعلها كثير ممن ينسب إلى العلم فترى أحدهم إذا دخل في المسجد يأخذ قدمه 
بيمينه» وقل أن يخلو أحدهم من كتاب فيكون الكتاب في شماله فيقع في محذورات منها 
جهل السنة في مناولة كتابه وقدمه» ومنها مخالفة السنة عند أول دخول بيت ربه» ومنها 
ارتكابه البدعة 'فيستفتح عبادته بهاء ومنها اقتداء الناس به» ومنها التفاؤل وهو أعظم الجميع في 
أخذ الكتاب بالشمال وينوي امتثال السنة بأن لا يجعل نعله في قبلته ولا عن يمينه ولا من 
حلفه لأنه إذا كان خلفه يتَشْرّم ش في صلاته» وقل أن يحصل له جمع خاطره فإن السنة أن 
يكون النهي للطهارة. وقد رُوي النهي عن ذلك في أبي داود صريحاء وفي البخاري ومسلم 
النهي جما هو أقل من ذلك وهو النخامة مع كونها طاهرة» فما بالك بالقدم التي قل أن يسام 
في الطريق مما هو معلوم فيها فيجعله على يساره إلا أن يكون أحد على يساره فلا يفعل لأنه 
كرحن لون عير لله [ا .اك ون اياف فنا سيك كاد ين لقند وكدي وحعفط أن 
يحركه في صلاته لثلا يكون مباشراً له فيها فيستحب له لأجل هذا أن تكون له خرقة أو 
محفظة يجعل فيها قدمه. انتهى. 
ش فرع: قال الأتي : أفتى بعضهم فيمن أزال نعلاً عن موضع ووضعه بآخر أنه يضمنه لأنه 
ما نقله وجب عليه حفظه وصويّت هذه الفتيا والله تعالى أعلم. ص: (وعفى عما يعسر) ش: 
ما ذكر إزالة النجاسة وما تطلب إزالة النجاسة عنه» شرع في في ذكر المعفوات من ذلك وجملة 
0 قال في الذخيرة. قاعدة كل مأمور ي* بل عار العاذ :تل قط الأمر يه وكل 
شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه. والمشاق ثلاثة أقسام: . مشقة في المرتبة العليا فيعفى 
ات طهارة الحديث أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاء فيعفى عنها إجماعاّء 
ومشقة في المرتبة السفلى لا يعفى عنها إجماعاً كطهارة الحدث والخبث بالماء البارد في الشتاءء 
ومشقة متردّدة بين المرتبتين فتختلف في إلحاقها بالمرتبة العليا فتؤثر في الإسفاط؛ أو بالمرتبة 
الدنيا فلا تؤثر» وعلى هذه القاعدة يتخرج الخلاف في فروع هذا الفصل. وبدأ المصنف بذكر 
ما ينفصل من جسد من عفى عنه؛ ثم ما يصيبه من منفصل عنه من نوعه كبول المرضعء» ثم 
ما يصيبه من نوع آخر كدم اثبرائقيث وبول فرس الغازي» ثم ما يصيبه من غير الحيوان كطين 


بعضهم: ولو علم نجاسة بنعله وهو في الصلاة فأخرج رجله دون تحريكه صحت صلاته انتهى. انظر 
هذا مع قوله: «وسقوطها في صلاة مبطل؟» وكذا يظهر من ابن يونس إن هذا مشكلء انظره في 
ترجمة من وطىء على نحاسة (وعفى عما يعسر) ابن بشير: وقسم يعني من النجاسات لا يؤمر بإزالته 


كتاب الطهارة ه.؟ 
كَحَدَثٍ مُشتنكح 


المطر. ص: (كحدث مستنكح) ش: إطلاق الحدث على ما يستنكح مجاز فقهي لأن الحدث 
كما سيأتي في باب نواقض الوضوء هو الخارج المعتاد في الصحة؛ وهذا رأي العراقيين الذين 
يجعلون بول صاحب السلس كالعدم ويشترطون في الحدث الصحة والاعتياد. وذكر في 
التوضيح قولاً بأن بول صاحب السلس حدث وإما سقط عنه الوضوء لكل صلاة للمشقة: 
ذكره في فرائض الوضوء في الكلام على النية. وعلى هذا القول فإطلاق الحدث على 
المستدكح حقيقة والله تعالى أعلم. ونكره ليعم كل حدث.» وسواء أصاب الثوب أو البدن, 
ولم يذكر المكان, فأما إن أصابه في غير الصلاة فظاهر لأنه يمكنه أن يتحول إلى مكان 
طاهرء وأما إذا أصابه وهو في الصلاة فهو من جملة ماهو ملابس له ويعسر الاحتراز منه. 
ودم الاستحاضة داخل في الحدث لأنه إذا لم يستنكح كان حيضاً وهو حدثء؛ وأما الدم 
الخارج من الدبر أو من قبل الرجل فلا يدخل في الحدث وذلك من قبيل الحرج يمصل. 
والظاهر أنه يصح في المستنكح فتح الكاف وكسرهاء وانظر ما ضابط الحدث المستنكح هناء 
هل هو مالا يجب منه الوضوء على التفصيل الآني في نواقض الوضوء أو يغتفر هنا كل 
ما خرج على وجه السلس ولو كان انقطاعه أكثر من إتيانه» إذا أتي في كل يوم مرة أو أكثر 
لمشقة الاحتراز منه وهذا هو الظاهر. وقد فسر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر الاستنكاح في 
باب السهو بأن يأني في كل يوم مرة أو أكثر قالا: وأما إذا أتى بعد يوم أو يومين فليس بمستنكح. 
قال الوالد رحمه الله تعالى: وهو الذي يظهر هنا. وقد قال في التوضيح: إن الأحداث المستدكحة 
مثل الدمّل. انتهى. ومسألة الدمامل سيأتي أنه يعفى عن كل ما يسيل منها إذا لم تنك إذا تكرر 
ذلك وشق الاحتراز منه. وقال في الطراز في صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له فيه 
الوضوء هل يستحب له غسل فرجه؟ قال ابن حبيب: يستحب اعتباراً بالوضوء. وقال سحنون: لا 
يستحب اعتباراً بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش وتخالف 
طهارة الحدث لأنها أوكد إلا أنه يستحب له نضحه إذا كان مستتكحاأًء انتهى. ونقلة ابن ناجي 
فانظره» وأيضاً فقد قال أصحابنا العراقيون: إن السلس جميعه لا ينقض الوضوء. وكلام ابن عرفة 
يشعر بأن ذلك فيما لا ينقض فإنه قال: وقول ابن شاش «وعن حدث مستنكح) لا أعرفه نصاً لغير 
الكافي وقياسه على ما مر وعدم نقضه قائم. 


إلا على طريق الاستحباب وهو كل ما تدعو الضرورة إليه ولا يمكنه الانفكاك عنها (كحدث 
مستدكح) من المدونة: من خرج من ذكره بول لم يتعمده أو مذي المرة بعد المرة لأبردة أو علة توضأ 
إلا أن يستنكحه ذلك فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة:؛ فإن شق عليه 
الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه؛ وإن خرج ذلك من المستكح في الصلاة فليكفه بخرقة ويمضي على 
صلاته. ابن حبيب: يستحب إعداده ما يقيه عن ثوبه. ونقل ابن يونس وابن رشد: إن كان السلس لا 


5 كاب الطهارة 


وَبَلَلٍ بَاسُورِ 


قلت: مراده بما مر مسألة الدّمل وما ذكره صاحب الطراز عن سحئون وابن حبيب نص 
في العفو عن الحدث المستنكح فتأمله. 

فرع: واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة. قال سند: ولا يجب لأنه يصلي بالخرقة 
وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه. قال سند: هل يستحب تبديل الخرقة؟ قال الأيياني : يستحب 
له ذلك عند الصلاة ويغسلها. وعلى قول سحئون لا يستحبء وغسل الفرج أهون عليه من 
ذلك. وحكى ابن ناجي رحمه الله تعالى عن القرافي أنه قال: مذهب الأبياني لزوم الخرقة وليس 
في كلامه ما يدل على ذلك والله أعلم. 

فرع: قال في الذخيرة أيضاً: إذا عفي عن الأحداث في حق صاحبها عفي عنها في حق 
غيره لسقوط اعتبارها شرعاً. وقيل: لا يعفى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة ول 
توجد في حق الغير. وفائدة الخلاف صلاة صاحبها بغيره إماماً. انتهى. فانظر كيف حكى أولا 
الخلاف مطلقاً ثم خص فائدته بجواز إمامته فقط» وأما إمامته فهي مكروهة كما سيقوله 
-0 رحمه الله تعالى في فضل الجماعة. وحكى ذلك سند هنا عن ابن سحئون واقتصر 

ثم قال: ولا يجوز لأحد أن يصلي . بثوبه إلا إذا أيقن طهارته؛ وإنما عفي عن النجاسة في 

فده بش 0 به لأنها مرتبطة بصلاته وصلاته صحيحة؛ فكذلك الصلاة 
المرتبظة بها. انتهى. وقال في الجواهر في كتاب الصلاة: دم البثرات وقيحها وصديدها معفو 
عنه في حق من وجد منه فإن أصابه من بدن غيره ففي العفو عنه قولان. 

فرع: الحدث المستنكح والجرح يمصل والدمامل يسيل والمرأة ترضع وبول فرس الغازي 
بأرض الحرب. قال في الجواهر: يعفى عن قليل ذلك وكثيره ولا تحب إزالته إلا أن يتفاحش 
فيؤمرٌ بها. انتهى. أي يؤمر بالإزالة على جهة الندب؛ وسيأتي لفظه عند قول المصنف «وأثر 
دمّل لم ينك». وقال ابن معلى في منسكه: إذا كثر وجب غسله ويستحب غسله مع عدم 
الكثرة وهو غريب. 

فرع: إذا برأ صاحب السلس فلا يعفى عما كان في ثوبه على ما نقله ابن عرفة عن 
شيخه ابن جماعة في الكلام على طين المطر. ص: (وبلل باسور) ش:قال عياض: الباسور بالباء 
الموحدة وهو وجع المقعدة وتورمها من داخل وخرج الثآليل هناك وهو أعجمي. قال الزبيدي: 
وأما بالنون فهو عربي وهو انفتاح عروق المقعدة وجريان مادّتها. قال أبو الحسن: وفي الحديث 
كان يستنجي بالماء ويكون هو شفاء من الباسور فيروى بالباء والنون. وذكره ابن ناجي: وظاهر 


ينقطع على حال فلا وضوء قال شارح التهذيب: أوجب في الكتاب الوضوء من السلس إن كانت 
مفارقته أكثر» ولم: يوجبه العراقيون لأنهم شرطوا في الخارج أن يكون على الوجه المعتاد. (وبلل باسور 


َدِ إِنْ كثر الود أذ تَوْبْ وَنَوْب مُرْضِعَةٍ تَجْتَهِدٌ 


كلامهم أنه عن عياض ولعله في غير التنبيهات أو سقط من النسخ التي رأيت. قال ابن الإمام: 
والظاهر أن المذهب لم يختلف في نجاسة بلة الباسور وخرجه سند على الخلاف في بلة فرج 
المرأة. قال ابن الإمام: وفيه نظرء لأن الخارج هنا هو ما اجتمع في العضو من مدّة فهو مثل 
ما اجتمع في الدّمل. انتهى. 

قلت: ماذكره عن سند صحيح لكنه إنما قاله على جهة البحث؛ وقال في آخر كلامه: 
لكن الأمر على ما ذكرناه أولاً والمكان نجس تبما يلقاه من نجاسة الخارج فتنجس اليد بذلك. 
انتهى. ص: (في يد إن كثر الرد أو ثوب) ش: الشرط راجع إلى اليد لأن ما يصيب الثوب 
ار للد مضه ول ل كر ارد كنا رح لاك ا د 
الإمام. قال ابن عبد السلام: قيد الكثرة راجع إلى إصابة البلل لليد بخلاف ما يصيب الثوب 
فهو مثل مايصيب من الدّمل» وهذا خلاف المعهود في مسائل الفقه أن مايغتفر لسبب فإنه 
يغتفر من جميع وجوهه؛ ومحاله سواء كان وجوده فيها متساوياً أو لا كالنعل تجوز الصلاة 
فيهاء وإن لم تدع إليها ضرورة. انتهى. وما قاله البساطي من أن الشرط راجع لليد والثوب 
مخالف لا تقدم من النصوص. وصرح المصنف بفاعل «كثر» ليعلم أنه المراد لا المصيب. قال 
ابن عبد السلام: إذ الضرورة إنما هي لأجل كثرة الإصابة لا كثرة المثيب إذ قد يصيب يده 
شيء كثير مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة ولا ضرورة في إزالته ولو أصاب يده شيء مرات كثيرة 
كل مرة كالنقطة يعدّ ذلك ضرورة تبيح الصلاة بها. انتهى. 

تنبيه: قال بعضهم: العفو باضطراره لردّه. انتهى. 

قلت: ظاهر المدونة عدم اعتبار ذلك لأن الغالب الاضطرار للرد. 

تنبيه: قال أبو الحسن في الكبير: هل يجب غسل يده أم لا؟ إن لم يكن به نجاسة فلا 
شيء عليه» وإن كانت به فيغسل يده إلا أن يكثر لأنه ضرورة. انتهى. فظاهره أنه ينظر إلى 
المقعدة إن كان فيه نجاسة أم لا فتأمله والله تعالى أعلم. وأما الناسور بالنون فهو من الجراح التي 
تمصل. والثاليل جمع تؤلول بضم الياء المثلثة ثم همزة ساكنة وقد تخفف قاله الزييدي. 

تنبيه: عد ابن ناجي ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا عند التفاحش» وذكر منها ثوب 
صاحب البواسير فظاهرة أنه يؤمر بغسله عند التفاحش فتأمل والله تعالى أعلم. ص: (وثوب 
مرضعة تجتهد) ش: أي وعفى عما يصيب ثوب المرضعة يريد وجسدها كما صرح به في 


في يد إن كثر الرد أو ثوب) من المدونة قال يحيى بن سعيد: من به باسور يخرج فيرده بيده عليه 
غسلها إلا أن يكثر. عياض: هو بالباء تورم داخل المقعدة بثآليل» وبالنون انفتاح عروقها القباب والثوب 
كاليد ونحوه. (وثوب مرضعة) في الذخيرة: ثوب المرضعة يعفى عن بول الصبي ما لم يتفاحش. 


وأقافاةة رام قار م و وو مث ةونم ة و قفن و و وو ووه موف و واو امورو و وفوا م م ور ووور م و م مم ورور ملو ووو ووو وو 6 د59 


التوضيح وغيره حال كونها مجتهدة في التحفظ منه. قال في المدوّنة: وتدرأ البول جهدها 
وتغسل ما أصاب ثوبها من البول جهدها. قال ابن فرحون: وما رأته من ذلك فلا بد من غسله. 
وإثما يعفى عما قد يصيبها ولا تعلم به لأن ثوب المرضع لا يخلو من إصابة بول أو غيره 
انتهى. وما ذكره ابن فرحون من أن مارأته لا بد من غسله خلاف ما يفهم من عبارة 
التوضيح وابن عبد السلام وابن هارون وصاحب الجواهر وابن ناجي وغيرهم أنها إذا اجتهدت 
في درء البول فإنه يعفى عما يصيبها بعد ذلك ولو رأته؛ وأنها إنما تؤمر بغسله إذا تفاحش» 
ل لفظ الجواهر وابن ناجي عند قول المصنف «وأثر دمّل لم ينك»؛ وصرح بذلك ابن 
الإمام أيضاً فقال: وأما قوله في المدونة: «ولتغسل ما أصاب ثوبها منه جهدها» فالظاهر أنه 
استحباب لأنها مع اجتهادها في درئه كالمستنكحة. انتهى. وقال ابن عطاء الله رحمه الله تعالى 
في شرح المدونة بعد قوله: «وتدراً البول جهدها فتكون كالمستحاضة وأصحاب الأسلاس»: 
فقول ابن فرحون في شرحه ما رأته منه فلا بد من غسله وإما يعفى عما قد يصيبها ولا تعلم 
به لأن ثوب المرضع لا تخلو من إصابة بول أو غيره مخالف لذلك والظاهر الأول والله تعالى 
أعلم. 
تنبيهات: الأول: قول ابن فرحون «من أصابه بول أو غيره» فظاهره أنه يعفى عما يصيبها 
من غائطه, وقال ابن الإمام بذلك بعد ذكره العفو عن بوله لعسر الاحتراز منه لكثر سيلانه 
وعدم انضباط أحواله ولحوق المشقة العظيمة بتكرر غسله, وهذا بخلاف غائطه قال: ولم أر 
من تعرض له من أصحابنا. انتهى مختصر بالمعنى. 
قلت: والذي في عبارة أهل المذهب العفو عن بوله. 
الثاني: قول المصئف تجتهد ظاهر المدونة أنه على الوجوب» وصرح بذلك ابن الإمام 
فقال: الظاهر أنه شرط في العفو ولم أر من تعرض له من أصحابناء ثم حمل كلام وابن 
الحاجب على ذلك. 
قلت: فلا وكات أفل ماعب صريح في اشتراط ذلك» نعم وقع في عبارة البرزلي أن ذلك 
على جهة الاستحباب. قال في أوائل مسائل الطهارة: سكل أبو عمران عمن له صنعة يحتاج 
لوضع الزبل فيها فيضطر إلى أن يصيب ثوبه» فأجاب: بأنه يتنجس الثوب بما أصابه من ذلك 
فيعد ثوباً للصلاة» فإن لم يقدر وحضرت الصلاة فليصل به ولا يتركها حتى يخرج وقتها. ‏ 
البرزلي: إن كان مضطراً للصنعة ولا يصلحها إلا ذلك فهو كثوب المرضع وفرس الغازي بأرض 
العدو ويغتفر ذلك كما في الروايات» وما ورد فيها من أنها تجتهد في أن لا يصيبها أو يكون 
لها ثوب غير الذي ترضع فيه نما هو استحباب انتهى. والظاهر من كلام أهل المذهب الأول. 
الغالث: قال ابن ناجي: ظاهر المدونة خخنصوصية الأم» ولو كانت ظفراً مثلاً ما عفي 


وَنُبَ لَهَا نَوْبٌ لِلصّلاةِ: 
عنهاء وهو خلاف قول ابن الحاجب: «والمرأة ترضع وتجتهد والأقرب ردّهما إلى وفاق فإن كان 
الظئر مضطرة إلى ما تأخذه عفي عنها وإلا فلا». وقول ابن هارون لا فرق في ذلك بين الأم 
وغيرها يجب رده إليه. وقول شيخنا يعني البرزلي: «الظكر كالام مطلقا» يقيد. ولذا قال بعض 
أصحابنا. تدخل الظثر لأنها أم بالرضاع والعلة فيها موجودة فلا معنى للتوقف انتهى. يعني أنه 
يقيد وكأنه يشير إلى المشذالي فإنه قال بعد أن نقل عن الوانوغي: إن الجزار والكناف كذلك» 
وانظر الظئر هل هي كالأم أو لا ما نصه. 

قلت: إذا صح عنده إلحاق الأولين للمشقة فكذلك الأخرى وقد يقال: لا نسلم عدم 
شمول اللفظ لها وذكر ما تقدم» وتوقف ابن عطاء الله في الظثر أيضاء وما اختاره ابن ناجي 
من التفضيل ظاهر وبه جزم في التوضيح فقال: هذا ظاهر إذا كان ولدها أو غيره واحتاجت 
أو كان لا يقبل غيرهاء فأما مع عدم الحاجة فلا. انتهى. وجزم به ابن الإمام والله تعالى 
أعلم» وما ذكره الوانوغي من إلحاق الجزار والكناف ذكره ابن الإمام أيضاً عن بعض متأخري 
أشياخ المغرب. ص: (وندب لها ثوب الصلاة) ش:لفظ الأمهات» وأما الأم فأحب إلي أن 
يكون لها ثوب ترضع فيه فاختصرها البراذعي وغيره على الاستحباب وعلى ذلك حملها 
شراحها. قال سند قال أبو إسحاق: هذا استحسان وإلا فما يلزمها نزع ثوبها وإن قدرت 
على غيره لأنه أمر يتكرر فأشبه ماإذا كانت مستنكحة: والذي قاله متجه سيما في حق من 
لا يجد وبين انتهى. ونحوه لأبي الحسن وابن ناجي» ويفهم منه أنه لا يلزمها غسل مارأت 
بعد حق الاجتهاد وتبعهم على ذلك أثر المتأخرين. ونقل ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين: 
أنها لا يجوز لها الصلاة في ثوبها مع القدرة على ثوب طاهر انتهى. وهو نخلاف المعروف 
في المذهب. قال ابن عبد السلام: ولم يقولوا مثل ذلك في صاحب الدمل والجرح لأن 
سبب عذر الأول متصل به وسيب عذر هذه منفصل عنها. انتهى. وأصله لسند بأبسط من 
ذلك. قال في الفرق بين صاحب السلس والمستحاضة وشبههما وبين المرضع: إن الأولين لا 
يمكنهما الصيانة من خروج النجاسة في الصلاة فلا فائدة في تجديد الثوب بخلاف المرضع 
والله تعالى أعلم.. 


تنبيه: عدّ ابن ناجي من الثمانية الأثواب التي لا يؤمر بغسلهاء إلا عند التفاحش» ثوب 


(تجتهد وندب لها ثوب للصلاة) من المدونة: حي صلاة الأم في ثوب لاترضع فيه فإن لم تقدر 
غسلت البول جهدها. التونسي: لأنه أمر يتكرر فأشبه إذا كانت مستنكحة. قال شارح التهذيب: ومن 
هذا المعنى الجزار والكناف. وانظر من شغله في الزبل النجس مقتضى ما للبرزلي أنه مثل للمرضع. قال 
الشيخ أبو عمر: إن يعد للصلاة ثوباً غيره إن وجده وإلا فليصل على حاله ولا يخرج الصلاة عن 


6" كتاب الطهارة 
وَدُو 9 دِرْهُم مِنْ دم مُطلقاً: 


المرضع فظاهره أنه يؤمر بغسله عند التفاحش. ص: (ودون درهم من دم مطلقاً) ش: يعني أنه 
يعفى عما كان دون الدرهم من الدم مطلقاء سواء كان دم حيض أو ميتة أو خنزير أو غير 
ذلك. وقال ابن حبيب: لا يعفى عن يسير الحيض لمروره على محل البول ورواه ابن أشرس عن 
مالك. وقال ابن وهب: لا يعفى عن ذلك ولا عن يسير دم الميتة» وخرّج سند عدم العفو عن 
دم الخنزير. 

فرع: وسواء كان الدم من جسد الإنسان أو وصل إليه من خخارج. قال في التوضيح: 
على ظاهر المذهب ورأى بعض الشيوخ أن العفو خاص بما كان من جسد الإنسان وما 0 
إليه من خارج فكالبول. وفي اللخمي: يختلف في الدم اليسير يكون في ثوب الغير ثم 
الإنسان لإمكان الانفكاك. قال سند: ما أراه قاله إلا من رأيه وفيه نطر ففي كتاب 0 
الجواهر أن في العفو عما أصابه من بدن غيره قولين انتهى كلام التوضيح. وفي النظر نظر لأن 
ما في الجواهر إنما هو فيما يخرج من البثرات والجرح كما تقدّم؛ وذلك يعفى عن القليل منه 
والكثير» ونقل الخلاف فيه غيره» والكلام إنما هو في اليسيرء وتبع ابن ناجي المصنف فيما نقله 
عن ابن شاس فقال: وقيل: إن أصابه من غيره غسله. حكاه المازري رحمه الله تعالى في دم 
الحيضء؛ وحكاه ابن شاس في سائر الدماء انتهى. وما قاله سند ظاهر فإنه قال: ظاهر المذهب 
أنه لا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها. قال التونسي: وهذا كما إنه إذا عفي عن يسير الدم 
الخارج من بدن المرء في ثوبه فكذلك إذا أصابه من غيره» ثم ذكر كلام اللخمي قال: ما أراه 
إلا نظراً منه لا نقلا. واعترض ابن ناجي وابن فرحون ما في التوضيح بأنه يحتمل أن يكون ابن 
شاس اعتمد كلام اللخمي لتقدّمه عليه» ثم ذكر ابن ناجي لفظ اللخمي وقال: هذا كالنص في 
أنه من رأيه كما قال سند انتهى. وهو ظاهر كلام المازري فإنه قال في شرح التلقين قال. بعض 
شيوخنا: وقد تقدّم أن كلام ابن شاس غير كلام اللخميء ونقل ابن عرفة قول ابن رشد مثل 
ما تقدم من التونسي» ثم نقل عن المازري أن بعض المتأخرين أشار إلى أنه متفق عليه وأنكر غيره 
“عليه ذلك في دم الميض لندور مبيلة . وذكر ابن عرفة وابن ناجي عن ابن العطار عن أبي بكر 
إن عيذ اسان أنه يعنى تعن نسير:الدم فى البدة لا النوب (انتهى. وهو خلاف المعروف في 
. المذهب» وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يعفى عن ذلك مطلقاً في الصلاة وغيرها 


وقتها. وقد قال أشهب: انظره بعد هذا عند قوله: «أو علم مؤتمهه. (ودون درهم من دم مطلقا) انظر 
هذا بين رؤيته في الصلاة أو قبلها فرق» خلافاً للداودي. .قال في المدونة: يغسل قليل كل دم ولو كان 
من ذباب إلا أن يراه في صلاة. ومن المدونة أيضاً: من رأى في صلاته دماً يسيراً في ثوبه دم حيض أو 
غيره تمادى ولو نزعه لم أر به بأسأء وإن كثر قطع ونزعه وابتدأ الفريضة يإقامة وإن كان نافلة قطع ولا | 


مهفا وا ابه قبع نه عد لد اه له واورف ه ضر لاقع عا ووهاي هاه ة يهاه وه وها ة أهرة اع قاقعة فكع ة ويو هه هوه قويه ووه قو ع و دهاع فا هه وهاه لاوقا 2ه 


ولا يؤمر بغسله. وقد اختلف رفك وار ا ل ل ل ل 
يصير كالمائع الطاهرء أو اغتفاره مقصور على الصلاة فلا يقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد» 
وأما قبل الصلاة فيؤمر بغسله على جهة الندبء قاله في التوضيح والأول مذهب 0 
قال ابن عبد السلام: وهو الأظهر كغيره من النجاسات المعفو عنهاء والئاني عزاه ابن عبد 
السلام والمصنف للمدونة» وعزاه صاحب الطراز وابن عرفة ة ناقلاً عن المازري لابن حبيب» 
وكذلك ابن ناجي . قال صاحب الطراز: وهو خلاف ظاهر المذهب. ونقل ابن فرحون عن ابن 
حبيب مثل مذهب العراقيين فلعل له قولين» وكان المصنف اعتمد ترجيح صاحب الطراز وابن 
عبد السلام لمذهب العراقيين أو يكون مراده نفي الوجوب. 

تنبيه: ويؤخذ من كلام ابن عبد السلام أن الدم اليسير وجميع النجاسات المعفو عنها إذا 
أصابت طعاماً أنها لا تنجسه والله تعالى أعلم. وقد تقدم عن البرزلي وغيره ما يخالف ذلك 
والله تعالى أعلم. 

تفريع على مذهب المدونة: قال فيها: إذا رآه في الصلاة تمادى ولم ينزعه وإن نزعه فلا 
بأس. قال سند: يحتمل قوله: ولا بأس» الاستحباب وعدمه انتهى. والظاهر على مذهبها 
الاستحباب ؛ إذا لم يكن في ذلك كبير عمل. وقال ابن ناجي: ظاهر الكتاب أن له النزع وإن 
كان قميضاء وبه قال القابسي ورآه من العمل الذي هو من إصلاح الصلاة لا يفسدها كثيره. 
وقال عياض: معناه ما ليس في نزعه مشقة ولا شغل في الصلاة كالقلنسوة والرداء والعمامة 
والإزار وشبهه مراعاة لخفة العمل وقربه. وقيد ابن يونس رحمه الله تعالى الأول بقوله: «يريد إذا 
كان عليه مايستره وإلا لزمه إتمام الصلاة به» انتهى. وهو يؤيد استحباب النزعء وكان ابن 
يونس قبل كلام القابسي. وأما سند فقال: إذا كان في نزعه عمل كثير فلا ينزعه لأن نزعه ليس 
بواجبء» وترك العمل الكثير في الصلاة من غير جنسها واجب وفعل ذلك يفسد الصلاة انتهى. 

تنبيهات: الأول: قال في التوضيح: والمراد بالدرهم الدرهم البغلي: أشار إليه مالك في 
العتبية» ونص عليه ابن راشد. ومجهول الجلاب أي الدائرة التي 0 بباطن الذراع من البغل 
احم وقال أبن فرحون بعد أن ذكر كلام التوضيح وفي التلمساني شارح الجللاب مثل ذلك 

ثم قال: وهذه النقول فيها نظرء والدرهم البغلي الذي أشار إليه مالك في العتبية المراد به سكة 

لجا ل ل | س البغل. ذكره النووي رحمه الله في تحرير التنبيه؛ ويدل لذلك قول 
مالك: «الدراهم تختلف بعضها أكبر من بعض) فهذا يدل على أنه أراد الدراهم المسكوكة. 
وقد أوقفت بعض الفضلاء ممن أدركناه على كلام النووي 00 التهذيب 
وذكر في ذلك نحو ماذكر ابن راشد فرجع وأصلح كتابه. 

قلت: والظاهر أن ذلك متقارب» وقد نقل ابن فرحون عن ابن يونس عن ابن عبد 


ذف كتاب الطهارة 


وَقَيح: وَصَدِيدٍ 


الحكم أن قدر الدرهم قدر فم الجرح والله تعالى أعلم» وقيل: إن اليسير قدر الخنصر. قال في 
التوضيح عن صاحب الإرشاد: إن المراد . والله تعالى أعلم . مساحة رأسه لا طوله فإن طوله أكثر 
من الدرهم. وقال في منجهول الجلاب يعنون به الأتملة العليا. وقال ابن هارون: المراد إذا كان 
منطوياً انتهى. وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده هو ضلال الدراهم تختلف فأشار إلى أنه 
يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة. وقال الجزولي: وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون 
تشهيره. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى: ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير 
الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر قال: وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد وفي أول 
الإكمال» ونقل الخالف عن مذهبنا في ذلك قولاً منكراً عندنا انتهى. فلعله القول المتقدم. الثاني 
جعل المصدف هنا الدرهم من حيز الكثير وهو أحد القولين. ورواه ابن حبيب في الواضحة 
وجعله في الرعاف من حيز اليسير وهو القول الثاني» ورواية ابن زيد في المجموعة» وقاله ابن 
عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد فجمع المصنف بين القولين وهذه طريقة ابن سابق أن 
ما دون الدرهم يسيرء وما فوقه كثيرء وفي الدرهم روايتان» وطريقة ابن بشير أن الدرهم كثير 
اتفاقء وقدر الخنصر يسير وفيما بينهما قولان. قال في التوضيح: وطريقة ابن بشير غير صحيحة 
لثبوت الخلاف في الدرهم؛ وقد اعترضه ابن عرفة أيضاًء والاعتراض يأتي على ما نقله عن ابن 
الحاجب وكلامه في التنبيه خلاف ذلك. قال: فأما ما فوق الدرهم فكثير بلا خلافء وأما 
الخنصر فيسير» وما بين الدرهم والخنصر فيه قولان فتأمله والله تعالى أعلم. 
الثالث: قال صاحب الجمع قال القاضي أبو الوليد: والمراد بذلك عين الدم دون أثره وأن 
ما فوق الدرهم من أثر يسير» انتهى فتأمله. ص: (وقيح وصديد) ش:تقدم تفسيرهما وما ذكره 
المصنف هو مذهب المدونة على ما قاله سند» ونقله عن التونسي وعن مالك في المبمسوط عدم 
العفو عن يسيرهاء وصرح ابن هارون بأن المشهور أنهما كالدم» ذكره في أول الكلام على الدم 
ونقله عنه ابن فرحون. 

تنبيهات: الأول: فهم من كلام المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلائة من النجاسات 
وكثيره سواء وهوكذلككء ولم أر في ذلك خلافاً إلا في البول فاختلف هل يعفى عن يسيره؟ 
والمشهور أنه لا يعفى عنه وهو مذهب المدونة. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة 
قال ابن الإمام وهو المعروف من مذهب ماللكه وقال في التوضيح: هو ظاهر المدونة وفي 
الإكمال فني حديث شق العسيب على القبرين فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه 


قضاء عليه» وروى ابن حبيب قدر الخنصر قليل وروى على قدر الدرهم قليل. ابن عرفة: في يسارة 
الدرهم روايتا علي وابن حبيب. (وقيح وصديد) من المدونة: القيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم. 


لاه قار 61« رهز لزاه ره #ازه هل 18 ايه هوه وا هده يهاه نف ضاه هه2 واصا به هيع هارو هاه واهاعك هه هأ واوا # اها هاة م قاع غلم فصع هو هوا واحه اه عد يه يه قذه بؤده ا ها عدوا همده 


وهو مذهب مالك وعامة الفقهاء إلا ما خففوه في الدم. وقال الثوري: كانوا يرخمصون في القليل 
من البول» ورخص أهل الكوفة في مثل رؤوس الإبر. وقال مالك والإمام الشافعي وأبو ثور: 
يغسل. وحكى القاضي إسماعيل أن غسل ذلك عند مالك على طريق الاستحسان والتنزه؛ وهذا 
مذهب الكوفيين خلاف المعروف من مذهبه انتهى بلفظه. وعبر عنه في التوضيح بقوله: وحكى 
في الإكمال عن مالك اغتفار ما تطاير من البول مثل رؤوس الإبر» ثم اغتفاره يحتمل أن يكون 
عاماً في كل يسير من البول» ويحتمل أن يكون عند بوله لأنه محل الضرورة لتكرره انتهى. 
وقوله: «ثم إلى آخره؛ أصله لابن عبد السلام» وكلام ابن فرحون يوهم أن ما حكاه القاضي 
إسماعيل غير ما في الإكمال لعطفه عليه وهو وهم كما تقدّم. وقال ابن الإمام: ظاهر نقل 
القاضي عياض عن القاضي العفو عن رؤوس الإبر مطلقاً لا بقيد التطايرء وظاهر نقل ابن بطال 
عنه أنه فيما تطاير وهو أقرب لعسر الاحتراز منه حيتئذ. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح 
الرسالة بعد ذكره المشهور: والآقرب من القولين العفو والاقرب من احتمال ابن عبد السلام 
الأول» لأن المشهور في الدم العفو عموماً فكذلك البول. وقال ابن راشد رحمه الله تعالى: 1 
تكلم على الأحداث المستنكحة ألحق القاضي أبو الوليد بهذا القبيل ما يغلب على الظن من البول 
المنطاير من الطرقات إذا لم يتبين» لكنه كثير متكرر يغلب على الظنّ وجوده وتكرره وكثرته فلا 
يجب غسله من ثوب ولا خف ولا جسد إذ لا يمكن الاحتراز منه انتهى. ونقله ابن فرحون وابن 
عرفة ونصه الباجي: وعما تطاير من نجاسة الطريق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم يتحقق 
وقبله المازري. والظاهر أن مراده أن الطرقات يغلب على الظن وجود البول وتطايره فيها فإذا وطيء 
برجله أو خفه أو وقع ثوبه على شيء من الطريق فلا يغسله ولو كان ذلك مبلولاً. وفي مسائل 
الصلاة من البرزلي مسألة من توضأ وخرج بالقبقاب فنزلت رجله وهي مبلولة فأخذت من تراب 
الأرض فصلى به لا إعادة عليه. قال البرزلي: لأن غيار الطريق الأصل فيه الطهارة. انتهى. 

الثاني: قال في الإرشاد: ويعفى عن يسير كل نجاسة ماعدا الأخبثين وهو قدر الدرهم 
فدونه. وقال الشيخ زروق: يعني أن كل نجس خارج من الجسد يعفى عن قليله إلا البول 
والغائط وليس ذلك إلا الدم وتوابعه من القيح والصديد انتهى. وعموم كلام الإرشاد مشكل؛ 
ففي المدونة: والبول والرجيع والمني والمذي والودي وخرء الطير التي تصل إلى النتن وزبل 
الدواب وأبوالها قليلة وكثيرة سواءء يغسل وتقطع منه الصلاة إلا أنه يدخل في قول الشارح 
الدم وتوابعه ما يسيل من الجراح من مائية أو من نفط النار وما ينفط أيام الحر في بدن الإنسان» 
فإن نجاسة ذلك واضح كما تقدّم في الكلام على القيح والصديد. ويكون ما خرج من تلك 
النفاطات من نفسه بمنزلة ما يخرج من الدمل من غير نكء» يعفى عن كثيره وقليله. 

الغالث: إذا اتصل اليسير المعفو عنه مما تقدم بمائع» فهل العفو باق أم لا؟ لم أر نصاً 
صريحاً في ذلك والظاهر أن العفو باق خلافاً للشافعية» وفروع المذهب تدل على ذلك. قال 
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وَبَوْلٍ فْرَسٍ لعَازٍ بأؤض ححؤب: 


ابن عبد السلام رحمه الله تعالى في شرح قول ابن الحاجب في إزالة النجاسة: وغير المعفو إن 
بقي طعمه لم يضر يعني أن المعفو لا يلزم إزالته» فإن أزيل وبقي طعمه أو غيره عفي عنه إذ 
العفو عن الكل يستلزم العفو عن الجزء؛ انتهى. وقال في العارضة فيمن دمي فمه ثم مج ريقه 
حتى ذهب: فهل يطهره ذلك أو لا بد من غسله بالماء؟ لعلمائنا قولان» والصحيح طهارته بالماء 
إن كان كثيرأء وإن كان يسيراً عفي عنه ولا يطهر الريق شيئاً. وقال ابن الحاجب: ولا يكفي 
مج الريق فينقطع الدم على الأصح ولا يمصه بفيه ويمجه واليسير عفو. قال ابن عبد السلام: 
يعني لا يأخذ من الثوب بفيه: وقوله: «واليسير» أشار به لقول ابن العربي المتقدم انتهى. وقال 
ابن فرحون: يعنى لو مص اليسير فيه حتى زال اكتفى بذلك لأنه لو تركه لكان معفواً عنه. 
وذكر البرزلي في مصل أخذ نخامة بكمه ثم وجد فيها دما لا إعادة عليه ليسارته ولو وجدها 
في الصلاة انتهى. وقال ابن الحاجب في أخر فصل المعفوات: ولو عرق من المستجمر موضع 
الاستجمار فقولان. قال ابن فرحون: يعني عرق فانتشر حتى أصاب القثوب والجسدء ثم قال 
ابن الحاجب في فصل آداب الحديث: وعرق امحل يصيب الثوب معفو على الأصح. وفي 
سماع أشهب من العتبية فيمن تجفف بعد غسله بثوب فيه دم: إن كان يسيراً لا يخرج 
بالعجفيف منه شيء فلا شيء عليه ولا في جسده؛ فكل هذه النقول تدل على أن ما عفي عنه 
من دم وغيره لا يضره اتصاله بمائع والله تعالى أعلم. وقد تقدم أن الأظهر في اليسير المعفو عنه 
أنه يصير كامائع الطاهر والله تعالى أعلم. ص: (وبول فرس لغاز بأرض حرب) ش: ذكر 
رحمه الله تعالى للمعفو في هذه المسألة ثلاثة قيود: كونه من فرس» وكونه لغازء وكونه بأرض 
حربء وبقي عليه قيد رابع وهو أن لا يجد من يمسكه لهء ومفهوم كلامه أنه إذا انتفى قيد 
من القيود المذكورة لا يعفى عنه. والمسألة في رسم صلى نهاراً من سماع ابن القاسم قال: 
وسكل عن الفرس في مثل الغزو والأسفار يكون صاحبه يمسكه فيبول فيصيبه فقال: أما في 
أرض العدوٌ فإني أرجو أن يكون خفيفاً إذا لم يكن له من يمسكه؛ وأما في أرض الإسلام 
فليتقه ما استطاع ودين الله يسر. ابن رشد: هذا كما قال لأنه لا يستطيع المسافر التوقي منه لا 
سيما الغازي في أرض العدوّ فهو موضع تخفيف للضرورة كما خفف مسح الخف من الروث 
الرطب» وجوز للمرضع الصلاة بثوبها إذا لم يكن لها غيره مع درئها البول جهدها. وقال سند 
(وبول فرس لغاز بأرض حرب) سمع ابن القاسم تخفيف بول فرس الغازي يصيبه بأرض الحرب إن 
لم يكن له ممسك غيره ويتقيه بأرض الإسلام ما استطاع ودين الله يسر. ابن عرفة: وترك ابن الحاجب 
قيد بلد الحرب» وترك ابن شاس قيد فقد الممسك وكلاهما متعقب انتهئ. انظر المنتقى فإنه قال: بول 
الدواب وأروائها مكروه. وأمره في هذا السماع بالتوقي إلا إن اضطر إلى ذلك من معيشة في السفر 
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قال الباجي: والظاهر من قوله: وإنه مأمور بالتوقي» إن من اضطر إلى ذلك في معيشة السفر 
بالدواب. أنتهى. والمفهوم من الرواية وكلام ابن رشد والباجي وسندك أن الضرورة متحققة 
مع القيود الأربعة فلذلك جزم المصنئف بالعفو حينكذد فإن فقد شيع من القيود أمر بالتوقي 

جهده فما أصابه بعد ذلك فمعفو عنه كثوب المرضع. وكذلك قال ابن الإمام بعد ذكره 
كلام الباجي وابن رشد: وعلى هذا فكل سفر مباح يضطر المسافر فيه إلى ملابسة دابته فرساً كانت 
أو غيرهاء يعفى عنه لمشقة التحفظ. وما كان من السفر واجباً أو مندوباً فهو أولى» وما كان منه كما 
تقد عن الباخي * في دواب من اضطر إلى السفر في معيشته فأظهر لتكرره» وكذلك الحاج لطوله 
وشدة اضطراره إلى ملابسة دابته وخصوصاً حاج المغرب ونحوه في البعد انتهى. وما قاله ظاهرء 
والله أعلم. 

تنبيه: تقدم عن الجواهر أنه يعفو عن بول فرس الغازي قليله وكثيره إلا أن يتفاحش فيؤمر 
بغسله وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: ذكر ابن ناجي في الكلام على دم البراغيث ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا عهد 
التفاحش» وعد منها ثوب الغازي بأرض الحرب يمسك فرسه فيفهم منه أنه يؤمر بغسله عند 
التفاحش» وسيأتي لفظه في الكلام على دم البراغيث» وذكر في التوضيح والشامل هنا العفو 
عن بول الدواب في الزرع حين درسه وقد تقدم ذلك. عند قول المصنف: (وينجس 02-1 طعام 
مائع الخ). ص: (وأثر ذباب من عذرة) ش: لا مفهوم للتقييد بالعذرة وكأنه قصد التنبيه على 
أنه إذا عفي عن العذرة مع إمكان ظهور ما أصاب منها فغيرها مما لا يظهر أثره كالبول أو مما 
نجساته محققة كالدم والقيح؛ إما مثلها أو أولى. ووقع في عبارة بعضهم التعبير بالنجاسة وهو 
ظاهرء والظاهر أن ما كان كالذباب في عدم إمكان التحفظ منه كالبعوض والنمل ونحوه 
فحكمه كالذباب» وما بنات وردان فالظاهر عدم إلحاقها بذلك لإمكان التحفظ منهاء فإن 
أصاب من أثرها شيء غسل ولم أره منصوصاً والله تعالى أعلم. 

فائدة: ورد في حديث إن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء»(03) وفي رواية أبي 


بالدواب. ومن أول رسم من سماع ابن القاسم سكل سحنون عن بول الدواب في الزرع عند دراسه» 
فخفقه للضرورة كالذي لا يجد بداً بأرض العدو ويمسك عنان فرسه وهو قصير فيبول فيصيبه بوله» 
وخفف هذا مع الضرورة للاختلاف في نجاسته كما خفف في المشي بالنعل على ذلك بخلاف ما لا 
خلاف في نجاسته فلا يخففف مع الضرورة (وأثر ذباب من عذرة) سند: يسير البول والعذرة يعلق 


(1) رواه البخاري في كتاب الطب باب 58. أبو داود في كتاب الأطعمة باب 68. ابن ماجة في كتاب 
الطب باب 9١‏ الدارمي في كتاب الأطعمة باب .١7‏ أحمد في مسنده (؟9/9؟١5)‏ (5//ا4). 
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وَمَوْضِعَ حِجامةٍ مُسح. فَإذًا َرىء غَسَلّ وَإلا عاد فِي الْوَهْتِ. وأَوْلَ بالنسيَانٍ. وَبالإطلاقي. وَكطِينٍ 
مط وَإِنْ آَخْملَطتٍ الْعَذِرَةٌ بالُصِيبٍ. لآ إِنْ عَلَبِتْ. 


داود «أنه يتقي بالذي فيه الداء فليغمسه كله» وفي رواية الطحاوي أن في بعضه السم. قال في 
المواهب اللدنية قال شيخ شيوخنا: لم يقع في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء 
من غيره لكن ذكر بعض العلماء رضي الله تعالى عنهم أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر 
فعلم أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء. وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً «عمر الذباب أربعون 
ليلة والذباب كله في النار إلا النحل»؛ ومسنده لا بأس به. قال الحافظ: كونه في النار ليس 
تعذيياً له بل ليعذب به أهل النار. ويتولد من العفونة» ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على 
الثوب الأسود أبيض وبالعكسء وأكثر ما يكون في أماكنٍ العفونة ويبتدأ خلقه منها ثم من التوالد 
لراك ار 0 وربماء بقي عامة اليوم على الأنثى. ويحكى أن بعض الخلفاء سأل 

لشافعي: : لأي شيء خلق الذباب؟ فقال: مذلة للملوك وكانت ألحت عليه ذبابة. قال الشافعي: 
أي ولم يكن عندي جواب فاستنبطت ذلك من الهيئة الحاصلة رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. 
ص: (وموضع حجامة مسح) ش: أي ولا يعفى عنه قبل المسح فإذا برىء الماسح غسل» وحكم 
الفصادة كذلك قاله في المدونة. ص: (وإلا أعاد في الوقت وأوّل بالدسيان) ش: هو اخيتار ابن 
أبي زيد وابن يونس. وتأوّلا المدونة عليه وهو الظاهر الجاري على القواعد ومقابله تأويل أبي 
عمران وإليه أشار بقوله: «وبالإطلاق». ص: (وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب) ش: 
قال في المدوّنة: ولا بأس بطين المطر المستنقع في السككك والطرق يصيب الثوب أو الخف أو النعل 
أو الجسد وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت الطرق وهذا فيهاء وكانت الصحابة 
يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه. قال عياض: والمستنقع بكسر القاف. قال سند: 
وظاهره أنه لا فرق بين أول مطرة وغيرهاء ولا بين ما أصاب حين نزول المطر أو بعد انقطاعه؛ فإنه 
تكلم في المستنقع وإن كان فيه سائر النجاسات في الجملة ورأى أن ذلك ما لا يمكن الاحتراز 
منه. وأتى بالكاف ليجل في ذللكاماء الرئن اللي في الطلرقات كنا حكاة الممبعل عن اشبيخه 
الشيخ عبد الله المتوتي. وقال ابن فرحون: ونحو المستنقع من فضلات النيل في الطرقات. ص: 
(لا إن غلبت) ش: أي لا إن كانت السجاطة جار شان على وهلا معن ٠‏ لي الي ان أ 
زيد كلام المدوّنة فقال: يريد ما لم تكن النجاسة غالبة أو عيناً قائمة وقبله غير واحد كالباجي وابن 


بالثباب كم يتدلس على امل معنو عنه (وموضع سببعانة تبح لإذا برىء غسل وإلا أعاد في 
الوقت وأول بالنسيان وبالاطلاق) من المدونة: يغسل المحتجم موضع المحاجم ولا يجزىء مسحها فإن 
مسحها وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغسلهاء يريد إن مسحها ساهياء وقال أبو عمر: إن مسحها 
ساهياً أو عامداً فإئما يعيد في الوقت للاختلاف في جواز المسح انتهى من ابن يونس. وقال الباجي: 
أما أثر الدم فإن ما فوق الدرهم منه فهو في حيز اليسير (وكطين مطر وإن اختلطت العذرة 
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وَظَاهِدهَا الْعَفْوُ. وَل إن أُصَابَ عَيْنَهَا 


رشد وقيد به المدونة. وقال سند: قوله في المدونة «وإن كان فيها النجاسات» يريد وإن كان 
يعلم أنها لا تنفك عن النجاسات» ولم يرد أن النجاسة عين قائمة فيصيبه من ذلكء أو كان 
طين مرحاض في موضع وقد اختلطت بطين المطر» وهذا يجب غسله. ولا ضرورة في غسل 
مثل هذا بخلاف غسل ما يكون من الطين انتهى. وهذا أولى ما حمل عليه ابن هارون كلام 
ابن أبي زيد وذكره عنه في التوضيح فإنه قال: قال ابن هارون: هذه المسألة على أربعة أوجه: 
أحدها: أن يتساوى الاحتمالان في وود النجاسة وعدمهاء فهذا يصلي به على ما قاله في 
المدونة لترجيح الطهارة بالأصل. الثاني: أن ع وجودها فهذا يصلي به على ما قاله 
في المدونة ترجيحاً للأصلء؛ ويغسله على رأي أبي محمد ترجيحاً للغالب. والثالث: أن يتحقق 
وجودها ولكن لا يظهر لاختلاطها بالطين» فظاهر المدونة أيضاً أنه يصلي به ويغسله على رأي 
أبي محمد وهو أحسن لتحقق النجاسة ونحوه للباجي. الرابع : أن يكون لها عين قائمة فهنا 
يجب غسلها انتهى. فقول ابن الحاجب «وإن كان فيها العذرة يحمل على الصورتين الأوليين» 
وقوله «وفي عين النجاسة؛ قولان يحمل على الغلائة» وأما الرابعة فلا يعلم فيها خلاف ويبعد 
وجوده وكذا كان شيخنا يقول: انتهى كلامه في ا 
قلت: تحمل قول أبي محمد: (غالبة) على معنى أن الغالب وجودها والذي يظهر من 
كلام المدونة أن فرض المسألة أن وجود النجاسة محقق فالظاهر أن يحمل قول الشيخ أبي 
محمد ما لم تكن غالبة أي ما لم تكن النجاسة غالبة على الطين أو تكون عيناً كما تقدم. 
وأشار بقوله: «وظاهرها العفو» إلى ما نقله أبو الحسن عن ابن بشير أن بعض الشيوخ أبقى 
المدونة على ظاهرها لكن ذكر بالتوضيح عن ابن بشير أنه يحتمل بقاؤها على ظاهرها إذا 
تساوت الطرق في وجود ذلك فيها وكان لا يمكن الانفكاك عنه» ثم ذكر عنه ابن عبد السلام 
أنه لا ينبغي أن يكون خلافاً انتهى. وأشار بقوله: «ولا إن أصاب عينها» إلى أنه لا يعفى عمن 
أصابته عين النجاسة. قال الباجي: ولو كان في الطين نجاسة فطارت على ثوبه ثم تطاير عليها 
الطين فأخفى أثرها لوجب غسلها والله تعالى أعلم. 
تنبيه: قال البساطي: العفو نشروط بأن يكون ذلك في الطرق التي لا مندوحة عنها 
حتى قالوا: لو كانت إحدى الطريقين أخف نجاسة من الأخرى لا يعفى عما أصابه من الأكثر 
نجاسة انتهى. وهذا إنما قالوه فيما إذا كانت النجاسة غالبة أو عيناً قائمة كما تقدّم؛ ولم أر من 
ترطه مطلقاً. وقال أيضاً قال بعضهم: هذا الحكم فيما إذا صادف المطر النجاسة وإن طرأت 


بالمصيب لا إن غلبته وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها) من المدونة: لا بأس بطين المطر المستنقع 
في السككك والطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل وإن كان فيه العذرة سائر النجاسات» 


ولومعا مه عوراو و م قراو رةه ووو م فو و رن و امورو ووه واوورواة اورم و اوه ووم ورور رم مم فر ورووورو توملل مم6 


عليه النجاسة بعد نزوله فإنه كغيره ولا يظهر لهذا كبير معنى انتهى. وما قاله ظاهر النجاسة 
والله تعالى أعلم. 

فرع: قال ابن ناجي رحمه الله تعالى: خص المغربي قوله: «يخوضون في طين المطر 
ويصلون ولا يغسلونه) بالمسجد المحصب كمسجدهم. وأما غير المحصب المفروش بالحصر فلا 
لأنه يلوث الحصر ويه الفتوى عندنا بأفريقية. 

فرع: قال ابن عرفة قال ابن جماعة وهو من شيوخه: لا نص في طين المطر يبقى في 
الثوب للصيف ونحوه؛ وليس كثوب صاحب السلس بعد برئه لأن البول أشدّ قال ابن عرفة: 
لعله لم يقف على قول ابن العطار: «إنما يعفى عن ماء المطر في الطرق ثلائة أيام من نزوله) ورآه 
خلاف ظاهر المذهب انتهى. وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: وانظر إذا جف هل يغسل 
ما أصاب الثوب أم لا انتهى. قال صاحب الجمع: الذي كان يفتي به بعض الأشياخ غسل 
الثوب إذا ارتفع المطرء ونقله عنه ابن فرحون. وذكر ناجي عن بعضهم أنه خرج غسل الثياب 
منه بعد زوال العذر على القولين» في وجوب غسل موضع المحاجم بعد البرء انتهى. 

قلت: لا شك أن ما قاله ابن العطار خلاف ظاهر المذهب وأنه إذا كان الغالب على 
الظن طهارة الطين لا يجب غسله وكذا مع الشك» وكذلك إن كانت أصابته يعد تكرر مطر 
على الأرض التي كانت بها النجاسة حتى غلب على الظن زوالهاء أن محل الخلاف إنما هو 
حيث يغلب على الظن وجود النجاسة فيه ويمضي زمن وقوع المطر وتكرره ويجف الطينء 
والظاهر حينهذ وجوب الغسل. هذا حكم طين المطرء وأما طين الماء المستنقع في الطرقات وماء 
الرش الذي لا تنفك عنه الطرق غالباً فهذا يعفى عما يصيب منه دائماً لأنه لا ينفك عنه الطرق 
فتأمله والله تعالى أعلم. 


وما زالت الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه. الشيخ: ما لم تكر 
النجاسة غالبة أو عينها قائمة. ابن بشير: يحتمل التقييد والخلاف قال: كما لو كانت كذلك وافتقر 
إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة. وقال الباجي: يعفى عما تطاير من نجاسة الطرق 
وخفيت عينه وغلب على الظن ولم يتحقق. وقبله المازري» انظر الفرق التاسع والثلاثين والمائتين من 
قواعد شهاب الدين. ذكر نظائر لطين المطر قدم الشرع النادر فيها على الغالب رحمة للعباد. قال: 
وقد غفل عن هذا قوم فدخل عليهم الوسواس وهم يعتقدون أنهم على قاعدة شرعية وهي الحكم 
بالغالب وهذا كما قالواء ولكن الشرع ألغى هذا ثم قال: فمن راعى الغالب في جميع المسائل 
خالف الإجماع. وما ألغى الشرع فيه الغالب وراعى الأصل وإن كان نادراً ستراً على”العباد ورحمة 
إلحاق الولد. بالمطلق» إذا وضعته بعد سنين من يوم الطلاق» وإذا أتت بعد ستة أشهر من الدخول 
بول وما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وما يصبغونه». وكذلك من لا يتحفظ من المسلمين من 


وَذئْلٍ آمْرأةٍ مُطَالٍ لِلسَثْرٍ 


فائدة: ذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والمدونة في الكلام على دم البراغيث أن ثمانية 
أشياء تحمل على الطهارة وهي: طين المطر وأبواب الدور وحبل البثر والذباب يقع على النجاسة 
وقطر سقف الحمام وميزاب السطوح وذيل المرأة وما نسجه المشركون انتهىء والله تعالى أعلم. 
ص: (وذيل امرأة مطال للستر) ش:قال ابن عبد السلام: يعني أن المرأة لها أن تطيل ذيلها ما 
ليس للرجل بل يجب عليها ستر رجليهاء ولها أن تبلغ بالإطالة شبراً أو ذراعاً على ما جاء في 
ذلك؛ فإذا قصدت بالإطالة الستر ثم مشت في المكان القذر فإن كانت النجاسة يابسة فمعفو 
عن الذيل الواصل إليهاء وفي الرطبة قولان؛ المشهور لا يعفى» والثاني أنه يعفى انتهى. والأصل 
في ذلك حديث أم سلمة لما سئلت عن ذلك فقالت: قال رسول الله مَييلهُ: «يطهره ما 
بعده». رواه مالك وغيره. قال مالك في المدونة: معناه في القشب اليابس والقشب بسكون 
الشين المعجمة وهو الرجيع اليابس وأصله الخلط بما يفسده قاله عياض. وقال ابن فرحون: 
القشب بفتح القاف والشين المعجمة» وجاء بكسر القاف وسكون الشين انتهى. وقال الباجي 
في معنى الحديث: إن النجاسات في الطرقات لا يمكن الاحتراز منها مع التصرف الذي لا 
بد للناس منه» فخفف أمرها إذا خفي عينها ولم تتيقن النجاسات» فإذا مرت على موضع 
نجس ثم مرت على موضع طاهر أخفى عين النجاسة سقط حكمهاء ولو لم تمر على الموضع 
الطاهر حتى زالت النجاسة لوجب عليها غسلها. وإنما يطهره ما بعده إذا لم تعلم به وخحافت 
أن تكون أصابت ثوبهاء وهذا بمنزلة ما في الطرقات من الطين والمياه التي لا تخلو من العذرة 
والأبوال والأرواث» وإذا غلب عليها الطين وأخفى عينها لم يجب غسل الثوب منها ولو 
ظهرت عين النجاسة لوجب غسله انتهى ملخصاً. وحاصله أنه يحمل الحديث على ما إذا 
شكت في إصابة النجاسة لها أو في نجاسة ما أصابها ولا يلزمها غسله في الصورتين على 
المشهورء بل النضح في الأولى فقط. وقال التونسي: الأشبه أن ذلك فيما لا تنفك منه 
الطرقات من أرواث الدواب وأبوالها وإن كانت رطبة فإن ذلك لا ينجس ذيلها للضرورة 
كما قال مالك في الخف. قال سند: ولعمري أن تخريج ذلك على الخف حسن لأن غسل 
الكوب كل وقت فيه حرج ومشقة ربما كانت فوق مشقة غسل الخف, فإن الخف يغسله 


النجاسة والبسط التي أسودت من طول ما لبست» ودعوىئ الصالح على الفاسق درهما والتعمير 
بسبعين سنة لأن الشيوخ في الوجود أقل. وقد ألغى الشارع النادر والغالب كما تقدم في شهاذة 
ثلاثة بالرنا وشهادة النساء في الحدود وشهادة العدلء كذلك. ودعوى السرقة على المتهمين صوناً 
للأعراض والاطراف» والقرء الواحد في العدة» ومن طلق زوجته بعدما غاب عنها سنين الغالب براءة 
رحمهاء والنادر شغله وقد ألغاهما صاحب الشرع. (وذيل امرأة مطال للستر ورجل بلت يمران 


وَرِجْلٍ ب ِ يَعْوَانٍ بتَجسٍ بس يَطْهرَانِ يما بَعْدَهُ. 


وينزعه ينشفء والثوب إن تركه عليه مبلولاً فمشقة إلى مشقة؛ وإن نزعه فليس كل أحد 
يجد ثوباً آخر يلبسه انتهى ملخصاً. وما قالاه ظاهر لكنه خلاف مذهب المدونة» وخلاف 
القول الثاني الذي عزاه الداودي لبعض أصحاب مالك فإن ظاهره العموم في كل نحاسة. 
وقال ابن اللباد عن بعض أصحابنا: تأويل ذلك إذا سحبت ذيلها في أرض ندية نجسة ثم 
جرته على أرض طاهرة» ذكره ابن عرفة وهذا قريب من المشهور أيضاء فإن الواجب في 
ذلك النضح كما سيأني في الكلام على. النضح. وقال الشيخ أبو الحسن: اعترض على 
تفسيره بالقشب اليابس لانه لا يعلق بالثوب وأي شيء يبقى حت يطهره ما بعده والاعتراض 
للباجي. ثم أجاب الشيخ أبو الحسن: بأنه قد يكون القشب غباراً يعلق بالثوب فإذا مر على 
ما بعده طهره. 

تنبيهات: الأول: علم مما تقدّم أن فرض المسألة على المشهور أن الذيل يابس» وجزم 
بذلك ابن عبد السلام رحمه الله في آخر كلامه» فإنه استطرد إلى ذكر مسألة الرجل التي 
ذكرها المؤلفء ؛ ثم قال: وكيفما كان فهو أشد من المشهور في ذيل المرأة أن الذيل يابس 
والمكان كذلك 8 تعالى أعلم. 

الغاني: قول أبن عبد العبلدم؛ «شبرا 1 ذراعاً» ظاهره الشك» وفي آخر الموطأ أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: ترخيه شبراً. فقالت أُمّ سلمة: إذاً يتكشف. قال؛ فذراعاً لا تزيد عليه. 
وقال شيخ شيوخنا الكمال ابن أب شريف الشافعيٍ في تأليف له في العمامة: وأما النساء 
فيجوز لهن الإسبال ذراعاً بذراع اليد وهو 1 كما أفادته رواية أبي 2 انتهى . قال ا 
وهذا أمر وارد بعد الحصر ومع ذلك فإنه يقتضي الوجوبء فلا يحل للمرأة أن تترك 

به. وقال قبله: دوع د ع 0 2 

وكشن بغير شيء قال في كاب الطهارة: ولم يكن نساء العرب يلبسن الخف فكن يطلن 
الذيل انتهى. فيفهم منه أن من لبست الخف أو الجورب لا تؤمر يإطالة الذيل والله تعالى أعلم. 
وقول ابن عبد السلام: «لتستتر» مفهومه أنها لو لبسته لا لقصد الستر لم يعف عنه» والظاهر أنه 
كذلك فقد صرح الجزولي بأنه لا يجوز لها أن تيه للخيلاء كالرجل. 

الثالث: عبارة المصئف أحسْن من قول ابن الحاجبء والمشهور أن ذيل المرأة المطال للستر 
يصيبه رطب النجاسة لا يطهر بما بعده لأنه أتى به على صورة الخالف للحديث والله تعالى 
أعلم. ص: (ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما بعده) ش:تقدّم الكلام على ذيل المرأق 


بنجس يبس يطهران بما بعده) من المدونة: يطهر ذيل المرأة تطيله للستر من القشب اليابس بمروره 
على طاهرء وسمع القرينان من توضاً ثم وطىء موضعاً قذراً جافاً لا بأس عليه قد وسع الله على 


كتاب الطهارة طق 
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وأما مسألة الرجل فمعناها أن الإنسان إذا بل رجله ' ثم مر بها على نجس يابس ثم مر بها على 
موضع طاهر فإنها تطهر بالمرور الثاني أي يعفى عما تعلق بها ولذا أدخلها في المعفوّات. وأصل 
المسألة في سماع أشهب من كتاب الوضوء. قال: سل مالك عن الرجل يتوضأ ثم يطأ الموضع 
القذر الجاف قال: ل لى ذلك قد وسع ال تعلى على هذ الأمة ثم تلا ولا حملن مال 
طاقة لنا به [البقرة: 187] قال ابن رشد: معناه أنه موضع قذر لا يوقن بنجاسته فحمله على 
الطهارة لأن الاحتراز من مثل هذا يضر فهو من الحرج الذي رفعه اللهء ولو أيقن بنجاسته 
لوجب أن يغسل رجليه لأن النجاسة تعلق بهما وإن كان يابساً من أجل بللهما انتهى. وحمل 
غير ابن رشد الرواية على أن الموضع نجس. ثم اختلفوا فقال ابن اللباد: معناه إذا مشى بعد 
ذلك على أرض طاهرة كمسألة الذيل. وقال اللخمي بعد ذكره الرواية قال ابن اللباد: ذلك إذا 
مشى بعد ذلك على أرض طاهرة لما رُوي أن الدرع يطهره ما بعده وليس هذا الذي أراد 
مالك» وإنما أراد أن الرجل إذا رفعها بالنضرة ة لم ينماع من تلك النجاسة إلا شيء لا قدر له 

انتهى. وفي كلام سند ميل لكلام ابن اللباد فإنه قال بعد ذكره كلام ابن اللباد واللخمي: 
وكأنه يعني ابن اللباد رأى أن رجليه لما كانتا لا تسلم أن يعلق بهما أجزاء نجسه فلا بد من 
مسخهمما ؛ فإذا مشى على أرض طاهرة امتسحت بذلكء وإنما الرخصة أن يجتزىء بمسح 
رطيس ير الأ بساح ال «فإن التراب له طهور» انتهى. وذكر المازري عن 
بعضهم أنه علل ذلك بأن الماء يدفع عن نفسه فلا ينجسه إلا ما غيره» ولا يتحلل من النجاسة 
ما يغير أجزاء الماء الباقي في رجليه» فلما اجتمع هؤلاء الشيوخ كلهم على حمل الرواية على أن 
المراد بالقذر النجس. وإنما اختلفوا في توجيه ذلك تبعهم المصنف واقتصر على تأويل ابن اللباد 
لاقتصار ابن يونس وجماعة عليه» ولأنه أحوط لأنه مستلزم لتأويل غيره ما عدا ابن رشد إذ فيه 
زيادة اشتراط أن يمشي بها على أرض طاهرة بعد ذلك فتأمله» إلا أن في قياسه على مسألة 
الذيل نظراً لأن الرجل مبلولة والذيل يابس كما تقدّم. ولم يظهر في توجيه ذلك إلا أنها 
رخصة وتخفيف كما قاله في الرواية والله أعلم. وقوله: «(ييس) يصح أن يكون فعلاً ماضياً 4 
يكون صفة مشبهة فينون. ص: (وخف ونعل من روث دواب وبولها أن دلكا لاغيره) ش 

ا ارو اواو ب ل ل 


هذه الأمة. اللخمي: لأن رفع رجليه بالخضرة يمنع اتصال النجاسة إلا ما لا قدر له. ولابن رشد 
تعليل آخر وكذلك للباجي وكذلك للمازري وكذلك لابن اللباد؛ كلها تعاليل يخالف بعضها بعضاً 
كأنها تشعر أنها على الأصل لا في محل العفو. وقال ابن القاسم: من لصق ثوبه بجدار مرحاض 
إن كان يشبه البول غسله» وإن كان يشبه الغبار رشه (وخف ونعل من روث دواب وبولها إن 
دلكا) من المدونة: إن وطىء بخفيه أو نعليه على أرواث الدواب الرطب وأبوالها دلكه وصلى به. 
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من أرواث الدواب وأبوالها ولو كانت رطبة كما قاله في المدونة بشرط أن يدلك ذلكء» فإذا 
دلكه جاز له أن يصلي بذلك الخف والنعل. والعلة في ذلك المشقة وهو الذي ارتضاه ابن 
الحاجب لا لكون الأرواث مختلقاً في نجاستهاء وكان مالك يقول بعدم العفو ثم رجع إلى 
العفو لعمل أهل المدينة» ولابن حبيب ثالث بالعفو عن الخف دون التعل. 
تنبيهات: الأول: قال في التوضيح: نص سحنون على أن العفو خاص بالمواضع التي 
تكثر فيها الدواب» وأما ما لا يكثر فيه الدواب فلا يعفى عنه» ولم ينبه المصنف على هذا القيده 
والظاهر اعتباره. وفي كلام ابن الحاجب إشارة إليه لأنه قال للمشقة, إنما هي مع ذلك. وقد 
يقال: إنما سكت المصنف عن ذلك لأنه قدم أن العفو إنما هو بما يعسر الاحتراز منه. 
الثاني: الدلك هو المسحٍ بالتراب أو غيره قال ابن الإمام: لكن ينبغي أن يقتصر على 
التراب لقوله يِه دإذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور)20 رواه أبو داود. 
ولأنه بدل من الماء في التيمم ويجوز باخرق ار كالاستجمار. قال سند: ويسمح حتى لا 
يخرج المسح شيئاً كما في الاستنجاء» ولا يشتر ط زوال الريح كما في الاستنجاء وهو ظاهر 
لأن المأمور به في الأحاديث ما هو مسحه وقد أتى به. انتهى بالمعنى مختصراً. 
الغالث: إذا عفي عن ذلك في المخف والنعل وقلنا: تجوز الصلاة فيهما فيجوز إدخالهما 
في المسجد والمشي بهما فيه والصلاة فيهما فيه من باب أولى» قاله ابن الإمام وهو ظاهر. ثم 
قال ابن الإمام: إلا أن يكون المسجد محصراً فإن ذلك يقذره ويفسد حصره فيمنع من المشي 
بهما فيه انتهى بالمعنى. وهو ظاهر أيضاً وقد تقدم حكم الصلاة في النعل وإدخالهما المسجد 
والله تعالى أعلم. 
الرابع: كل ما يمشي به كالأقراف والسمسكين فإنه بمنزلة النعل والخف كما ذكره ابن 
الإمام ونقله عن ابن راشدء وقوله: «لاغيره» يعني أن غير أرواث الدواب وأبوالها إذا أصاب 
الخف أو النعل لا يعفى عنه ولا بد من غسله كالدم والعذرة وبول بني آدم وخرء الكلاب وما 
أتبههار قاله له في سماع ابن القاسم في كتاب الطهارة. قال سند: ومثلها الدجاج الخلاة. 
قلت: بومثل أذلك روث الهرة وبولهاء والعلة ندور ذلك في الطرقات» وكذلك قال ابن 
العربي في العارضة: إذا وطىء على دم أو عذرة لم يكن بد من الغسل لأن ذلك في الطرقات 
نادر» فإن كثر صار كروث الدواب انتهى. والروث عبارة عن رجيع غير ابن آدم قاله في 
العارضة» ولا يصح عود الضمير في «غيرهة إلى الخف والنعل فلا يعفى من غير الخف والنعل 
من الغياب والأبدان لأنه وإن كان الحكم كذلك لا يلائم قوله: «فيخلعه الماسح لا ماء معه 
ويتيمم) إلى آخره فتأمله. 


.١1ا7/ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب‎ )١( 


فِيَحْلَعهُ الْمَايِحُ ل مَاءَ مَعَهُ وَيَكَتِكُمْ 


فائدة: ذكر ابن ناجي عند كلامه على دم البراغيث في شرح المدونة والرسالة ثمانية 
أشياء يجزي فيها زوال النجاسة بغير الماء وهي: النعل والخف والقدم والمخرجان وموضع الحجامة 
والسيف الصقيل والثوب والجسد اه. وسيأتي أن الثوب والبدن لا يجزي مسحهما في مسألة 
السيف الصقيل. ص: (فيخلعه المساح لا ماء معه ويتيمم) ش:أي فلأجل أن ما عدا أرواث 
الدواب وأبوالها لا يعفى عنه ويجب غسل ما أصاب الخف والنعل منه» وجب على المكلف إذا 
كان على وضوء وأصحاب خفه من ذلك وليس معه ما يغسل به أن يخلع الخف ويتيمم ولا 
يصلي به ولو كان ذلك مؤدياً لإبطال الظهارة المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية» لأن الوضوء 
له بدل وغسل النجاسة لا بدل له. 


تنبيهات: الأول: : أخذ منه المازري تقدم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم يجد 
من الماء إلا ما يكفيه لأحد الطهارتين. قال ابن عبد السلام: وأظن أنيٍ وقفت لأبي عمران على 
أنه يتوضاً ويصلي بالنجاسة. وكان بعض أشياخي ينقله عنه ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف 
في وجوبهاء وذكر ابن هارون أنه اختلف في ذلك فقيل: يصلي بالنجاسة ويتوضأء وقيل: يزيل 
سملت ويتيسم وجرزم ابن رشد في :رسيم سلف م سباع عبت من ابن القابتع من كناب 
اكلا أحيرل الحاد ةر ناك بم الرتيراعير الور تعره في الكلام على 
سؤر ما لا يتوقى النجاسة 

الثاني: هذا إذا لم يمكنه جمع الماء من أعضائه طهوراء وأما إن أمكنه جمعه طهوراً من 
غير تغير فإنه يتوض :زيتصمحة ووضصبل .ب اناس الأ طهور على الشهزن بل تدم لمشي 
زروق في شرح الإرشاد ابن راشد أنه لا ينبغي أن يختلف في إزالة النجاسة بالماء المستعمل 
لأنها معقولة المعنى والله تعالى أعلم. ْ 


الثالث: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: قوله: «الماسح» شكل إذ لا يصح أن 


يريد به من حصل منه المسح لأن الحكم لا يخصه بل المراد من حكمه المسح وإن لم يمسح 
ألبتة» فإطلاق اسم الفاعل عليه مجاز اه. 


ابن. هونس: لأنه مختلف في نجاسته بخلاف الدم والعذرة. (لا غيرة) من المدونة: من وطىء بخفيه 
أو نعليه على دم أو عذرة أو بول لم يصل حتى يغسله. قال مالك: أهل العلم لا يرون على من 
أصابه شيء من أبوال الأنعام شيئاً وإن أصاب ثوبه لم يغسله ويرون أن من أصابه شيء من أبوال 
الدواب والخيل والبغال والحمير أن يغسل (فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم) ه ابن حبيب عن 
مطرف وأصبغ وابن الماجشون في مسافر مسح على خفيه فأصابت خفه نجاسة ولا ماء معه أنه 
ينزعها ويتيمم. المازري: وعلى هذاء من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة بغير محله 
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وَاختَارَ إلحاق رخلٍ الفقِير. وفِي غيّره للمْتَاخْرِينَ قؤلان: وَوَاقِع عَلى مار وَإِن سَال 


قلت: هذا الكلام مبني على إنه لا يشترط في إطلاق المشتق على محله حقيقة بقاء 

معنى ذلك المشتق في امحلء والجمهور على اشتراط ذلك وأن اسم الفاعل إنما يكون حقيقة 
0 ل فالضارب إنما يكون حقيقة فيمن كان متلبساً بالضرب» والقائم إغما هو 
حقيقة فيمن تلبس بالقيام» وأن إطلاق المشتق على امحل بعد انقضاء ذلك المعنى مجاز. إذا علم 
ذلك فالماسح حقيقة من هو متلبس بالمسح؛ٍ ؛ وإطلاقه على من صدر منه المسح أو من يمسح في 
المستقبل مجاز على قول الجمهورء إلا أن الأول أقوى من الثاني. وقيل: إنه حقيقة والثاني مجاز 
بلا خملاف على أن المسألة إنما تتصور فيمن صدر منه المسح وإلا فمن لم يمسح ينزع الخف 
ويصلي بوضوئه ولا يحتاج إلى تيمم والله تعالى أعلم. ص: (واختار إلحاق رجل الفقير وفي 
غيره للمتأخرين قولان) ش:يعني أن اللخمي اختار إلحاق رجل الفقير في أنه يعفى عن أثر ما 
يصيبها من أرواث الدواب وأبوالها إذا دلكت» وفي رجل غير الفقير قولان للمتأخرين. واعلم 
أن الرجل لا نص فيها للمتقدمين كما ذكر في التوضيح عن الباجي» واختلف المتأخرون فيها 
على ثلاثة أقوال» ففرق في الثالث بين الفقير وغيره وهو اختيار اللخمي وابن العربي في 
العارضة: واخختار التونسي وابن رشد في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من 
كتاب الطهارة إلحاقها بالخف والنعل مطلقاً. وحكى ابن شاس والقرافي قولا بعدم الإلحاق 
مطلقاً. وقد يتبادر من كلام المصنف أن اللخمي ليس له اختيار في غير رجل الفقير وليس هذا 
مرادهء ولكنه رحمه الله تعالى لما ترجح عنده اختيار اللخمي في رجل الفقير بموافقته لاختيار 
التونسي وابن رشد اقتصر عليه ولا لم يترجح عنده اختياره في مقابله لمعارضته لاختيار 
التونسي وابن رشد ذكر الخلاف في ذلك. وقال صاحب الطراز: إن تيسر له الغسل ووجد الماء 
عند باب المسجد وإلا فليصل بها إذا مسح رجليه كما يفعل بالنعل. وهذا هو الظاهر والله 
تعالى أعلم. ص: (وواقع على مار وإن سأل صدق المسلم) ش:يعني أنه يعفى عما وقع على 
المار تحت سقيفة وشبههاء » وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أنه نمجس يعفى عنه كما في غيره من 
المعفات وليس كذلكء بل قال ابن رشد: إنه محمول على الطهارة ما لم يتيقن النجاسة إلا أن 
يتحقق أنه من بيوت النصارى فيكون محمولاً على النجاسة. والمسألة في رسم حلف من 


فإنه يغسلها ويتيممء وجزم بهذا ابن العربي قائلاً: إذ لا بدل عن غسلها وعن الوضوء بدل. 
(واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قرلان) الباجي: لا نص في الرجل وأراها 
كالخف»: وخرجها اللخمي على النعل واختار هو وابن العربي غسلها لغير من شق عليه شراء 
نعل (وواقع على مار) سمع ابن القاسم: من سقط عليه ماء السقائف هو في سعة ما لم 
يوقن بنجاسة. (وإن سأل صدق المسلم) انظر قبل هذا عند قوله: «وقبل خبر الواحد». 


كتاب الطهارة 6 
الْعْسْلِمُ. وَكُسَيِنٍ صَقيلٍ لإفْسَادهٍ مِنْ دَمٍ متاح 


سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وليست في المدونة ونصها: وسئل مالك عن الرجل يمر 
تحت قيقة فرقع عليه :عازه قال: أراه في سعة ما لم يتيقن نحاسة. زاد في أول رسم من سماع 
عيسى: وإن سألهم فقالوا هو طاهر فإنه يصدّقهم إلا أن يكونوا نصارى فلا أرى ذلك. قال ابن 
رشد: : إنما قال يصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم لأنه محمول على الطهارة ما لم يتيقن الننجاسة 
فسؤالهم مستحب لا واجبء ولو قالوا له لما سألهم: هو نجس لوجب عليه أن يصدّقهم انتهى. 
وعزا الشارح هذه المسألة لسماع أصبغ وليست فيه. 
تنبيهات: الأول: لا بد من تقييد كلام المصنف با إذا تيقن النجاسة إما برائحة أو بعلامة 
كما تقدّم في كلام ابن رشدء أو يكون الواقع من بيوت النصارى فإنه محمول على النجاسة 
كما قاله ابن رشد. 
الثاني: لم يبين المصنف حكم سؤالهم وقد تقدّم في كلام ابن رشد أنه مستحب. 

الثالث: مفهوم قوله: وصدق المسلم» أنه لا يصدق الكافر وهو كذلكء لكن لم يبين 
المصنف ما الحكم إذا لم يصدقه. وقال ابن رشد: وأما ما يسيل من بيوت النصارى فمحمول 
على النجاسة ولا يصدقون إن قالوا: إنه طاهرء زاد في سماع عيسى إلا أن يكون أحد من 
المسلمين قاعداً عندهم فيصدق إن كان عدلاً انتهى والله تعالى أعلم. وتكررت المسألة في رسم 
حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة ولم يتكلم ابن رشد عليها بشيء. ص 
(اوكسيف مسقيل لإفسادة من دم مباح) ش:يعني أنه يعقى عما أصاب السيف الصقيل 
وشبهه. ودخل تحت الكاف في قوله: «وكسيف» ما كان صقيلاً وفيه صلابة كالمدية والمرأة 
والزجاج» وخرج ما لم يكن كذلك ولو كان صقيلاً كالثوب الصقيل والبدن والظفرء وبذلك 
جمع بين قولي ابن الحاجب وعن السيف الصقيل وشبهه ثم قال: ولا يلحق به غيره على 
الأصح. وقوله: «لإفساده» أشار به إلى أن الشهور في تعليل العفو هو الإفساد بالغسل لانتقال 
النجاسة منه بالمسح» لأن المصئف لم يشترط ة في العفو المسح. وخخرج بذلك الزجاج فإنه وإن 
شابه السيف في الصقالة والصلابة لكنه لا يفسده الغسل» وفهم من قوله: «من دم مباح) أن 
العفو الخاص بالدم وهو المفهوم من أكثر عباراتهم» ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص. 
قال ابن عرفة: ابن العربي مسحها أي النجاسة من صقيل كاف لإفساد غسله وقيل لانتقالها. 


(وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح) سمع ابن القاسم: ليس على مجاهد غسل دم سيفه. ابن 
رشد: للعمل وسمع: يكفي مسح دم السيف. ابن القاسم: لو صلى به دونه لم يعد في الوقت. 
عيسى: إن كان في جهاد أو صيد عيشه. ابن رشد: قول عيسى تفسير. بهرام: مثل السيف المدية 
والشفرة مما يفسده الغسل. وقيل: لأنه لم يبق من النجاسة شيء. انظر قبل هذا قبل قوله: «وكطين 


مياهب الخحدا. / /١‏ م6١‏ 


وَأَثَر دمل لم يُنْكُ. 


وقال في التوضيح: وأكثر مثلهم في السيف إنما هو في الدمء فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه؛ 
ويحتمل القصر لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه انتهى. وأصله لاين عبد السلام» وقوله: 
«مباح» ذكر في التوضيح هذا القيد عن بعضهم فقال: وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحاً 
كما في الجهاد والقصاصء ولا يعفى عن دم العدوان انتهى. ونحوه لابن عبد السلام» وزاد 
فقال: وهذا يجري على الخلاف في العاصي هل يترخص أم لا؟ 

قلت: والقيد المذكور مأخوذ من كلام صاحب النوادر الآتي ذكره ولذا اعتمده المصنف 
هناء ويدخل في ا كان من ذكاة شرعية ويخرج ما كان عن ذكاة غير شرعية. 

تنبيه: لم يشتر ط المصنف في العفو مسح. الدم. قال.في التوضيح: وكوالدي قله دي 
النوادر عن مالك وابن القاسم ولفظه: قال مالك: ولا بأس بالسيف في الغزو وفيه دم أن لا 
يغسل. قال في المختصر: ويصلي به قال عيسى في روايته عن ابن القاسم عن مالك: : مسحه من 
الدم أو لم يمسحه. قال عيسى: يريد في الجهاد أو في الصيد الذي هو عيشه انتهى كلام 
التوضيح. 

قلت: ونحوه في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وقبله ابن 
رشد ولم يذكر خلافه. وقال في التوضيح قبل كلامه السابق: ومعنى كلام ابن الحاجب وابن 
شاس أنه لا يعفى عن السيف إلا بعد المسح وكذا قال غيرهماء ونقله الباجي رحمه الله تعالى 
عن مالك. ابن راشد: وهو قول الأبهري وعزاه اللخمي لعبد الوهاب وابن شاس لابن العربي 
انتهى والله تعالى أعلم. ص: (وأثر دمل لم ينكأ) ش:يعني أنه يعفى عما يصيب الثوب 
والسجد من أثر الدمل من دم وقيح وصديد إذا لم ينكأ وإنما سالت بنفسها. قال في المدونة: 
وكل قرحة إن تركها صاحبها لم تسل وإن نكأها سالت» فما خرج من هذه من دم أو غيره 
وأصاب ثوبه أو جسده غسله وإن كان في صلاة قطعها ولا يبني إلا في الرعاف إلا أن يخرج 
منه الشيء ١‏ ل فيتله ولا رده ران كات لاتكف رفصل مي غير أناحتكا فيصل 
وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك ولا يغسل منه الثوب إذا أصابه» ولا بأس أن. يصلي به به إلا أن 
يتفاحش إلا أن فيستحب له غسله. والقيح والصديد مثل الدمل. وقوله: «نكأها» بالهمز أي 
قشرها قاله عياض. .والظاهر من كلامهم أن المراد أنها لم تنكأ عند خروج الدم ونحوه منها وإن 
كانت ”ثُ د ا ا ب ل 0 ا 
بنفسها من غير أن تقشر فيعفى عنها وإلا فلا. وبما يدل على ذلك أنهم ساووا بين أثر الدمل وأثر 
الجرحء والجرح إنما يكون بشق الجلد. قال ابن عبد السلام: وهذا والله أعلم في الدمل م 


مطره (وأثر دمل لم ينك وندب إن تفاحش) من المدونة: لا يغسل دم قرحة تسيل دون إنكاء 


ا الا ليق ماري بلول بور عفاي وه لاع 6 كأ عضو واف امهرد ع لتحي مما م عع عد عه ها ا هده ع له ع كيه 10ل دري 4 يوذو وف ع 2ط رك ب ل اويا ويج 


وأما إذا كثرت كالجرب فإنه مضطر إلى نكثها انتهى. ونقله في التوضيح وقبله: وقال ابن ناجي 
رحب ال على رار الب تيقرا بقول ليس مختصاً به بل سبقه إليه عياض ولم أجده انتهى. 
قلت: ذكره الشيخ أبو الحسن ونصه: الحكة وما يكون من الدمامل والقروح بمنزلة 
لخرعة اتر.1 لكت ران كدوم ذلك اها ييل يالك لكان ١1‏ يستطيع مو ايه ذلك ترك 
الحك ا 
ري ع اده يعد جر 5 0 لا 5 ذلك جا كار وهو 
ظاهر كلام ابن الحجاجب الأول فإنه قال: وعفي عما يعسر كالجرح يمصل والدمل ف في الثوب 
والجسد بخلاف ما ينكأ فإنه يغسل؛ وظاهر كلامه ثانياً قبل الكلام على الرعاف 06 
عن أثرها إذا لم تنكأ قال: ولو سالت قرحته أو نكأها تمادى إلا أن يكون كثيراً إلا أن تمحصل 
بنفسها ولا تكف فيدرأها بخرقة. قال في التوضيح: ظاهر كلامه أنه يتمادى إذا مصلت بنفسها 
بشرط أن لا تكف» وأما لو رجا الكف لقطع وإن سالت بنفسهاء وهذا كما قال في المدونة 
وذكر لفظها المتقدم. وقال الباجي: : خروج الدم من الجرح على وجهين: أحدهما أن يكون 
خروجه متصلاً غير منقطع فعلى المجروح أن يصلي على حالته ولا تبطل بذلك صلاته لأنها 
نجاسة لا يمكنه التوقي منهاء وليس عليه غسلها إلا إذا كثرت وتفاخشت فإنه يستحب 'له 
غسلها. . الثاني أن لا يتصل خروجه وأمكن التوقي من نجاسته ودمهء فإن انبعثت في الصلاة 
بفعل المصلي أو بغير فعله فإنه يقطع الصلاة لنجاسة جسمه وثوبه فليغسل ما به الدم ثم 
يستأنف الصلاة لأن هذه نجاسة يمكن التوقي منها للصلاة ة انتهى. وهو ظاهر كلام صاحب 
الطراز. وقال ابن عرفة: وعفي عما يشق وفيها لا يغسل دم قرحة تسيل دون إنكاء ومتفاحشه 
يستحب غسله. ا إن يفال ان رسكن الو حت تا( لما وار رسال متلحة 
0 ا 0 
بعيد انتهى. . فكلام ابن عبد السلام هذا موافق لظاهر المصنف لكنه مخالف لم تقدم» وينبغي أن لا 
يحمل ذلك على الخلاف فيحمل كلام المصنف وكلام ابن الحاجب على الأول على ما إذا أعسر 
الاحتراز منه سواء اتصل أو كان وقتأ بعد وقت ولم ينضبط وتكرر وشق الاحتراز منه وبه يفسر 
قوله في المدونة: لا وتكف تمصل» وقول الباجي أحدهما أن يكون خروجه متصلاً أي متكرراً 
يحت ردق الستراز منهة ويتمل لول الباحي الثاني أن ل يتضل تعروسعه عنما إذا "كان بروج 
ذلك مرة واحدة أو تكرر ولم يشق الاحتراز منه كما لو خرج بعد يوم أو يومين مرة» ويرشد إلى 
هذا قوله: «وأمكن التوقي من نجاسته) وقد قال في المسألة الحادية عشر من سماع ويه هن 
كتاب الصلاة في الدمل ينفقع وهو في الصلاة: الروك عير مين وإن كان كثيراً 


وَثبَ إِنْ تَفَاحَشٌ كُدَم الْبرَاغيتِ إل فِي صَلاقٍ 
فلينصرف» وقبله ابن رشد. وحاصله أنه بقي على الباجي قسم ثالث وهو ما إذا لم يتصل خروجه 
ولم يمكن التوقي منه لتكرره في كل يوم أو مرتين في اليوم خصوصاً إذا لم ينضبط وقت خروجةه 
فيتعارض فيه مفهوماً كلامه الأول والثاني» لكن يترجح العمل بالمفهوم الثاني لأن أصل الباب أن 
كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه. وقد تقدم أن صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له 
الوضوء منه اختلف» هل يستحب له غسل فرجه منه أم لا. وتقدم في كلام صاحب الطراز في 
توجيه قول سحنون أنه لا يستحب غسل فرجه إن ذلك اعتباراً بسائر النجاسات السائلة كالقروح 
وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش. وقال في الجواهر: القسم الأول من النجاسات ما يعفى عن 
قليله وكثيره ولا يجب أن يتفاحش جداً فيؤمر بهاء وهذا القسم هو في كل نجاسة لا يمكن 
الاحتراز منها أو يمكن لمشقة كبرى كالجرح يمصل والدم يسيلء والمرأة ترضع؛ والأحداث 
تستنكح: والغازي يضطر إلى إمساك فرسه, وحص مالك هذا ببلد الحرب ويرجح في بلاد 
الإسلام انتهى. وقد أطلت في هذه المسألة لأنها محتاج إليها فتأمل ذلك منصفاً. 

الثاني: قوله في المدونة: «وليدرأها بخرقة» قال ابن ناجي: استحباباً والله تعالى أعلم. 
ص: (وندب إن تفاحش كدم براغيث إلا في صلاة) ش: يعني أن الدمل والجرح إذا كانا 
يمصلان بأنفسهما يعفى عما يخرج منهما ولا يجب غسله ولا يستحب إلا إذا تفاحش 
فيستحب غسله كما يستحب غسل دم البراغيث إذا تفاحش إلا أن يتفاحش أثر الدمل والجرح 
وهو في الصلاة فلا يقطعهاء أو لم ير ذلك إلا في الصلاة فإنه لا يقطعهاء وكذلك دم 
البراغيث لا تقطع له الصلاة. وحكى صاحب العمدة قولين» إذا تفاحش دم البراغيث بالوجوب 
والاستحباب والله تعالى أعلم. 


تنبيهات: الأول: قال ابن ناجي: اختلف في حد التفاحش فقيل: ما يستحيا به في 
المجالس من الناس» وقيل: ما له رائحة» نقلهما التادلي انتهى. 

قلت: ولم يجعل ذلك صاحب الطراز خلافاً ونصه: وما حد التفاحش؟ قال ربيعة: في 
الشيء الملازم مثل الجرح يمصل وأثر البراغيث إذا تفاحش منظر ذلك أو تغير ريحه فاغسله؛ 


ومتفاحشنه يستحب غسله؛ فإن نكاها يعني القروح فخرج منها دم أو غيره فليغسلهء وإن كان في 
صلاة قطع إلا أن يخرج منها الشيء اليسير فليفتله ولا ينصرف. قال مالك في العتبية» فإن انفجر 
دمله وهو يصلي فإن كان يسيراً مضى في صلاته وإلا قطع. ابن رشد: يسيره ما يفتله الراعف. 
(كدم براغيث) بين البراغيث والقرحة فرق. ابن عرفة: ظاهر المدونة وجوب غسل دم البراغيث إذا 
تفاحش بخلاف القرحة (إلا في صلاة ويطهر محل النجاسة بلا نية بغسله إن عرف) من المدونة: 


وَيَطظَهُد مكل الّجس يلآ ني بِعَسْلِهِ 


الغاني: قال ابن ناجي في شرح المدونة: ألحق صاحب الحلل بدم البراغيث دم البق 
والقمل» وظاهر المذهب خلافه لأن الكثرة منهما تتقذر انتهى. 

الثالث: ظاهر كلام المصنف أن دم البراغيث متى تفاحش يغسل وإن لم يكن نادراً بل 
في زمن هيجانه وهو ظاهر المدونة. قال ابن ناجي: وهو كذلك على ظاهر كلام الأكثر. وقال 
ابن الحاجب: وعن دم البراغيث غير المتفاحش النادر ومثله لابن شاس فجعلا أنه إذا كان في 
زمن هيجانه معفواً وإن تفاحش انتهى. 

قلت: وقال المصنف رحمه الله تعالى في التوضيح: أكثر الناس لم يذكروا القيد الأخير. 

فائدة: قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة والمدونة: ثمانية أثواب لا يؤمر 
بغسلها إلا مع التفاحش: ثوب دم البراغيث والمرضع وصاحب السلس وصاحب البواسير 
والجرح السائل والقرحة وثوب الغازي الذي يمسك فرسه في الجهاد وثوب المتعيش في سفره 
بالدواب» نقله الباجي انتهى. ص: (ويطهر محل النجس بلا نية بغسله) شش:لما قدم حكم إزالة 
النجاسة وما يعفى عنه؛ تكلم الآن في كيفية إزالة ما لا يعفى عنه وبماذا تكون» ومعنى كلامه 
أن محل النجاسة سواء كان بدناً أو ثوباً أو أرضاً أو غير ذلك إذا أريد تطهيره إنما يطهر بغسبله 
ولا يطهر بغير الغسل وما تقدم في الخف والنعل والرجل من أرواث الدواب وأبوالها والسيف 
الصقيل من الدم وموضع الحجامة» وكذلك الاستجمار في المخرجين والنوب الصقيل على مقابل 
المشهورء يا شلك في العو عو جتجلوود فال مسك عزو الجا ايها رلا ملو ل 
بغسله. والغسل في كل نجاسة بحسبها. قال ابن لعربي في العارضة لنجاسة إما حكمية أو 
عينية» فالحكمية يكفي فيها ورود الماء على امحل والعينية لا بد من إزالة عينها. وقال في موضع 
آخر: النجاسة على قسمين: نجاسة كلون الماء وهي البول والمذي ونحوهما فيجب أن يكائر 
بالماء خاصة: إذ ليس لها عين تزال فكف من ماء على ما ورد في الحديث أكثر من نقطة من 
مذي. ونجاسة تخالف لون الماء فيلزم صب الماء حتى تذهب عينهاء وقال في حديث 
بول الغلام وقوله: فنضحه ولم يغسله أي صب عليه الماء بدليل كوله: (فأتبعه الماء» وإنما سقط 
العرك لأنه لا يحتاج إليه فإن الرجل الكبير لو بال على ثوبه وأتبعه ماء لكان ذلك تطهيراً 
للمحل كامل. قال في حديث بول الأعرابي في المسجد إذا استقرت النجاسة على الأرض 
صب عليها من الماء ما.يغمرها ويستهلك البول فيها بذهاب رائحته ولونه وتطهر الأرض 
النجسة بذلك. قال الهروي: لا تطهر إلا بأن تحفر ويجعل على ظاهرها تراب طاهرء وليس 
الذنوب تقديراً وإنما هو بحسب غلبة الماء وغيره للنجاسة واستهلاكها فيه» وإذا بال رجلان في 
موضع كفى ذنوب واحد. وقال الاصطخري: لكل رجل ذنوب وهو باطل ولو أهريق على 
الموضع ماء أو جاء عليه مطهر طهر لأن إزالة النجاسة لا تفتقر لنية انتهى. وقال ابن فرحون: 


نص القاضي أبو بكر على أن الأرض يكفي في تطهيرها صب اماء عليها فقط والبول وغيره إذا 
صب عليه الماء متتابعاً حتى يتحقق زوال النجاسة أنه يطهر ولا يحتاج إلى عرك ولا عصر. وقال 
ابن شعبان في الزاهي: وطهور الأرض من البول صب دلو من ماء عليها ومن أصابه نجس وهطل 
عليه امار بافتسل + به طهره ذلك ولو كان جنباً انتهى. وقال الأيي عن ا مازري في شرح حديث 
الأعرابي في شرح قوله: «فدعا بذنوب من ماء فصب عليه) فيه أن النجاسة المائعة دون لزوجة 
يكفي في تطهيرها صب الماء واتباعه دون ذلك» وكما لا يشترط فيه الدلك لا يشتر يشترط فيما يغسل 
به من الماء قدر معين بل ما يغمر النجاسة ويغلب عليهاء لأن المقصود ذهاب عين النجاسة» وإذا 
ا ا ا 
كالبول. وحدّه بعضهم بأن يكون الماء سبعة أمثال البول» فلا يشتر. ط في الماء أن يقطر بعد صبه 
عليها إلى الأرض بل إذا صب الماء وغمر النجاسة استهلكت وذهب حكمهاء فإن اندفعت الغسالة 
إلى موضع آخر من أرض أو بدن أو ثوب أو حرجت من الحصير إلى الأرض التي تحتهاء فيشترط في 
طهارة ما اندفعت إليه أن تكون الغسالة المندفعة غير متغيرة لأن المتغيرة نمجسة فإن اندفعت متغيرة 
صب عليها حتى تندفع غير متغيرة انتهى. وقال سند رحمه الله تعالى في كتاب الحج في غسل ثوب 
المحرم: فإن كانت النجاسة لا ته تفتقر إلى حت وعرك كالبول ولماء النجس فإنه يواصل صب الماء 
ويتواصل ويتلطف في غسل ذلك اندهى. وذكر ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين عن بعض 
المتأخرين أن النجاسة العينية لا يكفي إجراء الماء عليها ولا بد من محاولة إزالة أوصافها الثلاثة: 
الطعم واللون والريح؛ وأما وجد منها انتهى. . فعلم منه أن الحكمية هي التي لا طعم لها ولا لون ولا 
ريح كالبول إذا جف وطال أمره» والعينية نقيض الحكمية وبهذا فسرهما الشافعية. 


والحاصل: مما تقدم أن المقصود إزالة النجاسة فالتي يمكن زوالها بالماء كالبول والماء 
المتنجس أو بمكائرة صب الاء كالمذي والودي لا يحتاج إلى عرك ودلكء وما لا يزال إلا 
بالعرك والدلك فلا بد له من ذلك وهذا معنى قوله فى الجواهر: دولا يكفي مرور الماء على 
امحل بل لا بد من إزالتها عنه يإذهاب العين والأثر» انتهى. لأن معناه أن مرور الماء لا يكفي في 
كل نجاسة بل المقصود إزالة عينها وأثرها فيعتبر في كل نجاسة ما يزيل ذلك» وسيأتي في الكلام 
على النية في النضح عن ابن عرفة أن حكم إزالة النجاسة ورود الماء عليها والله تعالى أعلم: 
وقوله: دبلا نية» يعني به أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية» هذا ا وحكى القرفي 
قولاً بأنها تفتقر للنية وهو ضعيفء بل حكى ابن بشير وابن عبد السلام الاتفاق على عدم 
افتقارها للنية. وحكى ابن القصار وابن الصلاح من الشافعية الإجماع على ذلك؛ واستشكل 
ابن عبد السلام قولهم لا تفقتر لنية مع قولهم لا تزال إلا بالماء المطلق» فإن الأول يدل على أنها 
معقولة المعنى» والثاني على أنها تعبد فهو تناقض. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى: وما ذكره 


إن عرف إلا َبججِيع ألْمشْكُوكٍ فيه: كَكئيه بخلافٍ نَوْبَيهِ فَيتَحَدى 
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قلت: ما أجاب به بعضهم أنها من باب التروك وليس في الترك نية فتأمله» ويأتي في 
حارس او تن الع عر بي جيه الجاد] آنلتتيدرنيها ٠‏ تقع به الإزالة لا يكون موجباً 

للنية والله تعالى أعلم بالصواب. 

فائدة: الأعرا ابي الذي بال في المسجد اسمه ذو الخويصرة التميميء والذنوب بفتح الذال 
المعجمة الدلو العظيم» وقيل: لايسيدى ذنوياً إلا إذا كان فيه ماى قاله في النهاية. ويطلق 
الذنوب على النصيب كما في قوله تعالى: إفإن للذين ظلموا ذنوباً» [الذاريات: 5ه] أي 
نصيباً من العذاب. وقيل: إنه مستعار من الذنوب الذي هو الدلو فإنهم كانوا يستقون ويجعلون 
لكل جماعة ذنوباً والله تعالى أعلم. وقال سند: السجيل دلو أصغر من الذنوب» والذنوب 
الدلو الكبير وهي دون الغرب وفوق السجل. ص: (إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه 
ككميه بخلاف ثوبه فيتحرى) ش:يعني أن من تحقق إصابة النجاسة لمحل فإن عرف موضعها 
منه غسله؛ وإن لم يعرف موضع النجاسة مع تحققه الإصابة فإنه يغسل جميع ما شك في 
إصابة النجاسة له لانه لما تحقق إصابة النجاسة وجب غسلهاء ؛ ولا لم يتميز موضعها تعين غسل 
الجميع لأنه لا يتحقق زوالها إلا بذلك. قال في المدونة: ومن ن أيقن أن نجاسة أصابت ثوبه لا 
يدري موضعها غسله كله وإن علم تلك الناحية غسلها. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى: هذا 
متفق عليه. قال في التوضيح: إلا أن لا يجد من الماء ما يعم به الثوب ويضيق الوقت فإنه 
يتحرى موضعهاء نص عليه في الذخيرة انتهى. 

قلت: وأصله لصاحب الطراز وهو ظاهر. وقوله: «ككميه؛ يعني أن الثوب المتصل إذا 
تحققت إصابة النجاسة له وشك في محلها فلا بد من غسل جميع المشكوك فيه» ولو وقع 
الشك في جهتين متميزتين كالكمين ولا يجتهد في أحد الجهتين وهذا هو المذهبء قاله سند. 
وقال ابن العربي: يجتهد فما أداه اجتهاده أنه النبجس غسله كما سيا ني في الثوبين ووجه 
المذهب أن الكمين متصلان بالثوب والثوبين منفصلان. وقوله: وبخلاف ثوبيه فيتحرى» يعني 
أنه إذا تحقق إصابة النجاسة لأحد * ثوبيه وطهارة الآخر فاشتبه الطاهر بالنجس فإنه يتحرى أي 
يجتهد بعلامة تميز.له الطاهر منهما من النجس» » فما أداه اجتهاده إلى أنه طاهر: صلى به وما 
أداه اجتهاده إلى أنه نجس تركه حتى يغسله وهذا هو المشهور. وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد 


إن أضاب ويه نجاسة وعلم ناحيتها غسلها فقط. وقال ابن أبي زيد في الاستنجاء: ويجزىء فعله 
بغير نية وكذلك غسل الثوب النجس. (وإلا فجميع المشكوك فيه) من المدونة: من جهل موضع 
نجاسة أيقن نيلها ثوبه غسلة. (ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى) ابن العربي: إن أصاب أحد كميه 
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النجس وزيادة ثوب كالأواني. وقال ابن مسلمة: كذلك ما لم يكثر هذا تحصيل ابن عرفة. 
وحكى ابن الحاجب القولين الأولين فقط. 
تنبيهات: الأول: قال في التوضيح: ظاهر كلام ابن الحجاجب يتحرى في الثياب عدم 
اشتراط الضرورة وكلامه في الجواهر قريب منه» ونص سند على أنه إنما يتحرى في الثوبيين عند 
ارود وعدم وجود ما يغسل به الثوبين انتهى. 
قلت: وهكذا نقل صاحب الجمع عن ابن هارون أنه إنما يتحرى إذا لم يجد ثوباً طاهراً 
أ ما بطر به ما انيه عليه من الثبانياء ونقله عن سند أيضاً قال: وظاهر كلام ابن شاس: وغيره 
الإطلاق من غير تقييد بضرورة وهو غير صحيح: لأنه إذا لم يكن مضطراً فقد أدخل احتمال 
لخلل في صلاته بغير ضرورة انتهى. وهو ظاهرء وعلى هذا فلا فرق بين الشك في الثوبين أو 
في الثوب الواحد في وجوب الغسل مع عدم الضرورة» وأما مع الضرورة فيتحرى في الثوبين» 
وأما الغثوب الواحد فلا فائدة للتحري فيه إلا ذ في الصورة التي تقدمت عن التوضيح وهي ما إذا 
بن ااانا بسر الوب ولا اوت وهكذا قال سند بعد أن ذكر الفرق بين 
الثوبين: والغوب الواحد بأنه إذا تحرى في الثوبين صلى بأحدهما من غير غسل؛ وأما الثوب 
الود حا ا 0 جميع الثوب فيغسل جميعه. قال: وفي التحقيق لا فرق 
بينهما وذكر ما تقدم. وقال ابن غازي: اس و ا سار اح لا من كان 
الصلاة وذكر عنه قولين: أحدهما عن مالك يصلي في أحدهما ثم د يعيد في الوقت إن وجد 
ثوباً طاهراً كما في الثوب الواحد» والثاني عن ابن القاسم كقول ابن الماجشون إنه يصلي في 
أحدهما ثم يعيد في الآخر ولا إعادة عليه بعد ذلك. قال ابن رشد: قول ابن القاسم استحسان 
لأنه يرى إذا صلى بأحدهما ثم أعاد في الأخرى مكانه فقد تيقن أن إحدى صلانيه قد وقعت 
بثوب طاهر وفيه نظر» لأنه إذا صلى بأحدهما على أنه يعيد في الآخر فلم يعزم في صلاته فيه 
على أنها فرضه إذا صلى بنية الإعادة فحصلت النية غير مخلصة للفرض» وكذلك إذا أعادها 
لم يخلص نيته في إعادته للفرض لأنه نوى أنها صلاته إن كان هذا الثوب هو الطاهر. وقول 
مالك أصح وأظهر من جهة النظر والقياس؛ لأنه يصلي في أحدهما على أنه فرضه فيتحرى 
صلاته إذ لو لم يكن عليه غيره وصلى به وهو عالم بنجاسته لأجزأته صلاته» ثم إن وجد في 
الوقت ثوباً طاهراً أعاد استحباباً انتهى كلام ابن رشد. وما ذكره من النظر فيما إذا صلى 
بأحدهما ثم أعاد في الآخر يأني نحوه لابن رشد في اشتباهٍ الأواني» ويأني الجواب عنه. 
وما ذكره ابن غازي عن سماع ابن أبي زيد حسنء والظاهر أن معنى قول مالك «يصلي 
بأحدهما» أي بعد أن يتحرى ولا أظن أن أحداً يجيز له الصلاة في أحدهما بلا تحر مع إمكان 
التحريء اللهم إلا إذا تحرى أي اجتهد فلم يترجح أحدهما على الآخرء فحيئذ يصلي في 
أحدهماء وعلى هذا فهو موافق للقول الذي مشى عليه المصنف. وقوله: «إنه إن وجد ثوبا 1 
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في الوقتءلا ينافي ذلك كما قال ابن غازي» إذ هو على جهة الاستحباب كما ذكره ابن رشد 
رحمه الله تعالى. ويرجح ما ذكره صاحب الطراز وابن هارون أن التحري إنما هو مع الضرورة وهو 
الظاهر فينبغي أن يعتمد إذ لا فرق بين الثوبين والغوب الواحد. وقد فرقوا بينهما بفروق ضعيفة» 
أحسنها ما ذكره ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح وأصله لابن العربي أن الأصل في كل 
واحد من الثوبين الطهارة على انفراده فيستند إلى أصل ولا كذلك الثوب الواحد؛ لأن حكم 
الأصل قد بطل لتحقق حصول النجاسة فيه فيجب غسله. قال ابن عبد السلام: هكذا قالوا: ولا 
يخفى ما فيه فلو فصل هذا الثوب نصفين بقي وجوب الغسل على ما كان لاحتمال أن يكون 
القسم في محل النجاسة فيكون كل واحد منهما نجساًء وهذا هو الفرق بينه وبين الكمين على 
القول بالتحري فيهما وهو اختيار ابن العربي قال: ولو فصلهما جاز له التحري إجماعاً يعني على 
القول بالتحري في الثوبين انتهى. وقال صاحب الجمغ فميا إذا قسم الثوب: فلو:فرضنا أنه قسم 
في موضع يتحقق أنه ليس فيه نجاسة بل النجاسة بعيدة منه لكان مثل أحد الكمين انتهى. وفرق 
بعضهم بأن الأصل عدم التحري في الثوب الواحد لثبوت النضح فيما شك في وصول النجاسة 
إليه ولأنه قائم بنفسه ولا يجتمع فيه الاجتهاد واليقين وهذان الوصفان غير موجودين في الثوبين. 
قلت: وإذا مشينا على ما قاله سند وغيره لم يحتج لشيء من هذا والله تعالى أعلم. 
وصدر صاحب الشامل بالقول بالتحري ثم قال: وقيده بعضهم بالضرورة والله تعالى أعلم. 
الثاني: إذا قلنا: لا يتحرى إلا مع الضرورة فهل يكون حكمه حكم المتيمم؟ فالآيس 
يتجرى في أول الوقتء والراجي في آخره. والمتردّد في وسطه. أو يقال: لا يصلي بالتحري إلا 
في أخر الوقت الختار» تردّد في ذلك صاحب الجمع وفي كلامه ميل إلى الثاني. قال: والفرق بينه 
وبين المتيمم أن التيمم طهارة بدل عن طهارة وإزالة النجاسة لا بدل لها فيؤخر إلى آخخر الوقت 
المختار» ثم قال: ويمكن أن يجاب بأنه غير مصل بالنجاسة بل يحتمل احتمالاً مرجوحاًء انتهى. 
قلت: الظاهر أنه لا يتحرى. إلا مع الضرورة كما قال سند وغيره؛ وأنه يفصل فيه 
كالتيمم» وأنه إن .وجد ثوباً طاهراً أو ما يغسل به يعيد في الوقت كما قاله في العتبية والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 
الثالث: إذا قلنا بالتتحري مع عدم الضرورة فلا يلزمه إلا غسل أحدهما وهو ما حككم 
اجتهاده بأنه جس» وهذا اختيار ابن العربي» وفرع عليه ماإذا لبسهما وصلى بهما قال: 
فتجوز صلاته لأن أحد الثوبين طاهر بيقين وهو الذي غسله والآخر طاهر بالاجتهاد. وقال 
بعض الشافعية: لا يجوز لأنه كثوب واحد بعضه نجس وبعضه طاهر. قال: وهذا قلب للحقائق 
لا يكون الثوبان ثوباً ولا الثوب ثوبين والله تعالى أعلم. 
الرابع: لا اعتبار في إزالة النجاسة بالعدد عندنا بل المعتبر في عينها إزالة العين وفي 
حكمها إصابة الماء المحل, واستحب الإمام الشافعي ثلاث غسلات لحديث القائم من البو م0 


بطهُورٍ مُنْمَصِل كَذَلِكَ 


وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل نجاسة قياساً على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث بول 
الأعرابي. ص: (بطهور منفصل كذلك) ش: هذا متعلق بقوله: «يغسله» والمعنى أن امحل 
النجس يطهر بغسله بالماء الطهور بشرط أن ينفصل الماء عن امحل طهوراً باقياً على صفته. فإن 
قيل: قد تقدم أول الكتاب أن الحدث وحكم الخبث يرفعان بالماء المطلق الذي هو الطهور» فلم 
أعاد؟ فالجواب: إنما أعاده ليبين أنه يشترط انفصاله كذلك أي طهوراً ولم يتقدم له التنبيه على 
ذلك» وقد قدمنا في قوله: «يرفع الحدث وحكم الخبث» أن سياق كلامه يقتضي الحصر لأنه 
كالحدٌ لما يرفع به الحدث وحكم الخبث» وكذا يقال هناء وهذا هو المشهور في المذهب أعني أن 
محل النجاسة لا يطهر إلا بالماء الطهور. وذكر ابن بشير وتابعوه قولا إنها تزال بكل قلاع كالخل» 
إنما حكى في النوادر الخنلاف في الماء المضاف. قال: قال يحيى بن عمر وأبو الفرج: اختلف في 
إزالة النحاسة بالماء المضاف فقيل: يجوز ذلك» وقيل: للا يطهره إلا الما المطلق وهو الصواب. 
وذكر المازري أن اللخمي ذكر خلافاً في إزالة النجاسة بالمائع. قال: وأراه إنما أخذه من قول 
ابن حبيب إذا بصق دماً ثم بصق حتى زال أنه يطهرء ورد بجواز أن يكون ابن حبيب إنما 
اغتفره ليسارته لاشتراطه عدم تفاحشه. قال ابن عرفة: قلت: بل أخذه من قول القاضي في 
المشهور ولا يكفي فرك المني. قال في النوادر: الفرك باطل وكذلك النار ولا تطهر على 
المشهور فإن انفصل الماء متغيراً فاحل نجس. قال ابن عرفة» وغسالتها أي النجاسة متغيرة 


نحاسة ولم يميزه تحراه خلافاً لبعض العلماء» فإن فصلهما جاز الاجتهاد إجماعاً كما لو شك في 
أحد ثوبين انتهى. وقال قبل هذا ابن شاس وابن عرفة: والذي لابن القاسم في رجل في سفر ليس معه 
إلا ثوبان أصابت أحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو قال: بلغني عن مالك: يصلي في واحد كما لو 
لم يجد إلا ثوباً ويعيد في الوقت إن وجد طاهراًء ولست أنا أرى ذلك بل يصلي في واحد منهما ثم 
يعيد في الآخر مكانه ولا إعادة عليه إن وجد طاهراً. ابن رشد: في قول ابن القاسم نظرء لأنه إذا 
صلى على أن يعيد لم يعزم في صلاته فيه أنه فرضه وكذلك إذا أعادها في الآخر لم يخلص النية 
للفرض لأنه إنما نوى أنها صلاته إن كان هذا الغوب هو الغوب الطاهر. ونحو هذا لابن يونس في 
جامع القول في الإمامة على أن من صلى صلاة على أن يعيدها ينبغي أن لا تجزئه. ابن رشد: وقول. 
مالك أصح وأظهر من جهة النظر. والقياس أنه يصلي في أحدهما على أنه فرضه كما لو لم يجد 
غيره» فإن وجد في الوقت ثوباً يوقن بطهارته أعاد استحباباً. انظر في الذخيرة اعتراضه على ابن شاس 
(بطهور) تقدم قوله يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق (منفصل كذلك) ابن عرفة: غسالة النجاسة 
متغيرة نجسة. ابن العربي: كمغسولها وغير متغيرة طاهرة كمغسولها. ابن عرفة: هذا يرد بانتقالٍ 
النجاسة منها لها. وبمفهوم المدونة ما توضىء به لا ينجس ثوباً أصابه إن كان الذي توضاً به أولا 
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مجسة. ابن العربي: فلن وغير متغيرة قالوا: طاهرة كمغسولها اه. ل 
الغسالة إذا لم تتغير طاهرة وسيأتي كلامه إن شاء لله تعالى. وقال صاحب الجمع عن 
هارون في شرح ِ ابن الحاجب: والغسالة المتغيرة حسة وغير المتغيرة طاهرة ولا يضر 0 
لأنه جرء المنفصل يعذ يعني ما غسل به لنجاسة إذا انفصل متغيراً فهو واخحل نجسان» وإن انفصل 
اه قال ابن رشد: استدل بالتغير على بقاء النجاسة في الوب لأن 
المنفصل جزء الباقي ذ في الثوب. فإن كانت متغيرة فهي نجسة وعلم أن الثغوب لم يطهرء وإن 
كانت غير مغيرة عم أذ لنجامة قد الفصلت عن اذوب وفيه لظر إذ فد يك الم من 
أوساخ في الثوب متكائفة» وإنما ينبغي أن يعول في ذلك على ما يظهر مشاهدة الحال فتأمله. 
قال 5 الجمع: قلت: الصواب” التنجيس لأن تغيرها دليل على عدم بقاء امحل إذ يبغد 
أن تخرج النجاسة ويبقى الوسخ اي لم تواردا على محل واحد صارا كالشيء الواحدء فلا 
يخرج أحدهما إلا بخروج الآخر اه. 

قلت: ما قاله صاحب الجمع غير ظاهر إذا زال عين الدجاسة وطعمها ولونها وريحهاء أو 
زال الطعم وعسر اللون والريح» وتحقق أن التغير إنما هو من الأوساخء, أما إن كان التغير من 
صباغ الثوب كالصبو بالنيل فإنه لا يضر بقاء لون الصبغ. وقد قال الأّي رحمه الله 2 
شرح مسلم في أحاديث تحريم الخمر: إن المصبوغ بالنيل المتنجس يطهر بعد غسله ولا يشتر 
في غسله أن ينقطع النيل اه. قال ابن عرفة الشيخ: ال ا 11 
بأس به. أبن القاسم: ترك الصبغ به أحب إل اه. ومراده بما صبغ بالبول ما جعل البول في 
صباغه وليس البول نفسه صبغاً والله تعالى أعلم. وذكر صاحب الإكمال عن مالك في أواني 
الخمر خلافاً فرُوي عنه نغسل وتستعملء» ورُوي عنه إنه إذا طبخ فيها الماء وغسلت طهرت» 
ورُوي عنه إنها تكسر وتشق الظروف فقيل: عقوبة على القول بالعقوبة بالمال. وقيل: إنها لا 
اناالا ادي قال الأبيّ: واختار شيخنا يعني ابني عرفة أنها لا تطهر للغوص» 
والتزم على قياس ذلك أنه لو صبغ به ثوب لم يطهر فغورض بما صبغ بالورجله. فأجاب بأن 
الورجله متنجسة لا نجسة العين. قال الأبّي: .والظاهر طهارة إناء ل أن بقاء 
اللون لا يضر إلا أن يقال: إن الماء لا يصل إلى ما يصل إليه الخمره وكذا أفتى الشيخ يعني ابن 
عرفة بأن ألواح البتاتي لا يجوز أن يسقف بها المسجد. قال: وأما الأقباب المصنوعة منها فماؤها 
طاهر لأنه لا يعذير ايد ص: (ولا يلزم عصره) ش: يعني أن محل النجس إذا غسل بالماء 
طاهراً وفي العارضة النجاسة إذا كثرت بالماء كان الحكم للماء لا لها فكف من ماء أكثر من 


نقطة من مذي انتهى. وانظر أول الكافي لأبي عمر. (ول* يلزم عصره) العارضة: قال بعض الشافعية: 
لا يطهر الثوب حتى يعصرء .ولا الإناء حتى يستقصى في إزالة الرطوبة عنه. وقال علماؤنا: يطهر وهو 
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مَعَ زَوَالٍ طَعْمِهِء لآ لَوْنِ وَريح عشرًا. 


الطهور وانفصل الماء عن امحل طهوراً فإنه لا يلزم عصره لعموم الأحاديث» ولأن الفرض أن 
الماء قد انفصل طهوراً والماء الباقي في المحل كالمنفصل وخالف في ذلك أبو حنيفة وبعض 
الشافعية فقالوا: لا يطهر الثوب حتى يعصر والله أعلم. ص: (مع زوال طعمه لا لون وريح 
عسرا) ش: قوله: «مع» متعلق بيطهر هذا هو المتعين» وأجاز البساطي أن يتعلق بقوله: «ولا 
يلزم عصره» وهو بعيد؛ والمعنى أن محل النجس يطهر بكذا مع زوال طعم النجس؛ فإن بقي 
طعم النجس لم يطهر لأن بقاء الطعم دليل على بقاء النجاسة فلا بد من إزالة الطعم وإن 
عسر. وقوله: (لا لون وريح؛ معطوفان على زوال علئ حذف مضاف تقديره لا زوال لون 
وريح عسر زوالهما أي يطهر محل النخس بكذا بشرط زوال طعم النجس لا بشرط زوال 
اللون والريح إذا عسراء وإن لم يعسر زوالها لم يطهر امحل مع بقاء واحد منهماء وبقاء اللون 
أشد من بقاء الريح. قال في الجواهر: لو بقي الطعم بعد زوال الجرم في رأي العين فاحل 
نجس لأن بقاءه دليل على بقائه» وكذلك لو بقي اللون أو الريح وقلعه متيسر بالماء فإن تعسر 
قلعه عفي عنه وكان المحل طاهراًء ونقله في الذخيرة وزاد: كما يعفى عن الرائحة عن 
الاستنجاء إذا عسر زوالها من اليد أو المحل. 


تنبيهات: الأول: إن قيل: كيف يتصور إدراك بقاء الطعم فإن ذوق النجاسة لا يجوز؟ 
فالجواب أن ذلك بعد الوقوع أي لو ذاق فوجد الطعم لم يطهر. ويمكن تصوير ذلك ابتداء فيما 
إذا كانت النجاسة في الفم أو دميت اللثة» قاله ابن فرحون, زاد البلقيني من الشافعية» وكذا لو 
غلب على ظنه زوال الطعم فيجوز له ذوق امحل استظهاراً وهو ظاهر والله تعالى أعلم. 


الغاني المعتبر في إزالة ذلك هو الإزالة بالماء كما يفهم من قول الجواهر المتقدم وقلعه 
متيسر بالماء» فيفهم منه أنه إذا أمكن زوال اللون والريح بغير الماء لم يجب وهو كذلك» 
ونحوه في كلام ابن العربي» وابن الحاجبء ولو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون 
فالظاهر أنه لا يجبء وللشافعية في ذلك خلاف. وفي حديث خولة بنت يسار في الدم العسر 
الزوال قال مََِهِ: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. وقيس الريح على اللون 
بجامع المشقة. 


الأصح لأنه نجاسة كائرها الماء فحكم بطهارتهاء ولأن المنفصل من الماء عن امحل جزء من التصل 
والمنفصل طاهر فالمتصل مثله. (مع زوال طعمه) ابن عرفة: بقاء الطعم معتبر (لا لون وريح عسرا) ابن 
العربي: اللون والريح إن عسرا لغو. وروى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به. ابن القاسم: وترك 
الصبغ به أحب إلي. الكافي لا يضر لون الدم إذا ذهب عينه وبقي أثره. ولعز الدين: ولا يلزم في إزالة ما 
يبقى من أثر النجاسة بالعقاقير إذ لا يضر الأثر. قال: وأما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة 


الثالث: لو بقي اللون والريح معاً فظاهر كلام المصنف وغيره من أصحابنا أنه لا يضر 
ذلك؛ وللشافعية في ذلك خلاف. 


والرابع: إذا عسر زوال اللون أو الريح فا حل طاهر كما تقدم في كلام صاحب الجواهر, 
وكما فهم من كلام المصنف وغيره» وقال بعض الشافعية: نجس معفو عنه. 

الخامس: قال ابن عبد السلام: ينبغي على مذهب ابن الماجشون باغتفاره الرائحة 
الماء أن يغتفرها في الإزالة أيضاً وإن لم تعسرء ورده ابن عرفة بأن دلالة الشيء وه " 
د لقوته بالاستصحاب فإن الماء يدفع عن نفسه؛ قاله اللخمي. 
(والغسالة المتغيرة نجسة) سش: الغسالة هي الاء الذي غسلت به النجاسة 0 
إذا كانت متغيرة» وسواء كان تغيرها بالطعم أو اللون أو الريح؛ ابن عبد السلام: وليست 
كحكم محل النجاسة وهذا إذا كان تغيرها بالنجاسة أو بوسخ في الثوبء وأما إذا كان تغيرها 
نعنن لي الاوب ويرك في خيثل اينات حتى غلب علي الظن أن التغير إنما هو من الصبغ 

فينبغي أن يحكم بطهارتهاء وإن كانت متغيرة كما تقدم أنه يحكم بطهارة الثوب حيقذء 
وكذلك لو كان الماء مضافاً بغير شيء طاهر وغسلت به النجاسة حتى زال عينها وأثرها وخرج 
الماء كهيكته الأولى» فيئ فينبغي أن يحكم بطهارة الغسالة على ما مشى عليه المصنف في الفرع 
الآتي أعني قوله: «ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس أصلاً في محلهاء لأنهم إذا لم 
يحكموا بنجاسة البلل الذي في الثوب . فكذلك البلل لمنفصل منه لأنهما شيء واحد انفصل 
بعضه وبقي بعضه وإلا كان هذا معارضاً للفرع الآتي فتأمله. . ومفهوم كلام المصنف أن الغسالة 
التي لم تتغير طاهرة وهو كذلك. قال ابن عبد السلام: فإن كانت كثيرة فلا شك في 
طهارتهاء وإن كانت يسيرة فقالوا كذلك» وهو مبني على مذهب من يفرق بين ورود الماء على 
النجاسة وبين ورودها عليه» ومن لم يفرق فيشكل مذهبه من جل ذلك والله تعالى أعلم 1 ه. 
وقال ابن عرفة: وغير المتغيرة قالوا طاهرة كمغسولها. ٠‏ 

قلت: يرد بانتقال النجاسة عنه لها وبظاهر قول ابن القاسم فيها ما توضأ به لا ينجس 
و أصابه إن كان الذي توضأ به طاهراً أو على على قولهم التزم بعض من لقيناه لو غسلت قطرة 
من بول في بعض جسد أو ثوب وشاعت غسالتها غير متغيرة لم تنفصل عنه كان طاهراً اه. 
وقد تقدم في كلام الأبي نحو ذلك في قوله: «ويطهر محل النجس». <٠‏ . 

قلت: استشكال ابن عبد السلام وابن عرفة مبني على أن النجاسة انتقلت للغسالة 


جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتهاء وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة. (والغسالة المتغيرة نجسة) 


يلوق كتاب الطهارة 
عه 7 مو لوس م 5 و 
وَلَوْ زَّالَ عَيّنُ النّجَاسَةٍ بِمَثِرٍ المُطَلَقٍ لَمْ يتس مُلاقِي مَحَلْهَاء 


ونحوه لابن العربي ورده بعض مشايخ الشافعية بمنع انتقالها بل نقول: الماء قهرها وغلبها فكأنه 
أعدمها فتأمله والله تعالى أعلم. 

فرع: قال صاحب الجمع عن ابن هارون: وهل يجوز رفع الحدث وزوال النجاسة بهذه 
الغسالة: أجراه ابن العربي على الماء اليسير تحله نجاسة يسيرة ولم تغيره وفيه نظرء بل الظاهر أنه 
يرفع الحدث ويزيل النجس ولا ينجس ثوباً أصابه لأنا حكمنا بطهارته. اه. 

قلت: قال ابن عبد السلام بعد ذكره كلام ابن العربي: وفيه نظر إذ لو كان كذلك 
يلهكانت الغسالة مختلفاً فيها ولم يذكروا فيها خلافاً فيما رأيناه اه. وقال المصنف في التوضيح 
بعد ذكيه كلام ابن هارون وابن عبد السلام: وفيه نظرء اه. 

قلت: قال سند في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة: إن من كان معه ماء وعليه 
نجاسة وهو محدث فإنه يؤمر بإزالة النجاسة بالماء ويتيمم لطهارة الحدثء ولا يقول أحد من 
الناس إنه إذا غسل النجاسة رجع استعمل غسالتها في طهارته اه. ولعل ذلك أنها لا تسلم 
غالاً من تغير أحد الأوصاف الثلاثة لا سيما على ما تقدم عن ابن راشد أنها إنما تكون نجسة 
إذا كان تغيرها بالنجاسة لا بالأوساخ. ص: (ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم 
يتنجس ملافي محلها) ش: يعني أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف أو 
بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه. وقلنا: إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه 
بها ولا تجوز الصلاة بهء ثم لاقى ذلك انحل وهو مبلول شيئاً أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف 
أو في حال بلله» فهل يتنجس ما لاقاه أو لا يتدبجس؟ قولان: قال ابن عبد السلام والمصنف 
وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس؛ زاد المصنف إذ الأعراض لا تنتقل؛ وعلى هذا الخلاف 
اختلف الشيخان القابسي وابن أبي زيد» إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا 
يجزئه» قال القابسي: ويغسل ما أصابه من الثياب. وقال ابن أبي زيد: يعيد الاستنجاء دون 
غسل ثيابه اه. وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف أو بشيء قلاع 
قاله ابن عرفة ونصه: لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقل عبد الحق 
عن بعض المأخرين مع ابن عبد الرحفن عن القابسي وابن العربي مجهلاً لخالفه, والتونسي مع 
عبد الحق» ومعروف قول القابسي عند قول الشيخ وابن رشد قائلاً اتفاقاًء فعزى القول 
بالتنجيس لبعض المتأخرين وابن عبد الرحلمن عن القابسي وابن العربي وعزا القول بعدم 
. التنجيس للشيخ أبي إسحاق التونسي وللشيخ ابن أبي زيد ولابن رشد قائلاً اتفاقأء ولعبد الحق 


تقدّم قوله: «منفصل كذلك». (ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها) ابن 
عرفة: لو زال عين النجاسة بمضاف أو قلاع فقال ابن رشد: متفق على أنه لا ينجس رطب بمحلها. وقاله 


كتاب الطهارة احرف 


1 8 - تس 9 
وَإِنَ شك فِي إِصَابَتِهًا لتَؤب وجب نَضْحَُةُ 


والقايسئ أيضاً فيكون له قولان: معروفهما الثاني على ما قاله عبد الحق. وقال في التوضيح في 
الكلام على نجاسة المني: إن القول الثاني مذهب الجمهورء وقاله ابن عبد السلام أيضاًء وما عزاه 
لابن رشد انظره في سماع موسى والله أعلم. قال الشارح في الكبير: ومثل هذا ما إذا استجمر 
بالأحجار ثم عرق امحل انه ا يهير النياب ار ا وقيل: لا 
يعفى عنه. 


قلت: ماذكره من العفو صحيح. وذكره لقتعي وظيره وقد دم اكز في 
المعفوات فيما إذا اتصل. بالمعفو مائع وليس هو من هذا الباب لأن النجاسة هنا باقية 7 
الذي تصيبه نجس لكنه معفو عنه فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (وإن شك في إصابتها الغوب 
وجب نضحه) ش: ما تكلم على حكم ما إذا تحقق النجاسة وتحقق إصابتهاء أتبع ذلك بالكلام 
على ماإذا شك في ذلك وهو على ثلاثة أوجه: الأول: أن يشك في الإصابة أي هل أصابته 
النجاسة أم لا؟ والثاني: أن يتحقق الإصابة ويشك في المصيب هل هو نجس أم لا؟ والثالث: أن 
يشك فيهما أي في الإصابة وفي نجاسة المصيب. وذكر الباجي رحمه الله تعالى من أقسام 
الشك سيا آخر وهو إذا تحقق إصابة النجاسة وشك في الإزالة قال: ولا حلاف في وجوب 
الغسل لأن النجاسة متيقنة فلا يرتفع حكمها إلا بيقين» وبدأ المصنف بالكلام على الوجه 
الأول. والضمير في «إصابتها» للنجاسة يعني أن المكلف إذا تحقق نجاسة شيء وشك هل أصاب 
ذلك الشيء النجس ثوبه أو لم يصبهء فإنه يجب عليه أن ينتضحه وسيأتي ته تفسير النصح. قال 
في التوضيح: وهذا القسم متفق فيه على النضح. وقال ابن بشير: يلزم النضح فيه بلا خلاف. 


قلت: حكى ابن رشد في رسم البز من سماع ابن القاسم ابن لبابة ذهب إلى غسل 
ما شلك فيه من الأبدان والليات ولم ير النضح إلا مع الغسل في الموضع الذي ورد فيه الحديث 
يعني قوله: «اغسل ذكرك وأنثييك وانضح». وحكى ذلك. عن ابن نافع قال ابن رشد: وهو 
خروج عن المذهبء ولعل ابن بشير لم يعتبره ولهذا جزم بنفي الخلاف إلا أن قوله: يلزم النضح 
بلا خلاف يقتضي وجوب النضح من غير خلاف. وقد قال سند: احتلت في البضج » هل هو 
واجب أو مستحب ؟ قال عيد الوهابيه: مستحب لأنه لا يزيل شيئاً. وظاهر المذهمب أنه واجب 
فتحصل في ذلك ثلاثئة أقوال: وجوب النضح واستحبابه ووجوب الغسل. وعلى الأول مشى 
المصنف لقول سند: إنه ظاهر المذهب. وكذا قال صاحب اللباب: إنه ظاهر المذهبء ودليله 
أمره عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين بنضح الخصير الذي اسود من طول ما لبث» 


الشيخ التونسي وهو معروف قول القابسي. (وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه) القباب: 
النضح عند اللخمي وعبد الوهاب استحباب. وقال الباجي: اشتغال عمر بالنضح مع ضيق الوقت يدل 


ظ 


ل انم ل ل سا 
«اغسل ما رأيت وانضح مالم ترة. وقال مالك في المدونة مستدلاً ثبوت النضح بعمل 
الصحابة والتابعين هو من أمر الناس. فظاهر كلام صاحب الجمع أن ابن لبابة يقول بعدم 
وجوب الغسل والنضح فيما شك فيه فإنه قال: وخالفنا الإمام الشافعي وأبو حنيفة ووافقهما ابن 
لبابة هنا لأن الثوب إذا لم يكن فيه نجاسة فلا فائدة في النضح» » وإن كانت فيه فالنضح ينشرها 
اه. إلا أن يكون مراده أن ابن لبابة يوافقهما ما في القول بعدم النضح وإن خالفهما في وجوب 
غسل ماشك فيه. وتقييد المصنف المسألة بالثوب احتراز من الجسد فإنه سيذكر حكمه ويأتي 
إن شاء الله تعالى هناك الكلام على غيرهما. ومثل ابن الحاجب المسألة مما إذا شك الجنب أو 
الحائض هل أصاب ثوبهما شيء أم لا. قال في التوضيح: وهذا إذا كان الثوب مصبوغاً يخفى 

أثر الدم فيه» فإن كان أبيض فلا أثر للاحتمال وهو وهم قال اتعناء في الات أه. ونحوه في 
كلام ابن عرفة فيمن ترك النضح؛ وكذا لو نام في ثوبه ورأى في جهة منه بللا وشك في 
الأخرى هل أصابها شيء أم لا فإنه يغسل ما رأى وينضح ما لم ير. 


تنبيه: علم مماذكره في التوضيح أن اصح إنا يحب عم الاك والشك تساوي 
الطرفين» فأما الوهم فلا أثر له ولو كان له شبهة» وأما الظن فلم أر من تعرض .له إلا صاحب 
النوادر فإنه قال بعد ذكره النضح للشك: وكذلك إن ظن أن فى ثوبه نمجاسة فليرشه اه. 


قلت: وهذا والله أعلم لأن الشارع لم يعول في أمر النجاسة إلا على المحقق» فأجاز 
الصلاة بالنعال التي يمشى بها في الطرقات وفي موضع قضاء الحاجة ونحو ذلك كما أشار إلى 
ذلك القرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين» وقبله ابن راشد. وقال الشيخ أبو حامد 
الغزالي: والمزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين فما لا يشاهد عليه نجاسة ولا 
يعلمها يقيناً يصلي به. ولا ينبغي أن يتوصل بالاشتباه إلى تقدير النجاسات اه. 0 
وجوب الغسل لأن الأحكام الشرعية مناطة تغلية الظن؛ وفي رسم ندر من سماع عيسى 
وسألته عن جدار المرحاض يكون ندياً يلصق به الرجل ثوبه قال: أما إن كان ا ييا لاد 
فليرشه ولا شيء عليه وإن كان بللاً أو شبيهاً به فليغسله. قال ابن رشد: إذا كان شبيهاً بالغبار 
فلا يوقن بتعلقه بثوبه فكذلك قال ينضحه لأن النضح طهور لما شك في نجاسته من الثياب» 
. وإن كان بللاً أو شبيهاً بالبلل فلا إشكال في وجوب غسله لتعلقه بثوبه اه. وفلةاابن عرفة) 
فهذا يدل على أنه إذا غلب على الظن وصول النجاسة للثوب وجب العسل لأنه إذا كانت 
نداوة الجدار شبيهة بالبلل يغلب على الظن وصولها للثوب. وقال في النوادر أيضاً: قال علي 
عن مالك فيمن بال في ريح فظن أن الريح ردت عليه من بوله فليغسله إن أيقن بذلك ولا 
ينضحه اه. فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل) ش: يعني إذا قلنا 


كتاب الطهارة 4" 


وَإِنْ ترك أَعَادَ الصّلاة: كَالْمُسْلء 


بوجوب النضح فتركه وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من ترك غسل النجاسة المحققة» فإن 
كان عامداً أو جاهلا أعاد أبدء وإن كان ناسياً أو عاجزاً أعاد في الوقت» والوقت في الظهرين ' 
للاصفرار» وفي العشاءين للفجر وفي الصبح للطلوع. وعن ابن الحاجب هذا القول لابن 
القاسم وسحنون وعزاه صاحب اللباب لابن القاسم فقطء وعزاه ابن معلى لابن القاسم 
وعيسى؛ وظاهر كلام المصنف في التوضيح وابن عرفة أن هذا القول لابن حبيب» وأن ابن 
القاسم يقول بالإعادة في الوقت فقط سواء تركه عمداً أو سهواً» وبه صدر في الشامل وعزاه 
لابن القاسمء وعزا القول الذي ذكره ابن حبيب لابن القاسمء ولعل ابن القاسم له قولان. وقال 
في التوضيح: قال أشهب وابن نافع وابن الماجشون: لا إعادة أصلاً. وعلله القاضي أبو محمد 

بأن النضح مستحب عندهم انتهى. ورده ابن العربي بأن النضح واجب ولكنه فرض لا يؤثر في 
الصلاة وفيه نظرء لأن وجوبه ليس إلا للصلاة فيجب أن يكون مؤثراً فيها كالغسل بل هو أولى 
لأنه تعبد محض. 

تنبيهات: الأول: قال في التوضيح. تنبيه: قول ابن حبيب المتقدم «يعيد يد الجاهل والعامد 
أبداً يخلااف النانية مقيد في الواضحة بما إذا شك هل أصاب ثوبه شيء من جنابة أو غيرها 
من النجاسة: وأما من وجد أثر الاحتلام فاغتسل وغسل ما رأى وجهل أن ينضح ما لم ير 
وصلى فلا إعادة عليه لما صلى» ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل قال: وقاله ابن المالجشون 
انتهى. ففي كلام المصئف وابن الحاجب مناقشة من جهة أن هذا القول ليس هو قول ابن 
القاسم وإنما هو قول ابن حبيب؛ ثم إن ابن حبيب قيده والمصنف وابن الحاجب راطلكاء فتأمله. 

الثاني: ذكر المصنف في التوضيح وابن ترخترد أن قول ابن الماجشون ب: بنفي الإعادة إغا 
هو في الصورة الثانية» وهي ما إذا احتلم وغسل ما رأى ولم ينضح ما لم يره والله 0 أعلم. 

الغالث: قال في ااتوطيحع عن المازري: قد قدمنا أن الاختلاف في الإعادة بترك النجاسة 
وأن في المذهب قولاً بالإعادة أبداً مع النسيان ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا في النضح. 
وإنما ذلك لانخفاض رتبته عن الغسل. ٠‏ 


الرابع: لو ترك التفيج وغسل قال في التوضيح قال ابن هارون: يجري على الخلإف 
فيمن أمر بمسح رأسه أو خحفيه فغسل ذلك وإلا قيس الإجزاء. قال المصنف: في التخريج نظر. 
قال البساطي: ولا أظنهم يختلفون هنا في الإجزاء انتهى. ٠‏ ونحوه لد كد لاد 


ناسياً أعاد في 0 وعمداً أو جهلاً أعاد أبداً. ا 9 لا يطهر نجاسة وما هو لقطع 
الوسوسة. ابن العربي: في النضح نكتة بديعة وهر أن الغسل شرع لإزالة النجاسة مع ضرب من التعبد. 


مواهب الجليل / ج١/‏ م١‏ 
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لها 


قلت: وقد صرح صاحب الطراز بالإجزاء ولم يذكر في ذلك خلافاء وذكره في كتاب 
الطهارة في باب تقليم ظفر المحرم من كتاب الحج والله تعالى أعلم بالصواب. 


الخامس: إذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف فيه كالخلاف في الثوب» وذكره ابن 
فرحون رحمه الله تعالى في شرحه. ص: (وهو رش باليد) ش:يعني أن النضح هو الرش 
باليد وهذا هو المشهور. وقال الداودي: هو غمر امحل بالماء. قال الباجي: هو يستعمل في 
الوجهين ويتعين لأحدهما بالقرينة» فقي محل الشك يحمل على الرش» وفي التحقيق على 
الصبء فيرش الجهة التي شك فيها ولا يرش جهتي الثوب إلا أن يشك فيهما معاً. قال ابن 
عرفة: وفي صفته طرق عيسى بن مسكين عن ابن سحنون رش ظاهر ما شك فيه وباطنه. 
عياض: هذا فيما شك في ناحيته وإلا فالتي شك في نيلها فقط. القابسي: رش موضع 
الشلك بيده رشة واحدة وإن لم يعمهء وإن رشه بفيه أجزأه. عياض: لعله بعد غسل فيه من 
بصاقه وإلا كان مضافاً انتهى.. والظاهر أن ما قاله عياض في رش الجهيتن وفي الرش بالفم 
تفسير لا خلاف» وكذا ماقاله القابسي من أنه لا يشترط تعميم المحل. ويؤخذ ذلك من 
كلام ابن عرفة الآني في الكلام على النية في النضح وأنه إن رشه بفيه بعد تنظيفه من 
البصاق أجزأ وإلا م يجز. ونقل المصنف في التوضيح والشارح في شرحه وشامله القول 
بالرش بالفم ولم يقيداه بما قيده به عياض وجعلاه خلافي المشهور والله تعالى أعلم 
بالصواب. ص: (بلا نية) ش: يعني أن النضح لا يفتقر إلى نيد فلو رش امحل مطر ونحوه 
كفى لأنه من باب إزالة النجاسة. قال ابن محرز: ولأنه إن كانت هناك نحاسة فلا يحتاج 
إلى نية» وإن لم تكن نجاسة فلا يجب شيء. واعترض ابن عرفة على قوله: «إن كانت هناك 
نجاسة فلا يحتاج إلى نية بأن هذاء إنما هو فيما لم يظهر أنه تعبد. ثم أجاب بأنا نمنع كون 
النضح تعبدا قال: لآن جكم إزالة النجاسة غلبة الماء عليها لقولهم الغسالة الغير المتغيرة طاهرة 
وماء النضح غالب لقلة النجاسة إن كانت. قال: فإن ردّ بأن الرش غير ملزوم لوصول الماء 


والنضح تعبد محض لإزالة فيه فتركه ترك فرض لا يؤثر في الصلاة مخلاف الغسل. (وهو رش باليد) 
القابسي: يرش موضع الشك بيده رشة واحدة وإن لم يعم وإن رشه بفيه أجزأه. عياض: لعله بعد 
غسل فيه من بصاقه وإلا كان مضافاً. عياض: وفائدة النضح إن وجد بعد ذلك بلة فيمكن أن تكون 
من النضح فتطمكن نفسه بالماء. وفي الجلاب: إن شكت هل أصاب ثوبها شيء من دم حيضتها 
0 نحاسته الحيب سي عليه 00 م رأرضه وج عون ان حي 


> اه سانا مه 
لا إِنْ شك في نجَاسَةٍ الْمُصِيبِ 


النجاسة لكونه رشا لا يعم سطح لمحل المشكوك فيه بلا غلبة» أجيب: بأن كثرة نقط الماء 
على سطحه فقط مظنة لنيل نجاسته إن كانت والظن كاف انتهى. وقيل: يفتقر إلى النية 
لظهور التعبد يه إداهو تكتين لاه لا إزالة لها وتقدم جوابه. وقال ابن عبد السلام: وقد 
يقال: إن التعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجباً للنية» ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على 
ل في المشهور وذلك تعمد لا قزم النية معه في باب الغسل؛ فكما لا تلزم النية في الغسل 
وإن كان متعبداً به فكذلك في النضح. قال ابن بشير وابن شاس: والقولان للمتأخرين» وعزا 
ابن عرفة الأول لابن محرز» والثاني لبعضهم: وقال في التوضيح قال في اللباب: وظاهر 
المذهب عدم افتقاره للنية. 
تنبيه: إذا قلنا في الجسد: إنه ينضح أو في الأرض كما سيأتي فلا يحتاج إلى نية» 
وهذا ظاهر كلامهم والله تعالى أعلم. ص: (لا إن شك في نجاسة المصيب) ش: هذا هو 
الوجه الثاني من أوجه الشكء وهو ماإذا تحقق الإصابة وشك في نجاسته والمشهور عدم 
النضح. وقال الباجي: إنه المذهب. وقيل فيه: النضح رواه ابن امج عن مالكء» وعزاه ابن 
عرفة لرواية ابن القاسم؛ واستظهره بعضهم قياساً على الوجه الأول بجامع حصول الشك» 
وأيضاً فهو ظاهر قول مالك: وهو طهور لكل ماشك فيه. واستضعف ابن عبد السلام 
النضح في الوجه الأول بعدم وجوبه هناء ثم فرق بينهما بأنه قد يقال: إن أكثر الموجودات 
من المائعات وغيرها طاهرةه فإلحاق هذا المصيب بالأعم الأغلب أولى» ولأن هذا المصيب 
إن رجع فيه الأصل فالأصل الطهارة؛ وإن رجع إلى الغالب فالغالب كذلك؛ ولا كذلك في 
القسم الأول فتأمله والله تعالى أعلم. وقوله: ولا أنه شك») معطوف على قوله: «وإن شك». 
وقاله الببساملي. معطوف على وجب مقدر بشرطه أي ولا يجب نضحه إن شك في نجاسة 
المصيب. ثم قال: فإن قلت: ما معنى مقدر بشرطه؟ قلت: لأنه لا يصح جعل المتأخر شرطاً. 
فإن قلت: اعلى تقذ الخزيط. ل يكون طون على ارا قلت: نعم حال التلفظ به وليس 
كل مقدر يكون كالملفوظ به سواء والله تعالى أعلم. ومعنى قوله: «لا إن شك في نحاسة 
المصيب» أي لأن الأصل الطهارة وهذا ظاهر إذا لم تتحقق نجاسة المصيبء أما إذا تحققت 
العامة للد لول ابعا عد 


ع ل ل ا عر وروى ل أنمي ادس 
القرافي: قيل: لا نضح إذا شك في المصيب لأن الاستقذار سبب والإصابة شرطء وتعلق ود تعلق الحكم 
بسببه أقوى من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بمخلااف الشرط». ولابن 
رشد في نوازله: من اغتسل بماء بئر مات فيها قط ينضح من ثيابه ما أصابه من ذلك الماء وأعاد 
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أ فِيهمًا. وَهَل الْحَسَدُ كَالتّوبِ» أؤ يَجبُ غَسْلَهُ؟ لافٌ. 


نجاسته وشك في إزالتها عنه ثم أصاب غيره وهو رطبء فالظاهر أنه لا يدخل تحت قولهم: 
«شك في نجاسة المصيب» وأنه داخل في قولهم: «وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه) 
فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (أو فيهما) س: هذا هو الوجه الثالث» وهو أن يشك في 
الإصابة وفي نجاسة المصيبء والنضح ساقط هنا اتفاقاً لأن الشك لما تركب من وجهين 
ضعف. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الفرع تتميماً للمسألة» ولو تركه لاستغنى عنه بما 
قبله.. ص: (وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف) ش: يعني أنه اختلف في الجسد 
هل هو كالثوب» فإذا شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب نضحهه أو ليس هو كالثوب بل 
يجب غسله قولان مشهوران» والقول الأول قال ابن شاس: إنه ظاهر المذهب. وقال ابن 
الحاجب: هو الأصح. وأخذ من قول مالك في المدونة: «وهو طهور لكل ما شك فيه) 
وعزاه ابن رشد لابن شعبان وضعفه. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى: وهو مقتضى مافي 
العتبية واخمتصار البراذعي وعزاه عبد الحق لابي عمران. قال ابن عرفة: ونقله المازري عن 
المذهب. والقول الثاني قال ابن عرفة: إنه المشهورء وجعله ابن رشد المذهب وعزا مقابله لابن 
شعبان وضعفه. وأخذ من قوله في المدونة: «ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشم إصابته 
إياهما». وقال في التوضيح: مقتضى كلامه في البيان أن المذهب وجوب غسل 1.. .د لأنه 
قال: وأصل مالك أن ماشك في نجحاسته من الأبدان لا يجزىء فيه إلا الغسز .“لاف 
الثياب» ومن الدليل عليه قوله مَكْه: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين بانت يده(©2 فأمره بغسل اليد للشك في 
نجاستها. وفي كتاب ابن شعبان أنه ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان انتهى. 

قلت: ما ذكره عن ابن رشد هو في رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة» 


غسله ولا يعيد من الصلاة إلا ما هو في وقته» ولا يأكل ما بقي من الخبز المعجون بذلك الماء. 
(أو فيهما) ابن الحاجب: فإن شك فيهما فلا نضح. وانظر لقصده استيفاء الفروع نص على هذا: 
وإن كان قد دخل له نظيره قوله في الخيار: «أو منازعة» (وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله 
خلاف) ابن عرفة: المشهور لزوم غسل الجسدء وللمازري عن المذهب أنه ينضح. ابن يونس: قال 
في المدونة: إذا خشي أن يكون المذي أصاب أنثييه غسلهما بخلاف الثوب والحصير يشك هل 
أصابهما نجاسة تلك تنضح انتهى. انظر قول ابن يونس جعل الحصير كالشوب فانظر لو شك في 
البقعة هل هي كالجسد أو يتفق على أنها تغسل ليسر الانتقال؟ انظر التردد في ذلك ابن عرفة 
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وزاد بعدما ذكره عن ابن شعبان: وهذا شذوذ. ولعل هذه اللفظة سقطت من نسخة المصنف 
وإلا لذكرها فإنها أبين في تضعيف ما صححه ابن الحاجب مما نقله المصنف» ولذا عزا ابن عرفة 
القول الأول لنقل ابن رشد عن شاذ قول ابن شعبان وكلام العتبية الذي اخار إليه ابن ناجي 
رحمه الله تعالى هو قوله في المسألة التي هذا شرحها: سعل مالك عن ند نضح الثوب فقال: 
تخفيف. قال رسول الله َلِ: اغسل ذكرك وأنثييك وانضح. وكان 00 ينضح؛ وهو 
مين . وتخفيف يريد تخفيفاً لما شك فيه فإن ظاهر ما قاله يقتضي النضح في الجسد. رقال في 
المدونة: ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما. فأخذ منه الباجي أنه إذا حشى 
إصابتهما يغسلهما. ورد المازري الأحذ بأنه تعلق بدليل الخطاب. قال ابن عرفة: وفيه 0 
وضعف ابن عبد السلام وغيره الأخذ لجواز كون الاستثناء منقطعاً أي لكن إن خشي إصابتهما 
وجب النضح. وقال بعضهم: معنى «إلا أن يخشى إصابتهما) إلا أن يتيقن إصابتهما. قال ابن 
ناجي: ولا أعرفه. وقال عبد الحق وسند: ظاهر المدونة الغسل في الجسد مع الشلك وفرقاً بينه 
وبين الثوب بأن النضح على خلاف القياس فيقتصر على ما ورد فيه؛ وإنما ورد في الحصير وفي 
الثنوب ولأنه لا ضرورة في غسل الجسد بخلاف الثوب فإنه ينتظر جفافه. 0 في التوضيح: 
وإنما قالا ظاهر المدونة لأنه لما نص على صوص الجسد أمر بالغسل وإما أخذ النضح فيه من 
تعميمه بقوله: «هو طهور لكل ماشك فيه»» وهو محتمل للتخصيص انتهى. بل القاعدة أن 
الخاص يقدم على العام» واعترض صاحب الذخيرة على ابن شاس في قوله: «إن ظاهر المذهب 
مساواة الجسد للثوب» بما قاله سند وعبد الحق. والحاصل أن القول بغسل الجسد أقوى من 
القول بنضحه. 

تنبيهات: الأول: اللفظ المتقدم عن المدونة في مسألة المذي هو الذي في الأمهات» 
واختصرها البراذعي بلفظ: «إلا أن يصيبها منه»» واعترضه عبد الحق بأن اللفظ الذي ذكره لا 
يقتضي الغسل مع الشك بخلاف لفظ الأمهات؛ وهذا هو الذي أشار إليه ابن ناجي بقوله: 
(هو مقتضى ما في العتبية واختتصار البراذعي). 

الثاني: ذكر صاحب الجمع عن ابن رشد أن ابن شعبان قال: يغسل الجسد وهو غريب» 
والظاهر أنه وهم. 

الغالث: قال ابن ناجي: اختلف في البقعة؛ فقال ابن جماعة: لا يكني النضح فيها 
باتفاق ليسر الانتقال إلى المحقق» ونحوه لابن عبد السلام. وقال الشيخ أبو عبد الله السطي: 
ظاهر المدونة ثبوت النضح فيهاء قال: ومثله في قواعد عياض. وزعم التادلي أنه متفق عليه 
ولا يقال: هو ظاهر استدلال ابن يونس على مشروعية التضح بنضحه عليه الصلاة والسلام 
الحصير» لأنا نقول الحصير كالثوب لمشقة غسلها انتهى. وأصله لابن عرفة في مختصره. قال 


بعض شيوخ شيوخنا: والبقعة تغسل اتفاقاً ليسر الانتقال إلى محقق» وبعض شيوخنا الفاسيين: 
كالجسدء ونقله عن قواعد عياض. فبعض شيوخ شيوخه هو أبن جماعة وبعض شيوخه هو 
السطي» اه الشذالي؛ وكلام 5 عبد 0 0 أغار إليه أبن ناجي ذكره ف في الكلام 


قلت: وجزم ل في شرح الرسالة بما قاله ابن جماعة فقال: ولا يجزىء 
النضح في الأرض بحال. وماذكره ابن عرفة عن بعض شيوخه أن البقعة كالجسد وأنه 
نقله عن قواعد عياض»ء إن أراد بكونها كالجسد أنها تنضح وهو ممن يرى النضح في 
الجسد فهو كذلك لكنه في القواعد جعلها مخالفة للجسد فإنه حكى في الجسد الخلاف 
ولم يحك فيها خلافاًء وإن أراد بكونها كالجسد أن فيها الخلاف كما فيه فليس ذلك في 
القواعد. ونصها: المزال عنه النجاسة ثلاثة أشياء: جسد المصلي وما هو حامل له من لباس 
وخف وسيف وشبهه وماهو مصل عليه من أرض أو غيرهاء فالنضح يختص بكل 
ماشك فيه ولم تتحقق نجاسة من جميع ذلك إلا الجسدء فقيل: ينضح.؛ وقيل: يغسل 
بخلاف غيره انتهى. وفهم من كلامه في القواعد أن الخف والنعل ونحوهما ينضحان إذا 
شك في نجاستهما وهو وهم ظاهر. وقال المشذالي في حاشيته على المدونة عن الوانوغي 
ل 1 ارقن عزن لك مائية بن ١‏ عتلداى سم بجاو لاسي لتر 
من التحصيل لنقضها بالأرض واماء والطعام. قال المشذالي: أما الأرض فذكر ابن عرفة إلى 
آخر ما تقدم عنه. وأما المطعومات فقد تردد فيها بعض المحققين من شيوخ شيوخنا انتهى. 
ولم يذكر الماء. 
قلت: ولا شك أنه طاهر مظهر على اللشهور لأنا ل تحققا الإصابة ولم يفير الء ولا 
لونه ولا ريحه فهو طاهر مطهرء غاية ما فيه أنه يكره استعماله إذا كان ييا كأنية الوضوء 
والغسل. هذا مع التحقيق؛ والظاهر انتفاء الكراهة مع الشك وقد قالوا: فيمن أدخل يده في 
الإناء قبل أن يغسلها: إنه لا ينجس بذلك الماء وإن شك في نجاستهاء ولا يعترض على ذلك 
بكراهة سؤر مالا يتوقى النجاسة لأن الغالب عليه النجاسة» وليس في مسألتنا إلا الشك إذا 
تغير الماء وشك في مغيره هل يضر أم لاء فإنه طهورء وأما المطعومات فالأمر فيها أظهر. وقد 
قالوا في سور ما لا يتوقى النجاسة من الطعام: إنه لا يطرح. قال ابن عبد السلام: لأن أصل 
هذه المسألة إنما هو الشك والطعام لا يطرح بالشك والله تعالى أعلم. 
الرايع: إذا تحققت الإصابة للجسد وشك في نجاسة المصيب لم أر في ذلك نصا 
فزيها والظاهر أنا إن قلنا: إنه كالثوب فلا إشكالء وإن قلنا: حكمه الغسل فإن مشينا 
على المشهور وأنه لا يجب في هذه الصورة نضح فكذلك الجسدء وإن قلنا: يجب النضح 


وَإِذَا آَدْتمََ طَهُورٌ يمتنجْس أو نجسء صَلَّى بِعَدَدٍ التّجس وَزيَاةٍ ا 


ابعش اد يح ل ييا تتأملل ريل بعلن ملم ص: (وإن اشتبه طهور بمتنجس أو 
نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء) ش: هذه مسألة اشتباه الأو اني والخلاف فيها شهير 
كتير والأواني جمع آنية وآنية جع إناء وذكر المصنف صورتين: الأولى إن اشتبه الطهود 
بالمتنجس وذلك على أوجه: فإما أن يكون أحد الأواني وقعت فيه نجاسة كثيرة تخ تغيره ولمٍ 
يعلم تغير الماء الذي في الأواني جميعها بقراره أو بما يتولد منه» أو تكون الأواني متغيرة تغيراً 
واحدا بعضها بشيء طاهر لم يسلبه التطهير». وبعضها بشيء نجس كان متغيرأً» أحدهما بتراب 
طاهر طرح فيه» والآخر بتراب مس طرح فيه أو يكون الماء ا حلته نجاسة لم تغيره على 
القول بنجاسته. والصورة الثانية أن يشتبه الطهور بالنجس كما إذا اشتبه الماء بالبول المقطوع 
الرائحة الموافق لصغة الماء» وإنما بينا تعدد وجوه هذه المسألة لأن ابن عبد السلام قال: لم 
يتعرض ابن الحاجب لكيفية تصوير المسألة وهو الأصل” إذ الا يلزم العام أن يبين صورة مسألة 
في جزئية إلا بحسب التبرع وتقريب البيان» لكن مسألة الأواني ينبغي أن لا تهمل من فرضها 
في جزئية أو أكثر إن أمكن لاعتقاد بعضهم صحة فرضها على المشهور. وإنما يصح فرضها على 
مذهب من يرى أن الماء اليسير إذا حلته نجاسة يسيرة ولم تغيره أنه يكون نجساً اه. واعلم أن 
الخلاف منصوص في الصورة الأولى» وأما الثانية فخرجها القاضي عبد الوهاب على الأولى 
ورأى أنه لا فرق بينهما. وقال ابن العربي: هو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول. وقال ابن عرفة 
ابن العربي الطرطوشي عن المذهب اشتباه إناء بول كمتنجس. وذكر المصنف أن الحكم في 
الصورتين أنه يتوضاً ويصلي بعدد النجسء وزيادة إناء يعني أنه يتوضاً من أحدهما ثم يصلي ثم 
يتوضاً من آخر ويصلي يفعل ذلك بعدد النجس وزيادة واحد, فإذا كانت الأواني خمسة 
والنجس منها اثنان فيتوضاً من ثلاثئة منها ويصلي بكل وضوء صلاة» و" كان الخ وله 
توضأ من أربعة منها وصلى بكل وضوء صلاة» وإن كان النجس أربعة توضأ منها جميعها 
وصلى كذلك. قال في التوضيح وهذا هو القول الصحيح. 


(وإذا اشتبه طهور بمتتجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء) انظر هذا مع ما تقدّم لابن 
رشد وابن يونس قبل هذا عند قوله: «وإلا فبجميع المشكوك فيه». ابن العربي والطرطوتي: اشتباه 
إناء بول كمتنجس. ابن الماجشون: وإن 0 طهور بمتنجس ولا ماء غيرهما توضأ وضلى بغدد 
النجس وزيادة إناء واحد. زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه من الثاني. الباجي: ووجه قول ابن 
الماجشون أن الماء الثاني إذا غلب على آثار الماء الأول في الأعضاء صار له حكم نفسه, فإمرار اليد 
معه على هذه الصورة يجزىء من الوضوء به. التونسي: خلط الماء بالسدر يضيفه وصب اماء على 
الجسد بعد حكه بالسدر لا يضيفه. ابن عرفة: وعلى هذا يطهر الثوب النجس بصب الماء عليه بعد 


وحاصل: ما ذكروه من الخلاف في هذه المسألة خمسة أقوال فيما علمت: الأول ما 
ذكره المصنف وهو الصحيح وعزاه ابن عرفة لسحنون في أحد قوليه وابن الماجشون. 

الثاني: كالأول بزيادة «ويغسل ما أصابه من ال مال الأول بالماء الثاني ثم يتوضاأ منه) وهو 
قول ابن مسلمة. قال في الجواهر قال الأصحاب: وهو الأشبه بقول مالك؛ واختاره القاضي أبو 
محمدء زاد ف في التوضيح في نقله لهذا القول: «فإن لم يغسل فلا شيء عليه لأن النجاسة غير 


محققة. 

الغالث: يتحرى أحدهما ويتوضاً به ويصلي» وتحريه كما يتحرى في القبلة» وهو قول 
وهو قول القاضي أبي الحسن بن القصار. 

الخامس: يترك الجميع ويتيمم وهو قول سحئنوكث الثاني» وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى 
أن بريقها قبل تيممه. قال صاحب الجمع: ظاهر كلام الشافعية أنه يريقها ويتيمم لتحقق عدم 
الماى وسحئوث جعل وجودها كالعدم. 

تنبيهات: الأول: قال ابن عرفة: عزو الباجي ومن تبعه التفصيل المذكور في القول الرابع 
لابن القصار» يقتضي أن ابن مسلمة أطلق القول بأنه يتوضاً بعدد النجس وزيادة إناء ويغسل 
أعضاءه ثما سبق» ونقله عنه الشيخ أبو محمد بن أبي زيد مقيداً فقال: إلا أن تكثر المياه فلا 
يغتسل ثلاثين مرة أه. ولعل له قولين. 

الثاني: ذكر ابن شاس وابن الحاجب القول الأول الذي مشى عليه المصنف بلفظ: قال 
سحنون وابن الماجشون: يتوضأ ويصلي حتى يفرغ. ففسره ابن عبد السلام بأنه يتطهر بالجميع؛ 
ثم اعترضه بأنه بقي عليه من قال: إنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء مثل ما قيل في الغياب 
وهو الآولى» لأنه يمكن معه الوصول إلى تعيين الطاهرة» واعترض ابن عرفة على ابن عبد السلام 
بأن ما قاله وهم بين» لأنه فسره بظاهر فاسد وقبله مع يسير تقييده إذ لا يقول أحد في أواني 
ثلاث أحدها نجس أنه يتوضأ ويصلي بعددها اه. وقد أشار إلى هذه في التوضيح: فقال: لا 
ينبغي أن يفهم الخلاف على الإطلاق إذ أنه إذا كان معه عشرة أوان فيها واحد نجس فما وجه 
التيمم ومعه ماء محقمق الطهارة وهو تادر على + استعماله؟ وما وجه من يقول يستعمل الجميع 
ونحن نقطع إذا استعمل إناءين تبرأ ذمته؟ وإنما ينبغي أن يكون محل الأقوال إذا لم يتحقق عدم 
النجس من الطاهر أو تعدد النجس واتحد ل 7 

الثالث: ظاهر كلام المصنف أنه لا يحتاج إلى غسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الذي 
بعذده) وهو ظاهر كلام غير واحد كابن ساس وابن الحاجب وابن عرفة. وذكر صاحب الجمع 


عن ابن هارون أنه قال: عندي أن قول ابن مسلمة يغسل أعضاءه ما أصابه من الماء الأول 
بالماء الذي بعده» موافق لقول سحئون وابن الماجشون؛ ويحتمل أن يكون خلافاً وإنهما يريان 
غسل الوضوء كافياً في زوال النجاسة مما قبله وهو يرى أن الوضوء لا يصح إلا على أعضاء 
طاهرة كابن الجلاب. قال صاحب الجمع: والظاهر من نقل الشيوخ أنهما مخالفان لابن 
مسلمة» وإتما ترك الغسل لعدم تحقق نجاسة ما تطهر به ولأن الأصل عدم التنجيس اه. 

قلت: ماذكره أخيراً هو الظاهر في توجيه ترك الغسل إلا أن غسل أعضاء الوضوء 
للوضوء ثانية يجزي عن غسل النجاسة لأنا وإن قلنا بذلك فيشكل ؟ بمسح الرأس وبما أصاب غير 
أعضاء الوضوء فإن ابن مسلمة قال: يغسل ذلك كله فتأمله. 0 صرح القرافي فقال بعد أن 
ذكر القولين قول ابن مسلمة وقال بعد الملك وابن الماجشون مثله إلا الغسل من الإناء الثاني 
لعدم تيقن النجاسة» ومن هنا يعلم أن العبارة التي ذكرناها لما حكينا قول ابن مسلمة وهي 
عبارة النوادر أولى من قول ابن الحاجب ويغسل أعضاءه مما قبله لإيهامها أن الغسل مقصور 
على أعضاء وضوئه وليس كذلكء وقد قار إلن ذلك ابن فرحون والله تعالى أعلم. 

الرابع: قوله: «بمتنجس أو نجس» احترز به بما لو اشتبه طهور بطاهر فإنه يستعملهما 
ويصلي صلاة واحدة» قاله في التوضيح. 

الخامس: قول المصئف: «بعدد النجس» هو حيث يعلم عدد النجس وعدد الطاهرء فإن 
لم يعلم ذلك فإنه يتوضأ ويصلي بعدد الجميع أي يصلي بكل وضوء صلاة كما تقدم عن 
التوطيح: 

السادس: تقدم أن أحد أوجه الصورة الأولى أن يكون الماء يسيراً حلته نجاسة لم تغيره 
على القول بنجاسته وهو خلاف المشهورء وكذلك على القول بأنه مشكوك فيه وأما على 
المشهور فحكمه ما قاله ابن الجلاب أنه يتوضأ بأيهما شاء إلا أنه يمستحب له أن يتوضاً 
بأحدهما ويصلي ثم يتوضاً بالثاني ويصلي» قاله في التوضيح. 

السابع: قاله ابن شاس: من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين» فإن كان 
ببداما تين طهارنه أو كان على شط نهر امتنع الاجتهاد اه. فظاهره أنه إذا واجد ماء طاهراً 

محقق الطهارة إنما يمتنع التحري ولا يمتنع التوضي بعدد النجسء وهو خلاف ما قاله ابن عرفة 
فإنه إنما فرض المسألة عند فقد الماء الطهور ونصه: وإن اشتبه طهور على فاقده بنجس ففي 
تيممه وتعدد وضوئه وصلاته بعدده وواحد إلى آخره» وفي كلام ابن عبد السلام إشارة إلى 
ذلك فإنه لما كر كلدم ابن شاس قال بعد قوله: «أمتنع الاجتهاد» يعين التحري أنه زا يحصل 
الظن كما تقدم. وأما التوضوٌ با لجميع أو بعدد النجس فقد يقال: إن التطهير بمتحقق الطهارة 
يتعين لأن إعادة الصلاة على خلاف الأصل وخلاف ما رُوي فترك ذلك متعين اه. وقد فهم 


صاحب الذخيرة كلام الجواهر على هذا فقال: وفي الجواهر إن وجد ماء تيقن طهوريته لم 
يجتهد: وإن لم يجد فللأصحاب أربعة أقوال» وذكرها فجعل الخلاف إغا هو معدم الوجود» 
وهذا هو الظاهر فإنه لا ضرورة تدعو إلى استعمال ماء مشكوك في نجاسته في أعضائه وثيابه. 

الثامن: إذا أخبره عدل بنجاسة أحدهما عمل عليه إن بين وجه النجاسة أو كان مذهبه 
كمذهبه وإلا فلاء نقله ابن فرحون وهو جارٍ على ما تقدم. ولو أخبر بطهارة أحدها نقل عن 
ابن هارون أنه قال: لا نص. والظاهر عندي أنه يستعمله. قال صاحب الجمع: ويحتمل أن 
يقال: يجري على ما قالوا في النجاسة فلا يقبله إلا بأحد الشرطين» ويحتمل أن يقال الأصل 
الطهارة وانضاف إلى ذلك خبر العدل فيستعمله. 

قلت: وهذا هو الظاهر إلا أن يظهر في الماء ما يقتضي نجاسته أو عدم طهوريته كما 
تقدم عند قول المصنف وقبل خبر الواحد. 

التاسع: الأعمى كالبصير على المشهور وعلى غيره من الأقوال إلا على القول بالاجتهاد 
فاختلف فيه هل هو كالبصير أو لا قولان» ذكرهما في الذخيرة بناء على أنه يتأتى منه 
الاجتهاد. 

العاشر: إذا أهريقت الأواني ولم يبق منها غير واحد؛ قال ابن عرفة عن المازري: لا نص 
ويتيمم على قول سحنونء ويجمع بينه وبين التيمم على قول ابن الماجشون, وعلى قول ابن 
مسلمة زاد عنه صاحب الجمع: ويجري الخلاف في البداءة به على اللدف في الماء المشكوك» 
وعلى القول بالتحري يعمل على ما غلب على ظنه؛ فإن غلب على ظنه نجاسته تركه أو جمع 
بينه وبين التيمم. وقال ابن عرفة: وعلى القول بالتحري في تحديد قول المازري ونقله ابن شاس. 

الحادي عشر: قال ابن عبد السلام: الاشتباه الالتباس على القول بالتحري فلا بد هناك 
من أمارة أو دليل فليس الالتباس بحقيقي» لأنه إنما يكون عند تعارض الأمارات. 

قلت: ولذلك قال ابن شاس عن ابن المواز وابن سحنون القائلين بالتحري: ولا يجوز له 
أخذ أحد الأواني إلا بالاجتهاد وطلب علامة تغلب على الظن الطهارة اه. فإن لم تظهر له 
علامة فالظاهر على مذهبهما أنه يترك الجميع ويتيمم» ونقل ذلك صاحب الجمع عن الغزالي 
متمماً به هذا القول وقول ابن القصار والله تعالى أعلم. 

الثاني عشر: على القول بالتحري لو صلى بما غلب على الظن أنه طاهر ثم تغير اجتهاده 
فإن كان إلى اليقين في اجتهاده الأول غسل ما أصابه منه وأعاد الصلاة» وإن تغير إلى الظن 
فيخرج على القولين في نة نقض الظن بالظن كالمصلي إلى القبلة باجتهاد» ثم يغلب على الظن 
أنه أخطأء قاله في الجواهر ونقله ابن عرفة عن المازري فقال المازري: على التحري إن تغير 
اجتهاده بعلم عمل عليه لا بظن على الأظهر. 


الغالث عشر: في توجيه الأقوال. قال ابن فرحون: هذه الأقوال ليش الها عاخل مد 
نص يمسها أو يقاربها وإفا استدلوا بعمومات بعيدة مثل ما استدل أصحاب التحري بقوله 
تعالى: «إفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ع وأصحاب التيمم بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يربيك:(© اه. وقد وجهها أهل المذهب بوجوه نذكر بعضها على 
سبيل الاختصار: أما القول الأول: الذي مشى عليه المؤلف» فلأن الشخص معه ماء محقق 
الطهارة قادر على استعماله» فلا يجوز له التيمم ولا سبيل إلى تيقن استعمال الطاهر إلا بذلك 
ولم تغسل الأعضاء لعدم تحقق نجاستها. وهو وجه الثاني: إلا أنه رأى الغسل أقرب إلى 
الاحتياط للطهارة لتيقن إزالة النجاسة قبل الوضوء الثاني. ووجه الثالث: القياس على القبلة لأن 
يها للد ووجه الرابع : أن الغالب مع الكثرة إصابة الاجتهاد بخلاف القلة» 
ولأنه مع الكثرة يشق استعمالهاء ةم ارم ووجه الخامس: أن الله تعالى أباح 
التيمم عند عدم الماء الطهور وهو هنا عادم له لوقوع الشكء وإلزام وضوءين وصلاتين خلاف 
الأصل والتحري لا يسقط الفرض بيقين. 

الرابع عشر: الفرق بين الأواني والثياب على ما مشى عليه المصنف فيهما خفة أمر 
النجاسة بدليل الاختلاف في إزالتها ولا كذلك الماء» فإنه لم يختلف في اشتراط المطلق في 
رفع الحدث, قاله في التوضيح. قال: وبهذا يندفع ما قاله ابن عبد السلام هنا فانظره يشير إلى 
قوله في شرح قول ابن الحاجب: : ويتحرى في الثياب إن كان القائل هنا بالتحري يقول في 
الأواني به فحسن وإلا فمشكل إذ لا فرق يينهما. 

الخامس عشر: على القول الذي مشى عليه المصنف ومن وافقه من أنه يصلي بعدد 
النجس وزيادة واحد قال ابن فرحون قال ابن راشد: فيه نظر لأن النية تكون حيتئذ غير جازمة 
لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى» ولأن الثانية إن نوى بها الفرض كان ذلك رفضاً للأولى» وإن 
نوى بها النفل لم يسقط عنه» وإن نوى التفويض لم يصح لأنه لا يقبل الله صلاة بغير نية 
جازمة. وأجيب بأن قوله: «لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى» لا يرد لأن الواجب عليه أن يتوضاً 
ويصلي بعدد النجس وزيادة واحد فلا يكتفي بدون الواجب عليه فنيته جازمة في الجميع لأن 
ذلك فرضه وهو لازم فيمن نسي هاده ابن خم !3 يدري غينها وهذا وهم وفع ذه كثير 
من الناس» وبهذا يسقط قوله: ولأن الثانية إن نوى بها الفرض كان ذلك رفضاً للأولى» لأن 
كل واحدة من المجموع فرضه وبه يسقط أيضاً ما ذكره من التفويض اه. والجواب الذي ذكره 
صاحب الجمع به يجاب عن كلام ابن رشد المذكور في مسألة الشك في الثياب. 
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السادس عشر: إذا اشتبهت الأواني على رجلين فأكثرء فعلى فعلى القول الأول الذي مشى 
عليه المصنف وما أشبه من الأقوال لا إشكال : في ذلك فيتوضؤن من الأواني بعدد النجس 
ويصلون؛ ويجوز أن يؤمهم أحدهم. وعلى القول بالتحري فإن اتفق تحريهم على إناء فلا 
إشكال؛ وإن اختلف اجتهادهم فتحرى كل واحد خلاف ما تحراه الآخر. قال المازري: لم يأتم 
أحدهم بصاحبه في الصلاة التي تطهر لها بالماء الذي خالفه فيه قال: وكذلك لو كثرت 
الأواني وكثر المجتهدون واختلفوا فكل من ائتم منهم بمن يعتقد أنه تطهر بالماء النجس فلا تصح 
صلاته انتهى. ونقل صاحب الجمع عن ابن هارون بعد ذكره كلام المازري ما نصه: عدم 
الاتعمام عندي مقيد بأن يكون الطاهر منها واحداًء وأما لو كان الطاهر منها أكثر من واحد . 
لجاز أن يأتم به إذ لا يجزم بخطأ إمامه, وهذا إن كان مذهبه تصويب د وإن كان ممن 
يرى الصواب في طريق واحد ففيه نظر انتهى. 

قلت: في كلام المازري إيماء إلى أنه إن كثرت الأواني فلا يمتنع الائتمام إلا بمن يعتقد 
أنه تطهر بالنجس» وقد بحث صاحب الجمع في هذه المسألة وأطال. 

السابع عشر: قال ابن عبد السلدم: ذكر في الجواهر فرعاً مرتباً على قول ابن مسلمة 
قال: لو كان معه إناءان فتوضأ منهما وصلى على ما تقدم ثم حضرت صلاة أخرى» فإن 
كانت طهارته باقية وهو يعلم الإناء الذي توضأ به آخراً صلى صلاة بالطهارة التي هو عليها ثم 
غسل أعضاءه من الإناء الذي توضأ به أولاً وصلىء وإن لم يكن على طهارة أو كان عليها ولم 
يعلم الإناء الذي توضاً منه آخراً توضأ بالإناءعين كما فعل أولاً. قال ابن عبد السلام: يعني . 
والله أعلم . بعد أن يغسل أعضاءه من الإناء الذي يبتدىء الآن منه الطهارة. 

قلت: با ذك سيو عند سد نص عليه في التواحر عن ابن مسلمة» ونقل عنه أنه إن 
عرف الآخر وانتتقض وضووه فإنه يتوضاً منه ولا يغسل أعضاءه لأنه هو وقد ذكر ابن عرفة 
وابن فرحون كلام النوادر. وظاهر كلام ابن شاس أن ما ذكره إجراء» وقد علمت أنه نص عن 
ابن مسلمة وظاهر كلامه أنه خاص بقول ابن مسلمة وليس كذلك بل يتفرع أيضاً على قول 
ابن الماجشون الذي مشى عليه المصنفء وقد نقله في النوادر» ونص عن سحنون وابن 
الماجشون وذكر ذلك عن ابن عرفة والله تعالى أعلم. ثم قال ابن عبد السلام: واستشكل بعض 
أئمة المتأخرين قوله في القسم الأول من هذا الفرع: «غسل أعضاءه من الإناء الثاني 2 يتوضأ 
به»» ورأى أنه لا موجب لابتداء الوضوء مع بقاء الطهارة» وإما ينبغي أن يصلي ثم يغسل 
أعضاءه خاصة م يصلي. وروى بعض أشياخي أن هذا العرع جرى على قول ابن مسلمة 
ومذهبه صحة رفض الطهارة. قال: فلعله رفض الطهارة الأولى. قال: وهذا يحتاج إلى زيادة 
تحقيق يطول الكلام من أجلها انتهى. ولعل بعض أمة المتأخرين الذي أشار إليه هو الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد» فإن صاحب الجمع ذكر أنه اجتمع بابن عبد السلام وذكر له هذا 
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الإشكال؛ فحكى له الشيخ تقي الدين أورده على ابن جماعة التونسي حين وصل الديار المصرية» 
وأن ابن جماعة جاوبه بالجواب الذي ذكره أبن عبد السبلام» ثم بحث في الجواب وأطالء وما 
يرد الجواب المذكور أن مسحورد واب الالبشرند ذكراه أيضاً وليس مذهبهما الرفض. وقال ابن 
عرفة: والجواب: لما كان الوضوء الثاني ملزوءأ لنية رفع الحدث التزم رفض الأول نية وفعلا فتأمله. 
وذكره ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين أنه قد يؤول ذلك بأن يكون أحدث بين الوضوءين في 
أول مرة وليس بظاه والحق ما قاله ابن عرفة والله تعالى أعلم. ص: (وندب غسل إناء ماء 
ويراق لاطعام وحوض سبعاً) ش:ما ذكر حكم النجاسة وما يتعلق بها وبين ما يعفى عنه وما لا 
يعفى عنه وحكم الشك؛ تعرض هنا لحكم غسل الإناء من ولوغ الكلب إذ قد صح عنه عليه 
الصلاة والسلام الأمر بغسل الإناء من ولوغه» وتردّد العلماء في ذلك هل هو واجب أو مستحب؟ 
وهل هو للنجاسة أو تعبد؟ فحسن من أجل ذلك ذكره ب أثر الكلام على إزالة النجاسة. والحديث 

رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهما بروايات متعددة. ففي الموطأ وصحيح البخاري 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َيه قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات» هذا لفظ الموطأ ولفظ البخاري سبعاً وفي صحيح مسلم من حديث أبي 
هريرة أيضاً قال: قال رسول الله عَكلل: لإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبع مرارة 
ش وفي لفظ آخر «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وفي 

رواية «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه ه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب؛ وفي سنن الترمذي: 
«يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب». وفي سان أبي داود «إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب» وروى بألفاظ أخر. واختلف هل الأمر على 
الوجوب أو الندب بناء على أن الأمر المطلق هل يحمل على الوجوب أو الندب؟ أو نقول هو 
للوجوب ولكن هنا قرينة صارفة للأمر عن ظاهره وهي قيام الدليل على طهارة الكلب؟ قال ابن 
بشير: والذي في المدونة الندب» أخذه من قوله في المدونة: «وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل 
ولا يغسل منه الإناء) وإن كان يغسل سبعاً للحديث ففي الماء وحده وكان يضعفه. وقال: قد 
جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته» وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت ليس كغيره من 

السباع فإنه جعل المعنى يضعف الوجوب. قال ابن ناجي: قال عياض: تنوزع كثيراً في الضمير 
من قوله: «يضعفه) فقيل: أراد تضعيف الحديث 0 وعارض 


طليه بالصابون. انظر فيه بحثه مع اللخمي وانظر بعد هذا عند قوله: «والدّلَك». (وندب غسل إناء 
ماء ويراق لا طعام وحوض سبعاً تعبداً بولوغ كلب) من المدونة: ما ولغ فيه كلب من لبن أو 
طعام أكل ولا يغسل منهة الإناء, وإن كان يغسل ع للحديث فني الماء وحدهة. وروىك ابن وهب: 


قوله تعالى: لإفكلوا مما أمسكن عليكم» [المائدة: 4] وقيل: أراد تضعيف الوجوب. وقيل: 
توقيت العدد. والأشبه عندي أن يريد الوجوب كما نحا إليهٍ القابسي انتهى. وما اتعتاره عياض 
قال في التوضيح: هو الأشهر ؤلا يخفى ماة في الوجهين الأخورق من الضعق) لأن الحديث 
صحيح ومعارضة الآية منتفية ة لإمكان حمل 0 على النهي عن اتخاذه؛ والمراد بالآية بعد 
غسل الصيد؛ أو تقييد الحديث بلماء فقط انتهى بالمعنى. وفهم سند الاستحباب إن كان نفي 
الماء وحده قال: فإنه يفهم منه الترخيص وعدم التحتم. وظاهر كلام ابن الحاجب أن 
الاستحباب والوجوب روايتان قال: : وفي وجوبه وندبه روايتان. قال ابن فرحوة: وظاهر كام 
القاضي عبد الوهاب أنهما مستنبطان: فالاستحباب مما تقدم» والوجوب تعلقاً بظاهر الأمر. 
وظاهر كلام ابن عرفة كابن الحاجب قال: ويغسل الإناء لولوغ الكلس من مائهدسيعا ردي 
وذوي وجوباً. واقتصر صاحب التلقين على القول بالندب؛ واقتصر صاحب الإرشاد على القول 
بالوجوب وبه جزم صاحب الوافي. وقال القرافي : إنه ظاهر المذهب والله أعلم. وقوله: «(إناء 
ماءع يعني أن استحباب الغسل مختص با إذا ولغ في إناء فيه ما وأما | إذا ولغ في إناء فيه 
طعام أو ما ليس في إناء بل في حوض أو بركة فإنه لا يندب غسل إناء الطعام ولا الحوض هذا 
هو المشهور. وروى ابن وهب ا الطعام أيضاً. قال في التوضيح: بنى المازري الخلاف 

على خلاف أهل الأصول في 7 تخصيص العموم بالعادة إذ الغالب دعم وجود الماء لا الطعام. 
قال ابن هارون: ويحتمل أن يبني على أن الولوغ هل يختص بالماء أو يستعمل فيه وفي غيره؟ 
وجزم ابن رشد ببنائه على الثاني» واستظهر ابن عبد السلام الثاني» وذكر البرزلي أنه المشهور. 
ووجه سند المشهور بأن الغسل تعبد لأن لعاب الكلب طاهر فيختص بما ورد فيه. قوله: «إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم)”" إنما ينصرف إلى الأغلب والأغلب أن الأواني التي تبعذلها 
الكلاب هي أواني الماء لا أواني الزيت والعسل وشبهه من الطعام فإنها مصانة في العادة. 

فرع: قال ابن عرفة: وعلى غسل إناء الطعام في طرحه ثالثها إن قل لابن رشد عن 
روايتي ابن وهب وابن ن القاسم والمازري مع اللخمي عن مطرف وابن الماجشون لا يطرح ولو 
عجن بمائه طرح لأنها نحاسة أدخلها المكلف. 

فرع: قال سند: إذا قلنا: بغسل إناء الطعام» فلو كان الطعام اهنا فلحس منه الكلب 
هل يغسل اعتباراً بالمائع أو لا يغسل كما لو خطف سهم لحم من الجيفة أو طائراً وقع في إناء؟ 
والظاهر أنه يغسل لعموم الحديث, فإن ذلك يعد ولوغا بخلاف ما خطفه؛ وعند الشافعي 
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يغسل جميع ذلك انتهى. والخلاف. في إناء الطعام» وأما الحوض فلم أر فيه خلافاً. قال في 
التوضيح: الغسل مختص بالإناء فلو ولغ في حوض لم يغسل لأنه تعبد. قال ابن ناجي وما 
ذكره لا أعرفه» وظاهر المذهب خلافه وإنما ذكر الإناء في الحديث لأنه الأعم الأغلب» وقاله 
شيخنا أبو مهدي. 

قلت: قال في المدونة قال مالك: ومن توضأ بماء قد ولغ فيه الكلب وصلى أجزأه قال 
عنه علي: ولا إعادة عليه. وإن علم في الوقت قال عنه علي وابن وهب: ولا يعجبني ابتداء ١‏ 
الوضوء به إن كان الماء قليلا ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوهء وفي آتحر سماع أبي 
زيد: لا بأس بالوضوء من الحياض وإن كانت الكلاب تشرب منها. قال ابن رشد: ما ذكره 
محيح لقول عمر لا تضرنا فإنا نرد على السباع وترد عليناء ولقوله عليه الصلاة والسلام: ولها 
ما أخذت في يطونها ولنا ما بقي شراباً وطهوراً والكلب أيسر مؤنة من السباع إذ قيل: إنه 
محمول على الطهارة حتى يوقن أن فيه نجاسة. ثم قال: وفي الجلاب أن سؤر الكلب والخنزير 
مكروهان من الماء إلا أن يكون في خطمهما نجحاسة» ومعناه إذا شرب من الماء اليسيرء وأما إذا 
شرب هن الماء الكثير ومن الحوض فلا وجه للكراهة فيه لما ذكرناه والله تعالى أعلم انتهى. وقال 
صاحب الجمع: قصر الغسل على إناء الماء صواب لما فيه من التعبد : ثم قال: فلو ولغ في حوض أو 
نهر لا يتعدى الحكم إليه لأنه تعبد؛ أو لكثرته فيضعف الخلافء أو للحمل على الغالب انتهى. 
فكلام المدونة والعتبية يدل على أن الإراقة وكراهة استعمال الماء وغسل الإناء إنما ذلك في إناء الماء 
لا في الحوض؛ وكلام صاحب الجمع صريح في ذلك. وقوله: «ويراق» يحتمل أن يريد أنه 
يستحب غسل الإناء بعد أن يراق الماء الذي ولغ فيه الكلب» ويحتمل أن يريد أنه يستحب أن 
يراق الماء الذي ولغ فيه الكلب» ؛ وهذا هو الظاهر من كلامهم والله تعالى أعلم. ولا يراق الطعام 
هذا هو المشهورء وفرق يينهما مالك باستجازة طرح الماء قال: وأراه عظيماً أن يعمد إلى رزق الله 
تعالى فيلقى الكلب ولغ فيه. وقيل: يراق الماء والطعام. قال في التوضيح: بناء على التعليل 
بالنجاسة. وقيل: لا يراقان للتعبد» ونسب لابن القاسم. وقيل: سؤر المأذون طاهر وسور غيره 
بجمس. وقيل: يفرق بين البدوي فيحمل على الطهارة والحضري فيحمل على النجاسة. وقيل: يسير 
الماء كالطغام ولا يراق الحوض كما تقدم عن المدونة ولم أر فيه خلافاً.- 

فرع: قال صاحب الجمع: وهل يشرب ذلك الماء ويؤكل ما عجن به؟ إن :قلنا: بأن 
الغسل تعبد أو لتشديد النهي جازء وإن قلنا: للنجاسة أو للقذارة أو مخافة الكلب منع انتهى. 
وفي المقدمات: وعلى القول بأنه يغسل سا تعبداً يجوز شربه ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد 

غيره للخلاف في نجاسته» وعلى أنه للنجاسة لا يجوز شربه. 


فرع: وهل يغسل الإناء بالماء المولوغ فيه؟ وفي ذلك قولان حكاهما ابن بشير وابن 
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الحاجب. وقال في الجواهر قال القزويني: لا أعلم لأصحابنا نصاً في ذلك. وقال ابن عرفة 
القزويني وغيره: لا يجزي لمفهوم الحديث. . وفي المقدمات: وعلى القول بأنه يغسل للنجاسة لا 
يجوز غسل الإناء به ثم قال: وعلى القول بالتعبد لا ينبغي غسل الإناء به إذا وجد غيره مراعاة 
للخلاف» وأما إن لم يجد غيره فقيل: إنه يغسل الإناء به كما يتوضاً به. والأظهر أنه لا يغسل 
الإناء به وإن كان يتوضأ به لأن المفهوم من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ 
الكلب فيه أن يغسل بغير ذلك الماء» ويجوز على قياس هذا أن يغسل من ماء غيره قد ولغ فيه 
كلب انتهى. وقال سند: المستحب أن يغسل الإناء من غير الماء الذي ولغ فيه فإن غسله به 
فالظاهر أنه يجزيه لأنه إذا توضأ به يجزيه» فما يصح به طهارة الوضوء يجب أن يصح به غسل 
الإناء» ومن يقول: إنه نمجس يقول: إنه لا يجزيه انتهى. وفي التوضيح الصحيح أنه لا يغسل به 
ما في مسلم: «فليرقه ويغسله سبع والله تعالى أعلم. اي على الصحيح 
تعبداً إلا للنجاسة والله تعالى أعلم. 
تنبيه: فارق سؤر الكلب سؤر غيره من الحيوان لذي لا يترقى النجاسة في الأمر بغسل 
0 أ وفي إراقته وكراهة الوضوء به وإن علمت طهارته: وأما غيره وإن تيقنت طهارة فمه 
فلا براق» وإن لم يعلم ذلك فيكره ه له استعماله مع وجود غيره» وتقدم أن سؤره أخف من سؤر 
غيره» وأن من توضأ بسؤره لا إعادة عليه في الوقت. ص: (تعبداً) ش:يعني أن الغسل المذكور 
تعبد وهذا هو المشهور من المذهب لطهارة الكلب» وقيل: لقذارته» وقيل: لنجاسته. وعليهما 
فكونه سبعاً قيل: تعبدا» وقيل: لتشديد المنع» وقيل: لأن بعض الصحابة نهوا فلم ينتهوا قبله 
وهذا غير لائق بالصحابة. وأجيب بأن المراد به بعض الأعراب الذين لم يتمكن الإسلام من 
قلوبهم. والفرق بين تشديد المنع وكونهم نهوا فلم ينتهواء »أن الأول تشديد ابتداءء والثاني:تشديد بعد 
تسهيل. واخختار ابن رشد كون المنع مخافة أن يكون الكلب كلباً فيكون قد داخخل من لعابه 
الماء ما يشبه السم قال: ويدل على صحة هذا التأويل تحديده بالسبع لأن السبع من العدد 
مستحب فيما كان طريقه التداوي لا سيما فيما يتوقى منه السمء وقد قال في مرضه يِه 
«هريقوا علي من سبع قرب لم تتحلل أوكيتهن)”" وقال: «من تصبح بسبع تمرات عجوة لم 
يضره ذلك اليوم سم ولا سحرة”” قال ابن عرفة: ورد عليه بنقل الأطباء أن الكلب الكلِتٍ 
يمتنع من ولوغ الماع وأجاب حفيده بأنه إنما يمتنع إذا تمكن منه الكلب أما في أوائله فلا. 
فائدة: قال في التوضيح: كثيراً ما يذكر الفقهاء التعبد» ومعنى ذلك الحكم الذي لا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب 45. كتاب المغازي باب 47م كتاب الطب باب ؟77. 


زهة) رواه البخاري في كتاب الطب باب ؟5661ه. مسلم في كتاب الأشربة حديث 5 )ه20١1‏ أبو داود 
في كتاب الطب باب :١7١‏ أحمد في مسنده .)١181/١(‏ ' 


يؤلوغ كلب يَطلَقا ل غَيْرِهِ 


يظهر حكمه بالنسبة إلينا مع أنا نجزم أنه لا بد من حكمته» وذلك لأنا استقرينا عادة الله تعالى 
فوجدناه جالباً للمصالح دارثاً للمفاسد» ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت 
نداء الله تعالى فهو إنما يدعوك لخير أو يصرفك عن شر كإيجاب الزكاة والنفقات لسد الخلات 
وإرش جبر الجنايات المتلفات وتحريم القتل والزنا والسكر والسرقة والقذف صوناً للنفوس 
والأنساب والعقول والأموال والأعراض عن المفسدات. ويقرب لك ما أشرنا إليه مثال في 


الخارج» إذا رأينا ملكاً عادته يكرم العلماء يهين الجهال ثم أكرم شخصاً غلب على ظننا أنه عالم ٠‏ 


فالله سبحانه وتعالى إذا شرع حكماً علمنا أنه شرعه لحكمة. ثم إن ظهرت لنا فنقول هو 
معقول المعنى وإن لم تظهر فنقول هو تعبد انتهى. ص: (بولوغ كلب, مطلقاً لاغيره) ش:يعني 
أن الغسل المأمور به هو سبب ولوغ الكلب فقطء فلو أدخل يده في الإناء أو رجله لم يغسل 
خلافاً للشافعي» لأن الغسل عندنا تعبد وعنده للنجاسة. وقال ا الجمع عن ابن هارون: 
غالب ظني أن في ذلك قولين. قال صاحب الجمع قال سند: لا يتنزل إدخال يده ورجله منزلة 
الولوغ. وفي ابن عات يتنزل» وقال ابن ناجي في شرح المدونة: وظاهر الحديث أنه لو أدخل 
يده أو رجله لم يغسل» ونقله خليل عن المذهب وما ذكره عن المذهب لا أعرفه انتهى. 
قلت: نقله سند ونصه: والغسل متعلق بولوغ الكلب فقطء ولو أدخل الكلب يده في 
الإناء لم يغسل سبعاً خخلافاً للشافعي. 
فرع: : قال سند: إذا لعق الكلب يد أحدكم لا يغسلهاء ويقال: ولغ يلغ بفتح اللام فيهما 
ولوغاً بضم الواو إذا شرب. أبو عبيدة: فإذا شرب كثيراً فهو بفتح الواو ابن العربي: ويستعمل 
الولوغ في الكلاب والسباع ولا يستعمل في الآدمي ويستعمل الشرب ة في الجميع انتهى 
بالمعنى. وليس شيء من الطير يلغ إلا الذباب قاله في القاموس. وقوله: «مطلقاً» يعني أن الغسل 
لا يختص بالمنهي عن اتخاذه بل يغسل من ولوغ المأذون في اتخاذه؛ والمنهي عن اتخاذه» وهذا 
هو المشهور كما صرح به ابن الفاكهاني في شرح العمدة واقتصر عليه صاحب الوافي» قاله 
السيد في تصحيح ابن الحاجب. وقال في الشامل: هو الأصح. وقيل: يختص بلمنهي عن 
اتخاذه وهما روايتان قاله ابن عرفة. قال في التوضيح: بناء على أن الألف واللام في الكلب 
للجنس فيعم؛ أو للعهد في المنهي عن اتخاذه. ونقل ابن عرفة ثالثاً عن ابن رشد وابن زرقون 
بأنه يختص با حضري وعزياه الماجشون. قال: وتفسير اللخمي بالمنهي عن اتخاذه يمنعم كونه 


يطرح الماء ويؤكل اللبن: وورد رسول الله مَل على حوض فقيل: يا رسول الله إن الكلاب تلغ في 
الإناء من ولوغ الكلب تعبد. عياض: طرد بعضهم الغسل حتى إذا أدخل يده في الإناء (مطلقا) 
الباجي: في خخصوص الغسل بالمنهي عن اتخاذه روايتان (لاغيره) في التفريع الظاهر من قول مالك 


مناه الحلا. / 17/ م/ا؟ 


اط 


عِنْكَ قَضْدٍ الاسْتِعْمَالٍ بلا نه 


ثالثاً يعني أن اللخمي فسر الحضري في كلام ابن الماجشون بالمنهي عنه وذلك لأنه في الحضر 
لا يكون غالباً إلا منهياً عن اتخاذه والله تعالى أعلم. وقوله: «لاغيره» يعني أن الغسل خاص 
يالكلب فلا يغسل الإناء من غيره وهو الظاهر من المذهب. قال ابن رشد: وهو الصحيح. 
وقيل: يلحق به الخنزير. وهما روايتان قاله ابن الحاجب وابن عرفة بناء على أن الغسل للتعبد أو 
للقذارة. قال ابن رشد: وإذا ألحق به الخنزير فيلحق به سائر السباع لاستعمالها للنجاسة 
واندراجها في الاسم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعتبة ابن أبي لهب: «اللهم سلط عليه كاباً 
من كلابك»). فعدا عليه الأسد فأكله. 

فرع: قال ابن هارون: وانظر لو نشأ ولد من الكلب والخنزير على القول بأنه لا يلحق 
بالكلب قال: والأحوط وجوب الغسل ولا يبعد أن يحكم فيه بتبعية أمه» ونقله عنه ابن ناجي 
في شرح المدونة وزاد لقوله: وكل ذات رحم فولدها بمنزلتها». ص: (عند قصد الاستعمال) 
0 أي لا يؤمر بالغسل إلا عند قصد استعمال ذلك الإناءء نذا هنو المشهور وعزاه ابن عرفة 
للأكثر ولرواية عبد الحق» وقيل: يؤمر بالغسل بفور الولوغ» وعزاه ابن عرفة لتخريج المازري على 
التحرير ولنقل ابن رشد. قال في التوضيح: وبنى ابن رشد وعياض الخلاف على أن الغسل تعبد 
فيجب عند الولوغ لآن العبادة لا تؤخرء أو للنجاسة فلا يجب إلا عند إرادة الاستعمال. قال: وفيه 
نظر لأن المشهور أنه تعبد» وأنه لا يجب إلا عند قصد الاستعمال. والأحسن أنه يبنى الخلاف 
على الخلاف في. الأمر هل هو للفور أو للتراخي اه. قال صاحب الجمع: وظاهر كلامه في 
الذخيرة ترجيح الثاني لتقديمه إيأه قال: وانظر هل مراد ابن التاجب بقوله: دولا يؤُمر به إلا عند 
“قصد الاستعمال» ما تقدم من كونه هل يغسل فوراً أو عند قصد الاستعمالء أو مراده أنه إذا أريد 
استعماله غسل عند إرادة الاستعمال سواء اتصل الاستعمال بالقصد أو لم يتصل» وإن لم يرد 
استعماله فإنه لا يغسل ويكون القول الآخر يغسلء ولو عزم على تركه وعليه فلو كسر لزم غسل 
. شقافه قال: والظاهر أنه أراد المعنى الأول اه. وهو المتعين وهو الذي يظهر من كلامهم. وقال ابن 
عبد السلام: وربما ذكر في ثمرة الخلاف هنا هل يلزم غسل الإناء إذا كسر وفيه بعد اه. وكأنه 
يشير إلى ما ذكره صاحب الجمع والله تعالى أعلم. وقال سند: مذهب مالك غسله عند إرادة 
الاستعمال لا بفور الولوغ كما زعم بعض الناس» ووجه المذهب أن غسله إنما يراد ليستعمل 
أرأيت لو كسر بعد الولوغ أكان يغسل شقافه اه. فظاهره أنه لا يقول أحد بغسل شقافه فتأمله. 
ص: (بلا نية) ش: يعني أنه لا يشترط في غسل الإناء النية» قاله الباجي وابن رشد قالا: وإنما يفتقر 
التعبد إلى النية إذا فعله الشخص في نفسهء أما هذا وغسل الميت وما شابههما فلا. قاله فى 


نفي الغسل سبعاً من ولوغ الختزير. (عند قصد الاستعمال) نقل ابن يونس: إنما يغسل الإناء عند 
إرادة استعماله كالوضوء لا يجب إلا عند إرادة الإنسان الصلاة وكذلك غسل سائر الأنجاس. (بلا 


كتاب الطهارة لل 
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وَلا تثريب» ولا يَتَعَدّدُ بؤلوغ كلب أؤ كلآب. 


الذخيرة» ويحتمل أن يشترط فيه النية قياساً على اشتراطها في النضح. قال: ويحتمل أن يفرق بينهما 
بأن الغسل هنا يزيل اللعاب فالنضح لا يزيل شيئاً فكان تعبداً بخلاف إناء الكلب وأصله لصاحب 
الطراز. قال: فإن استعمله من غير غسل في الماء فهل يغسله بعد ذلك سبعاً أو بحسب الماء الذي 


ألقاه فيه واستعمله مرة» فهذا ينبني على اشتراط النية. قال الباجي: لا نية. وهل يتتخرج فيه قول ثانٍ 


قياساً على النضح أو يفرق بينهما؟ وذكر ما تقدم الأمر محتمل وفهم من كلام صاحب الطراز. 
فرع آخر: وهو أنه إذا استعمله قبل غسله لا يسقط الغسل ولا يؤمر بغسل ما أصابه 
ذلك الماء وهذا ظاهر لأن المذهب طهارته والله تعالى أعلم. 
فرع: هل يشترط الدلك؟ قال في التوضيح: ليس فيه نص؛ والظاهر على أصولنا الاشتراط 
لآن الغسل عندنا لا تتم حقيقته إلا به اه. وقوله: ولا نص» إن أراد من المتقدمين فمسلم» وإن أراد 
أنه لم يسبق إليه فممنوع فقد ذكره في الذخيرة وأصله لصاحب الطراز لكنه فرعه على القول 
باشتراط النية فقال: فرع. اوإذا شرط فيه النية فهل يشترط الحك باليد كما يشترط التدلك في 
الوضوء والغسل لآن الغسل فيه على وجه التعبد أو يجزي تمضمضه بالماء؟ هذا لا نص فيه أصلاًء 
ويجوز أن يقال: بل يشترط دلكه لأن الغسل مأمور به فيه خرج على المتعارف من غسل الأواني» 
وقد يطلق الغسل من غير دلك. يقال: غسلت السماء الآرض بالمطر اه. فظاهره أنه على القول 
بعدم اشتراط النية لا يشترط الدلك» وفي كلامه إيماء إلى أنه لا يشترط أيضاً على القول 
باشتراطها. وفي كلام ابن العربي ما يدل على عدم اشتراط ذلك وأنه المذهب فإنه قال في باب ما 
جاء في أن تحت كل شعرة جنابة: اختلف الناس في الغسل فقيل: هو صب الاء عل المغسول» 
شيء» فإذا زال كان غسلا وكان امحل مغسولاء ألا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب 
الماء عليه لأنه ليس هناك شيء يزال؟ اه. ص: (ولا تتريب) ش:يعني أن تتريب الإناء غير مطلوب 
عندنا لأنه لم ينبت في كل الروايات . قاله عياض . أو لاختلاف الطرق الدالة عليه ففي بعضها 
إحداهنّ وفي بعضها أولاهنّ في أخراهن. وقال القرطبي: إنما لم يقل مالك بالتعفير لأنه ليس في 
روايته. ص: (ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب) ش: أي لا يتعدد الغسل المذكور بتعدد ولوغ 
الكلب في الإناء ولا بتعدد الكلاب» فلو ولغ كلب في إناء مراث متعددة أو ولغ جماعة من 
الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات» وهذا هو المشهور قاله ابن الحاجب» لأن الأسباب 


نية) » الباجي وابن رشد: لا يفتقر غسل الإناء من ولوغ الكلب لنية. ابن عرفة. فيه على التعبد نظر 
(ولا تتريب) في الصحيح: وعفروه الثامنة بالتراب. عياض: حجتنا أن التعفير ليس في سائر 
الأحاديث. (ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب) المازري: لا نص في تكرار الغسل بتعدد الكلاب 
والأظهر عدمه. : 


قَرَائْضُْ الْوْضُوءِ: عَسْلٌ ما بين اين وَمَتَابتِ شَعْرِ الوأ الْمْعْتَادِء وَالذْنِ وَظاهِرِ اللّخيةَ 


إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات 
الحدود. وقيل: يتعدد) حكى الخلااف في ذلك ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب. وقال المازري: 
لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر. قال ابن عرفة: هذا خلاف حكاية ابن بشير وابن شاس وفيه 
قولين. وقول ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور وذكر سند أنه لا يتعدد وجعله المذهب ولم 
يحك فيه خلافاً إلا عن بعض الشافعية. وقال ابن عبد السلام: عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة 
والاستقذارء والتعدد يناسب من قال بالتعبد» والمشهور حلاف ما قال. وقال ابن هارون: : وسبب 
الخلااف الألف واللام ف في الكلب هل هي للماهية أو للجنس؟ فعلى الأول يتكرر» وعلى الثاني لاا 
يتكرر. وقال ابن ناجي: الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب» 
وبالتعدد في ولوغ الكلاب» فللشافعية ثلاثة أقوال والله تعالى أعلم. ص 


(فصل) 


(فرائنض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت ث شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر 
اللحية) ش: أي هذا فصل أذكر فيه فرائض الوضوء وسئنه وفضائله لأنه لما انقضى كلامه على 
وسائل الطهارة الغلاث التي هي بيان الماء الذي تحصل به الطاهرة وبيان الأشياء الطاهرة 
والنجسة وبيان حكم إزالة النجاسة وكيفية إزالتها وما يعفى عنه منهاء أتبع ذلك بالكلام على 
مقاصد الطهارة وهي الوضوء ل والفسل ونواقضه وما هو بدل عنهما وهو التيمم» أو عن 
بغض ‏ الأعضاء وهو مسح الخف والجبيرة» وإنما كانت تلك الفصول الثلاثة وسائل لأن 8 
يتوصل إلى معرفة صحة الطهارة من الحدث والخبث» ووسيلة الشيء ع ما يوصل إليه. وبدأ من 
المقاصد بالوضوء لتكرره ولأنه مطلوب لكل صلاة إما وجوباً أو ندباً. والفراض جمع فريضة 
وهي الأمر الذي يتاب :على فغله ويترتب تب العقاب على تركه. ويقال فيه أيضاً فرض ويجمع 
على فروض ويطلق الفرض شرعاً على معنى آخر وهو ما تتوقف عليه صحة العبادة وجواز 

فصل 

ابيع كناس: أما قسم المقاصد ففيه سبعة أبواب: الأول في فروض الوضوء وسننه وفضائله (فرائض 
الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس امعتاد والذقن) ابن عرفة: فرائض الوضوء غسل الوجه 
وهو من منبت شعر الرأس المعتاد حتى الذقن والعذاران منه. وفي المبسوط: وكذلك البياض بينه وبين 
الأذنين. ابن يونس: وليس عليه غسل ما تحت ذقنه ولا ما تحت اللحي الأسفل منه. (وظاهر اللحية) من 
المدونة: واللحية من الوجه وليمر عليها من فضل ماء الوجه ولا يجدده لهاء وعاب مالك أن يخللها في 


الإتيان بها كوضوء النافلة» وهو بهذا المعنى أعم من الأول. ويشاركه الأول في أنه يأثم بفعل 
العبادة بدونه» وينفرد عنه بأنه لا يأثم بتركه مع ترك العبادة المتوقفة عليه. والوضوء بضم الواو 
واسم للفعل وبفتحها اسم للماءء ومحكي عن الخليل الفتح فيهما وعن غيره الضم فيهما وهذا 
ضعيفء والاول هو المعروف في اللغة» حكى اللغات الثلاث النووي في شرح المهذب» وهو 
مشتق من الوضاءة بالمد وبالضاد المعجمة وهي النظافة والحسن. ويطلق الوضوء في اللغة على 
غسل عضو فما فوقه ومنه حديث أبي داود والترمذي «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء 
بعده)('2 وهو حديث ضعيف. والمراد به غسل اليد ومحمله عندنا ما إذا أصابها أذى من عرق 
ونحوه ومنه الحديث «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم لصحم البصر) ذكره 
صاحب الجمع وذكره في الاحياء ولم يذكر قوله: «ويصحح البصره. وأما في الشرع فهو 
غسل أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص. ا 

فوائد: الآولى: اختلف متى فرضت الطهارة للصلاة؛ فقال الجمهور: من أول الأمر حين 
فرضت الصلاة وإن جبريل نزل صبيحة الأسراء فهمز النبي عَُهِ بعقبه فتوضأ وعلمه الوضوع. 
وقال ابن الجهم: كانت في أول الإسلام سنة ثم فرضت في آية التيمم. نقله الأبي في شرح 
مسلم عن القاضي عياض» وكلام القاضي أتم فلينظر. قال ابن حجر في أول كتاب الوضوء: 
وجزم ابن حزم بأن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة ثم رد ذلك عليه. 

الثانية: ذكر السهيلي في الروض الأنف في غزوة السويق في شرح قوله: «وكان أبو 
سفيان نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغز ومحمداً ما نصه: فيه أن الغسل من الجنابة 
كان معمولا به في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما بقي فيهم الحج 
والنكاح ولذلك سموها جنابة. وقالوا: رجل جنب جانبتهم الببيته احرام في تلك الحال. ولذلك 
عرفوا معنى هذه الكلمة في القرآن أعني قولة: «إوإن كنتم جنبأ فاطهروا» [المائدة: 5] ولم 
يحتاجوا إلى تفسيره بخلاف الوضوء فإن لم يكن معروفاً قبل الإسلام فلذلك لم يقل لهم من 
كان محدثاً فليتوضاً قال الله تعالى: إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم» [المائدة: 5ع الآية. فبين 
الوضوء وأعضاءه وكيفتيه وسببه ولم يحتج إلى ذلك في الجنابة انتهى. 

الثالثة: قال في الإكمال قال غير واحد من أهل العلم: إن الغرة والتحجيل ما اختصت 
به هذه الأمة وقوله عله في حديث مسلم: «لكم سيما ليست لأحد من الأنم تردون علي غراً 
محجلين)(" يدل على ذلك. وقال الأصيلي وغيره: هذا الحديث يدل على أن الوضوء مما 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأطعمة باب .١١‏ الترمذي في كتاب الأطعمة باب 55. أحمد في مسنده 
.)45١/5(‏ 


(؟) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب *. مسلم في كتاب الطهارة حديث 58.54 الترمذي في - 
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اختصت به هذه الأمة» وعارضه غيره بقوله َلَه: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي:(© 
والأمة مختصة بالغرة والتحجيل لا بالوضوء. 
وأجيب: بأنه حديث ضعيف أو أنه اختصت به الأنبياء دون أنمها إلا أمة محمد عَته 
انتهى . وانظر كلام ابن حجر في أول كتاب الطهارة. 
قلت: وقال في الإكمال في كتاب البر والصلة في حديث جريج» وفي البخاري: 
فتوضاً وصلى فيتجه حجة على أن الوضوء كان في غير هذه الأمةء وفيه رد على من زعم أنه 
مختص بها وتصحيح لتأويل اختصاصها بالغرة والتحجيل انتهى بالمعنى. فتحصل منها أن هذه 
الأمة مختصة بالغرة والتحجيل» واختلف في اختصاصها به والصحيح عدم اختصاصها. 
والسيما بكسر السين والمد القصر العلامة» ويأتي الكلام على الغرة والتحجيل في آخر الفصل 
إن شاء الله تعالى. وذكر النووي أن قول الأصيلي قال به جماعة من أهل العلم والله تعالى 
أعلم. 
الرابعة: الوضوء في الشرع على أربعة أقسام: فرض ومستحب ومباح وبمنوع. 
فالوضوء الفرض: لكل عبادة لا يصح فعلها إلا بطهارة كالصلاة والطواف فرضهما. 
وفلقها ولس الصيكفة وقيل: إن الوضوء للنفل منهما ومس المصحف سنة نظراً إلى أنه لا 
يأثم بتركه, ورد ذلك بالاتفاق على أن تعمد فعل شيء من ذلك دون طهارة معصية» وأنه لا 
تنعقد تلك النافلة ولا يلزم قضاؤها بل عد الشيخ سعد الدين في ما يكفر به فعل الصلاة بغير 
طهارة. 
والمستحب: الوضوء المجدد لكل صلاة إذا كان قد فعلت به عبادة. وقيل: إن سنة 
ووضوء الإمام لخطبتي الجمعة» وقيل: فريضة والوضوء للأذان والإقامة وللنوم ولو كان جتباً. 
وقيل: إن وضوء الجنب للنوم سنة ولقراءة القرآن ظاهراً ولقراءة الحديث ولاستماعهما وللدعاء 
والمناجاة وللذكر ولصاحب السلس» .ونه المستحاضة عند كل صلاة إذا كان إتيان ذلك أكثر 
من انقطاعه و تساويا كما سيأتي, ولأعمال الحج والعمرة كلها ما عدا الطواف والصلاة فيجب 
لذلك كما تقدم. ول يمتحي الرجور للجدية إلا عند الأكل خلافاً للقاضي عياض. قال 
الباجيٍ والمازري: ومجمل الحديث في أمر الجنب بالوضوء للأكل عندنا على غسل اليد وهل 
ذلك لأذى أصابها. 


ع كتاب الجمعة باب 914 /. النسائي في كتاب الطهارة ياب ٠5‏ ل . ابن ماجة في كتاب الطهارة باب ". 
الموطأ في كتاب الطهارة حديث .١8‏ أحمد في مده )09:5285/١(‏ (5/ 0377 111/5) 
(/1570199). 

(1) رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 417. أحمد في مسنده (؟/94). 
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والمباح: قال القاضي عياض في قواعده: هو الوضوء للدحول على الأمراء ول ركوب 
البحر وشبهه من الخاوف», وليكون الشخص على طهارة» ولا يريد به صلاة يعني استباحة 
صلاة يريد أو غيرها مما يمنعه الحدث ثم قال؛ وقد يقال في هذا كله إنه من المستحبات. 


قلت: 7 ابن جزي في قوانينه باستحباب الوضوء لذلك وزاد: ولقراءة العلم قال: 
والمباح الوضوء للتنظيف والتبرد. . وجزم المصنف في التوضيح ياستحبابه لتعليم العلم. وقال 
ست من 39 الوضوء لتعلم العلم وتعليمه عند بعضهم انتهى. 

قلت: والظاهر في هذا كله الاستحباب ما عدا التنظيف والتبرد فإنه مباح لأن التنظيف 
وإنث كان مطلوباً شرعاً لم يطلب غسل أعضاء الوضوء بخصوصها له. وحديث (بني الدين 
على النظافة» ذكره الغزالي في الأحياء. وقال. العراقي: لم أجده هكذاء وفي | الضعفاء لابن حبان 
من حديث عائشة «تنظفوا فإن الإسلام نظيف؟ وللطبراني سند ضعيف جداً «النظافة تدعوا إلى 
الإيمان» انتهى. 

قلت؛ وروى الترمذي في كتاب الاستكذان من سئنه من حديث عامر بن سعد مرفوعاً 
إن الله تعالى طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» الحديث. وقال: 
حديث غريب وفيه خالد بن إياس وهو مضعف. 

والوضوء الممنوع؛ هو المجدد قبل أن تفعل به عبادة والوضوء لغير ما شرع له الوضوء أو 
أبيح. وجعل القاضي عياض وابن جزي والشبيبي الوضوء خمسة أقسام» وزادوا الوضوء المسنون 
وعدوا فيه وضوء الجنب للنوم. وزاد القاضي عياض فيه تجديد الوضوء لكل صلاة ووضوء 
النافلة ومس المصحف والمشهور في الأولين الاستحباب. وفي وضوء النافلة ومس المصحف 
الفريضة بالمعنى الذي ذكرته 0 تركت هذا القسم. وقال في الإكمال: الوضوء للصلا 
الفرض فريضة بلا خلاف وأما الوضوء لغير الفرض فذهب بعضهم إلى انر 
من فريضة أو سنة أو نافلةه وذهب بعضهم إلى أنه فرض لكل عبادة لا تستباح إلا به لأنه إذا 
عزم على فعلها فامجيء بها بغير طهارة معصية واستخفاف بالعبادة فيلزم المجيء بشروطها فرضاً 
كما أنه إذا دخل في نافلة وجب عليه إتمامها. قال القباب: ولم يذ كر اللخمي وابن يونس وابن 
رشد إلا القول الثاني قال: ويظهر لي أن القولين لم يختلفا في حكم 0-9 أحكام هذه العبادات 
لأن الكل متفقون على أن الصلاة بغير طهارة ممنوعة» فرضاً كانت أو نفلا والكل متفقون على 
أن الوضوء للنافلة ليس بمفروض على جميع الناس فعاد الخلاف إلى عبادة: فمن لاحظ كون 
النافلة لو تركها لم يأثم وكذلك طهرها قال: إنه سنة» ومن لاحظ كونه إذا تلبس بها بغير 
طهارة أثم قال إنه فرض. 

قلت: وملخصه أنه يرجع إلى التفسيرين المتقدمين للفرض؛ فمن نفاه أراد المعنى الأول 
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ومن أثبته أراد المعنى الثاني والله تعالى أعلم. وقال النووي: أجمعت الأمة على حرمة الصلاة 
وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة بغير طهارة» وما حكي عن الشعبي والطبري من تجويز 
صلاة الجنازة من غير طهارة باطل والله تعالى أعلم. 
الخامسة: للوضوء شروط وفروض وسنن وفضائل ومكروهات ومبطلات وهي نواقضه. 
وذكر المصنف في هذا الفصل فرائضه وسئنه وفضائله, ويذكر نواقضه في فصل بعد هذاء ولم 
ار شروطه ولا مكروهاته فنذكر الشروط هنا لتقدم الشرط على المشروط» ونذكر المكروهات 
في آخر الفصل إن شاء الله تعالى فنقول: شروط الوضوء على ثلاثة أقسام: منها ما هو شرط 
ل ومنها ما هو شرط في وجوبه فقط» ومنها ما هو شرط في صحته 


فالأول خمسة على المشهور: بلوغ دعوة النبي يِه والعقل وانقطاع دم الحيض وانقطاع 
دم النفاس ووجود ما يكفيه من الماء المطلق. 

والثاني ستة: دول وقت الصلاة الحاضرة وتذكر الفائتة والبلوغ وعدم الإكراه على 
تركه وعدم السهو والنوم عن العبادة المطلوب لها الوضوء والقدرة على استعمال الماء وثبوت 
حكم الحدث الموجب لذلك أو الشك فيه على المشهور كما سيأني. 

والثالث: هو الإسلام فقط على القول المشهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وعلى 
مقابله يكون شرطاً في الوجوب والصحة وشروط صحته كالوضوء والله تعالى أعلم. 

وأما فرائض الوضوء فاختلف أهل المذهب في عددها فعدها ابن شاس وابن الحاجب 
وغيرهما ستة؛ الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية الشريفة» والنية» والموالاة ويعبر عنها بالفور 
وجعلوا لذلك وَاتجعاً للغسل. وعدها ابن يونس وابن بشير وغيرهما سبعة الستة لد كورة والماء 
المطلق» وعدّها ابن رشد ثمانية السبعة المذكورة والترتيب» وعدّها غيره ثمانية أيضاً لكنه جعل 
بدل الترتيب الجسد الطاهرء واقتصر صاحب الطراز على عدّ الأعضاء الأربعة قال: و أما النية 
فئعتها بالشرطية أظهر من نعتها بالفرضية وكأنه رأى أن الدلك والموالاة يرجعان إلى صفة 
الغسل. وعدها المصنف سبعة؛ الأعضاء الأربعة والنية والدلك وللوالاة» ل أنه ذكر فيها قولين 
مشهورين ولم يعد الترتيب لأن المشهور فيه أنه سنة على تفصيل سيأتي؛ ولم يعد الماء المطلق 
لأنه شرط وجوب كما تقدمء ولم يعد الجسد الطاهر كما عده الأبهري وغيره لأن الذي 
ارتضاه في توضيحه في باب الغسل وابن عرفة هنا أنه لا يشتر ط طهارة امحل قبل ورود الماء 
لغسل الوضوء. قال ابن عرفة: وظاهر قول عبد الحق وبعض شيوخه في انغماس الجنب وا مازري 
في نية رفع الحدث وإزالة النجاسة» وسماع ابن أبي زيد وابن القاسم لا بأس بوضوئه بطهور 
ينقله لأعضاءه وبها ماء مجس. وقول ابن القاسم فيها في ماء توضأ به إن لم يجد غيره توضأ به 
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ولا ينجس ثوب أصابه إن كان الذي توضا به أولاً طاهراً. عدم شرط طهارة امحل قبل ورود الماء 
لغسل الوضوء خحلافاً للجلاب» وأخذه من قول ابن مسلمة في اشتباه الآنية «ويغسل أعضاءه 
يما ابلدويرد بكونه لاحتمال قصور وضوئه الثاني عن محل الأول . وأخذه من قول الباجي 
رأيت لابن مسلمة من كان بذراعه نجاسة فتوضاً ولم ينقها أعاد أبداً يرد بأن نصفها في النوادر 
بزيادة فكأنه لم يغسل محلهاء ولو كانت برأسه أعاد في الوقت لأن ترك بعضه لا شيء فيه 
فهذا بين في أن إعادته لعرك مجلها إذا كانت في الرأس في الوقت لأنها فيه كصلاته بنجاسة 
انتهى. وقال الأبي في شرح مسلم في شرح حديث ميمونة في الغسل: وإن شاء نوى الجنابة 
قد عسل الى ولا يرد مل مسب على الشورر او نار رت يله 
ترد على الأعضاء وهي طاهرة. وقال ابن الجلاب: شرطها ذلك واختاره جماعة وكلام المصنف 
يأني في باب الغسل مع كلام الجرولي وصاحب الطراز وغيرهماء وأنه إذا غسل موضع الأذى 
بنية الجنابة وإزالة النجاسة أجزاه على المشهورء والذي ذكره ابن عرفة عن سماع أبي زيد هو 
قوله فيمن نزل في حوض نجس ثم خرج وغسل يد يواؤغرت بهما من الاء الطهور وغسل. يهنا 
وجهه وفيه الماء النجس» » ثم ردهما وغرف بهما وغسل بقية أعضائه وقال: 00 بأس وأراه 
سهلاً وقد قال: هذا مما أجازه الناس وكلام ابن رشد صريح في أنه لا يشترط ذلك فإنه قال: 
اناس طورية داقلقه ميحد أن دن يها لجسي لي ل ال ىه ربلل ا 
ينجس الماء الذي نقله إليه بملاقاته إياه فلا يطهر أبداً. . وفي الإجماع على فساد هذا ما يقضي 
. بفساد قول من قال إن طهره ينجس بذلك وإن الغسل لا يجزي والله تعالى الموفق انتهى. وقال 
ابن ناجي في شرح قوله. في المداوقة دولا بحجس وبا أصابه» إن كان الذي نوضا به أولة طاهر 
الأعضاء. قال المغربي: يقوم منها أنه لا يشتر. يشترط في أعضاء المتوضىء أن تكون طاهرة» لأنه 
اشترط الطهارة في حق المتوضىء الثاني. وأما الأول فهو صحيح بالإطلاق على ظاهر كلامه 
خلافاً لابن الجلاب. قال ابن ناجي: ما ذكره صحيح ثم قال: وقول ابن الجلاب مشكل لأنه 
يقول في الماء اليسير تحله النجاسة إنه لا ينجس انتهى. 

قلت: وعبارة الجلاب ليست صريحة فيما ينسبونه إليها ونصها «وإزالة النجاسة عن 
الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فتجب إزالتها لأنه 
لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها. فيها فوجب إزالتها لذلك لا لنفسها» فتأمله. 

فرع: قال أبو الحسن الصغير في الكلام على مسألة الحناء ولم يشعرط أحد طهارة 
الأعضاء من الدنس» ويأتي الكلام على ما إذا انضاف اه في الكلام على 

مسح الرأس وعلى الدلك. والله تعالى أعلم. وقول الشيخ زروق في شرح القرطبية أنه يدخله 
رن الذي في الماء القليل تحله نجماسة ليس بظاهرء وسيأتي أن الماء لا ينضاف بعد وصوله 
إلى العضو والله تعالى أعلم. وقال ابن رشد: إن فرائض الوضوء على ثلاثة أقسام: قسم مجمع 
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عليه وهي الأعضاء الأربعة» وقسم اتفق عليه في المذهب وهو النية والماء المطلق» وقسم اختلف 
فيه في المذهب وهو الفور والترتيب. 

قلت: وما حكاه م الاتفاق على أن النية فرض حكاه ابن حارث؛ وحكى ال مازري وابن 
الحاجب فيها الخللاف وسيأتي» ويزاد في الختلف فيه في المذهب الدلك والجسد الطاهر فتتم 
الجملة عشرة» وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها وعلى ترتيبها في الآية, 
فبدأ بالكلام على غسلٍ الوجه ولم يصرح به اكتفاء كرحتم عرضاً وطولاً فقال: فرائض 
الوضوء: غسل ما بين الأذنين يعني أن فرائض الوضوء سبع 

الفريضة: الأولى: غسل الوجه وفرضيتها ثابتة 5 والسنة والإجماع. وحدّه عرضاً 
ما بين الأذنين» وهذا أحسن من قولهم من الأذن إلى الأذن للخلاف في الغاية هل هي داخلة 
في المغيا أم لاء وما ذكره هو المشهور. وقيل: من العذار إلى العذار رواه ابن وهب عن مالك 

في المجموعة. وقيل: إن كان نقي الخد فكالأول وإلا فكالثاني» حكاه القاضي عبد الوهاب عن 

بعض المتأخرين» وانفرد القاضي عبد الوهاب بأن غسل ما بين العذار والأذن سنة» وضعلة ابن 
الحاجب لأنه إن كان من الوجه وجب وإلا سقط. ولا يبت كونه سنة إلا بدليل ولم يغبت 
صمل لي دلت أربعة أقوال» وأن ما ين العذارين مجمع عليه. ووجه القول الأول أن المواجهة 

تقع بالجميع فهو داخل في مسمى الوجه الثاني ووجه أنه لا تقع به المواجهة غالباً. ووجه 

الثالث والرابع ظاهر. قال في الجواهر: ومنشأ الخلاف التنازع في المواجهة هل تتناول ما اختلف 
فيه أم لا. والغذار بالذال المعجمة الشعر النابت على العارض والعارض صفحة الخد. 

تنبيهات: الأول 0 ابن ناجي في شرح المدونة عن أبي عمران أنه قال: وانظر على 
القول بأنه إنما يغسل من العذار إلى العذار هل يدخل العذر أم لا؟ والذي يظهر دخوله والله 
أعلم. قال ابن ناجي قلت: الأظهر من كلامهم عدمه. 

قلت: الظاهر ما قاله أبو عمران. 

الثاني: قال اللخمي: خفيف العذار كمن ليس له عذار وقبله ابن عرفة. 

الثالث: على قول القاضي عبد الوهاب أن غسل ما بين العذار والأذن سنة فيغسله مع 
الوجه ولا يفرده بالغسلء قاله في الطراز. قال: والفرق بينه وبين ف الأذن حيث طلب لها 
تجديد الماء أن إفراده بالغسل يؤدي إلى التكرار في غسل الوجه. ثم ذكر المصنف حدّ الوجه 
طولاً فقال: ومئابت شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية يعني أن حد الوجه طول من 
منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن في حق من ليست له لحية» وأما من له لحية فيغسل 
ظاهرها ولو طالت.» والذقن . بفتح الذال المعجمة والقاف . مجمع اللحيين. بفتح اللام» وسكون 
الحاء . تثئية لحي . بفتح اللام سكون الخاء أيضاً. وحكى كسر اللام في المفرد والمثنى. واللحي 
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العظم الذي تنبت فيه اللحية هكذا فسره الجوهري والفاكهاني وغيرهما. وقال بعضهم: هو 
العظم الذي تنبت فيه الأسنان السفلى وتنبت اللحية على ظاهره؛ وما أدري لم قيدوه بالأسنان 
السفلى وقد قالوا في باب الجراح: اللحى الأعلى واللحى الأسفل وفرقوا بينهما في أحكام 
الجراح إلا أن يكون مرادهم تفسير اللحي الذي هو مفرد اللحيين اللذان أخذا في تفسير الذقن 
فتأمله والله تعالى أعلم. وكسر اللام في اللحية أفصح من فتحها وتسمية اللحية ذقناً بالدال 
المهملة كما تقوله العامة لم أقف له على أصل في اللغة. ْ 
' تنبيهات: الأول: قوله «ومنابت شعر الرأس المعتاد والذقن» إن جعلنا معطوفاً على 

«الأذنين» على أن المعنى وما بين شعر الرأس المعتاد والذقن اقنضى كلامه خروج الذقن من حدّ 
الوجهء وقد قال الفاكهاني: لا خلاف أن الذقن داخل في غسل الوجه وليس فيه ما في المرفق 
من الخلاف» وإن جعلنا معطوفاً على «ما) من قوله وغسل على ما؛ قال البساطي: لزم عليه ما ' 
هو أفحش من الأول وهو أن يكون الفرض غسلهما فقط. 

قلت؛ قد يقال على هذا الوجه الثاني أن غسل ما بين الأذنين مع غسل منابت شعر 
الرأس والذقن. يستكمل غسل جميع الوجه غير أن يقتضي أن منابت شعر الرأس من الوجه 
وليست منه ويمكن أن يقال: قوله «ومنابت شعر الرأس» معطوف على «الأذنين» وقوله «والذقن 
وظاهر اللحية) معطوفان على «ما»» والمعنى أن حدّ الوجه هو ما بين الثلاثة أعني الأذنين) 
ومنابت شعر الرأس فيغسل ذلك مع الذقن إن لم تكن له لحية» وإن كانت له لحية فيغسل ذلك 
مع غسل ظاهرها. 1 ْ 

الثاني: قوله «منابت شعر الرأس المعتاد؛ يعني التي من شأنها في العادة أن ينبت فيها شعر 
الرأسء واحترز بذلك من الغمم . بفتح الغين المجمعة وميمين. وهو نبات الشعر على الجبهة فإنه 
يجب غسل موضع ذلك. يقال: رجل أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالتزع لأن 
الغمم يدل على البلادة والجين والبخل والنزع بضد ذلك قال: 

فلا تنكحي إن فرّق الله بيشا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 

قال الفاكهاني: والجبهة ما أصاب الأرض في حال السجود؛ والجبينان ما أحاط بها من 
يمين وشمالء والعارضان والعنفقة وأهداب العين والشارب كل ذلك من الوجه؛ فما كان 
كثيف الشعر غسل ظاهره ولم يجب إيصال الماء إلى البشرة . وقيل يجب . وما كان خفيفاً 
وجب إيصال الماء إلى البشرة انتهى. وفي سماع سحنون قلت له: وما حد الوجه الذي إذا 
قصر عنه المتوضىء أعاد؟ فقال لي: دور الوجه. 

قلت: فاللحي الأسفل من ذلك والذقن قال: نعم فأخبرته. بقول من قال إن اللحي 
الأسفل ليس من الوجه لأن مالكاً قال: ليس فيه موضحة فقال: أخطأ من يقول هذاء قد قال 


مالك: إن الأنفق لا موضحة فيه. قال ابن رشد: وهذا كما قال واللحى الأعلى والأسفل في 
وجوب الغسل ة في الوضوء سواءء وكذلك الذقن وليس عليه أن يغسل ما تحته وهذا مما لا أعلم 
فيه خخلافاً. ا وليس عليه غسل ما تحت ذقنه وما تحت اللحى الأسفل. وقال الشيخ 
زرّوق في شرح الإرشاد؛ ولا يجب غسل ما تحت الذقن اتفاقأء قاله ابن رشد ونحوه في شرحه 
للرسالة وزاد فيه: ولقد رأيت شيخ المالكية نور الدين السنهوري يغسله وهو من العلماء العاملين 
فلا أدري لو رع أو غيره انتهى. وقال في الطراز: واللحي الأسفل من الوجه قاله سحنون في 
: العتبية» وقال التونسي: ليس من الوجه انتهى. واحترز به أيضاً من الصلع . بالصاد المهملة . وهو 
خلو الناصية من الشعرء والناصية مقدم الرأس فلا تدخل في حد الوجه» وكذلك النزعتان كما 
قاله في الجواهر وغيرهاء والنزعتان . بفتح الزاي والعين . تثنية نزعة بفتحهماء أيضاً وهما بياضان 
يكتنفان الناصية. وقال في الذخيرة: هما الخاليتان من الشعر على جنبي الجبين الذاهبتين على 
جنبي اليافوخ. وقال النووي: هما بياضان يكتنفان الناصية فهما من الرأس ويقال لهما الجلحتان 
من الجلح . بفتح الجيم واللام. وفي الصحاح: رجل أنزع بين النزع وهو الذي انحسر عن 
جانبي جبهته وموضعه النزعة وهما النزعتان قاله في باب العين المهملة. وقال في فصل الجيم 
من باب الحاء المهملة: الجلح فوق النزع وهو انحسار الشعر عن جانبي الرأس» أوله النزع ثم 
الجلح ثم الصلع» » وقد جلح بالكسر فهو أجلح بين الجلح واسم ذلك الموضع الجلحة. وقال 
سند: النزعتان من الرأس وهما الجلحتان لأنهما في سمت الناصية وما يلي الجلحتين إلى 
الصدغين من الرأس انتهى. فيفهم منه أن الشعر الذي في الصدغين من الرأس لا من الوجه. 
قال في المنتقى: وقد حكى الشيخ أبو محمد في نوادره أن شعر الصدغين من الرأس يدخل في 
المسح» ومعناه عندي من فوق العظم من حيث يعرض الصدع من جهة الرأس لأن ذلك 
الموضع يحلقه المحرم» وأما مادون ذلك فليس من الرأس. وحكى القاضي أبو محمد إذا كان 
شعر العازضين من الخفة بحيث لا يستر البشرة لزم إيصال الماء إلى البشرة» وهذا يقتضي أن 
العارضين من الوجه. ومعنى ذلك عدي من هوضع العظم وحيث يبتدىء نبات الشعر من جهة 
الوجه انتهى. وقال اللخمي: النزعتان من الرأس: يمسحان ولا يغسلان. وقال الشيخ أبو 
محمد بن أبي زيد: وشعر الصدغين من الرأس ما لم يكن داخل منه في دور الوجه فإنه يغسل 
لأنه من الوجه اه. وقال الفاكهاني: الموضع الثاني من المواضع المختلف فيها موضع التحذيف 
وهو الشعر الذي بين ابتداء العذار والنزعة وهو الداخل إلى الجبين من جانبي الوجه» فالصحيح 
أن ذلك من الرأس. قال ابن الصباغ: وحكي عن أبي العباس وابن أبي هريرة من الشافعية أنه 
من الوجه لأن العادة فيه. التحذيف وهو ضعيف لأنه شعر متصل بشعر الرأس؛ ولا اعتبار بالعادة 

إذ لم يجعله أهل اللغة من الوجه انتهى. ويريد ما لم يدخل في الجبين جداً ويجاوز الحد المعتاد 
من ذلك كما يشير إليه كلام اللخمي السابق. وقال الشافعية في تفسير موضع التحذيف؛ هو 
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بالذال المعجمة ما ينبت عليه الشعر الخفيف متصلاً بالصدع. وضابطه أن يضع طرف خيط 
على طرف الأذن والطرف الثاني على أعلى الجبهة» فانزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع 
التحذيف» وسمي بذلك لأن النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. قال النووي 
في منهاجه: صحح الجمهور أن موضع التحذيف من الرأس» فعلم من هذا أن الشعر الذي في 
الصدغين 0 من الوجه إلا ما كان داخخلاً من ذلك في دور الوجه كالأغم كما يفهم من 
كلام اللخمي. إذا علم ذلك فما استشكله ابن عبد السلام لا إشكال فيه فإنه قال؛ ولم يبينوا 
في المذهمب حد الوجه من جهة الأذن إلى, طرف الجبهة سوى ما تقدم من منابت الشعر المعتاده ٠‏ 
وفي تلك الجهة ينبت الشعر عادة لغير الأغم. فإن نظرنا إلى ما حددوه في الطول لم يدخل» 
وإن نظرنا إلى ما حددوه و في العرض على قول من يحده من الأذن إلى الأذن دخلء وللشافعية 

فيه اضطراب والنفس ميل إلى دخوله انتهى. وقد علم بم ا أنه ليس من الوجه لكن قال 
صاحب الجمع: ويمكن أن يقال: العادة جارية بغسله إما على أن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا 
به فهو واجب» أو على أنه مطلوب لنفسه وقد علم أنه ليس من الوجهء فتحصل من هذا أن 
حد الوجه طولاً من منابت شعر الرأس المعتاد سواء في الجبهة أواة في الصدغ إلى آخر الذقن» 
وعرضاً من الأذن .إلى الأذن» وليس وتداً الأذن منه ومنه البياضن الذي بين العذار والأذن 
وطرف اللي والأسفل الخارج من نحت الأذن في سمت الأذن كما يفهم من قول صاحب . 
الطراز. وأخرج منه القاضي عبد الوهاب البياض الذي بين الصدغ والأذن واللحيين الخارجين. 
من تحت الأذن في سنمك الأذن) فجعل ذلك و الوجه. وأن القاضي أخرجه منه وقد تقدم 
عن البيان أن اللحى الأسفل من الوجه. واعلم أن الصدغ . بضم الصاد المهملة وسكون الدال 
المهملة وآخره غين معجمة. هو ما بين العين والأذن». كذا فسره في الصحاحء وبه فسره 
الفاكهاني في شرح الرسالة. فإذا كان كذلك فما كان منه دون العظم الناتىء فهو “من الوجه. 
وما كان فوقه فهو من الرأس. وقولهم: يجب غسل البياض الذي بين الصدغ والأذن» يعنون 
به ما كان نحت العظم الناتىء والله تعالى أعلم. 

الثالث: قوله «وظاهر اللحية» يعني أنه يجب عليه غسل ظاهر اللحية ولو طالت. قال 

ابن رشد في سماع سحنون من كتاب الطهارة: وهذا هو المعلوم من مذهب مالك وأصحابه 
في المدونة.وغيرها. وقيل: ليس عليه أن يغسل من لحيته إلا ما اتصل منها بوجهه لا ما طال 
منها وهو ظاهر ما في سماع موسى عن ابن القاسم عن مالك انتهى. ونقل الخلاف في ذلك 
صاحب الطراز وغيره» ونقل ابن عرفة كلام ابن رشد وجزم بنسبة الثاني لسماع موسى قال: 
وقاله الأبهري وله نحو ذلك في مسح ما طال من شعر الرأس وأنه لا يجب إلا ما حاذى 
الممسوح من الرأس. قال ابن راششد: وخرج بعضهم الخلاف على قاعدة؛ وهي هل يعتبر الأصل 
فيجبء أو يعتبر المحاذي وهو الصدر فلا يجب؟ وقال ابن هارون: واعتبار الأصل أولى. والمراد 
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بغسل ظاهر اللحية إمرار اليد عليها مع الماء وتحريكها. قال في المدونة: ويحرك اللحية في 
الوضوء ويمر يده عليها من غير تخليل. قال ابن ناجي: لا خلاف أن التحريك لا بد منه. وقال 
سند: إذا قلنا لا يجب تخليلها فلا بد من إمرار الماء عليها مع اليد ويحرك يده عليها لأن الشعر 
ينبو بعضه عن بعض فيمنع بعضه وصول الماء إلى بعض» فإذا حرك ذلك حصل استيعاب 
جميع ظاهره انتهى. وهذا التحريك غير التخليل لأنه لا خلاف فيه وسيأتي الخلاف في 
التخليل. وقال أبو الحسن قال في النوادر: وصفة التحريك هو أن يدافع ما انصب من الماء 
عليها حتى يداخلها من غير تخليل بالأصابع. ولفظ النوادر: وقال بعض أصحابنا: معنى 
تحريكها تحريك اليد عليها عند مرور اليد عليها ليداخلها الماء لأن الشعر ينبو عنه الماء انتهى. 
وقوله «ينبوه أي يندفع ويتباعد. 


فروع: الأول: قال في النوادر قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد ولم تجزه صلاته 
انتهى. 


الغاني: إذا كان على الشعر حائل يمنع من وصول الماء وجب إزالته فإن لم يزله ثم قص 
ل ا 000 


ا م 1 ما در 
ليستكمل مسح رأسه؛ وهما من باب ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. انتهى 
بال معنى. وذكره الشيخ زروق في شرح الرسالة كأنه المذهب ولم يعزه لابن العربي. وقال ابن 
ناجي في شرح قوله في المدونة «ويحرك اللحية في الوضوء ويمر يده عليها من غير تخليل» 
اختلف المتأخرون هل يغسل شيئا من رأسه ليتحقق تعميم يم الوجه أم لا؟ قال شيخنا: ولا يحتاج 
أن يأخحذ شيفا من الوجه في مسح الرأس اتفاقاً إذا أخذ شيئا من رأسه في غسل الوجه. وأجبته 
ايلب نيه ازقا لا ١١‏ حمل الريعة إلبيند مشج يعض الراتن. واخات ب(له1 بكار 
شرح الرسالة: ظاهر كلام الشيخ أنه لا أذ شيعا من * شعر الرأس وهو كذلك الأأنه 3 منابت 

شعر الرأس المعتاد وهو أحد نقلي شيوخناء وهما جاريان على اختلااف الأضتوليين فيما لا يتم 
ا و ا 
لاو اي كاي سو 
يجب مسح جزء من الوجه لاستيعاب الرأس» فأوجبه بعضهم في غسل الوجه دون مسح 
الرأس وهو بعيد والله تعالى أعلم. 


2” 
٠. 
ا‎ 
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فيغيِل الوَتَرَة وَآسَارٍِ بر جَبِهَتِه» وَظاهر شفتيه 


قلت: والظاهر الوجوب. ' 

الرابع : قال في الرسالة في صفة غسل الوجه غاسلاً له من أعلى جبهته. قال شارحها 
الشيخ يوسف بن عمر قال أبو إسحاق بن شعبان: السنة في غسل الأعضاء أن يبدأ من أولهاء 
فإن بدأ من أسفلها أجزأه وبعس ما صنع» فإن كان عالاً ليم وإن كان جاهلاً علم. وعد 
صاحب الطراز في فضائل الوضوء ترتيب أعلى العضو على أسفله وسيأتي في غسل اليد نحوه 
عن الذخيرة» وعد في اللمع في فضائل الوضوء أن يبدأ في كل عضو من أوله ونحوه في 
التلقين في الكلام على الترتيب. 


الخامس: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة للعامة: في الوضوء أمور منها صب الماء من 
دود الجبهة وهو مبطل» ونفض اليد قبل إيصال الماء إليه وهو كذلك في الحديث «إذا توضأتم 
فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح للشيطان» قال الدميري: لكنه ضعيف. ولطم الوجه بالماء وهو 
جهل لا يضر والتكبير عند ذلك وأنكره في مراقي الزلف» والتشهد وأنكره النووي وقال: لم 
يقل به إلا بعض أصحابنا ورد عليه. قال: والأذكار المترتبة على الأعضاء لا أصل لهاء وأنكر 
ابن العربي أن يكون في الوضوء ذكر غير التسمية أوله والتشهد آخره» نعم ورد في الصحيح 
عن أبي موسى رضي 0 عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال على وضوئه «اللهم اغفر لي ذنبي 
ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فسألته عن ذلك فقال: وهل ترك من خير» فترجم 
النسائي لذلك فقال: باب ما يقول بعد الوضوءء وابن ن السبني باب ما يقول بين ظهراني 
وضوئه. وذكرهما النووي في حلية الأبرار انتهى؛ وفي بعض نسخ الشرح المذكور: ولا ينفض 
يديه قبل وصولهما إلى 'وجهه فلا يصح وضوؤه باتفاق ولايرشه رشأ ولا يلطمه لطماً ولا 
يكب وجهه في يديه لأن ذلك جهلء بل يفرغه تفريغاً حال كونه غاسلاً له بيديه بمعنى أنه 
يدلكه بهما مع اماء أو أثره متصلاً به دلكاً وسطاً إذ لا يلزمه إزالة الوسخ الخفي بل ما ظهر 
وحال بين الماء والعضو وسيأتي الكلام على ذلك ص: (فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر 
شفتيه) سّ ش: الوترة بفتح الواو والتاء المثناة الفوقية وهي الحاجز بين ثقبي الأنف» والأسارير جمع 
أسرة وهي خطوط الجبهة والكف الواحد سرر بوزن عنب. وقال في الصحاح: جمع أسرار 
كأعناب» ا وفي الحديث «تبرق أسارير جبهته. وفي المفرد لغة أخرى رهي 
سرار وجمعه أسمرة كزمام وأزمة ة قاله الفاكهاني. وقال الجرولي: هي التكاسير أو العطوف أو 
الطيات ألفاظ ظ مترادفة» وهذه الواشع داخلة في تحديد الوجه؛ وما نيه عليها لأن الماء ينبو عنها. 
قال الجزولي: فيلزم المتوضىء أن يتحفظ عليها فإن ترك شيئاً منها كان كمن لم يتوضأً ويدخل 


كلاس ا لاا لض لزج اكور الوا 1112011 1 الوط ادر 11 
الوضوء. (فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه) ابن عرفة: يجب غسل ما تحت مارنه 


في قوله عَيه «ويل للأعقاب من النار:”"2 فنبه على الوترة لأن الماء ينحدر من أعلى الأنف فلا 
يصييها. ونحوه قول الرسالة «وما تحت مارنه من ظاهر أنفه) والمارن طرف الأنف قاله في 
الذخيرة. وقال الفاكهاني: ما لأن من الأنفء ونبه على الأسارير لاحتياجها أيضاً إلى إمرار اليد 
لنبو الماء عما أصابتهاء ونبه على ظاهر الشفتين لثلا يتوهم أنهما من الباطن الذي لا يجب 
غسله كداغئل الفم وداخل الأنف. قال اللخمي؛ وغسل ما بين المنخرين وظاهر الشفتين فرض 
انتهى. فيتعين على المتوضىء أن لا يضم شفتيه فمن ضم شفتيه حين غسل الوجه فقد. ترك لمعة 
من وجهه. . قال الجرولي: : ولا يطبق شفتيه خيفة أن تبقى هناك لمعة؛ وكان ينبغي للمصنف أن 
ينبه على ما غار من الأجفان لأنها من المواذ ضع التي يتحفظ عليها كما قال في الرسالة وغيرهاء 
وسيأتي عند قول المصنف «لا جرحاً برأ» ص: (بتخليل شعر تظهر البشرة تحته) ش: للا ذكر 
أنه يجب غسل ظاهر اللحية خشي أن يتوهم أنه لا يجب تخليلها مطلقاً فنبه على ذلك بقوله 
«بتخليل شعر» الخ والباء بمعنى «مع» أي يجب غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد 
والذقن» وغسل ظاهر اللحية مع تخليل الشعر الذي تظهر البشرة تحته. والبشرة الجلد» والمراد 
ظهورهاء عند التخاطب قاله ابن بشير وهو ظاهر. والمراد بالتخليل إيصال الماء إلى البشرة قاله 
في التوضيح وفهم منه أنه لا يجب تخليل الكثيف وهو ما لا تظهر البشرة تحته وهو كذلك» 
وذكر الشعر ليعم شعر اللحية وغيرها كالشارب والعنفقة والحاجب والهدب. قال في العلقين: 
فإن كان على الوجه شعر لزم إمرار اليد عليه ثم ينظرء فما كان كثيفاً قد ستر البشرة ستراً لا 
تتبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة» وإن كان خفيفاً تتبين معه 
البشرة لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة» وسواء في ذلك أن يكون على خد أو شفة أو حاجب 
ل عذار أو عنفقة» ويلزم فيما انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت البشرة انتهى. والهدب 
بضم الهاء وسكون الدال العمل » وقد تضم الشعر النابت على أجفان العين واحدة هدبة 
وكذلك هدبة القوب. قال ابن فيه في لناب الكايا في باجاما يضعه انا في غير موضعه: 
من ذلك أشفار العين يذهب الناس إلى .أنها الشعر النابت على حرف العين وذلك غلطهء إنما 
الأشفار حرف العين الذي ينبت عليها الشعر والشعر هو الهدبء وإن كان أحد من الفصحاء 
سمى الشعر شفراً فإنما سماه بمنبته انتهى. وقال ابن الحاجب: ويجب تخليل خفيف الشعر دون 


وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وغائر جفنيه (بتخليل شعر تظهر البشرة تحته) التلقين: خفيف شعر 


(1) رواه البخاري في كتاب العلم باب #» .٠٠١‏ مسلم في كتاب الطهارة حديث 58.550. أبو داود في 
كتاب الطهارة باب 55 . الترمذي في كتاب الطهارة باب .7١‏ النسائي في كتاب الطهارة باب 88. 
ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 0ه. الدارمي في كتاب الوضوء باب ه". الموظاً في كتاب الطهارة 
حديث 0., أحمد مفسنده )١951١/5( )71١ 5/5 )7١1١0191/١17(‏ لكلف 35 1). 


كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب, وقيل وكثيفه. قال في التوضيح: الخفيف ما تظهر البشرة 
من تحته» والكثيف ما لا تظهرء قاله في التلقين. وقوله؛ «يجب تخليل خفيف الشعره أي بأن 
يوصل الاء إلى البشرة» وقوله «دون كثيفه؛ أي فلا يجب انتهى. فعلم أن المراد من التخليل 
إيصال الماء إلى البشرة ولهذا قال سند: المذهب استواء كثيف اللحية وخفيفتها في عدم وجوب 
التخليل. وقول القاضي عبد الوهاب «في الخفيف يجب إيصال الماء إلى ما تحته» لا يناقتص 
ذلك لأنه إذا مر بيديه على عارضيه وحركهما وصل الماء إلى كل محل مكشوف من الشعر» 
فإن لم يصل الماء لقلته فلا يجزئه ثم قال: وإذا قلنا لا يجب تخليل اللحية فلا بد من إمرار الماء 
عليها من اليد ل ارو ان 

قلت: وهذا ليس خلافاً في المعنى» وقد تقدم أن المراد من التخليل إيصال الماء إلى 
البشرة. قال ابن عبد السلام؛ وذكر الهدب لا رآه للشافعية فيه وفي الحاجبين من سقوط 
التخليل لأن الغالب في شعرهما الخفة وما ذكروه في الهدب متجه أي أن الغالب فيه الخفة. 
سأي الكلام على ها لصو ردن اللي في أغرله اوتنل ءا وما ذكره المصنف من سقوط 
تخليل الشعر الكثيف هو المشهور ودليله أنه مَل توضأ مرة مرة وكانت لحيته كثيفة ولا يصل 
إلى بشرتها بمرة واحدة» وأيضاً فإن الوجه اسم ما تقع به المواجهة وقد خرج ما تحت الشعر عن 
المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر. قال في التوضيح: وقد اختلف في تخليل 
اللحية الكثيفة على ثلاثة أقوال: أسدها للك فر فمنية الى اخرل وعاب تخليلها فيحتمل 
ذلك الإباحة والكراهة اه. 

قلت: جزم ابن عرفة بالثاني فإنه عز الكراهة لسماع ابن القاسم والمدّونة ونحوه لابن 
رشد. قال في سماع ابن القاسم في رسم نذر سنة: في تخليلها في الوضوء أقوال ثلاثة: أحدها 
قوله في هذه الرواية وعن المدونة أنها لا تخلل وهو قول ربيعة أن تخليلها مكروهء وكذا قال 
ابن ناجي: إن ظاهر المدوّنة الكراهة. ونقله أيضاً عن الشيخ أبي الحسن الصغير وهو الذي يفهم 
من قوله وعاب ذلك) وهو قوله ذ في المجموعة. قال في النوادر عنها: وعاب مالك تخليلها في 
الوضوء. قال عنه ابن نافع ة ا ولم يأت أن النبي مه فعله في وضوئه وجاء أنه خلل 
أصول شعره في الجنابة. الم ويحركها في الوضوء بأن كانت كبيرة ولا يخللها 
قاله في التوضيح. والقول الثاني الوجوب قاله محمد بن عبد الحكم. قال في البيان: وهو قول 
مالك في رواية ابن وهب وابن نافع وهو القول الذي حكاه المصنف يعني 0 الحاجب بقوله 
«وقيل وكثيفه». وقال ابن عبد السلام: وهو الأظهر عندي بلا قياس على المشهور في الغسل. 
والقول الثالث الاستحباب لابن خبيب قال ابن رشد في الرسم المذكور: .وهو أظهر الأقوال» 
فقد رُوي أن عمار بن ياسر خلل لحيته فقيل له: أتخلل لحيتك؟ فقال: وما يمنعني لقد رأيت 
. رسول الله مله وسلم يخلل حيته. 
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قلت: حديث عمار روأه العرمذي وابن ن ماجه وهر بلول وقد ورد من طرق 0 
صحيح. ا ل ل 

قلت: وقول مالك المتقدم يشهد لا قاله الإمام أحمد وأبو حاتم ونقل ابن ناجي عن أبي 
الحسن الصغير إن ظاهر قول الرسالة وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك إنه 
يستحب. قال ابن ناجي: والأقرب أنه أراد دلالة ذلك وكثيراً ما يتسامح هو وغيره في مثل هذا 
ولا سيما ابن الجلاب. وإنما قلنا ذلك لأن الاستحباب لم يقل به مالك فيما علمت وإنما هو 
لابن حبيب وله نحوه في شرح الرسالة. قال: وقول الشيخ في قول مالك إشارة منه إلى عدم 
ارتضائه بذلك لقول ابن الحاجب قالوا: والمذهب والله أعلم. وقيل: إن تخليلها سنة ذكره ابن 
ناجي في شرح المدوّنة عن الزناتي شارح المدوّنة. وقال لا أعرفه. ويظهر من كلامهم ترجيح 
القول بالكراهة وكلام المصنف لا يأباه فيحمل عليه والله أعلم. والخلاف في تخليل اللحية في 
العسل بلي فيا تقله إن شاء الله تعالى. يدت فأما الخفيقة فيجب 


تنبيهات الأول: 0000 داخل 
الشعر فقط أو لا بد من وصول الماء إلى البشرة؟ قال ابن ناجي في شرح المدونة: في ذلك 
قولان حكاهما المازري. 


قلت: حكاهما ابن عرفة في باب الغسل عن المازري وذكر عن رواية ابن وهب عن 
مالك أنه قال: تخليلها واجب لإيصال الماء إلى البشرة انتهى) وهو الذي يظهر من كلامهم. 

الغاني: قال ابن ناجي أيضاً؛ وهل يضرب أصابعه فيها من أعلاها أو من أسفلها؟ قولان 

الغالث: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: يجب على المرأة تخليل لحيتها وإن 
كانت كثيفة لندورها نقله عن أبي يعقوب في نزهة الطالب. 

قلت: ولم أره لغيره وحكاه سند عن الشافعية. 

الرابع: فإن قيل: ما الفرق بين المشهور رهناً وبين المشهور في الغسل فإنه يجب فيه 
تخليل الكثيف؟ فجوابه أن المطلوب في الغسل البالغة لقوله تعالى طفاطهروا» [المائدة: 1] 
ولقوله مُه «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة» رواه الترمذي والنسائي وأبو 
داو ولكن ضعفه بو داود بخللاف الوضوء فإنه إنما أمر فيه بغسل الوجه والوجه مأخوذ من 


كتاب الطهارة مف 


لمجوحاً ترىة» أؤ خُلِقَ غَائِرا 


المواجهة» قاله في التوضيح (لا جرحاً برأ أو خلق غائراً) يقال برأ الجرح مرا ونبرؤ بفتح الراء في 
الماضي» وبفتحها وضمنها في المضارع» والضم لغة أهل الحجاز. ويقال أيضاً برىء يبرأ بكسرها 
في الماضي وفتحها في المضارع» وبرؤٌ ييرؤ بضمها فيهما. وأما إبدال همزته ألفاً بعد الفتحة وواو بعد 
الضمة وياء بعد الكسرة فشاذء لأن إبدال الهمزة المتحركة شاذ. والمعنى أنه لا يجب غسل الجرح. 
إذا برأ غائراً وكذلك لا يجب على المكلف غسل ما خلق من وجهه غائراً من أجفانه أو غيرها. 
فقوله دغائراً» حال من نائب فاعل وخلق» ويقدر مثله لفاعل برأ فهو من باب التنازع في الحال. 


تنبيه؛ وهذا إذا كان استغوار ذلك كثيراً لا يمكن إيصال اماء إليه وأصل المسألة ف 
النوادر مقيدة بذلك قال فيها ناقلاً عن بعض أصحابنا: وليحافظ على غسل ما تحت مارنه بيده 
وما غار من أجفانه وأسارير جبهته» ليد عليه غبل :ما غار من جرع ثرا .على اتعتوار كثير أو 
كان خلقاً خلق بهء ولا غسل ما تحت ذقنه انتهى. اي في المنتقى: معنى ذلك أن كل 
ما كان ظاهراً فإنه يجب إيصال الاء إليه» وما لم يظهر ود 0 الماء إليه فلا يجب غسله 
اكجرح برأ على استغوار كثير» وما كان خلقاً خلق به فإنه يه يشق إيصال الماء إليه باليد» ولو كان 
أثر الجرح ظاهراً لوجب إيصال الماء إليه وغسله كموض ضع القطع من الكوع وأصابع القدم انتهى. 
وقال سند بعد أن ذكر كلام النوادر: هذا يرجع إلى حرف وهو أن يغسل كل ما أمكنه غسله 
من وجهه فغور العين ما يمكنه غسله وهو بما يواجبه به وكذلك غور الجرح إلا أن يكون غوراً 
داخلاً أو طالعاً بحيث لا يتوصل إلى جميعه أو لا يواجه بجميعه أو يكون ضيقاً فيغسل ما 
يمكنه من ذلك انتهى» وقوله وأو طالع» كنذا رابعه كي ثلاث تخ يبن الطرازه ولعله يعني أن 
جوانب الغور طالعة. ونقل ابن يونس كلام النوادر وقبله وكذلك المصنف في التوضيح في 
الكلام على المضمضة وغيره؛ وقبلوه بل لم يذكر وإخلافه. وذلك ابن عرفة ونصه: ويجب 
غسل ما تحت مارنه وظاهر شفتيه وأسارير جبهته وغائر ما تحت مارنه وغائر أجفانه لا ما غار 
جداً من جرح أو خلقة انتهى. وقال ابن فرحون بعد أن ذكر ما تقدم ووصف الاستغوار بكونه 
كثيراً هو الصواب» وذكر بعضهم الاستغوار ولم يقيده بالكثرة وليس بصواب لأن موجب 
سقوط غسله حصول المشقة وذلك لا يحصل إلا في الاستغوار الكثير. قال الشيخ زروق: 

كريصم أن ذلك محدود بروّية ا ا وعلمها” 


كلام - على إطلاقه 7 ذلك بصواب. 


الوجه يجب إيصال الماء لبشرته ويسقط في كثيفه. (لا جرحا برأ أو خلق غائرا) » ابن يونس: ليس 
عليه غسل ما غار من جرح برأ على استغوار كثير أو كان خلقاً خلق به. وفي رسالة في الغسل: 


تنبيه: يفهم من كلام الباجي أنه إذا أمكنه إيصال الماء إليه من غير ذلك وجب ذلك 
وهو كذلك. قال أبو الحسن الصغير: لو انتقبت كفه بسهم ونفذت واندملت نافذة لزمه غسل 
داخلها إن أمكنه وإلا أوصل الماء إليهاء ولو اتصل طرفاها واندملت لم يكن عليه نقبها انتهى. 

فرع: قال سند: لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين ويؤثر 
عن ابن عمر أنه كان يفعله حتى عمي. 

قلت: واستحبه بعض الشافعية لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الدميري: 
وسائر الأصحاب على خلافه قال: وفعل ابن عمر. رواه البيهقي والله تعالى أعلم . وعن هذا 
احترز الشيخ في الرسالة ويمر يديه على ماغار من ظاهر أجفانه كما قاله الجزولي وقال: قال 
مالك: لا يلزمه ذلك لأنه يؤذي والله تعالى أعلم. ص: (ويديه بمرفقيه) هذه هي الفريضة 
الثانية وهي غسل اليدين مع المرفقين وهي ثابتة أيضاً بالكتاب والسنة والإجماع والمرفق بفتح 
الميم وكسر الفاءء وبكسر الميم وفتح الفاء لغتان قرىء بهماء وهو أخخر عظم الذراع المتصل 
بالمفصل» سمي بذلك لأن المتكىء يرتفق به إذا أخذ براحته رأسه متكماً على ذراعيه؛ والباء في 
قوله وبمرفقيه بمعنى «مع؛ أي الفريضة الثانية غسل اليدين مع المرفقين» وبهذا عبر غير واحد من 
أهل المذهب وعدلوا عن لفظ الاية إليها البيان وجوب دخول المرفقين في الغسل وهذا هو 
المشهور. وعليه فهإلى» في الآية بمعنى «مع» كقوله تعالى «إوإذا خلوا إلى شياطينهم# [البقرة: 
4 1] وقوله تعالى «إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: ؟ أو تقول: اليد حقيقة من 
الأصابع إلى المنكب على المشهور و«إلى؛ للغاية والغاية إذا كانت جزعاً من المغيا فهي داخلة» أو 
إلى غاية للمتروك أي اتركوا منها إلى المرافق. وقيل: إن لفظة اليد مشتركة بين معان ثلاث: من 
الأصابع إلى الكوع؛ ومن الأصابع إلى المرفق» ومن الأصابع إلى آخر العضد. وإنها مشتركة بين 
الكل والجزءء وعلى هذا فيكون في الآية إجمال. وإن قلنا: «إلى) بمعنى «مع» لاحتمال أن يريد 
غسل اليد إلى الكوع ثم يغسل المرفق ومثله يكون في كلام المصنف ومن شاركه في هذه 
العبارة. والاعتماد في ذلك على ما بيتته السنة» ففي الصحيح عن أبي هريرة أنه غسل يديه 
حتى شرع في العضدء وقال: هكذا رأيت رسول الله عه توضاً. ومثله مارواه البزار عن 
وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام غسل يديه حتى جاوز المرفق» وفعله مله مبين» فلما 
أدخل المرفقين دل على وجوب غسلهما. وقيل: إن المرفقين غير داخلين في الوجوب وإنها عليه 
أن يبلغهما. رواه ابن نافع عن مالك» وحكاه اللخمي عن أبي الفرج. وقيل: يدخلان لا 


ويتابع عمق سرته. (ويديه بمرفقيه) ه ابن عرفة: من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين» والمشهور 
وجوب غسل المرفقين انتهى. وانظر هنا ما لابن عرفة في كتابه لما نقل من توضأ على مداد بيده أجزأه. 


كتاب الطهارة ينف 


وََقيْةُ مِْصَم إِنْ قلع: 


7 لأن الواجب لا يتوصل إليه إلا بدخولهما. وعزاه الباجي وغيره لأبي 
الفرج) وعزاه اللخمي للقاضي عبد الوهاب وهو ظاهر قول الشيخ ف في الرسالة «وإدخالهما 
أحوط لزوال تكلف التحديد», لكن فسره ابن ناجي في شرح د بالاستحباب فيكون 
زابعاً. ص: (وبقية معصم إن قطع) ش: المعصم بكسر الميم موضع السوار من اليدور بما أطلق 
على اليد . قاله في امحكم . وهو الذي استعمله المصنف. والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض 
وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام دإذا أمرتكم بأمر منه فائتو اهمنه 
بما استطعتم)('© متفق عليه. فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصمء وإذا قطع بعض 
المعصم وجب غسل الباقي منه والكوع رأس ل مما يلي الإبهام» والكرسوع بضم 0 
رأسه مما يلي الخنصر» ويقال: لكل منهما زند بفتح الزاي وهما زندان. وقوله «إن قطع» لا 
تشقن له انكر لمان رس للسالة د ل لان را ا ا ليده ولو قال 
وبقيمة معصم قطع بدون «أن» لكان أخصر وأحسن. في قوله «بعد هذا ككف بمنكب» 
إشارة ة إلى ذلك وقد اعترض عليه البساطي بأن مفهومه أنه لو خلق كذلك لم يجب غسله قال: 
وليس > كذلك. 
قلت: والأمر في هذا قريب. 

فرع: لو قطعت اليد من للرفق؛ قال ابن الحاجب؛ سقط يعني الفرض. قال في 
المدوّنة: ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكفين إذ القطع تحتهما. قال 
ابن القاسم: قال الله تعالى «إوأرجلكم إلى الكعبين» [المائدة: 1] والكعبان اللذان إليهما حد 
الوضوء هما اللذان في الساقين» ولا يغسل ذلك أقطع المرفقين لأن المرفق في الذراعين» وقد أتى 

عليهما القطع إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقي شيء من المرفقين في العضدين فيغسل 
موضع القطع. وبقيتهما والتيمم مثله. 

تنبيهان: الأول: تعقب قوله في المدوّنة وقد أتى عليهما القطع بأنه إن كان حداً لم يصل 
إليهماء وإن كان قصاصاً فلا اختصاص للجنابة بالمرفقين فقد يكون دونهما. وأجاب ابن عرفة 
بأنه جواب مسألة مفروضة. ومراده بالعرب العرب الذين لم تغير طباعهم العجمية وبالناس 
العارفون بكلام العرب. 


قال: : قيده بعض شيوخنا بدقته وعدم تجسده إذ هو مداد من مضى (وبقية معصم إن قطع) من المدونة: 
لا يغسل أقطع المرفقين موضع القطع. إذ قد أتى عليهما بخلاف اقطع الرجلين إلا إن عرف أنه بقي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب ؟..مسلم في كتاب الحج حديث ؟١4.‏ النسائي في كتاب 
المناسك باب .١‏ ابن ماجة في كتاب المقدمة باب ١‏ أحمد في مسندة ١‏ /لاة كاره 1). 
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الثاني: قال ابن فرحون: قال الشيخ تقي الدين: ولفظ المدونة يشير إلى تردد عنده في 
حقيقة المرفق» هل هو عبارة عن طرف 0 الساعد والعضد لقوله «إلا 
أن تعرف العرب]؟ قال: : وفي قول ابن الحاجب «فلو قطع المرفق سقط» إجمالء وإذا أخذ على 
ظاهره فلا إشكال فيه لأنه إذا قطع ما يسمى مرفقاً في نفس الأمر سقط الوجوب لسقوط 
محله. وإنما تكلم الناس فيما إذا فصل عظم الذراع عن عظم العضد هل يجب عليه غسل 
العضد أم لاء وأصل اختلافهم الاختلاف في منتهى المرفق» هل هو طرف عظم الساعد وقد 
زال بالقطع فلا يغسل؛ أو هو مجمع العظمين وقد بقي أحدهما فيغسل؟ فكلام ابن الحاجب 
لا يفهم منه هذا الذي تكلم الناس فيه انتهى. وهذا الذي ذكره الشيخ تقي الدين» ذكر أبو 
الحسن نحوه عن ابن سابق وهو غير معروف في المذهبء ولهذا ا ذكر عن 
الشافعية نحو ماذكره نقول: قوله تعالى #إإلى المرافق» [المائدة: 5] لم يذكر المرافق إلا 
لامتداد الغسل إليهماء سواء قلنا إلى ابتدائهما أو إلى استغراقهماء وإنما وقع الخلاف في 
دخولهما في الغسل لا في وجوب مزيد عليهما. والمرافق معروفة عند العرب وأهل اللغة» وقد 
أجمعوا على أنها منتهى الذراعين» فإذا خرج الذراع بنهايته فقد خرج المرفق قطعاً إلا أن يزهق 
القاطع فيفصل بقية من المرفق فإنه يجب غسل ذلك» وذلك معنى قول ابن القاسم «إلا أن 
يكون بقي شيء من المرفقين في العضد يعرف ذلك الئاس وتعرفه العرب» فإن كان ذلك 
كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين»» ثم قال: وما جاء في بعض الأخبار أنه إذا زاد الماء على 
مرفقيه فذلك لضرورة استيعاب المرفقين كما يمسك الصائم جزأ من الليل فصار ذلك من توابع 
المرفقين» فإذا زال المرفقان سقط حكم توابعهما» والله تعالى أعلم. 


فرع: : قال في الطراز: فلو وقع القطع دون المرفق فانكشطت جلدة وبقيت معلقة» فإن 
تعلقت بالذراع أو بالمرفق وجب غسلها لأن أصلها من محل الفرض؛ وإن جاوزت العضد إلى 
المرفق وبقيت متعلقة بالعضد لم يجب غسلها اعتباراً بأصلها فإنه لا يعد من الذراع وسيكون 
للذراع جلدة أخرى. وكذلك إن قطعت من العضد وبلغت إلى المرفق أو الذراع وبقيت متدلية 
فيه وجب غسلها مع الذراع اعتباراً بأصلهاء وموضع استمداد حياتها. قال: وهذا التفريع 
للشافعية وهو جار على منهج الصواب إلا الفرع الأخير ففيه نظر» لأن مازاد على المرفق لم 
يكن واجباً من قبل» وما لا يجب في أصل خلقته لا يصير واجبا انتهى. وذكر أبو الحسن في 
الكبير عن ابن سابق شيئاً من هذا. 


فرع: قال في الطراز: فإن وقع القطع بعد الوضوء وقد بقي شيء من المرفق لم يجب 
غسل ذلك ولا مسحه خلافاً لابن جرير الطبري» لأن الخطاب كان متعلقاً بظاهر اليد وقد أتى 
بما أمر به فلا يجب عليه طهر ثانٍ إلا بوجود سبب أصل الطهارة انتهى مختصراء وسيأتي لهذا 
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آذآ لل سر ةط 
مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله دولا بوجود سبب أصل الطهارة انتهى مختصراًء وسيأني 
لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى عند قوله دولا يعيد من قلم ظفره». 

فرع: قال في الطراز: ومن كانت له أصبع زائدة في كفه وجب عليه غسلها لأنها من 
اليد واليد تتناولها انتهى. 

فلت: ظاهره سواء كان فيها إحساس أم لاء وهو ظاهر يدل عليه كلام أهل المذهب 
والله تغالى أعلم. 

فرع: قال في الطراز: إن وجد الأقطع من يوضئه لزمه ذلك ولو كان بأجرة كما يلزمه 
شراء الماء للوضوءء فإن لم يجد وقدر عل لمس الماء من غير تدلك وجب عليه ذلك فيأتي بما 
قدر عليه من الوضوء ويسقط ماعجز عنه. ويمكن أن يقال: لا يجزئه ذلك لأن الغسل إنما 
يكون بالتدلك» فإذا فات التدلك فلا غسل فيجب عليه مسح وجهه بالأرض والأول أظهر. 
ولا يجوز التيمم لمن يجد الماء ولا يقدر على مسه واعتباراً بما تصل إليه اليد من الظهر انتهى» 
ونقله عنه ابن عرفة وقبله. ْ 

قلت: وما استظهره ظاهر لا شك فيه ولا وجهالمقابله لأن الدلك يسقط بالعجز عنه كما 
ذكر وسيأتي إن شاء الله تعالى في :فصل آداب قضاء الحاجة الكلام على ما إذا عجز الرجل أو 
المرأة عن غسل فرجه؛ وفي فصل الغسل الكلام على ما إذا عجز عن الوصول إلى بدنه» وفي 
الرسم الثاني من سماع ابن القاسم سكل مالك عن الأقطع أيتيمم؟ قال: نعم: قيل له: كيف 
يتيمم؟ قال: كيف يتوضأ؟ قيل: يوضكه غيره. فقال: كما يتوضأ كذلك يتيمم التيمم مثل 
الوضوء. وقبله ابن رشد. 

فرع: ومن طالت أظافره وخرجت عن رؤوس أصابعه كأهل السجن وغيرهم وجب 
عليه غسل ذلك» فإن تركه وصلى فهل يخرّج على ما طال من شعر الرأس واللحية عن حد 
العضو أو لا يدخله؟ الخلاف الذي فيهما لأن الشعر يعد زيادة في العضو بخلاف الظفر فإنه 
من نفس اليدء ولهذا نجد أصله حياً كسائر أجزاء البدن. وإنما هو لما طال انقطعت الحياة عنه 
قصار كأصبع لحقهما شلل أو زمانة اختلف في ذلك أصحاب الشافعي انتهى بالمعنى من 
الطراز. وجزم ابن عرفة بالأول فقال: وغسل ما طال من الظفر كالمسجون كما ظال من اللحية 
فظاهره أنه يدخله الخلاف الذي فيما طال منهاء وهو ظاهر كلام صاحب الطراز المتقدم حيث 
جزم أولاً بأنه يجب غسله ثم قال: فإن تركه وصلى فهل يتخرج على الخلاف فيما طال من 
اللحية أو الرأس أو لا يدخله الخلاف؟ ‏ 

قلت: والظاهر أنه لا يدخله الخلاف المذكور ولو سلمنا دخوله وقد تقدم أن المشهور 
وجوب غسل ما طال من اللحية والرأس فيجب غسل ما طال من ذلك أيضاء وسيأتي إن 


عَكَفٌٌ بتكب 


شاء الله تعالى الكلام على إزالة وسخ الأظفار عند قوله «ونقض غيره). ص: (ككف بمنكب) 
سُ: الكف اليد وهي مؤنئة» والمتكب مجمع عظمي العضد والكتف» » والمعنى أن من خلقت له 
كف في منكبه ولم يخلق له عضد ولا ساعد فإنه يجب عليه غسل تلك الكف, وقاله في 
السليمانية وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام 9إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعتم)("©. 

فرع: : قال أبو الحسن: من نبتت له يد زائدة. فإن كان أصلها من مرفقه أو في محل 
الغرض وجب عليه غسلها إجماعاً؛ إن كان أصلها في العضد في غير محل الفرض قال ابن 
الصائغ في شامله: إن كانت قصيرة لا تبلغ محل الفرض فلا يلزمه غسلهاء ؛ وإن كانت طويلة 
بحيث تحاذي الذراع فهل لا يجب إذ ليست في محل الفرضء أو يجب لأنها تسمى يدا؟ 
0 انتهى. 

قلت: والظاهر أن هذا الكلام الذي ذكره للشافعية فإنه يعني بأبي حامد الغزالي وابن 

الصائغ أيضاً من الشافعية ولكنه رآه عنه موافقاً للمذهب فذكره» وكلام الطراز أم تحريراً 
مما تقدم قال: لو كانت له كف زائدة فإن كانت في ذراعه وجب غسلها مع يده لأنها تابعة 
حل الفرض» وكذلك لو قدرنا يداً زائدة في محل الفرض فلو كان أصلها في العضد أو 
المتكب فإن كانت بمرفق وجب غسلها إلى المرفق لتناول الخطاب لهاء وإن لم تكن بمرفق لم 
تدخل ني الخطاف سواء بلغت أصابعها إلى حد المرفق أم لم تبلغ» » واختلف في ذلك أصحاب 
الشافعي فذكر عن عنهم القولين المتقدمين انتهى. وقال ابن عبد السلام: ولو نبت ذراع في الذراع 
وجب غسلهما وإن لبت في العضد فلم متد إلى الذراع الأصلية لم يجب غسلهماء » وإن امتد 
إلى الذراع الأصلية وجب غسلهماء وجعلها عبد الحميد مسألة نظر. ونقل عن بعض الأئمة 
ما تقدم انتهى. وأجحف ابن خرنة في اعبيضارة فعال: لو نبت في ذراع أخرى أو في العضد 
وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم غسل الثانية. عبد الحميد: فيه نظر انتهى. 

قلت: ظاهر كلام ابن عبد السلام إنها إذا لم تمتد الذراع إلى الذراع الأصلية لا يجب 

غسلها ولو كانت لها مرفق وهو مخالف لما قاله صاحب الطراز» والظاهر ما قاله صاحب الطراز 
ويشهد له الفرع المذكور بعد هذا عن السليمانية. 

فرع: : قال في السليمانية في امرأة خخلقت من سرتها إلى أسفل خلقة امرأة واحدة» وإلى 
فوق خلقة امرأتين: إنها تغسل منها محل الأذى وتغسل الوجهين فرضاً أو سنة» والأيدي الأربع 
وتمسح الرأسين وتغسل الرجلين» نقله عنها ابن عبد السلام وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم. 


من المرفق شيء فإنه يغسل. (ككف بمنكب) في السليمانية: لو نبت كف في عضد دون ذراع 


آذآ للا ليآ 
وقوله «فرضاً أو سنة» يعني تغسل المفروض والمسئون كالمضمضة والاستنشاق. زاد في 
السليمانية قيل له: أفتوطأ هذه؟ قال: نعم. ونقلها ابن عرفة بلفظ «ويصح وطؤها بنكاح» وتعقبه 
عياض بأنهما أحتان, ورده ابن عرفة بمنع ذلك لوحدة متعة الوطء لاتحاد محله. 

قلت: وانظر لو كان رجلاً هل يجوز أن يتزوج أيضاً امرأة؟ نظراً إلى اتحاد محل الوطء 
أو يمنع ذلك لأنهما رجلان من فوقء ولا يجوز لرجلين أن يتزوجا امرأة واحدة فتأمله أيضاً 
والله تعالى أعلم. ورأيت في تاريخ ابن الأثير في حوادث سنة ثمان وخمسين وأربعمائة أن 
صبية ولدت لها رأسان ورقبتان ووجهان وأربع أيدٍ على بدن واحد انتهى. وقال القزويني في 
عجائب المخلوقات في آخرها: رُوي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: دخلت بلدة من بلاد 
اليمن فرأيت بها إنساناً من وسطه إلى أسفله بدن امرأة» ومن وسطه إلى فوق بدنان مفترقان 
بأربع أيد ورأسين ووجهين وهما يتقاتلان ويتلاطمان ويصطلحان ويأكلان ويشربان» ثم غبت 
عنهما سنتين ثم رجعت فقيل: أحسن الله عزائك في أحد الجسدين؛ توفي وربط من أسفله 
بحبل وثيق وترك حتى ذيل ثم قطعء فعهدي بالجسد الآخر في السوق جائياً وذاهياً انتهى. 

فرع: قال في السليمانية: ومن خلق بلا يدين ولا رجلين ولا دبر ولا ذكر ويتغوط 
ويبول من سرتهء يغسل مكان القذر ويفعل من فرائض الوضوء وستنه ما يتعلق بوجهه ورأسه 
خاصة:؛ نقله ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة بلفظ «ومن لا يد له ولا رجل ولا دبر ولا ذكر 
وفضلته من سرته فهي كدبره وفرض اليد والرجل ساقط». فيفهم من قوله «كدبره» أنه إذا 
مسها لا ينتقض وضوؤه وهو ظاهر. ص: (بتخليل أصابعه) ش: كذا هو في النسخ التي رأيتها 
بالباء التي للمصاحبة يعني أن الفريضة الثالثة هي غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه وكأنه 
في نسخة البساطي بالواو فقال: مرفوع بالعطف على غسل؛ ويحتمل النصب على المعية انتهى. 

قلت: والأقرب بأن يعطف على قوله وبمرفقيه» وما ذكره المصنف من وجوب تخليل 
أصابع اليدين هو المشهور. قال في التوضيح: ولم يختلف في طلب تخليل أصابع اليدين وما 
اختلف في الطلب هل هو واجب أو ندب قاله ابن رشد والمشهور الوجوب. قال في الذخيرة: 
ظاهر المذهب الوجوب انتهى. 

قلت: قوله «لم يختلف في طلبه؛ فيه نظر لما سيأتي. وعزا ابن عرفة القول بالوجوب 
لابن حبيب وبالاستحباب لابن شعبان. قال ابن راشد: والأول ينبني على وجوب التدلك» 
والثاني على عدم وجوبه؛ أو لأنها يحتك بعضها ببعض فأغنى ذلك عن التدلك. 

تنبيه: قال ابن فرحون: حكى ابن الحاجب وابن شاس الوجوب والندب. وأما ابن بشير 
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غسلت فقط. (بتخليل أصابعه) ابن حارث: رجع مالك عن إنكار تخليل أصابع اليدين في الوضوء 
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فحكى الوجوب والسقوط وظاهره الإباحة فتكون ثلاثة أقوال» ويحتمل أن يرجع القول 
بالسقوط إلى الندب لعدم المنافاة بينهما. 

قلت: حكى ابن عرفة في التخليل ثلاثة أقوال. قال: وتخليل أصابعهما أوجبه ابن حبيب 
واستحبه ابن شعبان. ابن حارث عن ابن وهب: رجع مالك عن إنكاره لوجوبه ا أخبرته 
بحديث ابن لهيعة كان صلى وُه يخللهما في وضوئه انتهى. وقال ابن ناجي: في تخليل 
أصابع اليدين ثلاثة أقوال: الوجوب والاستحباب والإنكار انتهى. واستظهر ابن عبد السلام 
القول بالوجوب في أصابع اليدين والرجلين ونصه «والظاهر الوجوب كما هو امختار في أصابع 
الرجلين» انتهى والله تعالى أعلم. فعلم أن قول المصنف في التوضيح لم يختلف في طلب 
التخليل غير ظاهرء ومثله قول ابن الفاكهاني «لم يختلفوا أنه مأمور به كما اختلفوا في غسل 
الرجلين». وفيما ذكره ابن وهب دليل على الاحتجاج بحديث ابن لهيعة. قال ابن عرفة في 
الاحتجاج بابن لهيعة ثالثها ما سمع منه قبل حرق كتبه. وقال ابن ناجي: في رجوع مالك إلى 
الوجوب نظر لأن تخليله عليه الصلاة والسلام أعم من الوجوب والندب. وقال في شرح 
الرسالة: ورجوع مالك إلى ما قال ابن وهب لمكانته في الحديث وقد قرأ على أربعمائة عالم 
ومع هذا كان يقول: لولا مالك والليث لضللت. واستدل صاحب الطراز للوجوب بحديث 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك70© 
رواه الترمذي وأبو داود بأن ما بين الأصابع يجب إيصال الماء إليه فوجب دلكه. واستدل لنفي 
الوجوب بأن كل من نقل وضوء النبي يَقَه في الصحاح لم يذكره فيه ولأن الماء يعخلل 
الأصابع وهي تماس بعضها فيحصل بذلك حقيقة الغسل؛ ونحوه للفاكهاني في شرح الرسالة 
قال: لا إشكال في وجوب غسل ما بين الأصابع لأنه من جملة اليد» وإنما منشأً الخنلاف هل 
يحتاج إلى تخليلها ليحصل استيعابها أو ذلك حاصل من غير تخليل لاحتكاك بعضها يبعض. 

تنبيهات: الأول: قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: ويخلل أصابع يديه بعضها 
ببعض بحيث يدخل أصابع يده اليسرى في خلال اليمنى من ظاهرها لا من باطنهاء واليمنى 
في خلال اليسرى كذلك عند غسل كل واحدة ولا يدخلها من باطنها لانه تشبيك والتشبيك 
منهي عنه ولا يتوصل لمقصود دلك ما بين الأصابع مستوفى انتهى. وقال الجزولي: وصفة تخليل 
أصابع اليدين أن يدخل بعضها في فرج بعض من ظاهر لا من باطن لأنه أبلغ بخلاف أصابع 
الرجلين إنما تخلل من أسفلها لأنه أمكن. ويخلل أصابع يده اليمنى في غسلها وأصابع يده 
اليسرى: في غسلهاء وذكر نحوه الشيخ يوسف بن عمر. وقال صاحب الجمع قال مالك: لا 
يكره التشبيك إلا في الصلاة فلا يعتبر ما في بعض التعاليق أنه يكره في الوضوء انتهى. 
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آذآ ل 

قلت: وهذا كله . والله تعالى أعلم. من جهة الأولى وكيفما خلل أجزاه» ويؤخذ ذلك 
من قول الجزولي «ويخللها من ظاهرها لأن ذلك أبلغ». 

الثاني: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة أيضاً: ذكر بعض العلماء التحفظ على 
البراجم وهي عقود الأنامل من محل اشتراكهاء وعلى الرواجب وهي رؤوس الأصابع قائلاً 
يجمعها ثم يحكها في كفه والتحفظ على باطن الكف أيضاً انتهى بالمعنى. ونحوه للجزولي 
ونقله عن الغزالي وفي الصحاح: البرجمة بالضم واحدة البراجم وهي مفاصل الأصابع التي بين 
الأشاجع» والرواجب وهي رؤوس السلاميات من ظاهر الكف إذا قبض القابض كفه نشرت 
وارتفعت انتهى. وقال: الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكفء الواحد 
شجع. وناس يزعمون أن أشجع مثل أصبغ ولم يعرفه أبو الغوث. وقال: والراجبة في الأصابع 
واحدة الر واجب وهي مفاصل الأصابع التي تلي الأناملء ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين 
الكف. وفي القاموس: الرواجب وهي أصول الأصابع أو بطون مفاصلها أو هي قصب الأصابع 
أو مفاصلها أو ظاهر السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات» واحدتها راجبة ورجبة. وفسر 
الأشاجع بما تقدم عن الصحاح. وقال: البرجمة بالضم المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع أو 
رؤوس السلاميات. وقال في الصحاح: السلاميات عظام الأصابع وهي بفتح الميم قاله النووي 
في باب. الإشارات. وقال: أر ى واحدها سلامى بضم السين وتخفيف اللام والجمع سلاميات 
قال: وهي المفاصل والأعضاء وهي ثلاثمائة وستون كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن 
رسول الله َلَه. وقال النووي في شرح المهذب: البراجم بفتح الباء بفتح الباء الموحدة جمع 
برجمة بضمها وهي العقد المشنجة الجلد في ظهور الأصابع وهي مفاصلها التي في وسطها بين 
الرواجب والأشاجع. والرواجب هي المفاصل التي تلي رؤوس الأصابع؛ والأشاجع بالشين 
المعجمة هي المفاصل التي تلي ظهر الكف. وقال أبو عبيد: الرواجب والبراجم جميعاً هي 
مفاصل الأصابع كلهاء كذا قال صاحب امحكم وآخرون وهو مراد الحديث انتهى باختصار. 
يعني الحديث الذي رواه أبو داود في الأمر يغسل البراجم وأنها من الفطرة انتهى من شرح 
المهذب» ولم أرَ من فسر الرواجب بأنها رؤوس الأصابع. 

الغالث: قال في الذخيرة قال بعض العلماء: ينبغي في غسل اليدين والرجلين أن يختم 
المتطهر أبداً بالمرافق والكعبين مراعاة لظاهر الغاية الواردة في القرآن؛ وإن فعل غير ذلك أجزأه 
لكن الأدب أولى» وقد تقدم في الوجه أن السنة في جميع الأعضاء أن يبتدىء بغسل أولها. 
ص: (لا إجالة خاتمة:) ش:بالجر وهو معطوف على قوله «بتخليل أصابعه» أي الفريضة الثانية 
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غسل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه لا مع إجالة خائمة. والمعنى أن إجالة الخاتم أي تحريكه لا ْ 
وظاهره» سواء كان ضيقا أو واسعاء وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية وا مجموعة 
عن مالك» وفي بعض الروايات أنه قد عض في أصبعه. قال في النوادر: قال ابن القاسم في العتبية 
العتبية في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة قال: لا أرى على أحد 
خاتم قد عض وهو كما قالء لأنه إن كان سلساً فالماء يصل إلى ما تحته ويغسله؛ وإن كان قد 
عض بأصبعه صار كالجبيرة لما أباح الشارع له من لباسه فلا ينبغي أن يدخل في هذا الاختلاف 

الذي فيمن لصق بذراعه شيء من العجين انتهى. وقال الباجي: كلام مالك يحتمل تعليلين. 
أحدهما: أن الخاتم لما كان لباسه عادة مستمرة لم يجب غسل ما تحته كالخف» والثاني 
أن الماء لرقته يصل إلى ما تحته. قال ابن فرحون: والتعليلان ضعيفان. 


أما الثاني: فلأن الإجالة مطلوبة لتحصيل الدلك لا لوصول الماء فإنه حينئذ مسح 
والأصل الغسل. وأما القياس على الخف فباطل لأن الرخص لا يقاس عليها وعلى صححته فيلزم 
أن لا يلبسه إلا على طهارة ولم يقل به أحد انتهى. 
قلت: والظاهر أن يقال: إنه عفي عنه لكون لبسه مطلوباً وليسارة محله وفي كلام ابن 
رشد في المسألة المذكورة تقوية لهذا القول» وكذا في كلام غيره فلذلك اقتصر عليه المصنف. 
وقال ابن شعبان: تجب إجالته مطلقاً لأن تعميم اليد واجب وذلك لا يحصل إلا بالإجالة. 
وقال ابن عبد السلام: إنه الظاهر. وقيل: يجب إجالة الضيق دون الواسع» قاله ابن حبيب وعبد 
العزيز بن أبي مسلمة وابن عبد الحكم ووجهه ظاهر. وعن ابن عبد الحكم أيضاً أنه ينزعه. قال 
ابن بشير: وهو يحتمل النب والوجوب. قال ابن راشد: إن أراد الندب فله وجه لتيقن حصول 
الدلك؛ وإن أراد الوجوب فلا معنى له. قال ابن ناجي: قول ابن بشير «محتمل الوجوب 
والندب6 يرد بأن لفظاً ابن يونس عن ابن عبد الحكم عليه أن ينزعه وظاهره الوجوب» ولهذا 
قال: وهو نخلاف قول مالك وأصحابه. وجعل القابسي الثالث تفسيراً انتهى. وأكثر شيوخ 
المذهب على أنه خلاف» وحكى ابن فرحون عن الجزولي قولاً بعكس الثالث» وأنه إن كان 
ضيقاً لا تحب إجالته» وإن كان واسعاً وجبت إجالته وهو غريب. ه' 
تنبيهات: الأول: قال في الطراز: إذا جوزنا المسح عليه وكان ا فينبغي إذا نزعه بعد 
وضوئه أن يغسل محله وإن لم يغسله لم يجزه كالجبيرة إلا إن كان يتيقن إيصال الماء وإصابته 
لما تحته انتهى. وجزم بذلك في الذخيرة ناقلاً عن صاحب الطراز فقال: وإذا جوزنا المسح عليه 


ل سس 
وكان ضيقاً فنزعه بعد وضوئه» فإن لم يغسل موضعه لم يجزه إلا أن يتيقن إصابة الماء لما تحته 
انتهى. 

قلت: وهذا يفهم من كلام ابن رشد المتقدم فإنه جعله كالجبيرة. وعبر عن غسل الخاتم 
بالمسح لأنه لا كان الفرض غسل ما تحته صار كالجبيرة التي حكمها المسح والله تعالى أعلم. 

الثاني: قال في الطراز: هذا حكم ختم الفضة, فإن كان ذهباً لم يجز للرجل لبسه ولا 
يعفى عن غسل ما تحته ودلكه لأنه ممنوع من لبسه فلا تتعلق به رخصة؛ حتى قال سحنون: 
يعيد لابسه في الصلاة في الوقت انتهى. ونقله صاحب الذخيرة وغير واحد وقبلوه» ونحوه 
ما حكى ابن ناجي في شرح المدونة عن شيخه الشبيبي أنه كان يفتي بعدم الإجالة في خاتم 
الفضة مطلقاء ويخصص ذلك بما إذا لم يقصد بلبسه المعصية فإن قصدها فلا بد من إجالته 
ونزعه. قال: وما ذكره جارٍ على المشهور أن العاصي لا يترخص بالقصر والفطر وقد يقال: لا 
يختلف فيه هنا انتهى. وقال في شرح الرسالة: وكان بعض من لقيناه يقول هذا الخلاف إنما هو 
إذا لم يقصد بلباسه المعصية» وأما إن قصد ذلك فالاتفاق على النزع. وما ذكره من الاتفاق لا 
أعرفه» وأصول المذهب تدل على الخلاف عموماً ألا ترى أن المسافر العاصي اختلف فيه هل 
يجوز له القصر وهل يباح له أكل الميتة؟ انتهى. 

قلت: وما قاله ظاهرء لكن ما أفتى به الشبيبي هو الجاري على المشهورء وقوله ولا بد من 
إجالته أو نزعه؛ الظاهر أنه ب«أو» فإن أحدهما كاف ويأني الكلام إن شاء الله على كل من 
صلى بخاتم الذهب في فصل ستر العورة» والظاهر أن خخاتم الحديد والنحاس والرصاص لا 
ينتهي إلى عدم الإجزاء كما في خاتم الذهبء والظاهر أنه يؤمر بنزعه ابتداء لما تقدم من كراهة 
لبس ذلك والله تعالى أعلم. ص: (ونقص غيره) ش:قال البساطي: هذه اللفظة مما تحير 
الشراح في ضبطها ومعناها وعلى أي شيء معطوفة» فمن قائل بالصاد المهملة والقاف من 
النقصان ويجعله مصدراً مضافاً لغير معطوفاً على معصم أي يجب غسل بقية معصم وبقية 
نقص غيره. قال: وأراد به مسألة السليمانية يعني المتقدمة فيمن خلق بلا يدين ولا رجلين ولا 
ذكر ولا دبر. قال البساطي: قال هذا القائل ودخل في كلامه قوله في التهذيب «ويغسل أقطع 
الرجلين موضع القطع وبقية الكعبينه. قال البساطي: وأقول على هذا التقدير في دخول مسألة 


الوضوء. قيل: أيستنجي به وفيه ذكر الله؟ قال: لو نزعه كان أحسن وما كان من مضئى يتحفظ هذا 
التحفظ في مثل هذا ولا يسأل عنه. ابن رشد: ولا يدخل الخلاف الموجود فيمن توضأ وقد لصق 
بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو القيرا والزفت» وإن كان الأظهر من القولين تخفيف ذلك 
لأن الشرع قد أباح لباس الخاتم. (ونقض غيره) انظر أنت ما مراده بهذاء إن كان يعني به غير الشيء 
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السليمانية تحت كلامه نظر لا يخفى. قال البساطي: وقال غيره: هو معطوف على (إجالة» أي 
ولا غسل عضو منقوص غير ا معصمء وهذا كما ترى لا دلالة في الكلام على عضو انحذوف 
انتهى أكثره بالمعنى. وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يقتضي أن يكون مضبوطاً بالضبط ' 
المذكور أعني بالقاق والصاد المهملة» وأنه مصدر مضاف لغيرء وأن الضمير للمعصم لكنه 
جعل فيه احتمالين. 

أحدهما: أن يكون معطوفاً على «بقية) أي يجب غسل بقية المعصم وغسل نقص غيره 
أي بقيته» وظاهر كلامه في الوسط أنه اقتصر على هذا. 

والثاني: أنه يكون مبتدأ وخيره محذوف أي نقص غير المعصم كذلك أي كنقص 
المعصم يعني أنه كما إذا خلق ناقص المعصم وخلقت كفه بمنكبه سقط غسل المعصمء كذلك 
إذا لق ناقص عضو من الأعضاء غير المعصم سقط غسل ذلك العضو. ثم ذكر مسألة 
السليمانية ذكر هذين الاحتمالين في الكبير لكن بعيارة مختصرة قد يعسر فهمها. وظاهر كلامه 
في الصغير أنه أشار إلى هذين الاحتمالين» والاحتمال الثاني منهما هو الاحتمال الثاني المتقدم 
في كلام البساطي. ثم قال البساطي إثر كلامه السابق: وقال آخر: هو بالضاد المعجمة وقال: 
يشير به إلى قول محمد بن دينار فيمن لصق بذراعه قدر الخيط من العجين لا يصل الماء لما 
تحته فصلى بذلك لا شيء عليه. وقال ابن القاسم: عليه الإعادة قال: فإن كان معطوفاً على 
وإجالة) فهو اختيار لقول ابن دينارء وإن كان معطوفاً على «بقية» فهو اختيار لقول أبن القاسم. 
قال البساطي: وأقول ما معنى النقض في هذه المسألة ولو سلم أن معتاه الإزالة فابن دينار وابن 
القاسمء إنما تكلما على ذلك بعد الوقوع» وكلامه الآن فيما يقعله المتوضىء؛ وعندي أنه 
معظوف على «إجالة) وأنه بالضاد المعجمة؛ وأنه يحتمل أن يكون اسماً مضافاً إلى «غير»» 
ويكون المعنى هكذا: ولا تحب إجالة الخاتم ولا نقض غيره أي إزالته مما يشبه كالحلق التي 
تلبسها الرماة بل يكفي إجالته, ويحتمل أن يكون فعلاً مبنياً للمفعول أي ونقض غيره أي نزع» 
ولكني لم أر ذلك منقولاً ولا يبعد على أصول المذهب على الوجهين انتهى. وفي عبارته 


اليسير من العجين ونحوه» وانظر قوله: «ونقص» إن كان بالصاد المهملة وقد تقدّم قوله: «وبقية معصم)ء 
وقد أشار لهذا بهرام. وانظر النشادر قال البرزلي عن ابن عرفة: هو بمنزلة الحناء. قال البرزلي: وكان 
شيخنا الشبيبي يقول: هو حائل لانه يظهر جسمه عند العجين» وكذا عنده الحرقوص الذي لا يزول الماء 
بل بالتقشير» وأما لو كان يزول بالماء كالحرقوص المسمى بالغبار فلا بأس به. وفي نوازل البرزلي أيضاً: 
الخضاب بالحناء للتي لا زوج لها جائز وللمعتدة حرام» ولذات الزوج مستحب. ابن رشد: قول مالك: 
ولا بأس للشابة أن تدع الخضاب» معناه إذا لم تكن تفعل ذلك قصداً منها للتشبه بالرجال من رسم 
شك. وقال التووي: الصحيح من المذهب أنه يجوز تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع. . 
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مسامحة حيث جزم أولاً بأنه عنده معطوف على (إجالة) ثم ذكر الاحتمالين» والاحتمال 
الثاني منهما لا يتأتى مع العطف وإفا تكون جملة مستأنفة كما يفهم من كلامه. . 
لعي ويل يفي ولك اا وفتت عليد ارق كلام الخراح الجبالانة تمان لأن لفظ 

«نقص» إن كان بسكون القاف “وبالعناد المهملة ففي ذلك أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون متجرورا ال أي يجب غسل بقية معصم ويجب غسل 
نقص غيره من الأعضاء أي بقيته. 

الثاني: أن يكون مجروراً بالعطف على «كف بمنكب» وهو كالأول. 

الثالث: أن يكون مرفوعاً على أنه مبتدأ حذف خبره أي ونقص غير المعصم كذلك أي 
كنقص المعصمء وهو في المعنى كما قبله. 

الرابع: أن يكون مجروراً بالعطف على (إجالة؛ أي لا تجب إجالة الخاتم ولا غسل عضو 
منقوص غير المعصم يعني أن العضو إذا نقص من الشخص سقط عنه غسله؛ والضمير المضاف 
إليه ١غير»‏ على هذه الأوجه عائد على «المعصم؛., وكلام الشارح في شروحه الثلاثة يدور على 
هذه الأوجه لأن قوله في شروحه أي «ونقص غير المعصم» كهو يحتمل أن يريد به أن بقية غير 
المعصم كبقية المعصمء وأن يريد به أنه إذا نقص من الشخص عضو غير المعصم فإنه يسقط 
غسله كما يسقط غسل المعصم إذا لم يخلق إلا أنه لم يصرح بالعطف على «إجالة) وإعا حكاه 
البساطي عن بعضهم. . واستبعده. وإن كان لفظ «نقض») بالضاد المعجمة فإما أن يجعل امنما أو 
فعلاً فإن جعل اسماً ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مجروراً بالعطف على (بقية» أي يجب نقض غير الخاتم من عجين 
وشمع وغيره. 

الثاني: أن يكون موا بالعطف علئ «(إجالة» أي لا يجب نقض غير الخاتم أيضاً مما 
تقدم» ويشير إلى مسألة من لصق بذراعه أو ظفره قدر الخيط من العجين ونحوه وصلى فقال 
ابن دينار: لا شيء عليه. وقال ابن القاسم: عليه الإعادة. فإن كان معطوفا على (بقية) فهو 
اختيار لقول ابن القاسمء وإن كان معطوفاً على إجالة» فهو اختيار لقول ابن دينار. هكذا ذكر 
البساطي عن بعض الشراح. . 


وقال عياض: رُوي عن عائشة د النمص وحف الرأة جبينها لزوجها وقالت: أميطي عنك 
الأذى. عياض: وأجاز مالك أن توشي المرأة يديها بالحناء. المحكم: وشاه نقشه وحسنه. أبو عبيد: النامصة 
التي تنتف الشعر من الوجه. ولما ذكر عياض الوعيد في الوشم قال: وهذا فيما يكون باقياً وأما ما لا 
يكون باقياً كالكحل فلا بأس به للنساءء وكره الكحل للرجال. وانظز قد تقدم قبل قوله: «وبقية معصم 
إن قطع» ما لابن عرفة. 
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قلت: وفي, هذين الوجهين الأخيرين بعد لأنه إذا جعل معطوفاً على بقية فلا دلالة على 

قا ا ا وح حال بيه ملف رفدل قال مروتلا تنس لهذا 
الكلام؛ وإذا جعل معطوفاً على «إجالة» يصير المعنى: لا تجب إجالة الخاتم ولا نقض غيره أي 
نقض غير الخاتم من الحائلات المانعة من وصول الماءء وذلك يقنضي أنه لا يجب إزالته ابتداء 
وظاهره» سواء كان الحائل -كثيراً أو يسير» وقول ابن دينار إنما هو في اليسير بعد الوقوع كما 
سيأتي بيانه. والضمير المضاف إليه «غير) في هذين الوجهين عائد 07 الام «وغير) في هذه 
الأوجه الستة مجرورة بالإضافة. وإن جعلنا اللفظ المذكور فعلاً ففيه وجهان أيضأء لأنه إما مبني 
للفاعل أو مبني للمفعول. فعلى الأول: يكون الفاعل ضميراً يعود إلى المتوضىء «وغير» ير 
على المفعولية» وعلى الثاني ذفوغير» مرنوعة ة على النيابة عن الفاعل والضمير المضاف إليه «غير» 
في هذين الوجهين عائد إلى الخاتم ع كالوجهين قبله» وهذان الوجهان الأخيران ذكرهما ابن 
غازي وقال: هذا أمثل ما يضبط به وأبعده من التكلف. والضمير في «غيره» للخاتم وهو من 
صيغ العموم إذ هو اسم جنس أضيف أي ونزع غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها 
ويندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عظم ونحوه. وما يزين به النساء وجوههن 
وأصابعهن من النقط الذي له جسدء وما يكثرن به شعورهن من الخيوط» وما يكون في شعر 
المرأة من حناء أو حنتيت أو غيرهما مما له تجسدء أو ما يلصق بالظفر أو بالذراع أو غيرهما من 
عجين أو زفت أو شمع أو نحوها. وكونه لم يذكر من هذه الأشياء معينة في هذا امختصر 
دليل على صحة هذا الضبط وإرادة هذا العموم أو بعضه؛ ولا سيما الحناء فإنه سكت عن 
تعيينه مع كونه في المدونة ومختصر ابن الحاجب ومشاهير الكتب. وما كان هكذا لا يسكت 
عنه غالباً إلا إذا أدرجه في عموم. 

فإن قلت: لما تحدث ابن رشد على الخاتم في رسم مساجد القبائل من سماع ابن 
القاسم» ذكر فيمن توضأ وقد لصق بظفره أو بذراعه الشيء اليسير من العجين أو القير أو 
الزفت قولين» وقال: الأظهر منهما تخفيف ذلك على ما قاله أبو زيد بن أبي أمية في بعض 
روايات العتبية» ومحمد بن دينار في المدونة خلاف قول ابن القاسم في المدونة وقول أشهب 
في بعض روايات العتبية. 

قلت: لا خفاء أن هذا في اليسير بعد الوقوعء وأما ابتداء فلا بد من إزالته. وكون ابن 
رشد ذكر هذا الفرع عند الكلام على الخاتم ما يؤيد ما حملنا عليه لفظ المؤلف انتهى. 

قلت: لإخفاء أن ما ذكره هو أحسن ما يحمل عليه كلام المصنف» وفي كلام البساطي 
إشارة إلى ذلك. وأما كون كلام المصنف مخالفاً لما استظهره ابن رشد فلا حاجة إلى الاعتذار 
عنه» لأنه قد صرح ابن رشد بأن ما استظهره خلاف قول ابن القاسم في المدونة» وقد صرح 
صاحب الطراز بأن قول ابن القاسم هو الصحيح المشهور. وقال أيضاً: إنه المذهب وقد صرح 


ا 00 


غير واحد بأنه المشهور قال في الطراز في باب ترتيب الوضوء وموالاته: أما حكم اللمعة 
فالصحيح المشهور من المذهب وجوب الإيعاب» وأنه إن ترك لمعة من مفروضاته لم يجزهء وهو 
قول الشافعي. وحكى الباجي عن محمد بن دينار فيمن لصق بذراعيه قدر الخيط من العجين . 
وغيره فلا يصل الماء إلى ما تحته فيصلي بذلك لا شيء عليه قال: وقال ابن القاسم: عليه 
الإعادة. ووجه المذهب وقوله تعالى #فاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 5] وهذا لم يغسل 0 
وإنما غسل وجهه إلا لمعة» وقوله عه «أسبغوا الوضوءة. وقوله: لمن ترك قدر ظفر على رجله 
أعد الوضوء والصلاة. ووجه القول الثاني أن اسم الغسل يثبت بدون ذلكء لأنه لو سقط . ع 
الرأ أس في مسحه هذا القدر لأجزاه» فكذلك الوجه. فإن الكل من أعضاء الطهارة واغتفار 0 
القدر بين الأصابع والخاتم انتهى. وما ذكره في ترك اليسير من المسح على خلاف المشهور كما 
سيأتي» وكذا ما ذكره فيما بين الأصابع من عدم وجوب تخليل الأصابع. وقال ابن ناجي في 
شرح الرسالة: واختلف المذهب إذا كانت لمعة يسيرة كالخيط الرقيق من العجين والمشهور 
اغتفارء ذكره في باب جامع “في الصلاة. وقال في شرح المدونة إن الفتوى عندهم به وصرح 
البرزلي أيضاً بأنه المشهور وسيأتي لفظه 

تنبيه: قول ابن غازي يندرج في 5 المصنف ونقض غيره ما يجعله الرماة وغيرهم في 
أصابعهم من عظم وناخره يريد - والله تعالى أعلم ‏ إذا كان ذلك ضيقاً يمنع من وصول الماء إلى 
ما تحته» وأما إن كان واسعاً يدخل الماء تحته فتكفي إجالته» وهذا يؤخذ من كلام ابن غازي 
فإنه إنما فرض المسألة فيما هو حائل فقال: أي ونقض غير الخاتم من كل حائل في يد أو غيرها 
فتأمله والله أعلم. ‏ - 
0 فرع: يؤيد ماتقدم قول البرزلي في أوائل مسائل الطهارة عن السيوري «يزال القذي من 
أشفار العين إذا لم يشق جداه. قال البرزلي: فإن صلى به وكان يسيراً مثل خيط العجين والمداد 
فيه قولان» المشهور فيه الإعادة أو حفظ الابن دينار أنه مغتفر انتهى. 
فرع: نقل البرزلي أيضاً عن بعض المتأخرين فيمن صلّى ثم وجد في عينه عمشاً أنه قال: 
صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى إن ذلك عينيه بيديه في وضوئه» ويحتمل أنها صارت بعد 
الصلاة انتهى ذكره في هموضعين. 

قلت: والظاهر أن هذا ليس خاصاً بالقذي بل كل حائل حكمه كذلك؛ وإذا وجد بعد 

الوضوء وأسكن أن يكون طرأ بعد الوضوء فإنه يحمل على أنه طرأ بعد الوضوء وهذا جارٍ على 
المشهور فيمن رأى في ثوبه منياً فإنه إنما يعيد من آخر نومة نامها. والقذي مقصور وأشفار العين 
تقدم الكلام عليها. 

فرع: وأما أثر الحناء في اليدين والرجلين وغيرهما فليس بلمعة. قال في رسم الوضوء 


ووو م ةمون ومو ةوهو ووس واو وو و ومو و و وو مو وم ممم و ووو ةو ووو و ووو ووم ووو وو ووو لو ووو ووو لمعمو و اث 56666666 


والجهاد من سماع أشهب من كتاب الوضوء: وسثل مالك عن الحائض والجنب تخضب يديها 
فقال: نعم وذلك مما كان النساء يتحرينه لثلا ينقض خضابهن الطهور للصلا 2 ابن رشد: وهذا 
كما قال لا إشكال في جوازه» 0 وجلالكرافة 0 ا 
د كناد على أ انار ليس بلس 

فرع: وأما أثر النشادر فقال البرزلي في مسائل, الصلاة: كان شيخنا الإمام يعني ابن عرفة 
يقول: .هو بمنزلة الحناء ولا يعده لمعة. وكان شيخنا أبو محمد الشبيبي يعده 0 غيره 
ويحتج عليه بأنه حائل» لأنه يظهر أثره عند الغجين ونحوه. فعليه لا يجوز الخضاب به وكذا 
عنده الحرقوص الذي لا يزال بلماء بل بالتقشير. قال: وأما لو كان يزول بالماء ولم يبق إلا أثره 
كالجرقوص المسمى بالغبار فلا بأس به اتتهى. 


قلت: الظاهر في النشادر ما قاله ابن عرفة وخروج أثره عند العجين اولتعوه لا ينعي 
كونه حائلاً لأن الحناء أيضاً كذلك يخرج أثره عن العجين ونحوه ولم يعدوم حائل. وأما 
الحرقوص فالمراد به العفص» والغالب فيه أنه ذا عمل في الجسم يكون حائلاء إلا إذا كان رقيقاً 
جدا كالذي يعمله النساء في أظفارهن» ‏ فالظاهر أنه إنا يب يبقى أثره فينظر في ذلك إلى رقة 
العفص وثخنه وتجده كما أشار إلى ذلك. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: اختلف المتأخرون 
من التونسنيين في النشادر؛ فقيل: إنه ليس بلمعة لأنه عرض والعرض ليس بجسم. وقيل: لمعة 
لأنه يتقشر. ورده صاحب القول الأول لأن الزائل قشرة اليد لخرارة مائهاء وأفتى أبو الحسن 
القيرواني بأن الحرقوص لمعة ولا ينبغي أن يختلف فيه وكذلك السواك مما يجب غسله من 
الشفتين انتهى. ويعني بالسواك الجوز والله أعلم. 


فرع: وأما المداد فجعله صاحب الطراز كالمستثنى من مسألة الحائل ونصه إثر كلامه 
السابق: فرع إذا قلنا إنه لا يجزئه فإن كان ذلك مما لا يمكن الاحتراز منه ولا من مثله فهل 
يعفى عنه وينتقل الفرض للجسم الحائل كما في الظفر يكسى مرارة من ضرورة فقد قال مالك 
في الموازية فيمن توضأ وعلى يديه مداد فرآه بعد أن صلى على حاله: إنه لا يضره ذلك إذا أمر الماء 
على المداد. ثم قال: إذا كان الذي كتب كأنه رأى أن الكاتب لا يمكنه الاحتراز عن ذلك 
بخلاف غير الكاتب. وقوله.«إن كان إمرار الماء على المداد» واضح في إعطاء المداد حكم ما تحته. 
فإن قيل: المداد غير حائل وإنما هو حكم ما يصبغ كالحناء قلنا: ليس كذلك فإن الحناء تزال ويبقى 
أثرها بخلاف المداد» ولو كان غير حائل لم يكن لاشتراط كونه هو الكاتب معنى انتهى بلفظه. 
وقله في النوادر قبل فصل التيمم بيسير عن ابن القاسم في المجموعة ولفظه: قال ابن القاسم: ومن 
توضاً على مداد بيده لم يضره. وقال أبن عرفة الشيخ عن ابن القاسم: من توضأ على مداد يديه 


فعاماما قم عمل فعاو وعد و وا وم ووو اوور الوا يوووا عل ووو وه ول نض مه 


لم يضره. وقال ابن عرفة عن ابن القاسم: من توضأ على مداد بيده أجزأه. وعزاه الطراز لرواية 
محمد. وقيده بالكاتب وقيده بعض شيوخنا برقته وعدم تجسده إذ هو مداد من مضى انتهى . 
قلت: قوله «وقيده بالكاتب» الذي يتبادر من لفظه أن المقيد له صاحب الطراز ومحمد» 

والذي يظهر من كلام صاحب الطراز المتقدم أن التقييد بذلك من كلام مالك فإن لفظه «ثم 
قال: إذا كان الذي كتب من كلام صاحب الطراز المتقدم» ويظهر من كلامه أنها من الرواية)» : 
والذي يظهر أن تقيبد بعض شيوخ ابن عرفة مخالف لما ذكره صاحب الطراز فتأمله. ونقل ابن 
غازي كلام ابن عرفة وقبله غير أنه قال: وقال أبو القاسم: إن الكاتب قيده بعض شيوخنا الخ. 
وهو تصحيف وقع في نسخة ابن غازي من ابن عرفة والله أعلم. 


فرع: قال البرزلي: سئل السيوري؛ هل يلزم زوال وسخ الأظفار في الوضوء؟ فأجاب 
لا تعلق قلبك بهذا إن أطغتني واثرك الوسواس واسلك ما عليه جمهور السلف الصالح 
تسلم. قال البرزلي: أراد أن الذي عليه السلف ترك هذا التعمق فلا يرد عليه مسألة العجين 
والمداد في الظفر الذي فيه خلاف, لأن حكم هذا حكم داخل الجسم ولتكثره في الإنسان 
فأشبه ما عفي عنه من جلد البثرة ونحوها مما لا يخلوا الجسم منه غالباً. ل 
الشبيبي حكى فيه الخلاف عن عبد الحميد والشيخ أبي محمد؛ وظاهر الشريعة التسامح في 
مثل هذا لا سيمًا إن كان ذا وسوسة كما أشار إليه الشيخ» » وذكر نحوه بعد ذلك في 
موضع آخر. وقال الأِيَ في شرح مسلم في الكلام على تخليل قص الأظفار: إذ قد يحصل 
تحتها ما بنع من وصول الماء إلى البشرة» وهذا فيما لم يطل منها طولاً غير معتاد فإنه يعفى 
عما تعلق به قل أو كثر انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وتخليل أصابع 
يديه وما يكون تحت رؤوس الأظفار من الوسخ مانع إذا طالت انتهى. يريد إذا خرجت عن 
المعتاد كما تقدم في كلام الأبي» وبهذا أيضاً يقيد إطلاق البرزلي وما في نظم قواعد ابن 
رشد أعني قوله: 

ووسخ الأظفار إن تركته فماعليك حرج أو زلته 

فرع: قد يتربى على الشعر الذي في الإبط في رأس الفخذين شيء من الوسخ» ولا 
سيما في البلاد الحارة في أيام الصيف ويلتصق بالشعر بحيث لا يزول إلا بالحك ويكثر ذلك 
ويشق» ولم أر فيه نصأء والظاهر أنه مما يعفى عنه للمشقة إذا لم يترك الشعر مدة طويلة تزيد 
على المدة المشروعة وفي ذلك امحل لم يخرج منه والله أعلم. 


تنبيه: وأما ما يجعل في الرأس من حناء أو غيره وما يكثر به الشعر من صوف ونحوه 
فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الكلام على مسح الرأس» وكذا الكلام على التلبيد, 


وَمَسْحُ مَا عَلَى الجَمجمَةٍ 


وقد أطلت الكلام هنا لأن هذه الفروع يحتاج إليها والله أعلم ص: (ومسح ما على الجمجمة) 
: هذه الفريضة الثالغة من الفرائض المجمع عليها وهي مسح الرأس» والمشهور من المذهب أن 
ب 0 فإن ترك بعضه لم يجزه. وقال: ابن امشلية” يجزىء الثلثان. وقال أبو 
الفرج: الثلث» وقال أشهب: تحزىء الناصية. وروي عنه أنه قال: إن لم يعم رأسه أجزأه وأطلق 
ولم يبين قدره. وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة» وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب راف 
ظاهر كلام الشيخ أنه إن ترك بعضه وإن قل لا يجزئه وهو كذلك عند مالك . ثم ذكر فيه بقية 
الأقوال ويصح في «عللى» من قول المصئف (ما على الجمجمة» أن يكن قنعلد ماطنياً من" الملو 
كقوله تعالى: طإإن فرعون علا في الأرض» [القصص: 4] وعلى هذا فالجمجمة منصوبة على 
المفعولية» ولا يصح هنا أن تكون اسمأ لعدم دخول «من» عليهاء وأن تكون حرف جر 
والجمجمة مجرورة بهاء والجمجمة هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ قاله الجوهري» وأفاد 
بقوله «مسح ما على الجمجمة» فائدتين: الأولى: أن الفرض مسح ما كان فوق الجمجمة من 
الشعرء إن كان ثم شعرء أو الجلد إن لم يكن هناك شعر فالشعر هو الأصل في مسح الرأس 
بخلاف غسل الوجه فإنه فيه. 
فرع: قال في الذخيرة في قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم» [المائدة: 1] إن راعينا 
الاشتقاق من الرأس وهو ما علا فيتناول اللفظ الشعر لعلوه والبشرة عند عدمه لعلوه من غير 
توسع ولا رخصة: وإن قلنا إن الرأس هو العضو فثم مضاف محذوف تقديره: امسحوا شعر 
رؤوسكم فعلى هذا يكون مسح البشرة لم يتناوله النص» فيكون المسح عليها في عدم الشعر 
بالإجماع لا بالنص. وعلى كل تقدير يكون الشعر أصلاً في الرأس فرعاً في اللحية. والأصل 
الوجه. والئاني: أن منتهى الرأس آخر الجمجمة وعذاهو المشهور» قال سند: وأما آخره 
فالمعروف من المذهب أنه منتهى الجمجمة حيث يتصل عظم الرأس بفقار العنق. وقال ابن 
شعبان: إلى آخر مبنت الشعر. وهو فاسد لأنه موضع مباين للرأس ولهذا لم يكن فيه موضحة 
كما في الرأس انتهى. ونحوه للخمي وتبعه ابن الحاجب فقال: ومبدؤه من مبد| الوجه وآخره 
ما تحوزه الجمجمة. وقيل: منابت شعر القفا المعتاد» وقبله ابن عبد السلام وغيره من شراحه 
كابن هارون وابن راشد والأبي في شرح تكد عز والشاذ لابن شعبان ونحوه للقرافي 


(ومسح ما على الجمجمة) ابن عرفة: من فرائض الوضوء مسح كل الرأس وما طال من شعره 
وري 0 الوجه. . وفي المدونه أيضاً: آخره حتى شعر القفا. وفي المدونة أيضاً في كتاب الجراح: 

منتهى الرأس الجمجمة شارح التهذيب: عارض بعضهم ما في كتاب الطهارة بما في كتاب الجراح. 
اللخمي: المذهب في مسح الرأس المعلوم إلى آخر الجمجمة. ابن رشد: قد قيل إن ما طال من اللحية 
وشعر الرأس سور ب لان اللحية ليست بوجه: ولا شعر الرأس برأسء والمعلوم من الذهب 


اتا ع ولوتى واج ع لم ويلع وادهاها عرو عه 6ه فاه بها ميقا كفي وا هر عا ع هعيور ةئيه م لتر يق لعا م كه عه ع3 لايق رهد و ع د طن واه © ونلا قو جا حو اوأواية قااة انها 8 لها 


والفاكهاني وابن ناجي في شرح المدونة. ٠‏ وصرح بأن الأول» هو المعروف في المذهب, وعلى 
ذلك مشى غير واحد من أهل المذهبء ووقع في المدونة ة في صفة المسح: يبدأ بيديه من مقدم 
رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه. ففهم ابن عرفة أن مذهب المدونة كقول ابن سُعبان فقال في 
حد الرأس: وهو من ملاصق الوجه وآخره فيهاء وفي سماع موسى رواية ابن القاسم: حتى آخر 
شعر القفاء وعزاه اللخمي لابن شعبان. وجعل المذهب حتى آخر الجمجمة انتهى. ونص ما 
أشار إليه في سماع موسى قال مالك: يمسح رأسه فيمر بيديه من مقدمه إلى قفاه. 

قلت: ونخوه قوله في التلقين (وأما الرأس فهو ما صعد عن الجبهة إلى آخر القفا طولاً 
وإلى الأذنين عرضا» وكذا في عبارة غيره؛ لكن المتأخرون كلهم على نحو ما قاله اللخمي كما 
تقدم في عبارة صاحب الطراز. ويمكن رد ذلك إلى ما قاله غيره بأن يكون المراد إلى آخر شعر 
رأسه كما قال في الرسالة. 

الثانية: 9 مقصور يذكر ويؤنث وجمعه أقفية» قفي بضم القاف وكسر الفاء وتشديد 
الياء وفيه لغات. 

تنبيبهات: الأول قال في التوضيح: قال اللخمي وابن عبد السلام: لا حلاف أنه مأمور 
بالجميع ابتداء وإنما الخلاف إذا اقتصر على بغضه. قال ابن عبد السلام: وكان بعض أشياخي 
كي لاا :الأندلسيين أن اليلاف ابتداء في المذهب ولم أره انتهى. 

قلت: ولم يرتض ابن عرفة ما قاله ابن عبد السلام بل قال: ظاهر قول المازري إثر ذكره 

الأقوال هذا القدر الواجب والكمال في الإكمال اتفاقء وما ذكر من الإجزاء أن الخلاف في 
الواجب ابتداء وهو ظاهر عز وابن رشد لأشهب قول الشافعي» ومقتضى قول ابن حارث عن 
أشهب من ترك غير مقدم الرأس وضوؤه جائزه ورُوي عن ابن عمر: متعلق الإجزاء ظاهر 
اختلافهم في أقوال ومذاهب لا في مراعاة خلاف. والقول بوجوب شيء قبل فعله وسقوطه 
بتركه لا على معنى رعي الخلاف لا يعقل لأنه يؤدي لانقلاب الواجب غير واجب. وقوله 
«متعلق الإجزاء» بكسر الهمزة. وقوله «وهو ظاهره عز وابن رشد لأشهب قول الشافعي يشير به 
إلى قول ابن رشد في رسم الصلاة من سماع أشهب من كتاب الوضوءء وذهب الشافعي وأبو 

حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس؛ وإلى هذا ذهب أشهب في هذه 
الرواية. قال سند: : ووجه المذهب ما ذكره مالك في العتبية لما قيل له: إن من مسح رأسه ولم 
يعمه. فقال: يعيد أرأيت إن غسل بعض وجهه؛ وذلك إن شاء الله تعالى أمر بمسح الرأس 
وغسل | الوجهء فكما لم يقبع الامتثال في غسل الوجه بالاستيعاب. كذلك في مسح الرأس 
واعتباراً بمسح الوجه في التيمم؛ ولأن العمل بذلك ثابت عن النبي َه وأفعال القرب تحمل 
على الوجوب إلا ما خصه الدليل؛ وكل ما يتعلق به امخالف من أن المسح لا يقتضي 
الاستيعاب. وأن الباء للتبعيض يبطل بقوله تعالى في التيمم #فامسجوا بوجوهكم وأيديكم» 


دون نواه افاج وح ها ها ليع أ حو عع عامهاو ‏ واطا ع اوه واه عع و لاع عع عي وحم عافاوراة ره ق ع عي هاه إوره ضيه يع رس اه واوا ع عو هاورو و 6و يوا 5 


وحديث المغيرة أنه َه مسح بناصيته وعلى العمامة كما رواه الترمذي والنسائي وهو في 
صحيح مسلمء لا حجة فيه بل هو حجة عليهم لأنه لو أجزأه المسح على الناصية لا مسح على 
العمامة» فدل على أنه إنما فعل ذلك للضرورة» ووجه قول ابن مسلمة (إن المسح مبني على 
التخفيف» فأكثره يجزىء عن أقله ووجه قول أبي الفرج «إن الثلث في حيز الكثير»ة» ووجه قول 
أشهبء الأخذ بظاهر حديث المغيرة. 

الثاني: قال ابن عبد السلام في قول أشهيب الثاني: انظر هل يذهب به مذهب الشافعية 
في ثلاث شعرات في قول» أو بعض شعرة في قول؟ لكن قوله «وإن لم يعم رأسه» ظاهر هذا 
للع اله لا بد عن جز اجر رهز رلك في الترطيح لقال ولا يؤخذ من قول أشهب 
إن لم يعم رأسه أجزأه» قول في المذهمب بإجزاء ثلاث شعرات كمذهب الشافعية لأن الذي 
يفهم من قولهءإن لم يعم رأسه عرفا أخذ جزء جيد منه. 


قلت: وظاهر قول ابن رشد المتقدم في رسم الصلاة من سماع أشهب» ذهب الشافعي 
وأبو حنيفة وجماعة من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأسء وإلى هذا ذهب أشهب في ١‏ 
هذه الرواية» وبذلك فسره ابن راشد في شرح ابن الحاجب فقال: على ما بقل عه سباح 
الجمع» وذهب أشهب في قوله الآخر إلى مذهب الشافعي. وقال ابن فرحون تبعاً لابن هارون: 
وينبغي أن يرد قوله المطلق إلى قوله المقيد. زاد ابن فرحون ولفظه قوي في الدلالة على أن 
يحمل على قول ابن مسلمة لقوله وإن لم يعم») فلا أقل من أنه يحمل على قوله المقيد بالناصية» 
ويمكن أن يقال في كلام ابن رشد: إنما شرك بينهم في الاكتفاء بالبعض وإن اختلفوا في قدره 
بدليل أنه جمع بين 0 0 حنيفة وهما مختلفان ن في القدر المجرىء. 


الرأس» وأما رن ص لاف ذلك فلا 0 بعضه اتفاقاً. وضعفه شيخنا الشبيي با بالاتفاق 
على أن البداءة بمقدم الرأس ليست بفرض» فلا فرق بين البداءة بال مقدم أو بعيره» قال ابن ناجي؟ 
ويرد بأن كلام ابن عطية يقتضي أنه وقف على النص بذلك فتكون البداءة بمقدم الرأس التي 
ليست بفرض اتفاقاً إنما هي حيث التعميم» » أما حيث الاقتصار على البعض فلا انتهى. 

قلت؛ وما قاله ابن عطية غريب» وما قاله الشبيبي ظاهر والله تعالى أعلم. 

الرابع : قال ابن عبد السلام: وانظر إذا أقتصر على مسح بعضه على قول من يراه كافياً» 
فهل يشترط أن يكون الممسوح مما يحاذي الرأس إذا كان الشعر طويلاً» فإن كان فهو حجة لمن 
ان سقوط مسح ما استدلى من الشعر على الرأس . قال ابن ناجي؛ ظاهر كلامهم أنه لا 

يشترط لأن المشهور من المذهب مسح ما طال من الشعر. 


بفظم ذخ مع التشتزعي 


قلت: هذا الرد ضعيف لأن بحثه إنما هو على غير المشهور فتأمله والله تعالى أعلم. 

الخامس: قال في الرسالة في صفة مسح الرأس: ثم يأخذ الماء بيده اليمنى فيفرغه على 
باطن يده اليسبرى. قال الشيخ زروق: يعني ويرسلهما حتى لا يبقى فيهما إلا القليل» وإن شاء 
غمسهما في الماء ثم رفعهماء لكن اختيار ابن القاسم الآول» واختيار مالك الاخير استحبابا 
فيهما انتهى. 

السادس: اختلف إذا جف البلل من يده قبل استيعابه فقيل: إنه يجدد. وقال مالك في 
المجموعة: قد يكثر الماء فيكفي المسحة الواحدة وقد يقل فتكون اثنين. وذكره ابن حبيب عن 
مالك في مسح المرأة رأسها وقيل: إنه لا يجدد. وقاله القاضي إسماعيل وهو ظاهر قول أبن 
القاسم في سماع موسى: إن مسحه بأصبع واحدة أجزأه. وعن اللخمي وابن عرفة ة الأول 
لسماع أشهب وليس فيه وإنما ذكره صاحب الطراز عن المجموعة. وقال ابن عرفة؛ قيد عبد 
الحق إجزاء الأصبع بتكرا ار إدخالها في الماء زاد ابن ناجي وأطلقه اللخمي. 

قلت: سبق عبد الحق بالتقييد المذكور صاحب النوادر قال بعد ذكره رواية العتبية؛ لعله 
يريد تكرر بلل أصبعه بالماء. وكذا ابن رشدٍ في السماع المذكور ونصه: يريد أن ذلك يجزئه إن 
فعل ولا يؤمر بذلك ابتداى لأن السنة في صفة مسح الرأس على ما جاء في حديث عيد 
الله بن زيد وفي كلام صاحب الطراز ترجيح للقول الأول قال: لأن الأصل فيما يجب تطهيره 
بالماء أن يصل اماء إلى ا محل ويفارق مسح الخف من حيث إن الرأس هو المظهر بالماء والخف 
ليس هو المطهر وإنما المطهر الرجل فلا معنى لإيصال الماء إلى محل لا يتطهرء لكن شرع نقل 
: الماء فيه ابتداءء ولأن مسح الرأمن له تأكيد الأصلية» ومسح الخف له تخفيف البدلية» ولأن الماء 
يفسده والله تعالى أعلم» ويأتي الكلام على كيفية نقل الماء وحكمه إذا مسحه ببلل لحيته» 
وذراعيه في الدلك. 

السابع: لم يذكر المصنف مبدأ المسح اكتفاء بما ذكره في الوجهء فإن منابت شعر الرأس 
مبداً للوجه وللرأس. قال ابن الحاجب: ومبدأه من عند 0 الثاني. قال ابن ناجي في شرح 
قول المدونة وفي أول كتاب الطهارة. ويمسح الرأس الخ. ظاهر المدونة أنه لا يأخذ شياً من 
الوجه. وهو أحد . قولي المتأخرين» وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أم لا. 
وبقدم الكلام على ذلك في غسل الوجه ونقله الجزولي عن في العربي» وظاهر كلام غيره أن 
أخيذ شيء منه هو المذهب وهو الظاهر والله تعالى أعلم. ص: (بعظم صدغيه مع المسترخي) 


القول الأؤل. (بعظم صدغيه) ٠‏ الشيخ: شعر الصدغين من الرأس. الباجي: معناه عندي ماكوق العظم 
من الصدغ من جهة الرأس لأن ذلك الموضع يحلقه المحرم وأما ما دونه فليس من الرأس (مع 
المسترخحي) من المدونة: تمسح المرأة ما استرخى من شعرها نحو الدلالي» وقد تقدم قول ابن رشد: إن 


َلآ ينقْضُ صَفْرَُ َل أو اهرأ 


ش: ما ذكره هو حد الرأس عرضاً. والباء بمعنى «مع؛ يعني أنه يمسح على الجمجمة مع ما 
على عظمي صدغيه مع ما استرخى من الشعر وطال ولو نزل عن حد الرأس» وتقدم أن 
الصدغ هو ما بين العين والأذن» وإن ما كان عنه فوق العظم الناتىء على العارضين ولم يكن 
داخلاً في منابت شعر الرأس المعتاد فهو من الرأس» فيدخل في ذلكء النزعتان وموضع 
التحذيف. قال في النوادر: وشعر الصدغين من الرأس . قال الباجي: يريد ما لم يكن داخلاً في 
دور الوجه. وقال اللخمي: ويمسح النزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين» ويمسح 
البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس انتهى. وقال ابن فرحون: يمسح البياض الذي بين الأذن 
وشعر الرأس خلف الأذن» ومتى تركه فقد ترك جزأ من الرأس انتهى. وما ذكره من مسح شعر 
المسترخي عن حد الرأس هو المشهورء وهو مذهب المدونة قال فيها: وتمسح المرأة على رأسها 
كالرجل وتمسح على المسترحي من شعرها نحو الدلالين» وكذلك الطويل الشعر من الرجال» 
والدلالين تثنية دلال هو ما استرخى من الشعر. قال عياض: هو بفتح الدال المهملة. وقيل: لا 
يجب مسح ما استرخى عن حد الرأس. وعزاه ابن ناجي لأبي الفرج وابن عرفة للأبهري وابن 
رشد في سماع سحنون لظاهر ما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم عن مالك 
ووجهه: أن شعر الرأس ليس برأس. قال: والأول أظهر وأشهر وهو معلوم من مذهب مالك 
وأصحابه في المدونة وغيرهاء والدليل عليه من جهة النظر أن شر الراس' لاحت فيه وجب أن 
يحكم له بحكمه كما أن ما نبت في الحرم وإن طال وخرج عنه إلى الحل. 

تنبيه: قال صاحب الطراز: إذا قلنا لا يجب مسح المنسدل فهل يسن ذلك أم لا؟ قوله 
لح عل جد سر ايم عد انا 

يجب ويكون مستحباً لأنه يحصل باستيعابه كمال الإيعاب ويخرج بذلك من شبهة الخلاف. 

قلت: والظاهر الاستحباب لأن الخروج من الخلاف مطلوب. 


تنبيه: قال ابن ناجي عن بعضهم: إنه عارض مذهب المدونة بقوله في الضحايا: لا بأس 
بصيد طائر على غصن أصله في الحرم. فلم يحكم للفرع بحكم الأصل. ورده ابن ناجي بأن 
وزان ما طال من الشعر طرف الغصن لا الطائر والله تعالى أعلم. ص: (ولا ينقض ضفره رجل 
ولا امرأة) ش: الضفر بفتح الضاد المعجمة فتل الشعر بعضه ببعضء والعقص بفتح العين جمع 
ا ا ا ا ا 
عقصاً. قال النووي: قال أبو عبيد؛ العقص ضرب من الضفر وهو أن يلوي الشعر على الرأس 


هذا هو المعلوم من المذهب في شعر الرأس واللحية» انظر غسل ما طال من الظفر. نقل ابن عرفة: هو 
كما طال من شعر الرأس. (ولا ينقض ضفره رجل ولا امرأة 


وظعه ويه اه طاريق © هيو هه هيوه ها هزه اه هد هه واقويع بقاع ههه عه بع اهو عه هاوه أ هلوا ةكم 28 عم مهاه هه قبع يهاه هد هاه همك ع لوه ع له عاعا له همدع له اه عه أو ماق ماو ام وده 


وقال الليث: هو أن تأخذ المرأَةٍ كل خصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها فيبقى فيها التواء ثم 
ترسلهاء فكل خصلة عقيصة:» وربما اتخذت المرأة عقيصة من شعر غيرها. وقال ابن سيده: 
عقصت شعرها شدته في. قفاهاء ولا يقال للرجل عقيصة. ونقله ابن فرحون قال في تقييد 
أبي الحسن الطنجي: العقص أن تجمع ضفره وتربطه بخيط» والضفران تربط بعضه ببعض. 
ونقل صاحب الجمع عن ابن هارون أن العقص جمع عقاص. قال: وهو أن تجمع المرأة ما 
تضفره من شعرها إلى خلفها. قال في المدونة: وإن كان شعرها معقوصاً مسحت على 
ضفرها ولا تنقص شعرها. قال في الطراز؛ لأن موضع المسح التخفيف وفي نقض الشعر عند 
كل وضوء أعظم مشقة: ولأن العقاص إنما يكون في القفا فأمره خفيف لأن الوضوء يأني 
عليه المسح» وما انسدل من الشعر عن القفا اختلف فيه» فإذا كان معقوصاً ومر المسح على 
ما ظهر من العقاص فهو يعد ممسوحاً خفة أمره. وقال في الذخيرة؛ قال في الكتاب: تمسح 
المرأة على وجه شعرها المعقوص والضفائر من غير نقض. وقال ابن الحاجب: ولا تنقض 
عقاصها. والضمير في قول المصنف «ضفره» عائد إلى ما بعده لآنه وإن كان متأخرا في 
اللفظ فهو مقدم في الرتبة لأنه فاعل.. وقال الشارح في الصغير: إنه يعود إلى الشعر والأول 

تنبيهات الأول: عبارة المدونة والرسالة وابن الحاجب أحسن من عبارة المصئف لأنه إذا 
لم يلزم حل العقاص لم يلزم حل الضفر من باب أولى» ولا يلزم من عدم نقض الضفر عدم 
نقض العقص, لأن العقض كما تقدم عن التنبيهات هو جمع ما ضفر منه فتأمله. فإن قيل: 
.ليس في كلامه في المدونة أنها تمسح على عقاصهاء فالجواب أن ذلك يستفاد من قولها دولا 
تنقض شعرها) وقد نسب في الذخيرة للمدونة أنها تمسح على الشعر المعقوص. 

الثاني: قال في التوضيح: والعقيصة التي يجوز المسح عليها ما تكون بخيط يسيرء وأما 
لو كثر لم يجز لأنه حيتئذ حائل. قال الباجي: وكذلك لو كثرت شعرها بصوف أو شعر لم 
يجز أن تمسح عليه لأنه مانع من الاستيعاب انتهى. وما ذكره عن الباجي أصله لابن حبيب في 
الواضحة. قال: وإن كانت قرون شعرها من شغر غيزها أو من صوف أسود كثرت به شعرها 
لم يجزها المسح عليه حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى شعرها من أجله: وفيه قال رسول عََل 
ولغن الله الواصلة والمستوصلة”'2 ونقله. عنه صاحب النوادر وصاحب الطراز وابن عرفة وابن 
فرحون وغيرهم وقبلوه وهو ظاهر: قال صاحب الطراز: وإذا كان ما كثرت به مربوطاً عند 


.1194111761186 رواه البخاري في كتاب اللباس باب «87/:86:81. مسلم في كتاب اللباس حديث‎ )١( 
أبو داود في كتاب الترجل باب ه. الترمذي في كتاب اللباس باب 55. النسائي في كتاب الزينة باب‎ 
.)١11/5( ابن ماجة في كتاب النكاح باب ؟ه. أحمد في مسنده (؟/١؟) (9/0؟)‎ .54.57 . 


ود ع دوه هه نورك ابه اه هاه افاه اه مها كو قد اله جه جا أذ واته ا واف فعاف وتو ها هه ها عه ويد الال #اواهاية لابه #اعايو مع ع واج ع بعل ودع اع وم اع قتي و هاو 


القغا أو نازلاً عنه دخل في الاختلاف في مسح ما انسدل. وقال الشيخ يوسف بن عمر في 
1 الرسالة: قال بعض الشيوخ: هذا إذا كان عقاصها مثل عقاص العرب تفتله ضفائر 
صغاراً وتربطه بالخيط والخيطين؛ وأما إن فتلته على ناحيتين وأكثرت عليه الخيوط فلا بد من 
حله وإن مسحت عليه لم يجزها إلا على قول من يرى جواز مسح بعض الرأس ونحوه 
للجزولي. 

قلت: وهذا والله أعلم إذا كان ما كثرت به شعرها ظاهراً فوق الشعرء فأما إذا كان في 
مستبطن الشعر فلا يضر كما سيأتي عن صاحب الطراز في مسألة الحناء إن شاء الله تعالى. 
ووصل الشعر حرام لا يجوز والرجال والنساء في ذلك سواء كما نقله ابن ناجي. وهذا إذا 
وصل بما يشبه الشعرء وأما خيط الحرير الذي لا يشبه الشعر فغير منهي عنه لأنه ليس بوصل 
ولا قصد به الوصل» وإنما المراد به التعبجمل والتحسين نقله ابن ناجي عن الإكمال والله تعالى 
أعلم. 

الغالث: قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب هنا في مسح الرأس في الوضوء: 
ولا تقض عقصها يعني ولكن تسقيه الماء وتضغئه بيدها ضغقاً حتى يعلم أن الماء قد داخل 
الشعر وبل البشرة» وهذا سهو ظاهر سرى ذهنه رحمه الله تعالى إلى الغسل وهو بين والله تعالى 
أعلم. ا 

الرابع: قال صاحب الطراز: فلو رفعت الضفائر من أجناب الرأس وعقصت الشعر في 
وسط الرأس» وهو لو ترك انسدل على الرأس» فالظاهر أنه لا يجزئه عه آنه حائل دون ما 
يجب مسحه. قال بعض أصحاب الشافعي: هو كالعمامة لا يجوز المسح عليه. ونقله في 
الذخيرة وقبله وهو ظاهر والله تعالى أعلم. 

الخامس: قال في المدونة: وإن كان على الرأس حناء فلا تمسح حتى تنزعه فتمسح على 
الشعر. قال في الطراز: إن جعل الحناء للضرورة والتداوي من حر وشبهه جاز ولا يجب نزعه 
كالقرطاس على الصدغء وإن كان لغير ضرورة ماسة . وهي صورة مسألة الكتاب. لم يجزه أن 
يمسح عليه لأنه يمنع إيصال المسح للرأس كالثوب انتهى. وقال ابن فرحون: قال اللخمي: إذا 
كانت على رأسه حناء وكانت لضرورة فهي كالدهن يمسح عليها كالحائل وإن كانت لغير 
ضرورة فلاء وإن كانت على بعضه فإن كانت لضرورة مسح على الجميع» وإن كانت لغير 
ضرورة فإنه يمسح على ما بقي على قول من الأقوال في القدر المجزىء؛ ولا يجزئه عند مالك 
إلا إذا كان الجميع. 

قلت: قوله «إن كان للتداوي فلا ينزعه» يريد إذا خاف ينزعه ضرراًء فإن كان الحناء 
على بعض الرأس وهو لضرورة مسح على بعض الرأس وعلى الحناءء وإن كان لغير ضرورة 
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نزعه» فإن مسح على الحناء وكان على .جميع الرأس لم يجزه وذلك واضح. وإن كان على 
بعضه جرى على الخلاف في الاقتصار على بعض الرأس؛ قاله ابن ناجي وذكر الشيخ زروق 
عن شيخه القوري أنه قال: إني لافتي النساء بالمسح على الحناء لآنا إذا منعناهم هنه تركن ' 
الصلاة» وإذا دار الأمر بين ترك الصلاة وبين فعلها جرى على الخلاف» فارتكاب الأخف أولى 


فانظر فني ذلك انتهى. ْ 
قلبت: يشير بالخلاف إلى قول الإمام أحمد بن حنبل وداود والثوري والأوزاعي بجواز 
المسح على العمامة في الفرع الآني بعده. ش 


السادس: قال في المدونة: ولا تمسح على خخمارها ولا غيره» فإن فعلت أعادت 
الوضوء والصلاة: قال في الطراز: يريد إذا أمكنها المسح على رأسهاء وهذا قول مالك 
والشافعي وأبي حنيفة. وقال ابن حنبل: يجوز المسح على العمامة والخمار اختياراً. وهو 
مذهب داود والثوري والأوزاعي. واشترط ابن حنبل أن يلبس ذلك على طهارة» واشترط 
تعن اانه أن تكون العمامة تحت الحنك؛ يريد والله أعلم لأن ذلك من سنتها. وذهب 


بعضهم إلى الجواز إذا مسح بعض.الرأس» ومتعلقهم ما رواه مسلم والنسائي أنه عليه الصلاة 
والسلام مسح على الخفين والخمار. وما في أبي داود أنه مسح على العمامة» وفي بعض 
الروايات في مسلم أنه مسح بمقدم رأسه وعلى العمامة. قال: وحجتنا قوله تعالى إوامسحوا 
برؤوسكم» [المائدة: 7] والعمامة لا تسمى رأسا: وقال سيبويه: الباء للتأكيد كأنه قال: 
امسحوا زؤوسكم نفسها. وقوله عليه الصلاة والسلام ٠لا‏ تثم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 
كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح برأسه» الحديث. والحديث الصحيح 
أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به. وكان قد 
مسح رأسه فيه لأنة لو كان مسح على العمّامة فيه لكان مسحها شرطاً ولا قائل به. وروى 
مالك في الموطأ عن جابر أنه سكل عن المسح على العمامة فقال: لا حتى تمسح الشعر بالماء. 
ولم يعرف لذلك نكير» والقياس على الوجه واليدين. وما رووه محمول على أنه كان لعذر فإن 
مسحت على :الخمار من غير عذر أعلات الصلاة» وروى ابن وهب عن مالك أنها تعيد 
الوضوء. قال سخئون: لأنها متعمدة يريد أنها لم كن تركته سهواً وإئما فعلته جهلاً والجاهل 
والعامد سواء.' ش :5 

قلت: وقوله في المدونة «أعادت الوضوءة لا إشكال في ذلك إن كانت عامدة» وكذا إن 
كانت جاهلة لان الجاهل كالعامد على المشهور وقال بعضهم: إنه كالساهي» وأما إن كانت 
ساهية فتمسح على رأسها فقط.والصلاة باطلة في. الوجوه كلهاء وأما إن علمت بذلك قبل 
الصلاة فإن كانت ساهية مسحت رأسها متى ما ذكرت وأعادت غسل رجليها إن كان ذلك 
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بالقرب وحده جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن الول كما سيأتي فإن كانت عامدة أو 
جاهلة فإن كان ذلك بالقرب جداً فإنها تزيل الحائل وتمسح على رأسها وتعيد غسل رجليهاء 
وإن طال ذلك أعادت الوضوءء ولا يحد القرب هنا بجفاف الأعضاء بل هو أقل من ذلك كما 
سيأني إن شاء الله تعالى في الكلام على الموالاة. وقال في الطراز: فإن وقع المسح على الحناء 
' على الوجه الممنوع فإن كان ذلك جهلا * ثم أخبر أنه لا يجوز فنزعه بالقرب مسخ رأسه وأعاد 
غسل رجليه» ولا يشبه من فرق وضوءه 0 لأنه كان يعتقد أنه يجزئه؛ وإن طال ابتداء 
. الوضوءء لأن الجاهل كالعامد لا كالساهي» وإن كان شهرا مسح رأسة متى ما ذكر وغسل 
رجليه إن كان بالقرب» والصلاة في جميع ذلك فاسدة انتهى. وقال صاحب الجمع: فرع إن 
مسحت على الوقاية أو حناء أو مسح رجل على العمامة وصلى لم تصح صلاته؛ وبطل 
وضوؤه إن كان فعل ذلك عمداًء وإن فعله جهلاً فقولان انتهى. وقال ابن ناجي: يريد» 
وكذلك الرجل لا يمسح على العمامة. وبالجملة لا يمسح على حائل مع الاختيار» وأما مع 
الضرورة فجائز. ثم ذكر شيعا ما تقدم عن الطراز ثم قال: وقول أحمد عندي أقرب وهو 
الذي كان يرجحه شيخنا يعني البرزلي ولا يفتي به» وكونه عليه الصلاة والسلام داوم على غير 
ذلك لا يدل على قول أصحابناء لأن مداومته إنما تدل على أنه فعله مرة واحدة ليؤذن بالإباحة» 
وكونه لعذر دعوى. 

قلت: يرد ما قاله ما تقدم من الأدلة والله أعلم. ْ 

فائدة: ذكر ابن ناجي أنه حضر ابن راشد درس بعض الحنفية فقال المدرس: الدليل لنا 
على مالك في المسح على العمامة أنه مسح على حائل أصله الشعر فإنه حائل. فأجابه ابن 
راشد بأن الحقيقة إذا تعذرت انتقل إلى لجاز إن لم يتعدد» والىٍ الأقر ب منه إن تعدد. والشعر 
هنا أقرب والعمامة أبعد فيتعين الحمل على الشعرء فلم يجد جواباً ونهض قائماً وأجلسه يإزائه. 

فائدة: قال عياض: الحناء ممدود انتهى» وقال الزييدي: الحناء مذكر ممدود واحده حناءة. 

السابع: قال في الطراز: فإن كانت الحناء في مستبطن الشعر ليس على ظاهره لم يمنع 
لأن مستبطن الشعر لا يجب إيصال الماء إليه في الوضوء ولا مباشرته بالمسح؛ ولهذا تعلق المسح 
بظاهر الضفيرة دون باطنهاء وقد أجاز الشرع التلبيد في الحج انتهى. ونقله القرافي في الذخيرة 
وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم وقبلوه» ولفظ ابن عرفة الطراز: إن كان الحناء بباطن الشعر لم 
يمنع كالتلبيد انتهى. 

الغامن: قال أبو الحسن» الصغير في قوله في المدونة حتى ينزعه هل بالماء كما يقول 
ْ بعض الشيوخ وظاهر الكتاب بأي شيء أزاله. الشيخ: ومن يقول بالماء يقول لثلا ينضاف الماء 
لذي يبح + لأن بأول ملاقاته بيده ينضاف وليس هذا بصحيح, لأن أكثر الناس تكون 
ازيم غير نقية من الدنسء فإذا فرغ الماء على أول العضو لم يصل إلى آخره حتى يتغيره 
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ولم يشترط أحد طهارة الأعضاء من الدنس. وقوله في المدونة وإن ذهبت الحناء أو انعشر 
بعضها؛ يدل على خلاف قول بعض الشيوخ انتهى. وقال ابن فرحون في شرح قول ابن 
الحاجب: ولا يمسح على الحناء. قال ابن هارون: يريد إذا كان متجسداً وإلا فيجوز المسح على 
صبغه انتهى؛ كلام ابن هارون. قال ابن فرحون؛ وكذلك الطيب إذا لم يكن متجسداً مما ترش 
به رأسها أو تجعله في شعرهاء وما زال نساء الصحابة يجعلن الطيب في رؤوسهن» 50 
الصلاة والسلام يرى وبيص الطيب في مفرقه. وهذا لا إشكال فيه» ولا يقال: إنه يضيف الماء 
حالة المسح فإن هذا من الجهل بالسنة والتعمق في الدين. وما يوضح ذلك ما وقع في البيان ْ 
في باب القذف في المرأة تعمل نضوحاً من التمر والزبيب فتمتشط به قال: أرجو أن لا يكون 
به بأس. ابن رشد: وفي مختصر ابن عبد الحكم أنه مكروه» وفيه إجازته أيضاً على ترخيص» 
والكراهة من باب النهي عن الخليطين لا من جهة أنه حائل ؟ ينع المح عليه: وهذا نص في جواز 
المسح عليه وإنما الوا ا 0 وأما النضوح وما جرى مجراه فإنه 
يلبد الشعر ويضمه عن الانتشار» وما يدل على صحة ذلك جوازت تصميغ امحرم رأسه انتهى كلام 
ابن فرحون» ومسألة البيان في رسم الأشربة والحدود من سماع أشهب. وقوله: «والكراهة من 
باب النهي عن الخليطين لا من جهة أنه حائل من كلام ابن فرحون. وقال الشيخ زروق في شرح 
الرسالة: قال الشيح أبو العباس البجائي عند قول ابن الحاجب: ولا يمسح على حناء. هذا يدل . 
على أن إضافة الماء بعد بلوغه العضو لا تضرء وما زال السلف يدهئون ويتمندلون بأقدامهم,. 
ومعلوم أن الماء ينضاف بملاقاته للعضو ما عليه انتهى. ونقل ابن فرحون كلام أبي الحسن المتقدم 
وزاد عليه قال: 1 ا 
نقضتها وزال نقضهاء وهذا يؤيد ما تقدم في مسألة الطيب انتهى. وقال الجزولي في مسألة الحناء. 
قال الفقيه: لا يمسح حتى يزيلها بلماء. وقال غيره: إذا نقضها والأول أبين لأنه يبقى هناك ما 
يضيف الماء انتهى. وزاد الشيخ يوسف بن عمر في القول الأول حتى يغسله بالماء والطفل والمشط» 
لأنه إذا لم يمشطه بالطفل ينضاف الاء بأول الملاقاة انتهىن. . 

قلت: وما قال الجزولي إنه الأبين هو الذي ضعفه أبو الحسن ايخ فرحون 50 
والظاهر ما قاله أبو الحسن وابن فرحون وغيرهماء وقد تقدم في الكلام على الماء المستعمل عن 
القرافي أن الماء ما دام في العضو فلا خلاف أنه طهور مطلق. وبيص الطيب بريقه ولمعانه وهو 
بالموحدة وأخبره ادم ا علي رد رغيف» والنضوح بالضاد المعجمة والحاء المهملة على 
وزن صبور ما ينضح به من الطيب أي يرش مأخوذ من النضح. 

التاسع: قال الشيخ يوسف بن عمر: ولا يمسح على الحائل إلا من ضوورة» وكذلك إذا 
جعل على رأسه الدهن لعلة به فإنه يمسح عليه للضرورة انتهى. 

قلت: ظاهر هذا الكلام أنه لا يمسح على الدهن لغير ضرورة» وهذا إنما يتأتى على ما 
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ذكره أبو الحسن عن بعض الشيوخ بأنه لا يمسح على الحناء حتى يغسله بالماء» لعلا ينضافء 
وأما على القول الراجح فيجوز المسح عليه إلا أن يكثر ويتجسد على الشعر حتى يصير حائلاً 
يمنع من المسح عليه والله تعالى أعلم. 
العاشر: قال ابن فرحون: وإذا مسحت على الحناء لعلة ثم أزالته وهي على وضوء 

مسحته لما يستقبل وهو ظاهر وحكمه كحكم الجبيرة.. 
٠‏ الحادي عشر: تقدم في كلام صاحب الطراز والقرافي وابن عرفة وابن فرحون وابن 

ناجي أن الملبد يجوز له المسح على الشعر الملبد ولا يكون حائلاً. وقال الجزولي بعد أن ذكر 
الخلاف في المسح على العمامة والخمار: وانظر امحرم إذا لبد رأسه قالوا: يجوز له المسح ولا 
راعوا الحائل وإما ذلك للضرورة. قاله شيخنا الشارمساحي. وقاله الشيخ يوسف ابن عم أيضا: 
وقال الجزولي في باب الحج: ويجوز له أن يمسح على التلبيد في الوضوء لأجل الضرورة وإن 
كان فيه الإضافة» أو لأنه لا يضيف الماء إضافة تؤثر وأما لغير ضرورة فلا يجوز ز المح على 


الحائل انتهى. 
ش 0 قال ابن فرحون: قال اح أبو -- 0 القطران الذي يجعله 


قلت: ا 0 

الغالث عشر: ذكر المصئف الرجل تنبيهاً على أنه إذا كان له شعر طويل وضفره أو 
عقصه فحكمه كحكم المرأة في جواز ذلك وفي جوز المسح عليه. قال في التوضيح: قال ابن 
يونس: وكذلك الرجل إذا فتل رأسه يجوز له أن يمسح عليه كامرأة» وحكى البلنسي في شرح 
الرسالة أن الرجل لا يجوز له أن يفتل شعر رأسه. ونقله ابن فرحون وزاد: ولعل ذلك لما فيه من 
التشبه بالنساء انتهى. وقال ابن ناجي في شرح قول المدونة «وتمسح على ما استرخى من شعرها 
وكذلك طويل الشعر من الرجال» ظاهر قوله هوكذلك طويل الشعر من الرجال وإن كان 
مضفورا» وهو كذلك» ونقل المغربي قولاً بأنه لا يمسح عليه واستشكله لأن الضفر في حقه 
مباح. ْ 

فإن قلت: قد نص البلنسي في شرح الرسالة على أنه لا يجوز للرجال أن يريا 
رؤوسهم ولا أعرفه لغيره انتهى. ونحوه في شرحه على الرسالة. وقال الجزولي: ولو ضفر الرجل 
رأسه فقال عبد الوهاب: يمسح عليه. وقال ابن فرخون في شرح قول ابن الحاجب: الرابع مسح 

جميع الرأس للرجل والمرأة نبه على المرأة في هذا الفرض دون سائر الفروض مع أنه لا فرق بين 
الرجل والمرأة في الوضوء بالإجماع لأنها ربما لبست رأسها بشيء من الطيب» وربما ضغرته 
بشعر غيرها وغير ذلك من هذا المعنى فنبه على أنها مطلوبة بمسح جميعه كالرجل. وقال 
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صاحب الجمع: نبه على المرأة لأنهن يطلين المسامحة فيه دون غيره» وفي كلام الشارح في 
الصغير إشارة إلى هذا فإنه قال: قوله درجل أو اماق راجع إلى الماسح يعني ويستوي في ذلك 
أعني مسح الجميع والصدغين والمسترخي وعدم نقض الضفر الرجل وامرأة. 

الرابع عشر: قال في الطراز: إذا كان في الشعر صوف أو غيره ما يركب الشعر ويمنع 
مباشرته أو التصق بالشعر شمع ونحوه مما يمنع غسله ومسحهء فلما رأى ذلك بعد وضوئه 
قرضه بمقراض» هل يجزئه وضوؤه يخرج على أصل» وهو أن ما غسل من أعضاء الوضوء هل 
يرتفع حكم الحدث عنه ويطهر في نفسه أو لا نرتفع حتى يكمل الجميع؟ فإن قلنا يرتفع صلى 
بتلك الطهارة لأنها لم يبق منها فعل» وإن قلنا لا يرتفع أعاد الطهارة لأنها وقعت ناقصة وتعذر 
تمامها. 

قلت: : الشهور هو الثاني كما سيأتي أعني أنه لا يطهر إلا بغسل الجميع إلا أن قوله 

يعيد الطهارة» مشكل. والظاهر أنه يغسل ذلك الموضع وقوله: «تعذر إتمامها» غير ظاهر لأن ما 
بقي من الشعر إذا قرض يقوم مقامه؛ وإن نتف من أصله فموضعه يقوم مقامه والله تعالى أعلم. 

الخامس عشر: قال في المسائل الملقوطة: قال الشيخ أبو عمران الفاسي: وأرخص للعروس 
أيام سابعها أن تمسح في الوضوء والغسل على ما في رأسها من الطيب وتتميم إن كان في 
جسدهاء لأن إزالته من إضاعة المال انتهى. وهذا خلاف المعروف من المذهب والله تعالى أعلم. 


السادس عشر: قال في الذخيرة: حكي في تعاليق المذهب أن رجلا جاء إلى سحتون 
وقال: توضأت للصبح وصليت به الصبح والظهر والعصر والمغرب" ثم أحدثت وتوضأت 
فصليت العشاءء ثم تذكرت أنني نسيت مسح رأسي من أحد الوضوءين لا أدري أيهما هو 
فقال له: امسح رأسك واعد الصلوات الخمس. فذهب وأعادها ونسي مسح رأسه فجاءه فقال 
له: امسح رأسك واعد العشاء وحدهاء ففرق بين الجوابين» ووجه الفقه في المسألة أنه م أولاً 
بإعادة الصلوات كلها لتطرق الشك للجميع والذمة معمورة بالصلوات حتى 3 تتحقق البراءة» 
فلما أعادها بوضوء العشاء صارت الصلوات الأربعٍ كل واحدة قد صليت بوضوءين الأول 
والثاني» وأحخندهما صحيح جزماً لأنه إنما نسي من أحدهماء وأما العشاء فصليت وأعيدت 
بوضوئهاء ويحتمل يأن يكون النتقص فيه فتجب إعادتها بعد المسح. ولا فرق بين أن تكون 
الصلوات الأربع كلها بوضوء واحد. و كل واحدة بوضوءء وهذا فرع لا يكاد يختلف العلماء 
فيه. وقال ابن عرفة. ابن رشد: ومن صلى الخنمس بوضوء واجب لكل صلاة» فذكر مسح رأسه 
من وضوء أعنها سد وأعاد الخمسء فلو أعادها ناسياً فجواب ابن رشد» بمسحه وإعادة 
العشاء فقط وتوهيمه من قال يعيد الخمس واضح الصواب» وعزو القرافي جواب ابن رشد عن 
بعض التعاليق لسحنون لم أجده والله تعالى أعلم. 


وَيُدْحِلاَنِ يَدَيْهِمَا تَحْتَهُ في رَدٌ المشحء 


فائدة: قال الجزولي: اختلف في الرأس في أربعة عشر موضعاً. 

الأول: هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليمنى؟ 

الثاني: هل يجدد الماء أو يجزئه المسح يلل لحيته. 

الثالث: نقل الماء إليه. 

الرابع: إدا غسله بدلاً من مسحه. 

الخامس: صفة مسحه. 

السادس: هل يمسح رأسه مرة أو ثلاناً. 

السابع: إذا حلقه. 

الثامن: هل البدء من مقدمه سنة أو مستحب . 

التاسع: هل الرد سنة أو فرض. 

العاشر: إذا جف الماء في أثناء مسحه. 

الثاني عشر: إذا مسح بعضه. 

الثالنث عشر: هل يمسح على العمامة. 

الرابع عشر: هل بمسح على القفا. وزاد خامس عشر وهو هل يمسح بعض الوجه مع 
الرأس . قاله ابن العربي . 1 لا يمسحء وتقدم الكلام على ستة مواضع من هذه الاربعة عشر وهي 
العاشر وما بعده ويأني الكلام على التسعة الأول إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم ص: 
(ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) ش: يعني أن الرجل والمرأة إذا كان شعرهما مضفوراً أو 
معقوصا أو مسدولا من غير ضفر ولا عقص ومسحا عليه من مقدم الرأس إلى آخر المنسدل منه 
والمضفور والمعقوصء فإنهما إذا ردا أيديهما إلى المقدم يدخلان أيديهما تحته. قال في الرسالة: 
وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح. قال الشيخ زروق في 
شرحها: لتمسح ما غاب عنها وما والى ذلك من دلاثلهاء وكذلك الرجل» وهل إدخال اليدين . 


(ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) ٠ه‏ ابن يونس: إن كان شعرها معقوصاً مسحت على ضفرها ولا 
تنقض شعرهاء وكذلك الطويل الشعر من الرجال قد ضعرة يمسح عليه. قال مالك: يمر بيديه إلى قفاه 
ثم يعيدهما من تحت شعره إلى مقدم رأسه. ابن حبيب: فإن كانت مسدلة الشعر أو الضفائر تمادت 
بيديها إلى أطرافه ثم أدخلت يديها من تحته فترد يديها إلى مقدم رأسها وأطراف شعرها قابضة عليه. 
قال: وإن كثرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز لها أن تمسح عليه حتى تنزعه إذا لم يصل الماء إلى 


تحت العقاص منوط بالوجوب لتمام المسح أو بالرد؟ لم أقف على شئء في ذلك وهو مشكل 
فانظره 'نتهى. وقال في شرح القرطبية: ويدخل المعقوص شعره يديه تحته عند رده والظاهر أنه 
في ذلك على الوجوب انتهى. 

قلت: وفي مختصر الواضحة ما يدل على وجوب ذلك ونصه:. وسنئة وضوء المرأة 
كسنة وضوء الرجل سواءء غير أنها إذا مسحت رأسها بدأت من أصل شعر قصتها فتذهب 
بيدها على جميع قصتها وأدلتها وجميع شعر رأسهاء مضفوراً كان أو غير مضفورء مجموعاً 
كان أو مسدولاء على ظهرها جتى تبلغ إلى آخره» ثم تدخل يديها من تحته فتحوله حتى 
ترد يديها به أو بضفائرها المرسلة إلى مقدم رأسها مرة واحدة لابدلها من ذلك؛ فإن كان 
يمكنها أن تجمعه في قبضتها جمعته» وإن كان لا يمكنها إلا أن تنتقل بيديها فعلت» وإن 
شاءته أخذت الماء ثانية» وإن شاءت اكتفت بالأولى إن كان بقي في يديها من بللها شيء. 
وكذلك تفعل ذاث القرون إذا لم تستطيع أن تعم بيديها رأسها وقرونهاء فإن فرطت في 
ذلك فلا صلاة عليها وعليها الإعادة متى علمت قبح ما صنعت انتهى. ونقله في النوادر 
باختصار ونقله ابن فرحون بتمامه. ص: (وغسله مجزىء) ش :يعني أن المتوضيء إذا غسل 
رأمنة في الوضوء بدلاً عن مسحه فإن غسله يجزئه عن مسحه لان الغسل مسح وزيادة» 
وهذا قول ابن شعبان. وقال ابن عطاء الله: هو أشهر الأقوال الثلاثة. وقيل: لا يجزيه لأن 
حقيقة الغسل غير حقيقة المسح المأمور به فلا يجري أحدهما عن الآخر. وقيل: يكره إعمالاً 
لدليل الجواز مراعاة للخلاف. وهذا إن القولان حكاهما ابن سابق ولم يعزهماء وعنه نقلهما 
ابن شاس وشراح ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم. . قال ابن عرفة: وإجزاء غسله لابن سُعبان 
وابن سابق أباه غيره وكرهه آخرون انتهى. وقال ابن عبد السلام: إلا ظهر الكراهة. ونقل 
صاحب الجمع عن ابن رشد أنه قال: والقول بعدم الإجزاء أصح. والحاصل أن كل قول من 
الثلاثئة قد رجح ولكن 2 منهما أقوى لأن قائله معروف» وعليه اقتصر صاحب النوادر 
وصرح ابن عطاء الله بتشهير ٠‏ 

تنبيهات: يد قال 5 قال ابن العربي: لا نعلم خلافاً أن غسله مجزيء إلا ما 


شعرها من أجله وقد نهى أن تصل المرأة سعرها بشي ء. . المازري: وصل الشعر عندنا ممنوع لقوله علله: 
ولعن الله الواصلة والمستوصلة(©2 قال عبد الوهاب: لأن غرر وتدليس. قال مالك: الوصل بكل شيء 
بمنوع. وعياض: وأما ربط نواصي الحرير الملونة وشبهها مما لا ينسبه الشعر فليس هو من الوصل ولا هو 
مقصده وإثما هو من التجمل والتحسين كما يشد منه في الأواسظ. (وغسله مجزرىءع) ابن شعبان: 


)١(‏ المصدر السابق. 


مواهب الجليل / ج١/‏ م١٠؟‏ 


ذكره الشاسي من الشافعية عن بعض أصحابهمء ونقله عنه المواق ولم يذكره ابن عرفة ولا 
المصنف في توضيحه. 
ا الثاني: قول المصنف: «وغسله مجيء» لا يقتضي الجواز ابتداء. وقال ابن فرحون: لا 
| يلزم من قول ابن شعبان بالإجزاء الجواز ابتداء. وقال ابن ناجي: ليس في المذهب نص بجوازه 
عدا انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: وغسله ثالئها يكره. وظاهر هنا 
لنقل ان أن فيه قولاً بالجواز ابتداء وفي وجوده عندي نظر انتهى. 
/ قلت: وجعلهم القول بالكراهة يقتضي أنه لا كراهة فيه على القول الأول الذي مشى 
عليه المصنفء فإذا كان لا كراهة فيه على المشهور وليس بجائز ابتداء فالظاهر أنه يقال فيه: إنه 
خلاف الأولى والله تعالى أعلم. 
الغالث: قال ابن الحاجب: ويجزي في الغسل اتفاقاً. قال في التوضيح: يعني أن المغتسل 
للجدابة إذا لم يمسح رأسه فغسله له في الجنابة يجزيه عن الوضوء اتفاقاً لقول عائشة: وأي 
وضوء أعم من الغسل؟ وقرره ابن رشد وابن هارون ولم يعترضا عليه. وقال ابن عبد السلام: لا 
ينبغي أن يتفق عليه فإنه اختلف أهل المذهب هل تضمحل شروط الطهارة الصغرى في الطهارة 
الكبرى؛ أو إنما يضمحل منها ما توافق فيه الطهارة الكبرى؟ انتهى كلام التوضيح. وقال ابن 
عرفة: وقول ابن الحاجب: (ويجزيء في الغسل اتفاقاً» إن أراد باعتبار حدث الجنابة فحق لأنه 
المنوي» وإن أراد باعتبار د الوضوء فلاء لرواية علي وا بن القاسم منع تأخير 
غسل الرجلين انتهى والله تعالى أعلم. ص: (وغسل رجليه بكعبيه الاين بمفصلي الساقين) 
ش: هذه الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل الرجلين» وبوجوب غسلهما قال 
جماعة أهل السنة. لاما يحكى عن ابن جرير الطبري أنه قال بالتخيير بين المسح والغسل وبه 
قال داود. وقال بعض القدرية والروافض: الواجب المسح ولا يجوز الغسل» ويحكى عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. قال في الطراز: وهذه المذاهب كلها باطلة بالإجماع ولا يكترث 
بمن يخرج عن الجماعة» فالغسل واجب بالكتابة والسنة والإجماع والقياس. قال صاحب 
الجمع: قال ابن رشد: وأشار ابن خويز منداد إلى وجوبهما معأ وهو بعيد. 
قلت: بل هو مخالف لإجماع من تقدمه فقد قال صاحب الطراز في الاحتجاج على ' 


يجزىء غسله ابن العربي: اتفاقاً. وحكى ابن سابق في هذا خلافاً. (وغسل رجليه) ابن عرفة: من 
فرائض الوضوء غسل الرجلين. (بكعبيه) اللخمي: الكعبان كالمرفقين. عياض: يفرق بينهما (الناتثين 
بمفصلي الساقين) عياض: الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي طرفي الساق» وهذا هو المشهورء 
والأصح لغة. ومعنى قيل يشهد لهذا الحديث: «أقيموا صفوفكم). قال الراوي: فلقد رأيت الرجل يلزق 
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القائلين بالمسح والتخيير: وأجمعنا على أنه لا يجب الجمع بين الغسل والمسح قال: ومنشأ 
الخلاف اختلاف القراءتين؛ فعلى قراءة النصب يكون وجوب الغسل ظاهراً لأنها معطوفة على 
الوجه واليدين ولا يضر الفصل بينهما بمسح الرأس» وأما قراءة الجر فظاهرها يقتضي وجوب 
المسح ولكن لا يمكن حملها عليه لأنه لم يرد من فعل النبي عَيّه والصحابة بعده إلا الغسل 
فيتعين. ويجاب عن الآية بأنها ليست معطوفة على الرؤس وإنما هي مخفوضة على الجوار. 
حكي هذا القول عن سيبويه والأخفش وجماعة من الفقهاء والمفسرين؛ وخالفهم في ذلك 
المحققونء ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف, لأن حرف العطف حاجز بين 
الاسمين ومبطل للمجاورة: ورأوا أن الحمل على ذلك حمل على شاذ ينبغي صون القرأن عنه 
وقالوا: الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤس فقيل: الأرجل مفسولة ل مسوسة 
فأجابوا بوجهين. 

أحدهما: أن المسح هنا هو الغسل. قال أبو علي: حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال: 
المسح خفيف الغسل. يقال: تمسحت للصلاة ويراد به الغسل. وخصت الرجلان من بين سائر 
المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليها إذا كانتا مظنة الإسراف. 

والثاني: أن المراد هنا هو المسح على الخفين والله تعالى أعلم. وقوله: «بكعبيه» الباء بمعنى 
«مع» أي مع كعبيه والمشهور دخولهما في وجوب الغسل. وروى ابن نافع لا يجب إدخالهما. 
وقيل: يدخلان احتياطاً قاله عبد الوهاب. والخللاف في دخولهما في الغسل كالخلاف في 
دخول المرفقين» قاله اللخمي وغيره. قال صاحب الطراز: وفرق بعض الناس فقال بدخحول 
الكعبين بخلاف المرفقين لأن اسم الرجل لا يتناول الساق فلو لم يذكر الكعبين لم يدخلا فلا 
بد لذكرهما من فائدة» ثم ردّ هذا القول وقال ابن عرفة اللخمي: الكعبان كالمرفقين. عياض: 
قد يفرق بأن القطع تحت الكعبين بخلاف المرفقين ثم فسر المصنف الكعبين بقوله الناتيين بمفصلي 
الساقين. والناتيء المرتفع من نتأينتاأ نتوأ وهو بالهمزء ويجوز إبدال الهمزة ياء لوقوعها بعد الكسرة. 
وهذا الذي ذكره المصنف في تفسير الكعبين هو المشهور عندنا وعند أهل اللغة. وقيل: هما 
الكائئان عند معقد الشراك وعزاه اللخمي لرواية ابن القاسم وعياض لرواية أحمد بن نصر. وفي 
مختصر ابن عبد الحكم أن مالكاً أنكر هذه الرواية. قال ابن عرفة: زاد ابن رشد فقال: وقيل: 
هما مجتمع العروق على ظهر المقدم. وذكر ابن ناجي هذا القول عن عياض عن ظاهر كتاب 
الوقار ونصه: «وقيل: هما المفصلان اللذان على طاهتر القدم وعزاه عياض لظاهر كتاب الوقار». 


.175 20517 رواه البخاري في كتاب الأذان باب الى الى ع لوا" لو. مسلم في كتاب الصلاة حديث‎ )١( 
/9( أحمد في مسنده‎ ١٠١174 أبو داود في كتاب الصلاة باب 87. النسائي في كتاب التطبيق باب‎ 
ال ل 1)..ء‎ 4 


2 و ت” 
َنْب تَخْلِيل أَصَابعِهِمَاء 


قلت: وقيل: إنهما مؤخراً الرجل حكاه في الطراز قال: وينسب مالك أيضاً. ثم قال: 
والمشهور في المذهب هو المشهور في اللغةء ولأن الكعب مانتأ وظهر وهو مأخوذ من التكعب 
وهو الظهور ومنه سميت الكعبة» ويقال امرأة كاعب إذا ارتفع ثديها. ولا شلك أن ارتفاع 
اللذين في طرف الساق أظهر ولأن الأرجل في قوله تعالى: إوأرجلكم» اسم جنس أضيف 
واسم الجنس إذا أضيف .عمء والعام يقع الحكم فيه على كل فرد فردء فيكون كل رجل معناه 
إلى الكعبين وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كعبان. ذكر ابن رشد أنه ظهر له هذا 
الاستدلال في مجلس الربعي بالإسكندرية؛ فما بقي في امجلس إلا من استحسن ذلك وبلغ 
ذلك القرافي فاستحسئه. وقال في الذخيرة: لو كان المراد ما في ظهر القدم لقال إلى الكعاب 
كما قال: وإلى المرافق» لأن لكل رجل حيتفذ كعبين» كما أن لكل يد مرفقاً فيقابل الجمع 
بالجمع؛ فلما عدل عنه إلى التثنية حمل على أن المراد الكعبان اللذان في طرف الساق فيصير 
المعنى اغسلوا كل رجل إلى ساقها. 

تنبيهات: الأول: قال ابن فرحون: كلام ابن الحاجب وابن شاس وابن بشير والباجي 
وغيرهم من اللذين يحكون الخلاف في الكعبين يقتضي أن الخلاف في ذلك خلاف في منتهى 
الغسل» وإن في المذهب من يقول ينتهي الغسل إلى الكعب الذي عند معقد الشراك» وهذا لم 
يقل به أحد في المذهب ولا خارجه؛ ونقل ابن الفرس أن الكعبين اللذين إليهما انتهى حد 
الوضوء هما الناتئان في الساقين بالإجماع. ونقل الزناتي أيضاً اتفاق العلماء على أنهما اللذان 
في جنبي الساقين» وعلى هذا فلا فائدة في ذكر الخلاف لأنه على تقدير ثبوته راجع إلى اللغة 
وكذا قال الزناتي: فثبت أنه لا حلاف في جوب غسل الكعب الناتىء عند معقد الشراك وما 
فوقه إلى الكعبين على ما نقله ابن الفرس والزناتي من الإجماع» وكلام من تقدم يؤذن بالخلاف 
فيه انتهى. ونقله الشيخ زرّوق في شرح الرسالة وقال: تأمله فإنه حسن. وقال الشارح في 
الكبير: وعلى القول بأنهما اللذان عند معقد الشراك فلا خلاف في دخولهما في الغسل انتهى. 

الثاني: قال ابن فرحون: أورد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد على ابن الحاجب أنه عدّ 
غسل الرجلين في الفرائض مع أن غسلهما على التعيين ليس بفرض لجواز تركه بالمسح على 
الخفين» فينبغي أن يقال: الواجب أحد أمرين إما الغسل أو المسح على الخفين. 

قلت: وهذا ليس بظاهر لأن مسح الخفين ليس بواجب وإنما هو رخصة والواجب غسل 
الرجلين فتأمله والله تعالى أعلم (وندب تخليل أصابعهما) يعني أن تخليل أصابع الرجلين 


كعبه بكعب صاحبه. والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحت العرقوب. (وندب 
تخليل أصابعهما) الرسالة: التخليل أطيب للنفس. ابن حبيب: هو مرغب فيه وأما في الغسل فواجب. 
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مستحب» وهذا القول عزاه المصنف في التوضيح لابن شعبان. وقال الشارح في الكبير 
والوسط: إنه المشهور. قال: وهو مقتضى قول الرسالة والتخليل أطيب للنفس. 0 الشيخ 
زروق في شرح الرسالة: إنه المشهور وهو مقتضى قول الرسالة والتخليل أطيب للنفس. وقال 
الشيخ زروق في شرح الرسالة: إنه المشهور وعزاه ابن عرفة لابن حبيب. قال: وللباجي وابن 
رشد عن ابن وهب كابن الحاجب قال: وفي أول سماع ابن القاسم مثله وفي أثنائه إنكاره. 

قلت: يشير بالأول لقوله في رسم اغتسل ونصه: وسثل مالك عمن توضأ ولم يخلل 
أصابع رجليه قال: يجزىء عنه. قال ابن رشد: ظاهر هذه الرواية أن تخليلهما حسن» وكذلك 
قال ابن حبيب: إنه مرغب فيه. وفي رسم نذر سنة بعد هذا إنه لا يخلل. ونحوه روى ابن 
وهب عن مالك في المجموعة قال: ولا خخير في الجفاء والغلو انتهى. ونص ما في رسم نذر سنة 
قال في اللحية: يحرك ظاهرها من غير أن يدخل يده فيها وهو مثل أصابع الرجل واليد لا 
0 وهذا هو الثاني وهو القول بالإنكار الذي أشار إليه ابن عرفة بقوله: «وفي أثنائه إنكاره» 

في التوضيح القول بالإنكار لرواية أشهب فقطء وقد تقدّم أنه في سماع ابن القاسم. وقيل: 
بوجوب التخليل. قال في التوضيح: رجح اللنخمي وابن بزيزة وابن عبد السلام الوجوب في 
تخليل أصابع اليدين .والرجلين لما رُوي أنه مَل كان يخلل أصابع رجليه بخنصره» وذكر : 
وهب أنه سمع مالكاً ينكر التخليل قال: فأخبرته بالحديث فرجع إليه انتهى. يعني الحديث 
المتقدم» وهكذا ذ ذكره في مختصر الواضحة عن ابن لهيعة. وروى الترمذي من حديث ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عَزَه: «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك» 
وقال: حديث حسن غريب. ثم قال في التوضيح: وإنما في أصابع الرجلين قول بالإنكار ولم 
يأت في اليدين لالتصاق أصابع الرجلين 00 انتهى . 

قلت: وقد تقدم حكاية القول بالإنكار في أصابع اليدين أيضاً لكن الفرق المذكور يصح 
أن يفرق به للمشهور حيث كان .في اليدين الوجوب وفي الرجلين الاستحباب» وهكذا ذكره 
ابن ناجي فإنه ذكر أن ابن حبيب يوافق المشهور في وجونبة تخليل أصابع اليدين واستحباب 
تخليل أصابع الرجلين» وذكر فرقين آخرين: أحدهما أن اليدين فرضهما الغسل بلا خلاف» 
واختلف العلماء في الرجلين هل فرضهما الغسل أو المسح كما تقدم؛ والثاني أن الرجلين يسقط 
ليها بالسع على الخفين ويسقطان في التيمم بخلاف اليدين» »؛ وذكر عن شيخه الشبيبي إنه 
كان يفتي إلى أن مات بتخليل ما بين إبهام الرجل والذي يليه فقط الانفراج ما بينهماء وعزا 
للرسالة الإباحة. قال: فتحصل ذ في ذلك خخمسة أقوال» يريد بفتوى شيخه وبما عزاه للرسالة. 
واقتصر المصنف على القول, 0 لأنه ظاهر ما في سماع ابن القاسم عن مالك وهو 
ظاهر الرسالة وقال به من تقدم ذكره بل نقل بعضهم عن ابن الفخار أنه صرح بأنه المشهور 
كما صرح بذلك 50 والشيخ زروقء فكان الجاري على قاعدته أن يذكر فيه خلافاً لأنه قد 


وَلا يد من كَلّمَ طُفْرهُ أ حَلّقَ رَأْسَهُ 


تقدم عنه أن القول بالوجوب رجحه اللخمي وبان بزيزة وابن عبد السلام» وقال القرطبي في 
تفسيره: مر لعي 
تنبيهات: الأول: قال في الذخيرة قال بعض العلماء: يبدأ بتخليل خنصر اليمنى لأنه 
يمنى أصابعهاء ويختم بإبهامهاء ويبداأ بإبهام اليسرىء لأنه يمنى أصابعهاء ويختم بخنصرهاء 
' ونقله عنه ابن عرفة وغيره كما ذكرناء وتقدم عن عن الجزولي أنه يخلل أصابع الرجلين من أسفل 
بخلاف أصابع اليدين فإنه يخللهما من ظاهرهما. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: 
وإن شاء خلل أصابعه يعني بأن يدخل أصابع يديه في خلال أصابعهما مع الماء قالوا: 
والمستحب في ذلك أن يخللهما من أسفلهما. وكذلك ورد في حديث رواه الترمذي ويعبرون 
عنه بالنحر» وعن تخليل اليدين بالذبح» ويبدأ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى انتهى. 
ل ا ا ع يا بخنصره» وذكر في 
مختصر الواضحة حديثاً آخر أنه كان يخلل بالمسبحة وهو أمكن والله تعالى أعلم. 
العاني؛ لم يذكر المصئف حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين في الغسل؛ ؛ فأما أصابع 
اليدين فِيوٌ خذ من كلامه أن تخليلهما واجب لأنه إذا وجب في الوضوء فأحرى أن يجب في 
الغسل» وأما أصاب بع الرجلين فيحتمل أن يقال: إن حكمهما في الغسل كحكمهما في الوضوء. 
ونذلك صا الجبح رزو فى شر الرسالة فقال في باب الغتسل من اللنأدة: : وفي تخليل 
أسايمهما ما في الؤضوئة و تقدم أن المشهور الندب. وقال المواق ابن حبيب: هو مرغب فيه؛ وأما 
في الغسل فواجب انتهى. ونقل بعضهم عن ابن الفخار أنه قال في شرح الرسالة: والمشهور 
وحوب خلال أسايع الرجلى في القسل واستحراه أن الوضتوي سوق ماختصرا. . وتقدم أن القول 
بوجوب التخليل رجحه جماعة فتعين العمل به خنصوصاً في الغسل والله تعالى أعلم. 
الثالث: إذا قلنا لا يجب تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ولا في الغسل فلا بد من 
إيصال الماء لا بين الأصابع. قاله في مختصر الواضحة والله تعالى أعلم. ص: (ولا يعيد من قلم 
ظفره أو حلق رأسه) ش:الظفر بضم الظاء المعجمة المشالة وضم الفاء على اللغة الفصحىء وبها 
جاء القرآن وفيه لغة ثانية بكسر الظاء وإسكان الفاء وفيه لغة ثالئة بضم الظاء وسكون الفاءء 


ونقل القرافي: يبدأ فيخلل خنصر اليمنى ثم ما يليه وإبهام اليسرى ثم ما يليه للابتداء بالميامن. (ولا 

يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه) في المدونة: من كان غلى وضوء فقلم أظفاره أو حلق رأسه لم يعد 
مسحه. ابن يونس: إذ ليس الشعر مثل الخفين لأن الشعر من أصل الخلقة. الباجي: مسح الشعر أصل 
في الطهارة وليس ببدل فمن مسح رأسه ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح وكان أصلاً في الطهارة 
كالبشرة. اللخمي: على من قطعت يده أو بضعة من مواضع الرضرء يند أن إوضا غيعل ما ظهر يقد 
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وفيه لغة رابعة وهي الظفور على وزن عصفور. وقوله: «قلم» مقتضى كلام الصحاح أنه مع الظفر 
الواحد بتخفيف اللام. قال فيها: قلمت ظفري وقلمت أظفاري يشدد للكثرة انتهى. وقال 
الفاكهاني في باب ما يفعل بالمحتضر قال في الصحاح: يقال قلمت ظفري يريد بالتخفيف. قال 
في المحكم: قلم ظفره يقلمه قلماً وقلمه. فظاهر كلام صاحب المحكم أنه يقال بالتخفيف والتشديد 
مع الظفر الواحدء والمعنى أن من توضاً ثم قلم أظفاره بعد الوضوء أو حلق شعر رأسه فإنه لا يعيد 
غسل موضع الأظفار ولا يعيد مسح رأسهء وقاله مالك في المدونة ونصها على اختصار صاحب 
الطراز. قال مالك فيمن توضأ ثم حلق رأسه: إنه ليس عليه أن يمسحه ثانية» وكذلك قال فيمن 
قلم أظفاره بعد ما توضأء قال ابن القاسم بعد كلام مالك: وبلغني عن عبد العزيز بن أبي 
سلمة أنه قال: هذا من لحن الفقه» واختلف الشيوخ في. مراده. ونحوه لابن يونس وغيره من 
امختصرين. وأسقط البراذعي في اختصاره تقليم الأظافر. واخمتلف الشيوخ في مراده فإن 
اللحن. بفتح ال حاء المهملة . معناه الصواب وأصله الفطنة ويسكونها معناه الخطأً. ونقل صاحب 
الجمع عن ابن راشد أنه قد يطلق بالسكون على الصواب» وهذا يفهم من قول صاحب الطراز إن 
اللحن من الأضداد يطلق على الصواب وعلى الخطأ فإن اللفظ إنما يكون من الأضداد إذا كان 
يطلق على المعنيين المتضادين بلفظ واحد فتأمله» وقال عبد الحق: قول ابن أبي سلمة هذا من لحن 
الفقه فيه تأويلان: فقيل: يعني من صواب الفقه. وقيل: يعني من خحطأ الفقه. قال صاحب الطراز: 
وإذا قيل المراد من صواب الفقهء يحتمل أن تكون الإشارة إلى جواب مالك أو إلى الفعل أي إنه 
صواب من فعله يعني إعادة المسح وغسل الأظفارء وكذلك إذا قيل المراد من خطأ الفقه غير أن 
الأشبه بعلم الرجل أنه عاب فعل ذلك انتهى» ونحوه لابن بشير. وكذا قال في النكت: إنه إن 
أريد به الصواب فهو إشارة إلى قولنا إنه لا يعيد» وإن أريد به الخطأ فهو إشارة إلى قول من قال 
عليه الإعادة, رهلا كلة بداء على أبعت التزيررين أن مسلمة موافق لمالك وهو الذي يفهم من 
كلام صاحب الطراز فإنه قال بعد كلام مالك: هذا رك أجل العام لا بعلم نه مالقا رد 
جرير الطبري. والذي تأوله عليه القاضي عبد الوهاب في إشراقه أنه مخالف لمالك. وقال في 
التنبييهات: رويناه بسكون الحاء وكتبت من أصل الشيخ قال سحنون: معناه من خطأ الفقه وهذا 

هو الصواب لا غير ولا يلتفت إلى ما أشار إليه من قال يريد بالخطأ قول من خالفناء ولا إلى قول 
من قال صواب الفقه يعني قولناء لأن عبد العزيز يوافقنا في المسألة ويرى على من حلق رأسه 
الوضوء وهو قول غيره أيضاًء والجمهور من أئمة الفقه على خلافه انتهى. وقال ابن الحاجب: 
الظاهر أنه أراد الصواب فتفتح الحاء. قال المصنف في التوضيح: بل الظاهر ما قاله سحنون وصوبه 
عياض أن مراده الخطأ فتسكن الحاء لأنه إذا كان مذهبه الإعادة فلا يصوب غير مذهبه. 
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قلت: تقدم أنه يصح تصويب مذهبه على كلا الضبطين لأنه إن كان بالفتح فهو إشارة 
إلى الفعل» وإن كان بالسكون فهو إشارة إلى جواب مالكء غير أن السكون يترجح بقول 
القاضي عياض رويناه والله تعالى أعلم. 

تنبيه: ظاهر قوله في التنبيهات: «يعيد الوضوء»؛ أن وضوءه انتقض. قال ابن ناجي: ومثله 
نقل ابن يونس عنه بلفظ «انتقض وضوؤه كنزع الخف» ونقله اللخمي عنه واختاره أنه يمسح 
رأسه لا أنه انتتقض وضوؤه بنفس الإزالة. 

قلت: فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال» وكذا يحكي ابن عرفة في المسألة ثلاثة أقوال 
فقال: ولو حلقه ففي إعادة مسحه ثالثها يبتدىء الوضوء؛» وعن الأول منها وهو إعادة مسحه 
فقط لنقل اللخمي عن عبد العزيز بن أبي سلمة واختيار اللخمي» والثاني وهو عدم إعادة مسحه 
للمذهب» والثالث وهو إعادة الوضوء لقل عياض عن عبد العزيز. ونقل ابن يونس عنه أيضاً 
أنه انتقض وضووه كنزع الخف. وظاهر كلام ابن عرفة وابن ناجي أن الوضوء يبطل في القول 
الغالث» ولو أعاد غسل موضع الأظفار ومسح الرأس بالقرب وهو بعيد إلا على قول من قال: 
إن الوضوء يبطل بنزع الخف وإن غسل ما تحته بالقرب وهو ضعيف. ولم أر من قال: إن عبد 
العزيز يقول بذلك؛ ولعل مراد ابن يونس وعياض بما نقلاه عنه أنه ينتقض وضوؤه مع الطول 
والله تعالى أعلم. واختيار اللخمي الذي أشار إليه ابن عرفة وهو قوله بعد مسألة من قطعت يده 
أو بضعة منه الآنية» وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي فإنه يعيد المسح انتهى. 
والمذهمب أنه لا إعادة عليه» ووجه المذهب أن الفرض قد سقط بمسح الرأس فلا يعود بزوال 
شيء منه كما إذا مسح وجهه في التيمم أو غسله في الوضوء ثم قطع أنفه» ولأن الصحابة 
ومن بعدهم كانوا يحلقون بمنى ثم ينزلون إلى طواف الإفاضة» ولم ينقل عنهم أن أحداً منهم 
أعاد مسح رأسه إذا حلقه لطهارة الوضوءء ولأنه لا يعيده لطهارة الجنابة وهي كانت أولى» لأن 
منابت الشعر لم تغسل وهي من البشرة المأمور بغسلها. فإن قيل: فما الفرق على المذهب بين 
هذه المسألة ويين مسألة نزع الف وسقوط الجبيرة؟ والجواب أن مسح الشعر أصل في الوضوء 
كما تقدم» وكذلك غسل الاظفار بخلاف مسح الخف فإنه بدل فسقط اعتباره عند ظهور 
الأصل والله تعالى أعلم. 

تنبيهان: الأول: ظاهر كلام صاحب الطرازء أن من حلق رأسه أو قلم ظفره بعد غسل 
الجنابة لم يعد غسل ذلك اتفاقاً فإنه ذكر ذلك في معرض الاحتجاج به على الخالف» وإنما 
يصح الاحتجاج بما هو متفق عليه. 

الثاني: عبد العزيز بن أبي مسلمة من أصحاب مالك. قال ابن فرحون: وليس هو كما 


كتاب الطهارة يلف 


وَفِي لِخبيه قَولآنِ 


قال ابن عبد السلام ممن هو خارج المذهب والله تعالى أعلم. ص: (وفي ححيته قولان) ش:يعني 
أن من حلق لحيته بعد وضوئه ففي غسل محلها قولان. قال في التوضيح قال ابن القصار: ولا 
يغسل محلها. وقال الشارفي: يغسله انتهى. وعزا ابن ناجي في شرح المدونة عند الكلام على 
هذه المسألة. الثاني لابن بطال وعزاه في الكلام على الجبيرة لابن الطلاع. قال: وبه فتوى 
الشيوخ قياساً على الخفين. والفرق بينهما وبين الرأس أن شعره أصلي بخلاف شعرهاء واقتصر 
ابن فرحون على الأول. وقال الجزولي في شرح الرسالة في الكلام على قص الشارب: إنه 
المشهور ونصه ومن حلق شاربه بعدما توضأ هل يعيد غسله قولان: المشهور لا وكذلك اللحية 
والرأس والأظفار باب واحد وذكر القولين في موضع آخر من غير ترجيح. 

قلت: والظاهر الأول. 

تنبيهات: الأول: وانظر إذا نبت للمرأة لحية وحلقتها هل حكمها كحكم الرجل أو يتفق 
على عدم غسل ما تحتها للخلاف في جواز حلقها إياها؟ لم أقف فيها على نص وظاهر 
نصوصهم الإطلاق والله تعالى أعلم. 

الغاني: : وانظر إذا حلقها بعد غسل الجنابة هل يتفق على عدم غسلها كما تقدم في 
الرأس أم لا؟ لم أر فيه نصاً والأرجح في ذلك كله عدم الإعادة كما يفهم من كلام صاحب 
الطراز في مسألة من قطعت منه بضعة الآتية والله تعالى أعلم. 

الثالث: لا فرق بين أن يحلق لحيته بنفسه أو يحلقها الغير أو تسقط» فالخلاف في ذلك 
كله. وقد فرض المسألة في التوضيح وغيره فيمن حلق لحيته وفرضها الأقفهسي فيمن حلقت 
لحيته فقال: : لو حلقت لحيته والعياذ بالله تعالى من المقتضى لذلك» وفرضها ابن ناجي في 
الكلام على الجبيرة فيمن سقطت لحيته» ولا فرق بين أن تحلق كلها أو بعضها أو شاربه؛ قاله 
الشيخ زرّوق في شرح الوغليسية قال: ومنه تحذيف المغاربة لما حوالي العارضين والشارب. 
وحكى الجزولي القولين فيمن حلق شاربه أو حيته 

الرابع: وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب» وهو مثلة وبدعة ويؤدّب من حلق حيته 
أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاريه» قال ابن يونس في جامعه قال مالك 
فيمن أحفى شاربه: : يوجع ضرباً وهو بدعة, وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم 
فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه» وقد رخص له فيه» وكذلك إذا دعت 
ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك والله تعالى 


أعلم. 


ذلك أو مسحه إن شق. ابن عرفة: هذا خلاف المدونة. (وفي ليته قولان) ابن الطلاع: يجب غسل 


دخ اد و ها لم ا طايفا لوطي فيه لوج 26 وا ع للع ع وا مكل قي ل ل توي أده ع مركالا كذ أقري يط وا يلاغاي م ليع ع وز عار كو لوا طة ع 8 وص ع جو ف وز مالالا لد ار ا 


الخامس: وهذا في حق الرجل؛ وأما المرأة فذكر الأقفهسي في شرج ل الرسالة في 
باب الفطرة عن الطبري أن المرأة إذا خلق لها لحية أو شارب لا يجوز لها أن تحلق ذلك لأنه 
تغير لخلق الله» ثم قال في شرح قول الرسالة: ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد ما نصه 
منهم من جعل حلاق شعر الجسد سنة. وقال عبد الوهاب: إنه مباح. الجزولي: وهذا للرجال» 
وأما النساء فحلق ذلك منهن واجب لأن في تركه مثله انتهى. فيفهم من هذا أن ما ذكره عن 
الطبري ليس جارياً على المذهب لأنه إذا وجب على المرأة حلق شعر جسدها للمثلة فمثلة 
اللحية والشارب أشدّ فتأمله 'وذكر بعضهم عن الزناتي نحو ما ذكرناه عن الطبري» ولعل 
الزناتي تبع في ذلك الطبري أو حكاه عنه فظن الناقل أنه حكاه عن المذهب. والظاهر والله 
تعالى أعلم جواز حلق المرأة ما نبت لها من لحية أو شارب والله تعالى أعلم. 

السادس: من توضأ ثم قطعت يده أو بضعة لحم من أعضاء وضوئه أو قشر منها جلدة 

قشرة لم يجب عليه غسل موضع القطع ولا ما ظهر من تحت الجلد؛ قاله غير واحد من أهل 
النهبه وكا اللخمي: لو قطعت يده أو بضعة من مواضع الوضوء بعد أن توضأ لغسل ما 
ظهر بعد ذلك أو مسحة إن كات له عتر فى غسدلة انه وردٌ عليه ذلك صاحب الطراز 
فقال: وهذا فاسد فإن القاضي عبد الوهاب احتج في مسألة حلق الرأس بزوال بعض الأعضاء 
بعد الوضوءء ولا يصلح الاحتجاج إلا بمتفق عليه ولا يعرف عن أحد أنه إذا غسل العضو ثم 
ظهر شيء من باطنه وجب غسله في تلك الطهارة» ونحن نقطع بأن الصحابة كانت تلحقهم 
الجراح ويصلون بحالهم ولا يعرف أن أحداً طهر جرحه لمكان وضوئه أو غسله. وفي صحيح 
البخاري أنه رُمي رجل بسهم في الصلاة فنزفه الدم فمضى في صلاته انتهى. . ونقله في 
الذخيرة وقبله وذكر المصنف في التوضيح كلام اللخمي ولم يعزه له بل ذكره بلفظ : «قيل: 
وأما من قطعت منه بضعة لحم بعد الوضوء فإنه يغسل موضع القطع أو يمسحه إن تعذر غسله». 
ورده سند بأن الصحابة كانوا يجرحون ثم يصلون بلا إعادة انتهى. فكأنه لم يرتض كلام 
اللخمي. وقال ابن عرفة بعد ذكره كلام المدونة في مسألة حلق الشعر وتقليم الأظفار: فإيجاب 
اللخمي عمن قطعت يده أو بضعة منها غسل ما ظهر أو مسحه إن شق حلاقها. وخطأ الطراز 
يخرجه على مسح الرأس انتهى . وتبعه ابن ناجي فقال: وأوجب اللخمي على من قطعت يده 
أو بضعة منها غسل ما ظهر أو مسحه إن شق. قيل: وهو خلاف المدونة. ثم ذكر ردّ صاحب 
الطراز عليه ثم قال: وعزا شيخنا البرزلي ما نسب للمدونة لابن عمران الفاسي انتهى. وقال ابن 
فرحون في شرح ابن الحاجب: وكذلك تقليم الأظفار لايغسل موضعها. قال أبو الحسن 
الصغير: وكذلك الشارب والبضعة 0 عنها واللحية إذا حلقت. ثم ذكر كلام 
اللخمي المتقدم ورد صاحب الطراز عليه ثم قال: قال الشيخ تقي الدين: ومثله الجلد إذا كشط. 
قال أبو الحسن: وهذا من التعمق والغلو. وقال في ألغازه فيمن توضاً م قشر قشرة. 


فإن قلت: رجل صلى بلمعة في أعضاء وضوئه لم يصبها الماء وهو صحيح الجسد ولا 
إعادة عليه على المشهور. قلت: هذا فيمن توضاً ثم قشر قشرة من يده بعد الوضوءء أو قطعت 
يده بعد الوضوءء فلا يلزمه غسل موضع القطع ولا موضع القشر على المشهورء وذكره أبو 
الحسن الطينبي في طرازه على التهذيب» وذكره أبو علي بن قدّاح في القشرة انتهى. وذكر 
البرزلي في مسائل الطهارة عن ابن قداح فيمن اغتسل ثم قشر جلدة من بثرة أو جرب أنه لا 
شيء عليه. قال البرزلي: وتقدم للخمي خلافه انتهى. 

قلت: فتحصل من هذا أن من توضأ أو اغتسل ثم قشر قشرة من جلده أو جرح أو بثرة 
أو قطع قطعة لحم من أعضاء وضوئه أو غسله أو قطعت يده أو نحو ذلك لم يلزمه غسل ما 
ظهر من ذلك؛ ولا غسل موضع القطع ولا موضع القشرة خلافاً للخمي والله تعالى أعلم. 

السابع: قال ابن ناجي في شرح هذه المسألة من المدونة: وأما ما ينبت بإزاء الظفر الذي 
يسمى بالسيف فلا يجب غسله محله إذا زال» بذلك أفتى شيخنا الشبيبي وقال للسائل بهذا. 
قال صاحب هذه الدار: يعني ابن أبي زيد: إذا سكل عن ذلك عند دار الشيخ المذكور الملافون 
بها نفعنا الله ببركاته. وقول اللخمي لا يجيز في هذه لندور مسألته وكثرة وقوع مسألتنا والله 
تعالى أعلم. (والدلك) لما فرغ رحمه الله من الفرائض الأربعة المذكورة في الآية المجمع عليها 
أتبع ذلك بالكلام على الفرائض امختلف فيهاء وبدأ منها بالدلك لأنه قد قيل إنه داخل في 
حقيقة الغسل وهذا لم يعده ابن الحاجب فريضة مستقلة بل ذكره مع غسل الوجه؛ وما فعله 
المصنف أحسن لأنه يفهم منه أن الدلك فرض في مغسول الوضوء جميعه؛ والوجه واليدين 
والرجلين» بخلاف كلام ابن الحاجب؛ وهذه هي الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء وقد 
اختلف في الدلك هل هو واجب أو لاء على ثلاثة أقوال المشهور الوجوب وهو قول مالك في 
المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل. قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة رضي الله عنها: «وادلكي جسدك بيدك». والأمر على الوجوبء لأن علته إيصال 
الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلاء وقد فرق أهل اللغة بين الغسل والانغماس. والثاني نفي 
وجوبه لابن عبد الحكم بناء على صدق اسم الغسل بدونه؛ والثالث أنه واجب لا لنفسه بل 
لتحقق إيصال لماءء فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه. وعزاه اللخمي لأبي الفرج» وذكر 
ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له» وعزا ابن عرفة القول الثاني لأبي الفرج وابن عبد الحكم. قال في 
التوضيح: ورأى بعضهم أن هذا راجع إلى القول بسقوط الدلك والخلاف في الغسل كالخلاف 
في الوضوء. قال ابن عرفة: وظاهر كلام أبي عمر بن عبد البر أن الخلاف في الغسل فقط دون 


محل اللحية لسقوطها. ابن القصار: لا يجبا (والدلك) عياض: المشهور وجوب التدلك. ابن العربي: 


اماع لاصو اق ن الذعة ماح لوقع أو أن مأ الم اح لما اداه ةا ارو ابي با لاو و لوا وب لوو 0 


الوضوء أي فيجب فيه بلا خلاف. قال ابن ناجي: وحكى المسناوي قولاً بأنه سنة ولا أعرفه 
فيتتحصل في ذلك أربعة أقوال. 

قلت: بل خمسة: والخامس التفرقة بين الوضوء والغسل وإنكار القول بالسنية عجيب 
فقد قال ابن يونس: قال ابن القصار: والتدلك في غسل الجنابة واجب عند مالك. وقال أبو 
الفرج المالكي وغيره: مستحب. وبالأول أقول» وابن القصار من العراقيين وهنو يطلقون 
المستحب على السنة ذكره في التوضيح في الموالاة فتأمله والله تعالى أعلم. وقال أبو الحسن 
الصغير: حكى ابن بطال الاتفاق على الوضوء أنه لا بد فيه من التدلك بخلاف الغسل. 
الشيخ: الفرق بينهما أن آية الوضوء فيها #فاغسلوا» وآية الغسل فيها إفاطهروا4 وأحاديث 
الوضوء كلها تدل على التدلكء وأحاديث الغسل إنما فيها أفاض الماء واغتسل. وقال الحسن: إن 
ظاهر كلام ابن يونس وابن رشد وابن بشير أن الخلاف في الغسل فقطء ويتعلق به أربعة فروع: 

حقيقة الدلك» ومقارنته للماء» والاستنابة فيه» ونقل الماء إلى العضو. 


فرع: فأما حقيقة الدلك في الوضوء والغسل فهي إمرار اليد على العضو. قال في 
المدونة: وإذا انغمس الجنب في نهر ينوي به الغسل لم يجزه حتى يمر ييديه على جميع جسدهء 
وكذلك لا يجزيه الوضوء حتى يمر بيديه على مواضع الوضوء انتهى. وقال اللخمي في باب 
الغسل: وعلى المغتسل والمتوضىء أن يمر اليد مع الماء في حين غسله ووضوئه. فإن انغمس في 
لماء في حين غسله أو صب الماء على مواضع الوضوء أو غسلها في الماء ولم يمر اليد مع ذلك 
لم يجزه الغسل ولا الوضوء عند مالك. ثم ذكر قول أبي الفرج أنه واجب لا لنفسه كما 
تقدم. وقال سيد الشيخ زرّوق في شرح قول الرسالة في غسل الوجه: فيفرغه عليه غاسلاً له 
بيديه بمعنى أنه يدلكه بهما مع اماء أو أثْره متصلاً به دلكاً وسطاً إذ لا يلزمه إزالة الوسخ الخفي 
بل ما ظهر وحال بين مباشرة الماء للعضو. وقال في شرح الإرشاد: ولا يلزم إزالة الوسخ إلا أن 
يكون متجسداً. وقال ابن شعبان في الزاهي: والغسل إمرار اليد على الوجه لا إرسال الماء فقط 
وليس عليه أن يدلك وجهه وإن طافه وخخف إمرار اليد يجزي إذا كان يقع عليه اسم الغسل؛ 
وما أنقى من بشرته فهو أفضل له إذا كان لا وقاية للوجه مما يوقي به سائر الجسد انتهى. 

ترع: وأما مقارنة الدلك لصب الماء فلا شلك أنه الأكمل. واختلف في اشتراط ذلك 
فقيل: يشترط كونه مقارناً لصب الماء ولا يكفي إذا كان عقب الصبء قال ابن فرحون في 
مسد على عبسل لوبعد ل لت قول ابن الحاجب: لا كل اوعد ل ار إليه مع 
الدلك. قوله: «مع الدلك» يحعمل أن ينقل الماء إليه فيقتضي أن الدلك يشترط فيه أن يكون 
مقارناً لصب الماءء ولا يكفي إذا كان بأثر الصبء وهذا مذهب القابسي ا ما ذهب إليه . 
ابن أبي زيد أنه يكفي كونه عقب صب الماء وهو الصحيح للزوم الحرج والمشقة بذلك انتهى. 


دعا حيط ماع ا موا م وافلا ووم م مرو م هاه اموه و0 ود ل نيوا نين 6 لج بون نادف بق م مر لدم 31 تلا 


' وأصله لابن هارون كما نقله عنه صاحب الجمع. وقال ابن الحاجب في باب الغسل: إنه الأصح. 

فقال: ولو تدلك عقيب الانغماس أو الصب أجزأه على الأصح؛ وسيقول المصنف في باب 

الغسل: «ودلك ولو بعد الماءه. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الغسل: الدلك إمرار اليد 

أو ما يقوم مقامها مع الماء» وفي اشتراط مقارنته لصب الماء قولان: أظهرهما عدم اشتراط المقارنة 

لأن اشتراطها يؤدّي إلى مشقة, ولأن الماء إذا صب على الجسد يبقى زماناء فإذا تدلك عقب 

الصب والماء يسيل على جسده كان كمن تدلك على صب الاء. وقال سيدي الشيخ زرّوق في 

شرح قول الرسالة: ويعركها بيده اليسرى. والعرك الدلك وينبغي أن يكون متصلاً بالإفاضة في . 
كل مغسول لأنه أبرأ من الخلاف وإن كان المشهور جواز التعقب مع الاتصال. وقال في شرح 

الإرشاد: الفرض السابع من فرائض الوضوء الدلك» وحقيقته إمرار اليد مع الماء على قول ابن 
القاسم وعلى أثره على قول ابن أبي زيد وهو المشهور وسيأتي كلام ابن يونس وترجيحه لقول 

ابن أبي زيد في باب الغسل» وذكر ابن عرفة في الكلام على غسل الوجه عن الباجي نحو قول 

. القابسي ونصه: شرط إمرار اليد على العضو قبل ذهاب اماء عنه لأنه بعده مسح. ابن عرفة: يأتي 

في الغسل فيه خلاف انتهى. وظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في الغسل» وقد حكى ابن هارون 

وصاحب الجمع وابن فرحون وغيرهم الخلاف هنا كالمخلاف هناك والله تعالى أعلم. 

فرع: وأما الاستنابة في الدلك فإن كانت من ضرورة جازت من غير خلاف وينوي 

المغسول لا الغاسل؛ وإن كانت لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف. واختلف إذا وقع ونزل 

هل يجزيه أو لا قولان. قال الجزولي في شرح الرسالة عند قوله: «غاسلاً له» لا حلاف في 

النيابة على صب الاء أنها جائزة» ويؤخذ جوازها من حديث المغيرة إذ كان يصب الماء على 

النبي عَكلّ وأما على الفعل فإن كان لضرورة فيجوز من غير خلاف وينوي المفعول لا الفاعل . 
وإن كان لغير ضرورة فلا يجوز من غير خلاف. واختلف إذا وقع ونزل هل يجزيه أم لا؟ 
قولان. ولو وكل جماعة على أن يغسل كل واحد عضواً على القول بالجواز فقولان: من قال 
الترتيب فرض لا يجزيه ونحوه للشيخ يوسف بن عمر وذكره أيضاً في باب الغسل وشهر 
الإجزاء» ولفظ الشيخ يوسف بن عمر: فإن وكل غيره لغير ضرورة فقيل يجزيه؛ وقيل لا 
يجزيه» والمشهور انه فعل حراما ويجزيه انتهى. وكلام ابن شعبان الاتي يدل على الإجزاء, 
وكذلك كلام ابن رشد يدل على أن المذهب الإجزاء فإنه قال في رسم النذور والجائز من 
سماع أشهب من كتاب الوضوء: سئل مالك عن غسل الجواري رجلي عبد الله بن عمر 
للصلاة قال: نعم في رأي قيل له: ألا تخاف أن يكون ذلك من اللمس؟ قال: لا لعمري وما 
كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك إلا من شغل أو عذر يجده. قال ابن رشد: 
في حديث ابن عمر دليل على قول مالك إنه إذا لم يكن القصد في لمس أحد الزوجين صاحبه 
الالتذاذ فلا وضوء عليه إلا أن يلتذ فلو التذ ابن عمر لما صلى بذلك الوضوء. وحكى الطحاوي 
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عن طائفة من أهل العلم أن الأفضل أن يلي المغتسل أو المتوضىء أو المتيمم ذلك بنفسه لنفسه» 
فإن ولي ذلك غيره أجزأه. وحكى عن طائفة منهم أن ذلك لا يجزيه قال: ومنهم مالك بن . 
أنس. والذي يظهر من مذهيه وقوله فى هذه المسألة حلاف ذلك إلا أن يفعله استنكافاً عن 
عبادة الله تعالى واستكباراً عنها وتهاوناً بها انتهى. وله نحو ذلك في سماع محمد بن خالد 
ونصه: سألت ابن القاسم عمن توضأ على نهرء فلما فرغ خضخض رجليه في الماء فقال: 
سألت مالكاً عن ذلك ققال: يغسلهما ولا يجزيه. قال أصبغ: قلت لابن القاسم: إن فعله فعليه 
الإعادة؟ قال: نعم. قلت له: فإن غسل إحداهما بالأخرى. قال: لا يقدر على ذلك. فقلت: بلى. 
قال: إن كان يقدر على ذلك فذلك يجزيه. ابن رشد: وهذا كما قال لأن الغسل في اللغة لا 
يفعل إلا بصب الماء وإمرار اليد أو ما يقوم مقام ذلك من دلك إحدى رجليه بالأخرى في داخل 
الماء إن كان يستطيع ذلك. وقد روي عن محمد بن خالد أنه قال: لا يجزيه حتى يغسلهما بيديه» 
فيحتمل أنه رأى أن دلك إحداهما بالأخرى لا يمكنه: أو لعله فعله استخفافاً من فاعله وتهاوناً إذا 
فعله من غير ضرورة انتهى. وسيأتي كلامه في سماع موسى بن معاوية في الفرع الذي بعد هذاء 
وأما الاستنابة على صب الماء فتجوز بلا خلافء قاله الجزولي والشيخ يوسف بن عمروء قال ابن 
فرحون في الألغاز: فإن قلت: هل تجوز النيابة في الوضوء؟ قلت: أما في صب الماء على العضو 
فتجوز» وأما في الدلك فلا تجوز إلا أن يكون المستنيب مريضاً. قاله ابن العربي في أحكامه في 
أول سورة الكهف. وقال ابن شعبان في الزاهي: من كانت بيده علة تمنعه من غسل وجهه ولي 
غيره منه مثل الذي كان يلي من نفسه وأجرأ ذلك الغسل عن مراده ونيته بحسب ما نواه وأراده» 
وغير نافع له ما ينويه المأمور من وفاقه أو خلافه» وكذلك لو احتاج إلى أن يلي منه ما كان من 
جميع أعضائه المفترض عليه فيها الغسل والمسح كان كما وصفغنا. وقال ابن شعبان أيضأ في 
مسألة من أكره على الوضوء: ولو ولي ذلك يعني غسل أعضائه منه بغير أمره مكرهاً له على ذلك 
ما أجزأه» ولو نوى الطهارة عند فعل الفاعل إذا كان لا يقدر على دفعه إن كان يقدر على دفعه 
وأحدث نية الطهارة عند ابتداء الفاعل تم له ذلك» وأما إن نوى الطهارة بعد أن غسلت بعض 
أعضاء وضوئه أمر يإعادة الطهارة وإن كان قد صلى بذلك أعاد لأنه لم يغسل بعض ما افترض 
عليهء وإن كان إنما صلى بعد أن أعاد ذلك العضو وحده أجزأنه صلاته لأنه كالمتكس. هذا إذا 
أعاد غسله بالقرب وإلا كان مفرقاً للطهارة عمداً فلا يجزيه انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى. 


قلت: وقد تجب الاستنابة كما تقدم في الأقطع وكما سيأتي في باب الغسل وفي أداب 
قضاء الحاجة. ش 


فرع: وأما نقل الماع إلى العضو فإن أريد به إيصال الماء إلى العضو فالمذهب وجوبه» فلو ا 
أرسل الماء من يديه ثم مر بهما على وجهه أو غيره من الأعضاء لم يجزه. قال ابن رشد: اتفاقا 
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لأنه مسح وليس بغسل. ونقله في التوضيح. وإن أريد بالنقل حمل الماء باليد إلى العضوء 
فا مشهور من المذهب أنه لا يجب» :فلو أصاب المظطر أعضاء وضوئه أو جسده أو خاص برجليه 
في الماء أو توضأ في الماء وتدلك في ذلك كله أجزأه على المشهور, كما أن الجنب إذا انغمس 
في نهر وتدلك فإنه يجزئه اتفاقًء وكذلك إذا نصب يديه للمطر حتى حصل فيهما من الماء ما 
يغسل به وجهه أو غيره من الأعضاء أجزأه بلا خلاف. قال في التوضيح: الصور.ثلاث: منها 
ما اتفق على عدم النقل وهي مسألة النهر كما ذكر ابن رشد يشير إلى قول ابن رشد في شرح 
أو مسألة من نوازل سحنون من كتاب الوضوءء وقد أجمعوا على أن الجنب إذا انغمس في 
النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن لم ينقل الماء بيده إليه ولاصبه عليه. ثم قال في 
التوضيح: ومنها ما اختلف فيه وهي مسألة سحنون ويشير إلى قوله في المسألة المذكورة. 
قلت لسحنون: أرأيت الرجل يكون في السر ولا يجد الماء فيصيبه المطرء هل يجوز له 

أن ينصب يديه للمطر ويتوضا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان جنبا» هل يتجرد ويتطهر بالمطر؟ 
قال: نعم. قلت: فإن لم يكن غزيراً؟ قال: إذا وقع عليه ما.يبل جلده فعليه أن يتجرد ويتطهر. 
ابن رشد: أما إذا نصب يده للمطر فحصل فيها من المطر ما يكون بنقله إلى وجهه وسائر 
أعضائه غاسلاً له ومن بلته ما يمسح به رأسه فلا اختلاف في صحة وضوثه. وذهب ابن حبيب 
إلى أنه لا يجوز له أن يمسح بيديه على رأسه بما أصابه من الرأس فقطء وكذلك على مذهبه لا 
يجوز له أن يغسل ذراعيه ورجليه بما أصابهما من المطر دون أن ينقل إليهما الماء بيديه من 
المطر» وحكاه عنه ابن الماجشون وهو دليل قول بيضنون في عنم الرواية؟ وذلك كله جائز 
مذهب ابن القاسم رواه عنه عيسى فيما حكى الفضل» وذلك أيضاً قائم من المدونة فيمن توضاً 
وأبقى رجليه فحاض بهما نهراً فغسلهما فيه أن ذلك يجزئه إذا نوى به الوضوء وإن كان لم 
ينقل إليهما الماء بيديه. ومثله في سماع موسى بن معاوية ومحمد بن خالد من هذا الكتاب» 
وقد أجمعوا على أن الجنب وذكر ما تقدم. ثم قال: وذلك يدل على ما اختلفوا فيه من الوضوء 
انتهى. وقال ابن عرفة: وفي كون ا 0 
وتدلكه فيه يدل على ما اختلفوا فيه من الوضوءء دليلاً على أن كل صور الغسل متفق على 
عدم اشتراط النقل فيهاء وإما اتفقوا على صور الانغماس. ولو اغتسل خارج الماء كان كالوضوء 
نظر والثاني أظهرء وقاله بعض من لقيت. قال ابن ناجي: وبالثاني قطع شيخنا يعني البرزلي 
والله تعالى أعلم. وتحصل من كلام ابن رشد فيمن غسل أعضاء وضوئه بما أصابها من المطر 
ومسح رأسه بما أصابه من المطر قولان: مذهب ابن القاسم الجواز وهو الذي يفهم من المدونة 
من مسألة الحائض في النهرى ومثله في سماع موسى ومحمد بن خالد. وذهب ابن حبيب 
ورواه عن ابن الماجشون أنه لا يجوز. وأما لو لاقى برأسه المطر ثم مسحه بيديه فقال ابن عبد 


السلام: المنصوص أنه لا يكفي. وحكى ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه حكى الاثفاق على 
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ذلك. قال في التوضيح: وفي لمنتقى: لو مسح بما على رأسه من بلل مطر أو غيره لم يجزه» 
قاله ابن القاسم. وفيه أن ابن القاسم وسحنون قالا: يجوز الغسل بماء المطر كما نقله ابن رشد. 
وعلى هذا فاتفق نقل الباجي وابن رشد عن ابن القاسم في الإجزاء في الغسل واختلفا في 
المسح» والظاهر أن له قولين انتهى. ولفظ الباجي وأما إيصال الماء إليه يعني الرأس فهو أن ينقل 
بلل الماء بيدهء إليه ولا يجزئه أن يمر يده جافة على بلل رأسه فإن ذلك ليس بمسح بالماء وإنما 
هو مسح بيذه) حكى ذلك ابن حبيب عن ابن الماجشون. والذي يتوضاً بالمطر ينصب يديه 
للمطر فيمسح بالبلل رأسه: وأما الغسل فيجزئه أن يمر يده على جسده بما صار فيه من ماء مطر 
أو غيره؛ قاله ابن القاسم وسحنون. والفرق بينهما أن ماء المسح يسيرء فإذا كان على العضو 
الملمسوح لم يكن الماسح ماسكاً بالماء وماء الغسل يعلق باليد ويتصرف معها على أعضاء الغسل 
كان في اليد ماء أم لا. لكثرته فيكون غاسلاً بالماء انتهى. وفي التوضيح: والفرق على هذا أن 
قوله تعالى: إوامسحوا برؤوسكم# [المائدة: ”] يقتضي وجوب النقل إذ التقدير: الصقوا بلل 
أيديكم برؤوسكم والله تعالى أعلم. ومسألة المدونة التي أشار إليها ابن رشد وأقام منها عدم 
وجوب النقل هي قولها: ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بهما نهراً فدلكهما فيه بيديه 
ولم ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه أه. 
قلت: ويقوم من المسألة المتقدمة أعني قوله «وإذا انغمس الجنب في نهر إلى آخره» وقد 
أقامه منها أبو الحسن الصغير كما حكاه ابن ناجي فيه» ويؤخذ من كلام اللخمي المتقدم أيضاً 
ونص ما في سماع موسى بن معاوية الذي أشار إليه ابن رشد «وسأل ابن القاسم عن الذي يتوضاً 
وينسى غسل رجليه فيمر بنهر فيدخل فيه ويخوضه هل يجزئه عن غسل رجليه؛ قال مالك: إذا 
دلك إحدى رجليه بالأخرى أجزأه. ابن القاسم: إذا دلك إحداهما بالأخرى وكان يستطيع ذلك 
فلا بأس به. ابن رشد: ولا بد من تجحديد النية لأنه لما نسيها وفارق محل وضورئه على أنه أكمله 
ارتفضت النية المتقدمة فلزمه تجديدهاء وكذلك في المدونة فيمن توضاً وأبقى رجليه فخاض بهما 
نهراً وغسلهما أن ذلك لا يجزئه إلا بالنية لأن معنى ذلك أنه أبقاهما ظناً أنه أكمل وضوءه؛ فإن 
أبقاهما قاصداً لغسلهما في النهر لم يحتج لتجديد النية وأجزأه غسلهما في النهر دون تجديد نية 
إن كان قريباً. ولو كان على النهرء فلما فرغ من وضوئه أدخلهما فيه وذلك إحداهما بالأخرى لم 
يحتج في ذلك إلى تجديد نية انتهى. وما أشار إليه في سماع محمد بن خالد تقدم جميعه. وقال 
ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: ينقل الماء إليه لا يعني ما يعطيه ظاهر اللفظ من رفع 
لماء بيده أو بيد من يستنيبه بل حصوله على سطح الوجه كيفما اتفق» حتى لو ألقى وجهه إلى 
ميزاب أو مطر وابل وأتبع الدلك لكفاهء وكذا المنقول في هذه الصورة. 
فإن قلت: لا يحتاج هذا إلى بيان لأن مثل ما ذكرت لا يلتبس على من له أدنى معرفة. 
قلت: قد يلتبس لأن المنصوص في المسح أنه لا يكفي فيه أن يلاقي برأسه ماء المطر ثم 


يمسحه بيديه فقد يشكل الفرق بينهما أي بين المسح والغسل كما غلط فيه بعض المتأخرين» 
فلذلك احتيج إلى التنبيه على ما تقدم. وذكر ابن عرفة كلام ابن رشد المتقدم» ثم كلام ابن 
عبد السلام واعترض عليه في تغليطه بعض المتأخرين بأنه قصور يعني لآن الخلاف منقول. وقال 
ابن عرفة أيضاً: جعل ابن رشد مسح رأسه بما ناله من رش دون يديه مجزئاً عند ابن القاسم 
خلاف نقل بعض شيوخنا ومن لقيناه عدم إجزائه اتفاقا انتهى. 


قلت: وهو الذي حكاه الباجي عن ابن القاسم في موضعين: في العمل في الوضوء وفي ش 
باب ما جاء في مسح الرأس ولم يحك غيرهء وكذلك ابن هارون ولم يحك فيه خلافاً. 
وحكى ابن الفرس في أحكامه القولين كما حكاهما ابن رشد سواء بسواء ثم قال: فعلى هذا 
يأني الخلاف فيمن توضأ وهو منغمس في الماء والأظهر الجواز في هذه المسألة لأن هذا غسل 
وإن لم ينقل إليه الماء بل هو أكثر من نقل الماء وليس في اللغة ما يدفع أن يسمى هذا غسلاً 
انتهى. ثم ذكر في التوضيح الصورة الثالئة من صور النقل فقال: ومنها ما انفق فيها على 
وجوب النقل وهي إذا أخذ الإنسان الماء ثم نفضه من يده ومر بها بعد ذلك على العضو فلا 
يجزئه نص على ذلك ما لك في العتبية. ابن رشد: ولا خلاف فيه لأنه مسح وليس بغسل 
انتهى. والمسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة وفي مختصر 
الواضحة. قال عبد الملك: وإن أرسل المتوضىء في غسل وجهه الماء من يديه ثم ذهب بهما 
إلى وجهه لا ماء فيهما إلا البلة» فعليه أن يعيد الوضوء وكل صلاة صلاها بمثل ذلك أبداً لأنه 
ماسح. وإنما قال الله تعالى: إفاغسلوا» وإنما يجوز هذا فيما ذكر الله فيه المسح وجاءت السنة 
بمثل الخفين والرأس والأذنينء فهذا الشأن فيه أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله أو يرسله باليمنى 
على اليسرى ثم يمسح» وكذلك سمعت أصبغ يقول في ذلك كله انتهى. وقد تقدم في 
الكلام على غسل الوجه عن الشيخ زروق إن نفض اليد قبل إيصال الماء إلى الوجه مبطل 
بالاتفاق. وكذلك صبه من دون الجبهة» وظاهر كلام ابن الفرس في أحكامه خلاف ما قال 
ابن رشد من الاتفاق ونصه: وقد اختلف فيمن يبل يديه بالماء ويمرهما على أعضاء الوضوء 
هل يجزيه ذلك أو يلزم نقل الماء إلى أعضاء الوضوء ولا يجتزىء بالبلل؟ فالمشهور في 
المذهب النقل. 
قلت: فتحصل من هذا أن نقل الماء إلى العضو بمعنى إيصال الماء إليه واجب اتفاقاء وأما 
حمل الماء إليه باليد فلا يجب أما في مسألة انغماس الجنب في النهر فباتفاق» وأما في مسألة 
من أصاب المطر أعضاء وضوئه أو جسمه أو خخاض برجليه في الماء أو توضأ في الماء» فعلى 
الراجح وهو مذهب ابن القاسم المفهوم من المدونة وغيرها إلا في مسألة مسح الرأس؛ فالراجح 
أنه لا يكفي مسحه بالبلل الحاصل عليه والله تعالى أعلم» ومسحه ببلل لحيته أو ذراعيه يأنتي في 
مواهب الجليل / ج١/‏ م1 


وَعَلٍ الْمُوَالاة وَاجِبَة إِنْ ذَكْرَ وَقَدَر وَبَتّى بنية إن نسي مُطَلَقا وَإِنْ عَجَرَ عَجَرَ ما لّم يَطُلْ يجَفّاف أَعْضَاءٍ 
ِرَمَنٍ َعْتَد لك أو سَبد؟ خلاف: 


اسمس 
الموالاة. ص: (وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بئية إن نسي مطلقا وإن عجز 
مالم يطل بجفاف أعضاء بزمن ن اعتدلا أو سنة خلاف) ش: هذه هي الفريضة السادسة وهي 
واه قال في الذخيرة: ردني حقيقة في المجاورة في الأجسام وهي 206 في الأماكن مجاز 
في الأفعال ومنه الولاء والأولياء والتوالي انتهى. . وهي في الشرع عبارة عن الإتيان بجميع 
الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. ومنهم من يعبر عنها بالفور. قال ابن عبد 
السلام: والعبارة الأولى أسد لكونها تقتضي الفورية فيما يين الأعضاء' خاصة من غير تعرض 
للعضو الأول» وأما لفطل الفور فيقتضي :و جوب تقديم الوضوء أول. الوقت. قال: وكذلك أيضاً 


تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء ولا تجوز على عركها إلا إن كان المتوضىء مريقا لا 
يقدر عليه وانظر إذا دلك إحدى رجليه بالأخرى ولم يمر عليها يده. مذهب ابن القاسم أن ذلك 
يجزئه. وقال اللخمي: وجوب التدلك إما هو لايصال الماء إلى البشرة فإذا بقي في الماء زمناً حتى 
وصل لجميع جسده أجزأه. البرزلي: وهذا قريب جما اختاره الصائغ أن الدلك واجب لغيره» والمشهور 
أنه واجب لنفسه؛ انظر قول ابن رشد بعد هذا أجمعوا ابن أبي زيد لو تدلك الجنب أثر انغماسه في 
الماء أجزاه وارتضاه ابن يونس. ابن بشير: وهو الصحيح. بعض شيوخ عبد الحق: لو كانت بجسمه 
نجاسة لم يجزه لأنها لا تزون إلا بمقارنة الدلك للصب فتبقى لمعه. ولابن رشد: أجمعوا أن الجنب إذا 
انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك يجزئه وإن كان لم ينقل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه؛ 
وكذلك الوضوء ولا يلزم نقل الماء إلى العضو. (وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي 
مطلقاً وإن عجز ما لم يطل جفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف) ابن يونس: الظاهر من قول 
مالك إن الموالاة مع الذكر وميه ولا يفسده قليل التفرق. ابن رشد: المشهور إن الفور سنة فإن فرقه 
ناسياً فلا شيء عليهء وعامداً أعاد أبداً لتهاونه. ابن بشير: الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد 
من غير تفريق. وفي المدونة: من بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بها نهراً فدلكهما فيه بيده ولم ينو 
تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه. ابن يونس: معناه أنه كان نسي غسل رجليه وظن أنه أكمله فلذلك 
احتاج إلى تجديد نية» وأما لو توضأ أ بقرب النهر ثم دخل النهر لغسل رجليه فيه لأجزاه ذلك وإن لم 
ينو تمام وضوئه. إذ ليس عليه أن يجدد لكل عضو يغسله نية. قال أبو إسحاق: ولا يضر اختلاس النية 
في خلال الغسل ولا قبل الغسل إذا كان الأمر قريباً. وقد قال ابن القاسم في الذي دخل الحمام لغسل 
عجرا سي درت المج إنه يجزيه وفي المدونة: إن لم يغسل ما ترا ك سهواً حين ذكره يريد 
وطال . استأنف الغسل والوضوءء وإن قام لعجز مائه وقرب ولم يجف بنى وفي غير المدونة: قال 
مالك: من ترك قرضاً من فرائض وضوئه أو سنة فذكر بحضرة الماء فعل الفرض وما يليه وفعل السنة 
ولم يعد ما يليهاء قال في المدونة: وإن ذكر في صلاته أنه نسي مسح رأسه قطع ومسح رأسه ولم يعد 
غسل رجليه» وسيأتي هذا عند قوله: «ومن ترك فرضا». 
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الصحيح عدها من الفرائض. وأشار بعض الأئمة إلى أنها من باب المناهي والتروك؛ احتج على 
ذلك بأن المشهور في تركها الفرق بين العمد والسهو وهو أصل التروك. 

تنبيهات: الأول: ذكر المصئف في حكم الموالاة قولين: الأول أنها واجبة منع الذكر 
والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان. قال ابن ناجي في شرح المدونة: وهو المشهورء وعزاه ابن 
الفاكهاني مالك وابن القاسم وشهره أيضاً. والقول الثاني أنها سنة. قال في التوضيح: وشهره 
في المقدمات انتهى. 

قلت: لكنه وافق في التفريع عليه القول الأول فجعل التفريق عمداً يبطل الوضوء على 
قول ابن القاسم. قال فيها: وأما الغور ففيه ثلاثة أقوال: فرض على الإطلاق وهو قول عبد 
العزيز بن أبي مسلمة؛ وسنة على الإطلاق وهو المشهور في المذهبء والثالث فرض فيما يغسل 
سنة فيما يمسح وهو أضعف الأقوال. فعلى الأول يجب إعادة الوضوء والصلاة على من فرقه 
ناسياً أو عامداًء وعلى الثاني أن فرقه ناسياً فلا شيء عليه وإن فرقه عامداً ففي ذلك قولان: 
أحدهما أنه لا شيء عليه وهو قول محمد بن عبد الحكم والثاني أنه يعيد الوضوء والصلاة لترك 
سنة من سننها عامداً لأنه كاللاعب المتهاون. وهذا مذهب ابن القاسم. ومن أصحابنا من يعبر 
على مذهبه هذا في الفور أنه فرض بالذكر يسقط بالنسيان انتهى. قال ابن ناجي: وزعم عياض 
في الإكمال أن القول بالسنية هو المشهور. قال ابن ناجي: وقد اختلف المذهب في الموالاة على 
سبعة أقوال» فحكى الأربعة المتقدمة أعني الثلاثة التي ذكرها ابن رشد والقول الأول في كلام 
المصنف. قال: والخامس واجبة في المغسول والممسوح البدل دون الأصلي رواه عبد الملك. 
والسادس مستحبة حكاه ابن شاس عن ابن القصار عن بعض أصحاب مالك فجعله ابن هارون 
سادسأ كما قلنا. وقال ابن عبد السلام: لعله يرجع إلى القول بالسنية لأن العراقيين يطلقون على 
السنة الاستحباب. والسابع واجبة إذا توضأ في وقت الصلاة وغير واجبة إذا توضأ قبل الوقت 
حكاه ابن جماعة. وحكى ابن شاس وابن الحاجب والمصنف في التوضيح الخمسة الأول. قال 
في التوضيح: وبعض المصنفين يحكي الخمسة الأقوال التي ذكرها المصنف يعني ابن الحاجب 
في حكمها ابتداء» وابن الحاجب ذكر الخلاف أولاً في حكمها بالسنية والوجوب» ثم حكى 
فيها الخلاف إذا نزل يعني والله أعلم على ماهو أعم من كل واحد من القولين أعني القول 
بالوجوب والقول بالسنية انتهى. قال ابن فرحون: وأقوى ما استدل به للوجوب ظاهر الآية» فإن 
العطف بالفاء يقتضي الترتيب من غير مهلة؛ وعطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو ويقتضي 
جعلها في حكم جملة واحدة فكأنه قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هذه الأعضاء. 

قلت: واستدل له أيضاً بأن الأمر في الآية للفور وبأن الخطاب ورد بصيغة الشرط 
والجزاء» ومن حق الجزاء أن يتأخر عن الشرطء وبقوله عله وقد توضاً مزة مزه قي اكور واحد 
«هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فنفى القبول عند انتفائه. قال القرافي: وفيه نظر لأن 
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الإشارة إليه من حيث هو مرة مرة على على الصحيح لا إليه بما وقع فيه من القيود» وإلا لاندرج في 
ذلك الماء اللخخصوص. والفاعل والمكان والزمان وغيره وهو خلاف الإجماع. ثم قال: ولك أن 
تقول الإشارة إلى المجموع» فإن خرج شيء بالإجماع بقي الحديث متناول لصورة النزاع» أما 
إسقاط الوجوب مع النسيان فلضعف مدرك الوجوب بالتأكد بالنسيان. والكلام في الاستدلال 
٠‏ ورده يطول. 
قلت: فتحصل من هذا أن المعتمد في المذهب أن من فرق الطهارة عامداً أعاد الوضوء 
والصلاة أبدأً» ومن فرقها ناسياً أو عاجزاً بنى. واختلف الأصحاب في التعبير عن هذا؛ فمنهم 
من يقول: إنها واجبة مع الذكر والقدرة» ومنهم من يقول: إنها سنة. فالخلاف إنما هو التعبير 
كما تقدم في حكم إزالة النجاسة فتأمله منصفاً. 


الثاني: ظاهر كلام المصنف أن التفريق عمداً ييطل الوضوء ولو كان يدير وليس ذلك 
مراده بل التفريق اليسير لا يضر ولو كان عمداً. قال القاضي عبد الوهاب: لا يختلف المذهب 


فيه. 


قلت: وحكى الاتفاق في ذلك ابن الفاكهاني عن عبد الحق ونصه: وأما التفريق غير 
ل د قال عبد الحق: ولا خلاف في ذلك في المذهب 
انتهى. وقال ابن الحاجب: والتفريق اليسير مغتفر. قال في التوضيح: وحكى عبد الوهاب فيه 
الاتفاق انتهى. وحكى ابن فرحون وابن ناجي وغيرهما في ذلك خلافاً. وحكى صاحب الطراز 
في ذلك قولين. وقال: المشهور أنه لا يضر. قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب المتقدم 
يعني إذا فرق الوضوء تفريقاً يسيراً فهو مغتفر فيجوز له البناء على ما تقدم من وضوئه. وحكى 
عبد الوهاب فيه الاتفاق» وابن الحاجب وغيره يمنع البناء وهما على الخلاف فيما قارب الشيء 
هل يعطى حكمه أم لاء ونحوه حكى صاحب الجمع عن ابن راشد. وقال في الطراز: إذا قلنا 
التفريق المؤثر هو العمد فهل يستوي قليله وكثيره إذا لم يكن معه عذر؟ مشهور المذهب أن 
اليسير الذي لا يخرم الموالاة وحكم الفور لا يفسدء وقد قال مالك في المغتسل من الجنابة: إذا 
مس ذكره في أثنائه يمر بيديه على مواضع الوضوء ويجزيه. وهذا تفريق في الغسل وفي 
را عن للك 1 كان يتقيد من ودرلة قل شل رجلد فو فلوسن . وقال ابن 
الجلاب في تفريعه: لا يجوز تفريق الطهارة. واستدل للأول بحديث البخاري أنه عليه الصلاة 
والسلام اغتسل ثم تنحى فغسل قدميه, وبحديث المغيرة بن شعبة في وضرئه عليه الصلاة 
والسلام اغتسل وعليه جبة شامية ضيقة الكم فترك عل وضوؤه وأخرج يديه من كميه من 
تحت ذيله حتى غسلهما. 


الغالث: إذا قلنا إن التفريق اليسير لا يضر فظاهر كلامهم أنه لا كراهة في ذلك. وقال 
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ابن ناجي في شرح المدونة: ولا خلاف أن التفريق اليسير مكروه قاله عبد الوهاب وليس 
كذلك. بل ظاهر كلام الجلاب أنه ممنوع ولا أعرف له موافقاًء وقول ابن راشد وابن الجلاب 
وغيره اي 
قلت: وكلام القاضي في المعونة والتلقين لا يقتضي الكراهة» وكذا كلام غيره لكن 

وجه الكراهة ظاهرء إذا كان التفريق لغير عذر وبذلك صرح الشبيبي في شرح الرسالة فقال: 
وأما التفرقة اليسيرة فغير مفسدة بغير خلاف إلا أنها تكره من غير ضرورة انتهى والله تعالى 
أعلم. 

الرابع: قال ابن فرحون: وحد اليسير ما لم تف أعضاء الوضوء كما قالوا في حق من 
قصر ماؤه عن كفايته انتهى. وأصله لابن عبد السلام وسيأتي في الكلام على الترتيب عن 
المقدمات؛ ويؤخذ منه نحو ما قاله ابن فرحون. 

قلت: : هذا خلاف ما حكاه صاحب الجمع عن ابن هارون ونصّه في شرح قول ابن 
الحاجب: والتفريق اليسير مغتفر وهذا عندي لا يحد بجفاف الأعضاء كما حد في حق العاجز 
للماء» بل هو أقل من ذلك لعدم عذره انتهى. 

قلت: وهذا هو الظاهر من كلام أهل المذهب كما ستراه. وأما ما قاله ابن فرحون فغير 
ظاهر لأنهم جعلوا العجز عذراً يعذر به في التفريق مع عدم جفاف الأعضاء والتفرقة اليسيرة 
مغتفرة» ولو كانت بلا عذرٍ فتأمله. وما ذكر أن الموالاة واجبة مع الذكر والقدرة» أذ يبين 
حكم ما إذا ترك الموالاة نسياناً أو عجزاً وبدأ بالنسيان فقال: وبنى بنية إن نسي مطلقاً. يعني أن 
من نسي عضواً من أعضائه أو لمعة منه فإنه يبني على وضوئه المتقدم ويغسل ذلك العضو أو 
اللمعة مطلقاٌ طال أو لم يطل؛ يريد ويعيد ما بعد ذلك العضو أو تلك اللمعة من أعضاء 
وضوئه. مفروضة كانت أو مسنونة قاله في النوادر ونقله الجزولي وغيره. وهذا إذا كان ذكر 
بالقرب قبل جفاف أعضائه وإن ذكر بعد الطول بجفاف أعضائه لم يعد ما بعد ذلك العضو 
ولا ما بعد تلك اللمعة. قال ذ في الرسالة: ومن ذكر من وضوئه شيئاً ثما هو فريضة منه فإن كان 
لخر اماه ذلك اه وإث تطاول ذلك أعاده فقط وحد الطول الجفاف» قاله في 
المدونة. واستغنى المصنف عن هذا بما سيذكره في الكلام على الترتيب من إعادة المنكس وحده 
إن بعد بجفاف وإلا فيعيده مع تابعه. وسيأتي مم والمنسي في الإعادة سواء عند 
ابن القاسمء فإن إعادة ما بعده إنما هي لأجل الترتيب» فلو لم يعد ما بعده لم يكن عليه شيء 
كما صرح بذلك ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق والجزولي والشيخ يوسف بن عمر. 


تنبيهات: الأول: إذا كانت إعادة ما بعد المنسي إنما هي لأجل حصول الترتيب فتكون 
الإعادة سنة) وهذا هو الذي يفهم من كلام الشيخ زروق ومن كلام أبن بشير وغيرهما من 
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أهل المذهب. قال الشيخ زروق: إنما يعيد ما يليه إذا كان بالقرب للترتيب والمشهور أن الترتيب 
بين الفرائض سنة» فلو ترك إعادة ما يليه لم يكن عليه شيء انتهى. وقال ابن بشير: لما تكلم 
على حكم من ترك سنة ة من سان الوضوء أن السنن التي يتداركها ويأنتي بها أربعة: المضمضة 
والاستنشاق ومسسح داخل الأذنين والترتيب. ولا معنى لتداركه للترتيب إلا إتيانه لما فعله في 
محله. وقال ابن ناجي في .شرح الرسالة: وإعادة انا يعلا الخروك ستحية للترييب انتهى. ونحوه 
للجزولي والشيخ يوسف بن عمر. والظاهر عندي أن مرادهم بالاستحباب ما يقابل الوجوب 
فهو شامل للسنة أي وليس مرادهم بالمستحب الذي هو أحط رتبة من السنة بدليل قوله: 
«للترتيب») فتأمله. ومثل هذا يقال في إعادة ما بعد المنكس الآتي؛ ذكره وكلام ابن بشير وابن 
الحاجب يدل على ما ذكرناه. 
الثاني : تقدم أنه يعيد ما بعد المنسي من مسنونات الوضوء. والذي يظهر لي أن ذلك إنما 
هو بحكم التبع للفرائنضص وإلا فسيأتي أن الترتيب بين السنن والفرائض مستحب وأنه لا يعيد 
لأجل ذلك فتأمله. 


الغالث: ما وجه التفريق بين القرب والبعد وإعادة ما بعد المنسي في القرب وعدم 
الإعادة مع البعد. فسيأتي بيان ذلك في الكلام على الترتيب إن شاء الله تعالى. وقوله: «بنية) 
يعني إذا قلنا في النسيان ييني على ما تقدم فلا بد من نية» فلو حصل غسل العضو المدسي بلا 
نية لم يجزه ذلك حتى ينويه. قال في المدونة: ومن بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بهما نهرا 
فدلكهما بيده فيه ولم ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه. . أبن يونس: جعناة إنه "كان نسي 
رجليه وظن أنه أكمل فلذلك احتاج إلى تجديد نية انتهى. وقوله «مطلقأه أي طال الفصل أو لم 
يطل. وقوله «وإن عجز ما لم يطل) لما ذكر حكم من نسي الموالاة ذكر حكم من تركها عجزاً 
كمن عجز ماؤه وقام لطلبه فببني مالم يطل وظاهره سواء أعدّ من الماء ما يكفيه فأهريق أو 
غصب)» أو ابتداً الوضوء بما يظن أنه يكفيه فتبين عدم كفايته, وهو ظاهر المدوّنة عند الباجي 
وجماعة واستظهره ابن الفاكهاني. قال في المدؤنة. ومن توضأ بعض وضوثه فعجز ماؤه فقام 
لطلبه فإن قرب بني وإن تباعد وجف وَضووه ابتداً وضوءه. قال عياض: ذهب بعض الشيوخ 
إلى أن معناه إنه لم يعد من الماء ما يكفيه فكان كالمفرط والمغررء ولو أعد ما يكفيه فأهريق له أو 
غصب لكان حكمه كالناسي» وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب أنه يبني إذا عجز وإن طال؛ 
وحجلة الباخي على غات وقال غيره: وقد يحتمل أنهما سواء على قول من قال من 
أصحابنا إن الموالاة واجبة مع الذكر, وهذا إذا ذكر نقله في التوضيح. 


قلت: وبعض الشيوخ الذي أشار إليه عياض هو اللخمي» » فإنه لم يحك حلافاً فيما إذا 
غضصب منه الماء أو أهريق أنه يبني ولو طال ونصه: وينبغي موالاة الوضوء والغسل» فإن غلب 


على ذلك بعد أن أخذ من الماء قدر كفايته م غصبه أو أهريق جاز له أن يبني على ما مضى 
منه وإن بعد طلبه للماء. واختلف إذا فرقه ناسياً أو متعمداًء ثم ذكر الخلاف» وذكر صاحب 
الجمع عن ابن رشد أن من كان مجبراً على التفريق فإنه يبني وإن طال بلا خلاف ونصه: 
التفريق للعذر له ثلاثة أحوال: الأول: أن يكون مجيراً على التفريق ولا حلاف أعلمه أن له أن 
يبني » وألحق به اللخمي من ابتداء بماءٍ كاب فأراقه له رجل أو غصب منه قال: فله أن يبني 
وإن طال ولم يحك فيه خلافاً. الثاني: أن يفرق ناسياً وهذا يبني وإن طال. الغالث: أن يعجز 
ماؤه وقد ابتدأ بما ظنه كافياء وهذا يبني فيما قرب دون ما بعد, ولا يبعد أن يعذر باجتهاده. 
وذكر الزهري في قواعده عن ابن القصار نحو ذلك ونصه: قال ابن القصار: إن أعد من الماء 
ما يكفيه ثم غصب له أو أريق له أو أراقه هو من غير تعمد فإنه يبني على ما مضى وإن طال 
طلبه للماء. وقيل: يدخله الخلاف. وحكى في التوضيح عن ابن بزيزة في ذلك قولين» وأن 
المشهور البناء ونصه: قال ابن بزيزة: ذ اذكر الثأخرون في العاجز ثلاث صور: 

الأولى: أن يقطع أن الماء يكفيه 

الثانية: أن يقطع أن 00 

الثالثة: أن يشلك في ابتداء وضوئه هل يكفيه أم لا. ففي كل صورة قولان: الابتداء 
والبناء» والمشهور في الأولى البناى وفي الثانية والثالئة الابتداء. ووجه ذلك ظاهر انتهى. ونقله 
ابن ناجي. وقال ابن الفاكهاني: من أخحذ من الماء ما يكفيه فأهريق أو غصب» سوّى اللخمي 
بينه وبين الناسي . وظاهر كلام ابن الجلاب أو نصه خلاف هذا وهو الأظهر إذا النسيان يتعذر 
الانفكاك عنه بخلاف الغصب والإهراق فإنه نادر انتهى. 

قلت: و ا ار ل ا 0 
بغير تعمد أو أكره على التفريق؛ يبني وإن طال كالناسي بلا خلاف عند بعضهم كما يظهر من 
كلام اللخمي وابن راشد. . وعند بعضهم على الراجح؛ اي 0 اكير 
الصورة أو يحكي فيها خلافاً إن كان ترجح عنده كلام الباجي ومن وافقه في حمل كلام المدونة 
على إطلاقه. م في الطراز عن التونسي تردداً في المسألة من غير أن يرجح أحد منهما شيئاً. 

تنبيه: استثنى الرجراجي من صور العجز الصورة الثانية» رهي ما إذا أعد من الماء ما لا 
كدعا ود ليسي لل لي لم سل رد وأما إن تعمد وأخذ ما لا يكفيه فلا يجوز له 
البناء» طال أو لم يطلء لأنه قد تعمد إلى تفريق الطهارة وهو ظاهر كلام المشذالي فإنه قال في 
قوله في المدونة: «فعجز ماؤه» يريد إذا أعدّ ما يكفيه وإلا ابتداً. 


قلت: وهذا هو الظاهر إلا أن يكون التفريق يسيراً ثما يغتفر ابتداء والله تعالى أعلم. وقوله 
«بجفات») أعضاء بزمن اعتدلا أي الأعضاء والزمان» وهذا بيان لحد الطول. وقد احتلف فيه 


والمشهور أنه مقدر بجفاف الأعضاء من الجسم المعددل في الزمان المعتدل لأن عدم الجفاف 
مظنة القرب في العادة. قال في الذخيرة: والتقييد بالجفوف لأكثر الفقهاء . مالك والشافعي وابن 
حنبل وجماعة . فكان قيام البلل عندهم يدل على بقاء أثر الوضوء فيتصل الأخير بأثر الغسل 
السابق. وقيل: بل الطول محدّد بالعرف حكاه القابسي وعياض. قال ابن ناجي: وعزا 
الفاكهاني الأول لابن حبيب فقط وهو قصور لأنه نص المدونة. 

قلت: قد عزاه الفا كياني في باب صفة الوضوء للمدونة ونصه: وأما حدّ التفاحش 
فأشار في الكتاب إلى أن الضابط في التفاحش أن يجف ما غسل من أعضائه» وكأنه يريد في 
الزمان المعتدل والمزاج المعتدل من الناس. وأما في باب جامع في الصلاة فعزاه لابن حبيب 
ونصه: وعند ابن حبيب مقداره ما يعجف وضوؤه في زمن. معتدل. وكان بعض شيوخنا يزيد 
في الأعضاء المعتدلة يريد بالنسبة إلى الرطوبة والقشابة ولا بد منه وهو مراده. وفهم منه أن 
المراد بقوله المصنف في التوضيح «الجسم المعتدل) وقول غيره البدن المعتدل» اعتدال المزاج لاا 
كون الشخص بين الشباب والشيوخة» بل ذلك من صور اعتدال المزاج غالباً. وصرح الجزولي 
والشيخ يوسف بن عمر بأن المشهور في الطول التحديد بالعرف ولكن ما ذكره المصنف هو 
مذهب المدونة والله تعالى أعلم. 

تنبيه: قال ابن فرحخوة: هنا دقيقة في اعتبار الجفاف» وهو أنه هل يعتبر الجفاف من آخر 
أجزاء الفعل المأتي به أو من أول الأعضاء حتى لو غسل وجهه ويديه ثم وقع فصل» ثم مسح 
رأسه قبل جفاف ماء اليدين؟ وبعد جفاف ماء الوجه؛ هل يضر ذلك أو لا؟ وكذلك هل 
الاعتبار بالغسلة الأخيرة أو الأولى حتى لو ظال الفصل نسياناً بين الغسلة الأولى والثانية» ثم 
تذكر فغسل الثالئة» ثم غسل العضو الذي يلي الثانية بعد مدة يجف فيها بلة الأولى دون 
الثالثة» هل يضر أم لا؟ قاله تقي الدين انتهى. 

قلت: والظاهر من كلامهم اغتفار ذلك جميعه وأنه مادام البلل موجوداً جاز البناء والله 
تعالى أعلم. 

فرع: : إذا قلنا يبني في النسيان مطلقاً فتجب عليه المبادرة عند ذكره» فإن أخر ذلك 
عامداً بطل وضوؤه إن تفاحشء وإن لم يتفاحش لم يبطل. قال ابن الحاجب: فإن أخر حين 
ذكره فكالمعتمد وسيأتي لفظ المدونة. وقال في النكت: ولو أنه حين ذكر هذه اللمعة لم 
يغسلها في الوقت ثم غسلها بالقرب فإن كان إنما تراخى المقدار الذي لو فرق فيه طهارته لم 
يبتدىء الطهارة لقرب ذلك لم يبتدىء جميع طهارته وإلا فعليه ابتداء طهارته من أولهاء ونقله 

في الطراز. 
فرع: فإن ذكر اللمعة أو العضو لم يجد فيه ما يغسلها به» فحكى في النكت عن غير 


واحد من شيوخه أن حكمه حكم من عجز ماؤه إن طال طلبه للماء ابتدأ جميع طهارته ونقله 
في التوضيج واقتصر عليه وحكى عبد الحق في تهذيب الطالب له قولين: أحدهما للأبياني أنه 

يبني مطلقء وجد الماء قربياً أو بعيد؛ إذا لم يفرط ومضى مبادراً. والثاني قد عن الكت 
ونصه بعد ما ذكر كلام الأبياني. وقد ذكرت في كتاب النكت خلاف هذا عن غير واحد من 
شيوخناء وأنه كمن عجز ماه في ابتداء طهارته لا فرق بين ذلك» وفي الواضحة 0 
مثل الذي حكيته عن شيوخنا. ثم رد على الأبياني وبالغ في ذلك وأطال. وذكر القولين 
صاحب الطراز وذكرهما ابن عرفة إلا أنه عزاهما للأبياني وشيوخ عبد الحق وكذلك ابن ناجي 
ولم 1 

فرع: فإن نسي عضواً أو لمعة ثم ذكر ذلك ثم نسي فهل يبني في النسيان الثاني 
كالأول أم لا؟ قولان ذكرهما الجزولي والشيخ يوسف بن عمر. وقال ابن ناجي: ظاهر المدونة 
أنه لا يعذر بالنسيان الثاني. قال في المدونة: ومن ترك بعض مفروض الوضوء أو بعض الفسل 
أو لمعة عامداً حتى صلى أعاد الوضوء والغسل والصلاة» فإن ترك ذلك سَهوا حتى طاول 
غسل ذلك الموضع فقط وأعاد الصلاة فإن لم يغسله حين ذكره استأنف الغسل أو الوضوء. قال 
ابن ناجي: ظاهره ترك ذلك بعد ذكره ناسياً أو عامدأء فلم يعذر بالنسيان الثاني ومثله في 
الصيام المتتابع إذا أفطر ناسياً فإنه يقضيه ويصله بآخر صومه فإن لم يصله ابتداً ظاهره ولو 
سهوا ويعارضهما غسل النجاسة إذا رآها قبل الدخول في الصلاة ثم صلى ونسي أن يغسلها 
فهو كمن لم يرها. وأجيب بضعف النجاسة وقد قيل فيها بالفضيلة» وبأنه لا يجب غسلها عند 
رؤيتها بخلاف اللمعة فإن غسلها واجب فوراً لذاتها ليصح الوضوء الذي هي منه. وكذلك 
الصوم. واعلم أن ما ذكرناه من عدم عذره بالنسيان الثاني خلاف فتوى ابن رشد في مسألة 
من صلى الخمس بوضوء وجب لكل صلاة ثم اث 
ويعيد الخمس» ؛ فإن أعاد الخمس ناسياً لمسح رأسه. قال ابن رشد: مسخه ويغيد العشاء 
وذكر هذه المسألة في الذخيرة عن سحنونء وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم. وقال 0 
والشيخ يوسف بن عمر: في عذره بالنسيان الثاني قولان قائمان من المدونة» أما القول بأنه لا 
يعذر به فيؤخذ من كلامه المذكور هناء وأما القول بأنه يعذر به فيؤخذ من مسألة النجاسة. 

فرع: إذا كانت اللمعة من مغسول الوضوة غسل موضعها ثلانا وكذلك إن نسي 
عضواً غسله ثلا فإن كان ذلك بالقرب وأعاد ما بعده غسل ذلك مرة مرة» وإن 00 
البعد غسل موضع اللمعة فقط ثلاثاً. قاله عبد الحق في تهذيبه. والفاكهاني في شرح الرسالة» 
والجزولي والشيخ يوسف بن عمر والشبيبي. قال الجزولي: إلا أن يكون إنما غسل تلك الأعضاء 
أولاً مرة مرة فإنه يعيدها مرتين مرتين. 

فرع: إذا تحقق موضع اللمعة غسلها خاصة:؛ وإن لم يتحقق موضعها غسل العضو كله. 


قلت: : وهذا إذا تيقن أنه ترك لمعة أو عضو فإن لم يتيقن ذلك بل شك فقال في 
المدونة: ومن شك في بعض وضورئه فلم يتيقن أنه غسله فليغسل ما شك. قال اللخمي: إن 
كان ذلك بحدثان وضوئه نظرء فإن كان على العضو بلل كان ذلك دليلاً على أنه غسله» وإن 
لم يكن به به بلل غسله» وإن كان ذلك بعد طول مما يجف فيه لو كان غسله فإن عليه غسله إلا 
أن يكوت ممن يتكرر ذلك عليه انتهى والله أعلم. 

فرع: ا و ا 
لا يعيد ما بعد ذلك لأن الغسل لا ترتيب فيه» صرح بذلك الجزولي وغيره. ولا يغسلها ثلا 
لأن التغليث غير مستحب في الغسل كما يفهم ذلك من كلام ابن بشير وغيره. 


يديه لا أدري من أي يد هيع إلا أنه يعلم موضعها من إحدى اليدين» إن كان بحضرة الماء 
غسل ذلك الموضع من يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى وأعاد بقية وضوئه» وإن طال غسل 
ذلك الموضع من اليدين جميعاً. 


فرع: فإن ذكر مسح رأسه لم يجزه أن يمسحه بما في ذراعيه أو لحيته من بلل لقلة 
ما يتعلق بذلك من الماء إلا أن تكون لحيته عظيمة بحيث يكون فيها من الماء ما فيه كفاية 
المسحء فأجاز ذلك ابن الماجشون. ومغه مالك في المدونة وخرج ابن رشد وصاحب الطراز 
ذلك على حكم الماء المستعمل. قال في المدونة: وإن ذكر في صلاته أنه نسي مسح رأسه قطع 
ولم يجزه مسحه بما في ححيته من بلل» ويأننف مسحه ويبتدىء الصلاة ولا يعيد غسل رجليه 
.إن كان وضووه قد جف. قال ابن ناجي: ظاهره أنه لو فعل أعاد أبداً وهو كذلكء عزاه العتبي 
لابن القاسم» وعزاه لمالك انتهى. ونص ما في العتبية في رسم سلف من سماع ابن القاسم: 
وسئل مالك عن مسح رأسه بفضل ذراعيه قال: لا أحب ذلك. قيل لابن القاسم: فلو مسح 
بفضل ذراعيه وبفضل لحيته ثم صلى ولم يذكر ذلك حتى خرج الوقت. قال: يعيدء وإن ذهب 
الوقت وليس هذا بمسح. قال ابن رشد: أما مسح رأسه بفضل ذراعيه فلا يجوز لأنه لا يمكن 
أن يتعلق بهما من الماء ما يمكنه به المسح. وليس في قول مالك «لا أحب» دليل على الإجزاء 
لأنه يقول ولا أحب» فيما لا يجوز عنده بوجه: لأن العلماء يكرهون أن يقولوا هذا حلال 
وهذا حرام فيما طريقه الاجتهاد» ويكتفون بقولهم «أكرهه) ودلا أحبه» ودلا بأس به» وما أشبه 
هذا من الألفاظ» فيكتفي بذلك عن قولهم. وكذلك فضل اللحية إذا لم يتعلق بها من الماء 
ما يكفيه للمسحء وعلى هذا تكلم في هذه الرواية بدليل قول ابن القاسم «وليس هذا بمسح). 
وقد اختلف فيمن عظمت لحيته فكان فيما يتعلق بها من الماء كفاية للمسحء » وأجاز ابن 
الماجشون لمن ذكر مسح رأسه وقد بعد عنه الماء أن يمسح بذلك البلل ومنع من ذلك مالك في 


كتاب الطهارة شيف 
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ونه رَفُع لْحَدَثْ عِنْدَ وَجْهِهِ أو الْمَوْض» أو اشتباحة مَمتُوع 


المدونة والخلاف جار على الخلاف في الوضوء بالماء المستعمل عند الضرورة. فظاهر قول مالك 
في المدونة أنه لا يجوز مثل المعلوم من قول أصبغ خلاف قول ابن القاسم انتهى. وكذلك خرج 
اللخمي القولين على الخلاف في المستعمل قاله ابن عرفة. 
قلت: 6 ابن بشير وفي التخريج نظر لأن المشهور في الماء المستعمل أنه مكروه مع 

وجود غيره في فينبغي أن يحمل كلامه في المدونة على ما إذا لم يكن فيه كفاية أو كان متغيراً _ 
كان الماء منه قريب وأما إن كان الماء كثيراً أو ليس عنده غيره . كما قال ابن الماجشون . تعين 
عليه أن يستعمله؛ ويكون قوله تفسيراً للمدونة لا خلاف» ولهذا قال سند بعد ذكره ه كلام 
المدونة: وقول ابن الماجشون وجه المذهب على قولنا يجوز استعمال الماء المستعمل هو أن ما بقي 

ار ل شب ريد د كلاق في انان أدات بد ااكتلكني ات بتو اتاد جر 

يصال البلل من يديه إلى جميع رأسه وقد قال في رواية أشهب: إن لم يوعب جميع رأسه 
اح الكل ا ا اماما در 
يجد من الماء كفايته يعني في لحيته فلا ؤجه للكلام في ذلك إلا من ناحية الماء المستعمل إلا أن 
هذه الصّورة تقل» وإنما يقصد بعموم الماء غالب الأحوال. قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب 
على ما نقل عنه صاحب الجمع: إن كان البلل لم يَعُمٌ رأسه لم يجزهء وإن كان يعم لكنه متغير 
بأوساخ لم يجزه لأنه مضاف» وإن لم يكن متغيراً فهو ماء مستعمل» فإن كان هناك ماء قريب 
فمذهبه في المدونة أنه يكره ه مع وجود غيره. وإن كان الماء بعيدا فينبغي أن يجزيه على مذهبه 
في المدونة» وكذلك قال ابن الماجشون في الواضحة وهو تفسير لا خلاف انتهى. وذكر ابن 
ناجي ع ابن راشد واستبعده وليس ببعيد, بل هو الظاهر كما يفهم من كلام صاحب الطراز 
والله تعالى أعلم. قال ابن عرفة: ومقتضى كلام المازري الاتفاق على المنع من ذلك ابتداى» وإنما 
الخلاف بعد الوقوع. قال: ويرده نقل نقل الشيخ عن ابن المالجشون أن بعد عن الماء قليمسح به. 
وذكر ابن عرفة عن ابن زرقون أنه نقل عن ابن الماجشون في بلل الذراعين أنه كبلل اللحية. ؛ 
ورده بنقل الشيخ عن ابن الماجشون إن مسح ببلل ذراعيه لم يجزه والله تعالى أعلم. ص: 
(ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو استباحة ممنوع) ش: هذه هي الفريضة السابعة» 


(ونية رفع الحدث). ابن عرفة: من فرائض الوضوء النية. ابن رشد: اتفاقاً. المازري: على المشهور وهي 
القصد به رفع الحدث أعني به المنع من الصلاة ة مطلقاً لا من جزئيته إإفا هذا في التيمم فلذا قالوا: لا 
يرفع الحدث. (عند وجهه) الباجي: مقتضى قول عبد الوهاب أن محل النية من الطهارة في أول طهره 
عند التلبس بهء وظاهر قول ابن القصار أن محلها عند ابتدائه بفرض الطهارة. ثم قال 0 كلامه: لأن 
الطهارة تفتتح بنوافلها فلو قارنت النية الفرض لعرا غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن النية (أو 
الفرض أو استباحة ممنوع) ابن شاس: كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة 


وكان حقها التقديم كما فعل ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهماء وإنما أخرها المصنف لطول 
الكلام عليها. والمذهب أنها فرض في الوضوء. قال ابن رشد في المقدمات وابن حارث اتفاقاًء 
وقال المازري على الأشهرء وقال 0 الحاجب على الأصح قال في التوضيح: لقوله تعالى: 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»4 [البينة: 0] وقوله عليه الصلاة والسلام دما 
الأعمال بالنيات]0»خرجه البخاري ومسلم انتهى. قال الشيخ تقي الدين: وآخر الحديث أيضاً 
نص في وجوبها من أوله وهو قوله «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». واستدل 
أيضاً بقوله تعالى: إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 5] لأنه وجه 
الاستدلال» وأن الله تعالى أمر بالوضوء لأجل الصلاة ولا معنى للنية إلا فعل أمر لأجل فعل أمر 
آخرء وبقوله عَله: «الطهور شطر الإيمان»( والشطر هنا النصفء ولا خلاف في وجوبها في 
الإيمان ولذا وجبت في الكل وجبت في الشطرء ومقابل الأشهر والأصح رواية الوليد بن - 
عن مالك بعدم الوجوب»: حكاها ابن المنذر والمازري نصاً في الوضوء. قال ا مازري وابن بشير 
: ويتخرج في في الخسل قال في التوضيح: وفي التخريج نظر لآن التعبد في الغسل أقوى و 
ومنشأ الخلاف أن في الطهارة شائبتين؛ فمن حيث إن المطلوب منها النظافة تشبه ما صورته 
كافية في تحصيل المقصود منه كأداء الديون فلا يفتقر إلى نية» ومن حيث ما شرط فيها من 
التحديد في الغسلات والمغسول والماء أشبهت التعبد فافتقرت إلى النية. وقال ابن فرحون: 
واعترض على ابن الحاجب في قوله وعلى الأصح» لأنه يقتضي أن مقابله صحيح وهذا القول 
شاذ في غاية الضعف» » فكان ينبغي أن يقول على المشهور. وأجيب بأنه قد يطلق الأصح على 
المشهور. 
تنبيه: الكلام على النية طويل متشعب» وقد صنف القرافي رحمه الله كتاباً يتعلق بها 
سماه (الأمنية في إدراك النية وهو كتاب حسن مشتمل على فوائد وقد أشبع الكلام عليها 
في الذخيرة أيضاً في باب الوضوء»ء وجعل كتابه المذكور مشتملاً على عشرة أبواب: الأول: 
في حقيقة النية. الثاني: في محلها من المكلف. الثالث: في دليل وجوبها. الرابع في حكمة 
انها الخامس: فيما يفتقر إلى النية. السادس: في شروطها. السابع: في أقسام النية. 
الثامن: في أقسام المنوي. التاسع: في معنى قول الفقهاء المتطهر ينوي رفع الحدث. العاشر: 


.58 كتاب العتق باب 5. كتاب مئاقب الأنصار باب‎ .١ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب‎ )١١ 
النسائي في كتاب‎ .١١ أبو داود في كتاب الطلاق باب‎ .١55 مسلم في كتاب الإمارة حديث‎ 
.5١ الطهارة باب 55. ابن ماجة في كتاب الزهد باب‎ 

(١‏ رواه مسلم في كتاب الطهارة حديث ١‏ . الترمذدي في كتاب الدعوات باب 85. الدارمي في كتاب 
الوضوء باب ؟ أحمد في مسنده (570/4) (84:847/0). 
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في معنى قولهم النية تقبل الرفض. وقال في الذخيرة: يتعلق بها تسعة أبحاث» فذكر التسعة 
المذكورة وتكلم على العاشر أعني الرفض في السابع أعني بيان أقسامها. وقال ابن راشد في 
شرح ابن الحاجب: النظر في النية في عشرة أبحاث فذكر من العشرة التي ذكرها القرافي 
ثمانية وترك الثامن والتاسع وجعل بدلهما بيان محلها من الفعل وبيان كيفية تعلقهاء وزاد في 
العاشر بيان عزوبها أيضاً. فأما بيان محلها من الفعل فذكره القرافي في شروط النية» وأما 
كيفية تعلقها فأشار إليه في بيان حكم مشروعيتهاء وأما عزوبها فذكره في أقسامها فتكون 
الأبحاث المتعلقة بالنية عشرة كما قال القرافي» ونحن نتكلم عليها على سبيل الاختصار. 
الأول: في حقيقتها. قال النووي: هي القصد الشيء والعزيمة على فعله» ومنه قول 
الجاهلية: نواك الله بحفظه أي قصدك. وقال القرافي في الذخيرة: هي قصد الإنسان بقلبه 
مايريده بفعله, فنهي من باب العز والإرادات» لا من باب العلوم والاعتقادات. والفرق بينها 
وبين الإرادة المطلقة أن الإرادة قد تتعلق بفعل الغير بخلافها كما يريد معرفة الله جل جلاله 
وتسم شهوة ة ولا تسمى نية. والفرق بينها وبين العزم أن العزم تصميم على إيقاع الفعل» والنية 
تمييز له فهي اخفض منه رتبة وسابقة عليه. وقال في كتب الامنية: هي إرادة تتعلق يإمالة الفعل 
إلى بعض ما يقبله لا بنفس الفعل من حيث هو فعلء ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة» وبين 
قصدنا لكون ذلك قربة أو فرضاً أو أداء» فالصفة المتعلقة بالإيجاب والكسب تسمى إرادة» 
والصفة المتعلقة بإمالة ذلك الفعل إلى بعض ما يقبله تسمى نية. وتفارق النية الإرادة من وجه 
آخر وهو: أن النية لا تتعلق إلا بفعل الناوي والإرادة تتعلق بفعل الغير كما نريد مغفرة الله تعالى 
وإحسانه وليست فعلنا انتهى مختصراً. وعرفها ابن رشد بأنها صفة تتعلق يإمالة فعل الإنسان 
الثاني: في بيان محلها من المكلف. قال في التوضيح: ومحل النية القلب. قال 
المازري: أكثر المتشرعين وأقل الفلاسفة على أن النية في القلبء وأقل المتشرعين وأكثر 
الفلاسفة على أنها في الدماغ. ورُوي عن عبد الملك في كتاب الجنايات أن العقل فى 
الدماغ. وقال في الذحيرة: محلها القلب لأنه محل العقل 'والغلم والإرادة والميل والنفرة 
والاعتقاد. وعن عبد الملك أن العقل في الدماغ فيلزم عليه أن النية في الدماغ» لأن هذه 
الأعراض كلها أعراض النفس والعقل فحيث وجدت النفس وجد الجميع قائماً بها. فالعقل 
سجينهاء والعلوم والإرادات صفاتهاء ويدل على قول مالك رحمه الله تعالى قوله تعالى: 
إأفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها» [الحج: 45] «إما كذب الفؤاد ما 
رأى» [النجم: ]١١‏ «إأولئك كتب في قلوبهم الإيمان» [لمجادلة: *؟ع] «إإن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب» [ق: 7ع «طإختم الله على قلوبهم» [البقرة: 7] ولم يضف شيئاً 
من هذه إلى الدماغ. وكذلك قول المازري أكثر المتشرعين إلى آخر ما نقله عنه عياض. وفهم 


من ادم القرافي أن القول الأول قول مالك. وقال في كتاب الأمنية: قال المازري 0 شرح 
التلقين: أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة على أن العقل في القلب» وأكثر الفلاسفة وأقل الفقهاء 
على أنه في الدماغ»» محتجين بأنه إذا أصيب الدماغ فسد العقل وبطلت العلوم والفكر 
وأحوال. النفس. وأجيب بأن استقامة الدماغ لعلها شرط والشيء يفسد لفساد شرطه؛ ومع 
الاحتمال فلا جزم بل النصوص واردة بأن ذلك في القلب كر الآيات. ثم قال: وإذا تقرر 
أن العقل في القلب لزم على أصولنا أن النفس في القلب لأن جميع ما ينسب للعقل من 
الفكر والعلوم صفات للنفس فتكون النفس في القلب عملاً بظاهر النصوص. وقد قال بعض 
العلماء: إن النفس هي الروح وهي العقل.تسمى نفساً باعتبار ميلها إلى الملاذ والشهوات» 
وروحاً باعتبار تعلقها بالجسد تعلق التدبير بإذن الله تعالى» وعقلاً باعتبار كونها محصلة 
للعلوم فصار لها ثلائة أسماء باعتبار ثلاثة أحوال والموصوف واحد. وإذا كانت النفس في 
القلب كانت النية وأنواع العلوم وجميع أحوال النفس في القلبء والعبارة التي, ذكرها في 
كتاب الأمنية عن المازري لم أرها في شرح التلقين في الكلام على النية» وإنما رأيت العبارة 
التي ذكرها المصنف في التوضيح ونقلها في الذخيرة» ولعل العبارة الأخرى: ذكرها المازري 
في غير هذا الموضع. وزاد المازري بعد ذكره القولين: وهذا أمر لا مدخل للعقل. فيه وإنما 
طريقه السمع» وظواهر السمع تدل على صحة القول الأول. وذكر ابن رشد نحو ما تقدم 
ثم قال: والتحقيق أن الجسم قالب للنفس هي فيه كالسيف في الغمدء وكالسلطان الجالس 
بقبته» والقلب سرير والدماغ كرسيه؛ وجعل الله تعالى ف في الرأس عشر حواس معنا 
ظاهرة: العين والأذن والشم والذوق واللمسء» ويشاركه في 4 سائر البدن. وخمساً باطنة 
هي: الحس المشترك ومركزه مقدم الدماغ والقوة المصورة وهي أعلى منه والقوة الخيالية وهي 

في وسط الدماغ . والقوة الحافظة ني مؤخر الدماغ والقوة الوهمية . أعلى منها . والحواس 
الظاهرة توصل للباطنة وهي توصل للنفسء واحرك للحواس هو القلب اللحماني والنفس 

والروح بمعنى. 

تنبيه: ينبني على هذا الخلاف مسألة من الجراح وهي من شج في رأسه مأمومة أو 
موضحة 'خطا فذهب عقله؛ قال في المقدمات: فله على مذهب مالك دية العقل ودية الملأمومة 
أو الموضحة, لا يدخل بعض ذلك في بعض إذ ليس الرأس عنده محل العقل وإنما محله في 
مذهب مالك القلب» وهو قول أكثر أهل الشرع فهو كمن فقأ عين رجل وأذهب سمعه في 

ضربة» وعلى مذهب ابن الماجشون إنما له دية العقل. لأن محله عنده وعند أبي حنيفة الرأس 
وهو مذهب أكثر الفلاسفة» وهو كمن أذهب بصر رجل وفقأ عينه في ضربة وهذا في الخطأء 
وأما في العمد فيقتص منه من الموضحة فإن ذهب عقل المقتص منه فواضح, وإنِ لم يذهب 

فدية ذلك في مال الجاني وفي المأمومة له ديتها ودية العقل. 


الثالث: في دليل وجوبها وقد تقدم في أول الكلام لما ذكرنا حكمها وبه عبر ابن راشد 
فقال: الثاني في بيان حكمها وذكر ما تقد 


الرابع: في حكمة مشروعيتها وحكمة ذلك . والله تعالى أعلم . تمييز العبادات عن 
العادات ليتميز ما هو لله تعالى عما ليس له؛ أو تتميز مراتب العبادات في أنفسها لتمييز 
مكافأة العبد على فعله» ويظهر قدر تعظيمه لربه» فمثال الأول الغسلء يكون عبادة وتبردا 
وحضور المساجد يكون للصلاة وفرجة والسجود لله أو للصنم. ومثال الثاني الصلاة 
لانقسامها إلى فرض ونفل؛ والفرض إلى فرض على الأعيان وفرض على الكفاية وفرض 
مندور وفرض غير مندور» ومن هنا يظهر كيفية تعلقها بالفعل فإنها للتمييز وتمييز الشيء قد 
يكون بإضافته إلى سببه كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين» وقد يكون بوقته كصلاة 
الظهر أو بحكمه الخاص به كالفريضة:؛ أو بوجود سببه كرفع الحدث فإن الوضوء سبب في 
رفع الحدث» فإذا نوى رفع الحدث ارتفع وصح الوضوء. ولما كانت حكمة مشروعيتها ما 
ذكر كانت القرب التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية كالإيمان بالله وتعظيمه وجلاله والخوف 
من عذابه والرجال لثوابه والتوكل عليه والمحبة لجماله» وكالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن 
وسائر الأذكار فإنها متميزة جنابه سبحانه وتعالى. وكذلك النية منصرفة إلى الله سبحانه 
وتعالى بصورتها فلا جرم لم تفة تفتقر النية إلى نية أخرى» ولا حاجة للتعليل بأنها لو افتقرت 
إلى نية أخرى لزم التسلسل. وكذلك يثاب الإنسان على نية مفردة ولا يثاب على الفعل 
مغرداً لانصرافها بصورتها لله تعالى» والفعل متردد بين ما هو لله تعالى وما هو لغيره» وأما 
كون الإنسان يثئاب على نيته حسنة واحدة وعلى فعله عشر حسنات إذا نوى» فلن الأقعال 
هي المقاصد والنيات وسائل» والوسائل أنقص رتبة من المقاصد. وعلم من الحكمة المذ كورة 
أن الألفاظ إذا كانت نصوصاً في شيء لا اد إلى نية» وكذلك الأعيان المستأجرة إذا 
كانت المنافع المقصودة فيها متعينة لم تحتج إلى تعيين كمن استأجر قميصاً أو عمامة أو خباء 
أو نحو ذلك» وكذلك النقود د إذا كان بعضها غالباً لم يحتج إلى تعيينه كمن استأجر قميصاً 
أو عمامة أو خباء أو نحو ذلك» وكذلك النقود إذاكان بعضها غالباً لم يحتج إلى تعيينه في 
العقد» وكذلك الحقوق إذا تعينت لربها كالدين والوديعة ونحوها. ولملاحظة هذه لواقم 
اختلف العلماء في النية في صوم رمضان وفي الوضوء ونحوهما؛ فمن رأى أنهما متعينان لله 
تعالى بصورتهما قال: لا حاجة إلى النية فيهما ومن رأى أن الإمساك في رمضان قد يكون 
' لعدم الغذاء ونحوه وقلما يكون لله تعالى وأن الوضوء قد يكون لرفع الحدث أو للتجديد أو 
للتبرد أوجب النية. 


الخامس: فيما يفتقر إلى النية الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح» والمباح لا يتقرب به إلى 


ا 
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الله تعالى فلا معنى للنية فيه» والمطلوب نواه وأوامرء فالنواهي يخرج الإنسان عن عهدتها وإن 
لم يشعر بها فضلاً عن القصد إليهاء فزيد المجهول حرم الله علينا دمه وماله وعرضه وقد 
ا 0 ا ل ل 


| عكود 0 ة فعله كافية في تحعبيل مه ملحت كأداء الديون 3-8 ا الزوجات 


| فيخرج الإنسان 00 وإن لم ينوها. 0 3 0 صورة فعله كافية في تحصيل 
المقصود منه كالصلوات والطهارات والصيام والنسك فإن المقصود منها تعظيم الله تعالى 


والخضوع له؛ وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله؛ وهذا القسم هو الذي أمر الشرع فيه 
بالنيات. 

السادس: في شروطها وهي ثلاثة: الأول: أن يتعلق بمكتسب للناوي فإنها مخصصة: 
وتحصيل غير المفعول للمخصص محال» وكذلك امتنع نية الإنسان لفعل غيره. ويشكل 
على هذا الشرط نية الإمام فإن صلاته حال الإمامة مساوية لصلاته حال الانفراد» والإمامة 
أمر نسبي والنسب عدمية والعدم لا تتعلق به قدرة العبدء فهذه النية لا بد لها من مكتسب. 
وأجاب :بعض العلماء بأن النية تتعلق يمكتسب ولا مكتسب استقلالاً أو تبعاً لمكتسب 
كالوجوب في صلاة الفرض والندب في صلاة الضحىء وليس الوجوب والندب بمكتسب 
للعبد فإن الأحكام الشرعية صفة لله تعالى قديمة فحسن القصد إليها تبعا لقصد المكتسبء 
فكذلك الإمامة وإن لم تكن فعلاً زائداً على الصلاة إلا أنها متعلقة بمكتسب وهو الصلاة 
فأمكن القصد إليها تبعاً. 

الشرط الثاني: أن يكون المنوي معلوم الوجوب أو مظنون الوجوبء فإن المشكوك تكون 
النية فيه مترددة فلا تنعقد فلذلك لاا تصح طهارة الكافر قبل اعتقاده الإسلام لأنهما عنده غير 
معلومين ولا مظنونين» ويتعلق بهذا الشرط فروع يأني ذكرها. 

الشرط الثالث: أن تكون النية مقارنة للمنوي لأن أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها 
متردداً بين القربة وغيرهاء وآخر الصلاة مبني على أولها. فإذا كان أولها متردداً كان آخرها 
كذلك» واستثنى من ذلك الصوم للمشقة فجوزوا عدم مقارنة النية لأول المنوي لإتيان أول: 
الصوم حالة النوم غالباًء والزكاة في الوكالة على إخراجها وسيأتي الكلام على هذا الشرط 
أيضا. 


السابع: في أقسامها. النية حقيقة واحدة لكنها تنقسم بحسب ما يعرض لها إلى 
قسمين: فعليه موجودة وحكمية معدومة, فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية» ثم إذا ذهل 


عنها فهي نية حكمية بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها. وكذلك الإخلاص والإيمان والنفاق 
والرياء وجميع هذا النوع من أحوال القلوب إذا شرع فيها واتصف القلب بها كانت فعلية» ثم 
إذا ذهل عنها حكم صاحب الشرع ببقاء أحكامها لمن اتصف بها حتى لو مات الإنسان 
مور بالمرض لحكم له صاحب الشرع بالإسلام المتقدم بل بالولاية أو الصديقية وجميع 
المعارف» وعكسه يحكم له بالكفر ؛ 3 يكون يوم القيامة» كذلك» ومنه قوله تعالي #إنه من 
يأت ربه مجرما» [طه: 4 مع أنه يوم القيامة لا يكون أحد مجرماً ولا كافراً وسيأني 
الكلام على هذا أيضاً عند الكلام على عزوبها. 

الثامن: في أقسام المنوي وأحواله. المنوي من العبادات ضربان: أحدهما مقصود في 
نفسه كالصلاة والثاني مقصود لغيره وهو قسمان: أحدهما مع كونه مقصوداً لغيره 
فهو أيضاً مقصود لنفسه كالوضوء فإنه نظافة مشتملة على المصلحة وهو مطلوب للصلاة 
١‏ مكمل لحسن هياآتهاء والثاني مقصود لغيره فقط كالتيمم» ويدل على ذلك أن الشرع أمر 
بتجديد الوضوء دون التيمم» والمقصود إنما هو تمييز المقصود لنفسه لانه المهم فلا جرم إذا 
نوى التيمم دون استباحة الصلاة فقولان للعلماء بالنية: أحدهما أنه لا يجزئه لأنه نوى ما 
ليس بمقصود في نفسه. والثاني يجزئه لكونه عبادة. والذي هو مقصود لنفسه أو لغيره يتخير 
المكلف بين قصده له لكونه مقصوداً في نفسه؛ وبين قصده للمقصود منه دونه. فالأول 
كقصده الوضوءء والثاني كقصده استباحة الصلاة» فإن نوى الصلاة أو شيئا لا يقدم عليه» 
إلا بار تفاع الحدث الذي هو الاستباحة صح لاستلزام هذه الأمور رفع الحدث. ويتعلق بهذا 
فروع ياد تي ذكرها. 

التاسع: في معنى قول الفقهاء «المتطهر ينوي رفع الحدث» وقد تقدم الكلام على هذا 
عند قول المصنف «يرفع الحدث)». 

العاشر: في معنى قول الفقهاء «النية تقبل الرفض» وفي معنى عزوبهاء وسيأتي عند قول 
المصنف «وعزوبها بعده ورفضها مغتفر» والله تعالى أعلم. فهذا ما يتعلق بالكلام على الأبحاث 
المتعلقة بالنية مختصراً من كلام القرافي في الذخيرة وكتاب الأمنية» وجما نقله صاحب الجمع 
عن ابن راشد» ومن التوضيح. 

ولنرجع إلى حل كلم المصنف. فقوله (ونية رفع الحدث عند وجهه أو الفرض أو 
استباحة ممنوع) يشير به إلى أن كيفية النية ثلاثة أوجه لان النية كما تقدم هي القصد إلى 
التتىء والعزم عليه قاله المازري وغيره. فالنية في الوضوء هي القه إليه بتخصيصه يعض 
أحكامه كرفع الحدث أي الوصف القائم بالأعضاء قيام 0 الحسية» أو المنع المترتب على 
ذلك الوصف إذ هما متلازمان كما تقدم عند قوله «يرفع الحدث»» وهذا هو الفرق بين التيمم 
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والوضوءء فإن في الوضوء ينوي المنع من الصلاة مطلقاً فرضها ونفلهاء ورفع المنع من غيرها من 
طواف ومس مصحفء وأما في التيمم فلا تصح الصلاة حتى ينوي, استياحة الصلاة المعينة. 
انظر ابن عرفة» وانظر كلام التوضيح في شرح قول ابن الحاجب. ولو نوى ما يستحب له 
الوضوء. وقوله دأو الفرض» أي امتثال أمر الله تعالى بأداء ما افترض عليه أو استباحة ما كان 
الحدث ماتعاً منه». سواء نوى استباحة جميعه أو استباحة شيء واحد فإنه يستبيح الجميع على 
المشهور كما سيأني. قال ابن بشير: والمطلوبٍ من النية في الطهارة أن ينوي أحد ثلاثة أشياء: 
إما رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو امتثال الأمر وهذه متى حضر ذكر جميعها فلا يمكن أن 
يقصد ذكر أحدها دون الآخر بل هي متلازمة» وإن خطر بباله بعضها أجزأ عن جميعهاء » ولو 
خطر يباله جميعها وقصد بطهارته بعضها ناوياً عدم حصول الآخر فالطهارة باطلة لآن النية غير 
حاصلة: ومثاله: أن يقول أرفع الحدث ولا أستبيح الصلاة أو أستبيح الصلاة ولا أرفع الحدث» 
أو أمتثل أمر الله تعالى في الإيجاب ولا أستبيح الصلاة ولا رفع الحدث» فهذا ل بئية متضادة 
شرعاً فتتنافى النية وتكون كالعدم انتهى. وقال في الجواهر: وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو 
استباحة الصلاة أو ما لا يستباح إلا بطهارة وأداء فرض الوضوء انتهى. ويفهم من كلام ابن 
بشير أنه لو نوى فرض الوضوء أو الوضوء الذي أمر الله به لصح وضؤوه. 

تنبيه: قال العلامة أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ابن مرزوق التلمساني في قول 
المصنف أو الفرض): هذه النية إذا ضاحبت وقت الفرض فلا إشكال وإن تقدمته ففي صحتها 
نظر لآنه لم يجب. 

فإن قلت: قد رخصوا في الوضوء قبل الوقت. 

قلت: 000 أو استياحة ما لا يستباح إلا به فظاهرء وأما نية الفرض 
فمشكل لأنه إذا نوى فرضية وضوئه ذلك فكذب لأن وقته لم يحضرء وإن نوى فرض الوضوء 
من حيث الجملة لم يصح لأن النية إنما شرعت لتمييز المنوي» وإن نوى فرض ما يأتي لم يصح 
الجزم به لأنه لا يدري هل يصل إليه أو لا وإن نوى إن بقيت لم يصح أيضاً للتردد في النية 
كمغتسل قال: إن كنت جنباً فهذا له انتهى. 

قلت: قد تقدم في مقدمة هذا الكتاب عن القرافي أن الفرض له معنيان: أحدهما ما 
يأثم بتركه» والثاني ما يتوقف عليه الشيء وإن لم يأثم بتركه كقولنا: الوضوء للنافلة واجب. 
وهو أعم من الأول. والفرض المنوي هنا بالمعنى الثاني أي ما يتوقف عليه الإتيان بالأشياء ' 
التي منع منها الحدث فهو راجع إلى معنى استباحة ما يمنع من الحدث وإلى رفع الحدث» 
ولهذا قال ابن بشير بعد؛ إن الأوجه الغلاثة متلازمة متى ذكر جميعها لا يمكن أن يقصد 
ذكر أحدها دون الآخر كما تقدم فتأمله والله تعالى أعلم. وانظر كلام ابن أبي شريف 
الشافعي في شرح الإرشاد: وهذا إذا كان وقت الصلاة لم يدخل أو كانت العادة التي 


كتاب الطهارة ٠‏ ام 
وَإِنْ مَعَّ تب 


يتوضأ لها غير فرض وأما إذا توضأ للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها أعطى نية الفرض 
بالمستية تحميعا والله تعالى أعلم. 

تنبيه: قال القرافي في الفرق السادس والعشرين: فتاوى العلماء متظافرة على أن 
0 وستر العورة والاستقيال من واجبات الصلاة» وأجمعوا على أن من توضاً قبل الوقت 

ستتر واستقبل ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلاً في 
هذه الثلائة» أجزأته صلاته إجماعاً والله تعالى أعلم. وقوله: «أو استباحة ممنوع» قال 
التلمساني في شرح الجلاب: قال القاضي عبد الوهاب: وحكم الغسل حكم الوضوءء فمن 
نوى بغسله قراءة القرآن ظاهراً أجزأه ذلك من جنابته لأنه لا يجوز أن يفعل إلا بعد ارتفاع 
حدث الجنابة) ولا أحفظ فيها نصاً. ويجوز أن يقال: لا يجزئه لأنه نوى ما ليس الغسل من 
شرط صحته واستباحته والأول أولى» وأما لو نوى قراءة القرآن في المصحف لأجزأه لأن النية 
هنا تتضمن رفع الحدث انتهى. وهذا يؤخذ من قول المؤلف في الغسل «واجبه نية وموالاة» 
كالوضوء والله تعالى أعلم. وقوله «عند وجهه) يعني أن وقت النية عند أول الفرائض وهو 
غسل الوجه؛ وهذا هو المشهور. وقيل: عند غسل اليدين. قال المصنف في التوضيح: وجمع 
بعضهم. بين القولين فقال: يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض انتهى. وهكذا 
قال البرزلي في مسائل الطهارة ونصه: والذي عليه العمل والفتيا وعليه المتأخرون» ينوبها أوله 
ويستصحبها ذكراً إلى غسل الوجه جمعاً ؛ بين القولين انتهى. قال المصنف في التوضيح: 
والظاهر هو القول الثاني لأنا إذا قلنا إنما ينوي عند غسل الوجه يلزم منه أن يعري. غسل 
اليدين والمضمضة والاستنشاق عن نية فإن قالوا ينوي له نية مغردة فيلزم منه أن يكون 
للوضوء نيتان ولا قائل بذلك وقاله ابن راشد. 

قلت: يلزم على المشهور أن يقولوا إنه يحتاج إلى نيتين قطعاً وقول المصئف لا قائل 
بذلك؛ يجاب عنه بأن نصرٍ صهم كالصريحة في ذلك لأنهم قالوا ينوي رفع الحدث عن 
وجهه. وقالوا يغسل يديه أولاً بئية» كما سيذكره المصنف. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: 
المضمضة غسل باطن الفم بنية انتهى؛ ولا شك أن الاستشاق مثل المضمضة» فهذا صريح في 
أن المتوضىء ينوي بغسل يديه والمضمضة والاستنشاق والاستنثار أنها سنن للوضوءء ولو فعل 
ذلك من غير نية لم تحصل السنة» ثم ينوي عند وجهه رفع الحدث فتأمله والله تعالى أعلم ' 
ص: (وإن مع تبرد) ش: يعني أن النية المذكورة إذا صحبها قصد التبرد فإنها صحيحة ولا 


كانت ا ل يجزئه (وات مع تبره الاررية : في صحة 


لأا كتاب الطهارة 


أؤ أخرج ب بَعْضٍ آل لممشتباح» أ نّسِيَّ» حَدَثاً ل أخرجةُ. 


يضرها ما صحبهاء وبذلك صدر في الذخيرة ناقلاً له عن المازري» وهو مفهوم قوله في المدونة 
«ومن توضأ لحر يجده لا ينوي به غيره لم تجزه لصلاة فريضة ولا نافلة ولا مس مصحف» 
انتهى. قال سند: ولا لنحوه. وظاهر هذا الكلام أنه لو نوى مع التبرد الصلاة لأجزأه» وهو قول 
08 لأن غسل الأعضاء يتضمن ذلك بوجوده فإذا نواه لم يكن ذلك مضاداً للوضوء ولا 
في التطهير من الحدثء لأنه قد وجد نية رفع الحدث فوجب أن يعمل في الغسل من 

06 انتهى. وقال في الذخيرة قال المازري: لو نوى رفع الحدث والتبرد 5 لأن ما نواه 
حاصل وإن لم ينوه فلا تضاد. وقيل: لا يجزئه لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على 
العبادة طاعة الله تعالى فقط. وههنا الباعث الأمرا ان انتهى. وكان الجاري على قاعدة المصنف 
أن يأتي بولو) فإن الخلاف في ذلك في المذهب. 

قلت: ومسألة البرد قد استوفيت الكلام فيها في شرح مناسك المصنف والله تعالى أعلم 
ص: (أو أخرج بعض المستباح) ش: مثال ذلك أن ينوي أن يصلي به الظهر ولا يصلي به 
العصرء أو ينوي أن يمس به المصحف دون الصلاة؛ هكذا قال ابن عبد السلام والمصنف 
وغيرهما. زلقم منه أنه لو توعة استتابة شيء طمن ول يرج خيره أنه جرف من بان أ 3 
لكن الأقوال الثلائة جارية في الصورتين فقيل: د يستبيح الجميع» » وقيل: لا يستبيح شيئاً وقيل: 
يستبيح ما نواه. أما الصورة الأولى فذكر ابن الحاجب وغيره الملاف فيهاء وأما الثانية فحكى 
المصنف وغيره عن ابن زرقون أنه حكى الأقوال الثلاثة فيهاء وحكى ابن عرفة عن الباجي أن يستبيح 
ما نواه اتفاقأء وفي غيره ثلاثة أقوال المشهور يستبيحه؛ وقيل: لا. وقيل: يستحب والله تعالى أعلم. 

تنبيه: فإن قيل: فما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآنية أعني إذا أخرج بعض الأحداث 
والمسألة السابقة إذا أخرج أحد الثلاثة أعني رفع الحدث والفرض واستباحة ممنوع حيث قلتم 
بالإجزاء في هذه المسألة دون الآخريين؟. 

فالجواب: ما قاله ابن عبد السلام: إن إخراج بعض المستباح راجع إلى متعلق النية إخراج 
أحد الثلاثة راجع إلى نفس النية» تقض الأول خارج عن الماهية» والثاني راجع إلى الماهية 
وفيه نظر انتهى. 

قلت: وكذا إخراج يعن الاحيات راجع إلى الماهية فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (أو 
نسي حدثاً لا أخرجه) ش: يعني أنه إذا أحدث أحداثاً فنوى حدثاً منها ناسياً غيره أجزأه 


الوضوء لرفع الحدث والتبرد قولان: ابن القاسم: يجزىء للتعميم ورفع الحدث. (أو أخرج بعض 
المستباح) ابن القصار: من نوى بطهارته استباحة صلاة دون غيرها فتخرج على روايتين عن مالك في 
رفض نية الطهارة. ابن بشير: مثاله أن يقول أتطهر للظهر دون العصر (أو نسي حدثاً) ابن القاسم: إن 


2 6 ك 
أؤ نّى مُطْلقَ الطهَارَة, 


لتساويهما في الحكم فإن نوى حدثاً وأخرج غيره» كما لو بال وتغوط ونوى رفع أحدهما 
دون الآخر فإن النية تفسد بذلك للتناقض. 

فرع: فإن نوى حدثاً ولم ينو الآخر وهو ذاكر له ولم يخرجه فيتعارض فيه مفهوماً كلام 
المصنف» + فتفهوم قوله «نسي حدثا» أنه لو كان ذاكراً له لم يجزه ومفهوم قوله (أخرجه) أنه لو 
لم يخرجه أجزأه» والثاني أظهر. قال أبن عبد السلام : ولو كان ذاكراً لغيره ولم يخرجه فظاهر 
النصوص الإجزاء» وسواء ذكر الحدث الأول أم لاء والخلاف خارج المذهب كثير. وفرق بعض 
الخالفين بين أن ينوي الحدث الأول فيجزئه» وبين أن ينوي غيره فلا يجزئه إذا المؤثر في وجوب 
الطهارة إنما هو الأول وهو متجه انتهى. ونقله في التوضيح وقبله. 

فرع: قال ابن عبد السلام: فلو نوى حدثاً غير الذي صدر منه غلطاًء فنص بعض 
امخالفين على الإجزاء وهو أيضاً صحيح على المذهب ونقله في التوضيح وقبله. 

قلت: ومفهوم قوله «غلطاً» أنه لو نوى حدثاً غير الذي صدر منه عمداً أنه لا يجزئه 
وهو ظاهرء لأنه متلاعب وصرح بذلك الشافعية والله تعالى أعلم ص: (أو نوى مطلق 
الطهارة) ش: قال في التوضيح عن المازري: لو قصد الطهارة المطلقة فإن ذلك لا يرفع الحدث 
لأن الطهارة قسمان: طهارة نجس وطهارة حدث, فإذا قصد قصداً مطلقاً وأمكن صرفه للنجس 
لم يرتفع حدثه. ونقله ابن عرفة ة أيضاً وسيأني لفظه. 

تنبيه: هذا الذي اعتمده المصنف وتبعه في الشامل» وذكر صاحب الطراز وغيره أن ذلك 
يجزيه. قال في تهذيب البراذعي: ومن توضأ لصلاة نافلة أو قراءة مصحف أو ليكون على طهر 


تطهرت للحيضة نانية للجنابة أجزأها. أبو الفرج: وكذا العكس لأنه فرض ناب عن فرض. ابن 
يونس: وهذا صواب. قال ابن القصار: لأن الأحداث, إذا كان موجبها واحداً واجتمعت تداخل 
حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر كاجتماع البول والغائط والريح والمذي ينوب عن جميعها 
وضوء واحد ويجزىء الوضوء لأحدها عن الجميع. وقول أبي الفرج وفاق لقول ابن القاسم في المدونة 

في الشجة إذا كانت في موضع الوضوء إن غسلها بنية الوضوء يجزىء عن غسل الجنابة. وانظر في 
كعاب الفروق نظائر يتداخل حكمها وينوب موجب أحدها عن الآخر. (لا أخرجه) ابن بشير: إن 
تعدد الحدث فإن نوى رفع واحد منه ارتفع جميعه: هذا إن لم يخطر بباله إلا ما نواه فإن خطز 
غيره وقصد إلى رع انقضة درت بعض فيجري ذلك على ما إذا :قفد استبائعة الصلاة دون رفع 
الحدث. والحكم في ذلك أن المطلوب من النية في الطهارة أن ينوي أحد ثلائة رفع الحدث أو امتثال 
الأمر أو استباحة ا فإن خطر بباله بعضها أجزأه عن جميعها ولو خطر جميعها بباله وقصد 
بظهارته بعضها ناوياً عدم حصول الآخر فالطهارة باطلة كأن يقول: أستبيح الصلاة ولا أرفع الحدث أو 
أمتعل أمر الله في الإيجاب ولا أستبيح الصلاة. (أو نوى مطلق الطهارة) المازري: نية التطهير الأعم 


أو 1 


ل 
أشيباحة مَا نُدِبَتُ له 


أجزأه. قال أبو الحسن: يريد به الصلاة انتهى. ولفظ الأم: قال مالك: وإن توضأ يريد صلاة 
النافلة أو قراءة في المصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه. . قال سند: ما ذكره صحيح لا 
يختلف فيه» وهذا هو رفع الحدث مطلقاً أن يريد استباحة الصلاة من غير تخصيص وتعيين» 
ولم ينقله البراذعي على هذا وإنما قال: أو ليكون على طهرء وهذا يختلف فيه إذا نوى. بوضوئه 
التطهير ولم يرتبط قبصده بصلاة ولا بذكر حدث. قال مالك في المختصر؛ يجزئه. وقال 
الشافعي وبعض أصحابه: لا يجزئه. لأن الطهارة تقع على رفع الحدث وعلى إزالة النجس فلا 
بد من تعيين. وذكر الباجي عن الشيخ أبي إسحاق يعني ابن شعبان فيمن اغتسل ينوي التطهير 
ولد اا امالك مرة: لا يجزيه» وقال مرة: يجزيه. وعلى هذا أكثر أصحابه ويتخرج 
في الوضوء مثله؛ فإن فرق بأن في الوضوء نية تدل على طهارة الحدث وهي غسل أعضائه ومسح 
ا لد وكذلك في الغسل قرائن ٠‏ المضمضة والاستنشاق وتقدمة الوضوء وتخليل 
أصول الشعر وغير ذلك انتهى مختصراً. ونقل ابن عرفة كلام الباجي إثر كلام المازري المتقدم 
ونصه المازري (نية التطهير الأعم من الخبث والحدث لغو» الباجي: في إجزاء نية التطهير لا الجنابة 
روايتا ابن شعبان قال: وعلى الأول أكثر أصحابه. اللخمي: روى أشهب عن مالك فيمن توضأ 
يريد الطهر لا الصلاة أجزأه انتهى. وفيها من توضأ ليكون على طهر أجزاه انتهى. 
قلت: فإن كان مراد المازري والمصئف أن المتطهر قصد الطهر الأعم وتعلق قصده بالطهر 
يفيد كونه أعم من الحدث والخبث» فما قالاه ظاهر وأن كان مرادهما ما قاله صاحب الطراز 
والبايشي إن المتطهر قصد الطهارة ولم يرتبط قصده بكونها من حدث» فالظاهر الإجزاء كما 
قاله صاحب الطراز والباجي» ونقله ابن شعبان عن أكثر الأصحاب لأن قرينة فعله تدل على أنه 
إنما قصد الطهارة من الحدث فتأمله منصقاً وانظر تحرير الشامل ص: (أو استباحة ما ندبت له) 
سُ: يعني أن المتوضىء إذا نوى استباحة فعل ندبت له الطهارة فإنه لا يرتفع الحدث ولا يستبيح 
بذلك شيئاً مما منعه الحدث. قال المازري: لأن الفعل الذي قصد إليه يصح فعله مع بقاء الحدث 
فلم يتضمن القصد إليه القصد برفع الحدث كما تضمنه القصد إلى ما تجب الطهارة فيه أنتهى. 
وقال في التوضيح: ا ا ل ومس المصحف 
والطواف» فيجوز أن يفعل بذلك الطهر غيره؛ ومن نوى شيئاً لا يشترط في الطهارة كالنوم 
وقراءة القرآن ظاهراً وتعليم العلم فلا يجوز أن يفعل بذلك د غيره 1 المشهورء وقيل: 


من الخبث والحدث لغو. (أو استباحة ما ندبت له) الباجي: إن نوى ما يستحب له الطهارة مثل أن 
يتوضاً لدخول مسجد أو لقراءة عن ظهر قلب» فحكى أبو الفرج أنه يصلي بوضوء قراءة القرآن. وقال 
ابن حبيب: لم يختلف أصحابنا أنه يصلي بوضوء النوم. الباجي: ومثله يلزم في الوضوء 00 
المسجد. وألحق ابن حبيب بذلك من توضأ ليدخل على الأمير» ورواه ابن نافع. وقال عبد الوهاب: لا 


كاب الطهارة يدان 


يستبيح لأنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستازمة لرفع الحدث عنه انتهى بلفظه. 

تنبيهات الأول: ظاهر كلامهم أنه إذا نوى الوضوء للنوم أو لقراءة القرآن ظاهراً أو لتعليم 
العلم وفعل هذه الأشياء» يحصل له ثواب من فعلها على طهارة وعندي في ذلك نظر لأنهم 
يقولون: إنه محدث كما تقدم. وصرح بذلك المازري وهو ظاهر من كلامهم؛ ومن هنا يظهر 
لك وجه القول الثاني. وهو أن المتوضىء قصد أن يأني بذلك الفعل على طهارة» ومن لازم 
ذلك ارتفاع الحدث وإلا لم يكن على طهارة ولهذا قال ابن عبد السلام: الظاهر الإجزاء لأن 
المقصود من هذا الوضوء رفع الحدث وإلا فلا فائدة فيه انتهى. 

الثاني: لا يقال في قول المصئف «استباحة ما ندبت له» مسامحة: لأنه الاستباحة إنما 
تستعمل فيما كان ممنوعاً منه وما ندبت له الطهارة لم يكن المكلف ممنوعاً منه لأنا نقول: 
هو ممنوع منه على جهة الندب والله تعالى أعلم. ص: (أو قال إن كنت أحدثت فله) ش 
قال ابن غازي: يعني أن من تطهر وقال: إن كنت أحدثت فهذا الطهر لذلك 1 ثم 
تبين أنه كان محدثاً فإنه لا يجزيه. روأه عيسى عن ابن القاسم وقال عيسى: من رأيه يجزيه. 
وقال الباجي: أما على القول بوجوب غسل الشاك فيجزيه اتفاقاًء وأما على استحبابه 
فالقولان» ونحوه لأبي إسحاق التونسي وعبد الحق. وقال ابن عرفة: لعل سماع عيسى في 
الوهم لا الشك والظن باق في الأول لا الثاني» وكذا قال اللخدي: من شك هل أجنب أم 
لا اغتسل ويختلف هل ذلك واجب أو استحباب؟ فمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث 
لإ اليل + كرا كاوج عزاو فسلة لالاك وق اتبزلة امن اكاك قن ادك ارلا 
فتوضاً ثم ذكر أنه كان محدثأء ومنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم تبين أنه لم يكن 
صلاها فإن صلاته تلك تجزيه» وإن قال أتخوف أن أكون أجنبت 0 بشك عنده إلا أنه 
يقول: يمكن أن يكون ونسيتء لم يكن عليه غسل فإن اغتسل ثم ذكر أنه كان جنباً 
اغتسل ولم يجزه الغسل الأول انتهى. وقد ظهر من هذا أن الرواية إن كانت في الشك فهي 


يجوز شيء من ذلك. ابن رشد: لا يصلي بوضوء الدخول على الأمير اتفاقاً انتهى. انظر هذا مع قول 
مالك من توضاً يريد الطهر لا الصلاة يصلي به ومن توضاً ليكون على طهر أجزأه قاله في المدونة. 
وانظر أيضاً كلام ابن العربي في القبس لما ذكر فيه ما ذكر قال: إنما توضاً أ ليكون على أكمل الأحوال 
فيقول في النوم: ألقى ربي على طهارة إن مت. ويقول في الدخول على الأمير: لا أدري قدرما 

أحتبس ربما تحين الصلاة فتجدني طاهراً. وأما ذكر الله فيقول: لا أتكلم به إلا على طهر. فأي خلاف 
يتصور في هذا لولا الغفلة عن وجوه النظر فيبقى وضوء امجدد الصحيح من قول مالك إنه لا يصلي به 
. إذا تبين أنه كان محدثاً لأنه لم ينوبه الطهارة والإباحة» انظر بعد هذا عند قوله وقد أجمع على 
الإسلام. (أو قال إن كنت أحدثت فله) ابن القاسم: من اغتسل على أنه إن كانت به جنابة فهذا 


والفووا موقم فء وف ووو ف فو 6 ومو و ووو ووو ووه موه ووو وو و0 


مفرعة على القول باستحباب طهر الشاك وإلا فهي في الوهم والتجويز العقلي انتهى كلامه. 
قلت: بيقع ني بعش نسخ ابى غاري في كلام اللعدي الذي نقله عن :ابن عرفة سعد 
ونص كلام ابن عرفة ولذا قال اللخمي: شك الجنابة كالحدث وتجويز جنابته دون شك لغوء لو 
اغتسل له ثم تيقن لم يجزه. وما ذكره ابن غازي أولاً هو نحو قول ابن الحاجب» ولو شك في 
الحدث وقلنا لا تجب فتوضاً أو توضاً معدل ثم تبين حدثه ففي وجوب الإعادة قولان: قال 
في التوضيح: إذا بنينا على مقابل المشهور أن الشك لا يوجب الوضوء فتوضاً أو توضأ مجدداً 
من غير شكُ. فال مشهور عدم الإجزاء لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإنما قصد الفضيلة. 
وقيل: يجزئه لأن قصده أن يكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث انتتهى . وقال 
صاحب الجمع عن ابن هارون: إن جزم ببقاء الطهارة لم يؤمر بها اتفاقاًء فإن توضأ ثم تبين 
حدثه لم يجزه على قول ابن القاسم» ويجزئه عند عيسىء وإن ترجح بقاء الطهارة فتوضاً 
للاحتمال المرجوح ثم تبين حدثه فيجزئه على قول عيسى. وفي إجزائه على قول ابن القاسم 
نظر ينبني على وجوب الطهارة لذلك الاحتمال؛ ولم أر فيه نصاء وإن شك ولم يترجح وجود 
الحدث ولا نفيه فإن قلنا بوجوب الوضوء فيجزئه سواء تبين حدثه أم لاء وإن قلنا لا يجب 
فتوضأً له فقولان» انتهى مختصراً. 
قلت: قولههلم يؤمر بها اتفاقأ» أي على سبيل الوجوب وإلا فسيأتي أنه يستحب التجديد 
إذا صلى به. وقوله «لم أر فيه نصأ» عجيب فإن المفهوم من نصوصهم عدم الوجوب. قال في 
الجواهر: ولو شك في الحدث. وقلنا لا يجب عليه استعناف الوضوء بالشك على إحدى 
الروايتين» أو كان شكه غير مقتض للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع تقدم يقين 
الطهارة فتوضأ احتياطاًء ثم تنبيه له يقين الحدث» ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية 
انتهى. 
تنبيه: الذي يظهر لي أن كلام المصنف صحيح على القولين على المشهور ومقابله, لأن 
معناه أن من توضا قاصداً أنه كان خرج منه حدث فهذا الوضوء له لا يجزئه وضووه للتردد 
الحاصل في النية» وإنما يجزرىء وضوء الشاك إذا اعتقد أن وضوءه قد بطل بالشك وأنه صار 
مخدثاً يجب عليه الوضوءء فينوي حينئذ رفع الحدث جزماء فهذا يجزئه وضووه تبين حدثه أم 
لا. وأما إذا قال: إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدثء فلا يجزئه ذلك الوضوىء سواء 
تبين حدثه أم لاء فإن صلى به لم تجزه صلاته» هذا إذا كان قد شك في الحدثء وأما إن لم 
يكن عنده إلا وهم وتجويز فيجزئه الوضوء والصلاة» وإن شك في الحدث ثم توضأ وقصد أنه 
إن كان أحدث فهذا الوضوء له ثم صلى بذلك ثم تبين عدم حدثه؛ فيجزىء على الخلاف في 
مسألة من سلم على الشك ثم ظهر الكمال ونظائرها. ويفهم هذا من كلام صاحب الطراز فإنه 
قال: لما ذكر قول ابن القاسم وقول عيسى ما نصه؛ ووجه قول ابن القاسم أن هذا إذا تطهر 


ىو 2 


ؤ جَدَّدَ َتبِيَ حَدَئه أؤ تَرِكَ لُمْعَةٌ فَانْمَسَلتْ ني المَضْلِء أَؤ فَوقَ اليد عَلَى الأَعضَاء 


على أنه إن كان محدثء فهذا تعليق نية لا تنجيز نية؛ إذا عدم كان خللاً في الشرط فوجب 

منه الخلل في المشروط» لأنه النية ما هي قصد وهذا تزدة لا قصد فلم توجد عقيقة الشرطك 
ويخرج عليه الشاك إذا لزم التطهير فإنه يؤمر أن يأتي بنية جازمة لا تردد فيها انتهى بلفظه. 
وعلى هذا فيكون قول المصنف «ثم تبين حدثه؛ عائداً إلى المسألة الثانية فقط ص: (أو جدد 
فتبين حدثه) ش: يعني أن من اعتقد أنه على وضوء فتوضاً بنية التجديد» ثمن تبين أنه محدث» 
فالمشهور أنه لا يجزئه لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث وإما قصد به الفضيلة. وقيل: يجزئه 
لأذنة أن تكون على أكمل الحالات وذلك مستلزم رفع الحدث (أو ترك لمعة فانغسلت بنية 
الفضل) قال في القاموس : اللمعة بالشتم قطعة من: البيانت أخذت في اليبس والموضع لا يصيبه 
الماء في الوضوء أو الغسل والمعنى أن من ترك لمعة من مغسول الوضوء في الغسلة الأولى 
فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالئة بنية الفضيلة» فالمشهور أنه لا يجزئه ذلك ولا بد من 
غسلها بنية الفريضة؛ فإن أخر غسلها عمداً حتى طال بطل وضوؤه. وقيل: يجزئه. قال ابن 
عبد السلام: والقولان يشبهان القولين في مسألة المجدد. ورأى بعض الناس أن الإجزاء هنا أولى 
لأن نية الفرض هنا باقية منسحبة بخلاف مسألة المجدد, ورد بأن الانسحاب في النية إنما 
يجزىء إذا لم يكن في امحل نية مضادة له» وهنا نية الفضيلة موجودة وهي مضادة لنية الفريضة 
انتهى. وسيأني الكلام إن شاء الله تعالى» هل ينوي في الغسلة الثانية والثالثة الفريضة أو الفضيلة 
والله تعال أعلم. (أو فرق النية على الأعضاء) قال سند: : صورته أن يغسل وجهه بئية رفع 
الحدث ولا نية له في تمام وضوئهء ثم يبدو له بعد غسل وجهه فيغسل يديه انتهى. يريد وهكذا 
إلى أخر الوضوءء وأما من غسل وجهه بنية رفع الحدث عنه ونية إتمام الوضوء على الفور 
معتقداً أنه لا يرتفع الحدث ويكمل وضوؤه إلا بالجميع فليس من هذا الباب» وقد أشار إلى 
ذلك ابن عرفة لما ذكر استشكال تصوير تفريق النية على الأعضاء بأن المتوضىء إن لم ينو 
العضو معيناً فهو المطلوب؛ وإن نواه معيناً فقد زاد لأن نيته معيناً ثم من نيته من حيث كونه 


لهاء 5 ثم ذكر بعد ذلك جنابة أنه لا يجزيه. ابن عرفة: لعل هذا في الوهم لا الشك. (أو جدّد فتبين 
حدثه) تقدّم قول ابن العربي: الصحيح من قول مالك أن المجدد إذا تبين أنه كان محدثاً لا يصلي به. 
(أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل) عبد الحق: : ما زاد على الفرض في تكرار الوضوء يجب أن يفعل 
بنية الفرض لتنوب الثانية عما نقص من الأولى» فإن أتى به بنية الفرض تخرج على من جدد فتبين 
حدثه. الباجي: الذي عندي أنه لا يكون التكرار بنية النفل وإنما يؤتى بنية الفرض بمنزلة تطويل القراءة 
في الصلاة (أو فرق النية على الأعضاء) ابن بشير: في صحة النية مفترقة على الأعضاء قولان: على 
طهر كل عضو بفعله أو بالكل سند: ظاهر المدونة عدم الصحة اه. انظر في ابن عرفة الفرق بين 
تفرقة النية على الأغضاء أو على ركعات الفرض كإعتاق نصف عبده عن ظهاره ثم باقيه عن وعلى 


وَالأَظَهَدُ في الأخير الصَّححةُ كك وَعر عُرُوَبُهَا بَعْدَهُ وَرَفُضْهَاء كك 


بعض أعضاء الوضوء ضرورة رجحان دلالة المطابقة على دلالة التضمن. وأجاب عن ذلك بأن 
نيته معيناً إن كان على أن رفع الحدث بالمجموع فهو كما قلتم يعني أنه زال» وإن كان على أن 
رفعه به من حيث ذاته وكذا سائر أعضائه فهو محل القولين انتهى. والصحيح من المذهب عدم 
الصحة بل قال ابن بزيزة: إنه المنصوصء واستظهر ابن رشد القول الثاني وعزاه لابن القاسم 
ونقله في التوضيحء وإلى استظهار ابن رشد أشار بقوله «والأظهر في الأخير الصحة) ص: 
(وعزوبها بعده ورفضها مغتفر) ش: ذكر مسألتين. 

الأولى: منهما عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنهاء والضمير في قوله «بعده) عائد 
إلى الوجه في قوله «عند وجهه» والمعنى أن الذهول عن النية بعد الإتيان بها في محلها عند 
غسل الوجه مغتفر. قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح: قوله «مغتفر» يعطي أن الأصل 
استصحابها إلى آخر الطهارة وهو كذلك وإما سقط عنه للمشقة. 

قلت: ما لم يأت ما يضادهاء إما نية مضادة لها كما تقدم فيما إذا أتى بالغسلة الثانية 
والثالئة بنية الفضيلة كما تقدم في كلام ابن عبد السلام» وإما بأن يعتقد انقضاء الطهارة 
وكمالها ويكون قد ترك بعضها ثم يأني به من غير منية فلا يجزىء كما تقدم في الكلام على 
الموالاة والله تعالى أعلم. 

والمسألة الثانية: رفض النية وذكر المصنف أنه مغتفر أيضأء والرفض في اللغة الترك ومعناه 
هنا تقدير ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم. وظاهر كلام المصنف أن الرفض لا يضرء سواء 
كان بعد كمال الوضوء أو في أثنائه» إذا رجع وكمله بنية رفع الحدث بالقرب على الفور. 
وظاهر كلامه في التوضيح أن الخلاف جار في الصورتين: وسيأتي كلامه. أما إذا رفض النية 
في أثاله شم لم يكمله أو تحمل بنية انبرد أو النظف أو نية زفع المدث بعد عكول» قلا إشكال 
في بطلانه. وأما إذا كمله بالقرب فالذي جزم به عبد الحق في نكته أن ذلك للك لايضر. 
ويظهر من كلام المصنف في التوضيح أنه المعتمد هنا وهو ظاهر إطلاقه, والذي جزم به ابن 
جماعة وصاحب الطراز أن ذلك مبطل للوضوء. وقال ابن ناجي في م المدونة: إن عليه أكثر 
الشيوخ. وقال: إن الذي نقله صاحب النكت من غرائب أنقاله. وأما إذا رفض الوضوء بعد 


هذا من مس ذكره أثناء غسله إذا مر بيده على مواضع الوضوء هل يفتقر إلى نية؟ (والأظهر في 
الأخير الصحة) انظر بعد هذا عند قوله: «أو غسل رجليه) ثم كمل (وعزوبها بعده ورفضها مغتفر) 
بهرام أي بعد محلهاء وقد تقدم قول أبي إسحاق لا يضر اخختلاس النية في خلال الغسل أو قبله 
النكت: رفض النية أثناء الصلاة والصوم يبطلها بخلاف رفضها أثناء الوضوء والحج فإنه إن عاد إلى 
كمالها بنية وكان ذلك في الوضوء قبل الطول صح وضووه وحجه انظر المسألة التاسعة من الأسباب 
في القسم الثاني من قسمي الأحكام من الموافقات» وضعف المازري واللخمي وغيرهما قول مالك: 
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كماله فالذي جزم به ابن جماعة التونسي أن رفض الوضوء بعد كماله لا يؤثر ولم يحك في 
ذلك خلافاً. وحكى اللخمي في الكلام على نواقض الوضوء الخلاف في ذلك وفي الصلاة 
والصومء وكذلك ذكره القرافي في نواقض الوضوء. وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف 
أيضاً في ذلكء لكنه قال: الفتوى أنه لا يضرء ورجح صاحب الطراز أن الرفض لا يؤثر بعد 
الفراغ من العبادة. وكذلك قال اللخمي: إنه القياس. قال ابن الحاجب: وفي تأثير رفضها بعد 
الوضوء روايتان. قال في التوضيح: هذا الخلاف جار في الوضوء والصلاة والصوم والحج. 
وذكر القرافي عن العبدي أنه قال: المشهور في الوضوء والحج عدم الرفض عكس الصلاة 
والصوم. . ومقتضى كلامه أن اذاف جار بعد الفراغ من الفعل فإنه قال: رفض النية من 
المشكلات لا سيما بعد كمال العبادة كما نقله العبدي فذكر الكلام السابق ثم قال: والقاعدة 
العقلية أن رفع الواقع محال انتهى. وقد أشرنا إلى الفرق بين هذه الأربعة في باب الصلاة 
فانظره. ابن عبد السلام: وكان بعض من لقيته من الشيوخ ينكر إطلاق الخلاف في ذلك 
ويقول: إن العبادة المشترط فيها النية إما أن تنقضي حساً وحكماً كالصلاة #والسنوم يقد خروج 
وقتهماء أو لا تنقضي حساً وحكماً كما في حال التلبس بهاء أو تنقضي حساً دون الحكم 
كالوضوء بعد الفراغ منه فإنه وإن انقضى حساً لكن حكمه وهو رفع الحدث باقيء فالأول لا 
خلاف في عدم تأثير الرفض فيه» والثاني لا خلاف في تأثيره فيه» ومحل الخلاف هو الثالث وهو 
أحسن من جهة الفقه لو ساعدت الأنقال انتهى. وقد نص صاحب النكت في باب الصوم على 
خلافه» فإنه نص على أنه لو رفض الوضوء وهو لم يكمله أن رفضه لا يؤثر إذا أكمل وضوءه 
بالقرب. قال: وكذلك الحج إذا رفض بعد الإحرام ثم قال: فلا شيء عليه. قال: وأما إن كان في 
حيز الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه» فهذا رفض يعد 
كالتارك لذلك انتهى كلام التوضيحء وكلامه الذي أشار إليه في كتاب الصلاة هو ما نصه. 

فإن قلت: ما الفرق على المشهور بين الصلاة والصوم والحج والوضوء؟ قيل: لما كان 
الوضوء معقول المعنى بدليل أن الحنفية لم توجب فيه النية» والحج محتو على أعمال مالية 
وبدنية لم يتأكد طلب النية فيهما فرفض النية فيهما رقض ل هو غير متأكدء وذلك مناسب 
عدم اعتبار الرفض؛ ولأن احج لا كان عبادة شاقة ويتمادى في فاسده تناسب أن يقال بعدم 
تأثير الرفض دفعاً للمشقة الحاصلة على تقدير رفضه والله تعالى أعلم انتهى. 

قلت: كلامه رحمه الله تعالى يقتضي أن الخلاف جار في كل من الوضوء والصلاة 
١‏ والصوم والحجء ٠»‏ وأنه ل العبادة وبعد كمالهاء وبذلك صرح القرافي في 
كتاب الأمنية في إدراك النية» ونقله عن العبدي وصرح بذلك أيضاً في الفرق السادس والستين 
وهو مشكل» فإن الإحرام سواء كان بحج أو عمرة أو بهما أو بإطلاق لا يرتفض» ولو رفضه 
في أثنائه ولم أر في ذلك خلافاً قابل قال سند في كتاب الحج: مذهب الكافة أن لا يرتفض وهو 
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باق على حكم إحرامه. وقال داود: يرتفض إحرامه وهو فاسد لأن الحج لا ينعدم بما يضاده حتى . 
لو وطىء بقي على إحرامه؛ وغاية رفض العبادة أن يضادهاء فما لا ينتفي مع ما يفسده لا ينتفي 
مع ما يضاده انتهى. وقال القرافي في الذخيرة في كتاب الحج: إذا رفض إحرامه لغير شيء فهو 
باق عند. مالك والأئمة خلافاً لداود» ولم يحك ابن الحاجب ابن نه خيرقها في ديلت 
خلافاً. وإذا لم يؤثر الرفض وهو في أثنائه فأحرى بعد كماله, وأما الصلاة والصوم فظاهر كلام 
غير واحد أن الخلاف جار فيهماء سواء وقع الرفض في أثنائهما أو بعد كمالهما. قال ابن عرفة 
في كتاب الصلاة: وفي وجوب إعادتها لرفضها بعد تمامها نقلاًاللخمي انتهى. . وحكى غيره أنه 
إذا كان الرفض في أثناء الصلاة والصوم فالمعروف من المذهب البطلان وهو الذي جزم به صاحب 
النكت ولم يحك غيره» وأما إذا كان الرفض في أثناء الوضوء فتقدم أن الذي جزم به صاحب 
النكت أنه لا يرتفض. وظاهر كلام المصنف في التوضيح أنه اعتمده هنا وهو ظاهر إطلاقهء وكلام 
صاحب الطراز وابن جماعة يقتضي أنه يرتفض. قال ابن ناجي: وعليه الأكثر وسيأتي كلامهم. 
وأما إذا كان الاق بويد الغراع بو العباده تتعل عاسب الجمع عن ابن راشد أنه قال: إن القول 
بعدم التأثير عندي أصح؛ لأن الرفض يرجع إلى التقدير لأن الواقع يستحيل رفضه والتقدير لا 
يصار إليه بدليل والأصل عدمه. ولأنه بنفس الفراغ من الفعل سقط التكليف به ومن ادعى أن ٠‏ 
التكليف يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل انتهى. وفي كلام صاحب الطراز في باب 
غسل الجنابة ما يقتضي أن العبادة كلها. الوضوء والغسل والصلاة والصوم والإحرام . لا يرتفض 
منها شيء بعد كماله» وأن الجميع يرتفض في حال التلبس إلا الإحرام؛ وبذلك صرح ابن جماعة 
التونسي في فرض العين فقال: ورفض الوضوء إن كان بعد تمام الوضوء لا يرتفض» وكذلك 
الغسل والصلاة والصوم والحج؛ وإن كان في أثنائه وهو يعتقد أنه لا يتمه بنية الوجوب أو يقطع 
النية عنه بطلت كلها إلا الحج والعمرة فإنهما لا يرتفضان» سواء رفضهما في أثنائهما أو بعد 
كمالهما انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة في أواخر باب الغسل: واختلف إذا رفض النية 
بعد الوضوء على قولين لمالك» والفتوى بأنه لا يضر لأن ما حصل استحال رفعه. وأما الرفض قبل 
فراغ الوضوء فالأكثر على اعتباره. وقال عبد الحق في النكت في باب الصوم: لا يؤثر رفضه إذا 
أكمل وضوءه بالقرب. وهو من غرائب أنقاله. وكلام القرافي في كتاب الأمنية: في الفرق 
المأكور يقتضيٍ أن المشهور في الصلاة والصوم من أن الرفض يؤثر ولو بعد الكمال؛ ولكنه 
أستث ذلك بأنه يقتضي إبطال جميع الأعمال؛ وبحث فيه وأطال خصوصاً في الفروق. وقال 
في آخر كلامه: إنه سؤال حسن لم أجد ما يقتضي اندفاعه فالأحسن الاعتراف بذلك ك والله تعالى 
أعلم. وكلام ابن ناجي يدل على أن الخلاف في رفض الوضوء بعد [كماله؛ وإن مذهب ابن 
القاسم أنه لا يرتفض وظاهر كلامه أن الغسل لا يرتفض بلا خلاف. ونصه رفض الطهارة ينقضها 
في رواية أشهب عن مالك لأنه رُوي عنه: «من تصنع لنوم فعليه الوضوء وإن لم يدم. قال الشيخ أبو 


َفِي َمَدمهَا بِسِيرٍ لف وَسْئئهُ عَسْلُ يد ألا ولانلدناً تعدا بِمطَلَقٍ وَنئةِ وَلَو نَظيفَكينِ أو أَحْدَتَ 
في أثتائه مُمتَرِقتَينِ: 

إسحاق: : هذا يدل على أن رفض الوضوء يصح وابن القاسم يخالف في هذا ويقول: هو كالحج لا 
يصح رفضه) وجه رواية أشهب أن هذه عبادة يبطلها الحدث فصح رفضها كالصلاة» ووجه قول ابن 
القاسم أن هذه طهارة فلم تبطل بالرفض كالطهارة الكبرى انتهى من ترجمة ما لا يجب منه 
الوضوء. ص: (وفي تقدمها بيسير خلاف) شش:أي قولان مشهوران قاله ابن ناجي في شرح المدونة. 
قال ابن بشير: المشهور الصحة. وقال ابن عبد السلام: الأشهر التأثير» ومقتضى الدليل خلافه. وقال 
المازري: الأصح عدم الإجزاء. وقال ابن بزيزة: هو المشهور. وقال الشبيبي: هو الصحيح انتهى. 
وظاهر كلام ابن رشد الآتي في مسألة الحمام والنهر أن الأول هو المذهب. قال ذ في التوضيح: بعد أن 
ذكر الخلاف في الفصل اليسير: ومن هذا المعنى اختلافهم فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناوياً غسل 
الجنابة» فلما أخحذ في الطهر نسيها. قال عيسى عن ابن القاسم: يجزيه فيهما. وشبهه ابن القاسم يمن 
أمر أهله فوضعوا له ما يغتسل به من الجنابة. وقال سحنون: يجزيه في النهر لا في الحمام. قال في 
البيان: : ووجهه أن النية بعدت باشتغاله بالتحميم قبل الغسل» وكذلك لو ذهب للنهر ليغسل ثوبه قبل 
الغسل فغسل ثوبه ؛ ثم اغتسل لا يجزئه على مذهبه؛ ولو لم يتحمم قبل الغسل» » في الحمام لأجزأه 
الغسل كالنهر سواء» ووجه ما قاله ابن القاسم أنه لما خرج إلى الحمام بنية أن يتحمم ثم يغتسل» لم 
ترتفض عنده النية انتهى. ونقل القرافي قولاً بعدم الإجزاء في الحمام والنهر. وفهم من التقييد باليسير 
أنه فو كان كثيرالم بجر بلا حلاف اله اللزري انهه كلامه رضي ص: (وسننه غسل يديه 
أولاً ثلاثاً تعبدً بمطلق ونية ولو نظيفتين أو أحدث في أثدائه مفترقتين) ش اكع من راض 
الوضوء شرع في ذكر سننه وعدها ثمانية: الأولى: غسل اليدين وإنا بدأ بهما لأنهما أول شيء 


«من تصنع لنوم فلم ينم توضأ» قال اللخمي: على هذا يجب الغسل على من أراد الوطء فكف. ابن 
عرفة: يشبه إرادة الفطر أثناء الصوم الرفض أثناء الوضوء لا بعده. (وفي تقدمها بيسير خلاف) سلم 
ابن يونس قول أبي إسحاق اختلاس النية قبل الغسل بقرب لا يضر. وقال ابن رشد: تقدم النية قبل 
الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل وصحح المازري خلاف هذا كله. (وسننه غسل يديه أولمم ابن 
يونس: ليس لغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء نص في كتاب الله فسقط أن يكون ذلك فرضاًء 
ثبت فعل النبي مَكَهِ فدل على أن ذلك سنة (ثلاثا) الكافي: يغسل يديه مرتين أو ثلاثاً قبل أن 
ماف ا وفي الرسالة: ثلاثة (تعبد بمطلق ونية) الباجي: في افتقار غسل يديه قبل دخولهما 

في الإناء لنية قولان: على أنه تعبد أو للنظافة: فمن جعلهما من سنن الوضوء كابن القاسم اعتبر فيهما 
و ا و ا ا ا ا 
أو أحدث في ألنائه) ابن بشير: المشهور أنه يسن غسلهما للقريب العهد بغسلهما كمن توضأ ثم 
أحدث أثناء وضوثه انتهى. انظر هل يدخلهما في هذا الفرع في الإناء؟ قال ابن القاسم: لا يدخلهما 
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يغسل في الوضوء. لمر كان كر أن جلهيا نه و م 0 قال الجزولي: وزاد 
بعضهم ثالثاً وهو إن كات عهده بالماء قريباً ذ ب وإن كان بعيداً فسنة. قال: وخارج 
المذهب فيها أقوال: أحدها أنه واجب لظاهر الحديث فإن الأمر للوجوب. 


الثاني: أنه يجب على المتبه من النوم دون غيره. 

الغالث: إن كان من نوم الليل وجب وإلا فلا لقوله في الحديث: وأين باتت يده» 
والبيات إنما يستعمل في الليل. 

والرابع: إن كان نتيا وجب وإلا فلا. وقوله: وأولأ» يريد في أول وضوئه قبل أن 
يدخحلهما في الإناء لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل 
أن يدخلهما في وضوئه فأن أحدكم لا يدري أين بانت يده» وقوله: اثلاثاً» هذا هو المعروف. 
وقال الجزولي: اختلف هل يغسلهما ثلاثاً أو اثنتين؟ وسبب المخلاف اخختلاف الأحاديث. وقوله: 
«تعبداً» هذا هو المشهور: وهو قول ابن القاسم وقول أشهب يغسلهما للنظافة. وقوله: «بمطلق 
ونية) يعني أنه لا تحصل السنة إلا إذا غسلهما بالماء المطلق ونوى بذلك الغسل سنة الوضوء. 
وقوله: «ولو نظيفتين» هذا تفريع على المشهور من أن غسلهما تعبد. . وكذا قوله: «ولو أحدث . 
في أثنائه» وكذا غسلهما مفترقتين وعلى النظافة خلافه في الجميع قاله في التوضيح قال: هكذا 
قالواء وفيه بحث وذلك أنه لم لا يجوز أن يسن لنظيف اليد الغسل؟ ولو قلنا إنه تنظيف كما 
في غسل الجمعة لأنه شرع أولاً للنظافة مع أنا نأمر به نظيف الجسم فانظر ما الفرق انتهى. 

تنبيهات: الأول: من أحدث في أثناء وضوئه فإنه يسن له أن يغسل يديه قبل أن 
يدخلهما في الإناء قاله سند في باب ترتيب الوضوء وموالاته» وذكر عن بعض الشافعية أن من 


في الإناء حتى يفرغ عليهما الماء. أبو عمر: من أدخل يديه في الإناء قبل غسلها لم يضر ذلك وضوعه» 
فإن كان في يده نجاسة رجع كل واحد من الفقهاء إلى أصله» وكان الصحابة يدخلون أيديهم في الماء 
وهم جنب والنساء حيض فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض. . وقرب لإبراهيم النخعي وضوءه فأدخل 
يده في وضوئه قبل أن يغسلها. ونقل له: أمئلك يفعل هذا؟ فقال: ليس حيث تذهبء أرأيت المهراس 
الذي كان أصحاب رسول الله مُه يتوضؤون فيه كيف كانوا يصنعون به؟ أبو عمر: هذا عندنا على أن 
وضوءه ذلك كان في مطهرة وشبهها ما لا يمكنه أن يصب منه على يده فلذلك أدخل يده فيه» وكذلك 
كانوا يتوضؤون من المطاهر ويدخلون أيديهم فيها ولا يغسلونهاء وقد كان علي وابن مسعود والبراء 
وجرير يتوضؤون من المطاهر التي يتوضأ منها العوام ويدخلون أيديهم قبل غسلها. (مفترقتين) ابن 37 
سماع أشهب وابن ع نافع مغل سماع عيسى أنه يستحب غسلهما مجتمعتين. . مسلم: فغسل كفيه ثلاث 
المازري: فيه حجة لابن القاسم في غسلهما مجتمعتين. ابن الليثي: ا 
وليس فيه ما يدل أنه غسلهما مجتمعتين أو مفترقنين لأن كفيه أعم والعام لا إشعار له بالأخص. 


تيقن طهارة يده فإن شاء أفرغ عليها وإن شاء أخذ بها الماء وغسل يدهء ثم رد عليه وقال: هذه 
قولة متهافتة لأن غسل اليد إنما شرع .مقدماً على إدخالهما الإناء هذا وضعفه في الشرع. وأما 
من قال يدخلهما ثم يغسلهما فلا يعرف في السلف ولا يلتفت إلى مثله انتهى. وصرح بذلك 
اللخمي في أول كتاب الطهارة» وقاله أيضا في المسألة السابعة من سماع أبي زيد من كتاب 
الطهارة الثاني إنما يكون غسلهما سنة إن تيقن طهارتهما. قال ابن عرفة: وسننه غسل يديه 
الطاهرتين قبل إدخالهما في إنائه. أبو عمر: المشهور كراهة تركه. أشهب: ليس ذلك عليه ثم 
قال: وسمع ابن القاسم إن أدخلهما من نام في إنائه فلا بأس بمائه. ابن حارث عن ابن غافق 
التونسي: أفسده ولو كان طاهرهما. ابن رشد: إن أيقن نجاستهما فواضح) وإن أيقن طهارتهما 
فظاهرء وإن شك فكذلك ولو كان جنباً. ابن حبيب: إن بات جنباً فنجس-.انتهى. 

الثالث: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة في الإناء: انظر ذكر الإناء هل هو مقصود 
فلا يدخل الحوض أم لا؟ أما الجاري فلا إشكالء وأما غيره فانظرفإني لم أقف عليه انتهى. 

قلت: ومثل الجاري الماء الكثير مثل الحوض الكبير والبركة الكبيرة» وفرض المسألة في 
سماع موسى فيمن يرد على الحياض ويده نجسة. وقد قال في رسم كتب عليه ذكر حق من 
سماع ابن القاسم: فإن كان الإناء مثل المهراس والغدير الذي لا يقدر أن يغسل يده منه إلا 
يإدخال يده فيه» فإن لم يعلم بها دنساً أدخلهاء ولا يأخذ الماء بفيه ليغسلها إذ ليس ذلك من عمل 
الناسن. قاله في آخر سماع أشهب. فأما إذا كانت يده نجسة فلا يدخلها حتى يغسلها وليتحيل في 
ذلك بأن يأخذ الماء بفيه أو بثوب أو بما يقدر عليه. قاله في سماع موسى انتهى. والذي في سماع 
أشهب نحو هذاء وزاد فيه: ورأى أن ذلك يعني أخذه بفيه من التعمق. وقال في سماع موسى: 
إذا كان في يده نجاسة. قال ابن القاسم: أرى أن يحتال بما يقدر عليه حتى يأخذ ما يغسل به يده, 
إما بفيه أو بثوب أو بما قدر عليه» فإن لم يقدر على حيلة فلا أدري ما أقول فيها إلا أن يكون الماء 
كثيراً معيناً فلا بأس أن يغسل فيه. قال ابن رشد: إذا كانت يده نجسة لم يجز له أن يدخلها في 
الماء إلا أن يكون الماء كثيراً يحمل ذلك القدر من النجاسة» ولا بد له أن يحتال فى غسل يده قبل 
أن يدخلها في الماءء إما بفيه أو بثوب طاهرء وإن كان الماء إذا أخذه بفيه ينضاف بالريق فلا يرتفع 
عن اليد حكم النجاسة على مذهب مالك فإن عينها تزول وإن بقي حكمها وإذا زال عينها من 
يده بذلك لم ينجس الماء الذي أدخلها فيه وهذا ما لا خلاف فيه انتهى. وقال ابن رشد أيضا: 
تحصيل القول في ذلك أن الماء إذا وجده القائم من نومه في مثل المهراس الذي لا يمكنه أن يفرغ 
منه على يديه فإن أيقن بطهارة يده أدخلهاء وإن أيقن بنجاستها لم يدخلها فيه. واحتال لغسلها 
بأن.يأخذ الماء بفيه أو بئوب أو بما قدر عليه؛ وإن لم يوقن بطهارتها ولا نجاستها فقيل: إنه يدخلها 
في المهراس ولا شيء عليه لأنها محئولة على الطهارة. وهر قول:مالك في أخر سماع أشهب من 
كتاب الوضوء. وقيل: إنه لا يدخلها فيه وليحتل لغسلها بأخذ الماء بفيه أو بما يقدر عليه» وهو 
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ظاهر قول أبي هريرة. وأما إن كان في إناء يمكنه أن يفرغ منه على يديه فلا يدخلهما فيه حتى 
يغسلهماء فإن أدخلهما فيه قبل أن يغسلهما فالماء طاهر إن كانت يده طاهرة» ونجس إن كانت 
يده نمجسة على مذهب ابن القاسمء وإن لم يعلم بيده نمجاسة فهي محمولة على الطهارة» وسواء 
أصبح جنباً أو غير جنب. انتهى من رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع. 

فرع: وقال الشيخ يوسف بن عمر: قوله: «قبل دخولهما في الإناء» غير مقصود والمقصود 
غسلهما عند ابتداء الوضوءء وسواء توضأ من الإناء أو من النهر انتهى. ولم يتكلم ابن رشد على 
ما إذا عجز ولم يقدر على حيلة. وقال في المنتقى في آخر جامع غسل الجنابة: لا يخلو أن يكون 
ما بيده من النجاسة يغير الماء أو لا يغيره» فإن كان بغيره فلا يدخل يده فيه وحكم هذا حكم من 
ليس عنده ماء. فإن كان لا يغيره فليدخل يده فيه ثم يغسل يده بما يغرف بها من الماء ثم يتوضاً أو 
يغتسلء لأن إدخال يده إذا لم يغير الماء فإنه لا ينجسه وإنما يكره له مع وجود غيره» وحكمه 
حكم الماء اليسير تحله نجاسة ولم تغيره» فالظاهر من قول أصحابنا إنه أولى من التيمم. وعلى قول 
ابن القاسم لا يدخل يده ويتيمم انتهى وهو ظاهر والله تعالى أعلم. | 

الرابع: قال ابن المنير في تيسير المقاصد لأئمة المساجد: وسننه غسل يديه قبل إدخالهما 
في الإنا يفرغ ثلاثاً على اليمنى فيغسلها ثم يفرغ بها على اليسرى فيغسلها انتهى. قال في 
البيان في آخر سماع من كتاب الطهارة في شرح المسألة الثانية والثلاثئين في رسم الوضوء 
والجهاد: وهذا كما قال إن الاختيار في غسل اليدين قبل الوضوء أن يفرغ على يده اليمنى 
فيغسلهما جميعاً اتباعاً لظاهر الحديثء وإن أفرغ على اليمنى فغسلها وحدها ثم أدخلها في 
الإناء فأفرغ بها على يده اليسرى فغسلها أيضاً وحدها أجزأه ولم يكن عليه في ذلك ضيق. 
وفي أول سماع عيسى لابن القاسمٍ مثل اختيار مالك هذا. واختلف اختيارهما في تمام الوضوء 
هل يدحل يديه ميا في الإناء» أم يدخل الواحدة ويشرغ غ على الثانية ويتوضأ؟ * ثم قال في 
المسألة الثانية من سماع عيسى: اختيار ابن القاسم هنا أن يفرغ على يده الواحدة 2 
جميعاً هو مثل ما تقدم لمالك في سماع أشهبء ورأى واسعاً أن يفرح على يله فيخبيلها 
وحدها ثم يدخلها في الإناء فيفرغ بها على الأخرى فيغسلها أيضاً وحدهاء وأما في بقية 
الوضوء فاختار مالك في هذه الرواية أن يدخحل ليه العسيعا في الإناء فيغرف بهما جميعاً 
لوجهه ثم لسائر أعضائه. وظاهر قول ابن القاسم أنه يدخل يده الواحدة فيغرف بها على الثانية 
فيغسل وجهه ثم يفعل ذلك في سائر أعضاء وضوئه وهو أحسن من قول مالك لأن ما يغرف 
بيده الواحدة يكفيه لغسل وجهه. وهو أمكن له من أن يغرف يديه حميفاء ولعل الإناء يضيق 
عن ذلك. وإما يغرف بيديه جميعاً في الغسل لقوله َيه في الحديث: «ثم يصب على رأسه 
ثلاث غرفات بيديه) والله تعالى أعلم انتهى. وقال في الطراز: اختلف في الترتيب بين اليدين 
وغسلهما قبل إدخال الإناء. فروى أشهب عن 3" أنه يغسل اليمنى ثم يدخلها في الإناء 


ء؟ ك5 008 
ومصمضة وَاسْتنشاق» 


فيفرغ على اليسرى. وقال ابن القاسم في رواية عيسى: أحب إلي أن يفرغ عليهما فيغسلهما 
كما جاء في الحديث. انتهى من بات ترتيب الوضوء وموالاته. 


حكاية وموعظة: ذكر أن بعض المبتدعين سمع قوله عَإِله: «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوه فإنه لا يدري أين بانت يده» قال كالمستهرىء: أنا 
أدري أين باتت يدي كانت على الفراش فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. ذكر ذلك 
ابن المفضل في شرح مسلم. ص: (ومضمضة واستنشاق) ش:يعني أن السنة الثانية من سنن 
الوضوء المضمضة والسنة الثالثئة من سننه الاستنشاق. فأما المضمضة فهي بضادين معجمتين,» 
وأصلها “في اللغة التتحريك والتردد ومنه قولهم: : و«مضمض النعاس في عينيه) «ومضمض الاء في 
الإناء» أي حركة. وظاهر كلامه في الطراز أنه يقال فيها مصمصة بالصاد المهملة فإنه قال: 
المصمصة معجمة وغير معجمة بمعنى واحد وهو جعلك الاء ذ في الإناء ثم تحركه انتهى. ولعله 
يريد في اللغة قال في الصحاح: والمصمصة يعني بالمهملة مثل المضمضة إلا أنها بطرف اللسان» 
والمضمضة بالفم كله انتهى. وأما في الشرع فقال ابن عرفة عن القاضي: هي إدخال الماء فاه 
فيخضخضه يمجه ثلاثاً انتهى. . ولفظه في التلقين صفتها أن يدخل الماء إلى فيه بخضخضه ثم 
يمجه انتهى. وقال في الطراز: هي في الوضوء أن يخضخض الاء بفيه ثم يمجه. وهكذا قال 
غير واحد. وظاهر كلامهم أن الخضخضة والمج داخلان في حقيقتها. وقال الغا عهاتي في شرج 
الرسالة بعد أن ذكر كلام التلقين: فأدخحل المج في ذلك. فعلى هذا إذا ابتلعه لم يكن آنياً 
بالسنة» ويمكن أن يكون ذلك لأن العادة والغالب لا أنها تتوقف على المج» ولا بدء وأما أقلها 
فبأن لي ور ا ا وأما عندنا فالظاهر اشتراطه لتقييدهم 


قلت: وفي الزاهي لابن شعبان: ولا يمج المتوضىء لماء حتى يخضخضه في فيه. وقال 
اي ا ل ل بالأصبع أو بقوة الفم. زاد بعضهم: ثم 
يمجه. فأدخل في حقيقة حقيقة المج قال تقي الدين: فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤدياً للسنة إلا أن 
يقال: إغا 0 من حيث إنه العادة لأن أداء السنة يتوقف عليه. قال: وإن كان في الغم درهم 
أداره ليصل الماء إلى محله انتهى. والظاهر أنه أراد بتقي الدين ابن دقيق العيد وكأنه لم يقف 
على كلام الفاكهاني. وفيما ذكره من إدارة الدرهم نظر» لأن الماع يصل إلى ما محتهف وقال 
ابن عرفة: فتخريج المازري غسلهما مفترقتين أو مجتمعتين على التعبد أو النظافة قصور. (ومضمضة) ابن 
عرفة: من سئن الوضوء المضمضة. القاضي: هي إدخال الماء فاه فيممضمضه ثم يمجه ثلاثاً. (واستتشاق 
وبالغ مفطر) ابن عرفة: من سنن الوضوء الاستنشاق وهو جذب الاء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثاً 


ان ش كتاب الطهارة 


الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: فيمضمض فاه يجعل فيه الماء ثم يخضخضه ويمجه بقوة, 
فإن فتح فاه فنزل الماء دون دفع ففي مجهول الجلاب قولان» ولو لم يمج الماء وابتلعه فقولان 
أيضاً. زاد في شرح القرطبية ذكرهما القلشاني في شرع الرسالة انتهى. ومجهول الجلاب هو 
للشار مساحي وصرح باسمه في شرح الوغليسية. ثم قال في شرح الرسالة وفي شرح العمدة 
للفاكهاني: قال النووي: الجمهور على أن إدارة الماء في الفم لا ازور وسقت عضن كيو دا 
يقول: إذا قال أهل الخلاف الكبير الجمهور فإنهم يعنون به مالكاً والشافعي وأبا حنيفة» فلعل 
هذا منه فانظره انتهى. وقال في شرح القرطبية بعد أن ذكر كلام النووي: وظاهر ما نقلناه عن 
التلقين لزومه انتهى. 

قلت: وكأنه لم يقف على كلام الفاكهاني في شرح الرسالة وما ذكرناه عن الزاهي؛ 
فتحصل من هذا أن الظاهر من كلام أهل المذهب اشتراط الخضخضة كما قاله الفاكهاني؛ 
وليس ثم ما يعارضه إلا ما نقله النووي وليس فيه تصريح بنسبة ذلك إلى مذهبنا. وفي ابتلاع 
الماء قولان» يظهر من كلام ابن الفاكهاتي ترجيح عدم الاكتفاء بذلك» وذكر الشيخ زروق في 
شرح الوغليسية عن شيخه القوري أنه كان يأخذ عدم اشتراط المج من قول المازري: رايت كيكنا 
يتوضأ بصحن المسجد فلعله كان يبتلع المضمضة حتى سمعته منه انتهى. وإذا قلنا إن الظاهر 
إجزاء الابتلاع فكذلك يكون الظاهر من القولين في إرسال الماء دون رفع الإجزاء والله أعلم. 


فرع: قال في المدخل: ولا بعنوت بج الأوامن الشعصةهين الرصيوء ففإنه بدعة 
ومكروه ذكره في فصل أداب الأكل. وأما الاستنشاق فهو مأخوذ من التنشق وهو الشم يقول: 
استنشقت الشيء إذا شممته. وهو في الشرع جذب الماء بالنفس. وما ذكره المصنف من أن 
المضمضة والاستنشاق سنة قال في التوضيح: هو المعروف. وذكر المازري أن بعض المتأخرين 
ذهب إلى أنهما فضيلة انتهى. 

قلت: ورأيت في بعض كتب الحنفية أنهما واجبان عند مالك في الوضوء والغسل؛ 
وهذا ليس بمعروف في المذهب. ص: (وبالغ مفطر) ش:يعني أن المتوضىء يبالغ في المضمضة 
والاستنشاق إذا كان غير صائم. قال في الذخيرة: يستعب البالغة فيهبهًا ها لم يكن ضائعاً 
انتتهى. وقال الشيخٍ زروق في شرح القرطبية: يستحب للمتوضىء المبالغة برد الماء إلى الغلصمة 
١‏ أضكر صا توكرياء ذلك عريا ندل إلى حلقه منه؛ فإن وقع وسبقه لزمه القضاءء 
وإن تعمد كفر انتهى. ثم قال: والمبالغة في الاستنشاق كالبالغة في المضمضة بل هي الأصل 
الحديث: «وبالغ في سد إلا أن تكرن مباتماً وحكم المبالغة في الصوم فيهما الكراهة 
انتهى. والحديث رواه الترمذي والنسائي. وقال ابن فرحون: المبالغة في المضمضة إدارة الماء في 
أقاصي الفم ولا يجحله وتجوراء والمبالغة في الاستدشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف 


كتاب الطهارة وة" 
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وَفِعْلُهُمَا نينت أَفُضَلٌ » وَجَارًا أؤ إِحَْدَاهُمَا بِعَوْقَةَ 


ولا يجعله سعوطاً انتهى. ص: (وفعلهما بست أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة) ش:يعني إن 
المضمضة 0 ا 


ل ا 0 00 0 ال 
الأصحاتب قولين: أحدهما ما ذكره المصنف» والثاني أن الأفضل أن يأني 2 غرفات في 
كل غرفة مضمضة واستنشاق. 


قلت: واختار ابن رشد هذا القول الثاني وجعل ما ذكره المصدف أنه الأفضل من الجائز, 
ولم يحك في ذلك خلافاً. قال في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب: الاختيار أن يأخذ 
غرفة يمضمض بها ويستنشق ٠‏ ثم يأخذ أخرى يمضمض بها ويستنشق» ثم غرفة ثالئة يمضمض 
0 الحديث. وإن شاء مضمض ثلاثاً بغرفة واحدة أو بثلاث غرفات»؛ ثم 

تشقن ستنشق ثلاثاً بغرفة واحدة أو يغلاث غرفات» الأمر في ذلك واسع, واتباع ظاهر الحديث أولى 
- ونقله ابن عرفة باختصار. فقال الباجي: في كون الأولى فعلهما من غرفة ثلاث أو لكل 
واحدة ثلاث قولاً أصحابنا في فهم قول مالك ابن رشد الأول أولى انتهى. 

الثاني: إذا قلنا الأكمل أن يتمضمض ويستدشق بست غرفات فقال البساطي: ذلك على 
وجهين: أحدهما أن يتمضمض بثلاث على 0 ثم يستنشق كذلكء والثاني أن يتمضمض 
ا ان > 

قلت: ولم أقف على من ذكر هذا الوجه الثاني فيما إذا أتى بهما بست غرفات»؛ بل 
الذي يظهر عن كلامهني هو الوبجه الأول» قال في الطراز: لما ذكر القول الذي اختاره المصنف 
ما نصه. الوجه الثاني أن يأتي بالمضمضة ثلاثاً نسقاً من ثلاث غرفات ثم الاستنشار كذلك 
انتهى. ويظهر ذلك من كلام ابن رشد السابق وكلام ابن الفاكهاني الآني في التنبيه الرابع. 
وقد يؤخذ جواز ما ذكره البساطي من كلام المصنف في التوضيح فيما إذا جمع المضمضة 
والاستنشاق في غرفة واحدة فإن قال: وذلك يحتمل وجهين: أحدهما 0 
ثلاثاً ثم يستشق كذلك. والثاني أن يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم 
كذلك انتهى. وإلى هذه الصورة أشار المصنف بقوله: «وجاز بغرفة». قال في العارضة: أخبرني 


ويبالغ غير الصائم. (وفعلهما بست أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة) الرسالة: يمضمض فاه ثلاثاً من غرفة 
واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات ثم قال: ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق» وله جمع 
ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن. وقيد ابن رشد الغرفة الواحدة إذا قدر أن يمسسك من الماء بكفه ما 
يكفيه لذلك قال: والاختيار للخمي أن يأخذ غرفة فيمضمض بها ويستشر ثم أخرى كذلك ثم 


هد مط 484 4 5 2 يه وانوي وان ع1 ره عليعد با ا لعفاو و8 يق وا وا اع واه رك ابيع ل واوا 6 ودع لاي زو روج لإ واي اواو عاج بإ لا ا ا ا 0 


شيخنا محمد بن يوسف القيسي قال: رأيت النبي يلك في الام قلت له أجمع بين 
المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة؟ فقال: نعم انتهى. وقوله: «أو إحداهما») يشير إلى أنه 
يجوز أن يمعضمض ثلاث مرات بغرفة واحدة ثم يستنشق ثلاث بغرفة واحدة. 

الثالث: لم يذكر المصنئف الوجه الثاني في كلام الباجي الذي اختاره ابن رشد ولم يشر 
إليه ولا في الجائزات» ويتعين ذكره لاختيار ابن رشد له. 

الرابع: ذكر ابن الفاكهاني في شرح الرسالة أن اختيار مالك أن يتمضمض ثلاثاً من 
غرفة ثم يستنشق ثلاثاً من غرفة. قال: وهو أولى ليكون الاستنشاق كله بعد المضمضة كلها 
ويسلم من التدكيس انتهى. وهو غريب أعني كونه اختيار مالك. 

الخامس: بقي من صفات المضمضة والاستنشاق صفة لم أقف على من ذكرهاء وهو هو أن 
يأخذ غرفة ثالثة يستدشق منها مرتين والظاهر جوازها. 

السادس: قال في الطراز: ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمناه وهو متفق عليه 
ومأثور في وضوء النبي َيل وقال في الزاهي: وحمل الماء لذلك يعني للمضمضة والاستنشاق 
باليمنى خاصة. 

السابع: قال في الزاهي: من لم يستطع ذلك يعني المضمضة والاستنشاق من علة تمنعه 
منه لم يلزمه انتهى. 

الغامن: قال الفاكهاني في شرح قول الرسالة: يجزيه أقل من ثلاث في المضمضة 
والاستنشاق» هذا لا يختص بالمضمضة والاستنشاق أعني الاقتصار على ثلاث فإن مغسولات 
الوضوء كلها كذلكء وكان مراده والله تعالى أعلم بقوله: «أحسن» أي أحسن من الاثنين لا 
أحسن من الواحدة إذ الاقتصار على الواحدة مكروه؛ وليس بين الكراهة والحسن صيغة أفعل؛ 
ولو قال ويجزيه الاقتصار على الاثنين لكان أبين انتهى. وقال الشيخ زرّوق في شرح قول 
الرسالة أيضاً: ويجزيه أقل من ثلاث في المضمضة والاستنشاق ويعني بحيث يفعل لكل واحدة 
واحدة أو لواحدة أكثر من الأخرى واثنتين اث: لندين» ومتواء الفعلات فر وا هنا. أو 
الغرفات انتهى. وقال في شرح قول الرسالة: : ثم يستنشق بأنفه الماء ويستشره ثلاثاً. تقدمت 
كراهة مالك لما دونها لا سيما عند القيام من النوم» ففي الصحيح: «إذا استيقظ أحدكم من 
و اا د بام ار ل ويختيز يقولةة 
«تقدمت كراهة مالك لما دونها)» إلى ما ذكره عن ابن عرفة ونصه: الاستنشاق جذب الاء 
بأنفه,» ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثاً. وكرهه مالك دونهما. قال الشيخ زرّوق: أي دون 
الثلاث ودون اليد على الأنف والله تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة لاوم 

وَسْيان وَمَسحٌ وَجْهَنَ كُلّ أُذنء 
ب تي لم 

قلت: الموجود في نسخ ابن عرفة: «دونها» بأفراد الضمير أي دون جعل اليد على 
الأنف» وكأنه في نسخة الشيخ زرّوق بضمير التثنية. 

التاسع: قال في الزاهي: ومن احتاج إلى أكثر مما قدمناه من العدد فعله ولا حرج انتهى. 

قلت: بأن يكون في فمه أو أنفه نمجاسة أو غيرها ولم يخرج إلا بأكثر من ذلك. ص: 
(واستنفار) :يعني أن السنة الرابعة الاستنثار» وهو لغة طرح الماء من الأنف بالنفس مأخوذ من 
نثرت الشيء إذا طرحته. وقيل: إنه مأخوذ من تحريك النثرة. وهي طرف الأنف. وفي الشرع طرح 
الماء من أنفه بنفسه مع وضع أصبعيه على أنقه وكرهه مالك دون وضع يديه على أنفه وقال: 
هكذا يفعل الحمار. وقال الشيخ زروق: قالوا: وإنما يمسكه من أعلاه ثم يمر لآخره لأنه الذي 
ينظف ويشد أصابعه بالإخراج» وكون ذلك باليسار هو الأولى وقد اختلف فيه انتهى. وقال ابن 
فرحون في شرح قول ابن الحاجب: وينثره بنفسه وأصبعه مراده الإبهام والسبابة من اليد اليسرى 
لأنها المعدة لإزالة الأوساخ انتهى. وقال في الذخيرة: لما تكلم على المضمضة والاستنشاق قال 
صاحب الطراز: ويفعلهما باليمنى . وهو متفق عليه . ويستنشر باليسرى وهو مروي عنه عليه الصلاة 
والسلام انتهى. وجعل المصنف الاستنثار سنة مستقلة وهو الذي ارتضاه ابن رشد في المقدمات 
والقاضي عياض في الإكمالء وفي كلام ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ميل إليه. قال في 
الإكمال: الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان» وعدهما بعض شيوخنا سنة واحدة لأنه عليه الصلاة 
والسلام أمر بهما وأفراد كل واحدة منهما بالذكر انتهى. وقال ابن عرفة: بعد أن نقل كلام 
القاضي عياض: ظاهر اقتصار الرسالة والتلقين والجلاب والصقلي والمازري وابن رشد وابن العربى 
على الشيطة والاستنشاق أنهما يعني الاستنشاق والاستنثار ‏ سنة واحدة. وظاهر قول الكافي 
المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة؛ أنهما سنتان وهو نص المقدمات. قول أول 
الرسالة من سننه الملضمضة والاستنثار ظاهر في الثاني» وقوله آخرها كالتلقين ظاهر في الأول انتهى 
والله تعالى أعلم. ص: (ومسح وجهي كل أذن) ش:يعني أن مسح وجهي الأذنين أي ظاهرهما 
وباطنهما سنة وهذا هو المشهورء قاله في التوضيح: قال: وذهب ابن مسلمة والأبهري إلى أن 
مسحهما فرض. وقال عبد الوهاب: داخلهما سنة» وفي ظاهرهما اختلاف انتهى. وقال ابن عرفة: 
ونقل ابن رشد فيه الاستحباب؛ يحتمل أنه تفسير للندب أولاً فيكون ثالثاً. قال اللخمى: الصماخان 
سنة أتفاقً. وفي فرض ظاهر إشرافهما وباطنهما قولاً. ابن مسلمة: مع قولها الأذنان من الرأس: 
2222222 
أخرى كذلك. (واستنفار) عياض: الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان» وعدهما بعض شيوخنا سنة 
واحدة, وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه عنده. ابن رشد: لأن بوضع يده يدقع ما يخرج من أنفه 
مع الماء الذي استنشقه من أن يسيل على فيه أو لحيته. (ومسح وجهي كل أذن) انظر لم يذكر 


مهم كتاب الطهارة 


وَتَجْدِيدُ مَائهِمَاء 

و 02 
وقيل: 50 0 الخلاف النظر | إلى الحال أو إلى 0 فإن أصل الأذن في الخلقة 
كالوردة ثم تنفتح. قال ابن عبد السلامة وهذا الخلاف إنما يحسن النظر فيه على القول بأن مسح 
ظاهرهما مخالف لمسح باطنهماء وأما على المشهور فلا يحتاج إلى النظر فيه اتتهى. 


قلت: : لكن يظهر من كلام الباجي ترجيح القول بأن ظاهرهما عما يلي الرأس على كل 
قول فإنه قال: الرابعة أن يمسح أذنيه يماء جديد ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه ويجعلهما 
في صماخيه. وقال بعده أيضاً: وظاهرهما ما يلي الرأس. وقيل: ما يواجه. قال في التوضيح: 
قوله: «بأصبعيه) أي بسبابتيه وقوله: «ويجعلهما في صماخيه؛ نبه على ذلك لكلا يظن سقوط 
المسح عنهما. ابن حبيب: ولا يتتبع غضونهما أي كالخفين انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح 
القرطبية: وكره ابن حبيب تتبع غضونهما انتهى. وقال في شرح الرسالة: وقال ابن حبيب: 
يكره تتبع ع ان مقصود الشارع بالمسح التخفيفء والتتبع ينافيه» والاقتصار أحد 
الجهتين من الظاهر أو الباطن يجري على الخلاف فيهما انتهى. يعني الخلاف في فرض ذلك 
وسنته والله تعالى أعلم. وقال ابن عرفة: وكيفية مسحهما مطلق في الروايات. وفي الموطأ: كان 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه فقال عيسى: يقبض أصابع يديه 
سوى سبابتيه يمرهما ثم يمسح بهما داخلهما وخارجهما. الباجي: يحتمل أنه يأخذ الماء بأصبعيه 
من كل يد الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام. 


قلت: نقل الشيخ عن ابن حبيب يأخذ الماء بأصبعيه يمسحهما من ظاهرهما وباطنهما. 
يحتمل الوجهين» وفي الرسالة يفرغ الماء على سبابتيه؛ وإبهاميه وإن شاء غمسهما في الاء ثم 
يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنينا انتهى. ص: (وتجديد مائهما) ش: يعني أن السنة السادسة تجديد 
الماء لمسح الأذنين. قال في التوضيح: المشهور لا بد من تجديد الماء. ابن حبيب: وإن لم يجد 
فهو كمن ترك مسحهما. وقال ابن مسلمة: وهو مخير في التجديد وعدمه. وكلام ابن 
الحاجب يحتمل أن التجديد مع المسح سنة واحدة وإليه ذهب أكثر الشيوخ» وجعل ابن رشد 
التجديد سنة مستقلة» ويحتمل أن يكون المسح هو السنة والتجديد مستحب وهو قول مالك 

في المختصر انتهى كلام التوضيح. 1ْ 


0 وقد ذكرة 8 فقال: وسح دجوي لأذنين 00 0 0 ده 


كتاب الطهارة ووم 


إن 
سرك سمس 0 
ورد مسوحع رَأسِفق3 


تنبيهان: الأول: قوله: «جعل ابن رشد التجديد سنة مستقلة) يقتضي أنه جعل كلاً من 
التجديد والمسح سنةء» وكلامه في المقدمات يقتضي أن مس الأذنين عند مالك فرض. وأن 
السنة في التجديد. ونصه: سنن الوضوء اثنتا عشرء منها أربع متفق عليها في المذهب وهي: 
المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين مع تجديد الماء لهماء والمنصوص لالك أنهما 
من الرأس وإنما السئة في تجديد الماء لهما. وقد قيل في غير المذهب: إنهما من الرأس يمسحان 
معه ولا يجدد لهما. وقد قيل: إنهما من الوجه يغسلان معه. وكيل #اباطدهتما من الوه 
وظاهرهما من الرأس. والصواب ما ذهب إليه مالك. ثم قال: وثمان فيها إنها سنن؛ وقيل 
مستحبة وعد منها استيعاب مسح الأذنين انتهى. وله 00 في كتاب التبيين والتقسيم. 
قال في سماع موسى من كتاب الطهارة: الأذنان عند مالك من الرأس وإنما السنة عنده تجديد 
الماء لهما. وإثما قال إنه لا إعادة على من نسيهما في وضوئه وصلى مع أن مسح جميع الرأس 
عنده واجب؛ مراعاة لقول من قال إنهما ليسا من الرأس. وقد قيل أيضاً: إنه لا يلزم استيعاب 
مسح جميع الرأس انتهى. نعم صرح ابن يونس بأن كلاً من المسح والتجديد سنة مستقلة فقال 
لما عد سنن الوضوء: ومسح داخل الأذنين وفي ظاهرهما اختلاف. قيل: فرضء وقيل سنة) 
وتجديد الماء لهما سنة انتهى. ولعل المصنف في التوضيح أراد أن ينسب ذلك لابن يونس فعزاه 
لابن رد أو وقع ذلك لابن رسد في المقدمات. 
الثاني : قوله في التوضيح المشيهور: الا بد من تجمديد الماء لهما» إنما يظهر على القول بأن 
المسح والتجديد سنة واحدة» وأما على القول بأنهما سنتان فغير ظاهر لأنه إذا مسح من غير 
تجديد فقد أتى بإحدى السنتين فتأمله. ص: (ورد مسح رأسه) ش:يعني أن السنة السابعة رد 
اليدين في مسح الرأس إلى لمحل الذي بدأ منه, فإن بدأ من مقدم رأسه كما هو المستحب في 
ذلك ردهما من المؤخر | إلى المقدم, وإن بدأ في المسح من مؤخر رأسه وترك المستحب من ذلك» 
فالسنة أن يردهما من المقدم إلى الأخر كما ميرخ بذلك ابن القصار ونقله اللخمي وعبد الحق. 
قال اللخمي: والفرض في مسح الرأس واحدء وهو بلوغ اليدين إلى مؤخره» ولا خلاف أنه لو 
اقتصر على ذلك ولم يردهما لأجراة والسنة ردهما من الغذا إبي مقدم الرأى . قال ابن 
القصار: وإن بدأ رجل من مؤخر رأسه إلى مقدمه لكان المسئون أن يرد من المقدم إلى المؤخر 
انتهى. ونقل ذلك المصئف في التوضيح. وقال ابن عرفة: لما عد السنن ورد اليدين من منتهى 
المسح لمبدئه سنة. ابن رشد: وقد قيل فضيلة انتهى. 
تنبيهات: الأول: عبارة المضدف أحسن:من قول ابن الحاجب: ذورة اليدين من مؤخر 


وَتَوتِيبُ فَرَائْضِهِ) 


رأسه إلى مقدمه) لأنه يقتضي أن الرد لا يكون سنة إلا إذا كان من المؤخر إلى المقدم. قال في 
التوضيح: وليس كذلك قال: ويلزم عليه أن يكون الابتداء من مقدم الرأس سنة؛ وهو خخلاف 
ما يأني له يعني ابن الحاجب من أن ذلك من الفضائل انتهى. . وسيصرح المصدف أيضاً بأن 
ذلك مستحب واللّه تعالى أعلم. 

الثاني: لم يذكر المصنف رد اليدين ثالثة في مسح الرأس وهو قول الأكثر. قال اللخمي: 
واختلف في رد اليدين ثالئة فقيل: لا فضيلة في ذلك» وعلى هذا غير واحد من البغداديين. 
وقال إسماعيل القاضي: جاءت أحاديث عن النبي مُه في مسح الرأس ثلاثاً. ويمكن أن يكون 
ذلك أن يمر اليدين من المقدم إل المؤخر ثم يردهما إلى المؤخر نحو ما رُوي عن عطاءء يرد ولا 
يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة» ولا فائدة في إعادة اليد للثانية أو الثالثة إلا أن يكون قد بقي في 
اليد بلل» والغالب بقاء البلل في اليد انتهى. ونقله ابن عرفة فقال اللخمي: : وفي كون رد اليدين 
ثالثة فضيلة قولاً. إسماعيل: والأكثر ونقله الشارح في الكبير. 

الثالث: يفهم من كلام اللخمي هذا أن الرد إنما يطلب إذا بقي في اليد بلل» وإما إذا لم 
يبق فيها بلل فلا فائدة فيه فتأمله. 

الرابع: يكره التكرار بماء جديد كما صرح به ابن الحاجب وغيره والله تعالى أعلم؛ وكما 
سيأني عند قول المصنف: «ومن ترك فرضاً أتى به». ص: (وترتيب فرائضه) ش:يعني أن السنة 
الثامنة من ساق الوتبنيع أن يرتب فرائضه فيغسل وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل 
رجليه. واحترز بقوله: «فرائضه» من الترتيب بين السنن في أنفسها وبينها وبين الفرائض فإن 
ذلك مستحب كما سيأتي» والمشهور في المذهب أن الترتيب سنة كما قال المصنف: قال ابن 
رشد في المقدمات: وهو هر الاو مل معت ابن القاسم وروايته عن مالك. وقيل: واجب حكاه 
ابن زياد.عن مالكء وقاله أبو مصعب ومال إليه ابن عبد السلام وعزاه في الذخيرة للشيخ أبي 
إسحاق وقيل: واجب مع الذكر وعزاه ابن راشد والمصنف 0 لابن حبيب. وقيل: 
ا لابن حبيب وذكره في التوضيح ولم يعزه بل قال: تأول اللخمي 
المدونة عليه لقوله فيها: ( يعيد الوضوء») وذلك أحب إلى وما أدري ما وجوبه. قال سند: هو 
تأويل فاسد. قال: والهاء في «وجوبه) عائد على الترتيب» ويحتمل أن يعود على إعادة الوضوء. 
واقتصر ابن يونس على الأول انتهى كلام التوضيح. فتحصل في حكمه أربعة أقوال. قال في 
الذخيرة: ووجه لأشهور أن الله سبحانه وتعالى عدل عن أحرف الترتيب وهي الفاء وثم إلى 
الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع. وقول علي رضي الله تعالى عنه: ما أبالي إذا أتهمت 


المسح لبدئه. (وترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع تابعه) ابن رشد: المشهور 


فَيِعَادُ لْمْتَكْسُ وَحْدَهُ إِنْ بَعْدَ يِجَمَافِ إلا عَم ع تَابِعه 


وضوئي بأي أعضائي بدأت»» وقول ابن عباس: «لا بأس بالبداءة بالرجلين قبل اليدين) خرج 
الأثرين الدارقطني مع صحبة علي رضي الله تعالى عنه لرسول الله عله طول عمره؛ فلولا 
إطلاعه على عدم الوجوب لما قال ذلك» وكذلك ابن عباس انتهى. وحيث انتفى الوجوب قلنا 
إنه سنة لمواظبة النبي عَبِيُهِ عليه. ووجه ابن رشد القول بالوجوب بأن الله سبحانه وتعالى رتب 
الأعضاء بعضها على بعض. وقال النبي عَله: «توضاً كما أمرك الله تعالى») وبأن الوضوء عبادة 
ذات أجزاء يكره الكلام فيهاء فكان الترتيب واجباً فيها كالصلاة» وبأن النبي مُه توضأ مرتباً 
وفعله محمول على الوجوب» واف ترقا كذلك وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 
إلا به». ثم قال: والجواب أن هذه مناسبات تقتضي أن الترتيب مطلوب ونحن نوافق على 
ذلك. ووجه القول بأنه واجب مع الذكر أن مم إلى النهي عن التنكيس. والنهي 
يفترق عمده من نسيانه انتهى. ووجه الاستحباب أنه حيث انتفى الوجوب حمل على الندب 
إذ هو الأصل في الهيات كالابتداء بمقدم الرامن وبأول العضو وباليمنى قبل اليسار والله تعالى 
أعلم. ص: (فيعاد المنكس وحده بعد أن بجفاف وإلا مع تابعه) ش:يعني إذا قلنا إن الترتيب 
سنة» فمن نكس أعضاء وضوئه فإنه يعيد يعيد المنكس وحده ولا يعيد ما بعده إن بعد عن محل 
الماء» وإن لم يبعد أعاد الوضوء المنكس وما بعده. هذا قول ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يعيد 
المنتكس وما بعدهء سواء كان بعيداً أو قريباً. وما ذكره المصنف من إعادة المنكس وما بعده مع 
القرب هو الذي نص عليه ابن رشد وابن بشير وغيرهما. قال في التوضيح: وظاهر كلام ابن 
شاس أنه يعيد الوضوء قال: ولفظه إن كان بحضرة الماء فإنه ييبتدىء ليسارة الأمر عليه انتهى. 
قلت: والظاهر ما قاله ابن رشد وابن بشير وعليه اقتصر صاحب الطراز والمصنف والله 

تعالى أعلم. 

فرع: من نكس بعض عضو فحكم ذلك البعض حكم المتكس. قال ابن يونس: فيمن 
غسل يديه أول وضوثه ثم لم يعد غسل كفيه بعد غسل وجهه: إن كان قصد بغسل يديه أولا 
السنة فلا يجزئه وليعد ما صلى بذلكء, فإن قصد بذلك الفرض فتجزئه صلاته إلا أنه يصير 
كمن نكس وضوءه» قاله أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو محمد بعد أن قال يجزئه انتهى. كأنه 
يعني . والله أعلم . أن أبا محمد قال: أولا: لا يجزئه ولم يفصل بين أن يكون قصد به أولاً 
السنة أم لا والله تعالى أعلم. 


تشبيهاتكة؟ الأول: نذا تحكتم من ترك العركيت ناشيأء الأمنا ممق تكن ووب غامد 


أن ترئيب فرائضص الوضوء سنة. ابن يوت عن غين وإجل: إن نكس عامداً أعاد الوطوء والصلاة أبداً 
لأنه عابث. ابن رشد: إن نكس بحضرة الماء أعاد المقدم وما بعده ولو كان ناسياء فإن جف الوضوء 


فحكى ابن الحاجب فيه قولين. قال في التوضيح: قال ابن شاس: أحدهما أنه يعيد مع العمد 
قريباً كان أو بغيداً. 

والثاني: أنه كالناسي فلا يعيدوهما على الخلاف في تارك السنن متعمداً» هل يجب 
عليه إعادة الصلاة ة أم لا؟ انتهى. وقال اب راشد: إذا ترك السنة عمداً في الصلاة ففي الإعادة 
قولان. وكذا هنا. والخللااف هنا أضعف لأن سنن الصلاة أقوى والقول بالصحة في الموضعين 
أصح لأن السنة ولا يذم تاركها انتهى. وقال في المقدمات: إذا قلنا إنه سنة فإن كان بحضرة 
الوضوء أخر ما قدم ثم غسل ما عدهة ناميا كان أو عامداء وإن كان قد تباعد وجف وضووه 
وإن كان متعمداً ففي ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه يعيد الوضوء والصلاة» والثاني أنه يعيد 
الوضوء ولا يعيد الصلاة قاله أبن حبيب. 

والثالث: أنه لا إعادة عليه للوضوء ولا للصلاة» والثاني وهو قول مالك في المدونة لا 
أدري ما وجوبه انتهى. ثم ذكر حكم النسيان. 

قلت: وحكى ابن عرفة عن ابن زرقون أنه عزى ا أنه يعيد الوضوء استحباباً والله 

تعالى أعلم. 

الثاني: تقدم أن إعادة ما بعد المتكس في القرب مسنونة لأجل تحصيل الترتيب خلافاً 
لابن ناجي والجزولي والشيخ يوسف بن عمر في قولهم إنها مستحبة والله تعالى أعلم» وكلام 
ابن بشير وابن الحاجب يدل على ذلك. 

الغالث: جعل ابن رشد الجفاف حداً للبعد في العدم والنسيان» وقد تقدم في الموالاة أن 
التفريق عمداً لا يجدد بالجفاف بل دون ذلكء» وينبغي أن يقال هنا كذلك أيضاً فتأمله. 


الرابع: المتكس هو المقدم عن موضعه المشروع له فلو بدأ فغسل ذراعيه ثم غسل وجهه ثم 
مسح رأسه ثم غسل رجليه» فعند ابن القاسم يؤخر ما قدمه وهو غسل ذراعيه ولا يعيد ما بعده» 
وعن ابن حبيب يغسل ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه؛ فإن غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم 
غسل ذراعيه ورجليه أعاد عند ابن القاسم رأسه فقطء وعند ابن حبيب يعيد رأسه ورجليه» فلو 
غسل رجليه في هذه الصورة قبل غسل ذراعيه؛ فيتفق ابن القاسم وغيره على أنه يعيد مسح رأسه 
ورجليه؛ فلو بدأ في الإعادة في هذه الصورة فغسل رجليه قبل مسح رأسه فيمسح رأسه ولا يعيد 
غسل رجليه عند ابن القاسم» لان إعادة غسل رجليه إنما كانت لوقوع ذلك قبل غسل ذراعيه» 
فإذا أعاده فقد وقع بعد غسل الذراعين وبعد مسح الرأس في الطهارة الأولى» ويعيد الآن مسح 
رأسه ليقع مسح رأسه بعد غسل الذراعين» وعند ابن حبيب إذا مسح رأسه أعاد غسل رجليه؛ قال 
في الطراز: ولو غسل وجهه ثم رجليه ثم مسح رأسه وغسل ذراعيه فيتفق على أنه يمسح رأسه 
ويغسل رجليه» وقد ذكر صاحب الطراز من هذا صورا كثيرة مرجعها إلى ما ذكرناه. 


من ترك ُرضاً أَنَى به وَبالصّلاة وَسْئَدٌ فََلَهَا لِمَا يُسْتَْبلُ. 


الخامس: استشكل ابن رشد في المقدمات والتونسي قول ابن القاسمء لأنه لا يتتخلص بما 

من التنكيس كما تقدم. فمن بدأ بغسل ذراعيه أو بمسح رأسه قبل غسل وجهه أنه يعيد ما 
اه وإذا عمل ذلك فد وفع سل <راعيه: يعاد ميت 
راض وغسل رجليه في الصورة الأولى؛ ووقع مسح رأسه بعد غسل رجليه في الصورة الثانية. 
قال في المقدمات: والجاري على أصل ابن القاسم في تفرقة الوضوء ناسياً أن لا شيء عليه في 
تتكرسة ناسيا إذا فرق وضوءه. قال: ووجه قوله أن ما قدمه فوضعه في غير موضعه يصير بمنزلة 
ما نسيه فذكره بعد اليعد فيفعله وحده ولا يعيد ما بعده, لكن يلزمه على هذا إذا نكس 
وضوءه إعادة الوضوء والصلاة» وهو خلاف ما في المدونة انتهى بالمعنى» ونقله في التوضيح 
بلفظه. واعترض بأنه لو جعله كالمنسي للزم أن يعيد الوضوء في العمد ولم يقل به انتهى. 

قلت: اقد يقال لا يلزم ذلك لأن المتكس مشبه بالمنسي ولا يلزم أن يتنزل منزلته من 
كل الوجوه فتأمله. وذكر في التوضيح جوايا ثانا عن الاستشكال المذكور, وهو أن إعادة المقدم 
إنما هي الحصول الترتيب بينه وبين ما قدم عليه بإعادة الذراعين في الصورة الأولى إنما هي 
ليحصل الترتيب بين الذراعين والوجه لأن التدكيسء إفا ا ل 
الرأس الحصول ذلك أولا. وعزا ابن عرفة هذا الجواب لبعض الأندلسيين قال: ورده المازري بأنه 
يلزم مثل ذلك في القرب» وذكر الاعتراض في التوضيح عن ابن هارون ولم يعزه. 

قلت: قد يقال: إنه لا يلزم ما ذكره المازري لأنه نما أمر بإعادة المنكس وما بعده بحضرة 
الماء ليأتي بالوضوء على الوجه الأكمل من مراعاة الموالاة والترتيب فيخرج بذلك من الخلاف 
ومع البعد لا بد من دخول الخلاف فيه لحصول الخلل في الموالاة والترتيب فتأمله والله تعالى 
أعلم. ١‏ 

السادس: استشكل ابن رشد في المقدمات أيضاً قول ابن حبيب «يعيد المنكس وما 
بعده) وقال: فيه نظرء ؛ لأنه إذا فعل ذلك ولم يعد الوضوء من أوله فقد حصل وضوؤه مفرقاً. 
ومن قول ابن حبيب «إن من فرق وضوءه ناسياً ومتعمداً أعاد الوضوء؛ والصلاة في الوقت 
وبعده انتهى. وذكره ابن عرفة وقال بعده: ويجاب بحصول الوالاة أولاً انتهى فتأمله. 7 

السابع: إذا قلنا إن الترتيب واجب فنكس وضوو فحكى في التوضيح عن الجواهر أنه 
اختلف فيه هل يبتدىء الوضوء أم لا. ص: (ومن ترك فرضاً أتى به وبالصلاة وسنة فعلها .ما 
يستقبل) ش: يعني أن من ترك فرضاً من فرائض الوضوء ناسياً له فإنه يأتي بذلك الفرض الذي 


ففيها لا يعيد الصلاة» ابن القاسم: ويعيد الناسي ما قدم فقط. (ومن ترك فرضا أ أتى به وبالصلاة 


وسنة فعلها لما يستقبل) ) الرسنالة: وعدة كر نوعرف نا لاسن د بو من ناك ان اقرب أ 


نسيه» وإن كان صلى بذلك الوضوء فإنه يعيد الصلاة أيضاً في الوقت وبعده بعد أن يأني 
بذلك الذي نسيه» اوقد تقدم بيان ذلك في الموالاة. وإنما ذكره المصنف هنا لينبه على حكم من 
ترك سنة. وقوله: «أتى به) يريد وبما بعده إن ذكر ذلك بالقرب» وإن ذكر ذلك بعد البعد فإنه 
يأتي به وحده؛ وإنما لم ينبه المصنف على هذا اكتفاء بما ذكره ف في التنكيس» لأن حكم المنكس 
والمنسي عند ابن القاسمٍ سواء. وقد تقدم بيان ذلك كله في الكلام على الوالاة أيضاًء اوتقدم 
هناك أيضاً حكم ما إذا أخره بعد ذكره عامداً أو ناسياً أو لعدم الماء والله تعالى أعلم. وأما من 
1 ترك سنة من سنن الوضوء ناسياً لها فإنه يأتى بها فقط» سواء ذكرها بالقرب و بالبعدء وإن كان 
صلى بذلك لم يعد الصلاة. ١‏ 

تنبيهات: الأول: هذا حكم من ترك سنة مستقلة لم يفعل في موضعها فعل. قال ابن 
بشين: وحقيقة ما يعاد من السنن المتروكة في الوضوء وما.لا يعاد أن كل سنة إذا تركت ولم 
يؤت في محلها بعوض فإنها تعاد» وهذا كالمضمضة والاستنشاق ومسح داحل الأذنين 
والترتيب. وكل سنة عوضت في محلها كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ومسح الرأس 
عائد من المقدم إلى المؤخر فلا تعادلان محلها قد حصل فيه الغسل والمسح انتهى. ونقله ابن 
ناجي في شرح المدونة في كتاب الصلاة الأول في شرح قوله «لا يجزىء من الإحرام إلا الله 
أكبر» ولفظه: قال ابن بشير؛ كل سنة في الوضوء لم يعد موضعها من فعل فإنها إذا تركت لا 
تعاد كمن ترك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء والاستنثار ورد اليدين في مسح الرأس 
انتهى. وذكر ابن عرفة كلام ابن بشير وقال بعده: قلت: يرد بعموم نقل الشيخ عن ابن حبيب 
إعادة ما ترك من مسئونه وإن سلم في اليدين فلاستحالة تلافيه لتقييده بالقبلية وتلافيها 
مستحيل» أو موجب إعادة الوضوء فتصير السنة واجبة انتهى. 


قلت: قد سلم ما قاله ابن بشير إذا كان لا يعيد غسل اليدين فلم يبق إلا رد مسح 
الرأس والاستثنار» وهما أولى بعدم الإعادة لأن إعادتهما تستلزم تكرار مسح الرأس بماء جديدء 
أو مسحه من غير بلل في اليد ولا فائدة فيه كما تقدم في كلام اللخمي. وكذلك الاستنثار لا 
يتصور فيه الإعادة إلا بإعادة الاستنشاق فالصواب تقييد ما نقله الشيخ عن ابن حبيب بما عدا 
الثلاثة المذكورة فتأمله والله تعالى أعلم. وقال الفاكهاني: قال ابن القصار: من سها عن رد يديه 
في مسح الرأس فإن ذكر قبل أذ الماء لرجليه فليعد بيديه على رأسهء وإن بل يديه بالماء بعد 
مسح رأسه فلا يعيدها لأن ذلك تكرار مسح على الوجه المكروه انتهى. وذكره سند في أول 
كتاب الطهارة على أنه المذهب» فتحصل من هذا أن السنن التي تفعل إذا تركت؛ المضمضة 
والاستنشاق ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما والترتيب. 


الثاني: إذا ترك السنة ثم تذكرها فإنه يفعلها ولا يعيد ما بعدها كما سيأتي عن الموطأً. 


وظاهر كلام صاحب الطراز أنه متفق عليه مع السهوء وإنما الخلاف مع العمد ونقله في الذخيرة 
وقبله. وظاهر كلام ابن ناجي في شرح 0 أن الخلاف جار في السهو أيضاًء وكذلك ظاهر 
كلام الشيخ يوسف بن عمر ونصه في شرح قول الرسالة: وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق 
وسح الأذنين» فإن كان قرياً فعل ذلك ولم يعد ما بعده لأنه سنة ولا يجب الترتيب في ذلك 
هذا هو الشهور. وقال ابن حبيب: يعيد ما بعده كما في الفرائض انتهى. وقال ابن راشد في 
شرح قول ابن الحاجب لا ذكر المضمضة والاستنشاق: : ومن تركهما وصلى أمر بإعادتهما ما 
نصه: وإذا أعادهما فهل يعيد ما بعدهما إن كان بحضرة الماء لأجل الترتيب كما في المفروض 
أولاً قولان: الإعادة لابن حبيب» ونفيها مالك في المختصر وهو الصحيح انتهى. ووجه عدم 
الإعادة ظاهر لأن الترتيب بين السنن في أنفسها وبينها وبين الفرائض مستحب» والزيادة في 
المغسولات محرم أو مكروه. وابن حبيب على أصله فإن الترتيب بين الفرائض والسئن عنده سنة 
لكنه أخف من الترتيب بين الفرائض كما سيأتي بيانه. وقال في الطراز لما ذكر قول ابن حبيب: 
ولعمري إنه خلاف ما يعرف في المذهب. 
الثالث: إنما يؤمر بالإتيان بالسنئة إذا كان قصده أن يصلي بذلك الوضوء. وأما إذا كان 
قصده أن ينقض ذلك الوضوء لم يؤمر بالإتيان بهاء قاله غير واحد وهو ظاهر. 
الرابع: إذا ترك شيئاً من فرائض الوضوء عامداً حتى طال فقد بطل وضوؤهٍ لاون 
عليه ولو بنى عليه لم يجزهء وإن صلى به فصلاته باطلة. وتقدم أن التفريق عمداً | 0 
تصيرا لا يعسن وأنه مكروه أو حرام؛ وتقدم بيان قدرهء وإن ترك سنة من سنن الوضوء عامداً فإنه 
يفعلها بالقرب ولا إشكال في ذلك كما ذكره صاحب الطراز وغيره وظاهر كلامه في الجواهر 
أنه يفعلها أيضاً ولو طال فإنه قال فيمن ترك المضمضة والاستنشاق عامداً في استحباب إعادته 
في الوقت قولين قال: ولا شك أنه يؤمر يإعادة ما ترك انتهى. وتجوة في و في الزاهي» وسيأتي لفظه 
ل ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره. قال ابن الحاجب بعد أن ذكر اليفة والاستنشاق؛ 
ومن تركهما وصلى أمر بفعلهما. وقوله: «ويستحب للمتعمد أن يعيد الصلاة فى الوقت» قال 
في التوضيح: قوله بفعلهما أي لما يستقبل» وقوله: ويستحب للمتعمد» في هذه المسألة ثلاثة 
أقوال: الإعادة في الوقت كما ذكرء ونفيهاء والئالث لغير ابن القاسم في العتبية الإعادة أبداً. 
نقله صاحب الطراز فقال: وهذا إما لأنهما عنده واجبتان» وإما لأن ترك السنن عمداً لعب 
وعبث» والذي رأيته في البيان: وأما العامد فقال ابن القاسم: يعيد الصلاة في الوقت. وقال ابن 
حبيب: إعادط وجي في مشاه لاقت ا يد ا اللا 
سنن الصلاة» فقيل: يستغفر الله ولا.شيء عليه. وقيل: يعيد في الوقت. وعلى قياس هذا يأني 
قول ابن القاسم: وقيل: يعيد أبداً وه المشهور في المذعفب المعلوم من قول ابن القاسم: فيلزم 
على قياس هذا القول أنه يعيد في هذه الصورة أبداً انتهى. ومفهوم كلام ابن الحاجب أن 


الناسي لا يتسحب له الإعادة. قال ابن راشد في شرحه: واستحسن اللخمي أن د يعيد الناسي أيضاً 
في الوقت والمعروف أن الإعادة فيهما انتهى. وقال ابن عرفة بعد أن ذكر المضمضة والاستنشاق: 
ويفعلهنا تاركهما وفي إعادة صلاته في الوقت ثالنها في العمد للخمي ونقلم وسماع يحبى بن 
القافض وغزا ابن رشد الغاني لابن حبيب وخرج إعادته أبداً من ترك السنة.عمداً. قال: وهو 
المشهور المعلوم لابن القاسم ولا يعيد الناسي اتفاقاً انتهى. وكلام اح ركه الذي هلاالمنت أ 
التوضيح وابن عرفة هو في أول سماع يحيى من كتاب الطهارة. وقال ابن بشير: المضمضة 
والاستنشاق سنتان فمن تركهما لم يبطل وضوؤه ولا صلاته إن كان ناسياًء فإن ركنا مها 
فينبغي أن يختلف فيه على الخلاف في تارك السنن عمداً. . ولا حلاف ههنا أنه لا يعيد الصلاة 
بعد الوقت. ويمكن أن يقال: ليس يلزم إذا قيل في سنة تجب الإعادة بعد الوقت أن يلزم ذلك في 
كل سنة» لأن السنن متباينة الرتب في التأكيد انتهى» وقد تقدم. . وكلام ابن راشد فيمن نكس 
وضوءه متعمداً وتصحيحه القول بعدم | إعادة من ترك سنئة من سنن الوضوء عامدا وظاهرة أنه لا 
يعيد لا في الوقت ولا بعده» فتحصل من هذا أن من ترك المضمضة والاستنشاق ناسياً ثم ذكر 
بعد أن صلى فلا يعيد صلاته على ما قال في المدونة. ونصها: ومن ترك المضمضة والاستنشاق 
ومسح داخحل أذنية في الوضوء والجنابة حتى صلى أجزأته صلاته وأعاد ما ترا ك لما يستقبل انتهى. 
ونحوه في الرسالة. وقال سند: إن المشهور من المذهب أنه لا يستحب له الإعادة في الوقت. ونقل 
عن ابن القاسم أنه تستحب له الإعادة في الوقت. وقال ابن رشد: إنه لا يعيد اتفاقاً وهو ظاهر 
كلام ابن بشير وغيره. وقال اللخمي إنه يعيد في الوقت. وظاهر كلامه أنه اختاره من نفسه وهو 
لاف 1 ابن عرفة المتقدم. وقد تقدم عن صاحب الطراز أنه نقل عن ابن القاسمٍ وجعله مقابل 
المشهور. وأما بعد الوقت فلا إعادة عليه بلا خلاف أعلمه: وأما من تركهما عامداً وصلى بذلك 
الوضوء ففي صلاته ثلاثة أقوال: قيل: لا إعادة عليه لا في الوقت ولا بعده) وفي كلام ابن رشد 
ْ السابق في الكلام على الترتيب أنه الصحيح. وقيل: د يعيد في الوقت وهو المنصوص لابن القاسم 
في سماع يحيى المذكور. وقال البساطي في المغني: إنه المشهور. وقيل: يعيد أبداً. وهذا القول 
ار ل م تقدم» وجعله ابن رشد مخرجاً من القول 
ببطلان صلاة تارك سنة من سنن الصلاة. قال ابن ناجي في شرح الرسالة: قلت: يرد تخريجه بأن 
سنة الصلاة أقوى لأنها المقصود والوضوء وسيلة انتهى. 
قلت؛ وفي كلام ابن بشير وابن راشد إشارة إلى هذاء وأما قول ابن رشد وهو المشهور 
ف المذهب المعلوم من قول ابن القاسم فليس راجعاً إلى ترك المضمضة والاستنشاق» وإنما هو 
جع إلى مسألة من ترك سنة من سنن الصلاة» وسيأتي في كلام المصنف في باب السهو أنه 
2 0 ا مشهورين في المسألة والله تعالى أعلم. ويظهر من كلام ابن الحاجب ترجيح القول 
| بالإعادة ف في الوقت لاقتصاره عليه» ولأن المنصوص لابن القاسم. وانظر هل يقال بذلك في بقية 


وعثق قعف. رو عي ورم ةرو م وقوه روف ره وق رقفو وق مقف يو يو رورم م فء ايوق و ره نفو وو ف من قووف يو فو موقم م و رج يفي رامن رم مانن 


سنن الوضوء أو لا إعادة على من تركها إلا في الوقت ولا في غيره» أما السنن التي لا يمكن 
تلافيها كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ا ورد مسح الرأس فلا فائدة للإعادة إذ 
لا يمكن تلافيهاء وأما الترتيب فقد تقدم في كلام 0 على التدكيس أن مذهب 
المدونة أنه لا يعيد الصلاة» ولا الوضوء وظاهره أنه لا إعادة عليه لا في الوقت ولا بعده. وأما 
مسح الأذنين وتجديد الماء لهما فيظهر من كلام ابن بشير أن حكمهما حكم المضمضة 
والاستنشاق ونصه: وأما داحل الأذنين فلا حلاف أنهما سنة فمن ترك مسحهما لم تبطل 
صلاته على ما قدمناه في المضمضة والاستنشاق» ويعيدهما لما يستقبل» وأما خارج الأذنين ففيه 
قولان: أحدهما أنه فرضء والثانى أنه سنة» والمعول عليه أنهما سنة. وإذا قلنا إنهما فرض فإن 
تركتا فا مشهور صحة الصلاة لأنهما بمسوحتان في الرأس والمسح مبني على التخفيف 
وليسارتهما. وقال ابن الجلاب: القياس الإعادة ويجدد لهما الماء» فإن لم يجدد فلا يعيد كما 
قدمناه. وفي المذهب قول إنه يجدد انتهى. وقال في الطراز: إذا قلنا يجب مسحهما فتركهما 
سهواً حتى صلى فلا يختلف المذهب أنه تصح صلاته. واخدلف:ني وجد ذلك فقمل: 
استحسان لا قياس. وقال الأبهري: لا اجتمع فيهما خلافان. أحدهما أنهما من الرأسء والثانية 
وجوب مسحهما . لم ير مالك الإعادة وهذا يرجع إلى الاستحسان» ويخرج ذلك على قول ابن 
مسلمة لأن مسح جميع الرأس عنده غير واجب فإن ترك ثلث رأسه عنده أجزأه فكيف يمن 
ترك مسح أذنيه؟ فإن ترك ذلك عمداً اختلف القائلون بالوجوب»ء فتعليل الأبهري يقتضي أنه 
تجزئه صلاته. وقال أبو جعفر: قال بعض أصحابنا: إن تركهما عمداً أعاد الوضوءء وحملوا قول 
مالك على السهو استحساناً انتهى. وذكر اللخدي بعض هذاء وصرح في سماع موسى من 
كتاب الطهارة بآن من نسي مسح أذنيه أو نسي المضمضة والاستنشاق وصلى فلا إعادة عليه. 
قال ابن رشد: إنما قال لا إعادة على من نسيهما وهما عنده من الرأس ومسح جميعه واجب 
عنده مراعاة للخلاف. وقد تقدم لفظه في الكلام على التجديد والله تعالى أعلم. وقال ابن 
شعباك: الأذنان من الران كنا قال رسول اك علو ويجدد لهما ماء ويدخل أصبعيه في 
صماخيه وليس عليه غسلهماء فمن مسحهما مع رأسه أو تركهما عمداً أو سهواً لم يعد صلاته 
إلا أنا نأمره بالمسح لم يستقبل ونقصد في العمد كذلك انتهى والله تعالى أعلم. والذي يظهر 
من كلامهم أن من ترك السنة لا يؤمر بإعادة الصلاة. قال في الذخيرة في أول فصل سان 
الوضوء قال صاحب الطراز: والفرق بين السئة والفضيلة والفريضة: أن الأول يؤمر بفعله إذا 
تركه 0 الصلاة. والثاني لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة. والثالث يعاد لترك 
الصلاة تنتهي. وكلام سند الذي ذكره فى أوائل باب ترتيب الوضوء الخامس قول المصنف 
«ومن ترك فرضاً يريد أو شك في ذلك». قال في أوائل كتاب الطهارة من المدونة: ومن شك 
في بعض وضوئه فلم يتيقن أنه غسله فليغسل ما شك فيه انتهى. والحكم فيه حكم من تحقق 


لفن كتاب الطهارة 


أنه ترك بعض وضوئه. وقوله «بعض وضوئه» شامل للسنن وهو كذلك كما صرح به الشيخ 
يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين 
فقال: وكذلك إذا شك ما لم يكن مستنكحاً فإن كان مستنكحاً بنى على الخاطر السابق 
انتهى. 

قلت: وما ذكره من استثناء المستدكح صحيح. وقوله: «يبني على أول خاطره؛ هذا على 
القول الذي مشى عليه ابن الحاجب, وأما على المشهور فإنه يطرح الشك ويلهى عنه؛ قال في 
الزاهي: ومن ذكر في الصلاة مسح رأسه فإن كان ذلك يكثر عليه مضى على صلاته؛ وإن 
كان غير مستذنكح مسح رأسية ثم صلى انتهى. وقوله «ذكره في الصلاة») أي شك» وأما لو 
تحقق أنه تركه وذكر ذلك فإنه يقطع ويمسحه ويبتدىء الصلاة سواء كان مستنكحاً أو غير 
مستنكح والله تعالى أعلم. ص: (وفضائله موضع طاهر) ش: لما فرغ من الفرائض والسنن 
شرع يذكر الفضائل وهي المستحبات؛ فمن ذلك أن يكون لوطع الذي يتوضأا فيه طاهرا» وقد 
صرح ابن يونس وابن رشد بأن من فضائل الوضوء أنه لا يتوضأ في موضع الخلاء. زاد ابن 
يونس لما ذكر أدلة الفضائل فقال: لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك مخافة الوسواس. ونقله 
في الذخيرة عنه» وعدًا بن بشير في الفضائل أن لا يتوضأ في موضع نمجس» وهو أعم من 
كلام ابن يونس وابن رشدء وعد القاضي عياض والشبيبي في مستحبات الوضوء الموضع 
الطاهر كما قال المصنف؛ وعدّ صاحب المدخل في مستحبات الوضوء أن لا يتوضأ في الخلاء 
ولا في موضع نجس. 

تنبيه: قال ابن بشير بعد أن ذكر ما قدمناه عنه لما عدّ الفضائل ثم قال في آخر كلامه: 
وأما وضع الإناء على اليمين فالصحيح أنه لا يلحق بدرجة الفضائل ثم قال: وكذلك مجاورة 
الوضوء في موضع نجس لا تعد في الفضائلء وإنما ينبغي أن يقال: وإن خاف أن تصيبه 
النجاسة فلا يتوضأ فيه بوجه وإن أمن من ذلك فالأولى تركه ولا يلحق برتبة الفضائل انتهى. 

قلت؛ فكان هذا منه على طريق البحث وإلا فقد عده في فضائل الوضوء ومستحباته 
في كتاب التنبيه وفي كتاب التحريرء وكذلك فعل غيره من الشيوخ وهذا مثل ما يأني له في 
وضع الإناء على اليمين. 

فرع: عد صاحب المدخل والشبيبي من فضائل الوضوء استقبال القبلة. 
ذلك وما يليه» وإن تطاول ذلك أعاده فقط» وإن تعمد ذلك ابتداً الوضوءء وإن ذكر مثل المضمضة 


والاستنشاق نسم الأدين فإ كان قريباً فعل ذلك ولم يعد ما بعدهء وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل 


ار حر ها اله 
وَقِلهُ الْمَاءِ بلا عحدٌّ كَالْمُسْل 


فرع: عد من الفضائل استشعار النية في ج جميع الوضوء. 

فرع: وعدٌ صاحب المدخل أيضاً من الفضائل أن يقعد على موضع مرتفع عن الأرض 
قال: لثلا يتطاير عليه ما ينزل في الارض. 

فرع: قال الشيخ زرّوق في شرح قوله في القرطبية والسابع الفور وأنت جالين) قوله 
«وأنت جالس» زيادة لإصلاح الوزن را ل الجلوس في الوضوء وإن كان مندوبا 
للتمكن انتهى. هكذا قال في نسخ الشرح المذكور. وقال في بعض النسخ: قول الناظم «وأنت 
جالس» أتى به لتمام البيت وإلا فليس بمقصود كما يفهمه العوام الجهلة» وإن من قام من 
موضعه أو تكلم بطل وضوؤه وهذا جهل عظيم. ص: (وقلة ماء بلا حد كالغسل) ش: يعني 
ان من فضائل الوضوء أي مستحباته تقليل الماء من غير تحديد في ذلك» وكذلك الغسل 
يستحب فيه تقليل الماء من غير تحديد. 

تنبيهات الأول: ما ذكره المصنف من أن تقليل الماء في الوضوء والغسل مستحب» صرح 
ابه 5-0 عياض في قواعده؛ والقرافي في الذخيرة والشبيبي وغيرهم. وقاله في النوادر وسيأتي 

لفظها. وأصل المسألة في المدونة وفي رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة. 
قال في المدونة: وأنكر مالك قول من قال في الوضوء حتى يقطر الماء أو يسيل» وقد كان 
بعض من مضى يتوضأ بثلث المل. ولفظ 4 وسمعت مالكاً يذكر قول الناس في الوضوء 
حتى يقطر أو يسيل قال: فسمعته يقول: قطر قطر إنكاراً لذلك. وقال في الرسم المذكور: قال 
مالك: رأيت عباس بن عبد الله . وكان رجلاً صالحاً من أهل الفقه والفضل يأخذ القدح فيجعل 
فيه قدر ثلث مد هشام فيتوضأ به ويفضل منه ثم يقوم فيصلي بالناس وأعجب مالكأ ذلك من 
فعله» قال ابن رشد: إنما أعجبه واستحسنه لأن السنة في الغسل والوضوء أحكام الغسل مع قلة 
الماء فقد رُوي أنه عَّْه توضأ بمدّ وتطهر بصاعء ورُوي أنه توضأ بنصف المد وذلك لا يقدر 
عليه إلا العالم السالم من وسوسة الشيطان. وإن فعل ابن عباس هذا أشار في المدونة بقوله 
وكات بعض من مضى يتوضا بثلث اد يعني مدّ هشام لا ثلث مد النبي عي لأنه يسير جداً 
لا يمكن إحكام الوضوء به) انتهى. وقول الشيخ في الرسالة «وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة 
والسرف منه غلو وبدعة) ليس مخالفاً لما ذكره 8 في استحباب ذلك. قال البساطي: 
لأنه قد يطلق السنة على المستحب انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر: لم يرد بالسنة التي هي 


أن لا يتوضأ في الخلاء بعض القرويين ولا يتكلم في وضوئه. (وقلة ماء بلا حد كالغسل) الباجي: أقل 
ماء الوضوء مد والغغعمسل صاع. عياض: المشهور عدم التحديد. وفي المدونة: لا بأس بما انتتضح من 
غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس الامتناع من هذا وليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء. 


مواهب الجليل / ج١/‏ م4؟ 


من أقسام المستحب وإنما أراد بالسئة هنا ضد البدعة انتهى وقال الشيخ زروق: يعني سنة 
يستحب العمل بها فهو مندوب إليه انتهى. 

قلت: ولهذا قال ابن رشد في شرح المسألة السابقة: وإفما أعجب مالكاً واستحسنه لأن 
السنة الخ. وعباس المذكور قال في التنبيهات: هو عباس . بباء موحدة وسين مهملة ‏ ابن عبد 
الله بن سعيد بن العباس بن عبد المطلب. قال: والشيوخ يقولون عياش يعني بمثناة تحتية وشين 
معجمة وهو خطأ انتهى. والمشهور أن مدّ هشام وثلثا مدّ بمدّة عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: ما ذكره المصنف من نفي التحديد في الوضوء والغسل هو المشهورء وقال ابن 
شعبان: لايجزي في الغسل أقل من صاعء ولا ف في الوضوء أقل من مدّء لأنه لا .ارطب من 
أعضاء رسول الله عل وهذا القول عزاه عياض 7 شعبان. وعزاه جماعة منهم المصنف في 
التوضيح للشيخ أبي إسحاق» وهو ابن شعبانء وعزاه الفاكهاني للشيخ أبي إسحاق التونسي 
وذكر ابن عرفة عن الباجي نحوه ونصه الباجي: أقل ماء الوضوء. مد والغعسل صاع. وعزاه 
عياض لابن شعبان. وقال: المشهور عدم التحديد انتهى. وقال ابن العربيٍ في العارضة: وأقل 
المقدار ما كان يكتفي به سيد الناس فلا يمكن في الوجود أعلم منه ولا أرفق ولا أحوط ولا 
أمتوين بأمور الشرع ومكارم الأخلاق انتهى. 

الغالث: قال في العارضة أيضاً: وإذا قلنا يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع فمعناه كيلا أو 
وزناء فكيل المدّ والصاع بالماء أضعاف ذلك بالوزن فتفطن لهذه الدقيقة انتهى. ونقله في 
التوضيح باختصارٍ فقال: والتقدير بالمدٌ والصاع في الكيل لا في الوزن. وقال الشيخ زرّوق: أي 
مقدار ما يسع 1 من الطعام لأن قدر المدّ من الماء ا ومن الطعام أضعافه انتهى» يعني 
قدر وزن المدّ من الماء. 


الرابع: الواجب عند مالك الإسباغ. قال في التوضيح: أي التعميم وإنكار مالك التحديد 
أل دل ١‏ بنط ما قي لبنس تسمحت ننه بار لل رد تورات عدم يلاك بخ 
بغير شك. قاله فضل بن مسلمة. وقال أبن محرز: ظاهر قوله: أنه ليس من حدّ الوضوء» أن 
يسيل أو يقطر. ادلي لهات وهو خلاف الأولى انتهى. وقال ابن يونس: يعني أنه أنكر 
أن يكون ذلك حده انتهى. يعني التقطير والسيلان. وقال في الطراز : أنكر مالك التحديد بقطر 
الماء وإن انان مرورئة خاي انتهى. وقال ابن راشد في شرح قول ابن الحاجب: وأنكر ‏ 
مالك التحديد بأن يسيل أو يقطر يعني أنكر السيلان عن العضو لا السيلان على العضو إذ لا 
بد منهء وأما السيلان عن العضو فغير مطلوب لأن المقصود إيصال الماء إلى البشرة وإيعابها به, 
أما إنه يقطر أو يسيل عنها فلا اعتبار به انتهى. 

قلت: وهذا يأتي على ما تقدم عن ابن محرز. فتحصل من كلام الشيوخ أن في اشتراط 


السيلان قولين. قال البرزلي بعد أن ذكر عن سحنون نحو ما تقدم عن ابن محرز وإلى هذا 
ذهب غير واحد من الشيوخ. 

فائدة: حكى عياض خلافاً في ضبط قوله «قطر) هل هو فعل ماض أو مصدر منون. 

الخامس: التقليل مستحب مع الإحكام كما تقدم في الرسالة. قال الشيخ يوسف بن 
عمر: وقد قال في الرسالة بعد ذلك: وليس كل الناس في أحكام ذلك سواء وإنما يراعى القدر 
الكافي في حق كل واحدء فإذا زاد على قدر ما يكفيه فهو بدعة» وإن اقتصر على قدر ما 
يكفيه فقد أدى السنة انتهى. وقال الفاكهاني بعد أن ذكر قول أبي إسحاق بالتحديد بالمد 
والصاع: وهذا لا معنى له وإنما هو على حسب حال المستعمل وعادته في الاستعمال لأن الله 
سبحانه أمر بالغسل ولم يقيده بمقدار معين وذلك من لطف الله تعالى بخلقه | ذلو كان فيه حد 
للزم الحرج لما علم من اختلاف عادات الناس» فمنهم من يكفيه اليسير لرفقه, ومنه من لا 
يكفيه إلا الكثير لإسرافه» فلو كان فيه حد لوجب أن يفارق كل واحد عادته ويستعمل من 
يكفيه اليسير زيادة على ما يحتاج إليه» ويقتصر من لا يتمكن من أداء الواجب إلا بالكثير 
على ما لا يمكنه أداء الواجب معه وهذا فاسد وإذا علم هذا فالمستحب لمن يقدر على الإسباغ 
بالقليل أن يقلل الماىء ولا يستعمل زيادة على الإسباغ انتهى. 

السادس: علم من هذا أن السرف هو ما زيد بعد تيقن الواجب» وهو مكروه على ما نص 
عليه الشيوخ كما ستقف عليه. ويؤخذ من القول الذي يذكره المصنف في منع الرابعة أنه ممنوع. 
قال الشيخ زرّوق: السرف الإكثار في غير حق, والغلوٌ الزيادة في الدين. وقوله في الرسالة 
«والسرف فيه غلو وبدعة» قال في شرحه الشيخ زرٌوق؛ والبدعة لغة اللحدث وفي الشرع | إحداث 
أمر في الدين يشبه أن يكون منه وليس منه ومرجعه لاعتقاد ما ليس بقربة على وجه الحكم بذلك» 
وهذا منه لمن يراه كمالآًء فأما من يعتريه ذلك من وسوسة يعتقد نقصها وأن ما يفعله من ذلك 
مخالف للأصل» فلا يصح كونه منه بدعة إلا من حيث صورته ثم البدعة محرمة ومكروهة ولا 
يمكن أن يبلغ بهذه حد التحريم لأنها لم تعارض واجباً ولا رفعت حكماً أصلياً؛ وقد نص في 
النوادر على الكراهة انتهى. وقال البرزلي: روينا عن النووي الإجماع على أنه لا يجوز السرف في 
الطهارة ولو كان على ضفة النهرء وهو معنى ما في الرسالة «والسرف فيه غلو وبدعة». وهذا كله 
في غير الموسوس» وأما الموسوس فهو شبيه بمن لا عقل له فيغتفر في حقه لا ابتلي به انتهى» ولفظ , 
النوادر «والقصد في الماء مستحب والسرف منه مكروه» انتهى. ونقله عنها الشيخ يوسف ابن عمر 
وغيره وصرح ابن العربي أيضاً في العارضة بأن السرف مكروه. ووعد القاضي عياض والشبيبي 
في مكروهات الوضوء الإكثار من صب الماء» وتقدم عند قول المصنف «(لا أن عسر الاحتراز منه 
أو كان طعاما» عن ابن ناجي أنه قال: الأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه والله أعلم؛ وسيأتي في كلام 
سند عند قول المصنف «وشفع غسله أنه مكروه» والله أعلم. 


فض كتاب الطهارة 


َتَِعُنُ أَْضَاءٍ وَإَِءٍ إن فببع» 


السابع: قال الجزولي في قوله في الرسالة «وقد توضاً سول لله عبكله بمد انظر هل هذا 
0 أمرة أو حين توضا مون أو حي تو نال أراليدانا النوي: وقال ات 
بصاع)» قال بعض الشيوخ: وذلك بعد 40 الاذى انتهى. 

فائدة: قال الشيخ زرّوق: قال بعضهم: الوسوسة بدعة أصلهاٍ جهل بالسئة أو خخبال في 
العقل. كم قال بعص مشايخ الصوفية: 2 ري الوسوسة إلا صادقاً لأنه يحدث من التحفظط 
في الذين ول دوم إلا على جاهل أو مهوس لأن التمسك 0 من 2 الشياطين. وقال قبل 
الدلك وأبطأ به الحال حتى تفوته 58 الجماعة أو غيرهاء 3 ير بغيره في الماء ثمن يزيد 
الطهارة أو غيرهاء أو يألف ذلك فلا تمكنه الطهارة مع قلة الماء لإلفة الكثرة أو يبقى مشوش 
القلب. قال: قالوا: أو يورث ذلك الوسواس فلا يمكن معه زوال الشك وقد جربنا ذلك انتهى 
بالمعنى. ص: (وتيمن أعضاء وإناء إن فتح) ش: يعني أن من فضائل الوضوء التيمن في 
الأعضاء وهو أن يبدأ بغسل اليمين من اليدين والرجلين. قال في الذخيرة لقوله َيه : «إذا توضاً 
أحدكم فليبدأ بيمينه)2'7 رواه ابن وهب وأدخله سحنون في الكتاب ولأنه متفق عليه انتهى. 
وقال الشيخ زرّوق في شرح الرسالة: حرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة قال عليه 
الصلاة والسلام: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم» وصححه ابن خزيمة. وقال ابن بشير: وأما 
البداءة بالميامن فهي من نوافل الخير» ولا يختص ذلك بالوضوء بل يستحب الابتداء باليمنى في 
كل أفعال اخير انتتهى. 

فرع: فإن ابتدأ بغسل اليد اليسرى قبل اليمنى أجزأه» قاله اللخمي وغيره وهو ظاهر. 

قلت: غسل اليسرى لأن التيامن مستحب والزيادة على الثلاثة ممنوعة أو مكروهة على 
الخلاف الآ تي وله تعالى ا 
رود 00 يندب د النمتق من الأذنين 0 3 والعسد عون لأن اليمين من 
الأعضاء المتقدمة اشتملت على منافع من القوة والجرأة والصلاحية للأعمال وليست لليسار» 


(وتيمن أعضاء وإناء إن فتح) ابن يونس: من فضائل الوضوء أن يبدأ بالميامن وأن يضع الإناء عن يمينه 
لأنه أمكن لنقل الماء إلى الأعضاء. عياض: اختار أهل العلم ما ضاق عن إدخال اليد فيه وضع على 


(01) رواه أبو داود في كتاب اللباس باب .4١‏ ابن ماجة في كتاب الطهارة باب .4١‏ بلفظ (إذا توضأتم 


فابدؤوا بأيامنكم». 


.كتاب الطهارة رام 


د مف 1 
وَبَدءٌ يمُقدم رَأْسِق 


حتى أن يام ايضيق في اليمنى ويتسع في اليسرى» ومن اغتير ذلك وجده مقتضى الخلقة 
0 وأما الأذنان ونحوهما فمستويان في المنافع انتهى مختصراً. 

قلت: ينهم منه أن الأعسر يقدم اليمنى وهو ظاهر ول «وإناءان فتح) يعني أن من 
فضائله أيضاً أن يكون الإناء على يمن المتوضىء إن كان مفتوحاً. وقد نص 0 يونس وابن 
رشد على أن جعل الإناء على اليمين من فضائل الوضوء. قال في الذخيرة: لفعله عليه الصلاة 
والسلام ولأنه أمكن. قال: واعلم أن هذه الأمكنية إنما تتصور في الأقداح وما تدخخل الأيدي 

فيه» وأما الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار ليسكب الماء بيساره في يمينه انتتهى. 

ش قلت: قال عياض: الاختيار فيما ضاق عن إدخال اليد فيه وضعه على اليسار ونقله ابن 
عرفة وابن ناجي وغيرهما. 

تنبيه: قال ابن بشير: وأما وضع الإناء على اليمين الصحيح أنه للا يلحق بدرجة الفضائل 
لأنه لم يرد أمر بذلك» وقد لا يتيسر ذلك في كل الأواني انتهى. وهذا والله أعلم على سبيل 
لبحث من إلا فقد عده هوفي فضائل الرشوء ومستحبا في كتاب اليه ل وفي كناب 
التحرير له والله تعالى أعلم. ص: (وبدأ بمقدم رأسه) ش: يعني أن من فضائل الوضوء أن يبدا 
المتوضىء في مسح رأسه بمقدمه. قال ابن بشير: لأن ذلك هو الوارد في حديث عبد الله بن 
زيد وهذا هو المشهور. قال في التوضيح: وحكى ابن رشد فيه قولاً بالسنية. . وفي المذهب قولاً 
أنة يبدا من مور رأمتة. وقيل: إنه يبدأ من وسطه ثم يذهب إلى حد منابت شعره مما يلي 
الوجه ثم يردهما إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ انتهى. 

فائدة: سبب الاختلااف رت دوي الاين ريا - رأسية بيديه) أقبل بهما 
وأدبر, بدأ بمقدم رأسه» فقيل: الواو لا تقتضى الترتيب» والمراد أدبر بهما وأقبل وكذلك وقع 
في بعض طرق الحديث. وعلى الرواية المشهورة فقال ابن بشير: بدأ بذكر الإقبال تفاؤلاً. وقيل: 
المراد أقبل بهما على قفاه وأدبر بهما عن قفاه؛ فإن الإقبال والإدبار من الأمور النسبية. وقيل: 
بدأ من وسنط رآشه وأقبل على وجهه كما تقدم, ويمنع هذا قوله في الحديث «بدا بمقدم رأسيةة 
والله تعالى أعلم. 

فائدة: قال في التنبيهات: مقدم 5 ومؤخره بفتح ثانيه وتشديد الدال والخاء هذا هو 
المعروف وفيه لغة أخرى» مقدم ومؤخر مخففء والثالث مكسور ونقله أبو الحسن. 

تنبيهان الأول: قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب قال ابن بشير: الابتداء بالمقدم غير 
خاص بالرأس بل هو عام في سائر الأعضاء انتهى. وعد صاحب الطراز في فضائل الوضوء 


اليسار. (وبداً بمقدم رأسه) ابن يونس: البدء بمقدم الرأس ذاهباً لقفاه فضيلة. (وشفع غسله وتثليثه 


4 بم كتاب الطهارة 


وَشَّفْعُ م غَشْل وَتَتْلِيتُةُ 


تيبي أغلى العضو على أسفله ذكره في باب ترتيب الوضوء وموالاته لما عد فضائل الوضوءع. 
ل ابن شعبان في الزاهي: لو بدأ الماسح من مؤخره أجزأه إذ المفترض المسح بالرأس» والمسنون 
تبدئة مقدمه. ل ل ايا 
ويعلمها إن كان جاهلاً» وكذلك لو بدأ في غسل وجهه من الذقن أو في غسل الذراعين من 
المرفقين أو يغسل رجلية من ععبيه انتهى. وفي كلام المصنف في التوضيح في صفة المسح على 
الخفين إشارة إلى هذا. 

الثاني: انفرد ابن الجلاب بصفة في مسح الرأس ذكرها في تفريعه فقال: والاختيار في 

مسح الرأس أن يأخذ الماء بيديه ثم يرسله ثم يبدأ بيديه فيلصق طرفيهما من مقدم رأسه ثم 
97 بهعا الى مؤخرة وترقع برإختية عن فودية ثم يردهها إلى مقدمه ويلضى راحيه وده 
ويفرق أصابع يديه انتهى. قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب: قال القاضي أبو محمد يعني 
عبد الوهاب: سألت شيخنا ابن الجلاب عن الصفة التي اختارها فقال: اخترتها لثلا يكون 
المج وفضيلة التكرار مخصوصة بالغسل. قال القاضي عبد الوهاب: وسألت شيخنا 
أبا الحسن بي يعني ابن القصار عن ذلك فقال: هذا غير محفوظ عن مالك ولا عن أحد من 
أصحابناء 0 الذي لا فضيلة فيه هو أن يكون بماء جديد انتهى. وقال ابن الحاجب: ورد 
بأن التكرار المكروه بماء جديد. والفودان تثنية فود بفتح الفاء وسكون الواو وهما جانبا الرأس 
والله تعالى أعلم. ص: (وشفع غسله وتثليفه) ش:يعني أن فضائل الوضوء شفع المغسول 
وتثليثه» فالغسلة الثانية والثالثة فضيلتان وهذا هو المشهور وقيل: إنهما سنتان. وقيل: الثانية سنة 
والثالئة فضيلة. نقل هذه الأقوال عبد السلام والمصنف في التوضيح وغيرهماء ونقل ابن ناجي 
قولاً آخر أن الثانية فضيلة والثالثة سنة. ووجه تقديم الفضيلة . والله تعالى أعلم. أن يهتم بالغسلة 
الثانية فيؤتى بها وإن كانت فضيلة ليتمكن من الإتيان بالثالثة التي هي سنة. وقال البرزلي: 
احتج له بعضهم بترتيبه عليه الصلاة والسلام الفضل على الثانية وبقوله في الدالثة «وهذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء من قبلي»”"© انتهى. 

قلت: وكأنه يعني بقوله (بترتيبه الفضل على الثانية) ما ورد في بعض الأحاديث أنه عليه 
الصلاة والسلام قال «من تواقبا مرتين آتاه الله أجره مرتين) ذكره ابن راشد في شرح ابن 
الحاجب. ثم قال البرزلي: وفي المسألة قول خامس ذكره اللخمي في تعليقه على الجوزقي من 
رواية الإسفرايني عن مالك بوجوب الثانية قال: وعمدته رواية علي ولا دليل فيها انتهى. 

قلت: ما ذكره عن اللخمي ذكره ابن عرفة عن المازري وسيأتي لفظه وهو الظاهرء فإن 
شرح الجوزقي للمازري مشهور ولم أسمع شرحه للخمي. 


)١(‏ رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 47. أحمد في مسنده (؟98/1). 


تنبيهات الأول: يفعل في الغسلة الثانية والثالئة كما يفعل في الأولى من الابتداء 
والانتهاء وتتبع المغابن والدلك وغير ذلك. قاله الشيخ زروق في شرح قول الرسالة يغسل وجهه 
هكذا ثلااً. 

الثاني : اختلف هل يفعل الثانية والثالئة بنية الفضيلة: أو بئية فعل ما أمكن تركه من 
الأولى» أو بئنية إكمال الفرض كإعادة الفذ في جماعة أو بنية فعل الوجوب على أربعة أقوال 
حكاها ابن عرفة وعزا الأول للمازري عن الأكثرء » والثاني والثالث لبعض المتأخرين» والرابع 
للبيان. قال: ورد المازري القول الثاني بأن التكرار إما هو بعد تيقن حصول ما وجب فليس 
هناك شك لتنافى الشلك واليقين. قال: ولو سلمناه فلا يعيد إن تبين تركه لان في إجزاء نية 
الواجب دون جزم خلاف. قال: ورد المازري الثالث بأن الصلاة تتقرر دون فضل الجماعة وبه 
فأمكن تداركه بإعادتها لأنه صفة لهاء وفضل ثانية الغشل خاص بها لا تتصل به الأولى 
فامتنع تحصيله لها به انتهى مبسوطاً. وقال في الطراز في أول كتاب الطهارة: هل يؤمر 
المتوضىء أن ينوي بالثانية والثالئة الفضيلة؟ الظاهر أنه لا ينوي شيعاً معيناً. . نعم اعتقاده أن ما 
زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة. قال: وقال الباجي: لا يجوز أن ينوي بذلك الفضيلة وإنما 
يأتي بالتكرار بنية الفرض بمنزلة القراءة والركوع» واحتج بصلاة الفذ في الجماعة بأنها لا تكون 
إلا بئية الفرض. قال: والذي قاله فيه نظرء فإن المرة الثانية منفصلة عن الأولى فقد حصل 
الأجتراء دونهاء فمن اعتقد أنه أسبغ ة في الأولى اعتهد في الثانية. الفضيلة لا محالة ووزان طول 
الركوع وطول التدلك في الأولى» وأما إعادة المكتوبة بنية أنها الفرض فذلك لرجاء أن تكون 
الصلاة الثانية هي المفروضة بخلاف الوضوءء فإن الإسباغ | إذا وقع بالأولى لا تكون الثانية فرضاً 
بإجماع الأمة انتهى. وقال قبله: لو غسل وجهه ثلاثاً وترك منه موضعاً لم يصبه الماء إلا في 
الثالثة» فإن لم يخص الثالثة بنية الفضيلة أجزأه. وقال بعض أصحابنا: ويكرر الماء على تلك 
اللمعة دون جميع العضو لثلا يقع في الإسراف المكروه. وقال: في تكريره نظر فإنه لا يسلم 
من تكرير الفسل قيما غسل» ون خص الثانة ني الفضيلة فيجري على الخلاف في سلهارة 
المجذد انتهى. وقال الللخمي: وإذا لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية» كان بعض الثانية فرضاً 
وهو إسباغ ما عجز عن الأولى» وبعضها فضيلة وهو ما تكرر منها على الموضع الذي أسبغ 
أول وله أن يأني برابعة يخص بها الموضع الذي عجز عنه أول مرة ولا يعم في الرابعة فيدخل 
فيه النهي انتهى» ؛ ونقله في الذخيرة. وقال الشبيبي: وإن شك هل وقع الإسباغ بالأولى» وجب 
عليه أن ينوي بالثانية الوجوب فيما شك فيه قولاً واحدأء وإن بقيت لمعة علم موضعها خخصها 
بالغسل ثلاثاً | إن كان بعد إكمال الوضوءء وإن كان قبل [كماله نوى بالتي تليها الوجوب في 
موضعها قولاً واحدأء وما زاد على موضعها فعلى الخلاف انتهى. وذكر البرزلي في مسائل 
الطهارة نحوه. وقال ابن بشير في التنبيه: وبأي نية يكرر لا يخلو من ثلاثة أقسام: إما إن تيقن 


ا ا ا ل ال ل ل ل ل لوو ان و ل 


أنه عم بالأولى أو تيقن أنه لم يعم أو شكء فإن تيقن أنه عم بالأولى نوى بالزائد الفضلء وإن 
تيقن أنه لم يعم نوى بالزائد الفرض» ا لأن الطهارة في ذمته بيقين 

فلا 596 منها إلا بيقين» ومتى شك وجب عيه الإكمال فينوي الوجوب, فإن نوى الفضيلة في 
موضع يجب عليه نية ا فقولان بالإجزاء وعدمه انتهى. 

الغالث: إذا تيقن إنه لم يعم بالأولى وعم بالثانية صارت الثالثة ثانية ويزيد رابعة كما 
سيأتي في اكلام ابن ناجي في شرح قوله «وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف». وأما إذا شك في 
أنه عم بالأولى وقلنا يأتي بالثانية بنية الفرض فهل يأتي برابعة؟ الظاهر أنه يجري على الخلاف 
الآتي في قوله دوإن شك في الثالثة ففي كراهتها قولان) والله تعالى أعلم. 

الرابع : قال اللخمي في أول التبصرة: أجاز مالك في المدونة أن يتوضاً مرة إذا أسبغ. 
وقال أيضاً: لا أحب الواحدة 9 من العالم. وقال في سماع أشهب: الوضوء مرتان أو ثلاث 
قيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا أحب أن ينقص من اثنتين إذا 
عمتا وهذا احتياط وحماية لأن العامي إذا رأى من يقتدى به توضأ مرة فعل مثل ذلك فقد لا 

يحسن إلا سباغ فيوقعه فيما لا تجزئه الصلاة به انتهى. ونحوه ف في أوائل كتاب الطهارة من 
الطراز والتضر في الذخيرة على بعضه فقال: جوز مالك في 07 الاقتصار على الواحدة 
وقال أيضاً: لا أحبها إلا من عالم يعني لأن من شرط الاقتصار عليها الإسباغ وذلك لا يضبطه 
إلا العلماء انتهى». وقال في المقدمات: الاقتصار على الواحدة مكروه. واختلف في وجه 
الكراهة فقيل: لترك الفضيلة جملة. وقيل: مخافة أن لا يعم وهو دليل لما رُوي عن مالك: لا 
أحب الواحدة إلا للعالم بالوضوء انتهى. وقال ابن راشد في شرح ابن الحاجب: ونص مالك 
على كراهة الاقتصار على الواحدة وقال: الوضوء مرتان قيل: فواحدة؟ قال: لا. وقال أيضاً: لا 
أحب الواحدة إلا من عالم اه. واقتصر القاضي في قواعده على كراهية الاقتصار على مرة لغير 
العالم. وقال الشبيبي في شرح الرسالة: اختلف العلماء في جواز الاقتصار على الواحدة على 
أربعة أقوال: المشهور الجواز من غير كراهة, الثاني الكراهة» الثالث الكراهة للعالم خاصة:؛ الرابع 
عكسه انتهى. وقوله «من غير كراهة) أي من غير كراهة شديدة وإلا فقد قال في الطراز: أوائل 
كتاب الطهارة لا حلاف في ثبوت فضيلة التكرار انتهى. وإذا ثبت أن التكرار فضيلة فلا شك 
أن في تركه كراهة والله أعلم. واقتصر ابن عرفة على قوله «وروى لا يقتصر على واحدة. 
المازري للخط عن الفضيلة والقابسي لا يكاد يستوعب بواحدة» ولذا روي «إلا من العالم» 
المازري: هذه غرة الإسفراييني فحكى عن مالك وجوب اثنتين. وروى ابن عبد الحكم: لا 
أحب الاقتصار على اثنتين وإن عمتا انتهى 

الخامس: ظاهر كلام المصيف أن : تشفيع المغسول فضيلة» وتثليثه فضيلة ثانية وهو كذلك 
كما تقدم وعبارته أحسن من عبارة ابن 2-9 إذ ظاهرها خلاف ذلك ولذا قال ابن عبد 


وَهَلٍ الإلآنٍ كَذْلِكَ؟ َو الْمَطلُوبُ الإْقَاك وَهَلْ تُكْرهُ الوابعةٌ أو تُمتَم؟ خلافٌ. 


السلام: وظاهر قول المؤلف يعني ابن الحاجب «وأن يكرر الغسل ثلاثاً أ مجموع الثانية والثالثة 
هي الفضيلة وإن كان واحد منهما جزء فضيلة. وقد اشتهر خلافه من أنهما فضيلتان وهو 
المشهور» أو سنتان أو الأولى سنة والثانية فضيلة انتهى والله تعالى املم. ص: (وهل الرجلان 
كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمدع خلاف) ش: ذكر رحمه الله تعالى 
مسألتين وذكر أن في كل واحدة خلافاً أي قولين مشهورين: الأولى: هل الرجلان كالوجه 
واليدين فيغسل كل واحدة ثلاثاً أو فرضهما الإنقاء من غير تجديد؟ قولان مشهوران. قال في 
التوضيح: المشهور أن ذلك يعني التثليث عام وهو الذي في الرسالة والجلاب انتهى. وقال ابن 
راشد في شرح ابن الحاجب: أخبرني من أنق به من الأشياخ أن فرضهما الإنقاء. قال: وهو 
المشهور ويؤيده حديث عبد الله بن زيد في صحيح مسلم قال في آخر. وغسل رجليه حتى 
أنقاهما. ومن جهة المعنى أن الوسخ يعلق بهما كثيراً والمطلوب فيهما المبالغة في الإنقاء وقد لا 
يحصل بالثلاث انتهى. وقال في التوضيح: زعم بعض الشيوخ أنه لا فضيلة في تكرير غسل 
الرجلين قال: لأن المقصود من غسلهما الإنقاء لأنهما محل الأقذار غالباً. ثم ذكر بعض كلام 
ابن راشد ثم قال: : وكذلك ذكر سند أن المشهور في الرجلين نفي التحديد انتهى. 

قلت: : ظاهر كلام الرسالة أنه لا يقتصر في كل مرة من الثلاث على غرفة بل يعمهما 
أولاً بالغسل ثم يكرر ذلك ثلاثاً. 

تنبيه: قال ابن حجر في فتح الباري في باب إسباغ الوضوء: روى ابن المنذر بإسناد . 
صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات وكان 
يبالغ فيهما دون غيرهماء لأنهما محل الأوساخ غالباً لاعتيادهم المشي حفاة والله تعالى أعلم. 
المسألة الثانية: هل تكره الغسلة الرابعة أو تمنع؟ قولان مشهوران: فالذي نقله في التوضيح عن 
صاحب المقدمات وابن الحاجب الكراهة, ونقل عن عبد الوهاب واللخمي والمازري أنها تمنع. 
قال: ونقل سند اتفاق المذهب على المنع انتهى. 

تنبيهات: الأول: لو عبر المصنف في هذه بالتردد لكان أجرى على طريقته لأن كل 
واحد من الشيوخ المذكورين نقل ماذكره على أنه المذهب ولم ا سيد 
منه أحد القولين فتأمله. 


م 01009333 
وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف) قال مالك: لا أحب 
الواحدة إلا من العالم بالوضوءء ولا أحب أن ينقص من الاثنين ولا يزاد على الثلاث. ولا يزاد ؤ في المسح 
على الواحدة» ؛ وأما غسل القدمين فلا حد في غسلهماء وينبغي أن يتعاهد عقبيه انتهى. نص ابن 
يونس ونحوه قال ابن بشير: وقال ابن عرفة: قول ابن بشير المعروف عدم تكرار غسل الرجلين لأن 
المطلوب إنقاؤهما خلاف نص الرسالة وظاهر غيرها. وقال ابن بشير: الرابعة ممنوعة إجماعاً. ابن رشد: 


الثاني: الجماعة الذين نقل المصنف عنهم المنع لم يصرحوا بأن مرادهم به الحرمة؛ وفهم 
المصنف ذلك من كلامهم فإنه جعل جعل المنع مقابلاً للكراهة وفي كلام المازري ما يؤخذ منه ذلكء 
فإنه لما تكلم على من شك في الثالثة قال في توجيه الكراهة: مخافة أن يقع في المحظور. وأيضا 
استدلالهم بالحديث يدل على التحريم حيث قال فيه «فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم»”"© 
رواه أبو داود والنسائي. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب «وتكره الزيادة) ما 
نصه: وربما فهم من أبحاثهم التحريم. قال ابن ناجي في شرح المدونة: فظاهر كلام ابن عبد 
السلام أنه حمل الكراهة على بابهاء والأقرب ردها لقول ابن بشير ومن ذكر معه. وكذلك 
قول النووي (أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الغلاث» إن صح ماذكره من الإجماع 
فيحمل على التحريم قال: وامراد بالثلاث المستوعبة العضوء وأما مالو لم يستوعب العضو إلا 
بغرفتين فهو غرفة واحدة» وما ذكره جارٍ على مذهبنا لأن الفضيلة أو السنة إنما هو أمر من وراء 
الفرض والله تعالى أعلم انتهى. 

قلت: وصرح القرافي في الذخيرة بالتحريم فقال: ودليل رع الرايعة ود كر الطادييك: وعبارة 
ابن بشير أقوى في الدلالة على المنع من وجه لكنها قد يؤخذ منها أن ذلك على الكراهة من وجه 
آخر فإنه قال: فمن عم العضو في مرة واحدة فقد أتى بالفرض» ووقع لمالك كراهة الاقتصار على 
الواحدة خيفة أن لا يعم بهاء أو خحيفة أن لا يراه من لا يحسن فيقتدي به فلا يعم بواحدة. 

الثالث: أن المقتصر على الواحدة تارك للفضلء وتارك الفضل مقصرء ولا يجوز الاقتصار 
على الواحدة بإجماع كما لا تجوز الزيادة على الثلاث إذا عم بها بإجماع انتهى. فقوله (لا 
يجوز) أقوى في الدلالة على المي لكن تشبيه ذلك بالاقتصار على الواحدة يدل على أن المراد 
بذلك الكراهة لأنا لا نعلم أن أحداً يقول بحرمة الاقتصار عليها بل الكلام في كراهة الاقتصار 
عليها. وقد تقدم عن الشبيبي أن المشهور في ذلك الجواز من غير كراهة؛ واقتصر ابن عرفة على 
قوله «والرابعة ممنوعة». ابن بشير: إجماعاً 1 بقية كلامهم ولم يذكر غيره» وأما ابن ناجي 
فاقتصر على آخر كلام ابن بشير ولكنه ذكر كلام عبد الوهاب واللخمي والمازري وابن رشد 
وابن شاس وابن الحاجب. 

الغالث: قال في التوضيح: فوجه الكراهة أنه من ناحية السرف في الماء» ووجه المنع 
الحديث المتقدم ذكره والله تعالى أعلم. 

الرابع: قال في الذخيرة: قوله مله «فمن زاد أو استزاد» يحتمل معنيين: أحدهما 
التأكيد, والثاني أن المراد بقوله «زاد» فيمن توضاً بنفسه فزاد الرابعة» وقوله «استزاد» فيمن يوضعه 


)١١‏ روآه مسلم في كتاب المساقاة حديث 85/7. النسائي في كتاب البيوع باب 55. أحمد في مسنده 
فا لقف لض" 


وَتَوِتِيبُ ستيه أو مع قَرَائْضدٍ 4. وَسِوَاكُ وَإِنَ ياصبع: 


غيره فطلب من الذي يوضئه زيادة الرابعة. ص: (وترتيب سننه أو مع فرائضه) ش:يعني أن 
ويب مث شوو ها سب يل كن سل به عل السضة وه الس 
على الاستنشاق» ويقدم هذه السنن على مسح الأذنين» وكذلك ترتيب الغان مع الغراتضن 
يقدم السنن الأول على غسل الوجه. ويقدم الفرائض الغلاث على مسح الأذنين: وأما ترتيب 
السنن في أنفسها فمستحبء ولم يذكر المصنف في التوضيح فيه خلافأء وكذلك ابن ناجي 
في شرح المدونة» وحكاه عن ابن هارون» ونقل ابن عرفة في ذلك خلافاً فقال: وفي سقوط 
رعيه يعني الترتيب في المسنون ووجوبه نقل عياض مع أبي عمر عن مالك وابن زروق مع 
الصقلي عن ابن حبيب» يعيد عامد تنكيسه في مفروضه أو مسنونه انتهى. والظاهر أنه لا يعني 
00 رعيه في القول الأول الذي نقله عياض وأبو عمر عن مالك أنه غير مطلوب. وأما 
تيب السنن مع الفرائض فقال في المقدمات: ظاهر الموطأ أنه ممتعيكن: لذن قال فيمن غسل 
وال أن سحتدين اك اميت اينيد لتيل رحنهة وقال ابن حبيب: وهو سنة إلا 
أنه جعله أخف من ترتيب الفرائض ذ في أنفسها فقال مرة: إنه يعيد الوضوء إذا نكسه متعمداً 
كرض نع للتررسى رن ني قرع درا ال ور أن ا لسو اسه اد وضوءه. 
وقال: إن نكسه ساهياً لا شيء عليه. قال: فضل معناه إذا فارق الوضوءء وأما إذا لم يفارق 
وضوعه فإنه يؤخر ما قدم ويغسل ما بعده على أصله فيمن نسي شيئاً من مسئون الوضوء فذكره 
بحضرة ة وضوئه أنه يفعل ما نسي وما بعده. ويحتمل أن يكون ذلك اختلافاً من قوله «فيكون 
أحد رلك له نكل المفروض» انتهى. 
تنبيه: إذا ذكر . المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في غسل وجهه فذكر ابن ناجي في 
شرح المدونة في مسألة من ترك الجلوس الوسط حتى فارق الأرض بيديه وركبتيه عن شيخه 
الشبيبي أنه يتمادى على وضوئه ويفعل المضمضة والاستنشاق بعد فراغه قال: وكذا أفتى 
شيخنا البرزلي. ويحمل قول مالك في الموطأ برجوعه على غير المشهور قال: وأفتى شيخنا أبو 
يوسف الزغبي برجوعه فأنكر عليه فتواه لفتوى من ذكر خلافه, فوقف بعض طلبته على الموط 
فعرفه به فتمادى على فتواه انتهى. 
قلت قلت: ولفظ الموطأ «سكل مالك عن رجل توضأ فنسي ففسل وجهه قبل أن يتوضأ قال: 
فليتمضمض ولا د يعيد غسل وجهه انتهى. . ولم يذكر الباجي فيه شيئاً يتعلق بهذه المسألة أعني 
هل يتمضمض بعد غسل الوجه أو يستمر على وضوئه حتى يفرغ؟ والله تعالى أعلم. ص: 
(وسواك وإن بإصبع) س: يعني من فضائل الوضوء السواك. والسواك بكسر السين المهملة 


الرابعة مكروهة. (وترتيب سننه أو مع فرائضه) ابن رشد: ترتيب المسنون مع المفروض مستحب لقوله 
في الموطأ: من غسل وجهه قبل مضمضته لم يعد غسله. (وسواك) ابن يونس: السواك فضيلة. ابن 


يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكر. وقال الليث: إن العرب تو 
قال الأزهري: هذا من عدد الليث أي أغاليطه القبيحة. وذكر صاحب الحكم أنه 00 
قاله النووي في شرح مسلم قال: والسواك مضَذز ساك فمة يسلوكة:سوعا. فإن قلت: استاك لم 
تذكر الفم. وجمع السواك سوك بضمتين ككتاب وكتب. وذكر صاحب المحكم أنه يجوز 
سوك بالهمز ثم قيل: إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك. وقيل: من قولهم جاءت الإبل 
تساوك أي تتمايل هزالاً. والسواك في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان 
لتذهب الصفرة وغيرها عنها والله تعالى أعلم. والكلام في حكمه ووقته وآلته وكيفيته. أما 
حكمه فالمعروف في المذهمب أنه مستحب. قال ابن عرفة: والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث 
على مثابرته يله وإظهاره والأمر به انتهى. كذا رأيته في نسختين من ابن عرفة على 
مشابرته عكله ولعله سقط منه لفظة عليه» والمثابرة . بالثاء المثلثة والباء الموحدة. المواظبة» ولا شك 
أن الأحاديث الواردة ف في الأمر به والمواظبة عليه كثيرة منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
دلولا أن أشق ى على أمتي لأمرتهم بالسولك عند كل صلاق)”© متفق تف متفق عليه ومجمع على صحة 
إسناده رواه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كتاب 
الصلاة» ورواه مسلم في كتاب الظهارة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة» وداه أبنو داود والنسائي في الطهارة وابن ماجه في الصلاة. قال النووي: 
وغلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه وهو خطأ من وليس هذا الحديث في 
الوط من هذا الوجه بهذا اللفظ بل هو من حديث ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة أن 
قال «لولا أن يي يشق على أمنتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءه ولم يصرح برفعة. قال ابن عبد 
البر: وحكمه الرفع. وقد رواه الشافقي عن عالت مرفوعاً وفي الموطأ من حديث أبي الللإدعين 
الأعرج عن أبي هريرة هلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» ذكره قبل أبواب الأذان. قال 
الباجي: قوله «لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك» على ماخلم من إشفاقه ع على أمنه 


عرفة: وهو باليمنى أزلئ الشار مساحي: هو باليسار أولى كالامتخاط. ورواه ابن العريي يفضت 
الشجر وأفضلها الأراك» وضعف قول من كرهه بذي صبغ للتشبه بالنساء. ابن عرفة: كرهه أيضاً 
مالك لذلك؛ وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان (وإن بإصبع) سمع ابن القاسم: من لم يجد 
سواكاً فأصبعه تجري (كصلاة بعدت منه) اللخمي: يستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن 


)ع( رواه البخاري في كتاب الجمعة باب / . مسلم في كتاب الطهارة» حديث أبو داود في كتاب 
الطهارة» باب 56 الترمذي في كتاب الطهارة باب 44 النسائي في كتاب الطهارة باب *" , ابن ماجة 
في كتاب الطهارة باب لا الدارمي في كتاب الطهارة باب 4 الموطأ في كتاب الطهارة حديث 
.١58*‏ 
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ورفقه بهم وحرصه على التخفيف عنهم, وامراد بالأمر هنا أمر الوجوب واللزوم دون الندب» 
فهو ندب عََْهُ إلى السواك وليس في الندب إليه مشقة لأنه إعلام بفضيلته واستدعاء لفعله .| 
فيه من جزيل الثواب. وقال في حديث ابن شهاب: قوله «مع كل وضوء» يقتضي أن الأمر 
بالسواك. مع كل وضوء امتنع لأجل المشقة» فهذا يثبت بهذا الحديث ويثبت بحديث الأعرج 
الامتناع عن الأمر به في الجملة لأجل امشقة انتهى. وقال في الإكمال: لا خلاف أنه مشروع 
عند الوضوء والصلاة مستحب فيهماء وأنه غير واجب لنصه أنه لم يأمر به إلا مااذكر عن 
داود أنه واجب بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «عليكم بالسواك)(2 وقوله عليه الصلاة 
والسلام «استاكوا»"© وهذا الحديث يرد عليه ويفسر ما احتج به. وقال النووي: ثم إن السواك 
سنة ليس بواجب في حال من الأحوال» لا في الصلاة ولا في غيرهاء ياجماع من يعتد به في 
الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد عن داود أنه أوجبه للصلاة. وقال الماوردي: هو عنده 
واجب لو تركه لم تبطل صلاته» وحكى عن إسحاق أنه قال: إنه واجب وإن تركه عمداً 
بطلت صلاته. قال: وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره» نقل الوجوب 
عن داود وقالوا: إن مذهبه أنه سنة كالجماعة ولو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في 
انعقاد الإجماع على امختار الذي عليه امحققون. وأما إسحاق فلم يصح هذا الحكم عنه انتهى. 
ثم قال: والسواك مستحب في جميع الأوقات ولكنه في خمسة أوقات أشد استحباباً: أحدها: 
عند الصلاة سواء كان متطهراً بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراباً. الثاني: 
عند الوضوء. الثالث: عند قراءة القرآن. الرابع: عند الاستيقاظ من النوم؛ الخامس: عند تغير 
الفم وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب؛ ومنها أكل ما له رائحة كريهة» ومنها طول 
السكوت. ومنها كثرة الكلام انتهى. وقال في الذخيرة: وأما وقته فقال في الطراز: يستاك قبل 
الوضوء ويتمضمض بعده ليخرج الماء ما ينثره السواك ولا يختص السواك بهذه الحالة بل في 
الحالات التي يتغير فيها الفم كالقيام من النوم أو لتغير الفم لمرض أو جوع أو صمت كثير أو 
مأكول مغير. قال: وأما آلته فهي عيدان الأشجار لأنه سنة النبي عه وسنة السلف الصا حين.. 
او بأضيعة إن لم يجدء ويفعل ذلك مع المضمضة لأنه يخفف القلح . والقلح صفرة الآسنان. 
فإن استاك بأصبع حرشاء من غير ماء فحكى صاحب الطراز فيه قولين للعلماء. ويتجدب من 
السواك مافيه أذى للفم كالقصب فإنه يجرح اللثة ويفسدهاء وكالريحان ونحوه مما يقول 
الأطباء فيه فسادء وقد نص على ذلك جماعة من العلماء انتهى. ولفظ الطراز «يستاك قبل 
وضوئه حتى إذا تمضمض بعده أخرج الماء ما ينصره السواك». وفي المجموعة «ولا بأس بالاستياك 


)١(‏ رواه ابن ماجه في كتاب الإقامة باب 86 الموطأ في كتاب الطهارة» حديث 0977 أحمد في مسنده 
الريل 
(؟) رواه أحمد في مسنده .)١١4/١(‏ 


بعد الوضوعة كأنه رأى أنه لا يختص بالوضوء انتهى. ونقله الشارح في الكبير ثم قال سند: 
فمن لا يستاك بعود ومر إصبعه على أسنانه في مضمطضة قام ذلك مقام السواك الخفيف لانه 
يؤثر زيادة على محض التمضمض في التنظف. قال ابن عرفة: وهر باليمنى أولى. وقال: روى 
ابن العربي عن مالك أنه يكون بقضب الشجر. قال: وأفضلها الآراك. قال: وضعف كراهية 
بعضهم بذي صبغ للتشبه بالنساء لجواز الاكتحال وفيه التشبه بهن. قال: وفي 2 نظر لآن 
مالكاً كره الاكتحال للتشبه بهن قال: وفي إجزاء غاسول تمضمض به عنه قولا ابن العربي 
وبعض المتأخرين: وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان. قال: وفي سماع ابن القاسم: من 
لم يجد سواكاً فإصبعه يجزىء زاد الأيِي: فإن لم يجد واستاك بها فلا يدخلها الإناء خحوف 
إضافة الماء. وهذا يدل على أنه يستاك باليمنى» وكرهه بعضهم بالشمال لانها مست الاذى. 
وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وإن استاك بأصبعه فحسن يعني مع المضمضة برفق 
ليكون ذلك كالدلك. وقد روى بأصبعه بالإفراد يعني السبابة وبالتثنية يعني مع الإبهام وكل 
صحيح وهو باليمنى؛ وقيل باليسرى. وليتق في ذلك أن يكون بقوة لأنه يزيد في البلغم 
ويضيف الماء بما ينقلع منهاء وربما أجرى دماً أو أثار رائحة كريهة. وفي سماع أشهب: 
استحباب غسلها مما عسى أن يكون بها خلافاً لابن عبد الحكم. فإن أدخلها قبل غسلها فقال . 
مالك: لا بأس به واستخفه ليسارة ما عليها. ذكره الشبيبي وغيره انتهى من الشيخ زرّوق. وقال 
في التوضيح في قول ابن الحاجب: ولو بأصبعه يعني أنه بغير الأصبع أفضل ولكنه يجزىء 
بالإصبع. وما ذكره من أرجحية غير الأصبع فالأمر عليه عند أهل المذهب. وظاهر كلام أبي 
محمد أن الأصبع كغيره انتهى. وكلام التوضيح. قال ابن عرفة اللخمي: والأخضر للمفطر 
أولى. وظاهر التلقين هما له سواء انتهى. قال في التوضيح: وفضل الأخضر لكونه أبلغ في 
الإنقاء. قال ابن حبيب: ويكره بعود الرمان والريحان. انتهى. وقال في المغني: وأفضل 
ما يستاك .به عود الأراك. وكونه بيده اليمنى: وأن يكون إبهامه تحت العود والسباية فوق 
والثلاثة الباقية من أسفل انتهى. وهذا بعيد فانظره. وقال النووي: ويستحب أن يستاك بعود من 
أراك وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل الاستياك كاخرقة الخشنة والسعد والأشنان» وأما 
الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل السواك؛ وإن كانت خشنة حصل بها السواك قال: 
والمستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح.؛ ولا رطب لا يزيل» ويستفت أن 
يستاك عرضاً ولا يستاك طولاً لعلا يدمي لحم أسنانه» فإن خخالف واستاك طولا حصل السواك 
مع الكراهة. ويستحب أيضاً أن يمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه 
إمراراً لطيفاً. ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فمه» ولا بأس باستعمال سواك 
غيره بإذنه. ويستحب أن يعود الصبي السواك ليعتاده انتهى. وقالوا في الذخيرة: وأما كيفيته 
فيروى عنه عليه الصلاة والسلام «واستاكوا عرضاً وادهنوا غباً) أي يوماً بعل يوم - «واكتحلوا 


وترأه فالسواك عرضاً أسلم للثة من التقلع والأدهان: | إذا كثر يفسد الشعر. .ثم قال:.والسؤاك 
وإن كان معقول المعنى فعندي ماعزا عن شائبة تعبد من جهة أن الأسنان لو استعمل 
المغسولات لجلائه عوضاً عن العيدان لم يأت بالسنة انتهى . قال في المدخل: وإذا أراد أن يستاك 
بسواكه غسله إلا أن يكون عند فراعه من السواك الأول غسله انتهى. والأطيب للنفس غسله 
مطلقاً إلا أن يكون بين ثيابه أو بموضع تطيب به نفسه والثه تعالى أعلم. 

تنبيه: : ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت: بأي شيء 
يبدأ رسول الله عله إذا دخل بيته؟ فقالت: بالسواك. قال في الإكمال: معناه تكراره لذلك 
ومثابرته عليه وأنه كان لا يقتصر فيه في نهاره وليله على المرة الواحدة بل على المرار المكررة» 
وخص بذلك دخوله بيته لأنه ما لا يفعله ذوو المروءة بجضرة الجماعة. ولا يجب عمله في 
المسجد ولا في امجالس الحفلة انتهى. ورد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد هذا المعنى بحديث 
أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله عَيُهِ وهو يستاك وطرف السواك على لسانه 
يقول: اعاع» والسواك في فيه كأنه يتهوع وقال: إن بعضهم ترجم على هذا الحديث باستياك 
الإمام بحضرة رعيته ورجح هذا المعنى» وأن السواك من باب العبادات والقرب فلا يطلب 
إخفاؤه والله أعلم. وقوله «وإن باصبع) ظاهره سواء كان السواك بالإصبع في مضمضة أو كان 
من غير ماء فالأول. قال سند: يقوم مقام السواك الخفيق لأنه يؤثر زيادة على محض المضمضة 
في التنظيف انتهى. والثاني قال سند: ولابن الصباغ فيه خلاف. وقال بعض أهل العراق: ذلك 
سواك وأنكره غيره وقال: ليس الأصبع بأن يكون سواكاً للسن بالأولى من أن يكون السن 
شواكا للأصبع انتهى. ص: (وتسمية) ش: قال ابن المنير في تيسير المقاصد: وفضائله ست: 
التسمية مكملة بخلاف الذبيحة انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في باب الذبائح قالوا: 
ولا يقول بسم الله الرحلمن الرحيم والصلاة على النبي عَيْنهِ لأن 0 قال 
الفاكهاني قلت: وهذا بخلاف التسمية عند الأكل والشرب والوضوء والقراءة ونحو ذلك فإنه 
يقول بسم الله الرحمن الرحيمء فإن قال بسم الله خاصة أجزأه؛ وأما عند دخوله المسجد ففي 
الحديث أنه يقول بسم الله والسلام على رسول الله وأما عند الجماع ففي الحديث أنه يقول 

بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتتيء وأما عند إغلاق الباب وإطفاء 
ا 0 أنه يقول بسم الله. فإن اقتصر عليه أجزأه. وانظر هل الأولى إضافة 
الرحمن الرحيم إلى ذلك في هذا الموضع الخاصء أو الاقتصار على أقل ما يفهم من الحديث 


يستاك عند الصلاق وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يعيده للثانية. (وتسمية) روى 
علي: أنكر مالك التسمية على الوضوء وقال: ما سمعت بهذا. أيريد أن يذبح أبو عمر يستحب ذكر 


وَتُشْرَحٌ في عمل 3 تَيَمُم و زأكل. وَشُّوْبٍ. وَزَكَاةٍ. وَرُكوب َاةِ: وَسَفِيئة وَدُتحُولٍ وَضِدِ: 
لِمَنْزِل. وَمَسْجِدٍ 9 علي تَاب. وَإِطْفَاءِ مطباج. وَوَطْءِ. وَصُعُودٍ تيب مثراً. وَتَفْمِيضٍ مَيْتٍِ 
وَلّحْدِهِ. وَلاَندَبُ إطالةُ الغ و وَمَسحُ الوقَبَةِ و وك تشح الأغضَاء. وَإِنْ شك فِي نَلِئَةِ كفي كَرَامَيهًا 
وَنَذِيهَا قَو لآن. َال كَشَكهِ في صَوْم ؤم عَرَفَب هَل هُوَ الْعِيدُ؟. 


المذكور؟ وأما عند وضع الميت في لحده فاستحب أشهب أن يقال بسم الله وعلى ملة 
رسول الله وإن دعا بغير ذلك فحسن انتهى. وقال في مختصر الواضحة: لما ذكر حديث (لا 
وضوء لمن لم يسم الله)2"0 قال عبد الملك: يعني أبن حبيب: يعني بالتسمية أن ينوي الصلاة 
قبن لم يترا ذلك الم اعره الصادة وإن كان سابقاً مثل أن يتوضاً تنظفاً أو تبرداء وكذلك قال 
مالك. ثم قال: وقد د يقع تأويل التسمية في الحديث الأول على تسمية الله تعالى عند مبتدا 
الوضوء. ص: 0 وضده لمنزل ومسجد) ش: قال في الشامل: ودخول خلاء. ص: 
(ولبس) ش: قال في الشامل: ولبس ثوب ونزعه. ص: (وإن شك في ثالثة ففي كراهتها 
قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد) ش: ففي في -كراهتها وعدم كراهتها 


اسم الله على كل وضوء وذكر الله حسن على كل حال (وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب 
وزكاة وركوب دابة وسفيئة ودخول وضده لنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء 
وصعود خطيب منبراً وتغميض ميت وحده). قال في الشامل: وتشرع في طهارة وأكل وشرب 
وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول مسجد ومنزل وخخروج منهما ولبس ثوب ونزعه وغلق باب 
وإطفاء مصباجح ووطء مباح وصعوذ خخطيب متبراً وتغميض ميت ووضعه بلحده وابتداء طواف وتلاوة 
ونوم. قال: ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر وصلاة ودعاء» وتكره في فعل الحرم والمكروه» 
والغلرءه في الفرق التاسع عشر من القرافي أنه عسر على الفضلاء ما تشرع فيه البسملة قيل: لا تشرع 

في ذكر لأنه بركة في نفسه» وأورد قراءة القرآن وإنها من أعظم البركات راجعه فيه (ولا تندب إطالة 
0 كان أبو هريرة يقول: أحب أن أطيل غرتي. قال عياض: والناس مجمعون على خلافه. النووي: 
ليس كذلك بل أصحابنا مجمعون على استحباب الزيادة على الجزء الذي يجب غسله لاستيفاء كمال 
الوجه (مسح الرقبة) اللخمي: يكره مسح الرقبة. (وترك مسح الأعضاء) من المدونة: لا بأس بالمسح 
بالمنديل بعد الوضوء ووذ علي فر سار حي واني 7 (وإن شك في الثة ففي كراهتها 
قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد) المازري: لو شك في الثالئة فقولان بناء على 
أصل العدم وترجيخ السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة. قال: وعليهما صوم من شك في كون يوم 
عرفة عاشرا. 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب 48. الترمذي في كتاب الطهارة باب 7٠١‏ ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 
.١‏ الدارمي في كتاب الوضوء باب ١5‏ أحمد في مسنده (؟/514) (/41) بلفظ ولا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه». 


كتاب الطهارة م" 
فصل آآداب قضاء الحاحة] 
تدب لِقَاضِي الْحَاجَةٍ جَلُوسٌ. وَمُنِعَ برخو تجس. وَبَعينَ القهامُ. 


وتكون باقية على الأمر بالإتيان بها قولان: قال ابن عرفة: ولو شك في الثالئة ففي فعلها نقلاً 
المازري عن الأشياخ انتهى. وقال في التوضيح: ولو شك هل غسل اثنتين أو ثلاثاً فقولان 
للشيوخ» قيل: يأني بأخرى قياساً على الصلاة. وقيل: لا خوفاً من الوقوع في المحذور انتهى. 
وقال ابن ناجي في شرح المدونة» واختلف إذا شك هل هي ثالثة أو رابعة؟ فقيل: إنه يفعلها: 
كركعات الصلاة. وقيل: لاء لترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة. قلت: وهذا هو 
الحق وبه أدر كت كل من لقيت يفتي وخرج المازري على هذين القولين» صوم يوم عرفة من 
شك في كونه عاشراأ. قال ابن بشير في شرحه على ابن الجلاب: قيل له ما يختار من القولين؟ 
قال: الصوم. قيل له: بناء على استصحاب الحال؟ قال: نعم انتهى. قال في الشامل: فقيل: يأني 
بأخرى. وقيل: لا وهو الظاهر انتهى. ويوجد في بعضص نسخ الشارح: سعل المازري عن صوم 
التاسع من ذي الحجة إذا شك أن يكون يوم النحرء هل يكره مخالفة الوقوع في صوم يوم 
النحر . وهو محظور. فيقع في بعض النسخ وهو محظور وهو الصواب» وفي بعض النسخ أو 
هو محظور وهو خطأء ألا يهامه أن صوم التابع مع الشك محظور وليس كذلك لما تقدم عن 
المازري أنما اختار الصوم لأن المسألة المخرج عليها ليس فيها قول بالمنع» وعلم من هذا أن القولين 
في الصوم هل هو أيضاً باق على الطلب أو يكره؟. 

فرع: يقبل الغير في الإخبار بكمال الوضوء والصوم, انظر ابن عرفة في الشك في 
الطواف في كتاب الحج والله تعالى أعلم. 

فصل آداب قضاء الحاجة 

هذا الفصل يذكر فيه أداب الاستنجاء والاستجمار وما يتعلق بذلك» وقسمه إلى ثلاثة , 
أقسام: قسم عام في الفضاء والكنيف» وقسم خاص بالكنيف» وقسم خاص بالفضاء انتهى من 
البساطي. ص: (ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس) ش:الرخو مثلث الهش من 


فصل 
ابن شاس: الباب الثاني في الاستنجاء وفيه فصول. 
الأول في آداب قضاء الحاجة 
(ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس) من المدونة: لا بأس بالبول قائماً في رمل 
ونحوه أكرهه بموضع يتطاير فيه ابن يونس: يريد والبول جالساً أحسن وأستر. ابن عرفة: عن الباجي 


نحواه هم ذإ عه 6ق ووه أذ هشه فاده قاع رهد يق اه رو وله 4 #اقابه هدهي ع عر معاي إن والاد ع ابيع جيه اوه تق فاه جاو زوا ره وأرعمها قا جه ووه #اواع 8 ا 8 8م 


كل شيء؛ قاله في القاموس. قال ابن بشير قال الأشياخ: لا يخلو الموضع المقصود للبول من 
أربعة أقسام: إن كان طاهراً رخواً فالأولى الجلوس لأنه أقرب للستر ولا يحرم القيام» وإن كان 
صاباً نجساً فينبغي أن يتركه ويقصد غيره لأنه إن قام خاف أن يتطاير عليه» وإن جلس خاف 
أن يتلطخ بنجاسة الموضع: وإن كان الموضع صلباً طاهراً فليس إلا الجلوس لأنه يأمن العلطخ 
بالنجاسة إن جلس ولا يأمنها إن قام. وإن كان رخواً نجساً فليس هناك إلا القيام لأنه يأمن 
التطاير وإن جلس خاف التلطخ. ومحصول هذا أنه يجتنب النجاسة ويفعل ما هو أقرب للسترء 
واجتناب النجاسة آكد من الستر إذا كان بموضع لا يرى فيه انتهى. وأصله للباجي في كتاب 
الطهارة من المنتقى والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى تكلم هنا على الموضع الرخو فقط 
فأشار إلى الرخو الطاهر بقوله ندب القاضي الحاجة جلوس» وإلى الرخو النجس بقوله «ومنع 
برخو نجس». فأما مااذكره في القسم الأول فهو معنى قول ابن بشير «فالأولى الجلوس». وقال 
الباجي: هو أولىٍ وأفضل وليس هذا معارضاً لقوله في المدونة وولا بأس بالبول قائماً في موضع 
لا يتطاير فيه» لأن «لا بأس» ترد لما غيره خير منه. وقال في المدخل: اختلف في البول قائماً 
فأجيز وكره؛ والمشهور الجواز إذا كان في موضع لا يمكن الاطلاع عليه وكان الموضع روا 
فإنه يستشفى به من وجع الصلب» وعلى ذلك حملوا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه بال 
قائماً انتهى. وليس مراده بالجواز استواء الطرفين وإنما مراده نفي الكراهة الشديدة وإن كان تركه 
أولى. وقال في الطراز: والقياس أن ذلك لا يكره إذا سلم من إصابة البول والهتكة إذ ليس فيه 
ما يؤدي إلى تضييع واجب ولا ارتكاب محظور. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في 
القسم الثاني من منع الجولس فينبغي أن يحمل على الكراهة ولا يحمل على ظاهره؛ وليس في 
كلامهم ماهو صريح في المنع» » وقد تقدم لفظ ابن بشيرء ولفظ الباجي قريب منه ونصه: وإن 
كان الموضع دمثاً وهو مع ذلك قذر بال البائل فيه قائماً ولم يبل جالساء لأن جلوسه يفسد 
ثوبه وهذا يأمن من تطاير البول إذا وقف. وقال في التوضيح: وإن كان رخواً نجساً بال قائماً 
مخافة أن تنجس ثيابه. وأقوى ما رأيت في ذلك عبارة ابن عرفة فإنه لما حكى كلام الباجي 
وابن بشير قال الباجي وابن بشير عن الأشياخ قيامه برخو طاهر جائز» ومقابله بدعة أي يتركه 
وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله. فيفهم من قوله «ومقابله مقابله) أن القيام لازم وليس 
في الكلام المتقدم ما يقتضي أن الجلوس حرام والقيام واجب إذا تحفظ الشخص على ثيابه» بل 
عبارة الجواهر صريحه في الجواز فإنه قال لما عد الآداب: وأن يبول جالساً إن كان المكان 
طاهراًء فإن كان نحساً رخواً فله أن يبول قائماً. وذكره في الذخيرة وقبله فتأمله. ولم يتابع 
صاحب الشامل المصنف على التصريح بالمنع بل قال: وجلوسه بمكان رخو إن كان طاهراً وإلا 
بال قائماً والله تعالى أعلم. وأما الموضع الصلب فأطلق رحمه الله تعالى فيما يأني أنه يستحب 
اجتنابه. قال ابن غازي: ولا أعرفه إلا لأبي حامد الغزالي. 


َآعحِماد عَلَى رجل. وَآشينجاء بهد مشرين. 


قلت: اذكر في الذخيرة عن الجواهر أن من الآداب أن يجتنب الموضع الصلب احترازً 
بن الرشاس وأطلق في ذلك» ولا شك أنه يخشى من تطاير البول فيه مطلقاًء سواء كان طاهراً 
جارس ولكني لم أقف على ماذكره عن الجواهر فيها إثر كلامه المتقدم «وإن 
كان نجساً صلباً تجنبه» وعدل إلى غيره. وفي العمدة والإرشاد لأبي عسكر أن من الأداب أن 
يطلب موضعاً رخواً. قال شراحه: لاصلباً. وصرح بذلك ابن معلى في منسكه فقال: واتقاء 
الأرض الصلبة. 
تنبيهان: الأول: كد لعل في ام ابن بشير أنه إذا كان الموضع صلباً طاهراً فليس إلا 
الجلوس. وقال الباجي: إن كان موضعاً طاهراً صلباً يخاف أن يتطاير منه البول إذا بال قائماء 
فحكم ذلك الموضع أن يبول البائل فيه جالساً لأن طهارته تبيح الجلوس» وعد ار تي 
الوقوف: أهلا يتظابر.عايه من:اليول.ها يبجدن ثيابه. قلي الود وإن كان صلباً طاهراً تعين 
الجلوس. ونحوه في الشامل وتقدم في كلام ابن عرفة أن جلوسه لازم. ولقلةعفة ابن ناجي 
وقبله. وظاهر ا أن. الجلوس واجبء وظاهر كلام المدونة أن القيام مكروه لأنه قال إثر 
5 وأكرهه بموضع يتطاير فيه. قال أبو الحسن في الأمهات: في موضع صلب يتطاير فيه. 
ثم قال: بعد أن ذكر التقسيم المتقدم: وقد ذكر الباجي هذا التقسيم بعينه. وانظر الكراهة هل 
عي على اخ أو عار انها ري على نعل نقذ هى. رةه 
يأمن تطاير البول بأن يكون مرتفعاً عن محله أو لا يكون عليه ثياب ويريد أن يغتسل فتأمله 
والله أعلم. وهذه المسألة لا يفهم من كلام المصنف حكمها إلا ما تقدم من استحباب تجنبه» 
وأما إذا لم يتجنبه وأراد قضاء الحاجة فيه هل يقوم أو يجلس؟ لا يفهم من كلامه شيء على 
ما حملنا عليه كلامه من أنه خاصٍ بالرخو. وأما إذا بقي كلامه على عمومه فيفهم منه عكس 
المراد» وأن الجلوس حيئذ مستحب أيضاً والقيام جائر وليس كذلك فتأمله والله تعالى أعلم. 
الثاني: قول المصنف «لقاضي الحاجة) شامل للبول والغائط لكن قال في توضيحه في 
شرح قول ابن الحاجب: ولا بأس بالقيام إذا كان المكان رخواً: إنه مقيد بالبول قال: لأن الغائط 
لا يجوز إلا جالساً انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: وأما الغائط فلا يجوز إلا جالساً 
على كل حال. صرح بعدم الجواز خليل والأقرب أنه مكروه فقط انتهى. ص: (واعتماد على 
رجل واستنجاء بيد يسيريين) ش: عد في المدخل في الآداب أن يقيم عرقوب رجله اليمنى 


وابن بشير قيامه بطاهر رخو جائز مقابله يدعه وجلوسه بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله. التلقين: 
يجوز له البول قائماً في الرمل والمواضع التي يأمن تطايره عليه. (واعتماده على رجل واستنجاء بيد 
يسريين) ابن العربي: من آداب الحدث أن يتكىء على رجله اليسرى. عياض: لا يأخذ ذكره لبوله 


وَبَلّهَا قَبِلَ لُقّي الأدّى وفعلا بكَثْرابٍ بَغدَة. وَسَئْرْ إِلَى مَكَله. 


على صدرها وأن يستوطىء اليسرى وأن يتوكأ على ركبته اليسرى قال: فإن هذه الصفات 
أسرع الخروج الحدث. وقوله «واستنجاء بيده فإن لم تصل يد الرجل أو المرأة إلى موضع 
الاستنجاء فقال في المدخل في فصل الغسل: فإن كانت المرأة من السمن بحيث لا تصل يدها 
إلى موضع النجاسة منها فلا يجوز لها أن توكل غيرها يغسل لها ذلك من جارية أو غيرهاء ولا 
يجوز أن تكشف عليها غير زوجهاء فإن أمكن زوجها أن يغسل لها ذلك فيها ونعمت له 
الأجر في ذلك والثواب الجزيل» وإن أبى فليس عليه ذلك واجباً وتصلي هي بالنجاسة ولا 
تكشف عليها أحداً, لأن ستر العورة واجب وكشفها محرم اتفاقاًء وإزالة النجاسة في الصلاة 
مختلف فيها على أربعة أقوال: أحدها أن إزالتها مستحبة وما اختلف فيه. فارتكابه أيسر من 
ال ا ا 0 
يشتري جارية على أن تتولى. ذلك منه. وإن تطوعت الزوجة بغسله لم يجب عليه شراء 
ماري ول" يحل له أن يكس على خورنط حير من ذتكرء ناك لم بلجل افضلاته بالتجامنة ف 
من كشف عورته. وهذا كله على مذهب مالك رحمه الله تعالى انتهى. وقوله ويسريين» 
نعت لرجل ويد ويتعين قطعه ياضمار فعل لاختلاف العامل وحينئذ فلا اعتراض على المصنف. ش 
وقول البساطي «فيه شيء» غير ظاهر لأنه حمله على الإتباع وليس ذلك لازماً والله تعالى أعلم. 
فائدة: يقال لليسرى يسار. قال في الصحاح بالفتح ولا تقل يسار بالكسر. وفي انحكم 
اليسار واليسار نقيض اليمين. الفتح عن ابن السكيت أفصح؛ وعن ابن دريد الكسرء ولفظ 
الجمهرة ليس في كلام العرب كلمة أو لها ياء مكسورة عدا يسار شبهت بالشمال وقد تفتح 
انتهى. ويقال: جلس يسرته وينته بفتح أولهما وسكون انيهما أي جلس على يساره أو على 
يمينه. ص: (وبلها قبل لقي الأذى وغسلها بكتراب بعده) ش: أي قبل ملاقاتها النجاسة فيبلها 
قبل أن يغسل قبله ودبره كما صرح به في الرسالة والجوهر وغيزهما قالوا: لعلا تعلق بها 
الرائحة. ص: (وستر إلى محله) ش: أي محل قضاء الحاجة يريد وإلى جلوسه. ولا يحمل 
على ظاهره أنه إذا وصل إلى محل قضاء الحاجة لم يطلب بعد ذلك بالستر بل هو مطلوب 


بيمينه. المازري: يأخذ المستجمر ذكره بشماله يمسح به الحجر. عياض: إن لم يمكنه أمسك 
الحجر بيمينه وحرّك بشماله ذكره إليه. ابن اللبى: قوله عَْكهِ: ولا يمس أحدكم ذكره بيمينه» 
حمله الفقهاء على الكراهة وقيد النهي عن مسه في الحديث الآخر بحالة الاستنجاء. قال 
تقي الدين: فلا يرد المطلق إلى المقيد لأنه إنما يرد المطلق للمقيد في الأمر. (وبلها قبل لقي الأذى) 
التلقين: يفرغ الماء على يده قبل أن يلاقي بها الأذى. (وغسلها بكتراب بعده) ابن العربي: 
من أداب الحدث غسل يديه بالتراب بعد الفراغ. (وستر إلى محله) ابن حبيب: لا يرفع 


وَإِعْدَادُ مُزيله. وَوِنُوة 


بالستر إلى الجلوس. قال ابن الحاجب في الآداب: والجلوس وإدامة الستر إليه قال في التوضيح: 
أي يستحب أن يديم الستر إلى الجلوس لكونه أبلغ في الستر. وقال ابن عبد السلام: أي إدامة 
ستر العورة إلى الجلوس إذا كان الموضع لا يخشى على الثياب فيه من النجاسة وإلا جاز 
كشف العورة قبل الجلوس انتهى. وقال ابن فرحون وقال في الجواهر: وأن يديم الستر حتى 
يدنو من الأرض إن أمن من نجحاسة ثوبه انتهى. ونحوه في الزاهي. وذكر صاحب الطراز 
والقرافي عن الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض0"©. 

تنبيه: وهذا إنما يكون مستحباً إذا كان حيث لا يراه الناس وإلا فالستر واجبء قاله 
البساطي. 

تنبيه: قول المصنف «وستر إلى محله فيه بيان حكم الستر عند الجلوس ولم يبين 
حكم الإسبال عند القيام» ولم أقف فيه على نص للمالكية. ورأيت في الإيضاح للناشري من 
الشافعية عن الماوردي أنه يستحب إسبال الثوب إذا فرغ قبل انتصابه قال: وهذا كله إذا لم 
يخف تنجس ثوبه فإن خافه رفع قدر حاجته. ص: (وإعداد مزيله) ش: في الحديث «اتقوا 
الملاعن وأعدوا النبل) قال في النهاية: جمع نبلة كغرفة وغرف, وامحدثون يفتحون النون 
والباء انتهى. وقال في الصحاح: النبل حجارة الاستنجاء يعني بضم النون وفتح الباء» والمحدثون 
يقولون النبل بالفتح سميت بذلك لصغرها انتهى. وقال الطبري في المقرب في حديث: «اتقوا 
الملاعن وأعدوا النبل)() بالضم والفتح حجارة الاستنجاء. والضم اختيار الأصمعي انتهى. وأما 
النبل بفتح النون وسكون الموحدة فهو السهام» وأما النبل بضم النون وسكون الموحدة فهو الفضل 
كما قال: 

ومن ذا الذي ترضى مسجاياه كلها كنقى الم تبلا أن تسن معاسنة 

ص: (ووتره) ش: قال في التوضيح عن ابن هارون: الذي سمعت استحبابه إلى سبع 


ثوبه حتى يدنو من الأرض. (وإعداد مزيله) عياض: من آداب الأحداث أن يعد الماء والأسباز 
عنده. القباب: فائدة هذا ظاهرة ليزيل النجاسة عند فراغه أن لا ييقى فتتعدّى النجاسة لثوبه أو للجسده. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب .١921١8‏ أبو داود في كتاب الطهارة باب .١8‏ الترمذي في 
كتاب الطهارة بياب .١‏ النسائي في كتاب الطهارة باب ؟". ابن ماجة في كتاب الطهارة باب .١8‏ 
الدارمي في كتاب الوضوء باب .١7‏ أحمد في مسنده (558/0). 

)١١(‏ روآه أبو داود في كتاب الطهارة باب 4 .ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 5١‏ .أحمد في مسئدهة 
)593/١(‏ بدون لفظ «وأعدوا النبل». 


وَتَقْدِيمُ كر ْله وَتَفْرِيجُ فَحِذَّيْه. وَآَسْتِوْحَاوٌةُ. وَتَغْطِيةٌ أ وَعَدَمُ الْتمَاته. وَ كد وَرَدُ بَعْدَةُ وَقَبلَهُ. 


وصرح به في المدخل ص: (وتقديم قبله) ش: قال سند: هذا مالم يكن ضرر يمنع ذلك كمن 
يحصل له قطار البول عند ملاقاة الماء لدبره فإنه يغسل الدبر أولا* ثم القبل» ونقله الشارح في 
الكبير. ص: : (وتفريج فخذيه) ش:قال في المدخل: عند البول ا والإسهال لكلا يتطاير 
عليه شيوامن الجاسة لا يشعرابه. وظاهر كلام الشارح أنه يطلب أيضاً عند الغائط وإن لم 
يكن فيه إسهال لأنه علله بأنه أبلغ ة في استفراغ ما في ا محل. ص: (واسترخاؤه) ش: أي قليلاً 
كما قال في الرسالة: ويسترخي قليلاً قال ابن ناجي: ا أسمع عن غير واحد من الأشياخ 
أن الشيخ لم يسبقه أحد إلى التنبيه بالاسترخاءء وإنما ذكر الشيخ ذلك ليكون أقرب لإزالة 
النجاسة التي في غضون امحل» وذلك أن امحل ذو غضون ينقبض عند حس الماء على ما تعلق 
به من النجاسة» فإذا استرخى تمكن من الإنقاء. وقيل: يتمكن بذلك من تقطير البول وغيره» 
والقولان حكاهما أبو عمران الجوزي انتهى. 


فرع: قال في المدخل: ويسترخي قليلاً عند الاستنجاء لأنه إذا لم يفعل يخاف أنه إذا 
خرج استرخى منه ذلك العضو فيخرج شيء من الموضع الذي لم يغسله على ظاهر بدنه فيصلي 
بالنجاسة انتهى. ص: (وتغطية رأسه) ش: ذكره ابن العربي في العارضة ونقله عنه ابن عرفة 
وعده أيضاً في المدخل من الخصال المطلوبة. قال: وو يا ونقله الأب عن 
الغزالي ونصه: وأن لا يدخل حاسر الرأس. قيل: خوف أن تعلق الرائحة بشعره. وقيل: لأن 
تغطية الرأس أجمع لمسام البدن وأسرع خروج الحدث انتهى. وقال الدميري من الشافعية: 
ويندب أن لا يدخل حاسر الرأس بل يستره ولو بكمه خوفاً من الجن والله تعالى م ص: 
(وعدم التفاته) ش: عد في المدخل من الآداب أن لا يقعد حتى يلتفت بمينا وشمالا ثم قال: 
إذا قعد لا يلتفت ييناً ولا شمالأء زبهذا مجع ين مااذكرة الصنف الي ا 
عارضته» ونقله عنه ابن عرفة وقبله أن من الأداب أن يلتفت هيناً وشمالاء فيحمل ماذكره 
المصنف على ما إذا قعد. وما ذكره ابن العربي على ما إذا أراد القعود وذلك ٠‏ والله أعلم . لعله 
يكون هناك شيء يؤذيه» فإذا رأه بعد جلوسه قام وقطع عليه بوله وربما نجس عليه ثيابه. وقال 

في الزاهي: ولا تحاس حتى تلتفت يمينا وشمالا. 


فرع: عد في المدخل من الآداب أن لا ينظر إلى السماء وأن لا يعبث بيده والله تعالى 
أعلم. ص: (وذكر ورد بعده وقبله) ش: أما ما ورد بعده فهو مارواه الترمذدي أنه عليه الصلاة 


ست طلب الوتر (وتقديم قبله) الباجي: تقديم قبله قبل دبره في الاستنجاء أفضل. (وتفريج 
فخذيه) ابن العربي: من آداب الحدث تفريج فخذيه للبول. (واسترخاؤة) الرسالة: ويسترخي قليلاً 
(وتغطية رأسه وعدم التفاته وذكر ورد بعده) انظر قوله: «وعدم» وعبارة ابن العربي يلتفت بيناً 
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والسلام كان يقول: غفرانك. وروي أنه كان يقول «الحمد لله الذي سوغنيه طيباً وأخرجه عني 
خبيثاً) قاله في العارضة قال: وبذلك سمي نوحاً غبدا شكورا. وقال في الطراز: كان إذا خرج 
من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»”"2 وربما قال: غفرانك. رواه أبو 
داود. وقال في الرسالة: وعند الجلاء «الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته وأبقى في 
جسمي قوته). وقوله «غفرانك» بالنصب أي أسألك غفرانلك أو اغفر غفرانك. 
واستحب بعض الشافعية تكرار غفرانك مرتين. ووجه سؤال المغفرة هنا قال ابن العربي: 
هو العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإيصال منفعته وإخراج فضلته. وقالٍ غيره: إنما ذلك 
لتركه الذكر حال الخلاء فإنه ميم كان لا يترك الذكر إلا غلبة فرآه تقصيراً. قال صاحب 
الطراز: وفيه نظر لأنه | إذا كان منهياً عن الذكر في تلك الحال فإنه يغاب بتركه» وهذا مما يجب 
الحمد عليه لا الاستغفار منه. وانظر في الأول أيضاً بأن نعم الله لا تحصى فكان يجب أن 
يستغفر متى أتته نعمة قال: وإنما الوجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر الاستغفار حتى إنه 
ليعد له في المجلس الواحد مائة مرة #كجرى علي عادقه لأن من كان دأبه الاستغفار تجده عند 
حركاته وتقلباته يستغفر الله تعالى. وأما ما ورد قبله فهو ما ورد ذ في الصحيحين وغيرهما 
أنه عله كان إذا دخل الخلاء يقول: «اللهم إني 000 والخبائث226 والخلاء. 
بفتح الخاء والمد. المكان الذي ليس فيه أحدء ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة كما سيأتي. 
وبالقصر: الرطب من الحشيش. وخلا أيضاً حرف استثناء وفعل استثناء. والخلاء. بكسر الخاء 
والمد . في النوق كالحرن في الخيل. وفي رواية: «إذا أراد أن يدحل الخلاء) وفى أخرى: «إذا 
دخل الكنيف». . والخبث بضم الباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد ذكر أن الشياطين 
وإنائهم. ويروى بسكون الباء قال الطيبي في شرح المشكاة: ويراد به الكفرء وبالخبائث 
الشياطين انتهى. وقال الخطابي: عامة أهل الحديث يسكنون الباء وهو غلط» والصواب ضمها 
نقله في الطراز. وقال النووي: ولا يصح قول من أنكر الإسكان. وذكر عن ابن التين والطبرانى 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مُه كان يقول: «اللهم إ: ني أعوذ بك من 


وشمالاً ويستر رأسه حياء ويقول إذا خرج من الخلاء: اللهم غفرانك الحمدلله الذي سك غنيه 
طيباً وأخرجه خبيثاً. (وقبله) ابن عرفة: ويذكر نحو أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل فعله 


٠ رواآه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب‎ )١( 

(5) رواه البخاري في كتاب الوضوء 0 مسلم في كتاب الحيض حديث 7.0157؟1. أبو داود في 
كتاب الطهارة باب ". الترمذي في كتاب الطهارة باب 4 . النسائي في كتاب الطهارة باب .١0/‏ ابن 
ماجة في كتاب الطهارة باب 5. الدارني في كتاب الوضوء باب ٠١‏ . أحمد في مسنده فذاة 
ل) 


لضن كتاب الطهارة 


النجس والرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم(© وقال في المدخل في صفة الذكر: هو أن 
يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث النجس الرجس الشيطان الرجيم. زاد في الزاهي بعد 
قوله: «الرجس النجس» الضال المضل. 

تنبيه: ويجمع مع هذا الذكر التسمية فقد تقدم أن من المواضع التي تشرع فيها التسمية: 
الدخول للخلاء والخروج منه ويبدأ بالتسمية كما صرح به في الإرشاد وقال: إنه في حال 
تقدمة الرجل اليسرى. قال الشيخ سليمان البجيرمي: وظاهر كلام ابن الحاجب أنه يقدم التعوذ 
قبل أن يدخل رجله. ولفظ الإرشاد ويقدم رجله اليسرى قائلاً: بسم الله اللهم إني أعوذ بك 

من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وقال في الذخيرة: يقول ذلك قبل 

دخوله إلى موضع الحدث أو بعد وصوله إن كان الموضع غير معد للحدث. وقيل: بجوازه وإن 
كان معداً له. وحكمة تقدمة هذا الذكر ما روى الترمذي إن رسول الله عه قال: «ستر ما بين 
أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله) والستر هنا بكسر السين اسم 
قاله الدميري من الشافعية. 

فائدتان: الأولى: خص هذا الموضع بالاستعاذة لوجهين: الأول أنه خلاء وللشياطين بعادة 
الله تعالى وقدرته تسلط بالخلاء ما ليس له في الملاً. قال عََكه: «الراكب شيطان والراكبان 
شيطانان والثلاثة ركب”" الثاني أنه 0 ذكر الله تعالى فيه عن جريانه على 
اللسان فيغتنم الشيطان عدم ذكره لأن ذكره يطرده فأمر بالاستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمة 
بينه ويين الشيطان حتى يخرج. 

الثانية: كان النبي عَيُّهِ معصوماً من الشيطان حتى من الموكل به بشرط استعاذته كما أنه 
غفر له بشرط استغفاره انتهى. من أول العارضة لابن العربي. ص: (فإن فات ففيه إن لم يعد) 


في غير معد له وأما في العدّ له فقال اللخمي: يذكر الله قبل دخوله؛ وروى عياض جوازه 
فيه. القاضي: ذهب بعضهم إلى جواز ذكر الله في الكنيف وهو قول مالك والنخعي وعبد 
الله بن عمرو ابن العاصي. وقال ابن القاسم: إذا عطس وهو يبول فليحمد الله. ابن رشد: الدليل 
لابن القاسم من جهة الأثر أن رسول الله عه كان إذا دخمل الخلاء استعاذء وعن عائشة 
كان رسول الله يَيِلَه يذكر الله على كل أحيانه» ومن طريق النظر أن ذكر الله يصعد إلى السماء 
سحو اعد د رون وال در اكور الس 
احتمال. (فإن فات ففيه إن لم يعذ) ابن الحاجب: من الآداب الذكر قبل موضعه وفيه إن 


.5 رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب‎ )١( 
زفة رواه أبو داود في كتاب الجهاد باب 9784. الموطاً في كتاب الاستعذان حديث ه". أحمد في مسنده‎ 
.)01 1/7١ 


ش: إنما قدم الشيخ قوله: «بعده») على قوله: «قبله» ليرتب عليه هذا الفرع. وفهم من كلامه أنه 
يقول الذكر المتقدم قبل وصوله إلى محل الحدث؛ سواء كان الموضع معداً لقضاء الحاجة أم لا 
فإن فاته أن يقول ذلك قبل وصوله إلى امحل قاله بعد وصوله إلى امحل إن لم يكن معداً لقضاء 
الحاجة» وهذا نحو ما تقدم عن الذخيرة وما سيأتي عن الجواهر. 

تنبيه: قيد ابن هارون ذلك بما قبل جلوسه للحدث قال في شرخ قول ابن الحاجب: 
والذكر قبل موضعه وفيه إن كان غير معد. قوله: «وفيه إن كان غير معد» يعني قبل جلوسه 
للحدث؛ وأما في حال الجلوس فلاء لأن الصمت حيئذ شروع في حقه ولذلك لا يرد على 
من سلم عليه. ومفهوم الشرط في كلام المصنف أنه إذا كان الوضع معداً لقضاء الحاجة فلا 
يقول الذكر فيه ويفوت بالدخول. وانظر هل ذلك مكروه أو ممنوع؟ وكذا قوله فيما يأني: 
«وبكنيف نحى») ذكر الله هل هو على جهة الوجوب أو الكراهة؟ فإن الكلام في ذلك واحد 
والنقول في ذلك مختلفة» وظاهر كلام التوضيح المنع فإنه قال في قول ابن الحاجب: وفي 
جوازه في المعد قولان» كالاستنجاء بخاتم فيه ذكر شبه الخلاء بمسألة الخاتم والمعروف في الخاتم 
المنع» والرواية بالجواز منكرة. ثم المنع في الخاتم أقوى من الذكر لمماسة النجاسة له ونحوه لابن 
عبد السلام فإنه قال: المنع المشبه به أقوى منه في المشبه به وهي غير حاصلة في المشبه. وأخذ 
من المدونة المنع في مسألة الاستنجاء بالخاتم من أول كتاب التجارة إلى أرض الحرب في منع 
مبايعة أهل الذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة عليها أسماء الله تعالى. وفيها أيضاً قول بالجواز 
انتهى. وصرح بذلك في الجواهر فقال: ويقدم الذكر قبل الوصول إلى موضع الحدث؛ ويجوز 
له أيضأ بعد وصوله إن كان موضعاً غير معتاد للحدث؛ وإن كان معتاداً له فقولان في جوازه 
ومنعه وهما جاريان أيضاً في جواز الاستنجاء بالخاتم مكتوب فيه ذكر الله انتهى. وقال الشارح 
في شروحه: المشهور أنه لا يجوز في المعد. وقيل: بجوازه. وكلام هؤلاء صريح في المنع 
ومقتضاه حرمة الذكر ووجوب تنحية كل ما فيه ذكر. وأما البساطي وابن الفرات والأقفهسي 
فلم يصرحوا بالمنع ولم يذكر ابن عرفة نقلاً صريحاً في المنع بل قال: ويؤمر مريد الحدث بذكر 
نحو: أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل فعله في غير معدله. وفيه قال اللخمي: قبل دخوله 
وروى عياض جوازه فيه انتهى. وكلام اللخمي كذلك ليس فيه منع ونصه: ويستحب أن 
يستعيذ بالله قبل التلبس بذلك إن كان بصحراءء وإن كان في الحاضرة قبل دخوله الخلاء 
انتهى. وكلام عياض الذي ذكره هو في آخر الصلاة من الإكمال ونصه: اختلف العلماء 
والسلف في هذا أي ذكر الله تعالى في الخلاء؛ فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى في 
الكنيف. وعلى كل حال؛ وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن سيرين 
ومالك بن أنس. ورُوي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم؛ وكذلك اختلفوا 
في دخول الكنيف بالختم فيه ذكر الله تعالى انتهى. فلم يحك عن مالك إلا الجواز. وقال في 


الأحوال ار وه ء فإنه 0 ولا بان 0 هناك ا 0 
بمكروه. وقال الجزولي في شرح الرسالة: هل يجوز نقش اسم الله تعالى في الخاتم؟ والمشهور 
الجواز. وقيل: لا يجوز. والاول هو الصحيح. واحتلف هل يستدجي به في يده؟ قولان: قيل 
يجوز وهذه قولة عن مالك وأباح ذلك في العتبية» وكذلك يكره أن يدخل بيت الخلاء بخاتم 
فيه اسم الله تعالى أو يصر الدراهم في خرقة منجوسة: والخلاف في هذا كله انتهى. وقال في 
الطراز: لما تكلم على آداب الاستنجاء وجوز مالك أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم وإن 
كان مكتوباً عليه اسم الله تعالى. وقال عنه ابن القاسم في العتبية: إنه يستخف في الخاتم 
الاستنجاء به. قال: ولو نزعه كان أحب إلي وفيه سعة ولم يكن من مضى يتحفظون من هذا. 
كال ابن القاسم: وأنا استنجي ب به وفيه ذكر الله 0 قال ابن حبيب: أكره له ذلك وليحوله 
يمينه وهذا حسسن» وقد كره مالك أن يعامل أ ' الذمة بالدنانير والدراهم التي فيها اسم الله 
تعالى. وفي الترمذدي عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا.دخل الخلاء وضع خاتمه انتهى. 
ونقله في الذخيرة وفي رسم الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة: وسألت مالكاً 
عن لبس الخاتم فيه ذكر الله تعالى يلبس في الشمال وهل يستنجى به؟ قال مالك: او 
يكون خفيفاً. قال ابن رشد: قوله: «أرجو أن يكون خفيفاً» ل 0 نزعه 
الس وكذلك فيما يأني في رسم مساجد القبائل من هذا السماع وفي رسم الوضوء والجهاد 
. من سماع أشهب» ومثله لابن حبيب في الواضحة» ووجه الكراهية فيه بين» لآن ما كتب فيه 
اه تعالى ع د ا 0 2 الله ب 9 الجارة 
وح يس سو ل 3 
بأصبعه فيشق عليه تحويله إلى اليد الأخرى كلما دخل الخلاء واحتاج إلى الاستنجاء» فيكون إنما 
تسامح فيه لهذا المغني وهو أشبه بورعه وفضله انتهى. . والذي في رسم مساجد القبائل قيل له: 
استنجى به وفيه ذكر الله تعالى؟ فقال: إن ذلك عندي خفيف ولو نزعه لكان أحسن. وفي هذا 
سعة وما كان من مضى يتحفظ في مثل هذا ولا يسأل عنه» قال ابن القاسم: وأنا أستنجي 
بخاتمي وفيه ذكر الله تعالى. قال ابن رشد: قد مضى الكلام عليه في رسم الشريكين. وقال في 
0 الوضوء 0 أشهب : عدي 0 الله ع أمنقوش 
0 وفي اخر سماع سحنون من كتاب الصلاة ع ابن ب 


اق ع ار ووم لوقه ل وميم ارك رايعو جملا وطة فو عل هارا عم ادامر وماك 3 مام اود ووو و و لقان لات ال ا ول ل 41 ا و 


آذآ سس سي 
وهو يبول أو على حاجة يقول الحمد لله. قال: نعم. قال ابن رشد: قد بُوي عن ابن عباس أنه 
يكره ذكر الله على حالتين: على خلائه؛ وهو يواقع أهله. والدليل لقول ابن القاسم ما رُوي من 
جهة الأثر أن رسول الله عله كان إذا دخل الخلاء قال: «أعوذ بك من الخبث والخبائث06© وما 
رُوِي عن عائشة قالت: كان رسول الله عَْْهُ يذكر الله في أحيانه. ومن طريق النظر أن ذكر 
الله يصعد إلى الله فلا يتعلق به من دناءة الموضع شيء قال الله تعالى: «إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه6 [فاطر: ]٠١‏ فلا ينبغي أن يمنع من ذكر الله تعالى على كل 
حال من الأحوال إلا بنص ليس فيه احتمال ومن ذهب إلى ما رُوي عن ابن عباس تأول قوله: 
«إذا دخل الخلاء؛ على معنى إذا أراد أو أطلق أن ذلك موجود في بعض لآثار» وإن ثبت ذلك 
فأكثر ما فيه ارتفاع النص في جواز ذكر الله تعالى على كل تلك الحال لا المنع من ذلك» وإذا 
لم يثبت المنع فيه وجب أن يبقى على الأصل في جواز الذكر عموماً. وما رُوي من أنه عَلة. 
سلم عليه رجل وهو يبول فقال: إذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم عليء فإنك إن فعلت لم 
أرد عليك. لا دليل فيه على أن ذكر الله تعالى لا يجوز على تلك الحال» وقد يحتمل عدم رد 
السلام عليه في تلك الحال بعد أن نهاه أدباً له على مخالفته لكونه على تلك الحال؛ أو لكونه 
على غير طهارة على ما كان في أول الإسلام أنه لا يذكر الله تعالى إلا على طهارة حتى نسخ 
ذلك انتهى. وقال في نوازله في كتاب الجامع: وإذا كان في خاتمه بسم الله فالأحسن أنه 
يحوله عند الاستنجاء على يمينه» فإن لم يفعل فالآمر واسع انتهى. وقال في الطراز: لما عد 
الآداب ويستحب أن لا يكلم أحداً حال جلوسه ولا يرد على من سلم عليه؛ لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام مرّ عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه الترمذي وأبو داود. 
وهذا يقتضي أن لا يشمت عاطساً ولا يحمد إن عطس ولا يحاكي مؤذناء ونقله عنه في 
الذخيرة وذكر في آخر الفروق أنه يكره الدعاء في مواضع النجاسات والقاذورات انتهى. وقال 
في الجواهر: لما عد الآداب وأن يترك التشاغل بالحديث وإنشاد الشعر عند قضاء الحاجة وأحرى 
أن لا تجوز القراءة. وقال في المدخل: لما عدّ الخصال المطلوبة الثانية والعشرون لا يسلم على 
أحد ولا يسلم عليه أحد فإن سلم فلا يرد عليه. وقال في العمدة لابن عسكر: ومن أراد 
ذلك . يعني قضاء الحاجة. في الخلاء فلينزع ما عليه اسم الله تعالى» ونحوه في الإرشاد له. 
ونقل الشارح في شرح قول المصنف: «وبكنيف نحى ذكر الله) أن في الاستذكار نحوه وأنه لا 
فرق بين كونه مكتوباً في رقاع أو منقوشاً في خخاتم ونحوهء وقال البرزلي في مسائل الجهاد في 
أثناء كلامه: وأما قراءة القرآن أو الذكر في المواضع الدنسة بنجاسة أو قذارة فينبغي أن ينزه ذكر 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب 9. مسلم في كتاب الخيض حديث 01575 7؟1. أبو داود في 
كتاب الطهارة باب *, الترمذي في كتاب الطهارة باب 4. النسائي في كتاب الطهارة باب ١7‏ . ابن 
ماجه في كتاب الطهارة باب 9 . الدارمي في كتاب الوضوء باب .١ ٠‏ أحمد في مسنده .)١ ١199/15‏ 


ام لأ ا امورو ا عا م وام اف م تستققم عقاف نا حا جر مو فعا و او اوه دري ال ا 0 


الله تعالى عن ذلك؛ ومن أجاز دخول الخلاء مستصحباً معه ما فيه ذكر الله أو أن يذكر الله 
تعالئ فيه أو يجيز الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله تعالى لقوله تعالى: «إإليه يصعد الكلم 
الطيب» [فاطر: ١٠ع‏ فلا يبعد جوازه انتهى. 

قلت: فهذا ما وقفت عليه من النقول في هذه المسألة ولا بد من تلخيصه وتحصيله على 
حسب ما فهمته ليقرب للفهم؛ واعلم أنه لا ينبغي أن يختلف في استحباب ترك الذكر والقراءة 
من غير ضرورة في ذلك الموضع ولا في استحباب ترك الدخول إليه بكل ما فيه ذكر الله وأن 
. الجواز إذا أطلق فى ذلك المعنى أنه ليس فيه كراهة شديدة لا أنه مستوى الطرفين أعني فعله 
وت ركد لأنهسياأتي أن السكوت مسعحب عن كل كلام: إذا علم ذلك فيتحصل في الذكر في 
ذلك. الموضع والقراءة فيه والدخول إليه بما فيه ذكر أو شيء من القرآن قولان: بالجواز والمنع. أما 
الجواز فهو الذي يفهم من كلام ابن رشد في سماع سحنون ومن اعتذاره عن ابن القاسم في 
رسم الشريكين بأنه يشق عليه تحويله إلى اليد اليمنى كلما دخل الخلاء» ومن كلام عياض في 
الإكمال ومن كلام صاحب الطراز ومن كلام البرزلي. وأما المنع فهو الذي يفهم من كلام 
المصنف ومن وافقه لأنه المشهور. وإذا قلنا به فهل معناه الكراهة أو التحريم؟ أما الذكر فيه 
والدخول إليه بما فيه ذكر أو قرآن» فالذي يفهم من كلام ابن رشد عياض وصاحب الطراز أن 
المنع عند من يقول به إنما معناه الكراهة, وهو صريح كلام الجرولي وصاحب المدحل. والذي 
يتبادر للفهم من كلام ابن عبد السلام المصنف في التوضيح والشارح أن ال منع على التحريم وهو 
غير ظاهر إذ ليس في كلام أحَد من المتقدمين ما يوافقه وهم لم يصرحوا بالتحريم؛ فيتعين حمل 
كلامهم على الكراهة ليوافق كلام المتقدمين, وأما قراءة القرآن فقد صرح في الجواهر بعدم 
جوازها في ذلك الموضع وهو الظاهرء وقد كرهوا القراءة في الطريق فيتعين حمل المنع على 
ظاهره؛ ولا شك أن الذكر هنا أشد كراهة من إدخال ما فيه ذكر وهذا حيث لا تدعو 
الضرورة إلى ذلك» وأما إذا دعت الضرورة إلى ذلك فقد تقدم في كلام صاحب المدخل أنه 
يجوز الذكر هناك للارتياع من غير كراهة, وعلى هذا فمن كان معه حرز وهو يخاف من 
مفارقته إياه فيجوز له أن يستصحبه معه من غير كراهة» لا سيما إن كان مخروزاً عليه وهذا 
ظاهر» فإنهم أجازوا حمله للمحدث وللجنب وهما ممنوعان من مس القرآن وحمله؛ وأما من لا 
يخاف على نفسه فيكره إدخاله معه اللهم إلا أن يخشى عليه الضياع فيجوز. 

تنبيه: قال ابن الجوزي فيما علقه على كتابه الحصن الحصين الذكر عند نفس قضاء 
الحاجة ونفس الجماع: لا يكره بالقلب بالإجماع؛ وأما الذكر باللسان حالته فليس ما شرع لنا 
ولا ندبنا إليه ولا نقل عن أحد من الصحابة» بل يكفي في هذه ال حالة الحياء والمراقبة وذكر نعم 
الله تعالى في إخراج هذا القذر المؤذي الذي لو لم يخرج لقعل صاحبه وهو من أعظم الذكر 
ولو لم يقل اللسان انتهى. وأما مسألة الاستنجاء بالخاتم فيتحصل فيها ثلاثئة أقوال: الجواز وهو 


كوت إلا يمه. وَبالْمَضَاءِ: تَسَتهٌ. وَبِْدٌ. 


الذي يفهم من كلام ابن القاسم وفعله» والكراهة وهو الذي يفهم من كلام مالك في المواضع 
الثلاثة من العتبية كما فهمه ابن رشد ومن كلام اللخمي فإنه قال: اختلف هل يستنجي به 
وهو في يده وأن لا يفعل أحسن لحديث أنس : كان رسول الله عه إذا دل الخلاء نزع 
خاتمه. ذكره الترمذي. وفي الصحيحين أنه نهى أن يمس ذكره بيمينه. فإذا نزهت اليمنى عن 
ذلك فذكر الله أعظم. وقد كره مالك أن يعطى الدراهم . فيها اسم الله . اليهود والنصارى» فهو 
في هذا أولى انتهى. وقال الفاكهاني في شرح الرسالة في توجيه اجتنابه التختم في اليمنى ما 
نصه: ولأنه قد يكون فيه اسم الله تعالى فلا يحتاج إلى أن يخلعه عند الاستنجاء لأن ذلك 
يستحب لمن تختم في شماله انتهى. والتحرع وهو الذي يفهم من كلام التوضيح: واين عبد . 
السلام وقد تقدم كلامهما ومن كلام ابن العربي قال في العارضة: في آداب الاستنجاء أن 
ينزع الخاتم فيه اسم الله فلا يحل لمسلم أن يستنجي به به في يده. ثم قال: فيها شرح مشكل. 
زُوي عن مالك في العتبية: لا بأس أن يستنجي باخاتم فيه ذكر الله. قال بعض أشياخي: وهذه 
رواية باطلة معاذ الله أن يجري النجاسة على اسمه؛ قد كان له حاتم منبوش فيه محمد بن 
العربي» فتركات الاستنجاء به لحرمة اسم محمد وإن لم يكن ذلك الكريم الشريف. ولكن رأيت 
للاث شتراك حرمة انتهى. وقال في المدخل: وليحذر أن يستنجي والخاتم في يده إن كان عليه ش 
اسم من أسماء الله تعالى أو اسم من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإن كان دوي عن 
مالك رحمه الله تعالى إجازة ذلك لكن هي رواية منكرة عند أهل المذهب عن آخرهم فينبغي 
أن لا يعرج عليها ولا يلتفت إليهاء لأن مثل هذه لا ينبغي أن تدسب إلى آحاد العلماء فضلاً 
عن الإمام مالك للا كان عنده من التعظيم جناب الله وجناب نبيه عليه الصلاة والسلام ماهو 
مشهور والله تعالى أعلم. قال في الإرشاد: الخترمن الاستنجاء وأنه بالشمال» فإن كان 
فيها خاتم فيه ذكر الله نقله إلى النهي . قال الشيخ شمس الدين الشامي في شرحه ٠‏ وجوبا والله 
تعالى أعلم. ص: (وسكوت إلا للهم) ش:قال في المدخل: من المخصائل المطلوبة ترك الكلام 
بالكلية ذكراً كان أو غيره؛ ولا بأس أن يستعيذ عند الارتياع» ويجب أن يتكلم إذا / اضطر إلى 
ذلك في أمره دقع مثل عرق أو أعمى يقح أو داية أوما أشيد قلك: وتقدم أنه لا يسلم ولا ٠‏ 
سلاماً ولا يحمد له عطس ولا يشمت عاطساً ولا يجيب مؤذناً والله تعالى أعلم. ص: 
(وبالفضاء تستر وبعد) ش: يعني أنه يستحب لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أن يستتر عن 
أعين الناس وأن يبعد حتى لا يسمعوا له صوتاء وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا 
أراد الغائط أبعد. . وفي حديث أبي داود والترمذي أنه عه كان إذا أراد البراز أبعد حتى لا يراه 


لم يعد. (وسكوت إلا للهم) التلقين: لا يتكلم أحد في حال جلوسه للحدث. عياض: ولا يسلم عليه 
ولا يرد. (وبالفضاء تستر وبعد) عياض: من آداب الأحداث إبعاد المذهب إلى الغائط في الصحراء 


كن . كتاب الطهارة 


لمت و2 ه 
وَاتقَاءُ جخر 


أحد. قال في النهاية: البراز بالفتح الفضاء الواسع. وذكر الدميري هذا عن ابن عمر أنه عليه 
الصلاة والسلام كان بمكة إذا أراد قضاء الحاجة خرج إلى المغمس. قال نافع: وهو على نحو 
ميلين من مكة. رواه ابن السني وأبو يعلى 

قلت: وهذا الإبعاد ليس للتستر وإنما المقصود منه تعظيم الحرم والله تعالى أعلم؛ فذكره 
هنا غير ظاهر والله تعالى أعلم. وروى و داود وصححه ابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «من أتى الغائط فليستتر وإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستتر به فإن الشيطان 
يلعب بمقاعد بني آدم220 قال في الطراز إثر الحديث المذكور: يريد أنه يحضرها ويرصدها 
أ نا ول اللا رق ليا هرا لمح زب لت ا وكذلك كل من لعب به 
الشيطان وقصده بالأذى انتهى. وإنما لم يكتف المصنف بالتستر عن البعد لأنه قد يستتر بشيء 
ولا يكون بعيداً بحيث يسمع ما يخرج منه. ص: (واتقاء حجر) ش:بضم الجيم وسكون الحاء 
وهو الثقب المستدير» ويلحق به المستطيل ويسمى السرب بفتح السين. والمعنى أنه يندب له 
اتقاء الحجر لأنه عَلللك نهى عن ذلك. رواه أبو داود وغيره. 5 في علة النهي فقيل لأنها 
مساكن الجن» وقيل لأنه ربما كان هناك بعض الهوام فيوذيه أو يشوش عليه؛ ويقال إن سبب 
موت سعد بن عبادة أنه بال في حجر وقالت الجن في ذلك 

نحن قتلنا سيد الخز رج سعد بن عباده 
رميناه بسهمين فلم نخط فوّاده 

وهذا إذا لاقاه بغير الذكر قال: واختلف إذا بعد عنها فوصل بوله إليها فكره خيفة من 
حشرات تنبعث عليه من الكوة. وقيل: يباح لبعده عن الحشرات إن كانت فيها. والقول الثاني 
ذكره ابن حبيب واقتصر عليه ابن عرفة ناقلاً عنه ونصه ابن حبيب: وليتق الجحر والمهواة وليبل 
دونهما ويجري إليهما. واستشكال ابن عبد السلام الفرق. بينهما يردٌ بأن حركة الجن في فراغ 
المهواة لاا في سطحها. 

فرع: عد في المدخل من الختصال المطلوبة أن لا يستنجي في موضع قضاء الحاجة. وقاله 


أو حيث يتعذر الجدرات بحيث لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت. القباب: ولا يشم له ريح 
وللبول بحيث يستثر ويأمن الصوت. التلقين: يؤمر مريد الحدث أن يبعد ولو كان بولا. 
القباب: ولم يقل عياض في البول ولا يرى له شخص لأن لمراد في البول ستر العورة وقد 
قال السازري: السنة البعد من البائل إن كان قاعداً بخلاف ما إذا 5 قائماً (واتقاء جحر 


)0( رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب .١9‏ ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 57. الدارمي في كتاب 
الوضوء باب ©. أحمد في مسنده 71/1/7. 


كتاب الطهارة 1 لمكن 
وَريح. وَمَوْرِدِ. وَطْرِيقٍ 


في الذخيرة أيضاً لما في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا يبولنٌ أحدكم في مستحمه 
ثم يتوضأ فيه أو يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه(؟. قال الدميري عن الشافعية: هذا إذا لم 
يكن مسلك يذهب فيه البول وهذا فى الاستنجاء بلماء» وأما إذا استنجى بغيره فلا يندب له 
ذلك. قاله الشافعية أيضاً وهو ظاهر. ص: (وريح) ش:ومنه المراحيض التي لها منفذ للهواء 
فيدخل الهواء من موضع ويخرج من آخر فإذا بال فيه ردّته الريح عليه. قاله في المدخل: قال: 
فينبغي أن يبول في وعاء ثم يفرغه في المرجاض أو يبول على الأرض بالقرب من المرحاض 
بحيث يسيل إليه ولا يلحقه مما يرده الريح شيء. وظاهر كلام المصنف أنه إنما يطلب باتقاء 
الريح وأنها لو كانت ساكنة لم يطلب منه اتقاء مهابهاء والذي في المدخل أنه يتقي مهاب 
الرياح» وبذلك صرح الشافعية. ونص كلام صاحب المدخل: لما تكلم على آداب التصرف في 
قضاء الحاجة الحادية عشر أن يتقي مهاب الرياح انتهى. .ص: (ومورد) س: المورد موضع الورود 
من الأنهار والأبار والعيون. وقال في اللإكمال: الموارد ضفة النهر م المياه فإذا اتقى الموارد 
فالماء نفسه أحرى ويوجد التصريح به في بعض النسخ لا حاجة | ليه. وفي حديث مسلم: ولا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم)2) قال القاضي عياض: هو نهي كراهة وإرشاد» وهو في القليل 
أشد لأنه يفسده. وقيل: ال لق اد اانا يد ا البائلين ويظن المار أنه تغير من 
قراره. ويلحق بالبول التغوّط فيه وصب النجاسة انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: 
الجاري على أصل المذهب أن الكراهة على التحريم في القليل إذ قد يتغير فيظن أنه من قراره» 
وعزاه عياض لبعضهم وأما على الكثير فعلى بابها. قال بعض الشافعية: ولو قيل بالتحريم لم 
يكن بعيداً. 
فائدة: والصفة. بكسر الضاد المعجمة. جانب النهر وساناء جانباه قاله في الصحاح. 
وحكى صاحب النهاية فيه الفقح. ص: (وطريق) ش:قال في النوادر: ويكره أن يتغوط 


وريح) ابن عرفة: يتقي الجحر وكذلك المهواة وليبل دونهما فيجري إليهما. (وهمورد وطريق) الجوهري: 
المورد الطريق. المحكم: المورد مأتاة الماء. ابن حبيب: يكره أن يتغوط في قارعة الطريق وضفة 
الماء وقربه. عياض: وراكد الماء ولو كثر. ابن عرفة: لا الجاري. وانظر قبل هذا عند قوله: «وراكد 


الطهارة باب .31١‏ ابن ماجة في كتاب الطهارة باب ١7‏ أحمد في مسئدة (ه/هه). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب 58. مسلم في كتاب الطهارة حديث 354 45. أبو داود في 
كتاب الطهارة باب 35 الترمذي في كتاب الطهارة باب ١ه.‏ النسائي في كتاب الطهارة باب 56. 
ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 15. الدارمي في كتاب الوضوء باب 54. أحمد في مسنده (؟/ 
11/5 ). 


هافو مو مو ةو ووو وو وو لوو مه ره ووم و وو ره ووو و ووه ووو ووو و م موده ونه رو مه رومن مام مم و و قافن مره مارم ع 66م 6م 


في ظل الجدار والشجر وقارعة الطريق وضفة الماء وقربه انتهى. وضفة الماء جانبه كما تقدم. 

فائدة: روى أبو داود عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله َه «اتقوا الملاعن الثلاثة: 
0 في الوارد: وقاريعة الطريقة رتل ل في النهاية: هي جمع ملعنة وفيٍ الفعلة ل لني 
ل بكسر الباء على ما استصوبه النووي كما 0 وهو الغائطء والموارد جمع مورد. 
وروى أبو داود أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا : «اتقوا اللاعنين. قال: وما 
اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو ظلهم)<" قال في النهاية: اتقوا اللاعنين أي 
الامرين الحالبين للعن الباعثين الناس عليه فإنه سبب للعن من فعله في هذه المواضع» وليس كل 
ظل وإنما الظل الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلاً ومناخاً. واللاعن اسم فاعل من لعن 
فسميت هذه الأماكن لاعنة لأنها سبب اللعن انتهى. وقال ابن راشد في شرح ابن الحاجب: 
الملاعن جمع ملعن؛ ومفعل اسم مكان. ولما كان التخلي في هذه الأماكن سبباً في لعن الناس 
على ذلك سميت ملاعن. وفي الحديث: «اتقوا اللعانين)(” الحديث سمى فاعل ذلك لعانا 
مجازاً من باب تسمية السبب باسم المسبب انتهى. وقال ابن عبد السلام: الملاعن جمع ملعنة 
وهي قارعة الطريق وفي الخديث: «اتقوا الملاعن)0*؟2 وهي عند الفقهاء أعم من هذا كله كما 
قال المؤلف كالطرق والظلال» سواء كان ظلال الشجر أو الجدارات والشاطىء والراكد انتهى. 
وقال في التوضيح: جمع ملعنة سميت بذلك لآن الناس يأتون إليها فيجدون العذرة فيلعنون 
فاعلها انتهى. وقال في الذخيرة: سميت هذه ملاعن من باب تسمية المكان بما يقع فيه 
كتسمية الحرم حرها والبلد آمناً حل فيهما من تحريم الصيد وأمنه» وما كانت هذه المواضع 
يقع فيها لعن الفاعل للغائط سميت ملاعن انتهى. وذكر الحديث بلفظ: «اتقوا اللعانين قالوا: يا 
رسول الله وما اللعانان»9». الحديث فذكر اللعانين بصيغة المبالغة كما ذكره ابن راشد. والذي 
رأيته في مختصر سنن أبي داود للمنذري» وفي لمر عت الاآصول اللعانان بالعتخفيف ثثنية 
لاعن. وذكر المنذري في مختصر سنن أبي داود أن مسلماً أخر جه ولم يعزه في مختصر جاح 
الأصول إلا لأبي داود فيحرر ذلك من أصوله. وأول الحديث يقتضي أن اللاعن, أو اللعان اسم 


. ابن ماجة في كتاب الطهارة باب ١؟. أحمد في مسنده‎ .١4 رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب‎ )0١( 
.)6 19/1١ 

(؟) رواه مسلم في كتاب الطهارة حديث 358. 

(6) رواه أحمد في مسنده (؟/79/5). 

(4) رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب .١4‏ ابن ماجة في كتاب الطهارة باب .1١‏ أحمد في مسنده 
9/1١‏ 06. 

(5) رواه أحمد في مسنده (؟/91/5) . 


00 ل 5 ٍ- 6 5 
وَشْط. وَظل. وَمُ صَلب. و بكنيفي. تكى ذكرّ الله 


للمكان وآخره يقتضي أنه اسم للفاعل فيهاء وتوجيه صاحب النهاية يناسب الأول؛ وتوجيه ابن 
راشد يناسب الثاني. وأما حديث الملاعن فهل هو جمع ملعن أو ملعنة؟ خلاف كما تقدم 
وعلى كل حال فهو اسم للمكان فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (وظل) ش:سواء كان ظل 
شجر أو حائط يستظل به. وفي شرح مسلم قال عياض: وليس كل ظل يحرم القعود عنده 
لقضاء الحاجة فقد قضاها َه تحت حائشء ومعلوم أن له ظلاً انتهى. والحائش: قال في 
النهاية: هو النخل الملتف. ونصه: وفيه أنه دخل حائش نخل فقضى فيه حاجته. الحائش: النخل 
الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعضء وأصله من الواو. وإنما ذكرناه هنا لأجل 
لفظه ومنه الحديث أنه إذا كان أحب إليه ما استتر به إليه حائش نخل أو حائط. وقد تكرر في 
الحديث انتهى. من باب الحاء المهملة مع الياء المثناة التحتية والشين المعجمة. ومثل الظل 
الشمس أيام الشتاءء قاله الشيخ زروق في شرح الإرشاد ولفظه: قال علماؤنا ومثله الشمس. 

فرع: قال في المدحل: في آداب الاستنجاء بأن يجتنب بيع اليهود وكنائس النصارى 
لئلا يفعلوا ذلك في مساجدناء كما نهى عن سب الالهة المدعوة من دون الله لكلا يسبوا الله 
تعالى انتهى. 

فرع: قال في المدخل: يكره البول في الأواني النفيسة للسرف. وكذلك يحرم في أواني 
الذهب والفضة الحرمة اتخاذها واستعمالها. 

فرع: يكره البول في مخازن الغلة اه منه. ص: (وصلب) ش:بضم الصاد. وسكون 
اللام الموضع. الشديد. ويقال أيضاً بفتح الصاد واللام قاله في الصحاح وشرح الإرشاد لابن 
أبي شريف» وصلب بفتح الصاد وفتح اللام المشددة قاله في الصحاح. ص: (وبكنيف نحى 
ذكر الله ش:تقدم الكلام عليه. والكنيف . بفتح الكاف . موضع قضاء الحاجة ويسمى المذهب 
والمرفق والمرحاض قاله النووي. وفي النهاية وفي حديث أبي أيوب: وجدنا مرافقهم قد استقبل 
بها القبلة» يريد الكنف والجشوشء واحدها مرفق بالكسر. وفي الصحاح المرفق والمرفق معاً 


يغتسل فيه»؛. (وظل وشط وماء دائم) ابن حبيب: ويكره أيضاً أن يتغوط في ظلال 
الجدر والشجر (وصلب) تقدم عند قوله: وومنع برخو» (وبكنيف نحى ذكر الله) 
الحاوي: قاضي الحاجة نحى اسم الله ورسوله عَيل. الجزولي: من آداب الحدث أن لا يدخل 
الخلاء بما فيه اسم الله تعالى إكراماً له كالدرهم والخاتم وغير ذلك» كما كره مالك أن يعامل 
أهل الذمة بالدرهم عليه مكتوب اسم الله. وقيل: يجوز أن يدخل به. سند: جوز مالك أن 
يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم عليه مكتوب اسم الله. قال أبو الحسن اللخمي: واختلف في 
الاستنجاء بخاتم فيه اسم الله فسمع ابن القاسم واختلف في استنجائه بشمال بها خاتم فيه اسم الله 


مواهب الجليل /١ج١ر/‏ م" 


بكسر الميم وفتح الفاء» وبالكسر هو ما ارتفقت به من الأمر وانتفعت به. ثم قال: ومرافق الدار 
مصاب الماء ونحوها انتهى. ورأيت بخط بعضهم في حاشية الصحاح أن المرفق من مرافق الدار 
مفتوح الميم والفاء. قال: وهو الموضع الذي ينتفع به أهل الدار انتهى. قال ابن حجر في مقدمة 
فتح الباري: المراحيض جمع مرحاض وهو بيت الخلاء مأخوذ من الرحض وهو الغسل انتهى. 
وفي الصحاح: رحضت يدي وثوبي أرحضه رحضاً غسلته؛ والثوب رحيض ومرحوض 
والمرحاض خشبة يضرب بها الغوب إذا غسلء والمرحاض المغتسل انتهى. وزاد في المحكم: 
والمرحاض المغتسل ومنه قيل لموضع الخلاء المرحاض انتهى. ويقال له: الهش قال في التنبيهات: 
الحشوش . بضم الحاء وفتحها وشينين معجمتين. المراحيض والكنف وأصلها من الحش. قال: 
وهو النخل المجتمع. يقال هنا بضم الحاء وفتحهاء وكانوا يستترون بها عند قضاء الحاجة. أو من 
الحش بالفتح وهو الدبر لأنه يكتنف الكنف ويتبرز منه نيها انتهى. وفي حديث أبي داود: إن 
هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخيث 
والخبائث».. ومعنى محتضرة أي تحضرها الشياطين. وقول القاضي ا «إن الحش إذا كان 
معناه الدبر بالفتح» يقتضي أنه لا يقال بالضم. وفي الصحاح: والحش يعني . بالفتح والضم . 
المخرج لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» وقال في المحكم: المحشة الدبر. وقال في 
النهاية: الحشوش موضع قضاء الحاجة» الواحد حش بالفتح وأصله من البستان» ويقال لموضع 
قضاء الحاجة الخلاء بالمد وأصله المكان الخالي ثم نقل إلى موضع قضاء الحاجة. قال الدميري 
من الشافعية قال الترمذي الحكيم: سمي بذلك باسم شيطان فيه يقال له خلاء وأورد فيه 
حديثاً. وقيل: لأنه يتخلى فيه أن يتبرز وجمعه أخلية. ويقال له الكرياس بالياء المثناة التحتية. 
وفي الصحاح: الكرياس الكنيف في أعلى السطح. وقال صاحب الطراز: رُوي في حديث أبي 
أيوب: وما يدرى ما يصنع بهذه الكرائس. والكرائس المراحيض تكون على السطوح, وأما ما 
كان على الأرض لا على سطح فإنما هو كنيف انتهى. وأما الكرابس بالباء الموحدة فقال في 
الصحاح: هي ثياب خشنة واحدها كرباس. قال: وهو فارسي معرب. قال في النهاية: 
الكرابيس جمع كرباس وهو القطن. وفي حديث عمر عليه قميص من كرابيس» وفي حديث 
عبد الرحمن بن عوف: «فأصبحٍ وقد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء» انتهى. وأما البراز فإنما 
يطلق على الفضاء. وفي حديث 7 داود والترمذي: كان إذا أراد البراز بعد حتى لا يراه أحد. 
قال في النهاية: البراز بالفتح. اسم للفضاء الواسع فكنوا به عن قضاء الحاجة كما كنوا عنه 
بالخلاء انتهى. وفي الحديث أيضاً: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في المورد والظل وقارعة 
الطريق» قال في تهذيب الأآسماء واللغات: قال الخطابي: البراز ههنا مفتوح وهو الفضاء 
الواسع. وأكثر الرواة يقولونه بكسر الباء وهو غلطء لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب. 
قال النووي قال بعض من صنف في ألفاظ المهذب: إنه بالكسر لا بالفتح لأنه بالكسر كناية : 


وَبْقَدمُ ؛ ب يُسْرَاةٌ دُحُولاً وَيُمْنَاهُ دوجا عَكسَ مَشجد) وَلْميِْلُ ل يُمْنَاةٌ بِهِمَاء وَجَارٌَ بمَنْزلٍ: 0 
َيل مُستَفيلَ قِبلَةِ ومستذيراً وَإِنْ لم يُلْجَأَ وأَولَ: بالسَات وَبالإطْلاق» 


عن ثقل الغذاء وهو المراد وهذا الذي قاله هذا القائل هو الظاهر والصواب. قال الجوهري وغيره 
أئمة اللغة: البراز اكبلل اميا وهو الغائط وأكثر الرواة عليه فيتعين المصير إليه» ولأن 
السروعل ا 1 ور معنى الفضاء الوا سع هنا إلا بكلفة فإذا لم تكن الرواة عليه لم يصر 
إليه انتهى. 
قلت: بخلاف الحديث الأول وأنه يتعين فيه الفتح كما تقدم في النهاية. ص: (ويقدم 
يسراه دخولاً ويمناه خروجاً) ش:ظاهر كلام أهل المذهب أن هذا 0 خاص بالكنيف كما 
صرح به البساطي وغيره. وقال الدميري من الشافعية: وهذا الأدب لا يختص بالبنيان عند 
الأكثر بل تقدم اليمسرى إذا بلغ يرومع جلوسه من الصحراء. فإذا فرغ قدم التمتو. وقال ابن 
الرفعة: تقديم اليمنى إذا فرغ ظاهرء وأما تقديم اليسار إلى موضع الجلوس ففيه نظر لمساواته لما 
قبله قبل قضاء الحاجة فيه» وقد يجاب بأنه لما عينه للبول صار دنيا كالخلاء انتهى. 
فائدة: قال الناشري من الشافعية في الإيضاح: روى الترمذي الحكيم في علله عن أبي 
هريرة أنه قال: من بدأ برجله اليمنى قبل قبل اليسرى إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. قال: ولو قطعت 
رجله واعتمد على عصا قال الأسنوى: فالمتجه إلحاقها بالرجل فيما ذكرناه انتهى. 
تنبيه: قال الدميري: تقدم اليمسرى للموضع الدنيء كاللمام وموضع الظلم. ص: (وجاز 
بمنزل وطء وبول مستقبل القبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ"وأول بالساتر وبالإطلاق) ش:يريد 


وقبح ابن رشد قول ابن القاسم: «إني لأفعله). (ويقدم يسراه دخولاً ويمناه خروجاً) الحاوي: 
قاضي الحاجة فعكس المسجد يقدم اليمنى خروجاً واليسرى دخولاً (عكس مسجد) في الصحيح 
إن رسول الله علا قال: وإذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا 
خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك» زادء أبو داود فقال: إذا دخل فليسلم على النبي عََلله. 
وفي البخاري وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. (والمنزل مناه 
بهما) في صحيح مسلم: كان رشول الله اكه بحب العيمن قي شأنه. كله من تله وثرجله 
وطهوره قيل: تبركاً باسم اليمين وبما في معناه من اليمن. ابن اللبي: وهذا مخصص با تقدم فيه 
الشمال. والضابط أن الفعل إن استعملت فيه الجارحتان قدمت اليمنى في فعل الراجح؛ والشمال 
في فعل المرجوح» وهذا إن تيسر» فإن شق ترك كالركوب فإن البداءة بوضع اليسرى في الركاب 
أيسر وأسهل. وروى ونعليه. وفي البخاري «وتنعله» انظر جامع التلقين. (وجاز بمنزل وطء وبول 
مستقبل القبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ) ابن شاس: لمريد قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة 
ويستدبرها إذا كان ذا ساتر أو مراحيض يلجأ إليها أو مراحيض تلجىء وإن لم يكن ساتر انتهى. 
والذي لابن يونس قال مالك: إنما عنى بالحديث الفيافي ولم يعن به المدائن. قال مالك: ولا بأس 


وغائط كما صرح به في المدونة» وظاهر كلام المصنف أن البول والغائط يجوز في المنزل 
مستقبل القبلة ومستدبرهاء سواء كان في مرحاض أم لاء وسواء كان بينه وبين القبلة ساتر أم 
لاء وهو ظاهر المدونة. قال في تهذيب البراذعي: ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو 
غائط والمجامعة إلا في الفلوات. وأما في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطوح فلا بأس 
به وإن كانت تلي 0 قال في التنبهات: ظاهر الكتاب في استقيال القبلة واستدبارها في 
المدائن والقرى, والجواز في المراحيض وغيرها من غير ضرورة لقوله إنما عنى بذلك الصحارى 
والفيافي ولم يعن المدائن والقرى» لدليل جواز مجامعة الرجل زوجته إلى القبلة ولا مشقة في 
الانحراف عنها وهو تأويل اللخمي, وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو الوليد خلاف ما قاله في 
المجموعة إنما ذلك في الكنيف للمشقة ونحوه في المختصر. وقيل: إنما جاز ذلك في السطح إذا 
كان عليه جدار انتهى. وقال عبد الحق في التهذيب: قال مالك في المختصر: ولا يستقبل القبلة 
ولا يستدبرها يبول ولا غائط في الفلاة والسطوح التي يقدر على الانحراف فيها. قال الشيخ: لم 
يشترط في المدونة السطوح وما شرط في هذا بل أباح ذلك في السطوح مجملاً. 0 
شيوخنا من أهل بلدنا: لا يجوز أن يتغوط مستقبل القبلة ولا مستدبرها في سطح ولا يحيط 
جدر وذلك كالفيافي وقال: إنه منصوص هكذا وإنه ليس بخلاف للمدونة» وإنما تحمل مسألة 
المدونة على سطح دي يحي به جدز+ وهذا عندي لآ معني له ول" فرق عتدي بين سح مشتور 
وغيره» ومثل ذلك ذكر عن أبي عمران انتهى. إذا علم ذلك فإن كان مرحاض وساتر فلا خللاف 
في الجواز كما صرح بذلك ابن بشير ونقله المصنف في التوضيح وابن عرفة وابن ناجي» وإذا كان 
مرحاض ولم يكن عليه ساتر فحكى ابن عرفة فيه طريقين: الأولى للمازري في المعلم يجوز ذلك 
اتفاقاً قال: وقبله عياض في الإكمال. والثانية لعبد الحق في التهذيب أنه يجوز. قال: وقول بعض 
شيوخنا: ولا يجوز»» وزعمه أنه منصوص موافق لهاء بعيد انتهى. يشير إلى ما تقدم وهما 
التأويلان اللذان أشار إليهما المصنف بقوله: «وأول بالساتر وبالإطلاق»6. واعترض ابن عرفة على 
عياض بأن قبل في الإكمال كلام المازري وقبل في التنبيهات كلام عبد الحق في التهذيب؛ 
وتحصل من هذا أن الجواز هو المذهب إما اتفاقاً أو على الراجح؛ وهو الذي اختاره صاحب 
الطراز. فإن كان هناك ساتر ولم يكن مرحاض ففيه قولان» ذكرهما المازري في المعلم ونقلهما 
عنه الأب وغيره» ونص كلام الأب عنه: واختلف في جواز ذلك في المدن بساتر دون مرحاض» 


بمراحيض تكون على السطوح قاله في المدونة. وقال في المختصر: لا يستقبل القبلة في السطوح التي 
يقدر أن ينحرف فيهاء فأما المراحيض التي عملت فلا بأس بذلك فيها. قال ابن القاسم: ولا بأس 
بمجامعة الرجل أهله مستقبل القبلة لأن مالكاً لم ير بالمراحيض في المدائن والقرى بأساً وإن كانت 
مستقبلة القبلة. (وأول بالساتر وبالإطلاق) ابن عرفة: يجوز الاستقبال والاستدبار بمرحاض وساتر 


ثم ذكر الأب عن عياض أنه قال: قال بعض شيوخنا: الظاهر الجواز انتهى. وهو ظاهر المدونة 
كما تقدم. وعزاه اللخمي لها وعدم الجواز وهو مذهب المجموعة ومختصر ابن عبد الحكم. 
وقال ابن عرفة: وبساتر فقط أي وفي الجواز بساتر فقط قولا التلقين مع اللخمي عنها وابن 
رشد والمجموعة مع المختصر بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة» فعلم من هذا أن الراجح من 
القولين الجواز وهو مقتضى إطلاق المصنف. وأما إذا لم يكن ساتر ولا مرحاض وكان ذلك 
بالمنزل» فظاهر المدونة وكلام عياض وعبد الحق في التهذيب للمتقدمين الجواز» وظاهر كلام 
ابن بشير أنه لا يجوز فإنه قال: الموضع إن كان لا مراحيض ولا ساتر فلا يجوز فيه الاستقبال 
ولا الاستدبار» أو يكون فيه مراحيض وساتر فيجلس على ما تقتضيه المراحيض»؛ أو يكون ساتر 
ولا مراحيض ففي المذهب قولان» وسبب الخلاف هل العلة حرمة المصلين فيجوز بالساتن أو 
حرمة القبلة فلا يجوز أصلاً انتهى. وإطلاق كلام المصنف جار على إطلاق عياض وعبد الحق» 
وهو الذي يفهم من كلام صاحب الطراز فإنه قال: وهل يجوز في موضع قضاء الحاجة من 
المدائره ئن؟ ظاهر الكتاب يحتمله» وقد منعه مالك في مختصر ابن عبد الحكم انتهى. فجعل كلام 
ابن عبد الحكم مخالفاً للمدونة» وحمله على أن المراد به سطح لا مرحاض فيه ولا ساتر 
كالفضاء الذي في المداين» وهو ظاهر كلام اللخمي فإنه قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها 
لبول ولا غائط إذا كان في الصحارى؛ واختلف عن مالك في ذلك في المدائن فأجازه في 
المدونة. وقال: في بعر ابؤ سه جك ذلك في الصحارى والسطوح التي يقدر فيها على 
الانحراف, وأما المراحيض التي عملت على ذلك فلا بأس. ثم قال: واختلف في تعليل الحديث 
فقال من نصر قول الأول: إن ذلك لحق من يصلي في الصحارى من الملائكة وغيرهم لئلا 
ينكشف إليهم, واحتج بحديث ابن عمر. وقيل ذلك لحرمة القبلة تعظيماً وتشريفاء وهذا 
يستوي .فيه الصحارى والمدن وهو أحسن. ثم احتج لذلك ونصره. وقد بنى المازري في المعلم 
الخلااف في جوازه و في الشوارع التي في المدن على اللااف في العلة المذكورة» هل هي لحرمة 
المصلين فيجوز أو للقبلة فلا يجوز؟ والله تعالى أعلم. 

تنبيهات: الأول: : في جمع المصنف الوطء مع البول وتقديمه عليه» ودليل على أنه اختار 
تأويل أبي سعيد البراذعي وغيره 8 على مساواة حكمهما. وتأول بعضهم على أن ابن 
القاسم أجاز الوطء مستقبل القبلة ومستدبرها في المدن والصحارىء» والأول هو المشهور. 

الثاني : قال ابن ناجي في شرح المدونة: ظاهر كلام الأكثر أن المرحاض بذاته كافي ولا 
يشترط الاضطرار إليه» وصرح بذلك اللخمي وابن رشد وعياض وسندء وقال ابن الحاجب: ولا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا لمرحاض يلجأ إليه. وأراد ب«يلجأ إليه» أنه يضطر بحيث لا يتأتى 
فيه قضاء الحاجة إلا مستقبلاً أو مستدبراًء وأما لو تأتى فيه الانحراف لكان كالصحراء. 

الثالث: ينبغي للمجامع أن يستتر هو وأهله بثوب» سواء كان مستقيل القبلة أو غير 


5غ كتاب الطهارة 


مستقبلها. قال ذ في المدخل في فصل اجتماع الرجل بأهله: وينبغي أن لا يجامعها وهما 
ونان يحيت لأ .كن علاومأ شرم لسترهما لآن الج كك وى كن ذلك وعليد وقال اي 
كما يفعله العربان» وقد كان الصديق رضي اله عنه يغطي رأسه إذ ذاك حياء من ألنه تعالى» 
وإن كان في برية أو على سطح فلا يجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرهاء وإن كان في بيت 
فيختلف فيه بالجواز والكراهة والمشهور الجواز انتهى. وما ذكره غير ظاهر فإنه يقتضي أن الوطء 
على السطح لا يجوز كالبرية وليس كذلكء فإن الخلاف في السطح كما تقدم بل نقل هو 
رحمه الله تعالى الخلاف في ذلك في أول كتابه لما تكلم على آداب قاضي الحاجة فقال: 
السادسة أن لا يستقبل القبلة. السابعة أن لا يستدبرها إلا في المنازل المبنية فلا بأس بالاستقبال 
أو الاستدبار ما لم يكن سطح فأجيزء وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي احتراماً للقبلة 
فيكرهء أو إكراماً للملائكة فيجوز؟ وكذلك الجماع إن كان في البيت فيجوزء وإن كان في 
السطح فيختلف فيه على مقتضى التعليل انتهى. ص: (لا في الفضاء) ش:أي فإن ذلك لا 
يجوز أعني البول والغائط والوطى ولفظ المدونة الكراهة لكن قال ابن ناجي: الكراهة على 
التحريم. قاله بعض شيوخنا مستدلاً برواية أأبي عمر ابق|عبة البرزوابن رشا لا.يجورء وبرواية 
المازري المنع وظاهره التحريم. قال: وأصرح منه قول النووي: مذهب مالك والشافني أنه حرام 
في الفلوات انتهى. 

وبعض شيوخه هو ابن عرفة ولفظه: روى ابن عبد الحكم وابن عبدوس لا يستقبل ولا 
يستدبر بفلاة على النهي. ورواية ابن عمر وابن رشد لا يجوزء ورواية المازري المنع» فظاهره 
التحريم وبه يفسر قولها كره. ص: (وبستر قولان تحتملهما) ش: ظاهر ما تقدم أن الراجح 
الجواز مع الساتر» وظاهر كلام اللخمي وابن عرفة وابن ناجي أن القولين المتقدمين مع الساتر 
جاريان» سواء كان ذلك في فضاء أو منزل. وما يؤيد ذلك قول المصئف «واختار الترك» فإنه 
أشار به لقول اللخمي المتقدم» وقد علمت أن كلامه مطلق فتأمله. نعم ذكر المصنف له هنا قد 
يوهم أنه قاله في مسألة الفضاء فقط إذا كان فيه ساتر وليس كذلككء بل الذي اختاره تجنب 
استقبالها واستدبارها في الفضاء وغيره كما تقدم في كلامه. واحتج على ذلك وأطال ثم قال 
في آخر كلامه: ومن مسند البزار قال علي: قال سول الله مله من بلس يبول قبالة ‏ القبلة 
فذكر فتحرف عنها إجلالاً لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له؛ فتحصل مما تقدم أنه يحزم 
استقبال القبلة واستدبارها لبول أو غائط في الصحارى والفيافي إذا لم يكن ساتر بلا خلاف» 


اتفاقاًء وبمرحاض فقط طريقان» وساتر فة فقط اللخمي عن المدونة جائزء» ونحوه في التلقين» وفي 
المجموعة وا مختصر لا يجوز. (لا في الفضاء) تقدم قول مالك إنما عني بالحديث الفيافي وخص ابن 
يونس ذلك بقضاء الحاجة (وبستر قولان تحتملهما والختار الترك) ابن الحاجب: فإن كان ساتر 


لآ الْقَمَرَيْن وَبَيِتَ لْمَقْدِسِء وَوجَبَ اسْتبرَاءٌ بآ؟ شتفراغ أخبقيه 


ويجوز ذلك في المرحاض إذا كان ساتر بلا خلاف» واختلف في المرحاض إذا لم يكن له 
ساترء وفي الفضاء والسطوح بساتر أو بغير ساتر» وفي الفضاء بين الشوارع في المدن وفي 
الفيافي والصحارى إذا كانت. ساتر على قولين: بالجواز وعدمه والجواز أرجح في الجميع. وأما 
الوطء فيحرم في الفيافي والصحارى من غير ساتر» ويجوز في المنزل إذا كان ساتر ويختلف 
فيه في السطوح من غير ساترء وفي الفيافي بساترء والجواز أرجح. 

تنبيهان: الأول: ينبغي للشخص أن لا يفعل ذلك مطلقاً إلا لضرورة الحديث المتقدم. 
الثاني: قال .ابن ناجي في شرح المدونة: ولم أقف في المذهب على نص في مقدار السترة. وقال 
النووي ناقلاً عن مذهبهم: هي قدر مؤخرة الرجل وهو ثلثا ذراع ويكون بينه ويبنها ثلاثة أذرع فما 
دونها فإن زاد فهو حرام كالصحراء. وما ذكره جارٍ على مذهينا أخحذاً من السترة انتهى. ونقله الأب 
أيضاً عن النووي في شرح مسلم. ثم حكى عنه أنه قال: أظهر القولين عندنا أنه إذا أرخى ذيله بينه 
وبين القبلة كفى. قال الأتي: وقد تقدم للخمي أنه إنما يكفي على التعليل بحرمة المصلين انتهى. 

قلت: لما ذكر اللخمي كلامه المتقدم في الخلاف في التعليل وانتصر للقول بأنه لحرمة 
القبلة» ألزم على القول الآخر أنه يجوز لمن أرخى ذيله أن يبول. ص: (لا القمرين) ش: قال 

في التوضيح عن ابن هارون: إنه يجوز عندنا استقبال الشمس والقمر لعدم ورود النهي. وقال 

في الل في آداب الاستنجاء أن لا يستقبل الشمس والقمر فإنه ورد أنهما يلعنانه. ومقتضى 
كلامه أنه في المذهب 0 فإنه قال قبل ذلك: وقد ذكر علماؤنا آداب التصرف في ذلك انتهى. 

تنبيه: علم من كلام صاحب المدخل أن المنهي عنه في القمرين إنما هو استقبالهما لا 
استدبارهماء وصرح بذلك الدميري من الشافعية» وعد ابن يعلى في منسكه في الآداب أن لا 
يستقبل الشمس ولا يستدبرها انتهى. وقال المواق الجزولي: في آداب الأحداث أن لا يستقبل 
الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما. ابن هارون: لا يكره ذلك انتهى. ص: (وبيت المقدس) 
ش: هكذا قال سند: إنه لا يكره ه استقبال بيت المقدس لأنه ليس قبلة انتهى» ونقله في 
التوضيح. ص: (ووجب استبراء باستفراغ أخبفيه) سش: الاستبراء في اللغة طلب البراءة 
كالاستسقاء طلب السقي والاستفهام طلب الفهم, » فإن الاستفعال أصله الطلب. وفيٍ عرف 
الشرع في الطهارة هو طلب البراءة من الحدث وذلك باستفراغ ما في المخرجين من الأخبثين 
وهما البول والغائط وهو واجب. قال في الجلاب: وهو والاستبراء واجب مستحقء وهو 


فقولان تحتملهما بناء على أن الحرمة للمصلين أو للقبلة. اللخمي: والقول أن ذلك لحرمة القبلة 
تعظيماً لها وتشريفاً هو أحسن ويستوي في هذا الصحارى والمدن. (لا القمرين) الجرولي: من آداب 
الأحداث أن لا يستقبل الشمس ولا القمر ولا يستدبرهما ابن هارون: لا يكره ذلك. (وبيت 
المقدس) حكاه بهرام عن سند. قال: ومن العلماء من كرهه. (ووجب استبراء باستفراغ أخبئيه» 


44 كتاب الطهارة : 


مع سَلْتِ ذَكْر وَلثْرِ حَفء 


استفراغ ما في الخرجين من الأذى انتهى. وقال في الطراز: ويجب على من بال وتغوط أن 
يستبرىء نفسه ويستنثر. وعده القاضي عياض في قواعده من سنن الاستنجاء فقال القباب في 
شرحه: لا أدري لم أدخل الاستبراء في باب السنن» وهو مجمع على وجوبه إلا أن يتأول أنه 
أرادها هنا السنة بمعنى الطريقة فيكون من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز. أ تكون السنة كو 
بالسلت والنتر لأنه أسرع للتخلص انتهى. 

قلت: قوله «وهو مجمع على وجوبه) فيه نظر فإن الصحيح عند الشافعية أن الاستبراء 
غير واجب. ودليلنا حديث ال في صاحب القبر» وقوله في بعض الروايات فيه «فأما 
أحدهما فكان لا يستبرىء من بوله6(١‏ ». ص: (مع سلت ذكر ونتر خفا) ش: يعني أنه يجب 
استفراغ ما في المخرجين مع سلت الذكر بأن يجعله بين أصبعيه ويمرهما من أصله إلى الكمرة 
ونترة ة أي جذبه سلتاً ونتراً خفيفين. والنتر بالتاء المثناة الفوقية قال الخارع: روى ابن المنذر مسنداً 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً ويجعله بين أصبعيه السبابة 
والإبهام فيمرهما من أصله إلى كمرته)”" انتهى. وذكره في الطراز. قال في النهاية: النتر 
جذب فيه قوة وجفوة» ومنه الحديث «أن أحدكم يعذب في قبره فيقال: إنه لم يكن يستنتر 
عند بوله» والاستنتار الاستفعال من النتر يريد به الحرص عليه والاهتمام به» وهو بعث على 
التطهير 0 انتهى. وقال النووي في تهذيب الأسماء: النتر الجذب بجفاءء نتره 
ينتره فانتتر واستنتر الرجل من بوله اجتذبه واستتخرج بقيته من الذكر. قال الليث: النتر الجذب 
فيه جفوة 0 وقال ذف في المقرب: والنتر الجذدب بجفوة منه «إذا بال أحدكم فلينتر فلينتر ذكره ثلاث 
مرات]2"0 انتهى. 0 ذكروه في مادة نتر بالمثناة الفوقية» ثم ذكروا بعده مادة نثر بالمثلثة 
والله أعلم. وقال في التلقين: وليس على من بال أن يقوم ويقعد أو يزيد في التنحنح ولكن ينتر 


الجلاب: الاستبراء واجب مستحق وهو استخراج ما بامحل من أذى. (مع سلت ذكر ونتر خفاً) ابن 
عرفة: رُوي بالسلت «النتر الخفيفين باليسرى» وسمع ابن القاسم: ليس القيام والقعود وكثرة السلب 
بصواب. اللخمي: من عادته احتباسه فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم الم «يقعد: «وتكل ابن برشد عن 
الرجل يخرج من بيت الماء وقد استنجى بالماء ثم توضأ فيكون في الصلاة أو سائراً إليها فيجد نقطة 
هابطة فيفتش عليهاء فتارة يجدها وتارة لا يجدها. فأجاب لا شيء عليه إذا استنكحه ذلك ودين 
الله يسر. وسثل ربيعة عن الرجل يمسح ذكره من البول ثم يتوضأ فيجد البلل فقال: لا بأس به قد 
بلغ محنته وأدى فريضته. وسثل سليمان بن يسار عن البلل يجده قال: انضح ما تحت ثوبك بالماء 


[(ة رواه النسائي في كتاب الجنائز باب .1١5‏ ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 19. 
(؟) رواه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب .١5‏ أحمد في مسنده (5141/4). 


لا بي ا ل ل ل ل ا ا 0 


ويستفرغ غم جهده على ما يرى أن حاله يقتضيه من إطالة أو إقصار. قال في شرح غريبه: ينتر 
يجذب. قال الليث: النتر جذب فيه قوة ويريد أن الأصل فيه كذاء ومنه الحديث (إذا بال 
أحد كم فلينتر فلينتر ذكره6 أي يجذبه انتهى. وقوله «يريدان الأصل فيه كذاء كأنه يشير . والله تعالى 
أعلم . إلى أن النتر معناه في الأصل الجذب بقوة, ولكن المأمور به في الاستبراء إنما هو النتر 
الخفيف فتأمله والله تعالى أعلم. ومقتضى كلامه أن السلت والنتر واجبان وهو الذي يقتضيه 
كلام غير واحد من أهل المذهب خلاف ما يقتضيه كلام القباب السابق. قال في النوادر: 
من الختصر وليس على الذي يستبرىء من البول أن ينتفض ويتنحنح ويقوم ويقعد ولا يمشي 
ويستبرىء ذلك بأيسترة بالنفض والسلت الخفيف. قال ابن القاسم عن مالك في العتبية الذي 
يكثر السلت ويقوم ويقعد: ليس ذلك بصواب انتهى. وقال ابن عرفة الجلاب: الاستبراء 
إخراج ما با محلين من أذى واجب مستحقء ودُوي بالنفض والسلت الخفيفين باليسرى انتهي. 
وقال في المدخل: لا يسلت ذكره إلا برفق» فإن ذلك يؤدي إلى أن يصلي بالنجاسة لأن 
ا حل كالضرع طالاً أنت تسلته يعطي فيكون ذلك سبباً لعدم التنظف انتهى. اللخمي: من 
اديه اعتياضة دا 0م نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد فإن أبى نقض وضوءه ما نزل منه 
بعده. مالك رييعة أسرع امرأ وضوأ وأقله لبا في البول» وابن هرمز يطيلهما ويقول: مبتلى لا 
تقتدوا بي. وقال في المدخل: يتفقد نفسه في الاستبراء فيعمل على عادته» فرب شخص 
يحصل له التنظيف عند انقطاع البول عنه. وآخر لا يحصل له ذلك إلا بعد أن يقوم ويقعد 
وذلك راجع إلى اختتلاف الناس في أمزجتهم وفي ماكلهم واختلاف الأزمنة عليهم؛ فقد 
يتغير حاله بحسب اختلاف الأمر عليه وهو يعهد من نفسه عادة فيعمل عليها فيخاف عليه 
أن يصلي بالنجاسة» أو يتوسوس في طهارته فيكون يعمل على ما يظهر له في كل وقت من 
حال مزاجه وغذائه وزمانه» فليس الشيخ كالشاب ولا من أكل البطيخ كمن أكل الخبز 
وليس الحر كالبرد انتهى. وقال: إذا استنجى فليكن الإناء بيده اليمنى ليسكب بها الماء» ويده 
اليسرى على امحل يعركه ويواصل صب الماء ويبالغ في التنظيف خيفة أن يبقى معه شيء من 
الفضلات فيصلي بالنجاسات» وعذاب القبر من هذا الباب. قال: ويحذر أن يدخل أصبعه 
معه فإنه من فعل أشرار الناس وهو منهي عنه لأنه يفعل بنفسه وذلك حرام انتهى. وقول 
الرسالة «وليس عليه غسل ما بطن من الغخرجين» قال الشيخ زرّوق: يعني ولا له ذلك لأنه 
يضر به ويشبه اللواط في الدبر والسحق في حق المرأق وهو من فعل المبتدعة. وفي السليمانية 
في استنجاء المرأة نها تغسل قبلها كغسل اللوح ولا تدخل يديها بين شفريها كما تفعل من 
لا دين لها من النساء انتهى. 
فروع: الأول: قال في المدخل: إذا قام يستبرىء فلا يخرج بين الناس وذكره في يده 
وإن كانت تحت ثوبه فإن ذلك شوهة ومثلة» وكثيراً ما يفعل بعض الناس هذا وقد نهى عنه. 


4٠‏ كتاب الطهارة 


وَنُبَ جَمْعُ مَاءِ وَحجر ثُمٌ مَاء 


فإن كانت له ضرورة في الاجتماع بالناس إذ ذاك فيجعل على فرجه خرقة يشدها عليه ثم 
يخرج فإذا فرغ من ضرورته تنظف انتهى. 

الثاني: يكره له أن يشتغل بغير ما هو فيه من نتف إبط أو غيره لثلا يبطىء في خروج 
الحدث, والمقصود الإسراع في الخروج من ذلك امحل بذلك وردت السنة. قال الإمام أبو 
عبد الله القرشي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بعبده خيراً يسر عليه الطهارة انتهى. 

الثالث: ذكر ابن ناجي في شرح المدونة في جواز القراءة لمن يتنشف ثلاثة أقوال: بالجواز 
والمنع؛ والثالث الجواز إن لم يبق بيده رطوبة. ذكر هذا الفرع عن بعض أصحابه قال: ولا أعرفه 
لغيره. والأقرب المنع ولا ينبغي أن يختلف فيه. وقال: أي بعض أصحابه: وأما الاستنشاق في 
المسجد فإن لم يتحقق السلامة حرم» وإن تحقق جازء والأولى أن لا يفعل. قال ابن ناجي: 
قلت: الصواب التحريم لأن فيه إهانة المسجد وهو عندي أشد من دخول النجاسة ملفوفة وفيها 
قولان انتهى. 

فائدة: ينبغي للإنسان عند قضاء حاجته أن يعتبر بما خرج منه كيف صار حاله فإن كان 
طيبا يغالي فيه ويزاحم عليه من يشتري» فبمجرد مخالطته للآذمي تقذز وضار غشاأً يهرب مته 
ويعافه» وكذلك كل ما يخالطه الآدمي من الثياب النظيفة والروائح الطيبة عن قليل يتقذر 
اوسا قات ىال يسار د مط دا سق فى بج اوداق ىه ار 
الخلطة, ولأنه إذا خالطه أحد من المسلمين أن يغير أحداً منهم بسبب خلطته كما يغير كل 
ما خالطه من الطعام وغيره» ويتنبيه أيضاً إلى أنه لا بد أن يرجع هو كذلك لأنه إذا دفن أكله 
الدود ثم يرميه من جوفه قذراً منتناً إلا أن ثم قوماً لا يأكلهم الدود وهم الأنبياء والعلماء 
والشهداء والمؤذنون المحتسبونء فالدرجة الأولى لا سبيل إليها فيجتهد في تحصيل إحدى 
الدرجات الثلاث الباقية» وانظر المدخل والله الموفق. ص: (وندب جمع ماء وحجر ثم ماء) 
ش:هذا هو المعروف من المذهب. وقال ابن حجر في فتح الباري في باب من استنجى بالماء من 
كتاب الطهارة ما نصه: نقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي مله استنجى بالماء. 
وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم انتهى. 


واله عنهء قال القاسم بن محمد: إذا استبرأت وفرغت فارشش بلماء. قال ابن المسيب: وقيل هو الماء 
وكذلك أيضاً هو سلس المذي. قال عمر رضي الله عنه: إني لأجده في الصلاة على فخذي ينحدر 
كتحدر اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي. (وندب جمع ماء وحجر ثم ماء) الرسالة: يمسح 
ما بالمخرج من الأذى بمدر أو غيره ثم يستنجي بالماء وإن استجمر بثلائة أحجار تخرج أخراهن نقية 
أجزاه» والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء. اللخمي: وللمرأة أن تبالغ في الاستنجاء. ابن أبي 


وَتَعَينَ في مَنِيّ وَحَيْضٍ وَنفاس» 


قلت: وهذان النقلان غريبان» والمنقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الماء 
بل لا أعرفهما في المذهب, لكن نقل الجزولي في شرح قوله في الرسالة ومن استجمر بثلاثة 
أحجار قال بعض العلماء: لا يجوز الوضوء ولا الاستجمار بالماء العذب لأنه طعام كما لا تزال 
النجاسة بالطعام انتهى. وظاهر كلام الجزولي أن القاضي عياضاً نقل ذلك فإنه كتب قبل قوله 
«قال بعض العلماء» ضاداً ولم أقف عليه في التنبيهات» ولعله في الإكمال ولكنه قول غريب 
مخالف للإجماع والله تعالى أعلم. ونقل ابن عرفة عن المازري أنه قال: شذ بعض الفقهاء 
فمنع الاستنجاء بعذب الماء لأنه طعام. قال ابن عرفة: ويتخرج على رواية ابن نافع منعه بطعام 
لأجل انتهى. ثم وقفت على كلامه في الإكمال فذكر نحو ما ذكره المازري عن بعض الفقهاء. 
ومعنى الكلام المصئف أن الجمع بين الماء والحجر مستحب فإن لم يجمع ولا بد فالاقتصار على 
الماء أفضل من الاقتصار على الأحجار. وفهم منه أنه لو اقتصر على الأحجار وحدها مع وجود 
لماء لأجزأه ولكنه ترك الأفضل وهو كذلك. وبقي هنا فرع وهو أنه هل الحج يزيل الحكم أو لا 
يزيل الحكم؟ ظاهر كلام الشيخ خليل عند قول ابن الحاجب والاستنجاء يأتي في قوله 
«والاستنجاء جواب عن سؤال مقر كأن قائلاً يقول له: كيف تقول إن النجاسة لا تزال إلا 
بالماء وحكم النجاسة التي على المخرجين تزال بالحجران الحجر يزيل الحكم وهو ظاهر كلام 
البساطي» وظاهر قول صاحب الطراز أنه لا يزيل الحكم ونصه في كلام طويل؛ ولأن امحل بعد 
مسحه بالأحجار نجس بدليل أنه لو غسل نحست غسالته ولا أثر للحجارة في تطهيره وإنما 
يستحب التخفيف فقط انتهى» فتأمل ذلك والله تعالى أعلم. ص: (وتعين في مني وحيض 
ونفاس) شش:فهم من كلامه أن لماء لا يتعين فيما عدا ذلك» وشمل ذلك ما يخرج من الخصى 
والدود والدم وهو كذلك. قال في الجواهر: قال الشيخ أبو بكر وغيره: ويجزىء الاستجمار في 
النادر كالحصى والدم والدود كما في الغائط لأنه ليس بآكد منه انتهى. وقال في الطراز: فأما 
الحصى والدود يخرج من غير بلة. فقال الباجي: إنه لا يستنجى منه لأنه طاهر كالريح. والذي 
قاله صحيح أنه لا يستنجى منه لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة عين النجاسة؛ وإذا لم يكن في 
ذلك بلة فماذا يزال؟ فإن تخيل فيه أدنى بلة فذلك مما يعفى عن قذره وكأثر الاستجمار: وأما 
إذا خرج ببلة طاهرة فيجب الاستنجاء لمكان البلة ويكفي في ذلك الاستجمار لأن ذلك من 
جنس ما مجمر منه بخلاف الدم انتهى. فما ذكره في الدم مخالف لما ذكره في الجواهر. 

تنبيه: قال في التوضيح: قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: والمني بالماء إن عني 


يحبى عن السليمانية: لا تدخحل يديها بين الشفرين بل تغسله كاللوح. (وتعين في منى) نحوه لابن 
الحاجب. وقال أبن عبد السلام: إن عني به مني الصحة فغير محتاج إليه لإيجابه غسل جميع 
الجسدء. وإن عني به مني ذي السلس فلم لا يكون كالبول؟ (وحيض ونفاس وبول امرأة) القرافي: 


م 


ل. ام مرق أو وَمنَشِرٍ عَنْ مخرج كبيرأء وَمَذّي بِعْسْلٍ ذَكْرهِ كلو ففي الي وَبُطلآنِ صَلاةٍ تَارِكِهَا 


سي ماخر مي ساس ا ل مع ف لوب قل سي اداو 
عني مني المرض كمني صاحب السلس فلم لا يكون كالبول على القول بأنه موجب 

للوضوة وقد يمكن أن يريد القسم الأول في حق من كان فرضه التيمم لمرض أو لعدم الماء 
ومعه ما يزيل به النجاسة فقط انتهى باختصار. 

قلت: وكذا من خرج منه المني بلذة غير معتادة على القولٍ الراجح أنه يتوضأء وكذا من 
جامع أو خرج منه بعض المني فاغتسل ثم خرج منه بقية المني فتأمله والله تعالى أعلم. ص: 
(وبول امرأة) ش: يعين أن بول المرأة يتعين في غسله الماء قال في التوضيح: أشار القاضي 
عياض إلى أن البول من المرأة لا بد فيه أيضاً من الماء لتعذر الاستجمار في حقهاء وكذلك قال 
سند: إن المرأة والخصي لا يكفيهما الأحجار في البول» ونقله في الذخيرة انتهى. ونص كلامه 
في الذخيرة ناقلاً عن سند: المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول. لتعديه مخرجه إلى جهة 
المقعدة» وكذلك الخصي انتهى. ونقله ابن عرفة عن القرافي وتبعه على ذلك غيره والقرافي ناقل 
له عن سند كما ذكره المنصف في التوضيح. وذكره سند في أثناء كلامه على الخلاف في 
الاستنجاء والاستجمار لما ذكر قول ابن المسيب بالاستنجاء بالماء: هذا وضوء النساء فقال: يريد 
أن ذلك إنما يكون في حق النساء فإن المرأة لا يجزيها المسح بالحجر من البول لأنه يتعدى 
مخرجه ويجري إلى مقاعدهن وكذلك الخصي انتهى. وفهم من قول «بول امرأة» أن حكمها 
في الغائط كحكم الرجل وهو كذلك والله تعالى أعلم. 

فرع: إذا انسند المخرجان وصار الخارج يخرج من ثقبة» فهل يكفي فيه الاستجمار أو 
يتعين الماء؟ قال في الطراز: رخصة الاستجمار مختصة بمحل البول والغائط دون سائر الجسد. 
فإذا حرجت النجاسة من سائر الجسد عند المخرجين أمر بالغسل» وهذا قول الجماعة. فلو انفتح 
مخرج آخر للخبث هل يستجمر فيه؟ الظاهر أنه يستجمر فيه إذا النشض وضار كامعتاد. انتهى. 
وهذا ظاهر إذا كان الفتح تحت المعدة وانسد المخرجان فإنه صار كاتغخرج كما سيأتي في 
نواقض الوضوءء وأما إن كان المنفتح فوق المدة أو لم 'ينسد المخرجانء فالظاهر أن ذلك يجري 
على الخلاف فيما يخرج من ذلك المنفتح هل ينقض الوضوء أم لا؟ فعلى القول بالنقض فيكفي 
فيه الاستجمار» وعلى القول بعدم النقض فلا يكفي فتأمله. وهذا إذا كان الذي يخرج من 
ذلك المخرج لا ينتشر عن محل خروجه؛ وأما إن كان ينت ينتشر فيتعين الماء كما تقدم في بول المرأة 
والخصي والله تعالى أعلم. ص: (ومذي بغسل ذكره كله قفي النية وبطلان صلاة تاركها أو 


لا يجزىء الاستجمار من البول لتعديه محله لجهة المقعدة وكذلك ا لخصي (ومنتشر عن مخرج 
كثيرا روى ابن حارث وابن رشد والشيخ ما قرب جداً من المخرج كا شرج الجلاب وبه أقول. 
(ومذي) أبو عمر: لا يختلف أنه لا مدحل للأحجار في المذي (بغسل ذكره كله) روى علي: 


| ل ل سس 
تارك كله قولان) ش: قال في المنتقى؛ لما تكلم على النية: وأما غسل الذكر من المذي فحكى 
الشيخ أبو محمد في نوادره أنه لا يفتقر إلى النية كغسل النجاسة. قال القاضي أبو الوليد: يعني 
نفسه. والصحيح عندي أنه يفتقر إلى تجديد النية لأنها طهارة تتعدى محل وجوبها. ولم يعز 
المصنف في التوضيح القول بوجوب النية إلا للأبياني» وكذا ابن رشد في شرح ابن الحاجب 
انتهى. وعزاه ابن عرفة لبعضهم وعزا مقابله للشيخ ابن أبي زيد وكذلك المصنف في التوضيح 
وابن راشد. وقوله «وبطلان صلاة تاركها» يعني إذا قلنا بوجوب النية فغسله من غير نية فهل 
تبطل صلاته لترك النية أو لا تبطل هراعاة للخلاف؟ قولان, وظاهر كلامه في التوضيح أن 
الخلاف في بطلان صلاة من ترك النية هو الخلاف في وجوب النية. فمن قال بوجوبها قال 
تبطل الصلاة بتركهاء ومن قال لا تجب قال لا تبطل بتركها. وكلامه هنا يقتضي أن الخلاف 
في بطلان الصلاة مفرع على القول بوجوب النية. وبذلك صرح ابن بشير في التنبيه. فقال: 
واختلف القائلون بغسل جميعه هل يفتقر إلى نية أو لاء ثم قال: واختلف القائلون بافتقاره إلى 
نية لو غسله بلا نية وصلى هل يعيد أو لا؟ ومقتضى إيجاب النية أن يعيد الصلاة» وترك 
الإعادة مراعاة للخلاف انتهى. وقوله «أو تارك كله قولان يعني أن من ترك غسل ذكره كله 
واقتصر على غسل محل الأذى» فاختلف هل تبطل صلاته» وهو قول الأبياني . أو لا تبطل 
صلاته . وهو قول يحيى بن عمر.؟ قال في التوضيح: واختلف في. بطلان صلاة من ترك عسل 
جميع الذكر فقال يحيى بن عمر: لا يعيد ويغسل ذكره لما يستقبل. وقال الابياني: يعيد أبداً. 
وأجراه بعض المتأخرين على أن غسل جميع الذكر واجب أو مستحب انتهى. وقال الفاكهاني 
في شرح الرسالة: قال يحيى بن عمر: من لم يغسل إلا مخرج الأذى وصلى لم يعد الصلاة. 
قال أبو محمد: ويغسله لما يستقبل ويتوضأ انتهى. فظاهره أنه يجب عليه أن يعيد الوضوى 
والظاهر أنه إنما أمره بالوضوء لأنه إذا غسل ذكره فالغالب أن ينتقض وضوؤه؛ ولو أمكنه أن 
يغسل ذكره ويحترز من مس ذكره بباطن الكف والأصابع وجنبهما لم يؤمر بإعادة الوضو 
لان وضوءه صحيح قد صلى به وحكم بصحة بطلانه فتأمل. 

قلت: ونقل ابن ناجي في شرح الرسالة قولا ثالثاً فقال: واختلف إذا اقتصر على غسل 
محل الأذى فقال الأبياني: يعيد أبدً. وقال يحبى بن عمر: لا إعادة عليه. وقيل: يعيد في 
الوقت. قاله أبو محمد بن أبي زيد, نقله القفصي في أسئلته عنه وبه كان بعض من لقيته من 


يغسل كل ذكره من المذي وعليه اقتصر في الرسالة. (ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله 
قولان) الباجي: الصحيح عندي أنه يفتقر إلى نية لأنها طهارة تتعدى محل موجبها خلافاً لأبي 
محمد في نوادره. الأبيياني: من اقتصر على غسل محل الأذى خاصة وصلى أعاد أبداً. يحيى بن 
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مُحَددٍ وَمُحْتَرَمٌ مِنْ مَطِعُومٍ َمَكيُوبٍ وَذْهَبٍ وَفِضَّةٍ وَجِدَارٍ وَعَظم وَرَوْثْ 
ست تاب تا شمشم 
القرويين يفتي انتهى. نقل الشارح في الكبير هذا القول الثالث لكن كلامه يوهم أنه جارٍ في 
مسألة من ترك النية ولم أقف عليه والله تعالى أعلم. 

تنبيه: قال في التوضيح قال بعض المتأخرين: وينبغي أن يكون عسل المذي مقازناً 
للوضوء» وراى أن غسله لما كان تعبدا اشبه بعص اعضاء الوضوء انتهى. وكانه يشير لما ذكره 
ابن بشير في التنبيه. واستقرأ بعض المتأخرين من المدونة أنه يغسل الذكر عند إرادة الوضوء فإن 
غسله قبل ذلك لم يجزه» وعول في ذلك على قوله في المدونة: ولا يلزم غسل الانثيين عند 
الوضوء من المذي إلا أن يخشى أن يصيبهما إنما عليه غسل ذكره. فعوّل على هذا الكلام ظاناً 
أن مراده إنما عليه غسل ذكره إذا أراد الوضوء وهذا استقراء فيه بعدء لأن مراده أن' لا يغسل 
الأنشيين» وإنما يغسل الذكر خاصة انتهى. ونقل ابن عرفة كلام ابن بشير باختصار ولم يذكر 
سند: هذا قول فقهاء الأمصار.. وذكر عبد الوهات في الأشراف أن قوما يخالفون في ذلك 
كأن القائل بذلك يرى أن الريح تنقل أجزاء من النجاسة تدرك نجاسة الشم. ووجه المذهب أن 
الريح ليس بنجس ولو وجب منه الاستنجاء لوجب غسل الثوب لأنه يلقاه» فإن قيل تصحبه 
أجزاء نجسة فهذا لا سبيل إلى علمه؛ ولو ثبت فقدر ذلك وأكثر منه يبقى بعد مسح الأحجار. 

تنبيه: هذا حديث أسنده صاحب الفروس من حديث أنس وفيه بشير يروي المناكير» 
وذكره الحافظ ابن حجر في زهر الفردوس وقال: رواه محمد بن زياد الكلبي عن شرقي بن 
قطام عن ابن الزبير عن جابر. ص: (وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل 
ونجس وأملس ومحدد ومحترم من مطعوم ومكتوب وذهب وفضة وجدار وروث وعظم) 


اس اا لماك 
عمر: لا إعادة. (ولا يستنجي من ريح) من المدونة: لا يستنجي من ريح. (وجاز بيابس طاهر منق 
غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل) ابن عرفة: سائل أجزاء الأرض من زرنيخ ونحوه كالجمار يعني أن 
الاستجمنار بذلك جائز. وأخرج عياض ال حجر المبتل واليد والرطب والجدار ولو لمرحاض. المازري: 

يجوز بكل طاهر منق. الكافي: لا يستجمر بعظم ولا روث ولا بما يجوز أكله. وتعقب ابن زرقون - 
جوازه بالنخالة بأن بها طعاماً. ومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع» ولعله في 
الخالصة» راجع ابن عرفة. (ونجس) تقدم نص المازري. وقال الباجي: عندي أن استجمر بنجس 
فقد طرأت على المحل نجاسة غير معتادة فلا ترتفع إلا بالغسل (وأملس) المازري: قولنا «منق» احتراز 
من نحو الزجاج والعظم (ومحدد ومحترم من مطعوم) تقدم نص الكافي (ومكتوب) هذا نص ابن 
شاس وقد تقدم نص ابن رشد في الاستنجاء بخاتم فيه اسم الله تعالى (وذهب وفضة) اللخمي ويمنع 
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ش: فاعل «جاز»» ضمير يعود على الاستجمار المفهوم من قوله أو لا وندب جمع ماء 
وحجر)ء وما ذكره عن جواز الاستجمار بكل يابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم هو المشهور 
ومقابله قصر الاستجمار على الأحجار. قال في التوضيح: فقاس في المشهور كل جامد على 
الحجر لأن القصد الإنقاء» ورأى في القول الأخير أن ذلك رخصة فيقتصر بها على ما ورد 
والصحيح الأول لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول بهء وتعليله َيل الروثة لأنها رجس 
يقتضي اعتبار غير الحجر وإلا لعلل بأنها ليست بحجر. رواه البخاري: وروى الدارقطني أنه 
عليه الصلاة والسلام قال (إذا قضى اعدكىم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ' 
ثلاثة حثيات من تراب» ولا دليل له , يي الجول الآخر بقوله عليه الصلاة والسلام «أو لا يجد 
أحدكم ثلاثة أحجار) لأن مفهوم د به إلا الدّقاق انتهى. ونحوه لابن راشد. وإنما 

ذكر الأحجاز لكونها أكثر وجوداً. : 
تنبيه: جميع أجزاء الأرض كالحجر . قال في الطراز. إن المتفق عليه ما كان من أنواع 
الأرض من حجر أو مدر أو كبريت ونحوه أما ما ليس من أنواع الأرض كا خرق والمخشب 
وشبهه فمنعه داود ومنغه أصبغ من أصحابنا قال: فإن أعاد في الوقت انتهى. وقال التلمساني 
في شرح الجلاب بعد أن ذكر المشهور: وذهب أصبغ من أصحابنا إلى أنه لا يجوز الاستجمار. 
إلا بالأحجار أو ما في معناها من جنس الأرضء وأما ما كان من غير أجناس الأرض كا خرق 
والقطن والصوف والنخالة والسحالة فلا يجوز الاستجمار به. فإن فعل أعاد في الوقت انتهى. 
وقال الشيخ زروق.في شرح قول الرسالة. ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر يعني بالمدر 
الطوب» وقال الخليل: المدر الطين اليابس وغيره مما في معناةق وهذا ظاهر كلام اللخمي وغيره. 
. قال اللخمي: الأشياء التي يستجمر بها في الجواز والمنع على خمسة أقسام: فصنف يجوز 
المتخبار به» وصنف يمنع الاستجمار به واختلف في الأجزاء إذا نزل» وثلائة ممختلف فيها 
في الجواز وفي الإجزاء. فالأول الأرض على اختلاف أنواعها من صخر ومدر وكبريت وزرنيخ 
000 فهذا لا يجوز الاستجمار به انتهى. وإنما نبهت على هذا لأن ظاهر كلام التوضيح 
أن أصبغ يخالف في غير الأحجار وإن كان من جنس الأرض. وقال في الإكمال بعد أن ذكر 
الخلاف فيما يستجمر به: تمسك داود بنفظ الأحتجار وقال: لا يجوز غيرها. والناس على 
خلافه لكن مالكاً وغيره يستحب الحجارة وما في معناها وتا من من جنسها انتهى. واحترز 
المصنف بقوله «يابس» من المائعات والأشياء المبتلة لأن الرطوبة تنشر النجاسة وإنما اكتفى في 
الإخراج بذكر المبتل لأنه يفهم منه الاستجمار بالمائعات من باب أحرى. واحترز بقوله «طاهر» 
من النجس والمراد بذلك ما يباشر به امحل فلو كان في أحد جانبي الحجر نجاسة جاز 


بذي سرف كالياقوت والفضة (وجدار) تقدم نص عياض وجدار ولو لمرحاض (وروث وعظم) سمع ابن 
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الاستجمار بالجنب الآخر. قاله في التوضيح ونقله التلمساني في شرح الجلاب. واحترز بقوله 
«منق» من الأملس كالزجاج الذي ليس بمحرف. واحترز بقوله «غير مؤذه من الذي يحصل منه 
ضرر. كالزجاج المحرف والقصب. واحترز بقوله «ولا محترم) مما له حرمة من المطعومات كلها 
والمكتوب والذهب والفضة والجدار والعظم والروث؛ء أما المطعومات فلا يجوز الاستجمار بها 
وإن كانت من الأدوية والعقاقير قاله في التوضيح؛ وأما المكتوب فلا يجوز الاستجمار به. قال 
في التوضيح: لحرمة الحروف. وتختلف الحرمة بحسب ما كتب. قال: وفي معنى المكتوب 

اررق خر الكتوب الا فيد من اننا انتهى. 

قلت: فعلم منه أنه لا يجوز الاستجمار بكل ما هو مكتوب ولو كان المكتوب باطلاً 
كالسحر لأن الحرمة للحروف. وقال الدماميني في حاشية ية الببخاري في كتاب المج في ديك 
الصحيفة: قال ابن المنير: وهذا دليل على إيجاب احترام أسماء الله تعالى وإن كتبت في أثناء 
ما تجب إهانته كالتوراة والإنجيل بعد تحريفهما فيجوز إحراقها وإتلافها ولا يجوز إهانتها لمكان 
تلك الأسماء خلافاً لمن قال يجوز الاستنجاء بهما لأنهما باطلء؛ وإنما هما باطل لما فيهما من 
التحريف ولكن حرمة أسماء الله لا تبدل على وجه؛ ألا ترى كيف أقام الله سبحانه وتعالى حرمة 
أسمائه بأن محاها وأبقى ما عداها من الصحيفة» فلولا أن الأسماء متميزة عما هي فيه بحرمة لما 
كان لتمييزها با حو معنى: ولهذا منع الكافر من كتب اللغة والعربية لما فيها من أسماء الله تعالى 
وآياته» وتلك حجة المازني حيث امتنع من إقراء كتاب سيبويه لكافر؛ وفيه دليل على احترام كتب 
التفاسير بطريق الأولى لأنها حق ولكن لا يبلغ الأمر إلى إيعجاب الطهارة لمسها وإن كان الأولى ذلك 
انتهى. وأما الذهب والفضة والجوهر والياقوت وما له حرمة كالطعام والملح» وأما الجدار فلا يستجمر 
به مطلقاً سواء كان لمسجد لحرمته أو مملوكاً للغير أو في وقف؛ لأنه تصرف في ملك الغير. قال فى 
المدخل: وهذا حرام باتفاق وكثيراً ما يتساهل اليوم في هذه الأشياء سيما ما سبل للوضوء فتجد 
الحيطان في غاية ما يكون من القذر لأجل استجمارهم فيها وذلك لا يجوز. ويكره أن يستجمر في 
حائط ملكه لأنه قد ينزل المطر عليه أويصيبه بلل ويلتصق هو أو غيره إليه فتصيبه النجاسة فيصلي 
بها. ووجه آخر أن يكون في الحائط حيوان فيتأذى به وقد رأيت عياناً بعض الناس استجمر في حائط 
فلسعته عقرب كانت هناك على رأس ذكره ورأى في ذلك شدة عظيمة انتهى بلفظه. 

قلت: وقد أخبرني بعض من حضر قراءة هذا امحل بالمدينة الشريفة في سنة إحدى 
وخمسشين وتسعمائة أنه وقع له ذلك نسأل الله العفو والعافية. وقال ابن راشد في شرح ابن 
الحاجب: قال القاضي عياض: وتسامح الناس بالتمسح بالحيطان وذلك مما ينبغي أن يجتنب 
لأن الناس ينضمون إليها لا سيما عند نزول المطر وبلل الثياب. قال: ولا ينبغي ذلك في 
حيطان المراحيض لذلكء ولأنها تصير نجسة من تكرر ذلك عليها فيكون قد استجمر بنجس 
انتهى. ونقل بعضه في التوضيح ثم قال: وهو كلام ظاهر. وعليه فلا يظهر لتخصيص ابن 
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الحاجب جدار المسجد إلا الأولوية انتهى. وقوله في الإكمال «ينبغي» الظاهر أنه على الوجوب 
كما تقدم في كلام صاحب المدخل. وأما الروث والعظم فقال في التوضيح في شرح قول ابن 
الحاجب: ولا يجوز بنجس وكذلك الروث والعظم والحممة على الأصح ما نصه: وأما الروث 
والعظم فيحتمل أن يريد بهما إذا كانا طاهرين» ويحتمل إذا كن نجسين يابسين» ويحتمل 
الججموع. وقد حكى اللخمي في كل منهما قولين» ويكون وجه المنع في الطاهرين حديث 
البخاري عن ابي هريرة حيث قال «ولا تأتيني بعظم ولا روث» وما رواه أبو داود أنه قدم وفد. 
الجن على النبي عَيَيُه فقالوا: يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن الله 
جاعل لنا فيها رزقأء فنهى النبي عه عن ذلك انتهى. فيحمل كلام المصنف عنا على الإطلاق 
في الروث والعظم أي سواء كانا طاهرين أو نجسين انتهى. 

تنبيهات: الأول: المنع في هذه الأشياء التي يستجمر بهاء هل هو على الكراهة أو على 
التحريم؟ أما المطعومات والمكتوبات الظاهر أن ذلك فيها على التحريم. قال ابن الحاجب: ولا 
يجوز بنجس ولا نفيس ولا بذي حرمة كطعام أو جدار مسجد أو بشيء مكتوب» وكذلك 
الروث والعظم والحممة على الأصح وظاهره المنع» وقبله المصنف في التوضيح وابن عبد السلام 
وابن راشد وكلامهم ظاهر في المنع وهو ظاهر كلام اللخني إحقام وقال في التوضيح: قال في 
البيان: أجمعوا على أنه لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة من الأطعمة وكل مافيه رطوبة من 
النجاسات انتهى. وكلام ابن راشد هذا في رسم. سن من سماع ابن القاسم من كتاب الطهارة 
وقال ابن عرفة: ويمنع بذي حرمة أو شرف كالطعام والفضة انتهى. وأما الجدار فقط تقدم أن 
المنع على التحريم إلا في جدار يملكه الإنسان؛ وأما النجس وامبتل فالظاهر أن المراد أن المنع 
على التحريم لأن ذلك ينشر النجاسة. وكذلك الأملس وامحدد لما فيه من الضررء وأما الروث 
والعظم فالنجس منهما داخل في حكم النجاسة» وأما الطاهر منهما فالظاهر أن المنع منه على 
الكراهة؛ فإن اللخمي نقل فيها وفي النجس الجامد قولين بالجواز والكراهة فغاير بين عبارته في 
ذلك وعبارته فيما تقدم حيث عبر بالمنع. ونص كلامه الرابع: ما كان طاهراً وليست له حرمة 
ويتعلق به حق الغير وهو العظم والبعر. والخامس: ما كان من النجاسة جامداً روثاً أو غيره. 
اختلف في ذلك عن مالك فروى ابن وهب أنه قال: ما سمعت فيه نهياً ولا أرى به بأساً. 
وكرهه في سماع ابن القاسم انتهى. ونقله ابن عرفة باختصار فجحف. وصرح ابن رشد في 
الرسم المذكور بأن الخلاف في الروث والعظم بالكراهة والتخفيف» وعلى هذا فيحمل قول 
الجلاب يكره الاستنجاء بالعظام وسائر الطعام ويكره الاستنجاء بالروث وسائر النجاسات» على 
أن المراد بالكراهة التحريم إلا العظم الطاهر والروث الطاهر والله تعالى أعلم. 

الثاني: لم يذكر المصنف حممة وتقدم ذكرها في كلام ابن الحاجب وقال في التوضيح: 
الحمم الفحم. ثم قال: وأما الحممة فقال المصنف: الأصح فيها عدم الجواز. وقال التلمساني: 


مذاهب الخلا / /١‏ ونت؟ 


إن ظاهر المذهب الجواز والنقل يؤيده. قال أشهب في العتبية: سغل مالك عن الاستنجاء بالعظم 
والحممة قال: ما سمعت فيها نهياً ولا أرى بها بأساً في علمي انتهى. ثم قال في التوضيح: 
قيل: وإفا منعت الحممة لأنها تسوّد ا محل ولا تزيل النجاسة انتهى. 

قلت: ما ذكره عن التلمساني هو في شرح الجلاب له وأصله لصاحب الطراز ونصه: أما 
الفحم فظاهر المذهب جوازه. وقد تردد فيه قول مالك قال ابن حبيب: استخف مالك 
ما سوى الروث والعظم وقد كرهه جماعة لما فيه من التسدخيم انتهى. وقال في الإكمال: 
المشهور عن مالك النهي عن الاستنجاء بالجحممة. قال في كتاب الطهارة: بمدوجع كل راجا 

من القولين فينبغي أن يكون في ذلك خلاف وقد جزم في الشامل بالجواز والله تعالى أعلم. 

الغالث: دخل في كلام المصنف التراب وبذلك مرخ في اخلات ونصه: ولا يأسّن 
بالاستجمار بغير الحجارة من المدر والخزف والطين والآجرء ولا بأس باخرق رالعطن والصرقت 
ولا بأس باستعمال التراب والنخالة والسحالة انتهى. وقال ابن عرفة: أجازه في الجلاب 
بالتراب» وتعليل عياض منع الحممة بأنها كالتراب خلافه بالنخالة» وتعقبه ابن زرقون بأن بها 
طعاماًء ومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة انتهى. 

قلت: كلام ابن عرفة يقتضي أن النخالة في نسخته بالخاء المعجمة. وقال التلمساني في 
شرحه النخالة: ما يخرج من الفأرة عند المسح والسحالة ما يخرج من الخشب عند النشر. وفي 

بعض النسخ: النخالة بالخاء المعجمة لا ينتفع بها في الأكل فهي نخارجة عن جنس المأكولات 
500000 وإنما لها حرمة عند اختلاطها بغيرها فأما عند انفرادها فلاء انتهى. وذكره 
القرافي في شرحه وقال في الطراز: ويستدجي بالسحالة والنجارة كما يستنجي بالتراب خلافاً 
لأصبغ وقد مر وجهه انتهى. 

الرابع : أجاز في الإكمال الاستجمار بالأرض ونصه: لما ذكره أله ل وسعجس بيفينة أنا 
و عير لات سمش ٠‏ أ اسه د درطي فس رض | لامك 
التمسخ به من ثابت طاهر جامد فنعم انتهى. فيؤخذ منه جواز الاستجمار بالتراب. وقال ابن 
هارون في شرح المدونة قالوا: ويجوز الاستجمار بالآجر والخرق والتراب وشبه ذلك من الطاهر 
لأنه عليه الصلاة والسلام استنجى بالأرض انتهى. ص: (فإن أنقت أجزأ كاليد ودون 
الغلاث) ش: لما ذكر مالا يستجمر بين حكم ذلك بعد الوقوع, والمعنى أن من استجمر بشيء 


القاسم النهي عن الاستجمار بالعظم والروث. (فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الفلاث) مالك: إن 
استنجى بعظم أجزأه وبئس ما فعل. ابن جبيب: من من استنجى بما نهى عنه أو بحجر واحد أجزأه. 
الأبهري: عندي من استنجى بمكروه أو مأكول أنه قد أساء ولا شيء عليه كمن استنجى بيمينه» وفي 
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لاب كر ران عمف يه به إنقاء أجزأء وإن لم يبحصل به إنقاء لم يجز. ثم ذكر مسألتين: 
إحداهما أنه إذا استجمر بيده وأنقى أن ذلك يجزئه. والثانية أنه إذا استجمر بدون الثلاث وأنقى 
أنه يجزئه. فأما المسألة الأولى وهي ماإذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به» فذكر ابن الحاجب 
فيها قولين ونصه: : فلو استجمر بنجس أو ما بعده ففي إعادته في الوقت قولان» أي ماذكر بعد 
النعجس من ذي الحرمة والروث,» والقول بإعادته في الوقت لأصبغ» والقول بعدم الإعادة لابن 
حبيب» قاله صاحب البيان. ثم قال في التوضيح: ويشكل القول بعدم الإعادة فيما إذا استجمر 
بنجس » وقد يقال هو مبني على القول بأن | إزالة النجاسة مستحبة انتهى. 

قلت: ينبغي أن يكون الخلاف فيما عد النجسء فقد صرح القاضي عياض بأن 
الاستجمار بالنجس لا يظهر ولا يعفى عنه. ذكره في الإكمال في كتاب الطهارة في باب 
النهي عن الاستنجاء باليمين. وقال ا يل ا وأنقى أجزاه خلافاً 
للشافعي. ثم قال: فإن بقي في امحل شيء من ذلك مثل عظم الميتة الرطب تبقى رطوبته أو 
روث يتفتت» فهذا لا يجزئه ويؤمر بغسل امحل من تلك النجاسة لأنها نجاسة طارئة عليه» وقاله 
أصحاب الشافعي انتهى. ونقله في الذخيرة ونصه: قال صاحب الطراز: إن علقت رطوبة الميتة 
أو تفتتت الروثة على على امحل تعين الغسل انتهى. 

قلت: يعني أنه يتعين غسل امحل بالماء ولا يكفي الاستجمار ولو استجمر بعد ذلك 
بشيء طاهر. وقال في البيان في رسم سن إثر كلامه المتقدم: وإن استنجى بما فيه رطوبة من 
النجاسات أعاد في الوقت قولا واحداً انتهى. وقوله «يعيد في الوقت» يريد إذا صلى بذلك 
تايا أما إذا تعمد ذلك فليعد أبداً والله تعالى أعلم. 


قلت: ومثل الاستنجاء بالنجس الاستجمار بالمبلول فإنه ينشر النجاسة والله تعالى أعلم. 


تنبيهان: الأول: لا يقال قول المصنف فإن أبقت ظاهره أنه يعود للجميع حتى النجس 
والمبلول لأنا نقول: قد تقرر أن النبجس والمبلول لا يحصل بهما إنقاء فلا يدخلان في كلام 
المصنف. 

الثاني: قال الشيخ زروق بعد أن ذكر شروط الشيء الذي يستجمر به: وهذا كله إذا 
قصد الاستجمار الشرعي وإلا اتقى ما له حرمة وإذاية ونحوهما انتهى. يعني أنه إذا قصد 
ا ع التحاة من ام ليخله بعد لك قزل كل ما مكن أ تال ما ليس ل 


النجاسة باطن الجسد. قال التونسي: ما يداخل الجسم من نجاسة لغو. وروى محمد يعيد شارب الخمر لا 
يسكره صلاته أبداً مدة ما يرى بقاءه ببطنه. 
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حرمة أو فيه إذاية. وقوله «أو نحوهماء مما يكون مائعاً أو مبلولاً بللاً يدشر النجاسة والله 
تعالى أعلم. وأما المسألة الثانية وهي الاستجمار باليد فقال يي التوضيح: ذكر في اللإإكمال 
عن بعض شيوخحه أنه زاد في الشروط أن يكون منفصلاً احترازاً من يد نفسهء لكن ذكر في 
الرسالة أنه يستجمر بيده ولفظه: ثم يمسح ماف في المخرج من الأذى بمدر أو غيره أو بيده. 
. وكذلك ذكر سيدي الشيخ أبو عبد الله بن الحاج أنه إذا عدم الأحجار فلا يترك فضيلة 
الاستجمار بل يستجمر بأصبعه الوسطى بعد غسلها انتهى. 


تنبيه: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة بعد أن ذكر كلام التوضيح: إنما يتم له ذلك 
1 لو ذكره في الاستجمار امجرد انتهى. يعني أنه نما ع لوت ل تا 
الاستنجاء. 


قلت: ولعل المصنف وقف على كلام صاحب الطراز فإنه صرح بالإجزاء فقال: لو 
استنجى بأصبعه وأنقى بثلاث أو غيرها أجزأه خلافاً للإمام الشافعي. قال ابن الصباغ: إنه . 
لايجوز بمتصل بأصبعه وأنقى بثلاث أو غيرها أجزأه خلافاً للإمام الشافعي. قال ابن 
الصباغ: إنه لا يجوز بمتصل بحيوان ولا يجزىء كالعقب وكذنب دابة وشبه ذلك» وهذا لا 
معنى له لا فرق بين أن يقلع صوفاً من ذنب شاة فيتمسح به متصلاً بها لكنه يكره ذلك» 
كما يتقي من إصابة النجاسة لغيره انتهى. ونقله في الذخيرة باختفار فقال: لو استنجى 
بأصابعه أو ذنب دابة أو شيء متصل بحيوان وأنقى أجزاه خلافاً للشافعي انتهى. والحاصل 
أن الاستجمار باليد جائز على ما في الرسالة والمدخل» فإن أنقت أجزأت ويؤمر بغسل 
النجاسة من يدهء هذا إذا أراد الاستجمار الشرعيء وأما إذا أراد إزالة النجاسة ليستنجي بالماء 
فلا إشكال في جواز ذلك والله أعلم. قال ' الشيخ يوسف بن عمر: قوله «بيده» يعني اليسرى 
ويعني إذا لم يجد غيرهاء ومراده باليد الأصبع ولا يستنجي باليمين فإن فعل فذلك مكروه 
ويجزئه. وقال: أهل الظاهر: لا يجزئه انتهى. ونحو هذا في الطراز في الاستنجاء باليمين. 
وقال في الوم الكبير: إن اليد مع الإنقاء كافية خلافاً لما ذكر في الإكمال عن بعض 
شيوخه. وأما المسألة الثالئة وهي ما إذا أنقى بدون الغلاث» فالمشهور الإجزاء لأن الواجب 
الإنقاء دون العدد. وقال أبو الفرج وابن شعبان» بوجوب الإنقاء والعددء فإن أنقى بحجر أو 
حجرين أجزأ لكن يستحب التثليث؛ فإن لم ينق بالغلاث وأنقى بأربع استحب الخامس 
للوترء فإن لم ينق بخمس وأنقى بست استحب السابع» ثم المطلوب الإنقاء انظر شرح 
الرسالة للشبيبي وابن راشد قال في اللإكمال: وحمل و حديث الثلاث على الندب 
اتتهى بالمعنى. 


فصل [في نواقض الوضوء] 


تقض الْوْصُوءُ بحَدَثء وَهُوَ الحارجٌ الْمُعْتَادُ فِي الصّكَةٍ. 


فصل نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة 
هذا الفصل يذكر فيه نواقض الوضوء وتسمى موجبات الوضوء أيضاً واختار التعبير به غير 
ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته فكأنه رأى أن الموجب لا يتناول إلا الحدث السابق على 
الوضوءء والناقض لا يكون إلا متأخراً عن الوضوء. والنواقتض جمع ناقض وناقض الشي ونقيضه 
ما لا يمكن اجتماعه معه. قال في التوضيح: وتعبير ابن الحاجب بالنواقض أولى من تعبير غيره بما 
يوجب الوضوء لأن الناقض لا يكون إلا متأخراً عن الوضوء بخلاف الموجب فإنه قد يسبق انتهى. 


يعني وكان المصنئف لا ذكر هذه بعد الكلام على الوضوء ناسب أن يعبر عنها 
بالنواقض وإلا فالتعبير بالموجب أولى فيما يظهر لأنه يصدق على السابق وعلى المتأخر» وأيضاً 
فالتعبير بالنقض قد يوهم بطلان الطهارة السابقة وإذا بطلت بطل ما فعل بها من العبادة» ولهذا 
قال سند في باب غسل الجنابة لما تكلم على الرفض: لا نقول إن الطهارة بطلت بالحدث ولكن 
انتهى حكمها كما ينتهي حكم النكاح بالموت» ولهذا إذا توضأ وإنما يتوضأ للحدث الثاني لا 
الحدث الأول انتهى. قال في التوضيح: وفاعل إذا لم يكن وصفاً لمذكر عاقل يجوز جمعه على 
فواعل كخارج وخوارج وطالق وطوالق نص عليه سيبويه. قال ابن مالك في شرح الكافية: وقد 
غلط فيه كثير من المتأخرين فعدوه مسموعاً وليس كذلك. قال: وقول ابن عبد السلام في 
صحة هذا الجمع نظر» وكذلك قال في مواضع باب الفرائض: إن أراد به أنه لا يصح فقد تبين 
أن ذلك غلطء وإذا أراد فيه كلاماً في العربية من حيث الجملة فقريب انتهى. ونواقض الوضوء 


أحداث وأسنات: فالأحداث جمع حدث وهو ما ينقض' الوضوء بنفسه والأسباب جمع سبب 

إليه. والسبب في عرف الفقهاء في نواقض الوضوء هو ما أدى إلى خروج الحدث كالنوم المؤدي 

إلى خروج الريح مثلاء واللمس والمس المؤديان إلى خخروج المذي» وتقدم في أول الكتاب الطهارة 
فصل 

ابن شاس: الباب الغالث في موجبات الوضوء (نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في 

الصحة) التلقين: الأحداث الموجبة للوضوء. ما خرج من السبيلين من المعتاد دون النادر الخارج على 

وجه المزض والسلس من غائط وريح وبول ومذي وودي إذا كان ذلك على غير وجه السلس» 


لآعصّى وَدُودٌ وَلَوْ يل وَيسَلْسٍ قَارَقَ أكثْر: كُسَلَسٍ مذي قَدَرَ عَلَى رَفِْه وَنْدبَ إِنْ لرّمَ أكثر. 


أن الحدث يطلق على أربعة معان أحدها هذا وهو الخارج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد» 
وهذا معنى قوله: «وهو الخارج المعتاد في الصحة) فتمم ذلك بقوله بعد هذا: ومن مخرجيه الخ). 
قوله: دوهو الخارج) أفاد به أن الداخل غير حدث ولا سبب فلا ينتقض الوضوء بحقنة ومغيب 
0 ا يم 0 


المتقدم» وفي 0 - 36 حبيب: مذي ٠‏ الرأة ا تخرج عند الشهوة ووديها يخرج بأثر 
البول انتهى. ص: (لا حصى ودود ولو ببلة) ش:يريد وكذلك الدم وسواء خرج من الدبر أو 
من ذكر الرجل. نقله ابن عرفة وتقدم غسل ذلك والاستجمار منه عند قول المصنف: «وتعين 
في مني». 

فرع: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: لو خرج الولد جافاً بغير دم فهل ينقض 
الوضوء أم لا؟ قولان مبنيان على القولين في وجوب الغسل انتهى. ولعل صواب العبارة: يفرعان 
على القول بنفي وجوب الغسل والله تعالى أعلم. ص: (وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر 
على رفعه وعدب أن لازم أكثر لا إن شن ع هذا راج إلى غوله فى الضصحة قاد مومه 0 


والاستنكاح. (لا حصى ودود ولو ببلة) ابن يونس: لا شيء على ما نخرج من ديره كه 
ابن نافع: إذا لم يخالطه أذى. ابن القاسم: وكذلك الحصاة تخرج من الإحليل إلا أن يخرج بأثرها 

بول. ابن رشد: المشهور أن غير المعتاد لا ينقض كدود يخرج من الدبر خرجت نقية أو غير نقية. 
الكافي: وكذلك الدم. اللخمي: وسواء خرج من الذكر أو من الدبرء ابن العربي: وكذلك الريح من 
القبل لا وضوء فيه عند مالك وأبي حنيفة وهو كالجشاء خلافاً للشافعي (وبسلس فارق أكثر) من 
ابن يونس: من خرج من ذكره بول لم يتعمده أو مذي المرة بعد المرة لأبردة أو علة توضأ إلا أن 
يستنكحه ذلك فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة:؛ فإن شق عليه الوضوء 
لبرد أو نحوه لم يلزمهء وإن خرج ذلك من المستنكح في صلاة فليكفه بخرقة ويمضي على صلاته وإن 
لم يكن مستنكحاً قطع. وفي لزوم غسل الخرقة لكل صلاة قولان: الأول للأبياني. والثاني لسحنون. 
قال بكر: سلس البول والاستحاضة اللذان لا ينقطع ذلك عنهما على حال لا وضوء عليهما. انتهى» 
ما لابن يونس. وكذا قرر الباجي ونسب قول بكر لنفسهء وكذا قرر ابن رشد وعزا قول بكر لبعض 
البغداديين. قال: هو صحيح. وقال ابن بشير: إن كثرت ملازمته استحب وضوؤه وعكسه المشهور 
يجب عليه. وقال البغداديون: لا وضوء عليه وسكل الأبياني عمن تأخذه علة لكبر ونحوه لا يستطيع 
حبس الريح فقال: هو بمنزلة سلس البول والمذي لأنه ربما استرخعت مواسكها. نقل البرزلي أن إمامة هذا 
أخف من إمامة ذي سلس البول لأنه بالبول ينجس. (كسلس مذي قدر على رفعه) الجلاب: إن أمكنه 
رفع سلس بنكاح أو تسر وجب الوضوءء الباجي: هذا هو المشهور. (وندب إن لازم أكثر لا إن شق) 


خرج من ذلك على وجه السلس لا ينقض مطلقاً وهذه طريقه العراقيين من أصحابنا أن ما خرج 
على وجه السلس لا ينقض الوضوء مطلقاً وما يستحب منه الوضوء. وذكر المازري رواية شاذة أن 
السلس ينقض مطلقاً والمشهور من المذهب طريقة يقة المغاربة أن السلس على أربعة أقسام: 

الأول: أن يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب إذ لا فائدة فيه فلا ينتقض 
والتوق ساحه بالبول للمنات 

الثاني: أن يكون ملازمته أكثر من مفارقته فيستحب الوضوء إلا أن يشق ذلك عليه لبرد 
أو ضرروة فلا يستحب. 

الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان: قال ابن رشد 
القفصي والمشهور لا يجب. وقال ابن هارون: الظاهر الوجوب, 

الرابع: أن تكون مفارقته أكثر فالمشهور وجوب الوضوء خلافاً للعراقيين فإنه عندهم 

تنبيهات: الأول: كلام المصنف موف ببيان حكم الأقسام الأربعة وبيان ما يجب فيه 
الوضوء وما لا يجب وما يستحب وما لا يستحب لأنه قال: «وبسلس فارق أكثر» فأفاد أن 
الوضوء ينقض بخروج الحدث على وجه السلس إذا كانت مفارقته أكش وعلم من مفهوم 
الصفة أعني قوله: وفارق أكثر) أنه لا ينقض في الأوجية الغلاثة الباقية وهي ما إذا تساوى إتيانه 
وانقطاعه. أو كان إتيانه أكش أو كان ملازماً لا يفارق» وأنه مشى على ما شهره ابن رافد 3 
مسألة التساوي» ثم بين أنه يستحب الوضوءء إذا كانت ملازمته أكثر من انقطاعه ما لم يشق 
وفهم من ذلك أنه يستحب مع التساوي من باب الأولى فهو مفهوم الموافقة الذي يتعين 2 
به وفهم منه أنه لا يستحب إذا كان لا يفارق أصلاً فلل دره ما أخصر عبارته وما ألطف 
إشارته وكم فيه من مثل هذا الاختصار العجيب الدال على أنه أخذ من التحقيق بأوفر نصيب» 
وضع ما دكي فى تزع كلام العست تمن عليه في التوضيح. 

الثاني: قال في التوضيح أيضاً: هذا التقسيم لايخصن حيديا دون حدثء, وقد 0 
الأيياني: : فيمن, يجوفة .علة وهو شيخ يسشتكحة الريع ‏ إنه كالبول» ومعل اللخمي عن رجل. إن 
توضأ انتقض وضووه وإن تيمم لم ينتقض فأجاب بأنه يتيمم. ورده ابن بشير بأنه قادر على 
استعمال الماء وما يرد عليه يمنع كونه ناقضاً انتهى. واقتصر ابن عرفة على كلام اللخمي ولم 
يحك خلافه ذكره في نواقض الوضوء. وحكى في الشامل في ذلك عن المتأخرين. قولين. 
ولفظ اللخمي في تبصرته: وقد سكلت عن رجل إن توضأ لم تسلم له صلاته حتى تنتقض 
طهارته» وإن. تيمم لم يحدث به شسيء حتى يتم صلاته» ورأيت أن صلاته بالتيمم أولى ذكره 
في نواقض الوضؤء. 


لذ : كتاب الطهارة 


لا إِنْ سَنٌ وَفِي آغْيار الْعْلارَمةٍ في وَقْتِ الصّلاةٍ أو مُطَلقاً: تَرَددٌ 


عه قاله ابن بشير والأبياني وسيأني فى خا العا ا ا لمعف 
يسقعط عله تطان أو أن حروج الرييع على هذا الج على لايوع ا رساي في باب 
التيمم عن الطليطلي عند قول المصنف: وذو مرض» ما يساعد كلام اللخمي. وأما قول 
العيدم كنس اي تدر على رقع تيثثير ب إلى يي لدي ب كان صاحبه اؤاقرا 
كثر المذي للعزبة أو التذ كر تور 0 في قابل اناري قولان ما نصه: قال اه 
السلام: الخلاف إنما هو في القادر لا كما 0 المصنف» وينبغي أن يكون في زمن 
طلب النكاح وشراء السرية معدور وجعل قوله: «وفي قابل التداوي» قولان راجعاً إلى سلس 
البول. خليل: وفيه نظر لأني لم أر أحداً ذكر هذا في البول. انظر بقية كلامه. وقال ابن 
فرحون في شرح ابن الحاجب: ومن سلس بوله وكان ل نل لما قن القرلان المذكوران 
في القادر على رفع سلس المذي بالتسري والتزويج انتهى. 


فرع: قال في المنتقى: سلس المني لا يجب منه الوضوء ذكره في إعادة الجنب الصلاة 
والغسل والله أعلم. وقال الشيخ زروق: قد يخرج المني بلا لذة ولا إنعاظ وهذا لا يجب به 
شيء على المشهور انتهى وهذا. والله أعلم . مني السلس. ص: (وفي اعتبار الملازمة في وقت 
الصلاة أو مطلقاً تردد) ش: قال في التوضيح قال ابن عبد السلام: معنى الملازمة هنا والله 
تعالى أعلم ا ا تي ثلثي ساعة» 
وكذلك يعم سائر نهاره وليله. وكان بعض من لقيناه يقول: إنما د تعتبر الملازمة ولعار تي 
أوقات الصلاة خاصة لأن الزمن الذي يخاطب فيه بالوضوءء وهذا وإن كان هناسباً لكنه من 
الفرض النادر. وأيضاً فإذا كان الأمر على ما قال فلا يخلو وقت من أوقات الصلاة من بول» 
سواء لازم أكثر ذلك الوقت أو نصفه أو أقله فلا بد من وجوب النقض فتستوي مشقة الأقل 
والأكثر فيلزم استواء الحكم انتهى. قال ابن هارون: وهذا هو الظاهر لأن غير وقت الصلاة لا 
عبرة بمفارقته وملازمته إذ ليس هو مخاطباً حيكذ بالصلاة» وهذا الذي كان يميل إليه شيخنا 
وكان يقول ما معناه: إنه لا تؤخذ المسألة على عمومها بل ينبغي أن تقيد بما إذا كان إتيان ذلك 
عليه مختلفاً في الوقت فيقدر في ذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه وأما إذا كان وقت إتيانه 
منضبطاً يعمل عليه إن كان أول الوقت أخرهاء وإن كان آخر الوقت قدمها وهو كلام حسن 


عبد السلام: معنى الملازمة أن يأنيه البول مقدار ثلشي كل ساعة ليلاً ونهاراً. وقيل: إنما تعتبر 


0 ا الى ام 
من مخخرجيه أؤ ثُقَْةِ تحت لْمَعِدَةٍ إِنْ أَنْسَدًَا وَإلا فَقَوْلانِ. 


فتأمله. وما رد به ابن عبد السلام من أنه فرض نادر ليس بظاهر إذ هذه المسائل كلها من 
الفروض النادرة انتهى كلام التوضيح. واقتصر ابن فرحون على كلام الشيخ عبد الله المدرفي 
فقال: والملازمة والمفارقة إنما تعتبر في أوقات الصلاة خاصة فيقدر بذهنه أيهما أكثر فيعمل عليه 
إلى آخر ما تقدم. وقال ابن عرفة: : وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو الأيام قولاً شيوخ 
شيوخنا ابن جماعة والبوذري» والأظهر عدد صلواته. وفسر ابن عبد السلام الأكثر يإتيان البول 
ثلثي ساعة ليلاً ونهاراً وتعقبه الأول بأنه فرض نادر بناء على فهمه منهء قصر وجود البول على 
أوقات الصلاة وهو وهمء إنما مراد ابن جماعة قصر المعتبر منه على أوقات الصلاة. قوله أيضاً: 
إن كان الأمر عل ما قال» لم بخل وقت صلاة من بول قل أو كثر فلا بد من ناقض 
فيستوي مشقة الأقل والأكثر» يرد بأنه مشترك الإلزام لما اختار انتهى. وقال ابن ناجي في شرح 
المدونة: واختلف التونسيون هل تم 0 بأوقات الصلاة أم لا؟ فقيل بذلك قاله ابن جماعة 
قال بالأيام قاله الشيخ البوذري, 5 ثم ذكر كلام ابن عرفة. ورد ابن عرفة عليه ورد الشيخ خليل 
نقل ابن غازي كلام ابن عرفة 3 وفي كون المعتبر فيه اللزوم وقت الصلاة أو اليوم قولا 
شيخي شيوخنا إلى آخره. والذي تحصل من هذا الكلام أربعة أقوال: الأول: قول ابن جماعة 
المعتبر ملازمته في وقت الصلاة» فإذا كان يأني في غالب وقت الصلاة سقط الوضوءء وهذا 
الذي اختاره ابن هارون والشيخ المنوفي وابن فرحون. الثاني: تعتبر الكثرة بالأيام. وهذا قول هو 
الثاني في كلام ابن عرفة. الثالث: اختيار ابن عبد السلام. الرابع: اختيار ابن عرفة. 
تنبيه: قال ابن جماعة في فرض العين وأما السلس والاستحاضة فإن كان في أكثر النهار 

استحب له الوضوء انتهى. فانظر هذا مع ما حكاه ابن عرفة والله تعالى أعلم. ص: (من مخرجيه أو 
ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان) ش:هذا متعلق بقوله الخارج يعني الحدث هو الخارج المعتاد 
في الصحة من التخرجين يعني القبل والدبر» ثم نبه على أنه ينزل منزلة ذلك إذا انفتح لخروج الحدث 

ثقبة تحت المعدة وانسد المخرجان. هكذا نقل في التوضيح عن ابن بزيزة ونحوه لصاحب الطراز. 
وقوله: «إلا فقولان» يدخل ثلاث صور: الأولى: أن ينسد المخرجان وتكون الثقبة فوق المعدة. الثانية: 
أن لا ينسد أو تكون فوق المعدة أيضاً. الثالثة: أن لا ينسد أيضاً وتكون الثقبة تحت المعدة. وهكذا 
حكى في التوضيح عن ابن بزيزة. والذي يظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح عدم النقض وأنه 
الجاري على المذهب ولم يذكر في ذلك خلافاً فإنه قال في أوائل باب أحكام النجاسة: إن لم ينسد 
اغخرجان فلا وضوء لأن خخارج من غير المخرج المعتاد خلافاً لأبي حنيفة. واختلف أصحاب الشافعي 


ملازمته ومفارقته في أوقات الصلوات خاصة لأنه الزمان الذي يخاطب فيه بالوضوء. (من مخرجيه) 
الرسالة: يجب الوضوء لما يخرج من أحد المخرجين. (أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان) 
أما مذهب الشافعي ففي الحاوي: الحدث خروج المعتاد من المعتاد أو ثقبة تحت المعدة إن انسد. 


نول * قي لال 1 ده عو 4 او ار أي مك 
وَبِسَبَهِ. وَهُوّ زَوَال عَقْلٍ» وَإِن نَومٍ ثقلء وَلو فصر لاخف. 


على قولين» والمشهور منهما عدم النقض. ثم قال: وإن كان المخرج المعتاد منسداً وكان الفتح في المعي 
الأسفل ودون المعدة فهذا ينقض. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . وإن كان الفتح فوق المعدة 
فاختلف ههنا أصحاب الشافعي فقال المزني : لاوضوء فيه. وقال بعضهم: فيه الوضوء. والأول 
أظهر. فإن ما خرج من فوق المعدة لا يكون على نعت ما يكون من أسفلها انتهى مختصراً. 

تنبيهات: الأول: هل يكفي في هذه الثقبة المنفتحة الاستجمار؟ تقدم الكلام على ذلك 
في فصل قضاء الحاجة. 

الثاني: قوله ثقبة بالثاء المثلثة المضمومة وسكون القاف ثم موحدة, والمعدة بفتح الميم 
وكسر العين ونقل أيضاً معدة بكسر الميم وسكون العين قاله في الصحاحء وهو موضع الطعام 
قبل أن يتحدر إلى الأمعاء وهي بمنزلة الكرش للحيوان» وجمعها معد بكسر الميم وفتح العين 
كذا قال في التسهيل» وقاله الدميري في شرح المنهاج. ورأيت في بعض شروح الشافعية لابن 
الحاجب في التصريف أن جمعها معد بفتح الميم وكسر العين. 

قلت: وهذا ليس بجمع فإنه ليس من أوزان الجمع وإن هو اسم جمع نحو نبق ونبقة 
فتأمله. قال الدميري في شرح المنهاج: وادعى النووي أن المراد بالمعدة السرة. قال: وحكم 
المنفتح في السرة وما حاذاها حكم ما فوقها. قال الدميري: والمعروف أنها المكان المنخسف 
عت ادر إلى السرة كذا ذكره الفقهاء والأطباء واللغويون انتهى. 

قلت: ولم أقف للمالكية في ذلك على شيء والظاهر أنه لا يختلف في ذلك فتأمله 

والله تعالى أعلم. 

الغالث: إذا خرج القيء بصفة المعتاد فإن كان ذلك نادراً لم ينتقض الوضوء بلا خحلاف» 
وإن صار ذلك عادة له فحكى ابن الحاجب في ذلك قولين. قال ابن عبد السلام: والأظهر أنه 
إن انقطع خروج الحدث من محله وصار موضع القيء محلاً له وجب الوضوى فإن كان 
خروجه من محله أكثر لم يجب انتهى. ونقله في التوضيح وقال قوله بصفة المعتاد أي بصفة 
من ضفاته لا بكل الصفات انتهى. 

قلت: أما إذا انسد المخرجان فالظاهر أن حكمه حكم الثقبة» وإن لم ينسدا ففيه القولان 
والظاهر عدم النقض حيكذ. ص: (وبسببه وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل ولو قصر لاعف 


نقض الوضوء الخارج منه» وإن لم ينسدا ففيه قولان» وكذلك إن كان فوق المعدة. (وبسببه) ابن 
عرفة: ناقض الوضوء بمظئونه سبب حدث (وهو زوال عقل وإن بنوم ثقل) الرسالة: يجب الوضوء 
بزوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون (ولو قصر لاخف) ابن عرفة: المشهور أن 


وَنْبَ إِنْ طال 


وندب إن طال) ش:.لما فرغ من الكلام على القسم الأول من نواقض الوضوء وهو الأحداث؛ 
شرع في الكلام على القسم الثاني وهو الأسباب وتقدم الكلام عليه لغة وشرعاًء وأن المراد به 
هنا هو ما أدى إلى خروج الحدث. قال ابن الحاجب: وهو ما نقض بما يؤدي إليه. قال ابن 
راشد: يعني أنه غير ناقض في نفسه وإنما ينقض لأنه يؤدي إلى الحدث. وقال ابن عبد السلام: 
هذا التعريف وقع بحكم من أحكام المجدود وهو مجتنب في التعريفات» ولو قال وهو ما كان 
مؤدياً إلى خروج الحدث لكان أبين. ونقله في التوضيح وقال: لكان أحسن مكان أبين. وحصر 
المصنف الأسباب في ثلاثة أشياء: زوال العقل ولمس من يشتهي ومس الذكر. وكذلك فعل ابن 
الحاجب. قال في التوضيح: قال ابن هارون: ترد عليه الردة ورفض الوضوء والشك فإنه لم 
يذكرها في الأحداث ولا في الأسباب» ولعله قصد حصر المتفق عليه انتهى. يعني كلام ابن 
هارون. قال في التوضيح: وقد يقال لا نسلم أن هذه الأشياء نواقض لأنها ليست أحداثاً ولا 
تؤدي إلى خروج الحدث وإنما يجب الوضوء عند من أوجبه بها المعنى آخر والله أعلم انتهى. 
يعني والله أعلم أن الردة إنما توجب الوضوء لأنها تحبط الأعمال ومن جملتها الوضوء؛ والرفض 
إنما يبطله لوقوع الخلل في النية والشك في الحدث إنما يوجبه لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا 
يبرأ منها إلا بالإنيان بها بيقين» والطهارة شرط فيها والشك في حصول الشرط يوجب الشك 
في حصول المشروط والله تعالى أعلم. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن زوال العقل 
بغير النوم لا يفصل فيه كما يفصل في النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة. قال في المدونة: ومن 
نام جالسا أو راكبا الخطوة ونحوها فلا وضوء عليه؛ وإن استفقل نومه وطال ذلك فعليْه 
الوضوءء ونومه راكباً قدر ما بين العشاءين طويل ولا وضوء على من عام محتبياً في يوم جمعة 
وشبهنها لأنه لا يثبت. قال أبو هريرة: ليس على احتبي النائم ولا على القائم النائم وضوءء قال 
ابن شهاب: السنة فيمن نام راكباً أو ساجداً أن عليه الوضوء. قال ابن وهب: قال ابن أبي 
سلمة: من استثقل نوماً على أي حال كان فعليه الوضوء. ثم قال: ومن خنق قائماً أو قاعداً 
توضأ ولا غسل عليه» ومن فقد عقله بإغماء أو سكر أو جنون توضاً انتهى. وقال في الرسالة: 
ويجب الوضوء من زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون. وقال ابن عبند 
السلام: فالأول زوال العقل بجنئون أو إغماء أو سكر. ولم يتعرض يعني ابن الحاجب لكيفية 
نقضها في طول أو قصرء وذلك يدل على أنها ناقضة مطلقاً وهو الحق خلافاً لبعضهم انتهئ. 
وقال ابن بشير: والقليل في ذلك كالكثير انتهى. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: ظاهر 
كلامه أن الجنون والإغماء حدثان لكونه لم يشترط فيهما الثقل كما اشترطه في النوم وهو 
كذلك. قاله مالك وابن القاسم: ونقل اللخمي عن عبد الوهاب أنهما سببان. وخرج على 


النوم يبا ء اللخمي: خفيف قصيره لغو ومقابله ناقض» وخفيف طويله يستحب ونقابلة قولان. 


ا لو ما نا شر ند لو ممعي ل هته 6ق مه هاه تق لطر إل لح قي وو ال اوور بهل اقرف عللاقاع أ والها لما عل رم 36 :373 لخم كبر ا ب ا 0 


القول من جن قائماً أو قاعداً بحضرة قوم ولم يحسوا أنه خرج منه شيء واعترض كلام 
اللخمي من وجهين: الأول لابن بشير أن عبد الوهاب أطلق عليهما أنهما سببان إلا أنه أوجب 
عنهما الوضوء دون تفصيل. والثاني لبعض شيوخنا أنه لا يلزم من عدم إحساسهم عدم الحدث 
ويلزمه مثل ذلك في النوم انتهى. وأصل هذا الكلام لابن عرفة نقله عن اللخمي ولفظه: وكون 
الجنون والإغماء حدثاً أو سبباً نقلاً. اللخمي عن ابن القاسم مع مالك والقاضي الخ. وحاصله 
أن مالكاً وابن القاسم قالا: إن الجنون والإغماء ينقضان دون تفصيل. ففهم اللخمي عنهما 
أنهما عندهما حدثان ولا يلزم ذلك لما تقدم. وأما النوم فاختلف فيه قال ابن عرفة وقال أبو 
الفرج: روى عن ابن القاسم أنه حدث والمشهور أنه سبب انتهى. , 

قلت: طريقة اللخمي . وهي التي مشى عليها المصنف . أن الثقيل الطويل ينقض بلا 
خلاف»؛ والثقيل القصير فيه خلاف والمشهور النقضء والقصير الخفيف لا ينقض بلا خلاف» 
والطويل الخفيف يستحب منه الوضوء. قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: وعلامة الاستثقال 
سقوط شيء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو بعده عن الأصوات المتصلة به ولا 
يتفطن لشيء من ذلك انتهى. قال في المدونة: ولا وضوء على من نام محتبياً. قال ابن هارون 
5 شرحه: يعني إذا استيقظ لحل حبوته: وأما لو لم يشعر بحلها لزمه الوضوءء وكذلك من 
بيده مروحة واستيقظ لسقوطها فلا وضوء عليه وإلا توضأً انتهى. 20 , // 
| فرع: قال ابن المنير في تيسير المقاصد: ويغتفر النعاس الخفيف والأولى لأئمة المساجد 
تجديد الوضوء. 

تنبيهات: الأول: ظاهر كلام المدونة إن خنق الجن غير الجنون وهكذا قال في الذخيرة: 
المظنة الرابعة الخئق من الجن. الخامسة الإغماء. السادسة ذهاب العقل بالجنون لا بالجن. 

الثاني: قال أبو الحسن: قوله: «أو سكر يريد وإن كان من حلال قال في الأم أو سكر 

الغالث: قال الفاكهاني في شرح الرسالة: قوله: «من زوال العقل؛ الأولى أن يقول من 
استتاره لأن العقل لا يزول بالنوم ولا ياغماء والسكر إنما يستثر خاصة» وكذا القول في امجنون 
يخبطه الجن ثم يعود إلى حاله؛ هذا هو الذي يقوى في النفس . والله أعلم . بخلاف المجنون 
المطيق الذي لا يتفق فإنه قد زال عقله لا مجالة فلا ينبغي أن يقال زوال العقل إلا على طريق 
الاتساع والمجاز انتهى. 

الرابع: ما ذكر ابن عرفة وابن ناجي عن اللخمي يقتضي أنه نقل أن مالكاً وابن القاسم 
. نضا على أنهما حدثان» وكلام اللخمي يقتضي أنه إنما فهم ذلك من كلامهما ونصه: ويختلف 
في المغمى عليه والمجنون فقال مالك: عليه الوضوء. وقال ابن القاسم: لو خخنق قائماً أو قاعداً 
كان عليه الوضوء. وهذا موافق لما ذكر عنه أولا أن النوم حدث. 


- .2 
وَلمْسٌ يَلتَذْ صَاحِبَهُ به عَادَةٌ 


فرع: قال في الطراز: فنن لبه هم حتي ذفل وذغب عقلة كال عالك' فل اجموعة: 
عليه الوضوء. قيل له: هو قاعد. قال: أحب إلي أن يتوضاً. وهذا يحتمل أحد معنيين: إما أن . 
يريد الذي يختاره ويقول به إنه يتوضأء أو يريد أنه إذا كان جالساً يستحب له الوضوء بخلاف 
المضطجع فإنه يجب عليه لأن الجالس متمكن من الأرض وغفلته في حكم غفلة الوسنان 
انتهى. ونقله في الذخيرة باختصار» وقله في التوضيح واقتصر في الشامل على القول الأول 
فقال مالك: ومن حصل له هم أذهل عقله توضأ. وقال الشيخ زرّوق في شرح الرسالة: قال 
ا وعن ابن القاسم لا وضوء عليه انتهى. هذا الذي 
ذكزه عن ابن القاسم ذكره الشيخ يوسف بن عمر فقال في شرح قول الشيخ: ويجب الوضوء 
من زوال العقل. ذكر الشيخ أن زوال العقل بأربعة أشياء ولا يزول بغيرهاء وهذا قول ابن 


القاسم. وقال ابن نافع: إن زال عقله بالهم فإنه يتوضاً. وقال ابن القاسم: لا وضوء عليه. 


فرع: قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: وذكر التادلي أن الوضوء من غيبة العقل 
بالوجد والحال ونظره غير بمن استغرق في حب الدنيا حتى غاب عن إحساسه وفي نظر 0 
اعتباره انتهى. وانطر ما معنى قوله: «العدم اعتباره) هل الضمير راجع إلى الاستغراق في حق 
الدنيا والمعنى أنه غير معتبر شرعاً فيكون ناقضاً بخلاف غيبة الوجد والحال» أو الضمير راجعم ٠‏ 
إلى الغيبة في الوجد وال حال والمعنى لعدم اعتباره ناقضأء وكأن هذا القائل يخالف ما قاله 7 ش 
وهو الظاهر. وقد صرح بذلك الشيخ يوسف بن عمر فقال: ولا وضوء من الوجد إذا استغرق 
عقله في حب الله تعالى حتى غاب عن إحساسه فهذا لا وضوء عليه لأنه لم يذهب عقله 
أنتهى . ص: (ولس يلتذ صاحبه به عادة) ش:تصوير واضح وظاهرهء سواء كان الملموس ذكراً 
أم أنثى. أما الأنثى فلا كلام فيهاء وأما الذكر فقال ابن العلاء السبتي في منسكه. قال بعض 
العقلاء: ينبغي للطائف أن يتحرز من النظر إلى امرأة أو صبي حال طوافه لأن من العلماء من 
قال إن اللذة بالنظر تنقض الوضوء فيكون طوافه فاسداً على هذا القول. 


(وللس يلتذ صاحبه به عادة) ابن رشد: إذا ثبت أن الملامسة ما دون الجماع من القبلة: والمباشرة 
واللمس باليد فإن قصد بهذه الأشياء إلى الالتذاذ فالتذ فلا خلاف في إيجاب الوضوءء وإن لم يقصد 
بها الالتذاذ ولا العذ فلا وضوء عليه في المباشرة واللمس. وأما القبلة فيجب الوضوء منها علئ رواية 
أشهت وهو دليل المدونة» وعلة ذلك أن القبلة لا تنفك من اللذة إلا أن تكون. صبية صغيرة يقبلها على 
سيل الرحمة أو ذات محرم يقبلها على سبيل الوداع؛ وأما إن قصد بالملامسة اللذة فلم يلتذ فروى 
عيسى عليه الوضوء وهو ظاهر المدونة, لأنه ابتغاها بلمسه. وأما إن لم يقصد بالملامسة اللذة ولكنه التذ 
فلا خلاف في وجوب الوضوءء ومن المدونة: إن مست المزأة ذكر الرجل لغير شهوة لمرض ونحوه فلا 
وضوء عليها. ابن رشد: إذا قبل الرجل أمرأته على غير الفم أو فعلت ذلك به فليتوضاً الفاعل» ولا 


قلت: والقولان في مذهبنا والمشهور عدم التأثير» والقولان ذكرهما ابن الحاجب. 
وكذلك ينبغي أيضاً أن يتحرز من ملامسة الصبي فإنها تنقض الطهارة عند قوم وهو مذهب 
القاضي عياض رحمه الله تعالى» ومذهب الاصطخري من أئمة ثئمة الشافعية وكذلك ينبغي أيضاً 
التحفظ من مصافحته ومعائقته. إذا قدم من سفر انتهى. قال القاضي عياض في قواعده. 

الغالث: يعني من موجبات الوضوء اللمس للذة بين الرجال والنساءء فالقبلة والجسة 

ولمس الغلمان أو فرج سائر الحيوان. قال شارحه سيدي أبو العباس القباب رحمه الله تعالى: 
قوله والغلمان يعني أن لمس الغلمان لمن قصد به اللذة كلمس النساء وهذا فعل من لا خلاق له 
وإن وجدها دون قصد توضأ كما مضى تفصيل أحوال الملامسة انتهى. وهذا ظاهر فقد ذكر 
هذا غير واحد من أهل المذهب في ذكر الغير. قال في المدونة: وإذا مست امرأة ذكر رجل فإن 
كان بشهوة فعليها الوضوءء وبغير شهوة من مرض ونحوه فلا ينتقض وضوؤها انتهى. وقال 
الشارح في قول القاضي عياض بين الرجال والنساء: يعني إذا لمس الرجل المرأة ولمست المرأة 
الرجل. ورأيت في بعض النسخ من الرجال والنساء ومعناه أن الوضوء ينتقض من الرجال 
والنساء فلا يتوهم أنه يختص بالرجال بل يوجب الوضوء على اللامس كيف كانء وكما 
يجب على الرجل ! إذا لمس المرأة فكذلك يجب على المرأة | إذا لمست الرجل انتهى. وبقي شيء 
آخر وهو مس المرأة المرأة لم أر من تكلم عليهاء والظاهر أنها كذلك. وقال ابن فرحون في 
شرحه: فرع ولمس الأمرة بلذة يوجب الوضوء كما تقدم في المرأة. قاله القاضي عبد الوهاب 
في شرح المختصر وابن العربي في شرح الجلاب انتهى. 3 القباب في قول القاضي عياض: 
وفروج سائر الحيوان مثل ذلك يعني إذا لمس رجل فرج بهيمة قاصداً الالتذاذ أو مست امرأة 
ذكر بهيمة قاصدة التلذذ انتهى. وما ذكره القاضي في فرج البهيمة ذكره ابن عرفة عن المازري 
واعترضه ونصه ناقلاً عن المازري وذكر البهيمة كالغير. ثم قال: وقوله: «ذكر البهيمة» كالغير 
يريد بمباينة الجنسية انتهى. وعدم عه النضيرة ها بهي فرج البهيمة لا يوجب ويدوا خلافاً 
للميت لأنه مظنة اللذة انتهى. فيحتمل أن تكون: «لا» زائدة من الناسخ ويكون التعليل للقول 
الأول» ويحتمل أن يكون التعليل للقول الثانيء ولا يعترض على ما ذكره القاضي والمازري 
بفرج الصغيرة فإن فرج البهيمة مظنة اللذة أكثر من فرج الصغيرة والله تعالى أعلم. وقوله: 
#ولس اللمس أخص من المس6 قال في المقدمات في كتاب الوضوء: المعنى با ملامسة الطلب 
قال الله تعالى: «إوأنا لمسنا السماء» [الجن: 8] أي طلبناها. وفي: الحديث: «العمس ولو خاتماً 
من الحديد» أي اطلب فلا يقال لمن مس شيئاً لمسه إلا أن يكون مسه ابتغاء معنى يطلبه فيه من 
8 أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقة قال الله تعالى: «إولو نزلنا عليك كتاباً في 
قرطاس فلمسوه بأيديهم» [الأنعام: 7] الآية. ألا ترى أنه يقال تماس الحجران ولا يقال تلامساً 
لما كانت الإرادة والطلب مستحيلة منهما. وقال تعالى: إوأنا لمسنا السماء» [الجن: 8] أي 


كتاب الطهارة ا فق 


وَل لِظَمُرِ أو سَّعرِ أؤ حَائل» وَأَوْلَ بالْحَفِيِء وَالْإطْلاقي 


طلبنا السماء أو أردناها وفي الحديث: «التمس ولو خاتماً من حديد» فالمس التقاء الجسمين سواء 
كان لقصد معنى أو لا. واللمس هو المس لطلب معنى» ولما لم يكن اللمس ناقضاً عندنا إلا مع 

قصد اللذة أو وجودهاء حسن التعبير عنه باللمس. بك بي للق لقنا ل 0 
التعبير عنه بالمس. فإن قيل: لم قلعم ببقض الوضوء إذا لم يقضد اللدة ووجدها مع أنه لم 
يحصل طلب. فالجواب أنه لما وجد المعنى المقصود بالطلب كان أولى بالنقض والله تعالى أعلم. 
وقال بعضهم: اللمس ملاصقة مع إحساس والمس أعم منه وهذا راجع إلى ما يقوله أهل الكلام 
أن اللمس هو القوة المبثوثة في جميع البدن تدرك بها الحرارة والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند 
التماس والالتصاق والله تعالى أعلم. ص: (ولو كظفر أو شعر) ش:قال في رسم الوضوء 
والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة: وسكل عن الرجل يمس شعر امرأته أو جاريته 
تلذذاً. فقال: إن مسه تلذذاً فأرى عليه الوضوء» وإن مسه لغير ذلك استحساناً أو غيره لم أر 
عليه وضوءء وما علمت أحداً يمس شعر امرأته تلذذاً. قال القاضي أبو الوليد ابن رشد: الشعر لا 
لذة في مسه بمجرده فيحتمل أن يكون أراد بقوله: وإن مسه تلذذ» فأرى عليه الوضوء إن مسه 
على جسمها فيكون في مسه بمنزلة من يمس امرأته أو جاريته على ثوب متلذذاً بذلك فالتذ أن 
عليه الوضوء باتفاق في المذهب إلا أن يكون الثوب كثيفاء وأما أن يمسه على غير جسمها فلا 
يجب عليه الوضوء» وإن التذ بذلك واشتهى إلا على ما ذهب إليه ابن بكير إن التذ مع وجود 
اللذة دون لمس يوجب الوضوءء فهذا وجه هذه الرواية عندي والله تعالى أعلم انتهى. ص: (أو 
حائل وأول بالخفيف. وبالإطلاق) ش:قال في الشامل: ولا يمنع حائل مطلقاً وإن خف تأويلان. 
روى ابن القاسم النقض مطلقاً وقيده ابن زياد بما إذا كان خفيفاً وحمله ابن الحاجب على 
الخلاف؛ وحمله في البيان والمقدمات على التفسيرء فالأول تأويل ابن الحاجبء والثاني تأويل 
ابن رشد وعو الظاهر. وقال ابن عرفة اللخمي: رواية علي أحسن إن كان باليد وإن ضمها 
فالكثيف كالخفيف»؛ فعلم من هذا أن الكلام في الحائل إنما هو بالنسبة إلى اليدء وأما لو ضمها 
إليه فالحائل كالعدم كما قاله ابن عرفة» زاد الشيخ يوسف بن عمر أو قبض منها انتهى يريد 
بيده. ص: (كإنعاظ) ش: قال اللخمي في تبصرته: واختلف ف في الإنعاظ إذا لم يكن معه 


وضوء على المفعول به إلا أن يلتذ. ابن يونس في المجموعة: اذ جلها على الف مكرهة أر باك 
فليتوضآ جميعاً. وروى ابن نافع: من غلبته زوجته فقبلته وهو كاره ولا يجد لذة فعليه الوضوء. ابن 
يونس: يريد في هذا القول ولو في غير الفم. وكذلك قال أصبغ: إن عليه الوضوء وإن أكره واستغفل 
لما جاء إن القبلة فيها الوضوء مجملاً بلا تفصيل. (ولو كظفر أو شعر) الجلاب: مس الشعر والسن 
والظفر. نإقض اللخمي: في ذلك روايتان (أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق) سمع ابن القاسم: لا 
منع الحائل. وروى علي:. إن كان خفيفاً. ابن رشد: تفسير اللخمي رواية علي أحسن إن كان باليد 


4 كتاب. الطهارة 


إِنْ قَصَدَ لَذَةَ أو وََدَهَا. لا تيا إل لل َم مطلقاً إن بكرو أو آسْيَغْفَالٍ» لا يتاع أَوْ رَحْمَةٍ 


وَلاَ لَه بطر كَإِنْعَاظٍ وَلَذَة بعخرم عَلَى الأَصَّحْ» 


مين 'ققيل: لا شيء عليه إلا أن يمذي. وقيل: عليه الوضوء لأنه لا ينتكسر إلا عن مذي وهذا 
مخ عدم الاختيار» وأرى أن يحمل على عادته فإن كان يعلم أنه لا يمذي كان على طهارته» 
وإن كانت عادته أنه يمذي نقض» وإن اختلفت عادته توضاً أيضاًء وإن اختبر ذلك بالحضرة أو 
بعد التراخي فلم يجد شيئاً كان على طهارته؛ وإن أنعظ وهو في الصلاة وكانت .عادته أنه لا 
يمذي مضى عليهاء وإن كان ممن يمذي قطع إلا أن يكون ذلك الإنعاظ ليس باليين ولا يخشى 
من مثله المذي» وإن كان شأنه المذي بعد زوال الإنعاظ ولا د يخشى ذلك قبل أن يتم ضلاته 
ا ا ا ا 
أم لا انتهى. وقال في التوضيح قال ابن عطاء الله: أنه لا وضوء فيه بمجرده فإن انكسر عن 
مذي توضأ وإلا فلاء وليس المذي عندي من الأمور الخفية حتى يجعل له مظنة انتهى. وفي 
أثناء مسائل الطهارة من البرزلي وسئل أبو القاسم السيوري عن الإنعاظ بتذكر هل ينقض 
الوضوء أم لا؟ فأجاب: لو وقع في الصلاة ما أفسدها فكذلك في الوضوء. وعن بعض أصحابنا 
هو من شأن الفحل. 

فإن قيل لا ينكسر إلا عن بلة قال: قد قيل ولا ينتفض الوضوء عندي. البرزلي: إن وقع 
انكساره عن بلة ظهرت في الصلاة فهو ناقض إلا أن يتكرر ويشق الاحتراز منه ولا يقدر على 
رفعه ؛ فيكون ككرير لني ا ا كوه ويتخرج على قول ا 
وما يكسر شهوته ويتفقد نفسه عند الخروج منهاء فإن ظهرت بلة أعاد وإلا فلاء وقول الشيخ 
قد قيل معناه ما قدمناه من التفصيل إلا أنه اختار عدم الوضوء ولو خرج إذ لا أعلم من قاله. 
وقول الشيخ قد قيل معناه مع عدم التكرر انتهى والله أعلم. ص: (ولذة بمحرم على الأأصح) 
ش: كلام سند يدل على أن اللذة با حرم تنقضء نبه عليه ابن غازي وقال في الشامل: فلا أثر 


وإن ضمها فالكثيف كالخفيف. (إن قصد لذة أو وجدها) تقدم لابن رشد إن قصد فالتذ توضأ بلا 
خلاف. وإن قصده لم يجد فعليه الوضوء على رواية عيسى. وظاهر المدونة: وإن وجد ولم يقصد توضاً 
بلا خلاف.(لا انتفيا إلا القبلة بفم وإن بكره أو استغفال) تقدم لابن رشد إن لم يقصد ولم يجد فلا ش 
وضوء إلا في القبلة» ولم يقيدها ابن رشد بفمه وعزاه لرواية أشهب» ودليل المدونة كما تقدم. وأتى ابن 
ايه بعلاثة أقوال: القول الأول هذا الغاني لغير مالك وابن القاسم لا ينتقض مطلقاً. القول 
الغالث: تنقض إن كانت على الفم. قاله المازري عن بعض الأصحاب مع عياض عن رواية المجموعة» 
وظاهر المدونة» وقد تقدم ما لابن يونس قبل قوله «ولو كظفر» (لا لوداع أو رحمة) ابن يونس: قال 
مالك: لا وضوء عليه في قبلته امرأته ولو داع أو رحمة: إلا أن يلئذ. (ولا لذة بنظر) ابن أبي زيد: قول 


ا ا ل ا 0 


مجرم. ونحوه لابن الحاجب: قال ابن عبد السلام: ظاهره أنه لا وضوء وإن وجدت اللذة. 
وظاهر كلام بعض أئمة المذهب: (إنه إذا وجدث اللذة في لمس ذات امحرم انتقضت الطهارة» 
لا يبعد إجراء ذلك على الخلاف في مراعاة الصور النادرة انتهى. وقال في التوضيح: ظاهر 
كلامه: «ولو التذ باتحرم وهو ظاهر. الجلاب: ونص القاضي عبد الوهاب وغيره على أنه إذا 
وجدت اللذة انتقضء وبنى على الخلاف في الصور النادرة. وقال ابن رشد في أوّل سماع 
أشهب: النساء على ثلاثة أقسام: قسم لا يوجد في تقبيلهن لذة وهنّ الصغار اللواتي لا يشتهى 
مثلهن فلا وضوء في تقبيلهن وإن قصد. بذلك اللذة وجدها بقبلة إلى على مذهب من يوجب 
الوضوء في التذكار بالالتذاذ. وقسم لا ينبغي في تقبيلهنّ لذة وهنّ ذوات المحارم فلا وضوء في 
تقبيلهن إلا مع القصد إلى الالتذاذ بذلك من الفاسق الذي لا يتقي الله تعالى» لأن القصد في 
0 والرحمة: فالأمر محمول على ذلك حتى يقصد سواه وقسم يبتغي في تقبيلهن 
اللذة وهنّ من سوى ذوات المخارم؛ فيجب الوضوء بتقبيلهن مع وجود اللذة أو القصد إليها وإن 
لم توجد. واختلف إذا عدم الأمران على قولين انتهى. واقتصر ابن عرفة في المحرم على كلام 
ابن رشد هذا ولم يحك فيه خلافاًء وقبل المازري كلام القاضي عبد الوهاب» وجعل الشيخ 
خليل الأصح عدم النقض ولو وجدت اللذة اعتماداً على ظاهر كلام ابن الحاجب وابن عبد 
السلام المتقدم؛ واعترضه ابن غازي قائلاً: والحق . والله سبحانه تعالى أعلم . ما قدمناه عن عبد 
الوهاب وابن رشد والمازري ومن وافقهم, والآخر غايته أنه تخريج أو تمسك بظاهر سهل 
الأويل فكيف يجعل هو الأصح؟ انتهى. 

قلت: والظاهر النقض كما قاله الجماعة وعليه اقتصر في الإرشاد والله سبحانه وتعالى 


ابن بكير لذة القلب تنقض لا أعلم من قاله غير المازري وجمهور أصحابنا إن لذة النظر لا تنقض. 
(كإنعاظ) روى ابن نافع لا ينقض الإنعاظ. عياض: وتأويل الباجي على المدونة أنه ينقض بعيد لأن مسألة 
المدونة أن مع الإنعاظ قرينة (ولذة بمحرم على الأصحح) ابن رشد: قصدها من الفاسق في المحرم ناقض ولو 
قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوءء إلا على النقض للذة التذكر. ابن عرفة: يرد بقوة الفعل. عياض: 

ولمس الغلمان وفروج سائر الحيوان للذة ناقض. 
(ومطلق مسن ذكره) ابن يونس: لا ينتقض الوضوء من مس شرج ولا رفع إلا من مس 
الذكرء وحده بباطن الكف أو بباطن الأصابع؛ فإن مسه بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهره لم 
ينتقض وضوؤه؛ ومن مس ذكره بغير تعمد فأحب إلي أن يتوضاأ. روى ابن وهب: لا وضوء إلا إن 
تعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على الاستحباب والاحتياط. قيل لمالك: فإن مسه على غلالة 
خفيفة؟ قال: لا وضوء عليه للحديث واختلف أصحاب مالك فيمن مس ذكره وصلى من غير وضوء 
قيل: يعيد في الوقت. وقيل لا إعادة ووجه هذين القولين مراعاة الخلاف. وقيل: يعيد أبداً انتهى. 
وانظر قول خليل «ذكرة». قال المازري: الجمهور إن مس ذكر غير كذكر نفسه. وعندي أن مسه للذة 
مواهب الجليل / ج١/‏ م8؟ 


من عسل ذكَره النكصل وَلّو حُئئى 


أعلم. ص: (ومطلق مس ذكره المتصل ولو خنفى مشكلا) ش:احترز يذلك مما إذا مس ذكر 
الغير فإن حكمه في ذلك حكم الملامسة إن قصد اللذة أو وجدها نقض وإلا فلاء والملموس إن 
وجد لذة انتتقض وضووه» قاله في المدوّنة. وذكر ابن عرفة عن ابن العربي والمازري حلافه 
فانظره. وقوله: «المتصل» احترز به من المنقطع فلو قطع ذكره ثم مسه فلا أثر لذلك خلافاً 
للشافعية. قال في التوضيح: على أن ابن بزيزة حكاه في المذهب فقال: إذا مس ذكر غيره من 
نس أرذكواً شوم أ ذكر مي أو ع صهة هل عله اوضر أ 9ه ران في 
فرع: 0 ا ا حكى 
قلت: نص عليه ابن شعبان في الزاهي فقال: والخصي ان مثل المرأة» والخصي القائم 
الذكر مثل الرجل في ذلك خاصة انتهى. ونص عليه في العارضة فقال: إذا مس موضع القطعء 
قال الشافعي: يجب عليه الوضوء وليس يصح هذا شريعة ولا حقيقة انتهى». وقال في المسائل 
الملقوطة: لا وضوء على الجبوب من مس موضع القطع كمس الدبر انتهى . 
فرع: والعنين والحصور الذي لا يأتي النساء في ذلك كله سواء على ظاهر الحديث لا 
القياس قال: ولو مست امرأة ذكر ميت بالغ لم ينقض ذلك طهرها إلا أن يحرك منها لذة انتهى. 
فرع: : إذا مسه على حائل فحكى ابن الحاجب فيه ثلاثة أقوال» يفرق في الثالث بين 
الخفيف فينقض ويين الكثيف فلا ينقض. قال في التوضيح: وحكى الأقوال الثلاثة المازري وابن 
العربي وابن راشد. وقال في المقدمات: الأشهر رواية ابن وهب لا وضوء عليه. وروى علي 
عليه الوضوء وقال في البيان: وإن كان كثيفاً فلا وضوء عليه قولاً واحداً. والظاهر عدم النتقض 
مطلقاً لما في صحيح ابن حبان عنه عليه الصلاة والسلام: : ومن أفضى بيده إلى فرجه ليس 
بينهما ستر ولا حجاب فقد وجب عليه الوضوء للصلاة)("© انتهى. 


نقض كاللمسء قال: وذكر البهيمة كالغير والذي للقرافي لا ينتقض. وضوء الخاتن بذكر امختون ولا 
بذكر الغير» ونحوه لابن العربي» وقد تقدم نص المدونة: إن مست المرأة ذكر الرجل لغير شهوة فلا 
وضوء عليها انتهى. ويبقى النظر في الملموس ذكره. قال ابن شاس: لا ينتقض وضوؤه قال: وقال 
الابي: ينتقض وضووه. ابن عرفة: وهذا الخلاف إذا لم يلتذ. (المتصل) ابن العربي: مسه مقطوعا لغو. 
(ولو خنثى مشكلاً) خرج ابن العربي والمازري مس الخنثى فرجه على الشك في الحدث. (ببطن) ابن 
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يبطن اوؤْ جَنْب لكف أؤ ِصْبَع وَإِنَ زَائْدا حسٌ» وَبِردَّةٍ 


قلت: وهذا الفرع يؤخذ من قول المصنف: «مس ذكره لأن المس إذا أطلق انصرف في 
الغالب لمس دون حائل والله أعلم. 

تنبيه: عكس ابن عرفة النقل عن ابن رشد فقال ابن رشد: مسه فوق كثيف لغوء وفوق 
خفيف الأشهر. رواية علي: ينقض انتهى. كذا في النسخ التي رأيت منه وهو خخلاف ما في 
المقدمات. وما نقله المصنف في التوضيح وغيره عن ابن راشد أن الأشهر رواية ابن وهب والله 
تعالى أعلم. 

فرع: قال ابن العربي: إذا مس خنثى ذكره وقلنا بانتقاض الوضوء بالشك انتقض 
وضوؤه لاحتمال أن يكون رجلاء وكذلك إن مس فرجه في الفتوى والتوجيه انتهى من 
العارضة. قال في المنتقى: «فرع) فإذا قلنا بوجبو الوضوء فمن صلى قبل أن يتوضا أعاد الوضوء 
والصلاة أبداً قاله ابن نافع: وإن قلنا بنفي الوجوب في العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم 
روايتان: إحداهما إنه يعيد الصلاة في الوقتء والثانية لا يعيدها إلا في الوقت ولا في غيره 
انتهى» وفي الموطأ آثار تشهد لذلك والله أعلم. وفي شرح الرسالة للشيخ زروق: إن مس ذكره 
وصلى ولم يتوضأ أعاد أبدا على المشهورء وقيل في الوقت. وثالثها في العمد أبداً وفي السهو 
في الوقت. ورابعها مثله في السهو السقوط. وخامسها أبداً في الكمرة وفي العسيب السقوط. 
الفاكهاني. ص: (وبردة) ش: يعني إذا تاب قبل نقض وضوئه وهذا هو المشهورء وأما الغسل 
فلا تبطله الردة قاله ابن جماعة في كتابه المسمى بفرض العين» وهذا والله أعلم ما لم يحدث 
منه موجب الغسل والله أعلم. ونصه في نواقض الوضوء: والردة وهي أن يكفر ثم يرجع إلى 
الإسلام فإنه يبتدىء الوضوء دون الغسل انتهى. وفي العارضة لابن العربي في شرح الترمذي 
في باب اغتسال الرجل عندما يسلم ما نصه: (تفريع) إن اغتسل وصلى ثم ارتد فاختلف علماء 


حبيب: يجب الوضوء من سبعة أوجه. أبو محمد: منهامس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع. 
(أو جنب الكف أو إصبع وإن زائد) ابن عرفة: في مسه بحرف اليد والأصابع أو بأصيع زائدة نقلاً 
ابن العربي. الطراز: إذا مسه بين أصبعيه أو بحرف كفه أو بإصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن 
القاسم. (أحس) الجزولي: الخلاف في مس الذكر بإصبع زائدة على الخلاف فيما يجب فيها إذا 
قطعتء فمن قال فيها دية أوجب الوضوءء ومن قال حكومة فلا وضوءء وفيه قول ثالث إن كانت 
للأصبع قوة فالدية» وإن لم تكن له قوة فلا دية» انظر بعد هذا عند قوله في الأصبع الزائدة القوية 
عشر. ثم اطلعت على قول ابن رشد ينبغي إذا تساوت الأصابع في التصرف والإحساس أن تنقض 
وإلا فلاء وإن شك فعلى الشك في الحدث. (وبردة) سمع موسى ابن القاسم: من ارتد عن الإسلام 
ثم راجع الإسلام قبل أن ينتقض وضورّه أحب إلي أن يتوضاً. وقال يحيى ابن عمر: بل واجب عليه 
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شك فِي عدت بَغد طَهْرِ عُلِم. 


لمالكية» هل ينقض غسله ووضوؤه؟ والصحيح بطلان الكل انتهى. ومن النكت في آخر كتاب 
الجنائز قال بعض شيوخنا من القرويين: إذا اغتسل رجل من جنابته ثم ارتد ثم رجع إلى 
الإسلام لاغسل عليه ولا وضوء إذا ارتد بعد أن توضأ عند ابن القاسم إلا استحباباً. وإنما قال 
يإيجاب الوضوء يحبى بن عمر وأعرفٍ في كتاب ابن شعبان أنه قال في هذا: المرتد يغتسل إذا 
عاد إلى الإسلام. ص: (ويشك في حدث بعد طهر علم) ش:هذا إذا شك قبل الصلاة» وإما 
إذا صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان» ذكرهما الباجي في المنتقى في مسألة من رأى 
في ثوبه احتلاماً لا يدري متى وقع منه. وقال سند: الشك في الحدث له صورتان: إحداهما 
أن يتخيل له الشيء فلا يدري ما حقيقته أهو حدث أم لا؟ والأخرى أن يشك هل بال أو 
تغوط» وشبهه. وهذا ظاهر مسألة الكتاب لقوله: ولا يدرى أحدث بعد الوضوء أم لا؟. 
والصورتان مختلف فيهماء أما من شك هل أحدث بعد وضوئه فالمذهب أنه يتوضأء 
وهل ذلك واجب أم لا؟ ظاهر الكتاب أنه واجب. وقال ابن القصار: روى ابن وهب عن 
مالك: أحب إلي أن يتوضأ ثم قال: وأما الصورة الثانية وهي أن يتخيل له الشيء لا يدري هل 
هو حدث أو غيرهء فظاهر المذهب أنه لا شيء عليه. وقد نص على ذلك ابن حبيب. وقال 
مالك في المجموعة فيمن وجد بللاً وشك فيه فلم يدر من الماء أو من البول: أرجو أن لا يكون 
عليه شيء وما سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذاء وإذا فعل هذا تمادى به يريد أنه تأخذه 
الوسوسة. قال اللخمي: وقد قيل إنه لا فرق بين الصورتين لأن كل ذلك شكء ثم ذكر 
الأحاديث الدالة على ذلك والله أعلم. وفي الجواهر في الكلام على النية: ولو شلك في الحدث 
وقلنا لايجب عليه استكئناف الوضوء بالشك على إحدى الروايتين» أو كان شكه غير مقتض 


أن يتوضأ لقوله تعالى: طإلئن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 15] ابن رشد: هذا قول ابن القاسم 
وروايته في المدونة: إن الحج الذي حج قبل ارتداده لايجزئه. وكذلك قال علي: قياس هذا أن ما ضيع 
من الفرائض قبيل ارتداده لا يلزمه قضاؤها. (ويشك في حدله بعد طهر علم) ابن يونس: من شك 
في بعض وضوئه فليغسل ما شك فيه ولو أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدرأء أحدث بعد الوضوء أم لا 
فليعد وضوءه. إلا أن يكون مستنكحاً فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة. قال ابن حبيب: 
وإذا خيل إليه أن ريحاً خرج منه فلا يتوضاأ إلا أن يوقن به» وكذلك إن دخله الشك بالحس وأتى 
بالحديث» ثم قال: أما إن شك هل بال أو أحدث أم لا؟ فهذا يعيد الوضوء انتهى. انظر هذا المساق 
للحديث مع مساق ابن رشد له فإنه قال في رسم بع: من شك أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لاء 
فيتمادى على صلاته وهو على شكه ذلكء فلما فرغ من صلاته استيقن أنه كان على وضوء قال: 
صلاته مجزئة عنه إلا أن يكون نواها نافلة حين شك. ابن رشد: إثما قال إن صلاته تامة وإن تمادى 
على شكه: لأنه دخل في الصلاة بطهارة متيقنة فلا يؤثر فيها الشلك الطارىء عليه بعد دخوله في 
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للوضوء كالتردد من غير استناد إلى سبب مع نغدم يقين الطهارة» فتوضأ احتياطاًء ثم تبين له 
يقين الحدث» ففي وجوب الإعادة قولان للتردد ف في النية انتهى. 
تنبيه: فرع صاحب الطراز على القول بوجوب الضوء للشكء لو شك في الصلاة وذكر 


صلاته لحديث دإن الشيطان يفشي بين أليتي أحدكم فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً(0) وليس هذا بخلاف في المدونة: من أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. كأن 
الشك طرأ عليه في هله المسألة بعد دخوله في الصلاة فوجب أن ينصرف عنها إل بيقين كما في 
الحديث. ومسألة المدونة طرأ عليه الشك في طهارته قبل دخوله في الصلاة فوجب أن لا يدخل فيها 
إلا بطهارة متيقنة» وهو فرق بين وأظهر ما روى سحنون عن أشهب انتهى. ويظهر من الإكمال أن 
يقة ابن حبيب غير طريقة غيره. انظر في الإكمال قبل باب التيمم؛ وانظر ذلك كله مع ما يقتضيه 
تقرير ابن يونس. وقال أبو عمر في الحديث: «من شلك فلم يدرأ ثلاثاً صلى) قال: في هذا الحديث 
أصل عظيم يطرد في أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله شكء؛ وأن الشيء مبني على أصله المعروف 
حتى تزيله بيقين لا شك معه والأصل في الظهر أربع ركعات فلا يبرئه إلا يقين مثله. وقد غلط 
بعضهم فظن أن الشك أوجب الإتيان بالركعة وهذا غلط» بل اليقين أنها أربع أوجب عليه إتمامها 
برجحه حديث ١لا‏ ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأه فلم ينقله مره عن أصل طهارته المتيقنة 
بشك عرض له حتى يستيقن الحدث وإلا فإن مالكاً قال: من أيقن ام 
الوضوء. ولم يتابعه على هذا غيره وخالفه ابن نافع وقال: لا وضوء عليه وهو قول سائر الفقهاء» وهو 
مذهب الشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث لكان وأبي ثور والطبري» وأنه 
على الأصلء حدثاً كان أو طهارة. وأجمعوا أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد 
فائدة وعليه الوضوءء وحكى ابن خويز منداد أن لا وضوء عليه أيضاً. وقال أبو الفرج: الوضوء عند 
الا هو استحباب واحتياط. وقال في موطفه: : فيمن وجد في ثوبه احتلاماً وقد بات فيه 
ليالي وأياماً أنه لا يعيد صلاة ولا يغتسل إلا من آخر نوم نامه أبو عمر: وهذا يرد قوله فيمن أيقن 
بالوضوء وشك في الحدث أنه يتوضأ انتهى. وعبارة الباجي: ما صلى قبل تلك النومة هو فيها شاك 
وهذا الشك إنما طرأ بعد إكمال الصلاة وبراءة الذمة منها فيه قولان: أحدهما: أنه غير مؤثر فيها كما 
لو سلم من الصلاة» ثم شك هل أحدث بعد طهارته فلا شيء عليه لأنه شك طرأ بعد تر تيقن سلامة 
العبادة. والثاني: أن الشك يؤثر فيعيد من أول نومه. وفي التمهيد: نهى عن صوم يوم الشك إطراحاً 
لأعمال الشك. وهذا أصل عظيم من الفقه أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة إلا بيقين 
في انتقالها» والشهاب الدين: في الفرق الرابع والأربعين بين الشك في السبب والشك في الشرط. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الوضوء باب 4: 515. مسلم في كتاب الحيض حديث 48. أبو داود في 
كتاب الطهارة باب 307".» ابن ماجة في كتاب الطهارة باب 5. النسائي في كتاب الطهارة باب 
.١1١5‏ 


لأ لممستتكع. وه َك في سابقهما. لأ.يه بِمَس دير أو أثقيين أؤ َْجٍ صَغِيرة وَقَيْءِه وأكل لخم 
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جَزُورٍ وَذَبْح 0 وَقَضْدٍ وَ قهمهّة, بِصَلاقٍ وَمَسَ مرا فُرْجَهَاء 


في ذلك قولين ذكرهما في التوضيح عن الباجي» وظاهر كلام ابن الحاجب واللخمي أن التفرقة 
بين ذكره في الصلاة أو خارجها أحد الأقوال في أصل المسألة وسيذكر المصنف هذا الفرع 
قريباً. ص: (إلا المستدكح) ش: المستدكح هو الذي يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ له 
ذلك في اليوم مرة.أو مرتين وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح كما 
سيأني نقله عند قوله «أو استنكحه الشك؛ والله أعلم. ص: (لا يمس دبر أو أنثيين أو فرج 
صغيرة أو قيء أو أكل جزور أو ذبح أو حجامة أو قهقهة بصلاة) ش:لا يمس دبر خلافاً 
للشافعي وحمديس من أصحابناء ولا بمس أنثيين وهما الخصيتان خلافاً فالعروة بن الزبير فإنه 
أدخلهما في معنى الفرج» ولا بمس صغيرة وكذا فرج صغيرة خلافاً للشافعي» ولا بخروج قيء 
أو قلس خلافاً لأبي حنيفة ولا ينتقض بأكل جزور خلافاً لأحمد ولا بمس صليب وذبح 


وقد أشكل على جمع من الفضلاء قال: شرع الشارع الأحكام وشرع لها أسباباً وجعل من جملة ما 
شرعه من الأسباب الشك وهو ثلاثة: مجمع على اعتباره كمن شلك في الشاة المذكاة والميتة» وكم 
شلك في الأجنبية وأختة من الرضاغق ومجمع على إلغائه كم شك هل طلق أم لا وهل سها في 
صلاته أم لاء فالشك هنا لغو. و قسم ثالث اختلف العلماء في نصبه سبباً كمن شك هل أحدث أم 
لاء اعتبره مالك دون الشافعي. 00 ومن شك هل طلق واحدة أو ثلاثاً. 
وقال في الفرق العاشر بين الشك في السبب والشك في الشرط: فرق الشك في الطهارة شك في 
شرطء والشك في الطلاق شك في سببء إذ الطلاق سبب زوال العصمة, والقاعدة: كل مشكوك 
اجعله كالعدم يبقى في البحث فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث. (إلا المستتكح) تقدم ما لابن 
يونس إلا أن يكون مستنكحاً وهو للموسوس. وقال ابن بشير: يبني على أول خاطريه إن سبق إلى 
نفسه أنه أكمل وضوءه أو أنه على وضوئه فلا يعيد يعيدء وإن سبق إلى نفسه أنه لم يكمل أعاد ولأنه في 
الخاطر الأول مشابه للعقلاء» وفي الثاني مفارق لهم (وبشك في سابقهما) ابن العربي: لو تيقن طهراً 
وحدثاً شك في السابق منهما فلا نص لعلمائنا. وقال إمام الحرمين: الحكم نقيض ما كان عليه وهو 
صحيح أقوالنا إلغاء الشك؛ فمن كان قبل الفجر محدثاً جزم بعده بوضوء وحدث شك في الأحداث 
منها يتوضأ لتيقن وضوئه وشك نقضه. ولو كان متوضعاً فمحدث لتيقن حدثه وشك رفعه ابن محرز 
يجب الوضوء فيهما (لا يمس دبر) روى ابن رشد إلغاء مس الدبر ولو التذ (أو انقيين) التلقين: لا 
وضوء من مس الانثيين ولا من أكل شيء أو شربه. كان ما مسته النار أو مما لم تمسه . ولا من قهقهة 
في الصلاة ولا من ذبح بهيمة ولا من قيء ولا من حجامة ولا غير ذلك. (أو فرج صغيرة) القرافي: 

مس ذكر الصبي وفرج الصبية وفرج البهيمة لا يوجب وضوء. انظر قبل هذا عند قوله: «ومطلق مس 
ذكره» (وقيء وأكل جزور وذبح وحجامة وقهقهة بصلاة) هذا كله نص التلقين. (ومس امرأة فرجها 
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وَاوْلتٌ اِضا بِعَدمٍ الإلطافب.. وَنِت غشل فم مِنْ لخم وَلبنِ 


بهيمة ومس وثن وكلمة قبيحة وقلع ضرس وإنشاد شعر خلافاً لقوم» ولا بخروج دم حجامة 

وفصادة خلافاً لأبي حنيفة) و بقهقهة خلافاً بي حنيفة. قاله في الذخيرة. والدبر يسمى 

الشرج بفتح الشين والراء تشبيهاً له بشرج السفرة التي يؤكل عليها وهو مجتمعهاء وكذلك 
0 شرج السماء على أنها بابها ومجتمعها. 


فرع: الأرفاع واحدها رفغ . بضم الراء وسكون الفاء والغين المعجمة. وهو أعلى أصل 
الفخذ مما يلي الجوف. ويقال بفتح الراء» وقيل هو العصب الذي بين الشرج والذكر. قال 
القاضي في التنبيهات: وليس بشيء فلا يوجب وضوء. 

فرع: فرج البهيمة لا يوجب وضوء خلافاً لليث لأنه مظنّة اللذة. انتهى من الذخيرة. ص: 
(وندب غسل فم من لحم ولبن) ش:قال في المدونة: وأحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم 
ويغسل الغمرء إذا أراد الصلاة. قال أبو الحسن: انظر قوله وإذا أراد الصلاة» يعني وكذلك إذا لم 
يرد الصلاة قال في الرسالة: وإن غسلت يدك من الغمر . بفتح الغين والميم . الدسم واللبن فحسن 
إلا أنه يتأكد في الصلاة. أبو عمران: إن صلى شارب اللبن من غير أن يتمضمض فلا شيء عليه 
وقد ترك مستحباً انتهى. وفي العتبية: سكل مالك عمن يقطع اللحم النيء فتقام الصلاة أترى أن 
يصلي قبل أن يغسل يديه؟ قال: يغسل يديه قبل أن يصلي أحب إلى. قال ابن رشد: ما استحبه 
هو كما قال» لأن المروءة والتقزافة ما شرع في الدين: وقد استحب في المدونّة أن يتمضمض من 
اللبن واللحم ويغسل من الغمر إذا أراد الصلاة فكيف باللحم النيء؟ انتهى. من رسم طلق بن 
حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة. وقال ابن رشد في شرح المسألة الثامنة والعشرين 
في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة في الكلام على قوله في آخر 
السؤال: وقد بلغني أن عمر بن الخطاب كان إذا أكل مسح يده بباطن قدمه. ومعنى ما ذكر عن 
عمر بن المخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أكل مسح يده يباطن قدمه إنما هو في مثل التمر 
والشيء الجاف الذي لا يتعلق بيده منه إلا ما يذهبه أدنى المسح» وأما مثل اللحم واللبن وما يكون 
له الدسم والودك فلاء لأن غسل اليد منه مما لا ينبغي تركه؛ وقد تمضمض رسول الله عله من 
السويق وهو أيسر من اللحم واللبن» وقسل عا رن واه ان ليق لصيس ايندو ير 
ذلك مالك في الموطأء فهذا يدل على ما ذكرنا والله تعالى أعلم انتهى. 
وأولت أيضاً بعدم الإلطاف) من المدونة: إذا مست المرأة فرجها فلا وضوء عليها. ابن يونس: إن 
قبضت عليه أو ألطفت نقض اتفاقاً. ابن بشير وعبد الحق: قد قيل بظاهر المدونة. أبو عمر: فسروا 
الإلطاف بالالتذاذ. وقال ابن أبي أويس: سألت خالي مالكاً عن معناه فقال لي: تدخل يدها فيما بين 
الشفرين. (وندب غسل فم من لحم ولبن) من المدونة: أحب إليَ أن يتمضمض من اللبن واللحم 


5 كناب الطهارة 


وَتَجدِيدٌ وُصُوءٍ إِنْ صَلَى به 


تنبيه: قال ابن ناجي في شرح الرسالة في باب الطعام والشراب: تردد المتأخرون من 
التونسيين» هل قول المدونة «ويغسل بالغمر» معطوف على قول «يتمضمض» فيكون الاستحباب 
على حد السواءء أو هو استئناف كلام فيكون الأمر فيه آكد من الذي قبله؟ انتهى. 

فرع: قال في الطراز بعد ذكره مسألة المدونة: ومن صلى بذلك ولم يغسله فلا شي عليه 
لأنه عين طاهرة مباحة. قال: : فيه فرع من مسح إبطه أو نتفه استحب له-أن يغسل يدهء فظاهر 
المذهب أنه لا يستحب.له غسل إبطه. ويستحب له أن يغسل عن ثوبه ما أصابه من هذه 
الأشياء المستروحة المستكرهة كالبيض إذا كان فيه ريح. انتهى باختصار فانظره. ص: (وتجديد 
وضو إن صلى به) ش: ظاهره صلى به فريضة أو نافلة ولو ركعتين فقط أو طاف به سبعاً وهو 
كذلك. قال في الطراز. في باب أحكام النية. 

فرع: روى معن عن مالك فيمن توضأ لنافلة قال: أحب إلي أن يتوضأ لكل صلاة. 
وهذا يوهم بظاهره أن الوضوء للنافلة لا يستباح به غيرها وليس كذلكء وقد فسره سحون في 
كتاب ابنه فقال: معناه أنه يستحب له طهر على طهر لا على الإيجاب؛ يريد كما يستحب أن 
يجدد للفرض طهراً استحب أيضاً في النافلة مثله انتهى. وقال اللخمي في أوائل تبصرته: ولا 
فضيلة في تكرار الغسل عقيب الغسل ولا عند كل صلاة فهو في ذلك بخلاف الوضوء وإلا 
ما وردت فيه السنة من الاغتسال للجمعة والعيدين والإحرام ودخول مكة ووقوف عرفة انتهى. 
وقال القاضي عياض: الوضوء الممنوع تجديده قبل أداء فريضة به. وفي شرح الرسالة للشبيبي: 

في الوضوء المستحب وتجديده لكل صلاة بعد صلاة فرض. ثم قال: الممنوع لغلاثة أشياء: 

0 فرض بهء والزيادة على الثلاثة وفعله لغير ما شرع له أو أبيح انتهى: قال ابن 
العربي في العارضة: احتلف العلماء في تجديد الوضوء لكل صلاة» فمنهم من قال يجدد إذا 
صلى وفعل فعلاً يفتقر إلى الطهارة وهم الأكثرون» ومنهم من قال يجدد وإن لم يفعل فعلاً 
يفتقر إلى الطهارة انتهى. وقال الشيخ زرٌوق في شرح الرسالة في قوله فعليه أن يتأهب لذلك 
بالوضوء وبالطهر إن وجب عليه الطهر. وإنما شرط في الاستعداد بالغسل في وجوبه دون 
الوضوء لأن الاستعداد به يكون دون وجوب إذ يستحب تجديده لكل صلاة فرض بعد صلاته 
به. وقيل: يشترط كونها فرضاً بخلاف الغسل فإنه لا يستحب لكل صلاة» بل ربما كان بدعة 
وإن قال به بعض العباد والله أعلم انتهى. 

تنبيه: إن لم يصل بالوضوء فلا يعيده إلا أن يكون توضأ أولاً واحدة واحدة أو اثنتين 


ويغسز الغمر إذا أراد الصلاة. (وتجديد وضوء). اللخمي: تجديد الوضوء لكل صلاة فضيلة. (إن 
صلى به) عياض: الوضوء على خمسة أقسامء ثم ذكر من الوضوء الممنوع تجديده قبل صلاة فرض به. 


وَلّوْ شَكُ في صَلاِهِ ثُمْ بان الطهْد َع يُعِدْ. وَمََعَ حَدَتٌ: صَلاةٌ وَطَوَافَء وَمَسٌ مُضْحَفٍ وَإِنْ 


اثنتين» قاله الجزولي في قول الرسالة ولكنه أكثر ما يفعل والله تعالى أعلم. ص: (ولو شك 
في صلاته ثم بان الطهر لم يعد) ش: وانظر هل يؤمر بالقطع أو بالتمادي؟ يجري ذلك 
على القولين المتقدمين عن صاحب الطراز والباجي. عن سند: وسكل عمن يكون في الصلاة 
فيجد بللا فيقطع فلا يبدأ شيعا ثم يعرض له ذلك في صلاة أخرى فيجد البلل كيف 
يصنع: هل يجزئه التمادي على الشك ويختبر بعد السلام؟ فأجاب بأنه يقطع صلاته 
ويستبرىء) فإن تمادى على الشك وظهرت السلامة صحت على مذهب ابن القاسم» 
وأعادها على مذهب غيره. انتهى من مختصر البرزلي. ص: (ومس مصحف وإن بقضيب) 
ش: يعني أن المحدث يمنع من. مس المصحف هذا مذهب الجمهور خلافاً للظاهرية» والحجة 
عليهم مافي الموطأ وغيره أن في كتابه يله لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهراً 
ويحرم مس جلده. قال المصنف في التوضيح: وأحرى طرف الورق المكتوب وما بين الأسطر 
من البياض ويحرم مسه ولو بقضيب. قال ابن عرفة الشيخ عن ابن بكير: ولا يقلب ورقه 
بعود ولا بغيره انتهى. وقال ابن فرحون في مختصر الواضحة: يجوز لغير المتوضىء أن يقرأ 
في المصحف وغيره يقلب له أوراقه ولا يجوز مس جلد المصحفء وكذلك لا يجوز أن 
مس الطرة. والهامكن: والبياض الذي بين الأسطر ولو بقضيب. قال ابن حبيب: وسواء كان 
ين جامعاً أو جزأ أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحاً أو كتفاً مكتوبة انتهى. وقال 
اللخمي في كتاب الطهارة: والحكم في كتب المصحف كالحكم في مسه انتهى. ونقله عنه 
أبو الحسن وابن عطاء الله في كتاب الصلاة الثاني. وقال ابن فرحون في شح ابن الحاجب: 
واستخف مالك أن يكتب الآية من القرآن في الكتاب على غير وضوءء ولا بأس للجنب أن 
يكتب صحيفة فيها البسملة وشيء من القرآن والمواعظ ولا بأس بما يعلق في عتق الصبي 
والحائض من القرآن إذا خرز عليه أو جعل في شمع ولا يعلق وليس عليه ساترء ولا بأس أن 
يعلق ذلك على الحامل انتهى. 
فرع: قال المشذالي في حاشيته في أول كتاب الطهارة الثاني: قال النووي: لو خاف 
على المصحف غرقاً أو حرقاً أو يد كافر فإنه يأخذه وإن كان 7 للضرورة» ويكره كتب 
القرآن في حائط مسجد أو غيره انتهى. وكأنه ارتضاه على المذهب والله تعالى أعلم وفي مسائل 
الطهارة من البرزلي في أثناء كلامه على الاستنجاء بالخاتم الذي فيه ذكر الله وكذا الخلاف 


(لو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد) تقدم لسماع موسى عند قوله وبشك في حدثه (ومنع 
حدث صلاة وطوافا) التلقين: الصلوات كلها على اختلاف أحكامها من فرض وسنة ونفل وسجود 
القرآن والطواف بالبيت كذلك لا يجزىء إلا بالوضوء (ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن 


بِقَضِيبٍء وَحَمْلَهُ وإن بعِلاقة أ وِسَادَةٍ. 5 بأمِعة فُصِدَ ُصِدَتْ. وَإِنْ على كافر. ل زم 


في استصحاب مافيه ذكر الله والدخول به الخلاء والمجامعة» وكذا حمل الختمة على وجه 
الحرز لغير المتطهر فيه خخلاف. 

فرع: قال ابن الحاجب في مختصره الأصلي: والأشبه جواز مس المحدث للمنسوخ 
لفظه يعني كاية الرجم وهي «الشيخ والشيخة إذا زنيا لارجموهها) ذكرها ف في الموطأ 00 قوله 
«إذا زنيا», اوكآية الرضاع. قال الرهوني في شرحه: والأشبه عند الأمدي الئع والحق الأول إذ 
لم ببق قرآناً متلواً وليس من المصحفء» وتضمنه للحكم لا يوجب ذلك كالأخبار الإلهية الواقعة 
في الأحاديث انتهى. وفهم من كلامه أنه لو قرأه في في الصلاة بطلت وصرح بذلك الشافعية» 
ساسع كيه رد لط لله تون ل يس الاسام رصي بللا بن السك ار 
شرح ابن الحاجب والله تعالى أعلم. والأمدي من الشافعية . قال ابن خلكان. كان حنبلي 
المذهب ثم انتقل إلى مذهب الشافعي وقال ابن السبكي: أصح الوجهين عند الشافعية جواز 
مسه للمحدث كما قال ابن الحاجب. 

فائدة: قال البرزلي : وسكل ابن زيادة رحمه الله تعالى عمن أوصى أن يجعل في أكفانه 
خئمة قرآن أو جزء منه أو جزء من أحاديث نبوية ة أو أدعية حسنة» هل تنفذ وصيته أم لا؟ وإذا 
لم تنفذ وقد عمل ذلك فهل ينبش ويخرج أم لا؟ فأجاب لاأرى تنفيذ وصيته» وتجل أسماء 
الله تعالى عن الصديد والنجاسة» فإن فات فأمر الأدعية خفيفء والختمة يحب أن تنبش 
وتخرج إذ طمع في المنفعة بها وأمن من كشف جسد الميت ومضرته والاطلاع على عورته. 

قلت: وقعت هذه المسألة بتونس» فحكى شيخنا عن بعض أشياخه في الذي أوصى أن 
تجعل معه إجازته أنها تجعل بين أكفانه بعد الغسل وتخرج إذا أرادوا دفنه. وحكى عن غيره أنها 
تجعل عند رأسه فوق جسمه بحيث لا يخالطها شيء ويجعل بينهما من التراب بحيث لا يصل 
إليها شيء من رطوبات الميت. وفي بعض التواريخ أن أبا ذر أو غيره من فقهاء الأندلس أوصى 


بعلاقة أو وسافة إل9 بأسيعة قصدات. وإن على افر قال ماللكة لا يحمل الصحف غير متوضىء لا 
على وسادة ولا بعلافة إلا أن يكون في تابوت أو خرج أو نحو ذلك فيجوز أن يحمله غير متوضىء أو 
يهودي أو نصراني لأن الذي يحمل ع على وسادة أراد حملانه لا حملان ما سواهء والذي 
حمله على الغرارة ونحو ذلكء إنما أراد حملان ما سواه. وقال الشيخ أبو بكر: ولا يقلب ورقه بعود أو 
غيره. (لا درهم). ابن شاس: لغير المتوضىء مس الدرهم المنقوش ابن رشد: أجاز سلف هذه الأمة 
البييع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعالى وإن كان يؤدي إلى أن يمسها النجس واليهودي والنصراني 

لأجل ما فيها من المنفعة» ويكره الرجل في خاصة نفسه أن يشتري بها من كافر لما فيها من أسماء 
الله. كره ذلك مالك في التجارة لأرض الحرب. من المدونة: فمن امتنع من ذلك أجر ومن فعله لم 
يأثم» وقد أجيز للضرورة أن يعطوا الآية والآيتين من القرآن. المازري: رأى بعض الشيوخ أن لا يكتب 
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وَتَفَسِير وَلوْج لِمُعَلم عام ون خائضا. وجرء لمتعلم وَإِدَ بلغ وَحِرْزٍ يسَاتٍْ وَإِنْ لخائُض. 


أن يدفن معه جزء ألفه من الأحاديث وأنه فعل ذلك به. وكذا أوصى آخر أن يدفن بخاتم فيه 
مكتوب «لا إله إلا لله محمد رسول الله مله وفعل ذلك به وهذا عندي قريب لأن قصده 
التلقين والبركة وقد أجاز في رواية ابن القاسم الاستنجاء به. ص: (وتفسير) ش: قال في 
المسائل الملقوطة مسألة لا يكره مس التوراة والإنجيل والزبور للمحدث لأن النص إنما ورد في 
القرآن وما كان من غير لغة العربية لا يسمى قرآن» بل لو كتب القرآن بالقلم الأعجمي جاز 
للمحدث مسه لأنه ليس بقرآن بل تفسير للقرآن مع أن هذه بدلت فلا نعلم أنها هي أو غيرها 
انتهى. ونقله التلمساني في شرح الجلاب والله تعالى أعلم. ص: (وجزء لمتعلم وإن بلغ) ش: 
ظاهره أن الصغير لا يمس المصيحف الكامل وهو قول ابن المسيب. وقال مالك في المختصر: 
أرجو أن يكون مس الصبيان للمصاحف للتعليم على غير وضوء جائز انتهى منه والله أعلم. 
وقال الشيخ أبو الحسن: لما تكلم في الحج الأول على مسألة امختلفين إلى مكة بالفواكه والطعام 
يقوم من مسألة الخطابين هذه أن من كثر ترداده إلى المسجد لأنه لا يلزمه التحية» ومثل من 
خرج إلى السوق لا يلزمه السلام على كل من لقي» ومثله مس المصحف للمتعلم على غير 
وضوء والناسخ انتهى. وذكر البرزلي عن عز الدين بن عبد السلام أنه سكل: هل للناسخ أن 
يكتب المصحف محدثاً؟ فأجاب بأنه ليس له أن يكتب إلا متطهراً. قال البرزلي: وأما ما ذكره 


البسملة في عقود اليهود. (وتفسير) ابن عرفة: مقتضى الروايات لا بأس بالتفسير غير ذات كتب الآي 
مطلقاً وذات كتبها إن لم تقصد. (ولوح لمعلم ومتعلم) في الختصر: أرجو أن مس الصبيان المصحف 
للتعليم وهم على غير الوضوء خفيفاً. ابن حبيب: ويكره لهم مس المصحف الجامع إلا على وضوء. 
وفي العتبية: استخف للرجل يتعلم القرآن إمساك اللوح فيه القرآن على غير وضوء. ابن القاسم: 
وكذلك المعلم يشكل الألواح للصبيان. (وإن حائضاً) سمع أبو زيد ابن القاسم لا بأس للحائض 
تمسك اللوح فيه القرآن فتقرأ فيه على وجه التعليم (وجزء لمتعلم وإن بلغ) سمع أشهب لا بأس بم 
تعلقه الخائض والحبلة والصبي من مرض. تقدم نص المدونة أن ذلك في اللوح. ابن بشير: يجوز 
للمتعلم مس المصحف. خليل: ظاهره ولو كان بالغاً (وحرز بساتر وإن لحائض) سمع أشهب لا بأس 
بما تعلقه الحائض والحبلى والصبي من مرض أو عين. والخيل والبهائم كذلك. ابن رشد: ظاهر قول 
مالك في هذه الرواية إجازة ذلك واستخفه بالقرآن من أجل أن ذلك شيء يسير منه؛ وإنما شرط ذلك 
أي الحرز أن يكون في طهر من قصبة حديد وشبه ذلك صيانة من أن تصيبه ننحاسة لا أن ذلك يؤثر 
في مسه على غير طهارة» لأنه لا يجوز لغير الطاهر حمل المصحف بعلاقة. ومن ابن يونس قال مالك: 
لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرز عليه جلداً وكان في قصبة, وأكره 
قصبة الحديد. وانظر تعليق هذا الحرز هل في حال المرض أو يجوز للصحيح ليدفع ما يتوقع من مرض 
أو عين؟ قال ابن رشد: ذلك جائز مطلقاً على ظاهر هذا السماعء وانظر من هذا المعنى شم الريحان 


فصل [في واجبات الغسل] 


يجب غَشْل ظَاهِر الْحَسدٍ بِمَتّى. 


الس سسا ممم ااا 


من ملازمة الطهارة فلا يبعد جريها على الخلاف في المعلم إن كان محتاجاً إليها هل تجب 
طهارته أم لا؟ انتهى. 


فصل يجب غسل ظاهر الجسد بمنى 

لما انقضى الكلام على الطهارة الصغرى وهي الوضوءء شرع في الكلام على الطهارة 
الكبرى وهي الغسل. وتقدم أنه بالضم اسم للفعل. وبالفتح اسم للماء على الأشهر. وقيل: 
بالفتح فيهماء وقيل بالفتح اسم للفعل» وبالضم اسم للماء. وأما الغسل بالكسر فهو اسم لما 
يغتسل به من أشنان وسدر ونحوهماء والأشنان بضم الهمزة وكسرها. وقوله ويجب غسل 
ظاهر الجسد» يعني أن الواجب إنما هو تعميم ظاهر الجسدء وأما المضمضة والاستنشاق فليستا 
واجبتين وإئما هما سنتان» وكذلك مسح داخل الأذن وهو الصماخ» وهذا هو الواجب الأول 
من واجبات الغسل وهو تعميم ظاهر الجسد بلماء. ودخل في قوله «ظاهر الجسد» لمواضع التي 
تقدم التنبيه عليها في الوضوء والمواضع التي نبه عليها أصحابنا في باب الغسل. قال في 
الرسالة: ويتابع عمق سرته. قال الشيخ زروق: لا سيما إن كثرت تكاميشه أو ارتفعت دائرته 
لسمن أو نحوهء ثم إن شق جداً ولم يصل إليه بوجه سقط. ثم قال في الرسالة: وتحت حلقه 
وتحت جناحيه. قال الشيخ زروق: أي ما ستره الذقن لسمن ونحوهء وجناحيه أي إبطيه لانه 
كالسرة في الخفاء. واجتماع العضلات. ثم قال في الرسالة: ويخلل أصابع يديه. قال الشيخ 
زروق: في وضوئه إن قدمه وإلا ففي أثناء غسله وجوباً على المشهور. وقيل نبدأ كما في 
الوضوء. ثم قال في الرسالة: ويغسل رجليه آخر ذلك. قال الشيخ: كما يفعل في الوضوء ثم 
قال في الرسالة: ويغسل رجليه آخر ذلك فيعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة 
من جساوة أو شقوق» وفي تخليل أصابعها مافي الوضوءء وقد تقدم المشهور الندب انتهى. 
ونحوه في الطراز قال في باب حكم اليدين والرجلين بعد أن ذكر أنه لا يجب في الوضوء. 

فرع: إذا قلنا لا يجب تخليل الأصابع في الوضوء فهل يجب مثله في الجنابة؟ اختلف فيه؛ 


والخل في الحمى الوبائية» نص الأطباء أن هذا من معالجة العليل» فهل للصحيح أن يفعل ذلك ا يتوقع 
من الحمى؟ يظهر أنه لا فرق بين هذا وتعليق الحرز. 
فصل 


ابن شاس: الباب الرابع في الغسل. ريحب غسل ظاهر الجسد بمني) ابن شاس: من موجبات 
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وَإِنْ يتؤ» أذ بَغد ذَهَابٍ لذ بلا جماعء وَلَمْ يِل 
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قال مالك: ما علمت ذلك ولا في الجنابة. وقال ابن حبيب فيمن ترك تدليك أصابع الرجلين في 
الجنابة لا يجزئه؛ والأول أظهر فإن فرض الغسل في هذا العضو في الجنابة مجانس لغسل الوضوء 
وكلاهما تعبدنا فيهما بتحصيل اسم الغسل» فما وجب في محل الغسل في أحدهما وجب في 
الآخر انتهى. ثم أخذ يتكلم على الأسباب الموجبة للغسل ولا خلاف في وجوب الغسل عند 
حصول سببه. وإنما اختلف في حصر أسبابه فالسبب الأول هو خروج المني بسبب لذة معتادة» 
فقوله «بمني» هو على حذف مضافين وحذف صفة الموصوف أي بسبب خروج مني كائن للذة 
معتادة ويدل على هذه الصفة المحذوفة قوله ولا بلا لذة أو غير معتادة». ص: (وإن بنوم) ش:يعني 
أنه يجب غسل ظاهر الجسد بسبب خروج المني للذة المعتادة ولو كان خروجه في حالة النوم فإن 
حصلت اللذة في النوم وخرج المني معها فلا خلاف في وجوب الغسل؛ وسواء في ذلك الرجل 
والمرأة. وإن حصلت اللذة المعتادة في النوم ثم استيقظ ولم يجد بللاً فلا غسل عليه. وقد سكل 
عن ذلك النبي عله فقال: لا غسل عليه. رواه أبو داود والترمذي. وذكر الحديث في الذخيرة» 
وذكره ابن راشد. فإن خرج المني بعد ذلك ففي وجوب الغسل قولانء المشهور الوجوب. فإن 
وجد مني ولم يذكر أنه احتلم فنقل القرافي الإجماع على وجوب الغسل ونصه: وإجماع الأمة 
على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلاماً أن عليه الغسل. وقد قال صاحب المنتقى قال 
مجاهد: إذا لم يذكر شيئاً فلا شيء عليه. وفي أبي داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
سكل عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلاماً قال: عليه الغسل انتهى. وانظر هذا الذي نقله من 
الإجماع مع ما مر نقله ابن راشد في شرح ابن الحاجب ونصه: وإن وجد الأثر ولم يذكر أنه 
احتلم ففي وجوب الغسل قولان انتهى. ص: (أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولم يغتسل) 


الغسل الجنابة وتحصل بخروج المني وبمغيب الحشفة (وإن بنوم) من المدونة: من انتبه من نومه فوجد 
في لحافه بللاً فإن كان منياً اغتسل» وإن كان .مذياً غسل فرجه. ابن نافع: فإن شك فيه فليغتسل. ابن 
يونس: يريد احتياطا. قال مالك: وكذلك من لاعب امرأته في اليقظة أو رأى في منامه أنه يجامع فإن 
أمنى اغتسل» وإن أمذى غسل فرجه؛ والمرأة في ذلك كالرجلء فيما يراه في انام أو اليقظةء الباجي: 
وسواء ذكر أنه جامع في منامه أو العذ ولم يذكر شيئاً إلا أنه رأى المني في ثوبه فإنه يغتسل لأن 
. الغالب خروجه على وجه اللذة» وانظر بالنسبة للمرأة حكى في الذخيرة عن الطراز: لا يشترط في 
إنزال المرأة خروج مائها لأن عادته أن يندفع إلى داخل الرحم ليتخلق منه الولد» وربما دفعته الرحم إلى 
خارج انتهى. انظر هذا مع نص الموطأ قالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على 
المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء ثم قال: ماء الرجل غليظ أببيض» وماء المرأة رقيق 
أصفر. أبو عمر: وإنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم دليل على أن النساء من لا تحتلم وقد يكون ذلك 
في الرجال وهو في النساء أحرى. (أو بعد ذهاب لذة بلا جماع) الباجي: إن لاعب أهله ووجد اللذة 
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ش:يعني وكذلك يجب الغسل بسبب خروج المني إذا كان ذلك المني بسبب لذة معتادة بلا ش 
جماع ولو خرج بعد ذهابها وكان لم يغتسل لتلك اللذة» ولا مفهوم لقوله «ولم يغتسل» لما سيأتي 
أنه لو اغتسل لتلك اللذة ثم خرج المني بعد ذلك لم يجزه الغسل. المفهوم هنا غير معتبر لانه خرج 
لبيان أن الحكم في وجود اللذة مع عدم خخروج المني لأنه لا يجب الغسل. هذا أولى ما يعتذر به 
عن كلام المصنف وإن كان فيه بعد فغيره مما اعتذر به أشد تكلقاً كما سيأتي ولو قال المصدف 
دأو بعد ذهاب لذة بلا جماع ولو اغتسل؛ لكان أحسن وأبين» وما ذكره هو المشهور. وقيل: لا 
يجب الغسل لعدم المقارنة اللذة. 

تنبيهات: الأول: مما اعتذر به أن قوله أو بعد ذهاب لذة بلا جماع شامل لصورتين: 
إحداهما: أن لا يكون خرج مع اللذة المعتادة شيء من المني. والثاني: أن تكون خرج معها 
بعض مني ثم خرجت بقيته بعد ذهابهاء فأما إذا لم يخرج من المني شي فلا يجب الغسل 
بسبب اللذة المذكورة قبل خروج المني كما سيأتي. فلو اغتسل قبل خروجه لم يجزه واعاده 
بعد خروجه. وأما الصورة الثانية فيجب عليه الغسل بسبب ما خرج من المني أولاء فإن اغتسل 
له ثم خخرج منه بقية المني لم يجب عليه إعادة الغسل على المشهور. فقول المصنف «ولم 
يغتسل) عائد إلى الصورة الثانية» وأما الصورة الأولى فلا يصح عوده إليها لأنه لا فائدة فيه» بل 
مفهومه بالنسبة إليها غير صحيح لأنه يقتضي أنه لو اغتسل ثم خرج منه المني لم يغتسل وليس 
كذلكء إن غسله الأول لا فائدة فيه لعدم وجوبه» ولذا يوجد في بعض النسخ «أو به ولم يغتسل» 
وهو إصلاح بتكلف. وقد قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب: ولو التذ ثم خرج بعد 
ذهابها جملة فثالئها إن كان عن جماع وقد اغتسل فلا يعيد ما نصه: يظهر أن قوله «وقد اغتسل) 
لا فائدة له . والثه تعالى أعلم . لأنه إذا لم يغتسل فلا حلاف في وجوب الغسل انتهى. 

الثاني: قال الشارح في الكبير: قوله: وأو بعد ذهاب لذة بلا جماع» يشير به إلى أن 
الشخص إذا التذ بغير جماع ولم ينزل ثم أنزل فإنه يجب عليه الغسل بلا خلافء قاله ابن 
عبد السلام» واحترز بقوله «ولم يغتسل» مما لو اغتسل قبل أن ينزل ثم أنزل فقيل: يجب عليه 
الكبرى ولم يجامع ولم ينزل ثم توضأ وصلى ثم أنزل فلمالك في المجموعة يغتسل لأنه انفصل عن 
مستقره باللذة» وذلك المراعى في وجوب الغسل دون ظهوره» وروى ابن القاسم ويعيد الصلاة. وقال 
أصبغ: لا يعيد. وروى هذا ابن القاسم فيمن رأى أنه يحتلم ولم ينزل فتوضأ وصلى ثم أنزل بغير 
لذة» وجه هذه الرواية ما احتج به ابن المواز أنه نما صار جنباً بخروج الماء وذلك بعد صحة الصلاة. 
الباجي: وهذا عندي أظهر بدليل أنه لو اغتسل قبل خروج الماء لم يجزه. وذكر عبد الوهاب الغسل 
وإعادة الصلاة رواية لابن وهب. قال: ومقتضى المذهب لا غسل ولا إعادة صلاة لانه خرج بغير لذة 
مقارنة. (أو به ولم يغتسل) انظر أنت ما معنى هذاء ومن ابن عرفة في وجوب الغسل بخروج المني 
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الغسل مراعاة لخروج المني. وقيل: لا يجب مراعاة لوجود اللذة انتهى» ونحوه في الوسط. 
قلت: واو الو ا ا ا 
ما ذكره في آخر كلامه. وماذكره عن ابن عبد السلام لم أره فيه إنما قاله فيمن جامع كما 
تقد ف كلامه: وقال في الصغير: يعني لو التذ بغير جماع ولم ينزل ثم بعد ذلك وقبل أن 
يغتسل أمنى» فإنه يجب عليه الغسل انتهى. ولم بزد على هذا وهو كلام صحيحء وكلامه: في 
الشامل حسن نحو كلام ابن الحاجب المتقدم وتفريق الشارح بين أن يخرج المني قبل أن يغتسل ' 
أو بعد أن يغتسل غير ظاهرء لأن غسله قبل خروج المني لا فائدة له. 

٠‏ الثالث: قال قي: الفارشة: إذا انتقل المني ولم يظهر لم يوجب غسلاً. وقال أحمد بن 
حنبل: يوجب لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله وهذا ضعيف» لأنها وإ حصلت لم تكمل» 
ولأنه حدث فلم تلزم الطهارة إلا بظهوره كسائر الأأحداث انتهى. وقال الأب في شرح 
مسلم في شرح حديث «ترى المرأة في المنام ولو اضطرب البدن لخروج المني ولم يخرج أو 
وحل لأمسل الاك إن وحن فد شل رار ساي الال إلى امحل الذي تغسله في 
الاستنجاء وهو ما يظهر عند جلوسها عند قضاء الحاجة» اغتسلت»ء والبكر لا يلزمها حتى 
يبرز عنها لأن داخل فرجها كداخل الإحليل انتهى. وجزم صاحب الطراز بوجوب الغسل 
فانظره. وفي أجوبة ابن رشد في أوائل مسائل الطهارة جوابك في رجل احتلم وهم أن ينزل 
فانتبه أو نبه فلم ينزل شيئاء فلما أن قام وتوضأ للصلاة أنزل» هل عليه غسل أم لا؟ وكيف 
أن جامع فقطع عليه أو كسل فاغتسل» ل ل ا ل 
فأجاب: أما الذي احتلم ولم ينزل حتى استيقظ وتوضأ فعليه الغسلء وأما الذي جامع ولم 
ينزل حتى اغتسل فليس عليه إلا الوضوءء وقد قيل إنه يعيد الغسل والأول أظهر انتهى. وهذا 
معنى قول المؤلف «أو بعد ذهاب لذة بلا جماع). وذكر في الطراز قولاً بعدم وجوب لمحل 
فيتحصل في كل مسألة قولان. والخلاف موجود سواء اغتسل قبل خروج المني أو لم 
يغتسل لأن الخلاف إنما هو مبني على أنه هل يشتر ط في وجوب الغسل مقارنته لخروج المني 
أو لا يجب ذلك؟ وقول المصنف «بلا 0 احتراز ثما إذا خر ج المني بعد ذهاب اللذة 
الجاع فإنه لا يجب بسيب خروج الني غسل إذا كان قد افتسل للجماع كما سيصرح 
بذلك في قوله «كمن جامع فاغتسل ثم أمنى. ص: (لا بلا لذة أو غير معتادة) ش: قالوا: 
ا نكاد ل اللا ا د وظاهر كلامهم أنه لا غسل عليه ولو 


كشف المتقول, وأما تحقيق المناط 7 ين 0 على لفظ المؤلف 0 غير و في ذلك. 
(إلا بلا لذة) انظر على ما قاله عبد الوهاب أن مقتضى المذهب فيمن تقدمته لذة ثم بعد سكوتها 


و2 


وَيَعوطّأً كَمَنْ جاع فَاغْحَسَلَ ثم أمتى, وَلاَ يُعِيدُ الصّلآة وَبِعَغِيبٍ عشفَةٍ بال 


أحس بمبادىء اللذة ثم استدام ذلك وقد قالوا في الحج: إن ذلك يفسده فانظره. ص: (ولا 
يعيد الصلاة) ش:يرجع إلى مسألة من جامع فاغتسل ثم أمنى وإلى مسألة من التذ بغير 
جماع ثم خرج منه المني بعد أن توضأ وصلى» فقد قال الباجي في المنتقى: أما إذا قلنا 
بوجوب الغعسل ففي إعادة الصلاة روايتان ورجح عدم الإعادة قال: وقد احتج ابن المواز 
لذلك بأنه إنما صار جنباً بخروج المني قال: وهو أظهر بدليل أنه لو اغتسل قبل خروج الماء 
لم يجزه انتهى. ص: (ومغيب حشفة بالغ) سش: قال ابن شعبان: جاءت السنة بوجوب 
الغسل إذا التقى الختانان وذلك إذا غابت الحشفة وإن لم ينزلا جميعاً إذا كانا بالغين 
مسلمين» كان ذلك في قبل أو دبر» نائمين أو مستيقظين» طائعين أو مكرهين» أو رجلين أو 
رجلا ومن قعد عن امحيض من النساءء أو كان ذلك الفعل في ميتة أو فرج بهيمة» أو امرأة 
استعملت ذلك من ذكر بهيمة انتهى. ثم قال: والمرأتان يفعلان ما يفعل شرار النساء يغتسلان 
بالإنزال لا بالفعل» ويؤدبان أدباً بليغاً يبلغ مائة سوط وهو أدنى الحدّين. وقد قيل مائة سوط 
غير سوط كي لا يبلغ بهما الحدّ فيما لم يأت فيه أثر مرفوع. وقد كان مالك يأمر بالأدب 
ا ا | يت 


خرج المني أنه لا غسل عليه وعلى تعليل الباجي وجوب الغسل بأن المني انفصل عن مستقره فيتقضي 
هذا كله أن المني إذا خرج بلا لذة متقدمة ولا مصاحبة أنه لا غسلء وقال ابن بشير: إن فقدت اللذة 
المعتادة وغير المعتادة ولم تكن مقارنة ولا سابقة فههنا قولان» المشهور أنه لا غسل عليه (أو غير 
معتادة)انظر هنا فروعاً ثلاثة: الفرع الأول: من لدغته عقرب فأمنى أو ضرب بسيف . قال سحنون . 
لاغسل عليه؛ قال ابن يونس: لأنه لم يجد لذة» ومقتضى ما لابن بشير إنها لذة غير معتادة فحكمه 
حكم من حك جرباً فأمنى. الفرع الثاني: لذة المتساحقتين. نص سحنون أن من أنزلت منهما وجب 
عليها الغسل. الفرع الثالث: المنزل للذة الحكة أو المساحقة قال ابن بشير: هي لذة غير معتادة كلذة من 
لدغته عقرب» وفي الغسل من ذلك قولان» وقال سحنون في المنزل الحكة: هو مثل المتساحقتين: قال 
ابن يونس: لأنهما يجدان لذة. وضعف اللخمي القول الآخر فانظر هذا مع قول خليل (ويتوضأ كمن 
جامع فاغتسل ثم أمنى ولا يعيد الصلاة) من سماع عيسى: من جامع ولم ينزل ثم خرج منه الماء 
الدافق بعد أن اغتسل يتوضأ ولا غسل عليه» ابن رشد: وجه ترك الغسل أن هذا الماء قد كان اغتسل 
له ووجه آخخر أنه ماء خرج على غير العادة إذ لم يقترن به لذة فأشبه من ضرب بسيف» وقد قيل 
أيضاً: إن عليه الغسل. الباجي: وعلى هذا القول يعني القول بالغسل يختلف هل يعيد الصلاة؟ انتهى 
فإعادة الصلاة إنما هو تفريع على القول بوجوب الغسل فكان خليل في غنى عن قوله: وولا يعيد 
الصلاة». وانظر من خرج بقية منيه بعد غسله وسواء بال أم لا قال مالك: يغسل مخرج البول 
ويتوضاً. قال ابن القاسم: ويعيد الصلاة. انظر خخروج ماء الرجل من فرج المرأة بعد غسلهاء روى ابن 
. حبيب أن حكمه حكم بولها. (وبمغيب حشفة بالغ) ابن عرفة: من موجبات الغسل مغيب حشفة غير 


المجاوز للحد فيما لا يوجب الحد كي يتناهى عن موافقة حدود الله تعالى ويحبسان مع هذا 
إن كانتا بالغتين» وإن كانت إحداهما لم تبلغ زجرت باليسير من الأدب. انتهى من كتاب 
الطهارة. 

فرع: منه: قال: ولو غابت حشفة العنين في فرج زوجته أوجب ذلك الغسل عليهما 
والصداق وإفساد الحج والصيام ولم يحصنها ولم يحلها. وقد اختلف فيه هو فقيل يتحصن 
بذلك؛ وقيل لا يتحصنء والصحيح أن يكون محصناً لأنه متى غيب ذلك في فرج محرم عليه , 
وجب عليه الحدو عليهاء والاختيار فيها أن تكون محصنة ولا تحل» وإنما منع إحلالها الحديث 
العسيلة. فأما القياس فما لا يحل لا يحصن ولو قيس عليه الصداق وغيره لكان قياساً محتملاً 
لولاا كراهة الشذوذ عن المذهب انتهى. 

فرع: إذا أدخلت المرأة حشفة ميت في فرجها لم أر فيها نصاًء والظاهر أنه لا غسل 
عليها لعدم اللذة في ذلك كما في ذكر الصغير بل المشهور أنه لا غسل عليه في مغيب 
حشفة المراهق وهو مظنة اللذة فتأمله والله تعالى أعلم. وهذا مالم تنزل فيجب عليها الغسل 
للإنزال. وقوله «يمغيب حشفة بالغ» مفهومه أنه لو غاب بعض الحشفة لا غسل. وقال ابن ناجي 
على الرسالة: وهو ظاهر المدونة ونص غيرها كاللخمي» ونقل صاحب الحلل من غير اللخمي: 
إن غاب الثلثان منها وجب الغسل وإلا فلا. قلت: وما ذكره لا أعرفه انتهى. وقال ابن عرفة 
اللخمي وابن العربي: بعض الحشفة لغو انتهى. وبعضها أعم من الثلثين. وقال الشيخ زروق في 
قوله «ومغيب الحشفة يوجب الغسل». يغني إذا غابت كلها لا بعضها انتهى. وظاهر كلامه 
أيضاً أن مغيب الحشفة موجب للغسل ولو كانت ملفوقة وهو كذلك. قال ابن ناجى: ومعناه 
إذا كان اللف رقيقاء وأما الكثيف فلا. ونص عليه ابن العربي وكان بعض من لقيناه يخرج فيه 
قولاً بوجوتك القسل مطلقاً من أحد القولين في لمس النساء من فوق حائل كثيف. قلت: ولا 
يتخرج فيه قول بنفي الغسل مطلقاً من أحد الأقوال في مس الذكر لأن الوطء أخص في 
ل ل 0 
خنثى أو مثلها ومن مقطوعها في دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة مانت على من هي منه أو غابت 
فيه ولو مكرهاً أو ذاهباً عقله. أبو عمر: فمن فعل ذلك أو فعل به من آدمي بالغ فقد وجب عليه 
الغسل؛ سواء كان عاصياً له بفعله أو لم يكن وما يجب على العاصي مذكور في كتاب الحدود. 
المازري: وتتخرج حشفة الخنثى وفرجه على الشك في الحدث. اللخمي وابن العربي: بعض الحشفة لغو 
قال: ومغيب الحشفة ملفوفة الأشبه إن كانت رقيقة أوجب. ابن شعبان: إن أدخلته زوجة العنين ذكره 
في فرجها لزمها الغسل. الشيخ: أعرف فيه اختلافاً انتهى من ابن عرفة (لا مراهق) من المدونة: 
لانغتسل الكبيرة من وطء الصبي إلا أن تنزل هي لأن ذكر الصبي كالأصيع (أو قدرها من مقطوع 


مواهب الجليل / /١7‏ م6 


1469 : كتاب الطهارة 


ا ل ا ا ا 3 
في فزج وَإِنْ مِنْ بَهِيمَةِ وَمَهِتٍ. وَنْدبَ لمراهق. كَصَغِيرَةٍ. وَطِقَهَا بالغ 


استدعاء اللذة. وقال التادلي : اختلف في المسألة على ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان الحائل رقيقاً 
وجب وإلا فلا» وهو الأشبه بمذهبناء وما ذكره لا أعرفه. وأراد بقوله ووهو الأأشبه بمذهبنا» أي 
وهو الجاري على أصل المذهب والمشهور قياساً على مس الذكر والله تعالى أعلم انتهى. وقال 
ابن عرفة: قال ابن العربي ومغيب الحشفة ملفوفة» الأشبه إن كانت رقيقة أوجب انتهى. 
وما ذكره التادلي ذكره ابن العربي في عارضته عن شيخه الفهري. وقال الشيخ زروق في قوله 
«ومغيب الحشفة يوجب الغسل» وفي كونها بحائل ثلائة كما تقدم في اللمس ومس الذكر. 
وفي النوادر عن ابن شعبان: وإن أدخلت امرأة العنين فرجه وجب الغسل» فظاهره لا يشترط 
الانتشار فانظر ذلك انتهى. ص: (في فرج) ش: قال ابن ناجي: قال أبو محمد صالح في 
مي ا ا ل 1 : يعني في محل الافتضاض» 
وأما في محل البول فلا أثر له. وأبعده التادلي قائلاً قصاراه أن يكون كالدبر وهو يوجب 
الغسل. قلت: يريد في مشهور المذهب وحكى ابن راشد رواية عن مالك لا غسل في الوطء 
في الدبر. انتهى من شرح المدونة ونحوه له في شرح الرسالة. 
فرع: قال في العارضة: إذا غيب ذكره في قبل خنئى مشكل فيحتمل أن يكون رجلاً 
فيكون عضواً زائداً فلا يجب عليه الغسل» ويحتمل أن يكون امرأة فيجب عليه الغسل» فإذا 
ألغيت الشك أسقطت الغسل» وإن اعتبرته أوجبت الغسل بخلاف دبره فإنه إذا وطىء فيه 
وجب الغسل لأنك إن قدرته رجلاً أو امرأة فالوطء في الدبر موجب للغسل انتهى. قلةةاين 
عرفة. ومن شرح المدونة: ولو وجدت امرأة إنسية من نفسها أنه يطؤها جني وتنال منه ما تنال 
بن الس عن اللنة قاذ عسل علمهاء صرح به أبو المعالي من الحنفية وبه أقول ولا أعرف فيها 
نصاً في المذهب انتهى. وما قاله ظاهر مالم تنزل فيجب عليها الغسل للإنزال» والظاهر أن 
الرعل كدللت» من (وإن من بهيمة وميت) ش: قال الأب في شرح مسلم: ومغيبها سواء 
كان في فرج أدمي أو غيره» وذكراً أو أنثى» حي أو ميت أو مجنون أو نائم أو مكره» ولا يعاد 
غسل الميت. وقال بعض الشافعية: يعاد وهو ضعيف لعدم التكليف انتهى. وقال في العارضة: 
ولا يعاد غسل الميتة إن كانت قد غسلت قبل ذلك» وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال 
بعضهم: يعاد والأول أصح لأن التكليف ساقط عنهاء وما تعبد به الحي من غسلها قد انقضى 
على وجهه انتهى. ص: (وندب لمراهق كصغيرة وطثها بالغ) ش: الصور العقلية أربع: الأولى: 
أن يكونا بالغين فلا إشكال في وجوب الغسل. الثاني: عكسه أن يكونا غير بالغين ولا فرق بين 


في فرج وإن من بهيمة وميت) هذا داخل كله في عبارة ابن عرفة المتقدمة. وقال المتيطي: مغيب 
الحشفة يوجب نيفا على مائتين حكم: (وندب لمراهق) ابن بشير: إذا عدم البلوغ في الواطىء 
والموطووة فمقتضى المذهب لاغسل ويؤمران به على وجه الندب. (كصغيرة وطثها الخ) قال أشهب: 
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لا بِعَنيّ وَصَّل للفزج وَلوْ التذث, وَبحَيْضٍ وَنِفاسٍِ يدم وَاسْتَحُسنٌ) وَبِغْيْرِهِ. 


الصغير والمراهق على المشهور. قال ابن بشير: مقتضى المذهب أن لا غسلء وقد يؤمران فيه 
على وجه الندب. الثالث: أن يكون الواطىء غير بالغ فلا غسلء إلا أن تنزل. الرابع: أن تكون 
الموطوءة غير بالغة وهي ممن تؤمر بالصلاة. قال ابن شاس: لا غسل عليها لأنها إنما أمرت 
بالوضوء ليسره بخلاف الغسل كم أمرت بالصلاة دون الصوم. وقال أشهب: عليها عليها الغسل. 
قال ابن الحاجب: وتؤمر الصغيرة على الأصح. قال في التوضيح: إذا وطئها الكبير فلد عن إن 
الغسل طهارة كالوضوء فتؤمر به أولاً لعدم تكرره كالصوم. والأصح قول أشهب وابن سحنون 
قالا: وإن صلت بغير غسل أعادت. قال سحنون: ما تعيد يقرب ذلك لا أبداً. ومقابل الأصح 
في مختصر الوقار انتهي. وانظر كلام ابن عرفة فإنه يقتضي أنها تؤمر بالغسل وجوباً وتؤمر 
بالإعادة عند أشهب أبداً ما نصه: : وفي أكون غير البالقة مثلها لي مثل البالغة في وجوب الغسل 
ا ابن سحنون مع الصقلي عن أشهب والوقار. وعلى الأول لو صلت دون غسل في إعادتها 
أبداً أو بالقرب 37 أشهب وسحنون) انتهى. وقال في الطراز: وهل يؤمر الصبي بالغسل؟ 
يخرج على الخلاف في الصبية يطوها الرجل قال أشهب: إذا كانت تؤمر بالصلاة فإنها تغتسل» 
وإن صلت بلا غسل أعادت. وفي مختصر الوقار: لا تغتسل والأول أحسن. وقد تكون زوجة 
أو أمة فتؤخذ بذلك تمريناً. وقول سحنون «فيما صلته بلا غسل تعيده فيما قرب ولا تعبد أبدأء 
أحسن وعليه يحمل قول أشهبء لأن الصلاة لا تجب عليها وإما أمرت بها تمريناً فالإعادة 
حسنة لأنها إذا لم تؤمر بذلك تركت الغسل كل حين, ولا تعيد بعد الوقت لأن هذا من سيمة 
الفرائض ولا فرض انتهى» وهو كلام حسن. 
| فرع: قال الشبيبي في شرح الرسالة: فإن كانت الموطوءة صغيرة جداً فلا غسل على 
واحد منهما على الإطلاق إلا أن ينزل انتهى. 

فرع: .قال في العارضة: إذا جومعت بكر فحملت وجب عليها الغسل لأن المرأة لا: تحمل 
حتى تنزل. أفاد فيها شيخنا الإمام الفهري انتهى. رحلى خظاجغيد مااعات من يوم سوست 
إلى ظهور حملها والله تعالى أعلم. ونقله ابن عرفة. ص: (واستحسن بغيره) ش: يعني أن 


إذا وطيء البالغ صبية صغيرة تؤمر بالصلاة اغتسلت ابن يونس: لما كانت مأمورة بالصلاة 
أمرت بالغسل. اللخمي: هذا حسن وفي مختصر الوقار: لاغسل عليها ووجه ابن يونس. (لا 
بمسي وصل للفرج ولو التذت) من المدونة: إن دخل فرجها ماء واطئها دونه قلا غسل ما 
لم تلتذ ابن القاسم: أي تنزل. (وبحيض ونفاس) ابن عرفة: انقطاع دم الحيض والنفاس يوجب 
الغسل. (بدم واستحسن وبغيره) سمع أشهب: وولدت دون دم اغتسلت. ابن رشد: أي دون دم 
كثير إذ خروجه بلا دم محال عادة اللخمي: الغسل للدم لا للولد ولو نوت أن تغتسل لخروج الولد 


و ع 0ح و لع انيه منج ود عه « اشع هدك عه ايو ةلحاق اع قا ع ع يع ريا عا يط عالق علوم وو مرو د ة هه #رورعا ‏ هع بوره جاع عايو ا امع ا عب ب 50 


بعض الشيوخ استحسن القول بوجوب الغسل للنفاس ولو خرج الولد بلا دم؛ واستفيد منه أنه 
اختلف في وجوب الغسل إذا خرج الولد بغير دم» ويشير بقوله «استحسن» إلى قول ابن عبد 
السلام في صرح قول ابن الحاجبء فإن ولدت بغير دم فروايتان مانصه الظاهر من الروايتين 
الوجوب حملاً على الغالب انتهى. 

تنبيه: الروايتان اللتان ذكرهما ابن الحاجب» ذكرهما ابن بشير قولين» واعترض ابن عرفة 
عليهما في حكاية الرواية بنفي الغسل أو القول بنفيه ونصه: وسمع أشهب من ولدت دون دم 
اغتسلت. اللخمي: هذا استحسان لأنه للدم لا للولد» ولو اغتسلت لخروجه لا للدم لم يجزهاء 
ابن رشد: معنى سماع أشهب دون دم كثير إذ خروجه بلا دم ولا بعده محال عادة. ونقل 
ابن الحاجب نفيه رواية» وابن بخبير قرلا لا أعرفه انتهى. 

قلت: إن أراد : نفي الوجوب فقد صرح به اللخمي في باب صفة غسل الجنابة ونصه: وإذا 
كانت الولادة ولم لك اوعس واستحب مالك الغسل وقال: لا يأتي الغسل إلا 
بخير انتهى. وإن أراد نفي استحبابه فليس في كلام ابن الحاجب وابن بشير ما يقضتي نفي ذلك 
بل قال ابن راشد في شرح ابن الحاجب: وعلى القول بعدم الوجوب فيستحب لأن الغسل لا يأتي 
لبت انوي وكلام اللخمي الذي نقله ابن عرفة هو في باب النفاس ونصه: قال مالك في 
العتبية في التي تلد ولا ترى دما تغتسل أو في ذلك شلك: : لا ياد تي الغسل إلا بخير. وهذا 
اما أن مسال بقل كل لجل سر رلك ايكون لل ال من الحيضء ولو 
نوت الاغتسال للخروج الولد دون الطهر من الحيض ما أجزأها طهرها انتهى. فكان ابن عرفة فهم 
من كلامه هذا أنه حمل كلام مالك على وجوب الغسل» أوأن معنى قوله «وهذا استحسان» أن 
القول بوجوب الغسل استحسان. والظاهر أن اللخمي إنما أراد بقوله «هذا استحسان: أن الأمر 
بالغسل استحسان كما صرح بذلك في باب صفة غسل الجناية فيتفق كلامه. . فإن قلت: فعلى 
هذا فليس في كلام اللخمي إلا القول بعدم وجوب الغسل» ؛ فأين القول بوجوبه؟ قلت: حكاه فى 
التلقين ونقله عنه في الذخيرة فقال: السبب الخامس: إلقاء الولد جافاًء قال القاضي: في التلقون 
بوجوب الغسلء ورواه أشهب وغيره عن مالك. وقال اللخمي: لا غسل عليها. ومعنى الأول أنه 
يجب عليها الغسل لخروج مائهاء والولد مشتمل على مائهاء لأنه من خلق فيجب علها بخروجه 
ووجه الثاني أن ماءها قد استحال عن هيئته التي بها يجب الغسل فأشبه حالة السلس بل هذا أشد 
بعداً انتهى. قلت: ما ذكره في توجيه القول الأول بعيد جداً لأنها قد اغتسلت لتلك الجنابة» سواء 
كان الولد عن إيلاج أو حملت وهي بكر كما تقدم إنه يجب الغسل على البكر إذا حملت لأن 
الحمل لا يكون إلا عن إنزال كما تقدم في كلام ابن العربي فتأمله والله أعلم. قال ابن ناجي في 
شرح الرسالة. وكان بعض من أد ركناه يحكي عمن يئق به أنه شاهد خروجه من زوجته بلا دم 
ألبتة ولم يعقبه دم بعده انتهى. 


لآ بِسْتِحاصَّةٍ. وَنْدِبَ لانْقِطاعِهِ وَيَجبُ عُسْلُ كاف بَعْدَ الشّهَادَةٍ يما ذُكِي 


تنبيه: قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: لو خرج الولد جافاً بغير دم فهل 

ينقض الوضوء أم لا قولان مبنيان على القولين في وجوب الغسل انتهى. ولعل صواب العبارة 
مفرعان على القول بنفي وجوب الفسل» وتقدم ذلك في نواقض الوضوء والله تعالى أعلم. 
ص: (لا باستحاضة وندب لانقطاعه) ش: يعني أن دم الاستحاضة إذا انقطع عن المرأة رات 
من تلك العلة فلا يجب الغسل عليها لانقطاعه ولكنه يستحب» وهذا القول هو الذي رجع إليه 
مالك وكان يقول أولاً؛ لا تغنسل» ؛ ثم رجع إلى استحباب الغسل. واختاره ابن القاسم قاله في 
المدونة. . ونقل ابن عرفة عن الباجي واللخمي والمازري أنهم نقلوا عن مالك رواية بوجوب 
الغسل. لانقطاعه قال: وقول ابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالة بوجوبه إن كان لمخالفته 
المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بهاء وإن كان لعدم وجوبه فقصور انتهى. 

وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: قوله: «وانقطاع دم الاستحاضة» توسع في العبارة 
ومراده أنه يستحب الغسل منه استناناء وإنما خلطه بذكر الحيض لأنه من بابه. قاله عبد 
الوهاب. قال: ولا خلاف في قول مالك: «إن انقطاع دم الاستحاضة لا يوجب غسلاى 
واختلف هل ذلك من طريق الاستحسان أم لا؟ ثم أطال في ذلكء ثم ذكر عن المتيوي أنه 
قال: لو قال قائل إن معنى قوله: «أو استحاضة) إذا لم تكن اغتسلت من الحيض عند دخولها 
في الاستبحاضة كأنه حمله على الحقيقة فانظره والله أعلم. ص: (ويجب غسل كافر بعد 
الشهادة بما ذكر) ش: : يعني أن الكافر إذا إذا أسلم وتلفظ بالشهادة وجب عليه الغسل إذا تقدم له 
سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأق فإن لم يتقدم له 
شيء من ذلك لم يجب عليه الغسل. رخذااغر | لخهون رقر! يجب وإن لم يتقدم له سبب 
لأنه تعيد. نقله ابن بشير وغيره وقبله ابن عرفة. وقال .القاضي إسماعيل: الغسل مستحب وإن 
كان جنباً لأن الإسلام يجبٌ ما قيله. وألزمه اللخمي أن يقول بسقوط الوضوء لأن الإسلام إن 
كان يجب ما قبله من حدث في حال الكفر يجب فيهما وإلا فلا. 


تنبيهات: الأول: هكذا حكى ابن الحاجب.الأقوال الثلاثة» وقال في التوضيح: فيه نظر 
لاا الا شم 


دون الدم .لم يجزهاء فسماع أشهب من ولدت دون دم اغتسلت استحسان. (لا باستحاضة وندب 
لانقطاعه) من المدونة: إذا انقطع دم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت لاتعيد الغسل ثم قال: تتطهر 
ثانية أحب إلي وهذا استحب. ابن القاسم: وفي الرسالة يجب الطهر لانقطاع دم الاستحاضة. ابن 
عبد السلام: استشكلوا ظاهر الرسالة. ابن عرفة: إن كان هذا الاستشكال مخالفته المدونة فالمشهور 
قد لا يتقيد بها وإن كان لعدم وجوده فقصور النص الباجي وغيره: قال مرة تغتسل ومرة لا 
تغتسل. (ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر) ابن رشد: سماع سحنون إثما يجب الغسل 
كوي وإ اجن واد كل ريات اللخمي: إن لم يكن جنباً اغتسل لنجاسة 


وَصَحٌ قَبِلهَا وَقَدْ أَجْمع عَلى 


لأن كلامه يقتضي أن القائلين بالوجوب اختلفوا؛ فمنهم من قال للجنابة» ومنهم من قال إنه 
تعبد وإن قول القاضي إسماعيل ثالث» وكلام المازري وابن شاس وابن عطاء الله يقتضي أن من 
قال بالتعبد قال بالاستحباب» لكن المصنف مع ابن بشير فإنه قال: ثم اختلف القائلون 
بالوجوب هل ذلك للإسلام أو لأن الكافر جنب انتهى. 

قلت: بل القول بالوجوب للإسلام جعله الفاكهاني هو المشهور في المذهب ونصه. 
الاغتسالات الواجبة خمسة وهي: للجنابة والحيض والنفاس والتقاء الختانين وإسلام الكافر على 
المشهور في هذا الأخير انتهى هكذا. قال في أول باب ما يجب منه الوضوء والغسل» وفي باب 
جمل من الفرائض في شرح قول الرسالة: والغسل على من أسلم فريضة لأنه جدب. 2 زاد فيه 
وقال: وقد تعقب ابن الفخار على الشيخ قوله لأنه جنب فقال: ليس كل من أسلم جتباً انتهى. 

الثاني: قال اللخمي: لو اغتسل للإسلام ولم ينو جنابة وإنما يقصد التنظف وزوال 
الأوساخ لم يجزه من غسل الجنابة انتهى. وانظره مع قول ابن رشد ف سماع موسى بن 
معاوية إذا اغتسنل نوى الجنابة فإن لم ينو الجنابة ونوى به الإسلام أجزأه لأنه أراد الطهر من كل 
ما كان فيه انتهى. ونحوه فى الطراز ونصه: وينوي بغسله الجنابة عند ابن القاسم» فإن اعتقد به 
الإسلام ولم تخطر الجنابة بقلبة أجزأه عنده وهو ظاهر قوله: «إن اغتسل لللإسلام أجزأه). وقد 
نص على ذلك في العتبية وقال: وإن تيمم أو اغتسل للإسلام ولم ينو الجنابة أجزأه لأنه أراد 
بذلك الطهر انتهى. 

الغالث: : لو كان الكافر يعتقد ديناً يرى الغسل من الجنابة فاغتسل من جنابته في حال 
كفره 5 ثم أسلم فقال صاحب الطراز : الظاهر أنه لا يجزئه. وزعم بعض الشافعية أنه يجزئه 
تخريجاً على صحة غسل الذمية من الحيض فإنها إذا أسلمت بقي زوجها على استباحة الوطء 
بذلك الغسل قال: وهذا فاسد لأن غسل الذمية وقع سما حال الكفر في حق الادمي ولم 
يقع عبادة) وصحة ة الغسل في حق الله تعالى لا تكون | 3 برقو الغسل منها عبادة وقربة» 
والكفر لا يصح معه قربة بوجه انتهى. فعلم منه أن الذمية إذا أسلمت يجوز لزوجها وطؤها 
قبل أن تغتسل وسيأتي ذلك في فصل الحيض «الله تعالى أعلم. 

الرابع: قال في الطراز: ويؤمر من أسلم بأن يختتن وأن يحلق رأسه إن كان شعر رأسه 
على غير زي العرب كالقزعة وشبهها. واستحب مالك أن يحلق على عموم الأحوال. وفي 

سنن أبي داود عن عنيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه قال ع: قد أسلمت. فقال له: ألق 
شعر الكفر وإنه قال للآخر: ألق عنك شعر الكفر واختتن. وقوله: «شعر الكفر» أي الشعر 


جسمه وانظر إذا أسلم بعد أن ارتدء أما الوضوء فقد نص عليه. (وصح قبلها وقد أجمع على 


كتاب الطهارة 16ؤ 


3 5 ه 84 .و 200 7 5 2 5 1 7 9 1 
الإشلآم» لا الإشلامُ إلا يعجر وإِنْ سَكُ. أمَذْيّ. أؤ مييئ؟ آعْمِسَلٌ وَأعَادَ مِنْ آجِر تَؤمة. كُتَحَمٌقِه. 


الذي هو من زيّ أهل الكفر. وقد كانت العرب تدخل في دين الله أفواجاً ولم يروا فى 
ذلك أنهم كانوا يحلقون انتهى. وانظر قوله: «واستحب ب لعله واستحب الشافعي 1 
القرافي نقله في الذخيرة بلفظ: «واستحب الشافعي مطلقا» وآخر كلام صاحب الطراز يدل 
على ذلك والله أعلم. ص: (لا الإسلام إلا لعجز) ش:ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى 
فى أول القسم الثاني من كتاب الشفاء أن من صدق بقلبه ثم احترمته المنية قبل اتساع وقت 
الشهادة بلسانه قولين قال: والصحيح أنه مؤمن مستوجب للجنة. وذكر فيمن صدق بقلبه 
وطالت مهلته وعلم ما يلزمه من النطق بالشهادة ولم ينطق بها ولا مرة في عمره قولين أيضاً 
قال: والصحيح أنه ليس بمؤمن انتهى مختصراً. وإذا جمعت المسألتين حصل فيهما ثلاثة 
أقوال: الإجزاء فيهما وعدمه. وثالثها على الصحيح الإجزاء ف فى الأولى دون الثانية ونحوه في 
القباب والتونسي” ص: (وإن شك أمذى أم أمنى اغتسل وأعاد من آخر نومة كتحققه) 
ش قوله: «أمذىة لا خصوصية للمذي بل إذا شك هل هو مني أم لا قال في العارضة: من 
رأى لي ثوبه بللا فلا يخلو أن ينام فيه أم لاء فإن لم ينم فيه فلا شيء عليه وإن نام فيه 
فلا يخلو أن يتيقن أنه احتلام أم شك؛ فإن شك وجب عليه الغسل أو استحب على القول 
بإلغاء الشك أو استعماله» وإن تيقن أنه احتلم وجب الغسل بلا خلاف» وإن لم يتذكر فقد 
اختلف فيه العلماء والصحيح وجوب الغسل إذا لم يلبسه غيره» وأما إذا لبسه هو وغيره ممن 
يحتلم فلا يجب عليه الغسل ولكنه يستحب لجواز أن يكون هو المحتلم انتهى. 
| فرع: قال في الذخيرة في أول باب الغسل: أسبابه سبع: التقاء الختانين» وإنزال الماء 
الدّافق من الرجل والمرأة, والشك في أحدهما ما لم يستنكح ذلك» وتجديد الإسلام بعد البلوغ, 
00 وإن كان الولد جافاء وانقطاع اع دم الحيض وانقطاع دم النفاس» والموت في غير الشهداء. 
ثم قال بعد ذلك: السبب الثالث في الجواهر الشك في تحقق التقاء الختانين والإنزال بأن وجه 
0 أهو مذي أو مني وأيقن أنه ليس بعرق. قال مالك: لا أدري ماهذا. قال ابن 
نافع: يختسل: وقال ابن زياد: لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر. وقال ابن سابق: هذا ينبني 
على أصل مالك في تيقن الطهارة والشك في الحدث انتهى. ص: (وواجبه نية) ش: قال 


الإسلام) من المدونة: إن اغتسل للإسلام وقد أجمع عليه أجزاه وإن لم ينو فيه الجنابة. وقال فى 

العتبية: لأنه أراد بذلك الطهر. (لا الإسلام لا لعجز) الذي لابن رشد: إسلامه بالقلب 00 
ا 0 إليها بلسانه» ألا ترى أن 
الأبكم يصح إيمانه لأن الإيمان من أفعال القلوب؟ (وإن شك أمذي أم مد مني اغتسل) انظر قبل هذا 
قول ابن نافع إن شك اغتسل عند قوله وإن لو نافد من اجر زود الل اد و (ويشك 
في حدثه؛ نص الموطأ وكلام أبي عمر والباجي. وانظر ابن يونس في ترجمة الإمام يصلي وهو جنب» 
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وَوَاجِبهُ. نك وموالاةٌ كَالْوْضُوءٍ. وَإِنْ نَوَتِ الْحَيِضَ وَالْجَنَا بد أو م 
الْمجَتَابَةٌ د وَالْجْمْعَةَ أو نِيَابَة عَنِ الْجُْمْعَقَ حَصَّلا. وَإِنْ نَسِيَ الْجَتَابَة و قَصَدَ نِيَابَةَ عَنْهَا؛ِ انتفهًا. 


. 5701 
و سي ضسعر) 


الشيخ زرّوق في شرح الرسالة: وينوي الطهارة عند أول واجبه كالوضوع. ص: (وموالاة 
كالوضوء) ش:من ذلك مسألة المدونة وهي من غسل جسده ولا يغسل رأسه الخوف امرأته 

ثم يدع جسده حتى يجف ثم يأتي امرأته فيغسل رأسه أنه يبتدىء الغسل. قال سند: فلو 
بن عله يهذه ليذ تر بها له فكمل عسل فالظاهر من قول العراقيين أنه لا يجزئه لتبعيض 
النية انتهى. ص: (وتخليل شعر) ش:أطلق ف فيه ليعم كل شعر. قال ابن الحاجب: والأشهر 
وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرها. قال ابن فرحون: ومراده بغيرهما شعر الحاجبين 
والهدب والشارب والإبط والعانة إن كان فيهما شعر انتهى. ص: (ودلك) ش: قال الشيخ 
زرّوق في شرح الرسالة المشهور: أن الماء لا يكفي وحده في شيء من المغسول حيث 
الإمكان والقرب» فإن بعد استأنف الطهارة» وإن صلى أعاد أبدا انتهى. وكأنه يعني إذا 
ترك الدلك ثم قال وليسدز عن أمور: أحدها التدلك بالحائط لأن ذلك يضر بأهلها ورا 
كانت بها نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون معداً لذلك؛: وحائط الحمام خصوصاً قال 
تورث البمرص. وتمكين الدلاك مما تحت الإزار» وتمكين من لا يرضى حاله من دلك بدنه لا 
سيما إن كان ناعماًء ويتقي الوسوسة جهده ويستعين عليها بالنظر لاختلاف العلماء إن 
كان مبتلى بهاء وكذلك كان يقول شيخنا أبو عبد الله القوري مرارً. وقوله: وحتى يوعب 
جميع جسده) يعني بحيث يتحقق دلكه» ولا يكفي غلبة الظن لأن الذمة عامرة لاتبرأ إلا 
بيقين» وهذا ما لم يكن مستتكحاً يكفيه ما غلب على ظنه والله تعالى أعلم انتهى. ص: 


وأنظر قد 0 أن مواقا الحدث 1 0 يبقى 5 الحدث لير (وواجب لية وموالاة 
كالوضوء. (وان نوت 0 والجنابة ل ناسية ا أو نوى الجنابة 0 أو نيابة 
عن الجمعة حصلا) ابن حبيب: لو حاضت جنب أو بالعكس فلتنوهما عند الغسل. وانظر عند قوله: 
«أو نسي حدثا» أنها إن نوت واحداً ناسية للآخر أنه يجرثها وهذا هو رابع الأقوال وهو المشهور. ومن 
المدونة: لو نوى الجنابة والجمعة معا صح. وقال ابن الجلاب: | إن قصد بغسل جنابته نيابة عن جمعة 
أجزأء وإن خلطهما في نية لم يجزه. (وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا) ابن القاسم عن 
مالك: إن نوى بغسله الجمعة ناسياً لجنابته لا يجزئه عن نية الجنابة. الباجي: وجهه إن غسل الجمعة 
غير واجب فلا يجزئه نيته ونية غسل الجنابة وهو واجب (وتخليل شعر) ابن عرفة: تخليل شعر الرأس 

واجب. أبن يونس: والصواب وجوب تخليل اللحية» وسمعه أشهب وسمع ابن القاسم سقوطه 


- 


0 1 
9 ومدء 


مه ل له مور اي 7 2 ا ل ري ع8 - 
وضَّعْتُ مَضْفُورِهِ. لاتفضة. وَدَلكَ وَلوْ بَعْدَ المَاءِ أؤ بِحْرْقَةٍ أؤ آسْيِتابَق وَابن تَعذَّرَ سَقَطْ. وَسْنُْ. 


(أو استنابة) ش: هذا إذا كان ضرورة. قال الشيخ يوسف ابن عمر: فإن وكل لغير 
لضرورة فقيل يجزئه» وقيل لا يجزئه» والمشهور أنه فعل حراماً ويجزئه انتهى. وفي نظم 
ابن رشد: ولا يصح الدلك بالتوكيل. إلا لذي آفة أو عليل والله تعالى أعلم. 

فرع: لا يلزم الرجل أن يدلك لزوجته ما لا تصل إليه من جسدها ولا يلزمها ذلك بل 
يستحب لها ذلك وكذلك لو لم تصل لغسل فرجها للسمن الذي بها لا يلزمه أن يغسل لها بل 
يستحب, فإن لم يفعل تصلي بالنجاسة ولا تمكن أحدا من فعله وهي عاصية إن تسبيت للسمن» 
غير عاصية إن لم تتسبب فيه» وكذلك الرجل لا يجب على امرأته غسل عورته إذا لم يصل لها 
بل يستحبء فإن لم تفعل تعين عليه أن يشتري جارية إن قدر» فإن لم يقدر صلى بالنجاسة ولا 
يمكن أحداً من غسله؛ وهو في العصيان وعدمه كامرأة» إلا أن التسبب منه أقبح» انتهى بالمعنى من 
المدخل والله أعلم. ص: (وإن تعذر سقط) ش:قال الشيخ زروق: وإن كان مما لا يصل إليه بوجه 
سقط وليكثر من صب الماء في محله وكذلك نص عليه غير واحد انتهى. ص: (وسننه غسل 
يديه أولاً وصماخ أذنيه) ش:لما فرغ من واجبات الغسل شرع في ذكر سننه وذكر منها أربعاً 
وبقي عليه سنة خامسة وهي الاستنثار» وكأنه تركها اكتفاء بذكر الاستنشاق» ولكن قد تقدم في 
الوضوء إن كلاً منهما سنة مستقلة وهذا هو الظاهر والله أعلم. السنة الأولى: غسل يديه أولاً أي 
قبل إدخالهما في الإناء والكلام فيها كالكلام في الوضوء وقد تقدم مستوعباً. السنة الثائية: مسح 
الصماخين. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ولا تجب المضمضة والاستنشاق ولا 
باطن الأذنين أي الصماخ ومسحه سنة انتهى. وجعله ابن عرفة مستحباً فقال: وباطن الأذنين 
الصماخ يستحب مسحه وظاهرهما كالجسد انتهى. وقد يتبادر من عبارة المصنف أن غسل 
الصماخين سنة وليس هذا مراداً لأن ذلك يضر. وقال الشيخ زرّوق في شرح الإرشاد: ويغسل 
إشراف أذنيه وجوباً وصماخيهما سنة ولا يصب الماء فيهما صباً بل يكفهما على كفه مملوءة ماء 
(وضغث مضفوره لا نقضه) من المدونة: تضغث شعرها بيدها ولا تنقض ضفرهاء ابن بشير: إن لم 
يكن حائل وإلا نقض الضفر فتل بعض الشعر يبعض. والعقص جمع ما ضفر منه قروناً صفاً من كل 
جانب (ودلك) ابن عرفة: المشهور وجوب التدلك. ابن يونس: من شر وما كونه غسلا إمرار اليد 
على البدن كله (ولو بعد الماء) أنظره في الوضوء عند قوله: «والدلك» ونص ابن يونس «وتدلك 
بالقرب؛ (أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط) ابن عرفة: ما عجز عنه ساقط فإن أمكنه بنيابة أو 
خرقة فلسحنون يجبء ولابن حبيب لا يجب. ابن رشد: الصواب قول ابن حبيب مراعاة للخلاف 
ولأنه أشبه بيسر الدين فيوالي صب الماء خاصة ويجزئه.. (وسننه غسل يديه أولمٌ ابن بشير: من سنن 
الطهارة الكبر ى غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. (وصماخ أذنيه ومضمضة واستتشاق) ابن 
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عض وَآسيْسَاقَ» وآشيقاك ونب بذ َل لأذىه 
ويدير أصبعه إثر ذلك أو معه إن أمكن انتهى. فتبع ظاهر عبارة المصنف في التعبير غسل 
الصماخين وليس ذلك المراد» وتبع المصنف على ظاهر عبارته جمع كثير. وقال ابن فرحون في 
شرح ابن الخاجب: ويراعى في غسل باطن الأذنين أيضاً الماء إلى التتجعد والككسر بحمل الماء في 
اليد إلى الأذن ووضعها في الماء ثم يدلكهاء انظر كلام ابن جماعة التونسي انتهى. 

قلت: وسيأتي كلام ابو احماعة عب كول العييتب' دثم بأعلاه وميامنه). ص: (ومضمضة 
واستنشاق) ش:يعني أن المضمضة والاستنشاق سنتان في الغسل كما أنهما سنتان في الوضوء. 
قال الشيخ زروق في شرح الرسالة في قوله وضوء الصلاة: : ظاهره أنه يمسح رأسه وأذنيه وتقدم» 
ويثلث مغسوله ويمضمض ويستنشق. وأما المضمضة والاستدشاق فسنة كالوضوء ومثلهما باطن 
الأذنين يعني الصماخين» وكذا غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. وأما تكرار المغسول فال 
خليل: حكى عياض عن بعض شيوخه: ولا فضيلة في تكراره لأنه من الغسل انتهى. خليل: أما 

مسح الرأس فإن قدم غسل رجليه فعله ابن الحاجب» وعلى تأخيرهما ففي ترك المسح روايتان» 
وجه اه أنه لا فائدة للمسح لأنه يغسله حيتقذ» ووجه مقابله أن الأفضل تقديم أعضاء الوضوء 
وخرجت الرجلان بدليل: «فيبقى ما عداهما على الأصل» انتهى. ولم أقف على شيء في مسح 
الأذنين إلا أنهما تبع الرأس انتهى. فأما مسح الصماخين فسنة والله تعالى أعلم. ص: (وندب بدء 
بإزالة الأذى) ش:قال في التوضيح: .ليقع الغسل على أعضاء طاهرة انتهى. واعلم أن الوجه 
الأكمل أن يغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة. قال اللخمي في 
تبصرته: : ويبدأ الجدب بغسل مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل من الجنابة؛ وإن 
نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلاً واحداً أجزأه انتهى. وقال الجزولي: هذا هو الغسل 
المتفق عليه ث ثم قال في التوضيح | إثر كلامه المتقدم: ومقتضى كلامه :يعني اين الحاجب . أنه لو 
غسل غسلة واحدة ينوي بذلك رفع الحدث وزالت مع ذلك النجاسة أجزأه ونحوه للخمي وابن 
عبد السلام وغيرهما خلاف ما يعطيه كلام ابن الحاجب من وجوب الإزالة أولاً كما يفهمه غير 
واحد من كلامه» وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: كلام ابن الحاجب حق ولا يمكن أن يخالف 
فيه إذ لا بد من انفصال الماء عن العضو مطلقاًء ولو انفصل متغيراً بالنجاسة لم يمكن القول 
بحصول الطهارة لهذا المتطهرء وعلى هذا فلا بد من إزالة النجاسة قبل طهارة الحدث انتهى. 
بشير: الضمضة والاستنشاق عندنا سنتان في الغسل وكذا مسح داخخل الأذنين» والمراد بالداخل هنا 
الصماخ وأما خخارجه فلا خلاف في فرضيته. (وندب بدء بإزالة الأذى) اللخمي: يبتدي الجنب بغسل 
مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل عن الجنابة» المازري: ليسلم من مس ذكره في غسله. 
اللخمي: فإن نوى الجنابة في حين إزالة النجاسة وغسل غسلاً واحداً أجزأ ابن أبي يحيى: وهذا على 
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ع أغضَاءٍ وُصُويه كامِلَة مه 


قلت: ما ذكره عن شيخه رحمه الله ظاهر إلا قوله: دفلا بد من إزالة النجاسة قبل 
طهارة الحدث» قفيه نظر لجواز حصولهما معأ اوفي الجزولي الكبير: واختلف إذا غسل مواضع 
الأذى بئية الجنابة وزوال النجاسة غسلا والحداك فالمشهور أنه يجزئه ولو شرك بينهما المازري. 
وقيل: لا يجزىء انتهى. وفي الطراز في باب غسل الجنابة. 

فرع: فإن كان على ذكره نجاسة فغسله بنية الجنابة أجزأه. وفي تهذيب عبد الحق حكاية 
عن غيره أنه لا يجزئه غسل النجاسة أو غيره من الحوائل عن غسل الجنابة وإن نواه حتى يغسل ١‏ 
امل بنية بنية غسل الجنابة من الجنابة فقط. والأول أظهر لأنه إذا أوصل الماء إلى بشرته بنية الجنابة 
أو الحدث فقد وفي بما أمر به من حقيقة الغسل» وإن بة بقي حائل فلا يجزئه حتى يزولء ولا أثر 
للنية في شيء من ذلك لي ونقله القرافي قال 
لبي في شرح مسلم في كتاب الطهارة في شرح حديث ميمونة: في الغسل من الجنابة 
المشهور أن طهارة الحدث ليس من شرطها أن ترد على الأعضاء وهي طاهرة. وقال في 
الجلاب: شرطها ذلك. ص: (ثم بأعضاء وضوئه كاملة مرة) ش: قال في التوضيح في قول 
ابن الحاجب: والأكمل أن يغسل يديه ثم يزيل الأذى ثم يغسل ذكره ثم يتوضاً. قوله: «ثم 
يتوضأ» أي بنية رفع الجنابة عن تلك الأعضاءء ولو نوى الفضيلة وجبت عليه إعادة غسلها . 
انتهى. قوله: «أي بنية رفع الجنابة) يريد أو رفع الحدث الأصغر. قاله ابن عرفة عن اللخمي . 
ونصه: ثم يتوضأ اللخمي وينوي الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه انتهى. ٠‏ وفي الجزولي الكبير في 
قول الرسالة: ثم يتوضأً وضوء الصلاة» يؤخذ منه أنه ينوي رفع الحدث اميف ويجزئه وهو 
إغا ينوي رفع الجنابة» فإن نوى به رفع الحدث الأصغر تحزئه وفيه خلاف. المازري: وقيل لم 
يجزئه. . وهذا يؤخذ من قول الشيخ فيما يأتي: وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسياً 
جنابته. وما اقتصر عليه اللخمي وابن عرفة جعله الأفقهسي خللاف المشهور ونصه في قول 
. الرسالة: ثم يتوضاً وضوء الصلاة ولو نوى بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر فالمشهور المعروف 
من المذهب عدم الإجزاءء لأن الأكبر لا يندرج تحت الأصغر ولأن الطهارة الصغرى ساقطة 
عنه والحدث في الكبرى ثابت عليه والساقط لا يجزىء عن الثابت» ؤقيل: يجزىء لأنه فرض 
نائيا عون فرض. نقله في التبصرة :ولو توشا للحدث: الأصتر ناسيا مانابعه يم تذكر اللتاية 
لأجزأه غسل تلك الأعضاء عن غسل الجنابة فيكمل عليه بقية الغسل؛ والقياس عدم الإجزاء 


مذهب المدونة. (ثم أعضاء وضوئه) ابن بشير: من فضائل الغسل الابتداء بالوضوء قبله. اللخمي: 
وينوي به الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه. (كاملة) روى علي: يتم وضوءعه في أول غسله وليس العمل 
على تأخير الرجلين آخره (مرة) عياض: لم يأت في وضوء الجنب تكرار. وقال في الرسالة: يتوضاً 
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وَأَعْلآهُ وَمَيَامِييِه 


وإن كان اناسياً انتهى. وكأنه غره كلام التوضيح» وينبغي أن يفصل في ذلك؛ فمن نوى 
الحدث الأصغر ذاكراً أنه محدث الحدث الأكبر إما أن يكون معتقداً أن نية الأصغر تحرىء عن 
الأكبر فهذا ينبغي أن يجزئه» وأما أن يكون نوى رفع الأصغر فقط لا رفع الأكبر فهذه نية 
.متدافعة فلا يجزئه فليتأمل والله أعلم. 


فرع: قال سند في أول كتاب الحج الأول: نسي أن يو بل عسل ال تو 
بعدم انتتهى ورا مق بابهه 


تنبيه: قوله: «كاملة) يعني فيقدم غسل رعطليه ولا يؤخره وهذا هو المشهور. وقال في 
الرسالة: فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى أخر غسله ثم يغسل رجليه آخر ذلك» 
يجمع ذلك فيهما التمام وضوئه وغسله» وإن كان آخر غسلهما. قال الشيخ زروق قال بعض 
الشيوخ: لا يؤخر غسل رجليه في غسل ال جمعة لأن الوضوء واجب والغسل تابع مندوب 
فيكون فاصلاً وفيه بحث فتأمله انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر في قوله: «فإن شاء غسل 
رجليه؛ فخير أبو محمد في غسل الرجلين» واستحب الباجي تأخير غسلهما ليأني بالغسل بين 
أعضاء الوضوء» وهذا التعارض الحديثين لأنه أنى حديث ميمونة بتفريق غسل رجليه؛ وأتى 
حديث عائشة بكماله أولاًء ولم يدر المتأخر منهما من المتقدم» فاختار ابن القاسم التفريق على 
حديث ميمونة» واختار ابن حبيب وابن المواز تمامه أولاً إلا أنهما اختلفا إذا فرق. غسل رجليه 
عن وضوئه فقال ابن حبيب يجزئه. وقال ابن المواز لا يجزئه؛ وقيل إن اغتسل في موضع طين 
فتأخيرهما أولى» وإن الس مر او اي أولى. وقوله: «وإن شاء غسل رجليه وإن 
شاء أخرهما» يريد في الغسل الواجبء وأما في الغسل المستحب فلا يجوز لأنٍ ذلك يخل 
بالفور انتهى. ص: (وأعلاه وميامنه) ش: اعلم أن ظواهر نصوصهم تقتضي أن الأعلى بميامنه 
ومياسره مقدم على الأسفل بميامنه ومياسره» وميامن كل من الأعلى والأسفل مقدم على مياسر 
كل بل صريح عبارة ابن جماعة في فرض العين في صفة الغسل ونصه: : وأما صفة الكمال 
فهو أن يجلس في موضع طاهر ثم يغسل يديه ثم يزيل الأذى إن كان عليه؛ ثم ينوي رفع 
حدث الجنابة 5 ثم يغسل السبيلين وما والاهماء ثم يتوضاً وينوي بوضوئه رفع الحدث الاكبر» 
ذا ككل وشويه خحى يديه فى الل وال وما شعن اسه لي بخرنه عليه الا غرفات 
حتى يوعب غسله؛ ثم يضغثه بيديه» ثم ينقل الماء إلى أذنيه يغسل ظاهرهما وباطنهماء ثم ما 
تحت ذقنه وعنقه وعضديه, ثم ما تحت إبطيه ويخلل عمق سرته بأصبعه؛ ثم يفرغ ا ماء على 
ظهره ويجمع يديه خلفه في التدلك؛ ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم ما تحت الركبتين 


وضوء الصلاة فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخره. (وأعلاه وميامنه) ابن بشير من فضائل 
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وَتْلِيتُ رَأْسِهِ وَقِلَهُ المَاءِ يلآ حد. كعشلٍ فرج مجنب لِعَوْدِهِ لِجماع وَوْضُويهِ توم 


ثم الساق اليمنى ثم الساق اليسرى ثم يغسل رجليه» وإن استعان بإناء له أنبوب يفرغ على 
جسلده به فهو أبعد من السرف انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: ويقدم أعاليه 
ويختم بصدره وبطنه. قاله الغزالي ونقله ابن ناجي وهذا كله استحباب انتهى. وقال في شرح 
الإرشاد: وذكر بعضهم تأخير صدره عن ظهره انتهى. ص: (وتغليث رأسه) ش:قال في 
الرسالة: ثم يغمس يديه في الإناء. قال الشيخ زروق إثر وضوئه: وما قدم من أعضائه أو يفرخغ. 
عليهما الماء ويرفعهما من الإناء أو غيره غير قابض بهما شيعاً من الماء فيخلل بهما أصول شعره 
ليأنس ببرد الماء فلا يتضرر ويقف الشعر فيدخل الماء عند الغسل لأصوله؛ وسواء كانت عليه 
وفرة أم لا. قال الشيخ أبو عمران الجورائي: ويبدأ في ذلك من مؤخر المعجسمة لأنه يمنع من 
الزكام والنزلة وهو صحيح مجرب, ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات إثر تخليله والتثليث 


مستحب . ابن حبيب: لا 56 أن ينتقص من الغلاث ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالئة إذ ش 


كذلك فعل عليه الصلاة والسلام» ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته» وإن لم تكف الثلاث زاد إلى 
الكفاية والله أعلم. عياض: يفرق الثلاث على الرأس فلكل جانب واحدة والثالئة للوسط. وقيل: 
الكل للكل وكل جائز اه. قال ابن ناجي: أعلم أن للتخليل فائدتين: فقهية وطبية وهما: شرعة 
إيصال الماء للبشرة ولتأنس رَاسَنة بالماء فلا يتأذى لانقياضه على المسام انتهى. ص: (وقلة الماء 
بلا حد) ش:هذا مكرر مع قوله في فضائل الوضوء: «وقلة الماء بلا حد كالغسل» والله تعالى 
أعلم. وفي البرزلي في مسائل الطهارة: وما رويناه عن النووي الإجماع على أنه لا يجوز 
السرف في الطهارة ولو كان على ضفة النهر وهو معنى ما في الرسالة: «والسرف منه غلو 
وبدعة) وكل هذا في حق غير ذي الوسواسء وأما الموسوس فهو شبيه بمن لا عقل له فيغتفر في 


حقه للابتلاء به انتهى. ص: (ووضوئه النوم) ش:سواء كان ليلاً أو نهاراً قاله في المدونة : 


ونصها: لا ينام الجنب في ليل أو نهار حتى يتوضأ جميع وضوئه وليس ذلك على الحائض 
انتهى. وقال أيضأ في رسم تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم: وقال الشيخ زروق: 
قال ابن عرفة: وضوء الجنب لنومه . وسمع ابن القاسم . ولو نهارا. وقال في العارضة: قال أبو 


آذآ ل لل لض 
الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن (وتثليث رأسه) ابن يونس: من فضائل الغسل أن 
يغمس يديه في الماء بعد أن يتوضأ فيخلل بأصابعه أصول شعر رأسه؛ ثم يصب على رأسه ثلاث 
غرفات من ماء بيديه. عياض: الغرفة الأولى لشق رأسه الأيمن والثانية للأيسر والثالثة للوسط. (وقلة ماء 
بلا حد) أنظره عند قوله: «وقلة ماء بلا حد». (كغسل فرج جنب لعوده لجماع) من المدونة: 
للجنب أن يأكل إذا غسل يده من الأذى وله أن يعاود أهله. ابن يونس: يعني امرأته التي كان 
وطمها أو جاريته لأنه يكره أن يطأ زوجة له أخرى في يوم الأخرى. الباجي: ويستحب له غسل 
فرجه ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع (ووضوئه لنوم) ابن عرفة: وضوء الجنب لنومه 


د 


البقم وَل بطل إل يجماع. وَتَعْتَعُ ثم الجتابةٌ. مَوَانِعَ الأَصْغَر والْقِرَاءَةَ إلا كَآيَةَ لتَعَوُذِ وَنَحْوو 


يوسف: يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضاً. وقال مالك والشافعي: لا يجوز أن ينام حتى يتوضاً. 
قال مالك: فإن فعل فليستغفر الله رواه عنه في المجموعة. وقال بعض أشياخنا: لا تسقط العدالة 
بتركه لاختلاف العلماء فيه. وقال ابن حبيب: ذلك واجب وجوب الفرائض لحديث عمر. 
والظاهر ذلك والله تعالى أعلم انتهى. وقال الأين في كتاب الذكر: قوله: «إذا أخذت مضجعك») 
أي إذا أردت أن تنام فتوضأ وضوءك للصلاة ة ثم اضطجع على شقك الأيمن. قال عياض: تضمن 
ثلاث سنن الوضوء للنوم ليموت على طهارة. واختلف عندنا وعند غيرناء وهل يستبيح بهذا 
الوضوء الصلاة؟ والصحيح أنه إن نوى به ليبيت على طهارة اسنباح به الصلاة وغيرها قال للأثر. 
قلت: وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده» والسنة 
الثانية ذكر الله عند النوم والنوم على الشق الأيمن انتهى. تحرر كلام القاضي عياض من 
الإكمال. ص: (لا تيمم) س: هذا هو المشهور ومقابله يتيمم إن لم يجد الماء» وعليه قال 
ابن افرحوت في شرحه: تنبيه: وى عله النالة اليم عار البتعر بل قلي ج037 
ذكر ذلك أبو عبد الملك مروان بن علي البوني في شرح الموطأ قال: فإن عجز الجبدب عن 
الوضوء فليتيمم ولا يتيمم إلا من جدار تراب يعلق ترابه بالكفين» فأما الجدار يكون لكر 
فلا يتيمم به كذلك فسر لي أصبغ بن الفرح» وأخبرني عيسى عن ابن القاسم بنحو هذا 
التفسير انتهى. ولعل ذلك لأنه عليه الصلاة والمادم تيمم على الخائط فكان رخصة لا 
:يتعدى بها محلهاء والرخص لا يقاس عليها والله أعلم. وعلى القول بأن الوضوء للنشاط إذا 
كان معه من الماء ما لا يكفيه للغسل لم يتوضا. انتهى كلام ابن فرحون. ص: (ولم يبطل 
إلا بجماع) ش:قال في العارضة: وإذا أحدث بعد هذا الوضوء لم ينتقض ولا ينقضه إلا 
معاودة الجماع: لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما 
أوجبه انتهى. وهذا بخلاف الوضوء للنوم لغير الجنب. قال سيدي يوسف بن عمر في شرح 
قول الرسالة: ويجب الوضوء من الملامسة وإن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها 
بجسده فلا ينتقض وضووه إلا إذا قصد بذلك اللذة انتهى. ص: (وتمنع الجنابة موانع 
الأصغر والقراءة إلا كآية للتعوذ ونحوهة) ش:يعني أن الجنابة تمئع الموانع التي تقدم أن 
الحدث الأصعر يمنع منهاء ويزيد بمنع قراءة القرآن ظاهراً على 0 إلا كالآية. قال في 


مستحب . (لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع) روى ابن حبيب: وضوء الجنب لينشط لغسله. اللخمي: 
فعليه إن فقد الماء أن لا يتيمم ولا ينتقض بحدث غير الجماع. (وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة) 
ابن عرفة: تمنع الجنابة كالحدث وقراءة القرآن في أشهر الروايتين (إلا كآية لتعوذ ونحوه) قال مالك: لا 
يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند أخذه مضجعه أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على جهة التلاوة» 
فأما الحا ئض فلها أن تقرأ لأنها لا تملك طهرهاء يريد فإن طهرت ولم تغتسل بالماء فلا تقرأ حينذ لأنها 


ريعي م 
وَدْخول مَسْجِدٍ 


التوضيح: أي الآيتان والثلاث. وقوله: «للتعوذ ونحوه؛ قال في التوضيح: يعني أنه لا يباح 
ذلك على معنى القراءة بل على معنى التعوذ والرقى والاستدلال» ونحوه للمشقة في المنع 
على الإطلاق انتهى. وقال في الذخيرة: قال في الطراز: ولا يعد قارئاً ولا له ثواب القراءة 
ثم قال: تنبيه حمل القرأن على قسمين: أحدهما ما لا يذكر إلا قرآناً كقوله: #كذبت قوم 
هو فتعوذ كالمعوذتين تجوز قراءتهما للضرورة ودفع مفسدة المتعوذ منه انتهى. وظاهره أنه 
المعوذتان جميعاً فتأمله. ش 

فرع: ولا بأس للجنب أن يكتب صحيفة فيها البسملة وشيء من القرآن والمواعظ 
انتهى. 

فرع: قال في التوضيح في قول ابن الحاجب في كتاب الصلاة: ولا يجوز إسرار من 
غير حركة لسان لانه إذا لم يحرك لسانه لم يقرأ وإئما فكرء وانظر هل يجوز للجنب ذلك؟ 
انتهى. 

قلت: نقل البرزلي ففي مسائل الإيمان عن أبي عمران الإجماع على أن القراءة بالقلب 
له يحنث بهاء ووقع الإجماع على أن للجنب أن يقرأ ولا يحرك لسانه انتهى. وقال ابن ناجي 
في شرح الرسالة: والقراءة التي تسر في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان» فمن.قرأ في قلبه 
فكالعدم ولذلك يجوز للجنب أن يقرأ في قلبه انتهى. ص: (ودخول مسجد) ش:قال الشيح 
زروق في شرح الإرشاد قال في الذخيرة: ولا فرق في هذا بين مسجد بيت الإنسان وغيره 


قد ملكت طهرها. انظر الصلاة الثاني من ابن يونس» انظر المرأة إذا أصابتها الحيضة وهي جنب. قال 
ابن رشد: الصواب أن لها أن تقرأً القرآن وإن لم تغتسل للجنابة لأن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض» 
وانظر قراءة الجدب أية لغير تعوذ. قال ابن عرفة: توقف بعضهم في قراءة آية الدين لطولها وللفهوم نقل 
الباجي: يقرأ الجدب اليسير ولا حد فيه تعوذاً وتبركاً (ودخول مسجد ولو مجتازا) ابن عرفة تمنع 
الجنابة دخول المسجد ولو عابر سبيل. من المدونة ولا بأس أن يمر فيه ويقعد من كان على غير وضوء. 
وقال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل» وتأول مالك «إلا تقربوا الصلاة» 
الاية [النساء: 47] أي لا تفعلوا في حال السكر صلاة ولا تفعلوها وأنتم جنب إلا عابري سبيل 
أي وأنتم مسافرون بالتيمم. وأجاز ابن مسلمة دخوله مطلقاً فألزمه.اللخمي الحائض مستثفرة, 
ورده عياض بنعه إدخال المسجد النجاسة. ابن عرفة لعله يجيز ذلك مستوراً دمه يبعضه وهو أحد نقلي 
ما ليس في الختصرء وانظر بعد هذا عند قوله: «وإناء لبول» ابن يونس: فإن تذكر في المسجد أنه 
جنب خرج ولم يتيمم» وكذا اتفق للنبي وَل وانظر عكس هذا إذا لم يجد الجنب ماء إلا في 
المسجد سئل مالك عن هذه المسألة فسكت البرزلي عن ابن قداح: إن ضاق الوقت والدلو بالمسجد 


وَلَوْ مُجتَازاً. ككافر ؛ وإن أن مُسْلِع. وَلِلْمَنِيّ تَدَفْقَء وَرَائْحَةٌ طلع أو عَجين. وَيُجْزِىءُ عَنِ الْوصُوءِ. وَإِنْ 
بي عَم جتاييه. وَعَسْلُ الْوضُوءِ عَنْ عَشلٍ مَحَلَُه وَلَوْ ايا ِجتائيه: لَمعةٍمِنها! ون عَنْ جريرة. 
سب بيصم 


كما قاله مالك في الواضحة. وفي الطراز: لا فرق بين المسجد المحبس والمستأجر إن كان يرجع 
بعد انقراض الإجارة حانوتا انتهى. 

فرع: قال ابن رشد في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع مسألة 
قال مالك: كان عمر ين عبد العزيز يفرش له على ظهر المسجد في الصيف فيبيت فيه ولا تأنيه 
امرأة ولا تقربه وكان فقيهاً. قال محمد بن رشد: لا خلاف أن لظهر المسجد من الحرمة ما 
للمسجد الخ فانظره. ص: (وللمنى تدقق ورائحة طلع أو عجين) ش:قال الفاكهاني: خواص 
المني ثلاثة: الأولى: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه, الثانية: الرائحة كرائحة الطلع قريبة من 
رائحة العجين. الثالثة: الخروج بتدفق. فكل واحد من هذه الغلاث إذا انفردت اقتضت كونه 
منياً وإن فقدت كلها فليس ممني. ص: (وغسل الوضوء عن غسل محله) ش: قال في المسح 
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فليتيمم الجنب ويدخل لأخذه. وانظر من كان مريضاً أو على سفر ولم يجد ماء فتيمم هل يصلي في 
المسجد؟ (ككافر وإن أذن مسلم) ابن رشد: لم ينكر مالك بنيان النصارى في مسجد الدبي عه 
واستحب أن يدخلوا مما يلي موضع عملهم» وخفف ذلك وإن كان من مذهبه أن يمنعوا من دخول 
المسجد مراعاة لاختلاف أهل العلم في ذلك إذ منهم من أباح أن يدخلوا كل مسجد إلا المسجد 
الحرام لحديث ثمامة وربطه في المسجد الحرام. وعند هؤلاء أن النصراني غير متعبد بشرائع الإسلام 
بخلاف الجنب فافترقا في دخول المسجد (وللمني تدفق ورائحته طلع أو عجين) ابن شاس: مني 
الرجل في اعتدال الحال أبيض ثخين دافق ذو دفعات يخرج بشهوة ويعقب خروجه فتور ورائحة 
كرائحة الطلع ويقرب من رائحة الطلع رائحة العجين» ومني المرأة رقيق أصفر. (ويجزىء عن الوضوء 
وإن تبين عدم جنابته) اللخمي: النية في الوضوء تجحرىء عن الغسل» وفي الغسل تجحزىء عن الوضوء 
لأن كليهما فرض (وغسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسياً لجنابته) اللخمي: لو توضاً ثم تذكر أنه 
جنب أجزأه أن يبني على المغسول من الوضوء. انظر هذا بالنسبة للحية وما بين أصابع الرجلين فقد 
تقدم أن بين الطهارتين فرقاً (كلمعة منها وإن من جبيرة) ومن المدونة: إذا أصاب الجنب كسر أو شجة 
فكان ينسكب عنها الماء لموضع الجبائر فإنه إذا صح كان عليه أن يغسل ذلك الموضع. قال ابن القاسم: 
فإن لم يغسله حتى صلى صلوات توضا لهاء فإن كان من غير أعضاء الوضوء كالظهر والصدر وقد 
كان مسح عليه من فوق الجبائر في غسل الجنابة غسل الموضع فقط وأعاد ما صلى من يوم برأ وطهر 
إلا أن يكون تطهر لجنابة بعد برئه فإئما يعيد ما صلى بعد برئه إلى حين طهره. الثاني قال ابن حبيب: 
وهذا إن ترك غسله ناسياً وأما تهاوناً أو عامداً فإنه يبتدىء الغسل ويعيد الصلاة. قال ابن القاسم: 
وكذلك إن كان في أعضاء الوضوء فتوضا بعد برئه فإنما يعيد ما صلى بعد برئه إلى حين وضوئه. ابن 
يونس: فيجزىء غسل الوضوء فيه غسل الجنابة لأن الفعل فيهما واحد وهما فرضان فأجزأ أحدهما 


فصل أفي المسح على الخفين] 


م ٠‏ 2 5 7 - ب 
ُخْصٌ لِرَجُلٍ وَآنْأَةٍ وَإِنْ مُسمَخاضَةٌ بِحَضّرٍ أَوْ سَفَر: مشخ جَوْربٍ جُلَّدَ ظَاهِرُ وَبَاطِك 


على اأبائر من المدونة: وإن لم يغسل الخ. ابن ناجي: يقوم من هذاء إن من نوى بوضوء غسله 
رفع الحدث الأصغر وغسل بقية جسده بنية الحدث الأكبر أنه يجزئه وهو كذلكء نص عليه 
اللخمي وبه الفتوى انتهى. ص: (فصل رخص لرجل وامرأة) ش:إنما ذكر المرأة لعلا يتوهم 
قصر الحكم على الرجل لكونه هو الذي يضطر غالباً إلى الأسباب المقتضية لذلك وتوطئة لذكر 
المستحاضة. ص: (وإن مستحاضة) ش:قال في المدونة: وتمسح المستحاضة على خفهاء 
وخصها بالذكر لينبه على أن المذهب أنها كغيرها في المسح خلافاً لمن يقول من الحنفية أنها إذا 
لبست بعد تطهرها وقبل أن يسيل منها شيء مسحت كما يمسح غيرهاء وإن لبسته والدم سائل 
مسحت مادام الوقت باقياً على قول» أو يوم وليلة على قول» حكاه صاحب الطراز. قال: 
والمذهب أنها سواء لبسته بعد طهرها قبل أن يسيل منها شيءء أو بعد أن سال» لآن ما سال لا 
يؤثر في نقض الطهارة إلا أنا إذا استحببنا أن تطهر لكل صلاة لمكان ما يسيل من الدم استحببنا أن 
يكون لبسها للخف عقيب غسلها من الحيض أو وضوئها قبل أن يسيل منها شيء لأنها إذا سال 
منها شيء ثم لبست خفها واستحببنا لها أن تتوضاأ لكان ما خرج منهاء وكان لذلك الخارج 
حكم الحدث في باب الاستنجاء لأنها تتوضأ من خارج تقدم على لبس الخف انتهى. 

قلت: وعلم من هذا أنها إن كان انقطاع الدم عنها أكثر من إتيانه» وقلنا إن ذلك 
يوجب عليها الوضوء كما هو المشهور» يجب أن يكون لبسها للخف قبل أن يسيل منها شيء, 
ولأنها إن لبسته بعد أن سال منها شيء لم يجز لها المسح لأنها لبست الخف على غير طهارة» 
وهذا واضح والله أعلم. ص: (مسح جورب جلد ظاهره وباطنه) ش:قوله: «مسح» هو نائب 
فاعل رخص. قال في التوضيح: الجورب ما كان على شكل الخف من كتان أو قطن أو غير 
عن الآخره وهذا بخلاف من يتيمم للوضوء ناسياً للجنابة أنه لا يجزئه لأن التيمم نائب عن غسل 
أعضاء الوضوء» والتيمم عن الجنابة نائب عن غسل جميع الجسد فلا يجزىء ما ناب عن غسل بعض 
البدن عما يجزىء عن جميعه. والغسل في الجرح لم ينب عن غيره» والحكم في الوضوء والغسل في 
الجرح غسل تلك اللمعة فأجزأ أحدهما عن الآخر. 

فصل 

ابن شاس: الباب السادس في المسح على الخفين والجبائر (رخص لرجل وامرأة مستحاضة بحضر 
أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف) من المدونة: يمسح على ظهور الخفين وباطنهما. ابن 
الطلاع: نفس مسح الخفين فرض والانتقال إليه بن الل رخصة. ابن عرفة: الشهور جواز مسح 
الخفين في الوضوء بدل غسل الرجلين. ومن المدونة: والمرأة في المسح على النفين والرأس مثل الرجل 


مواهب الجليل / ج١/‏ م.م 


ذلك. وقوله: وجلد ظاهره وباطنه) أي من فوق القدم وتحتها ولا يريد بالباطن ما يلي الرجل. 
قال في المدونة: قال مالك: ومن لبس خفين على خفين مسح على الأعلى منهما. واختلف 
قوله: (ة في المسح على الجرموقين» فكان يقول: لا يمسح عليهما إلا أن يكون فوقهما وتحتها 
جلد مخروز وقد بلغ الكعبين فيمسح عليهماء » ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما أصلاً. وأحذ ابن 
القاسم بقوله الأول قال أبو الحبسن: قوله: ومن فوقهما ومن تحتهما جلد. مخروز» أي أن الجلد 
من فوق القدم ومن تحت القدم» وليس يريد بقوله: «من تحتهما» ما يلي الرجل انتهى. 
والجرموقان بضم الجيم والميم يينهما راء ساكنة قال في التوضيح: فسره مالك بأن جورب مجلد 
من تحته ومن فوقه. ص: (وخف ولو على خف) ش: يعني أنه يجوز أن يمسح على الخفين ولو 
كانا فوق خفين» وقيل لا يجوز المسح على الأعليين» » وإليه أشار ب«لو» والخلاف جار سواء 
لبس الأعليين قبل أن يمسح على الأسفلين أو بعد أن مسح عليهما. . قال في الطراز: وزعم 
اللخمى أن الخلاف إنما هو إذا لبس الأعليين عقب طهارة غسل الرجلين؛ فأما إذا لبس الأول 
ثم أحدث فتوضا ومسح عليه ثم لبس خفاً آخر ثم أحدث» فإنه يمسح على الأعلى قولاً 
واحداء وتأويله هذا لا يوافق عليه بل القولان لمالك مطلقاء بل الصورة التي جعل فيها الخلاف 
هن أولئ بالجواز قولاً واحداء والتي جعل فيها الجواز قرولا واحداً هي أحرى بالخلاف انتهى 
بالمعنى. وما قاله صاحب الطراز ظاهر والله أعلم. 
تنبيه: شرط مسحه على الأعليين أن يكون لبسهما وهو على الطهر الذي لبس بعده 
الأسفلين أو بعد أن أحدث ومسح على الأسفلين» وأما لو لبس الأسفلين على طهر ثم أحدث ش 
ثم لبس الأعليين قبل أن يتوضأ ويمسح على الأسفلين لم يمسح على الأعليين ذكره ابن فرحون 
وأصله لابن يونس وهو ظاهر والله أعلم. 
فرع: ولا فرق بين أن يلبس خفاً على خف أو جورباً مجلداً على خف قاله في المدونة) 
وكذا لو لبس جورباً تحت الخف أو لف على رجليه أو إحداهما لفائف ثم لبس عليها الخف 


في جنيخ ذلك ابن القاسم: وللمستحاضة أن تمسح على خفيها ولا تتبع غضونهما وهو تكسير 
أعلاهما. قال مالك: ولا يمسح على الجرموقين إلا أن يكون من فوقهما وتحتهما جلد مخروز وقد بلغ 
الكعبين فليمسح عليهماء ثم رجع قال: لا يمسح عليهما. وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. ابن يونس: ‏ 
وهو الصواب لأنه إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف. اللخمي: الجرموق شيء 
يعمل من غير الجلد ويعمل عليه الجلد. الباجي: وجه رواية حرا يل احير للم على 
الخف لمشقة خلعه؛ ولبسه بخلاف الجرموق فإنه كالنعل. أبو عمر في جواز المسح على الجور بين 
المجلدين روايتان عن مالك. الجزولي: اختلف في الجورب والجرموق هل هما اسمان لمسمى واحد؟ 
(ولو على خف) من المدونة: إن لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس آخر من 


7 7 8 ه 5 - 7 8 7 
بلا حائلٍ: كطين» إلا الْمِهْمَارٌ وَلا حد يشرط جِنْدٍ طَاهِرٍ خُرِنَ 


القاسم: وإنه إذا 0 الع ل ري وك الأعر حلاف 0 ل 
العامدم ا ل ل تعالى أعلم. ص: (إلا المهماز) ش:هذه 
المسألة في نوازل سحنون من كتاب الطهارة ونصها: وسثل عن الركوب بالمهاميز فقال: لا بان 
بذلك وأراه خفيفاً. ابن برشل وهذا كما قال لأن الدواب لا تملك ولا يتأتى فيها ما أذن الله من 
ركوبها | إلا به في أغلب الأحوال. فقيل لسحئون: :إذا سائر جهاميز هل مسح على فيه ولا بتر 
المهاميز؟ قال: لا بأس بذلك وأراه خفيفاً. ابن رشد: لأن المسح شأنه التخفيف» ألا ترى أنه ليس 
عليه أن يتتبع الغضون وقد تكون أكثر ما ستره المهاميز انتهى. وحكاها في النوادر بلفظ قال 
سحنون: لا بأس بالركوب بالمهاميز» وللمسافر أن يمسح عليها ولا ينزعها وهذا خفيف. 
قلت: فظاهر هذا أن عدم نزع المهاميز خاص بالمسافر فتأمله. 


8 : قال ابن عرفة: قوله: «ولا ينزعهما يحتمل أن يريد ولا ينزعهما للمسح ولا بعده 
يعني لأنه صار بعض الممسوح فإذا نزعه صار لمعة وهو ظاهر. 


تنبيه: ظاهر كلام سحنون جواز الركوب بالمهاميز. وقال في التوضيح: نقل الباجي وغيره 
عن مالك أنه قال: لا بن :بسرعة السير ة في الحج على الدواب وأكره المهاميز يدميها ولا يصلح 
الفساد وإذا كثر ذلك خرقهاء وقد قال: لا بأس أن ينخسها حتى يدميها انتهى. 


تنبييه: قال ابن عبد السلام: وما ذكره سحنون من جواز المسح على المهاميز بين لكنه 
مختص بالراكب وشأن الرخص في مثل هذا أن تكون أسبابها عامة. قال ابن ناجي: غير 
الراكب لا حاجة له إلى ذلك. ص: (طاهر) ش: : فلا يمسح على خف من جلد ميتة ولو دبغ 


فوقهما ثم أحدث فليمسح عليهما أيضاً. قال مالك: ومن لبس خفين على خخفين مسح الأعلى منهما 
(بلا حائل كطين) من المدونة: وينزع ما بأسفل الخف من طين قبل المسح. قال عبد الوهاب: لأن 
المسح إنما يكون على الخف وهذا حائل دون الخف فوجب نزعه كما لو لف على الخف خرقة لم يجز 
المسح عليها لأن الماسح على غير الخف. وانظر إن لبس الخف على الريحية والغلصات. قال ابن 
شعبان: يمسح على الخفين لا أبالي لبسهما بخرق أو بجورب أو بغير ذلك؛ أو أدخل رجليه فيهما بغير 
لفافه. (إلا المهماز) سمع سحنون يمسح على المهاميز ولا ينزعهما (ولا حد) التلقين: المسح جائز على 
الخفين من غير توقيت لمدة من .الزمان لايقطعه, إلا الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل (بشرط جلد) 
ابن يونس: لا خلاف أنه لا يجزىء المسح على الخرق إذا لف بها رجليه. (طاهر) انظر عند قوله: 
«وجلد ولو دبغ؛ (خرز) ابن الحاجب: لا يمسح على الجورب إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد 


06 هه - ف و ءًِ 
وَسَكَرَ محل الْمَوْضِء وك ع تتاب الْمَشي به. بطهَارَةٍ مَاءٍ كمُلث بلا تعرفوء وعِضْيَانٍ: بِلئِسِه او 


على المشهورء قاله في الشامل. ص: (وستر محل الفرض) ش:قال في الطراز: إذا قطع الخف : 
إلى فوق الكعبين ثم شرج عل موضع الغسل. فإن كان فيه خلل لا يرى منه القدم جاز له 
المسح وهو متفق عليه بين المذاهب حتى قال الشافعي: نا سن 
جاز المسح» ؛ وإذا فتح غلقه بطل المسح وإن كان لا يبين منه شيء لأنه إذا مشى بان منه انتهى. 
ص: (بطهارة ماء) ش:سواء كان ذلك من وضوء أو غسل. قال في الطراز : قاله مالك في 
الموطأً. وزعم بعض التأخرين من أصحابا أنه لا يمسح عايهما في طهارة الفسل وهذه غفلة لأن 
الحديث إنما تضمن اشتراط طهارة الرجلين عند اللبس؛ وطهارتهما تحصل من الوضوء كما 
تحصل من الغسل انتهى. وقبله في الذخيرة وقال ابن عرفة: ونقل في الطراز عن بعض 
لمتأخرين: ولا يمسح على لبس على طهارة الغسل لا أعرفه. 

قلت: ولا يؤخذ ذلك من قول اللخمي يصح المسح بأربعة شروط لبسهما وهو كامل 
الطهارة» وكونه على العادة لا يخفف على نفسه غسل رجليه» وكونه متوضعاً لا متيمماًء 
وكون طهارته الآن للوضوء لا لغسل جنابة ولا غيرهاء لأن المراد به الطهارة التي يمسح فيها 
لقوله: «وكون طهارته الآن» ولعله لفظه: «الآن» سقطت من نسخه صاحب الطراز فتأمله. 

تنبيه: ويدخل في طهارة الماء ما إذا لبس خفيه ثم أحدث ومسح عليهما ثم لبس خفين 
آخرين؛ فيجوز له حيكذ أن يمسح على الأعليين كما تقدم ذلك. ص: (وعصيان بلبسه أو سفره) 
:قال في الطراز: إن قلنا يمسح على الخفين في الحضرء فهل يمسح عليهما من سافر في معصية؟ 
اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في ذلك فقيل: لا يمسح ولا يترخص برخصة حتى يتوب؛ 
وقيل: يمسح وهو الصحيح لأن اللبس لاتختص رخصته بالسفر حتى إذا جعلنا سفره ملغى لا 
حكم له وجب أن يبقى رخص السفر ويلغى معه؛ فاللبس على هذا لا اختصاص له بحال ولا 


مخروز. من المدونة: يمسح على ذي الخرق اليسيرء انظر السباط الذي بالقفل هل القفل كالخرزء نقل 
البرزلي عن ابن قداح أنه يجوز المسح عليه (وستر محل الفرض) من المدونة: إذا كان الخف دون 
الكعبين فلا يمسح عليه (وأمكن تتابع المشي به) الباجي: يمسح على الخف إذا كان من الصحة بحيث 
يكن تابخ للد بل غلبا لزيظهارة ماق امن الدرية: وى اي م لحن حاية لم اسع لاس 
توضا. ابن عرفة: شرطه لبسه على طهارة حدث بلماء ولو بالغسل (كملت) ابن رشد: الشهؤرلا 

يجوز المسح إن لبس اليمنى قبل غسل اليسرى إلا إن نزعها ولبسها قبل أن يحدث. (بلا ترفه) 
الباجي: إنما يبيح المسح على الخفين إذا لبسهما للوجه المعتاد من المشي فيهما أو التوقي بهما (أو 
عصيان بلبسه) ابن القاسم: لا يمسح على الخفين محرم. الشيخ: لعصيانه بلبسهما ولو لبسهما لعلة 
مسح. . ابن عرفة: ولا نص في الخف المغخصوب وفيه نظر. انتهى. انظر الفرق السببعين من قواعد القرافي 
ذكر في من مسح على شف مغصوب أواحح جال مقصوب أو توضا م مفصوب. . (أو سفره) ابن 


َك وَل ده الي 8 00000 َ. 0 2 ؟ 0 9 2 8 2 00 
سفرة: فلا يسح وَاسِعٌ) وَمخرق قدرَ ثلث القدم, وَإِنَ 2 بشك» بل دُونَهُ ِنِ التَصَىّ. م 


بسفر ولا بحضر انتهى. ص: (لا أقل إن التصق) ش: كذا في بعض النسخ في بعضها: «لادونه 
إن التصق» ورأيت بخط بعض أصحابنا ممن وقف على نسخة بخط المصنف أن كلتا اللفظتين 
ليستا في أصل المصنف» وأنه رأى بخط المصنف في حاشية المبيضة أني مقتصر في هذا على كلام 
أبن رشد في البيان» وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات أحد اللفظتين كما يظهر ذلك من كلام 
ابن رشد ولفظه: «لا أقل أخصره فهي أولى. وكلام ابن رشد الذي أشار إليه ذكره في التوضيح 
وفيه طول. وقال بعد أن ذكر الروايات: فاستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق 
اليسير ولا يمسح على الخرق الكبيرء وإذا كان كذلك بإجماع وقامت الأدلة من الكتاب والسنة 
على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير» وجب أن يمسح على ما كان الخرق فيه دون 
الثلث؛ ولا يمسح على ما كان الثلث فأكثر أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف. وإما 
يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصقاً بعضه ببعض كالشق. وتحصيلها 
أنه إذا كان الخرق في الخف الثلث فأكثر فلا يمسح عليه وظهرت منه القدم أو لم تظهر. وإن 
كان أقل من الثلث فإنه يمسح عليه ما لم يتسع وينفتح حتى يظهر منه القدم» فإن عرض الخرق 
حتى نظهر منه القدم فلا يمسح عليه إلا أن يكون يسيراً كالثقب اليسير الذي لا يمكنه أن 
يغسل ما ظهر منه من قدمه؛ لانه إذا ظهر من ذلك ما يمكنه الغسل لم يصح له المسح من أجل 

فرع: إذا تمزق الخف من أسفله امتنع المسح وإن كان أعلاه صحيحاً قاله في الطراز. وإنما نبهنا 
على هذا لثلا يتوهم أنه لا يضر ما فيه من الخرق لكونه إذا ترك مسحه إنها يعيد في الوقت والله أعلم. 

فرع: إذا قطع الخف وشرج وجعل له غلق مثل السباط» فإذا غلق جاز المسح عليه. قاله 
في الطراز والله أعلم. ش 

فرع: قال في الطراز: ولو كان الخرق المنفاحش فوق الكعبين لم يضره ذلك كما لو 


عبد السلام: الحق أنه لا ينتفي من الترخص بسبب عصيان السفر إلا رخصة يظهر أثرها في السفر 
كالقصر والفطر لا التيمم ومسح الخفين» ونحو هذا لابن يونس في المضطر في سيب المعصية. انظر 
في القصر عند قوله: «غير عاص به (فلا يمسح واسع) الجلاب: لا بأس بالمسح على الخفين الواسعين 
: فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه ووجب عليه غسل رجليه وإن أخرج عقبه 
من مقدمه إلى ساقه فلا شيء عليه .إلا أن يخرج جل رجله (ومخرق قدر ثلث القدم) ابن رشد: 
مدلول الكتاب والسنة أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير» فيجب أن يمسح على ما دون الثلث 
ولا يمسح على ما كان خرقه الفلث فأكثر أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف (وإن 
بشلك) ابن حبيب: إن أشكل الخرق فلم يدرأ من الكثير هو أم من القليل فلا مسح عليه. (كمنفتح 
صغر) ابن رشد: إنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل من الثلث إذا كان ملتصقاً بعضه ببعض 


2 0 1 ب 1 و 4 1 مارك وب كه .1 0 2 7 0 
ص َو عَسَلَ رِجلَيه دَلبِسَهُمَا ثُْ ككلّ. أو رجلا تَأَدْحَلَهَا عّى يَحْلَعَ الَْلهوس قَبِلَ الكمَال» ولا 


قطعا من ثم جميعاً ص: (أو لبسهما ثم كمل) ش: تصوره واضح ومنه من توضاً ثم لبس 
خفيه ثم ذكرالمعة في وجهه ويديه فغسل ذلك ثم أحدث فلا يمسح على خفيه إلا أن يكون 
نزعهما بعد غسل اللمعة ثم لبسهما قبل أن يحدث على المشهور» وعلى قول مطرف يمسح 
قاله في الطراز. ص: (حتى يخلع اللملبوس قبل الكمال) ش: فإذا لبس الخف في اليمين قبل 
غسل اليسرى ثم تحسل الأخرى ولبس فيها الخف فيخلع اليمنى ثم يلبسها بعد 
كمال الطهارة ولا يخلع اليسرى. قال في التوضيح؛ قال ابن عبد السلام: هذا كافٍ في 
جواز المسح لكن يفوت فيه فضيلة الابتداء بالميامن» فالأحسن أن يخلعهما انتهى. قال في 
التوضيح: وفيه نظر, لأنه قد لبس اليمنى قبل اليسار أولاً وإنما هذا النزاع لأجل الضرورة 
فأشبه ما لو نزع خف اليمين لأجل عود وقع فيه ونحوه انتهى. وقيل؛ لا يحتاج إلى 
خلع وبنوا الخلااف في ذلك على الخلاف المشهور» وهو أنه هل يطهر كل عضو بانفراده 
أو لا يطهر إلا بالجميع؟ ومما بنوا على هذا الخلاف مسألة: من مس ذكره في أثناء 
غسله؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟ وذكر ابن ناجي في شرح هذه المسألة من المدونة وهي 
في باب مس الذكر أنه استشكل مذهب أبي محمد بأنه يقول: يحتاج إلى النية. وهذا يبنى 
على أن كل عضو يطهر بانفراده وهو قول في مسألة الف لا يمسح حتى يخلع الملبوس 
قبل الكمال ولم يذكر جواباً. ويمكن أن يجاب بأنا وإن قلنا إن كل عضو يطهر بانفراده» 
فمن شرط المسح على الخف أن تكون الطهارة قد كملت وهي في هذه الصورة لم 
تكمل بدليل أنه لا يستبيح بها شيئاً من موانع الحدث فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (ولا 


كالشق لا يظهر منه القدم؛ وأما إن اتسع اخرق وانفتح حتى يظهر منه القدم فلا يمسح عليه إلا أن يكون 
يسيراً جداً. (أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلاً فأدخلها حتى يخلع الممبوس قبل الكمال) ابن 
بشير: إن غسل رجلاً فأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلهاء فالمشهور أنه لا يمسح» وكذلك 
يختلف فيمن نكس وضوءه فغسل رجليه ثم أدخلهما في الخفين ثم غسل بقية الأعضاء انتهى. . ونص 
السماع قال ابن القاسم: من له من الماء قدر ما يكفيه لوضوئه فجهل وغسل رجليه قبل ولبس خفيه ثم 
توضأ بقية وضوئه قال: قال مالك: أحب إليَ أن يعيد غسل رجليه بعد وضوئه؛ وإن لم يفعل لم أر عليه 
شيئاً» وقيل لسحنون: أو صل وليه ثم لين فيه وقد نسي مبيع رأسة م ذكن وقد خف وغتوؤه 
فمسح برأسه ثم أحدث بعد ذلك قال: إلا أن يخلع خفيه بعد أن مسح برأسه ثم لبسهما قبل أن يحدث 
فإنه يوسح» وكذلك إذا لبس خفه اليمنى قبل غسل رجله اليسرى ولا يمسح. . ابن رشد: من رأى أنه كلما 
غسل عضواً من أعضاء الوضوء طهر طهر ذلك العضو وجاز له أن يمسح على خخفيه إذا لبسهما بعد أن غسل 
رجليه للوضوءء وإن كان ذلك قبل أن يستكمل وضوءه. وهذا قول ابن القاسم عن مالك ثم قال: وجواز 
١‏ 


مُخْرمٌ َم يَضْطك وَفِي يا عُْصِبَ: تَرَدّدٌ وَل لايس لِمْجَودٍ الْمشْح أؤ لِيَتَامَ وَفِيهًا يُكرَقٌ 


تت ست س2 
لابس مجرد المسح أو لينام وفيها يكره) ش: هذا راجع لقوله بلا ترفه» واللابس مجرد 
1 المسح» مثله ابن الحاجب بمن جعل حناء في رجليه ولبس الخفين ليمسح عليهما. وفهم من 
كلام المصنف أن من لبس الخف نجرد المسح أو للنوم لا يجوز له المسح وإن مسح لم يجزه 
وهو المشهورء ذكره في التوضيح عن ابن راشد وابن هارون» وقوله «وفيها يكره» يعني أنه 
كره في المدونة أن يلبس بجرد المسح كمسألة -الحناء أو للنوم. قال فيها: ويكره للمرأة تعمل 
الحناء أو رجل يريد أن ينام أو يبول فيتعمد لبس الخف للمسح. وظاهر كلام الشيوخ أن 
الكراهة على بابها. قال في البيان: اختلف في امرأة تلبس الخفين لتمسح على الخضاب؛ 
فروى مطرف عن مالك أنه لا يجوز لها أن تمسح عليهما. وقد قيل: إنه يجوز لها المسح 
وإليه ذهب أبو إسحاق. وقال في المدونة: لا يعجبني» وهذه ثلاثة أقوال: المنع والإباحة 
والكراهة انتهى» قال في التوضيح: ومقتضى كلامه أن المشهور الكراهة وهذا حلاف ما 
شهره ابن راشد وغيره انتهى. وفي كلام المصئف ترجيح للقول الأول والله أعلم. ص: 


____ سس 
المسح أظهر على القول بأن كل عضو يطهر بانفراده لقوله عَيَلُهِ: وإذا توضاً العبد المؤمن خرجت 
الخطايا من فيه)(0©) (ولا محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد) تقدم الفرعان عند قوله: «وعصيان 
بلبسه» وقول ابن عرفة «لا نص في الخف المغصوب» قال: وقياسه على احرم يرد بأن حق الله آكد 
وقياسه على مغصوب الماع يتوضاً به والثوب يستتر به) والمدية يذبح بها والكلب يصاد به والصلاة 
بالدار المغصوبة يرد بأنها عزائم. (ولا لابس مجرد المسح أو لينام وفيها يكره) من المدونة: سألت مالكاً 
عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت 
أو اتتقض وضووهاء قال: لا يعجبني ذلك قلت لابن القاسم: فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام 
لا خير فيه والبول عندي مثله. واختار التونسي الجواز وعن أصبغ غيره. وقال التونسي: وما الذي يمنع 
من المسح والحاضر إنما يلبس خفيه في الحضر لمكان المشقة في غسلهما فأجيز له أن يمسح فعملها 
الحناء في رجليها من هذا المعنى: وأجاز إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة أن يلبس الرجل خفيه ليمسح 
عليهما وكره ذلك مالك. أصبغ في رواية أبي زيد قال: وإن مسح عليهما أجزأه. بهرام: نص المدونة 
الكراهة, وشهره ابن رشد انتهى. وانظر قد يترجح بهذا أن من عادته القيام بالليل وصلاة الضحى وهو 
يتورع عن المسح للفريضة فقد ينبغي له أن يمسح للضحى وقيام الليل فذلك أفضلء ولم أزل أرشح 
هذا المعنى في تسخين الماء للوضوء كما حكاه تاج الدين في تنويره قال: إن الشيخ أبا الحسن قال: 
قال لي شيخي: يا بني برد الماء فإن العبد إذا شرب الماء السخن قال: الحمد لله بكزازة» وإذا شرب الماء 


.". رواه النسائي في كتاب الطهارة باب 86. الموطأ في كتاب الطهارة حديث‎ . )١( 


وكرة عَشلك وَتَكْرَاه وَكئْغ عُضُونِه وَبَطَلَ بعل وَجَبء وَيحَرقه كَثيرا 
اللللماااااايا0ا0ا0ا0ااااااا ةلك 
(وكره غسله) ش: قال في الطراز: إذا غسل كفيه بنية الوضوء. قال ابن حبيب: يجزئه 
ويمسح ما يستقبل وليس بواجب فاستحب له الإعادة ليأنتي بالمقصود مقصوداً لا تبعاً ونقله 
في الذخيرة. 1 

فرع: قال في الطراز: ومسح الطين أو غسله ليمسح الخف في الوضوء فنسي المسح لم 
يجزه ويمسح ويعيد الصلاة لعدم نية الطهارة» وإنما نوى النظافة من الطين. قال: فإن نوى بذلك 
إزالة الطين والوضوء جميعاً لأجزأه على خلاف فيه انتهى. وكأنه يشير إلى الخلاف فيمن غسل 
النجاسة عن أعضاء وضوئه بنية إزالة النجاسة ورفع الحدث» وقد تقدم أن المشهور الإجزاء. 
قلت: وقال ابن عرفة: وقول ابن عبد السلام عن ابن حبيب إن غسله للنجاسة مستتبعا نية 
الوضوء أجزأه لا أعرفه. 

فرع: قال في النوادر قال مطرف: ومن مسح ليدرك الصلاة ونيته أن ينزع ويغسل إذا 
صلى فذلك يجزئه. ومن توضأ ومسح على خخفيه ينوي إذا حضرت الصلاة نزع وغسل رجايه 
لم يجزه» ويتبدىء الوضوء كتعمد تأخير غسلهماء وقاله ابن الماجشون وعبد الملك واصبغ ص: 
(وتتبع غضونه) ش: قال في المدونة: ولا يتتبع الغضون. قال في الطراز: وعند ابن شعبان 
يتتبع» وكذلك قال في غضون الجبهة في التيمم كأنه رآه من ظاهر محل الفرض. ونقله في 
الذخيرة وقبله» وكذلك المصنف في التوضيح هناء وذكر في باب التيمم عن ابن شعبان أنه لا 
يتتيع الغضون وكذا ذكر ابن عرفة عنه في باب التيمم ولم يذكر هنا شيئاء وكذا ذكر في 
النوادر في التيمم عن ابن القرطي بضم القاف وسكون الراء والطاء المهملة . وهو ابن شعبان أنه 
لا يتتبع الغضونء وذكر في باب المسح على الخفين على المختصر أنه لا يتتبع الغضونء وقال ابن 
ناجي في شرح المدونة في باب المسح على الخفين: وقول المازري وابن هارون «قيل في التيمم 
إنه يتتبع الغضون» لا أعرفه ولا يتخرج هنا لأن المسح أخف انتهى. فما ذكره سند غريب والله 
تعالى أعلم. وقال الشارح في الرسالة: ولا يتتبع الغضون وليس هذا في الرسالة. ص: (وبطل 
بغسل وجب) ش: لو قال بموجب غسل لكان أحسن لآن البطلان يحصل بموجب الغسل وإن 
لم يغتسل ص: (ويخرقه كثيراً) ش: تقدم تحديد الكثير واليسير فإذا انخرق خرقاً كثيراً نزعه 


البارد فقال الحمد لله استجاب كل عضو فيه بالحمد لله» راجعه في التنوير (وكره غسله وتكراره) ابن 
شاس: يكره الغسل والتكرار. اين حبيب: إن نوى بغسله مسحه أجزأه وإن غسل طينه لم يجزه (وتتبع 
غضونه) من المدونة: ولا يتبع الغضون وهو تكسير أعلاه (وبطل بغسل وجب) تقدم نص التلقين 
لايقطعه إلا حدوث ما يوجب الغسل أو الخلع (وبخرقه كثيرا) سمع أبو زيد: من مسح على خفيه 
وصلى الظهر فلم يأت العصر حتى تخرق خفه فإنه ينزع خفيه معاً ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء. 


- 


وبتزع أكثرٍ رجل لساقٍ عُمَِّ. ل العقب, وإن تَرَعَهْعاه أو أغلبيي أو أَعَدُمْما 
للا ل ل _ سس 
مكانة وغسل رجليه» فإن كان في صلاة قطعها نقله في التوضيح والشامل. ص: (وبنزع أكثر 
رجل لساق خف) ش: قال الشارح في الكبير والوسط: قال في المدونة: وإن أخرج جميع 
قدمه إلى ساق الخف وقد كان مسح عليهما غسل مكانه؛ فإن أخر ذلك ابتدأً الوضوىء 
فمفهومه أن إخراج أكثر القدم لا يضره فانظره مع قول هنا انتهى. قلت: صرح بذلك صاحب 
الجلاب كما ذكره ابن غازي» وصرح بذلك صاحب الإرشاد أيضا وهو ظاهرء لآن الآقل تبع 
للأكثر. وإفا بطل حكم المسح بوصول أكثر الرجل للساق لأن شرط المسح كون الرجل في 
الخف ولو توضا ووضع رجله في ساق الخف ثم انتقض وضووه لم يجزه البح كنا ضرح 
بذلك التلمساني في شرح الجلاب وأصله في كلام صاحب الطراز. ص: (لا العقب) ش: أي 
فلا يبطل المسح بذلك؛ وظاهره سواء كان وصول العقب لساق الخف لقصد نزعه ثم بدا له 
وردهاء أو كان ذلك غير مقصود وإنما هو من باب الحركة والمشي. أما الأول فعلى المشهور في 
إلغاء الرفض» وأما الثاني فلا خلاف فيه قاله اللمساني وأصله في الطراز. ص: (أو أحدهما) 
ش: أي أحد الأعليين فإنه يبادر لمسح الأسفل ولا يجب عليه نزع الأعلى من الرجل الأخرى 
عند أبن القاسم وهو المشهور كما قاله الشبيبي خلافاً لسحنون» ولا يصح أن يعود ضمير 
«أحدهماه؛ على أحد الخفين كما قاله الشارح في الصغير لأنه يقتضي أنه يبادر لغسل الرجل 
التي نزعها فقط ولا ينزع الأخرى؛ وهذا خلاف المشهور. وكان المصنف اكتفى بذكر المسألة 
الآنية عن هذه لأنه يفهم منها أنه إذا لم يعسر نزع الأخرى فلا بد منه على المشهور وهو 
كذلك. 

فرع: قال في الطراز: إذا قلنا يمسح على ما تحت المنزوع فمسح ثم لبس الخف الذي 
نزعه جاز له إذا أحدث أن يمسح عليه قاله ابن القاسم في العتبية» ولا يشترط أن يزيد على 
الرجل الأخرى خفاً آخر لأن البدلية تحصل بستر الرجلين بجنس الخفء فإذا كان له أن 
يمسح على إحدى رجليه أكثر مما على الأخرى؛ فمن الأولى أن يمسح إذا كان ما عليهما 
سواء انتهى. وما ذكره عن العتبية هو في رسم نقدها من سماع عيسى. قال ابن رشد: 


ابن رشد: فإن أخر خلعهما حين انخرق الخف انتقض وضوؤه. (وبنزع أكثر رجل لساق خفه) تقدم 
نص الجلاب إلا أن يخرج جل رجله. (لا العقب) من المدونة: إن كان الخف واسعاً وكان العقب 
وول ويخرج إلى الساق ويجول للقدم إلا أن القدم كما هي في الخف فلا شيء عليه (وإذا نزعهما 
أو أعلييه أو إحداهما بادر للأسفل كالموالاة) انظر إذا نزع إحداهما بين أن يكون خفاً على خف أو 
لافرق. ومن المدونة قال مالك في الذي ينزع خفيه وقد مسح عليهما: إنه يغسل رجليه مكانه ويجزئه 
وإن أخر ذلك ابتدا الوضوءع, فإن نزع حفاً واحداً فلينزع الآخر ويغسل رجليه مكانه ويجزئه» وإن أخر 
ذلك ساعة أعاد الوضوء. وقال الأبهري: حد ذلك مقدار ما يجف فيه الوضوء. الجلاب: فإن أخر 


تق كتاب الطهارة ' 
بَادرَ لِلِأَسْمَّل كَالْمُوَالَة وَإِنْ نَرَعَ رجلا وَعُسِرَتُ الأخرى وَضَاقَ آلْوَقْتُ؛ قَفِي تَيَعْمِه أؤ مشحِهِ 
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عَلَي أؤ إِنْ كَثْرَتُ قِيمَتْك وَإلا مُرّق: أقوَال: 


وهذا على قول مطرف يعني أنه لا يشعرط كمال الطهارة قال: لأنه لما نزع الخف 
التي مسح عليها من الرجل الواحدة انتقضت طهارته» فلما مسح على الأسفل صار قد طهر 
بعد أن مسح على الخف من الرجل الأخرى انتهى. وذكره ابن عرفة وقال بعده قلت: 
ورد متخ النقض متجرة الترخ .بل مج الأسفل إثر نزع الأعلى كدوام لبس الأعلى انتهى 
فتأمله. ْ 

تنبيه: قال في الذخيرة: خمسة نظائر: التيمم والمسح على الخفين والمسح على الجبيرة 
والمسح على شعر الرأس والغسل على الأظفار. في الجميع قولان للعلماءء والمذهب في الثلاثة 
الأولى عذم الرفع انتهى. ونقله في التوضيحء فعلم أن المذهب في مسح الخفين أنه لا يرفع 
الحدث والله تعالى أعلم. ص: (كالموالاة» ش: قال ابن الحاجب: فإن نزع الخفين فأخر 
الغسل ابتدأ على المشهور. قال في التوضيح: أي أخر قدر ما يجف فيه الوضوء ومقابل 
المشهور يأتي على أن الموالاة ليست بواجبة. وقوله «أخره يريد عامداًء وأما الناسي فيبني طال 
أو لم يطلء وبالجملة فهو من فروع لموالاة» ومفهومه أنه لو غسل في الحال أجزأ وهو 
كذلك؛ وروي عن مالك قول بعدم الإجزاء لبعد ما بين أول الطهارة وتمامها وهو بعيد. 
قلت: لتحديد بجفاف الأعضاء تقدم إنما هو مع العجزء وأما مع العمد من غير عجز فتقدم 
عن ابن هارون أنه أقل من ذلك وأنه هو الظاهر خلافاً لما قال ابن عبد السلام وابن فرحون 
إنه يتحدد أيضاً بالجفاف والحكم هنا كذلك وله أعلم. ص: (وإن نزع رجلاً وعسرت 
الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه ومسحه عليه أو أن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال) 
ش: صدر ابن الحاجب بالقول الثاني وعطف عليه القول الأول. والقول بأنه يمزقه بقيل ولم 
يذكر المصنف هذا القول الثالث في كلام ابن الحاجب بالتمزيق مطلقاء وزاد في التوضيح 
قولا رابعا وهو الثالث في كلام المصنف ثم قال: وهو الأظهرء وعزاه ابن عرفة لعبد الحق 
وذكر هو والمصنف في التوضيح أنه إذا قل ثمنه مزقه وإن كان لغيره ويغرم قيمته. ص: 
ذلك ناسياً غسلهما حين يذكر ويبني. قال ابن القاسم في المدونة: فإن نزع الذي يلبس خفين على 
خفين الأعلى منهما مسح الأسفل مكانه وكان على وضوئه. وقال في العتبية: فإن نزع فردا من الأعلى 
مسح ذلك الرجل على الأسفل مكانه ويجزئه ثم إن لبس الفرد الذي نزع ثم أحدث مسح عليهما. 
ابن رشد: فرق ابن القاسم بين نزع الفرد الأعلى ويين الفرد الاسفل. | 

(وإن نزع رجلاً وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته 
وإلا مزق أقوال) ابن بشير: إذا نزع إحدى خفيه ولم يقدر على نزع الأخرى وخخاف فوات الصلاة فقيل 
يقيمم. وقال الأبياني: يغسل الرجل الواحدة ويمسح على الأخرى من فوق الخف ويصير ذلك ضرورة 


وَثبَ نرعْهُ كل مجفعةٍ» وَوَضَعَ يتاه على أَطْراف أَصَابعِِ وَيُشرَاة تَختهاء وَيموْهُا لِكَعْبيِء َكل 
الْمُشرى كَذلِكَ, أو الْيُشرى فَوقَهَا؟ تلان 
آذآ ل _- _ سس سس 
(وندب نزعه كل جمعة) ش: ذكر في التوضيح أن رواية ابن نافع بتحديده من الجمعة إلى 
الجمعة محمول على الاستحباب وأنها وفاق للمذهب لأجل غسل الجمعة. قلت: وصرح 
باستحباب نزعه كل جمعة صاحب الإرشاد وأظئه في المعونة فانظره» وصرح به صاحب 
التلقين وصاحب الكافي. ص: (ووضع يمناه على طرف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما 
لكعبيه) ش: هذه صفة المسح ولم يذكر المصنف هل يجدد الماء لكل رجل أم لا. وقال في 
مختصر الواضحة: ولا تحمل الماء بيديك فتصبه على خفيك ولكن ترسله وتمسح اليمنى ثم 
تأخذ الماء لليسرى فترسله من يديك ثم تمسح على اليمسرى وليس فيهما إلا بلة الماء الذي 
أرسلت من يديك انتهى. وفي سماع موسى: إن عم مسحه بأصبع. واحدة أجزأه كرأسه 

تنبيه: يفهم من هذا أنه لا بد من استيعاب الخف بالمسح. قال صاحب الطراز وصاحب 
الذخيرة: وهذا أصل المذهب. وقال الباجي قال ابن مسلمة وجماعة من أصحابناء لا يجب 
الإيعاب. ثم قال: وحجتنا أن كل موضع صح فيه الغسل وجب إذ لو انتفى الوجوب لما صح 
أصله السابق» وإذا كان الوجوب متقرراً في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوء. 
ص: (وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان) ش: الثاني تأويل ابن أبي زيد وغيره: 
والآول تأويل ابن شبلون. واختار سند الثاني ورجحه بأنه مروي عن مالك» ووهم ابن شبلون 
في تأويله فعلم أن التأويل الثاني أرجح. 

تنبيه: وعلى هذا التأويل لا يمسح الرجل اليسرى حتى يغسل اليد الذي يمر بها 
ميق تيت الخف قاله اللخميء ويريد . والله أعلم. إذا لم يتحقق طهارة خفه. ص: 
ا ا _ لت سس 
كالجبيرة. وقيل: يخرق الثاني» واستحسن بعض فقهائنا إن كان الخف قليل الثمن فلخرقه. وإن كان 
لغيره ويغرم له قيمته» وإن كان كثير الشمن فليمسح عليه كالجبيرة. (وندب نزعه كل جمعة) التلقين: 
يستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل الكافي: يستحب له أن لا يمسح أكثر من جمعة لغسل 
الجمعة (ووضع يمناه على طرف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه) من المدونة: أرانا مالك المسح 
على الخفين فوضع يده على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع اليسرى من تحت أطراف 
أصابعه من باطن خخحفه فأمرهما إلى مواضع الوضوء وذلك أصل الساق (وهل اليسرى كذلك أو 
اليسرى فوقها تأويلان) الرسالة: وكذلك بجعل يده اليسرى من فوق رجله اليسرى ويده اليمنى من 
تحتها. وقال ابن حبيب: وهكذا أرانا مطرف وابن الماجشون قالا: وإن مالكاً أراهما كذلك. وقال ابن 
شبلون القروي: بل يجعل اليمنى من فوق القدمين جميعاً وهو ظاهر المدونة» وقد تقدم أن الفعل إن 
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وَمَسْحُ أغلاة وَأَسْمَلِه وَبَطَلَتْ إِنْ تَركَ أغلاة» لآ أسملك كفي الْوَقْتِ. 


(ومسح أعلاه وأسفله) ش: الظاهر أن قوله «مسح؛» فعل ومراده بموجب مسح الأعلى والأسفل 
وهو ظاهر المدونة قال فيها: ولا يجوز مسح أعلاه دون أسفله ولا مسح أسفله دون أعلاه إلا 
أنه مسح أعلاه وصلى فأحب إلي أن يعيد في الوقت لآن عروة كان يمسح بطونهما. ففهم منه 
أن الأعلى والأسفل عنده واجبان وإن اقتصر فى ترك الأسفل على الوقت مراعاة للخلاف؛ 
ونقله أبن ناجي بلفظ: ولا يجزىء وقال: ظاهره بعد الوقوع وأنه يعيد أبداً وهو مناف لقوله 
«يعيد في الوقت» فهر أراد ولا يجوز ففيه مسامحة انتهى. وقال الشبيبي: اختلف في الواجب 
من مسحهماء مشهورها وجوب مسح الأعلى واستحباب مسح الأسفل الثاني وجوبهما لابن 
نافع والثالث وجوب أحدهما من غير تعيين» وقال في القوانين: الواجب مسح أعلاه ويستحب 
أسفله» وقيل يجب وهذا يقتضي أن مسح الأسفل مستحب فيصح على هذا أن يقرأ «مسح؛» 
بالسكون على أنه معطوف على المسح والمعنى: يستحب الجمع بين مسح الأعلى والأسفل 
ويؤيده قوله في الجلاب: ويستحب مسح أعلى الخمّين وأسفلهما فإن مسح أعلاهما دون 
أسفلهما أعاد في الوقت استحباباً وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما أعاد في الوقت 
وبعده إيجاباً انتهى. وعلى هذا حمله الشارح في الصغير والأول أظهر والله أعلم. ص: (لا 
أسفله ففي الوقت) ش: أي فيعيد الصلاة في الوقت ويعيد الوضوء أبداً وكل ذلك استحباب. 
قاله الشيخ ابن أبي زيد ونقله ابن يونس وغيره. وقال في الطراز: إذا قلنا يعيد في الوقت» فهل 
يعيد الوضوء كله أو أسفل الخف فقط؟ قال ابن أبي زيد: يعيد الوضوءء ورأى أنه لما ترك ذلك 
جاهلاً حتى طال كان فيه خرم الموالاة المشترطة ويتخرج فيه قول آخر أنه يمسح أسفله فقط 
ويعيد الصلاة انتهى. 

تنبيه: المراد بالوقت الوقت امختار. قاله أصبغ ونقله ابن ناجي وغيره وسيذكره ابن غازي 
في باب الصلاة. 


استعملت فيه الجارحتان قدمت فيه اليمنى في فعل الراجح إن تيسرء فإن شق ترك كالركوب» ابن 
عرفة فم صفة مسحه بعد زوال طينه مست. الكافي: وكيفما مسح أجزأه (ومسح أعلاه وأسفله 
وبطلت أن ترك أعلاه لا أسفله ففي الوقت) الجلاب: ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما وإن 
مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحباباً» وإن اقتصر على مسح أسفلهما دون أعلاهما 
أعاد في الوقت وبعده ا 


لا ذكر الطهارة المائية بقسميها وما ينوب في غسل بعض الأعضاءء ذكر ما ينوب عن 
غسل جميع الأعضاء في الوضوء والغسل وهو التيمم؛ وهذا هو المعروف أعني كونه نائباً 
عنهما. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: وفي كونه أصلاً أو نائباً عن الوضوء والغسل 
خلاف. وهو لغة القصد قال الله تعالى: إولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» [البقرة: 5177؟] 
أي تقصدونه وشرعاً. قال في التوضيح: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين. وقال 
ابن ناجي: طهارة تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. وزاد المناوي بعد 
قولنا طهارة ترابية ضرورية. وتبعه شيخنا الشبيبي ولا حاجة لقولهما «ترابية» لأن المشهور أنه 
يتيمم على الجير وغيره مع وجود التراب» وكذلك لا يحتاج لقولهما كابن بشير وابن محرز 
«ضرورية) لان ما بعدء يغني عنه انتهى. وقوله على الجير يريد قبل طبخه كما سيأتي؛ ولا 
اعتراض عليهما. وقولهما «ترابية» لأن المراد التراب وما هو من جنسه. وقال ابن رشد: 
طهارة ترابية تفعل مع الاضطرار دون الاختيار. والأصل في مشروعيته قوله تعالى: «إوإن 
كنتم مرضى أ على سفر» [النساء: ©4] الآية. وأحاديث يأني بعضها ومنها حديث مسلم 
«جعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها طهوراً(» وحديث الصحيحين «جعلت لي الأرض 
مسا وطهورا»”'© وانعقد الإجماع على مشروعيته وعلى أنه من خصائص هذه الأمة لطفاً 
من الله بها وإحساتاء وليجمع لها بين التراب الذي هو مبدأ إيجادها والماء الذي هو سبب 
استمرار حياتها إشعاراً بأن هذه العبادة سبب الحياة الأبدية والسعادة السرمدية جعلنا الله من 
أهلها. وقيل في حكمة مشروعيته أن الله سبحانه لما علم من النفس الكسل والميل إلى ترك 
الطاعة) شرع لها التيمم عند عدم الماء لثلا تعتاد بترك العبادة فيصعب عليها معاودتها عند 
وجوده. وقيل: يستشعر بعدم الماء موته وبالتراب إقباره فيزول عنه الكسل. ذكر هذه الأقوال 
آ#   -‏ # سر 

فصل 
ابن شاس: الباب الخامس في التيمم (يتيمم ذو مرض وسفر) ابن حارث: يتيمم لفقد الماء 


.4 رواه مسلم في كتاب المساجد حديث‎ )١( 

() رواه البخاري في كتاب التيمم باب .١‏ مسلم في كتاب المساجد حديث 56427. أبو داود في كتاب 
الصلاة باب 514. الترمذي في كتاب المواقيت باب .1١١9‏ النسائي في كتاب الغسل باب 55. ابن 
ماجة في كتاب الطهارة باب .1١‏ الدارمي في كتاب الصلاة باب .١١١‏ أحمد في مسنده (١/.8؟)‏ 
١‏ 0ك وام لصم 
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التادلي. قال ابن ناجي: ولا أعرفها لغيره. وليس المراد أنها أقوال متباينة بل كل عبر بما ظهر 
له والمراد الجميع أو غير ذلك هما يظهر لنا والله تعالى أعلم. وقال ابن ناجي في شرح 
الرسالة: وحكمه الوجوب من حيث الجملة يإجماع. وقال في شرح المدونة: واختلف هل هو 
للمسافر عزيمة؟ وهو ظاهر قول الرسالة: التيمم يجب لعدم الماء. وفي مختصر ابن جماعة أنه 
رخصة. قال التادلي: والحق عندي أنه عزيمة في حق العادم للماء» رخصة في حق الواجد 
العاجز عن استعماله. والقول بالوجوب مطلقاً لا يستقيم في حق الواجد إذ قد يعكلف 
ويستعمله ومع جواز استعماله لا يكون التيمم واجباً. والقول بالرخصة لا يستقيم في حق 
العادم فإن الرخصة تقتضي إمكان الفعل المرخص فيه؛ وتركه كالفطر في السفر والعادم للماء 
لا سبيل له إلى ترك التيمم. وقول من قال إن الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب غير مسلم 
فإنها إذا انتهت إليه صارت عزيمة وزال عنها اسم الرخصة انتهى. وفيما قاله التادلي نظرء 
فإن العاجز عن استعمال الماء لخوف ضرر أو زيادة مرض لا يقال بجواز استعماله للماء» غاية 
ما فيه أنه لو تكلف وارتكب الخطر مع إثمه في إقدامه على الخطرء وإنكاره كون الرخصة 
تنتهي للوجوب مخالف ل عليه المحققون كابن الحاجب وغيره من المتأخرين من تقسيمهم. 
إياها للواجب والمندوب والمباح زاد بعضهم وخلاف الأولى. والحق أنه رخصة تنتهي في 
بعض الصور للوجوب كمن لم يجد الماء أو خاف الهلاك باستعماله أو شديد الأذى وبنى 
بعضهم على الخلاف في كونه رخصة أو عزيمة تيمم العاصي بسفره. فعلى أنه عزيمة يتيمم» 
وعلى أنه رخصة لا يتيمم وفيه نظرء جواز أن يكون عزيمة ويتوقف على توبته من عصيانه 
كما أن فروع الشريعة يخاطب بها الكافر ويتوقف الإنيان بها على الإسلام والله تعالى أعلم. 
ص: (ذو مرض) ش: أي صاحب المرض وميد البحر مرض يبيح التيمم نقله ابن عرفة 
فيتيمم ويصلي ولا يعيد انتهى. وقال ابن وهب في سماع عبد الملك: إذا لم يقدر المبطون 
والمائد على الوضوء تيمماًء فحمله ابن راشد على أنهما لا يقدران على مس الماء. وقال 
سند: يريد إذا عظمت بطنه حتى لا يتمكن من تناول الماء ورفعه من الإناء» وكذلك المائد 
لا يقدر أن يمسك نفسه حتى يرفع الماء فيتيمم ويصلي ولا يعيد انتهى. ولا بد من تقييده 
بأن لا يجدا من يوضئهما أو لا يستطيعان ذلك والله أعلم. وحمله الطليطلي في مختصره 
على من انطلقت بطنه ونصه: وإن كان مبطوناً ببطن قد غلب عليه بطنه لا يستطيع إمساكه 
فإنه يتيمم ويصلي» وقد قيل فيه إنه يتوضأ لكل صلاة انتهى. والقول الثاني في كلامه هو 
الجاري على المعروف في المذهب في الأحداث المسعكحة كما تقدم: والقول الأول قريب 
من فتوى اللخمي ولعله اغتر بظاهر لفظ الرواية. ثم قال في مختصر الطليطلي؛ ومن كان لا 
يدرك بيديه أن يغسل مخرج البول والغائط من علة نزلت به فإن كانت له زوجة أو جارية 


و : ِ 


وَسَفْرٍ ابيخ» 


غسلت ذلك وتوضّأ وصلى» وإن لم يكن له واحدة منهما وقدر على تحصيلها فعليه ذلك 
وإن لم يكن له مال ولا زوجة ولاخادم فإنه يتيمم ويصلي انتهى. وما قاله غير ظاهرء وقد 
تقدم عن صاحب المدخل في فصل الاستبراء أنه يصلي بالنجاسة ولم يذكر في ذلك خلافاً 
وهو المعروف من المذهب والله تعالى أعلم. ص: (وسفر أبيح) ش: دخل السفر الواجب 
والمندوب من باب أولى ولو قال «جائز» لشمل كلامه ذلك نصاً وخرج المكروه والحرام. وما 
ذكره من اشتراط إباحة السفر هو الذي ذكره ابن عرفة عن القاضي عبد الوهاب واقتصر 
عليه» واعترض على ابن الحاجب في حكايته فيه الخلاف فقال: وشرط القاضي إباحة السفر. 
وقول ابن الحاجب على الأصح لا أعرفه نصاً انتهى. ونقله عنه المشذالي بلفظ: وشرط 
القاضي ! إباحة السفر فمقابل الأصح لا أعرفه ولفظ ابن الحاجب و يترخص بالعصيان» 
على الأصح. وقال ابن عبد السلام: والمصنف في التوضيح: نفي ابن الحاجب الترخحص 
بسبب بالعصيان يحتمل أن يريد به نفي التيمم خاصة وهو 2 من مرادهء ويحتمل أن 
يريد نفي الترخص عموماً كالتيمم والمسح على الخفين وأكل الميتة» وقال ابن عبد السلام: 
والحق أنه لا يتتفي من الترخحص بسبب العصيان إلا رخصة يظهر أثرها ذ في السفر دون الحضر 
كالقصر والفطرء وأما رخصة يظهر أثرها في السفر والإقامة كالتيمم - على اللنفين فلا 
يمنع العصيان منهاء ومعنى هذا لابن رشد 0 وقال صاحب الطراز: إذا قلنا يمسح في 
الحضر فهل يمسح عليهما من سافر في مغصية؟ اختلف أصحابنا وأصحاب الشافعي في 
ذلك؛ فقيل لا يمسح ولا يترخص برخصة حتى يتوب» قل مسح وهر لصم لأن لدج 
لا تختص رخصته بالسفر انتهى. وصرح صاحب الطراز أيضاً في باب القصر بأنه يتيمم بلا 
حلاف ونصه بعد أن ذكر الخللاف في مسح النفين: ولا يختلف أصحاينا أنه إذا عدم الماع 
يتيمم ويجزئه انتهى. وذكر القرطبي في تفسير سورة المائدة الخلاف وصحح ما رجحه 
صاحب الطراز وسيأتي لفظة. 

تنبيهات: الأول: أكثر نصوصهم التعبير بالعصيان كما قال ابن الحاجب وهو لا يقتضي 
إخراج المكروه خلاف ما تعطيه عبارة القاضي عبد الوهاب والمصئفء والظاهر الأول 0 لعن 
المكروه لا يمنع القصر تحريماً وإنما يمنعه على سبيل سبيل الكراهة كما سيأتي في بابه وقالوا: إنه لا 
إعادة عليه إن قصر فيه مع اشتراطهم هناك إباحة السفر على المشهور فأحرى هنا فتأمله والله 
تعالى أعلم. 

الثاني : مثل أبن فرحون في الفصل التاسع من القسم الثالث من تبصرته العاصي بسفره 


عم أذ ا ل لت ا 
المسافر والمريض العاجز عن فعل الوضوء اتفاقاً (أبيح) شرط القاضي إباحة السفر وقال القرافي: يلزم 
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كالآبق وقاطع الطريق والعاق لوالديه والتخالف لشيخه الذي فوض إليه أموره على ما ذكره 
بعضهم لا يجوز لأحد منهم التيمم على الأصح ويجب عليه الرجوع لما يجب عليه؛ فإذا عزم 
على التوبة جاز له ذلك والله أعلم. 

الثالث: أطلق المصنف رحمه الله تعالى السفر فظاهره سواء كان سفر قصر أو دونه. 
وذكر ابن الحاجب في ذلك قولين. وقال ابن عرفة: فيه ثلاث طرق: الأولى :اشتراطه الثانية 
عدم اشتراطهه الثالثة فيه قولان. وقال ابن فرحون في شرحه المذهب: إنه لا يختص بسفر 
الففيق وقال التونسي: هو نص المدونة وهو نص الشيخ أبي محمد في مختصره وصدر به 

في الشامل فقال: وإن قصر سفره. وقيل كالقصر وبه جزم في الإشراف. وقال القرطبي: لا 

3-4 أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة هذا مذهب مالك وجمهور الفقهاء. وقال قوم: 
لا يتيمم إلا في سفر القصر. واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة. وهذا كله ضعيف ولله 
تعالى أعلم. وهذا مع ما تقدم عن الطراز مما يصحح وجود الخلاف الذي ذكره ابن الحاجب 
في العصيان والله تعالى أعلم. ولا يقال هذا الفرع لا يحتاج إليه إلا على مقابل المشهور 
الذي يمنع الحاضر الصحيح من التيمم للفراائئض لأنا نقول: بل يحتاج إليه على 
المشهور أيضاً في التيمم للسنن والنوافل. فعلى الصحيح من عدم اشتراط مسافة القصر يتيمم 

للسنن والنوافل» وعلى مقابله يكون امير لا يتيمم إلا للفرائض على أحد القولين 0 
تعالى أعلم. 

الرابع : قال امازري في شرح مسلم في حديث عائشة رضي الله عنها واقامعه َكل 
لطلب العقد على غير ماء قال بعض أصحابنا: يباح السفر للتجارة وإن أدى إلى التيمم» واحتج 
بالحديث لأن إقامتهم على التماس العقد ضرب من مصلحة لماء وتنميته. تله رسا 
وقال الأبي: قلت: إنما فيه الإقامة لحفظ المال وحفظه واجب بخلاف السفر لتنميته. وقال 
عياض: فيه جواز الإقامة بموضع لا ماء فيه لحوائج الإنسان ومصالحه وأنه لا يجب الانتقال عنه 
لأن فرضه هو ما لزمه من طهارة الماء أو التيمم إن عدمه ما لم يكن الماء قريباً منه فيلزمه طلبه 
عند كل طهارة. ونحوه للباجي في المنتقى. قال الأييّ: المصلحة هنا حفظ المال وهو واجب فلا 
يلزم جواز الإقامة لمظلق المصلحة انتهى فتأمله وما قاله الأولون ظاهر بل نقل ابن عرفة ذلك عن 
الباجي صريحاً. قال ما نصه الباجي عن المذهب وابن مسلمة: جواز سفر التجر والرعي حيث 
يتيقن عدم الماء انتهى. وقال ابن ناجي في شرح قول الرسالة: ويكره النوم قبلها. ويقوم من 
كلام ا الوقت من منزله إلى مكان يحدث فيه على 
أميال دون ما إذا كان يشلك هل فيه ماء أم لا. وانظر إذا تحقق أنه ليس فيه ماء هل يجب 
حمل الماء أو يستحب فقط لأن الطهارة لا تجب إلا بعد دخول الوقت فكذلك استعداد الماء 
لها؟ وشاهدت في حال صغري فتوى شيخنا الشبيبي بذلك الأمر ولا أدري هل ذلك منه على 
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ِفَرْضٍ وَنَقَلء وَحَاضِرٌ صَحٌ لِجَتَارَةِ إِنْ تعققث: 


الوجوب أو الندب ونفسي إلى الوجوب أميل انتهى. والظاهر عدم الوجوب لقوله في المدونة: 
ومن خرج من قرية على غير وضوء يريد قرية أخرى وهو غير مسافر فغربت عليه الشمسء فإن 
طمع بإدراك الماء قبل مغيب الشفق مضى إليه وإلا تيمم وصلى. ونقله الشيخ أبو محمد بلفظ 
من قرية إلى قرية على الميل والميلين ولم يحمله أحد من الشراح على ما بعد الوقوع فتأمله. 
وهذا حيث تدعوه إلى المخروج ضرورة فإنه سيأتي أنه لا يجوز استعمال سبب ينقل إلى التيمم 
إلا عند حاجة أو حدوث ضرورة. . 
الخامس: دخل في كلام المصنف ما إذا كان السفر مباحاً وعصى فيه فإنه يتيمم. قاله 
في التوضيح وغيره. ص: (لفرض ونفل) ش: يعني أن المسافر والمريض يتيممان لعدم الماء أو 
لعدم القدرة على استعماله للفرائض والنوافل. أما تيممهما للفرائض فحكى ابن الحارث وابن 
الحاجب في ذلك الاتفاق» وحكى ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم وفي 
سماع عبد الملك قولين في المريض الواجد للماء عنده العاجز عن استعماله لتعذر مسه أو 
لضعفه عن تناوله قائلاً: أما لو كان الماء غائباً عن موضعه ولا يجد من يناوله إياه ولا من ينقله 
إليه يتيمم قولا واحدا. وعزا القول بالجواز لابن القاسم مع روايته فيهاء والقول بالمنع محمد بن 
مسلمة من سماع ابن القاسم أيضاً. وبحث في ذلك أبن عرفة ونبهت على ببحثه في الاوراق 
التي كتبتها عليه. وقال في التوضيح عن ابن عبد السلام وابن هارون: إنه إن حاف على نفسه 
فلا خلاف في التيمم» وإن خاف على ما دون النفس ففيه الخلاف وهذا هو الظاهر والله تعالى 
أعلم. وأما تيممهما للنوافل فهو المشهور المعروف في المذهب. قال في الطراز: ولا يعرف فيه 
خلاف إلا عن عبد العزيز بن أبي مسلمة ونقل ابن عرفة قول ابن أبي مسلمة في المسافر قال: 
وقال اللخمي والمازري: والمريض مثله. ص: (وحاضر صح لجنازة إن تعينت) ش: يعني أن 
الحاضر الذي ليس بمسافر وهو صحيح إنما يتيمم للجنازة إذا تعينت بأن لا يوجد متوضىء 
يصلي عليها ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء أو يصل إليهء وما ذكره من التفصيل في 
به سند المدونة. قال فيها: ولا يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافر عدم الماء. فقيده سند بأن لا 


أ ____ سس 
القائل لا يتيمم. العاصي: أن لا يمسح على الجبيرة إن انكسر ولا يأكل في رمضان وإن خخاف الموت» 
انظر عند قوله: «وعصيان بلبسه». وقال أبو عغمر: غير واجب حمل الماء للوضوءء وقال الباجي: يجوز 
السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلباً لمال ورعي المواشي» ويجوز له المقام على جفظ ماله وإن أدى 
ذلك إلى أداء الصلاة بالتيمم ونحو هذا في الإكمال فانظره. (لفرض ونفل) ابن عرفة: يتيمم المسافر ولو 
لنفل أو مس مصحفء ومنعه ابن أبي مسلمة لغير الفرض. المازري واللخمي: والمريض كذلك. 
(وحاضر صح لجنازة إن تعينت) ابن عرفة: الجنازة المتعينة. قال القاضي: كفرض. (وفرض) من المدونة: 


ميلم اطلا / سألموس 


ولع ا ع سن لذو لذ ويه سم عا الوه ل جع لاه تيو هه جوع ووه ا العف ع مويه وه يع لوقه واو ا ام اخ ا 0 


تتعين بأن يكون هناك متوضىء أو يمكن تأخيرها حتى يأتي الماء أو يمضوا إليه. قال: وإلا صلوا 
عليها بالتيمم في الحضر انتهى. واعترض ابن فرحون على ابن الحاجب بأنه تبع ابن بشير في 
التفرقة ولم يفرق في المدونة» وقد علمت أن المدونة مقيدة بذلك وأن التفرقة المذكورة ذكرها 
القاضي عبد الوهاب وغيره فلا اعتراض عليه. 

تنبيهات: الأول: قال ابن الحاجب: وإن تعينت فكالفرض على الأصح. قال في 
التوضيح: وعلى مقابل الأصح تدفن بغير صلاة فإذا وجد الماء صلى على القبر انتهى. وإن لم 
تتعين فيتيمم لها المسافر كما تقدم عن المدونة وكذا المريض. قال في التوضيح: لأن المريض 
يتيمم لما هو أدون منها. وقال ابن فرحون: وأما المريض فيتيمم لها. وقال أبو خسن في :شرح 
كلام المدونة المتقدم: يريد وكذلك المريض العادم الماء ويكون نية المسافر على المريض» أو 
سكت عنه لعجزه عن حضور الجئائز انتهى» ولا مفهوم لقول الشيخ أبي الحسن «العادم» قال 
اللخمي: حكم المريض المقيم فيما يتيمم له حكم المسافر» وفي كلام الطراز وغيره ما يقتضي 
ذلك وهو ظاهر فلا يتمسك ا الذي في كلام المدونة» وأما الحاضر الصحيح يخاف إن 
اشتغل بتحصيل الماء أو الوضوء فاتته الصلاة على الجنازة» فالمشهور أنه لا يتيمم لها» وقيل 
يتيمم لها. قال ابن ناجي: وأخعتارة اللخمي. وقال ابن وهب: إن صحبها على طهارة وانقضت 
تيمم وإلا فلاء انتهى وكتتميرا 

الثاني: قال ابن عبد السلام «واقاعروى ننه لجان تدك على با قبل في فى أصول 
الفقه في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخلين فيه بعد تلبسهم به وسقوط الفرض بهم يلحق 
بهم ويقع فعل الجميع فرضاً من تلبس به أولاً ومن لحق بهء وأيضاً إذا كان مذهب أهل السنة 
ا ل ا لل ةن فض يا 
وهذا الأخير نحوه في التوضيح. 

الغالث: يفهم من كلام ابن عبد السلام أنه إذا حضر الجنازة المتعينة جماعة جاز لهم 
الجميع التيمم للصلاة عليها وهو ظاهر وإنما النظر فيمن يأتي بعد تيممهم ودخولهم في 
الصلاة» فهل يتيمم ويدخل معهم أم لا؟ والظاهر من كلامه واستشكاله أن كلام أهل المذهب 
يقتضي عدم الدخول معهم فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (وفرض) ش: يعني أن الحاضر 
الصحيح [ إنما يتيمم للجنازة المتعينة كما تقدم وللفرائض الخمس غير الجمعة كما نبه على ذلك 
على المشهور. ومالك في الموازية: إنه لا يتيمم وإن خرج الوقتء نقله في التوضيح عن ابن 
راشد وقد نقله صاحب الطراز واللخمي وغيرهما. قال في التوضيح: وهذا يظهر إذا قيل إن 
عادم الماء والصعيد لا يصلي» وأما على القول بأنه يصلي فيحتمل أن يصلي هذا بغير تيمم» 
ويحتمل أن يقال بتيمم لأن التيمم لا يزيده إلا خيراً انتهى. وأصله لابن عبد السلام. وإذا تيمم 


تو قف الام ديح و قار وه رافك 
وَفرْض غير جَمْعَة. وَلا يُعِيكٌ لا سُنَة؛ 


0003 
الصحيح وصلى قال في التوضيح: فالمشهور أنه لا إعادة عليه؛ وصرح به الباجي وابن رشد. 
وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم: يعيد أبداً انتهى. وقال اللخمي: اختلف في الصحيح إذا لم 
يكن مسجوناً وهو في ضيق من الوقت» فإن طلب الماء خرج الوقت على ثلاثة أقوال» فأجاز له 
مالك أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت. وقال أيضاً: يعيد وإن وجد 
الماء في الوقت. وفي كتاب محمد يطلب الماء وإن خخرج الوقت انتهى. فعلم من كلام اللخمي 
أن الصحيح إذا خاف فوات الوقت إذا طلب الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت لا 
إعادة عليه وإن تبين خلاف ظنه وهو كذلك في المدونة قال فيها: ومن خاف في سفر أو 
حضر إن رفع الماء من البئر ذهب الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره إذا 
توضأ. ولمالك قول في الحضري: إنه يعيد إذا توضأ انتهى. وإطلاق قول المصنف لا يعيد صادق 
على ذلك أعني نفي الإعادة في الوقت وبعده ونبه على ذلك ابن غازي في كلام المصنف. 
ص: (غير جمعة) ش: يعني أنه إذا خشي فوات الجمعة لا يتيمم لها. وهذا قول أشهب قال 
في التوضيح قال: وإن فعل لم يجزه وهو ظاهر المذهب. وقال الشارح: إنه المذهب. قال ابن 
القصار: يتيمم لها إذا خحشي الفوات. وكذا ذكر ابن عرفة عن المازري أنه عزا هذا القول لابن 
القصار نفسه وليس كذلكء فقد نقل ابن يونس عنه أنه قال: لا يجزئه إن تيمم للجمعة إذا 
خاف أن تفوته قال: وقال بعض أصحابنا: القياس أن يتيمم لها إذا ماف الفوات فليس القول 
بجواز التيمم للجمعة له وإنما هو ناقل له فتأمله» وقد بالغ مسند في إنكار التيمم لإدراك الجمعة 
وقال: إنه مخالف للإجماع. ذكره في الكلام على التيمم لصلاة العيدين» وذكر ابن يونس عن 
بعض شيوخه أنه لو قيل يتيمم ويدرك الجمعة ثم يتوضأ ويصلي الظهر ما بعد. قال ابن عرفة: 
وظاهر كلام ابن يونس اختيار ذلك. قلت: وهو حسن إذا تحقق فوات الجمعة إذا ذهب 
للوضوء والله أعلم. ص: (ولا يعيد) ش: يعني إذا تيمم الحاضر الصحيح للفرض وصلاة ثم 
وجد الماء فإنه لا يعيد وتقدم الكلام عليه عند قوله «وفرض». ص: (لا سنة) ش:المشهور أن 


يتيمم في الحضر من لم يجد الماء» وكذلك المسجون» وكذلك من خحاف في حضر أو سفر إن رفع الماء 
من البعر أن يذهب الوقت فليتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة بعد ذلك. انتهى نص المدونة. ابن يونس: 
وقال بعض فقهائنا: ومن خاف إن توضاً بماء معه ذهب الوقت وهوإن تيمم يدرك فليتوضاً. وقال عبد 
لإدراك فضيلة الوقت (غير جمعة) ابن لقصار: وإن خخاف فوات الجمعة إن توضاً لم يجز له أن يتيمم لأن 
الظهر هي الأصلء فإن فاته فرض الجمعة لم يفته وقت الظهر الختار. وقيل: يتيمم ويصلي الجمعة ثم 
يتوضأ ويعيدها ظهراً ولا يعيد. تقدم نص المدونة: لا يعيد الصلاة بعد ذلك (لاسنة) ابن بشير: مذهب 


مم ون نه و وو ما ا و لامح لمهم وتم أ الم واو سكيوت الو عمل وام عا ف فلل ليور و اك 0 


ب 
الحاضر الصحيح لا يتيمم لها. وعزاه ابن بشير للمدونة قال في المدونة: ولا يتيمم من أاحدث 
خلف الإمام في صلاة العيدين انتهى. وقال ابن سحنون: سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض 
الوتر والفجر والعيدين والاستسقاء والخسوفء ويتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض. وذكر ابن 
عرفة ثالثاً بأنه يتيمم للعينية كالوتر والفجر دون السنن على الكفاية كالعيدين؛ وعزاه اللخمي 
للمذهب. وليس في كلام اللخمي ما يدل على أنه المذهب ونصه: ويختلف في السنن إذا 
كانت على الأعيان كالوتر والفجر, ولا يتيمم للنوافل ولا للسنن إذا كانت على الكفاية كالجنائز 
والعيدين على القول بأنها على الكفاية» ثم ذكر كلام المدونة وكلام ابن سحنون وكلام ابن 
وهب المتقدم في صلاة الجنازة ثم قال: وإذا جاز للسنن عند عدم الماء فيختلف فيه مع وجود الماء. 
تعالى أعلم. وحمل كلام سند ابن سحنون على من لا يقدر على مس اماء قال: ولو خاف فوات 
ركعتي الفجر إن توضأ وإن تيمم أدركهما مع الصبح فإنه يتوضأ ويدع ركعتي الفجر انتهى. 
فظاهر كلامه أن هذا متفق عليه وهو خلاف ما يقتضيه كلام اللخمي فتأمله والله تعالى أعلم. 


تنبيه: قال ابن عبد السلام: حكاية ابن الحاجب الخلاف في السنن يقتضي عدم الانفاق 
على عدم التيمم للفضائل والنوافل وفيه نظرء والأظهر في الحاضر الصحيح التيمم للفرائض 
والنوافل لأن الآية إن تناولته كان كالمسافر والمريض» وإن لم تتناوله لم يتيمم لها انتهى. وما 
حكاه من الاتفاق هو ظاهر كلام صاحب الطراز فإنه قال: لما حكى الخلاف في الجنازة إذا لم 
تتعين ووجه القول المشهور بالمنع فلم يجب للتيمم كما في سائر الصلوات» وكما لو مر 
بسجدة وهو في سوقه أو دخل في طريقه مسجداً فأراد أن يركع التحية أو يقرأ في حانوته وهو 
جنب فإنه لا يتيمم لشيء من ذلك وإن كان يتركه انتهى. وينبغي للشخص أن كل فعل 
تشترط له الطهارة ولا يباح إلا بها لا يفعله في الحضر بالتيمم إذا حاف فواته» وكل فعل تندب 
له الطهارة كقراءة القرآن ظاهراً والدعاء والمناجاة والنوم ونحو ذلك فينبغي له أن يتيمم إذا لم 
يجد لماء وخاف فوات ذلك الفعل لجواز الإقدام على ذلك بغير طهارة» والتيمم لا يزيده إلا 
خيراً والله تعالى أعلم. وليس-في هذا وأمثاله إحداث قول وإما فيه الخروج من الخلاف فيما 
حصل فيه منع من بعض العلماء» وتقليد بعض العلماء في اكتساب فضيلة لا يمنع منها غيره 
والله تعالى أعلم. 

تنبيه: هذا ظاهر في الصحيح الحاضر الذي عدم الماء» وأما إذا كان يخاف من استعماله 


الضرر على نفسه فالظاهر أنه بمنزلة المريض يتيمم للسنن.لا قال ابن فرحون في شرح قول ابن 
الجاجب: ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور ومراده إذا خحشي إن تشاغل بتحصيل اماء أو 


متكا واف بوارويامة وسكي ماعل وزع روماه وق اله وداه موافت كاه كمه دك م الست لم و رعاو ده وت ال ا ا ا لك ١‏ 


ش 
باستعماله فوات الوقت. فالمشهور لا يتيمم لأن الأصل منع الحاضر من التيمم مع القدرة على 
استعمال الماء خرجت الفرائض لإدراك الوقت وبقي ما عداها انتهى مختصراًء فجعل محل 
الخلاف فيمن يخاف فوات الوقت ويأني في كلام العوفي والوانوغي ما يؤيد ذلك والله تعالى 
أعلم. 

ش فرع: قال الوانوغي في قوله في المدونة: وإذا تيمم الجنب ثم صلى ثم وجد الماء أعاد 
الغسل فقط. قوله «وصلى ولو في جماعة في المسجد) فيؤخذ منه جواز دخوله لصلاة الجماعة 
لا أنه يصلي خارج المسجد. قال المشذالي: في الأحذ ضعف لانه من باب المطلق انتهى. 
وسكت عنه ولم يفصل هل مراده الجنب الصحيح أو المريض؟ وقد نقل بعده ما نصه قال 
الوانوغي: قال القرافي: انظر لو أراد الجنب أن يدخل المسجد لصلاة الجماعة أو إعادة ما صلى 
منفرداً فهل يتيمم لدخول المسجد ثم للصلاة؟ فقد يقال لا يجوز لأن الجماعة والإعادة غير 
مضطر إليهما ولقوله: «لا يتيمم الحاضر لسنة) وهذا في حق الحاضر الصحيح: وأما المريض 
والمسافر فيجوز لقولهما «يتيممان للطواف» انتهى. وما ذكره ظاهر إلا أن هذا اللفظ لم أره في 
المدونة بل فيه تجوز فإن الطواف لا يتصور في حق المسافر ولهذا قال في التلقين: ولا يكاد 
يتصور في الطواف إلا للمريض والله تعالى أعلم. 

فرع: أو لم يجد الجنب اماء إلا وسط المسجد فهل يجب عليه التيمم لدخول المسجد 
ليتوصل إلى الماء ويصير في معنى من تعين عليه الفعل كالجنازة المتعينة» أو ينهى عن ذلك لأنه 
لما كان للماء يدل وهو التيمم صار بذلك في معنى من لم يتعين عليه؟ قال المازري في شرح 
التلقين: لا أحفظ فيه نصاً عن المذهب لكن رأيت بعض المتأخرين قال: قال مالك: يمنع الجنب 
من دخول المسجد إلا عابر سبيل. فيجب إذا اضطر لدخوله أن يباح له التيمم وقد أريناك من 
وجوه النظر في المسألة طريقاً يرشدك لما سواه انتهى. وذكر في التوضيح في التيمم كلام 
المازري نفسه وقال بعده انتهى. ثم ذكر ما ذكره المازري عن بعض المتأخرين عن الباجي ولم 
يذكر غير ذلك. 

قليقةة وقد صرح صاحب الطراز في غسل الجنابة بأنه يتيمم ويدخل ونصه: فإن الجأ 
الجنب إلى دخول المسجد ليأخذ منه الماء لغسله ولم يجد الماء في غيره فهذا يتيمم لدخوله. 
وهو قول أبي حنيفة ووجه ظاهر فإن كل فعل منع منه الجنب حتى يتطهر فإنه إن عجز عن 
الطهارة لذلك بالماء استباحه بالتراب كالصلاة» وكذلك يفعل إذا التجأ إلى الميت في المسجد 
وهو جنب انتهى. ولا بد أن يراد في التوجيه؛ واضطر إلى ذلك الفعل وتعين عليه وإلا لزام 
عليه جواز تيمم الحاضر الصحيح للسنن والله أعلم. وذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن 
مسائل ابن قداح ما نصه: من أتى المسجد وهو جنب والدلو فيه فإن ضاق الوقت تيمم ودخل 


إن عَدِمُوا مَاءٌ كافياء 


اا سس سه 


لأخذه» وإن اتسع الوقت انتظر من يأتي فيناوله إياه. 


قلت: مثله إذا كان الماء في المسجد هل يتيمم ويدخل بغير تيمم؟ وهي المسألة التي سأل 
مالكاً محمد ابن الحسن عنها فأجابه ابن الحسن بالأول وسكت مالك. وعكسه أن تصيبه 
جنابة وهو في المسجد فذكر ابن يونس عن البخاري جواز الخروج وبوب عليه البخاري باب 
جواز خروج الجنب من المسجد وأدخل خروجه عله لغسل رأسه الحديث انتهى. 

قلت: قال ابن عرفة في مختصره بعد أن ذكر كلام المازري المتقدم. 

قلت: ذكر ابن الدقيق أن محمد بن الحسن سأل مالكاً عن هذه المسألة بحضرة أصحابه 
فأجابه بأنه لا يدخل؛ فأعاد محمد سؤاله فأعاد مالك جوابه فأعاد محمد فسأله فقال له مالك: 
فما تقول أنت؟ فقال: يتيمم ويدخل لأخذ الماء فلم ينكره مالك انتهى من باب التيمم» ونقله 
عن المشذالي وغيره والله تعالى أعلم. 

فرع: قال سند في عكس الفرع: فإن احتلم في المسجد فهذا يخرج من غير تيمم. 
وحكى ابن أبي زيد في نوادره عن بعض أصحابنا أنه قال: ينبغي أن يتيمم لخروجه وهذا قول. 
باطل بالخبر والنظر. أما الخبر فإن النبي مه لما أحرم في الصلاة ثم ذكر أنه جنب خرج ولم ير 
واحد أنه تيمم. وأما النظر فلأنه إذا اشتغل بالتيمم كان لبثاً في المسجد مع الجنابة فكان 
خروجه أهون من ذلك لأن خروجه يعد تركاً للكون في المسجد ونزعاً عنه انتهى. ونقله في 
التوضيح. ونقل البرزلي في الطهارة عن ابن قداح أنه لا يتيمم إذا احتلم في المسجد كما قال 
سند والله أعلم. ونقل المشذالي عن العوفي بعد حكايته كلام صاحب النوادر وكلام سند ما 
نصه: والظاهر أن هذا الخلاف إما هو إذا نام في المسجد. وأما لو نام في بيت المسجد فلا 
يختلف أنه يتيمم لخروجه انتهى. وما قاله ظاهر يفهم من كلام سند المتقدم في دخول المسجد ْ 
للماء والله أعلم. ولو كان مضطراً للمبيت في المسجد ولا يمكنه الخروج منه تيمم للمبيت في 
المسجد والله أعلم. وعلى القول بجواز مكث الجنب في المسجد ينبغي أن يتيمم لخروجه والله 
أعلم. ويأتي الكلام على تيممه على تراب المسجد والله أعلم. ص: (وإن عدموا ماء كافياً) 
ش: الضمير عائد إلى المسافر والمريض والحاضر الصحيح ويصرف في بقية المسائل في كل 
مسألة إلى ما يليق به ويعني أن شرط جواز التيمم لهم أمور: والأول منها عدم الماء الكافي 
للطهارة الواجبة عليهم ودخل في ذلك ثلاث صور: والأولى: عدم الماء بالكلية. الثانية: وجود 
ا ااا سسسس سيد 


الكتاب أنه لا يجوز التيمم للسنن في حق الحاضر. ومن المدونة: ولا يتيمم مِن أحدث خلف الزمام في 


صلاة العيدين ولا يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافر. (إن عدموا ماء كافياً) التلقين: من شروط جواز 
التيمم عدم الماء الذي يتطهر به أو عدم بعضه فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه استعماله. ومن المدونة: 


آذآ ل 
ما لا يكفي للوضوء في حق المحدث الحدث الأصغر وما لا يكفي للوضوء ولا للغسل في حق 
امحدث الحدث الأكبر. الثالثة: وجود ما لا يكفي للوضوء دون الغسل في حت المحدث الحدث 
الأكبر. والحكم في الجميع سواء كما قال المصنف. قال في النوادر قال علي بن زياد في جنب 
مسافر اغتسل بما معه من الماء وصلى فبقي عليه قدر الدرهم فلا يجزئه ويتيمم ويعيد الصلاة. 
وقال ابن راشد: وقد اتفقنا نحن وأبو حنيفة على أن من وجد ماء لا يكفيه لطهارته أنه يتركه 
ويتيمم. وقال الشافعي: يجب عليه استعماله ثم يتيمم. وذهب بعد البغداديين إلى أنه يبني 
التيمم على الوضوء ويكمل إحدى الطهارتين. وقال القرطبي: والذي يراعى من وجود الماء أن 
يجد منه ما يكفيه لطهارته فإن وجد أقل من الكفاية تيمم ولم يستعمل ما وجد منه. هذا قول 
مالك وأصحابه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه» وهو قول أكثر العلماء لأن الله 
تعالى جعل فرضه أحد الشيئين» إما الماء وإما التراب» فإن لم يكن الماء مغنياً عن التيمم كان 
غير موجود. شرعاً لأن المطلوب منه وجود الكفاية. وقال الشافعي في القول الآخر: يستعمل ما 
معه من الماء ويتيمم. قال في التلقين: فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه استعماله. قال المازري: 
مذهب مالك وأبي حنيفة أن من وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوئه لا يجب عليه استعماله. 
وقال في المدونة: وإن كان مع الجنب من الماء قدر ما يتوضا به تيمم للجنابة لكل صلاة أحدث 
أم لا؟ فإن كان به أذى غسله بذلك الماء ولا يتوضاً به انتهى. زاد أبو محمد في اختصاره: ولو 
توا به ناسياً لجنابته وصلى تيمم إن لم يجد الماء وأعاد الصلاة أبدا وإن تيمم الجدب ثم 
+ أحدث أو نام ثم وجد من الماء قدر الوضوء لم يجزه الوضوء به لأنه عاد جنب وكذلك يعود 
بدخول وقت صلاة ثانية. ونقله سند أيضاً والله تعالى أعلم. قال ابن عبد السلام: هذا إذا قيل 
إن حكم الوضوء مطرح مع الجنابة وقد تقدم في ذلك خلاف عندنا وعند الشافعية. قال ابن 
عرفة: ولا أعرف ما ذكره بل قال ابن العربي: أجمعوا على استلزام الغسل للوضوء انتهى. بل 
كلام ابن عبد السلام المتقدم في الغسل نص في ذلك فإنه قال في قول ابن الحاجب: ويجزىء 
الغسل عن الوضوء أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة أعني قولهم يجزىء في الإجزاء المجرد 
عن الكمال. ولا خلاف علمت في المذهب أنه لا فضل في الوضوء بعد الغسل وإنما الخلاف 
في سقوط الوضوء تقديراً أو يقدر الآتي بالغسل آنياً بالوضوء حكماً انتهى. ولعل هذا هو 
الخلاف الذي أشار إليه. قال ابن عبد السلام أيضاً: التزم بعض أئمتنا استعماله في الوضوء بناء 


ع 


على أن كل غضو يطهر بانفراده. قال ابن عرفة: ولا أعرفه لغير الأعرج والله تعالى أعلم. وتقدم 
أن من وجد ما يزيل به بعض النجاسة ويأتي أن من وجد ما يستر به بعض عورته يجب عليه 
ذلك؛ وكذلك من وجد من الطعام يسيراً لا يمسك رمقه فإنه يجب عليه أكثر ثم بعد ذلك 
ينتقل إلى الميتة. والفرق بين هذه المسائل ومسألة التيمم أن استعمال الماء لا يظهر له أثر ببخااف 


المسائل المتقدمة فإنه يؤثر طهارة بعض امحل وستر بعض العورة وفي أكل الطعام اليسير إمساك 


أو حَاقُوا بِآسْتَغماله. مرضاء أو زَيَادتَه أو تَأَخْرَ م, 


للرمق» وتقدم ما إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه للوضوء أو لإزالة النجاسة في الكلام على 
المعفوّات. 

فرع: فإن وجد من الماء ما يغسل به وجهه ويديه وقدر على أن يجمع ما سقط من 
أعضائه ويكمل وضوءه به فإنه يفعل ذلك ويصير بمنزلة من وجد ماء مستعملاً فيجب عليه أن 
يتطهر به عند عدم غيره. قاله الشيخ ابن أبي زيد ونقله عند ابن يونس وغيره من شراح 
المدونة في الكلام على الماء المستعمل» ونقله ابن عرفة وغيره هناك بل قال ابن هارون: إما 
يكون مستعملاً على القول بأن كل عضو يطهر بانفراده» وأما على القول بأنه لا يطهر إلا 
با جميع وهو المشهور فلا يكون مستعملاً ونحوه لابن عرفة. ونقله ابن ناجي أيضاً في أول 
شرح المدونة» ونقله البرزلي في الطهارة وفي أثناء مسائل الصلاة ونصه: إذا كان معه من الماء 
قدر ما يغسل به وجهه وذراعيه خاصة وإن جمعه مسح به رأسه وغسل رجليه فإنه يفعل 
ذلك انتهى. والعجب من ابن فرحون حيث أورد ما ذكرناه عن ابن أبي زيد بحثا ثم قال 
بعده: والفرض أنهم لم يختلفوا في انتقاله للتيمم ثم قال: وهذا بحث ولم أره لأصحابنا 
منصوصا. 

تنبيه: علم مما تقدم من كلام ابن أبي زيد والبرزلي أنه إذا وجد ما يغسل به الأعضاء 
المفروضة أنه يجب عليه الوضوء ويترك السنن ولا يجزئه التيمم وهو ظاهر. 

تنبيه: أطلق المصنف رحمه الله تعالى كغيره في الماء اعتماداً على أنه إما ينصرف للماء 
المطلق فالماء المضاف كالعدم كما صرح به في التلقين وشرحه ونصه: قال في التلقين: شرط 
جواز التيمم عدم الماء الذي يطهر به أو عدم بعضه. قال المازري: قيده بذلك ليخرج الماء 
المضاف واماء اليسير تحله النجاسة عند من يقول يتركه ويتيمم» ومن اشتبهت عليه الآواني 
عند من يقول يتيمم والله أعلم. . 

تنبيه: لو وجد ماء للغير أو ماء مسبلاً للشرب خاصة: هل يعد فاقداً للماء لأن الفقد 
الشرعي كالفقد الحسي . وقاله الشافعية. أولا؟ لم أر فيه نصاً. والظاهر أنه فاقد للماء ويتيمم. 
قال في التوضيح في قول ابن الحاجب: وإذا مات صاحب الماء ومعه جنب فربه أولى به. قال: 
دربه أولى) لا لكونه ميتاً بل لملكه انتهى. والماء المسبل باق على ملك ربه إياه فلا يصرف في 
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إن كان مع الجنب قدر وضوئه فقط تيمم ولم يتوضاً. (أو خافوا باستعماله مرضاً أو زيادته أو تأخر 
برء) ال مازري: المشهور أنه يتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء ابن وهب: ويتيمم المبطون 
إذا كان لا يقدر على الوضوء» وكذلك المائد في البحر ولو كان الماء معهما همالا يقدران على 
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غير ما عينه له والله تعالى أعلم. وسكل سحنون عمن حمل ماء على دابة وديعة عنده تعدياً هل 
يتوضأ به؟ قال: لا ويتيمم وإن توضاً به لم يعد وبئس ما صنع. ص: (أو خافوا باستعماله 
مرضاً أو زيادته أو تأخر برء) ش: الضمير راجع إلى الثلائة المتقدمين ويعني أن التيمم يباح لمن 
ذكر مع وجود الماء إذا خافوا المرض أو زيادته أو تأخر برءء وكل واحد من الثلاثة يتيمم الما 
أبيح له أن يتيمم له فالمسافر والمريض يتيممان للفرض والنفل» والحاضر الصحيح للفرض فقط. 
قال في التلقين: وأما جوازه لتعذر الاستعمال فيعتبر فيه أربعة أشياء: خوف تلف أو زيادة مرض 
أو تأخير برء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه انتهى. واكتفى الشيخ بقوله: «أو خافوا 
باستعماله مرضاً عن خوف التلف إذ هو أحرى بالنسبة إلى خوف المرض. وفي الجواهر السبب 
الخامس المرض الذي يخاف من الوضوء معه فوات الروح أو فوت منفعة وكذلك لو خخاف 
زيادة المرض أو تأخر البرء أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه فإنه يتيمم على المعروف من 
المذهب. قال القاضي أبو الحسن: وكذلك إن خاف الصحيح نزلة أو حمى فإن كل ذلك ضرر 
ظاهر. وروى بعض البغداديين رواية شاذة أنه لا ينتقل إلى التيمم بمجرد خوف حدوث المرض 
أو زيادته إن كان مريضاً أو تأخر برءء فإن كان إنما يتألم في الحال ولا يخاف عاقبته لزم 
الوضوء والغسل انتهى. ونقله القرافي جميعه ولفظه في الآخر: وأما مجرد الآلم فلا يبيح التيمم 
انتهى. قال ابن ناجي: ولقد أحسن أشهب رضي الله عنه لما سكل عن مريض لو تكلف الصوم 
والصلاة قائماً لقدر لكن بمشقة وتعب قال: فليفطر وليصل جالساً ودين الله يسر. وفي المدونة: 
وإن خاف الجنب الصحيح على نفسه الموت من ثلج أو برد يتيمم. قال مالك: والمجدور 
والمحصوب إذا أصابتهما جنابة وخافا على أنفسهما تيمما لكل صلاة أحدثا أو لم يحدثا انتهى. 
من اخختصار ابن أبي زيد. وكلام سند في شرحه بدل على أن مراده الصحيح الحاضر. 

تنبيه: ما تقدم من أن الجنب إذا عجز عن الغسل تيمم وهو المعروف في المذهب. وذكر 
في الإكمال عن أحمد بن إبراهيم المصري المعروف بابن الطبري من أصحاب ابن وهب أن من 
خاف على نفسه المشقة من الغسل أجزأه الوضوء لحديث عمرو بن العاص» ونقله ابن ناجي في 
شرحي المدونة والرسالة. 

فرع: يؤخذ حكمه مما تقدم نقله سند وأصله في الواضحة ونقله في التوضيح ونقله 
غيره. قال سند: (فرع) إذا قدر المريض على أن يتوضاً ويصلي قائماً فحضرت الصلاة وهو في 
عرقه وخاف إن فعل ذلك انقطع عنه العرق ودامت علته. قال ابن حبيب عن مطرف وابن 
المالجشون وأصبغ: إنه يتيمم ويصلي إيماء إلى القبلة» وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعده 
وما قالوه موافق للمذهب فإن دوام المرض في معنى زيادة المرض انتهى. 

تنبيه: قال ابن فرحون قال الشيخ تقي الدين: هنا بحث ينبغي أن يتأمل وهو أن المؤلفن 
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أؤْ عطش مختر معه؛ 


علق الحكم على الخوف فهل يجري على ظاهره من اعتبار مجرد الخوف أو لا يعتبر إلا خحوفا 
نشأ عن سبب أما إذا كان عن جبن وخوف لا عن سبب فلا اعتبار به انتهى. والظاهر أن 
الخوف إنما يعتبر إذا استند إلى سبب كان يتقدم له تجربة في نفسه أو في غيره ما يقاربه في 
المزاج أو بخير عارف بالطب. ص: (أو عطش محترم معه) ش:يعني أن التيمم يباح لمن تقدم مع 
وجود الماء أيضاً إذا خافوا عطش حيوان محترم. قال في المدونة: وإذا خاف العطش وإن توضا بماء 
معه تيمم. وقال ابن الحاجب: وكظن عطشه أو عطش من معه من آدمي أو دابة. قال في 
التوضيح: قول المصنف كظن عطشه قريب منه في الجواهرء والذي في كتب أصحابنا كالمدونة 
والجلاب والتلقين وابن بشير وغيرهما إذا خاف عطشه أو عطش من معه تيمم. وأنت إذا تأملت 
العبارتين وجدت بينهما فرقاًء لأن عبارة المصنف تقتضي أنه إذا شك في العطش أو توهمه لا يجوز 
له التيمم بخلاف عبارتهم انتهى. ونقله ابن ناجي في شرح المدونة وقبله» وكذلك ابن فرحون في 
شرح ابن الحاجب ونص ما في التلقين: الرابع: أن يخاف على نفسه أو على إنسان التلف من 
شدة العطش أو يخاف ذلك في ثاني حال ويغلب على ظنه أنه لا يجده. قال المازري في شرحه: 
أما إذا اف عطشاً بمرضه فيجري على الخلاف في التيمم لخوف حدوث المرض» وأما خحوفه 
تلف من آخر من العطش فيبيح له التيمم لأن حرمة نفس غيره كحرمة نفسه ويجب عليه ذلك. 
قال ابن حبيب: يجوز التيمم إذا حاف على غيره الموت أو ضرراً شبه الموت. وقيد القاضي كلامه 
هنا بخوف التلف للاختلاف الذي قدمناه» وأما خوفه من مرض غيره ففيه نظر. وقوله: «أو 
يخاف ذلك في ثاني حال» الخ لأنه لا فرق بين أن يخاف التلف في الحال أو في المستقبل بأن 
يغلب على ظنه أنه لا يجد ما يشربه في المستقبل وغلبة الظن هنا تقوم مقام العلم انتهى. ونقله ابن 
عرفة فأنت تراه كيف اشترط غلبة الظن كما اشترط ذلك صاحب الجواهر وابن الحاجب وهو 
الظاهر, لأن الأحكام الشرعية إنما تناط بغلبة الظن لا بالشك والوهم. واعلم أنه إذا كثرت الرفقة 
وكثر معه الفقراء كالركب والقوافل العظيمة فلا شك أنه يغلب على الظن في مثل المفاوز 
والخبوت لا سيما في أيام الصيف أن يخاف على من معهم من الفقراء وغيرهم الموت من العطش 
فيباح التيمم لكن بشرط أن يسقي الفقراء بما يغلب على ظنه أن يفضل عن شربه وشرب من معه 
والله تعالى أعلم. وما ذكره المازري في خوف المرض نقله في الجواهر. 


و 
الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما. ابن القصار: ويتيمم الصحيح إذا خاف نزلة أو حمى. 
الباجي: ونحو هذا قال أبو حنيفة: وقال الشافعي لا يتيمم: إلا إن خاف التلف والدليل على ما نقوله 
ثم ذكر دليلا من الاية» ثم قال: ومن جهة القياس أن هذا مسح أبيح للضرورة فلم يفترق الحكم بين 
خوف المرض أو خوف التلف كالمسح على الجبائر. (أو عطش محترم معه) روى ابن نافع: يتيمم ذو 
الماء يخاف العطش أو الضرر. المازري: والظن كالعلم. ابن رشد: خوفه على غيره من العطش كخوفه 
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تنبيهات: الأول: المشهور أنه لا فرق في خوف العطش بين أن يخاف الموت أو يخاف 
ضرراً لا يموت معه: وصرح بذلك في الطراز والذخيرة ولم يذكرا فيه خلافاً. والظاهر نقل 
المازري عن ابن حبيب أنه لا فرق بين أن يخاف على غيره المرض أو التلف والله تعالى أعلم. 
وفي العمدة لابن عسكر: وأما إذا لم يخف على غيره المرض أو خوف عطش متوقع ولو على 
رقيق أو دابة فيتوضاً ولا يسقيه. ففي سماع ابن القاسم عن مالك فيمن معه ماء قليل ومر عليه 
رجل فاستسقاه أيسقيه ويتيمم. قال: ذلك يختلف إما رجل يخاف أن يموت فيسقيه» وأما إن 
لم يبلغ منه الأمر الخوف فلا أرى ذلك له وقد يكون عطشاً خفيفاً ولكن إن أصابه من ذلك 
أمر يخافه فأرى ذلك له. ابن رشد: خوفه على الرجل كخوفه على نفسه سواء. وقد قال في 
رسم الوضوء من سماع أشهب أنه إذا كان معه قدر وضوئه وخاف على نفسه العطش تيمم 
وهو كما قال انتهى. فظاهر كلام ابن رشد أنه إذا لم يخف على نفسه أيضاً التلف ولا المرض ١‏ 
وإنما به عطش خفيف أنه لا بباح له شرب اماء القليل والتيمم فتأمله والله تعالى أعلم. 
الثاني: أطلق ابن الحاجب في الدابة وقيده المصنف بالحيوان المحترم» وأشار بذلك لا 
ذكره في توضيحه ونصه: والظاهر أنه إذا كان معه كلب أو خنزير يقتلهما ولا يدع الماء 
لأجلهماء وإن كان ابن هارون قد تردد في ذلك لأن المذهب جواز قتل الكلب صرح به غير 
واحدء وكذلك الختزير المذهب جواز قتله. صرح به اللخمي في باب الصيدء وإذا جاز قتلهما 
وكان الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الماء غير جائز تعين قتلهما انتهى. 0 
الثالث: قال ابن عبد السلام:. لا إشكال في صحة سببية عطش الآدمي المعصوم الدم» 
وأما الدابة فإن كان لا يبلغ» إلا عليها فكذلك وإلا اعتبرت قيمتها إن لم يؤكل لحمها وما بين 
قيمتها حية ومذبوحة إن أكل لحمهاء فإن كان ذلك لا يجحف به ذبحهاء وإن أجحف به جاز 
التيمم انتهى. واعترضه في التوضيح فقال: فيه نظر لأنه يقتضي أن الحيوان الذي لا يؤكل وثمنه 
يسير يتركه يموت ويتوضأء ولا أظن أحداً يقول بذلك لأنه لا يجوز قتل الحيوان لغير ضرورة 
انتهى. وعن هذا الاعتراض احترز ابن عرفة فقال ابن بشير: الحيوان غير الآدمي مثله. قال ابن 
عرفة: قلت: إن أمكن بيعه أو بيع لحمه برخص ما يشتري به الماء ولا ضرورة به ألغى انتهى. 
قلت: ويفهم من تقييد ابن عبد السلام الآدمي بالمعصوم أن الحربي والمرتد والزاني 
امحصن ونحوه لا يراعى الخوف عن عطشهم وهو ظاهر إذا ثبت سبب ذلك والله تعالى أعلم. 
الرابع: قال ابن فرحون عن ابن دقيق العيد: قد يقال إن خوف العطش لا يبيح التيمم 
إلا إذا لم يمكنه جمع الماء ويشربه» وأما مع الإمكان فهو قادر على الجمع بين المصلحتين. وإن 
قيل تعافه النفس» قيل: عيافته لا تنهض حجة في العدول عن الماء وقصارى ما يخاف منها 
المرض. وقد اختلف في التيمم.إذا خاف حدوث المرض فتكون هذه المسألة من هذا الباب» وأما 
إطراح النظر في جمعه وشربه ففيه نظر. قال ابن فرحون: ذكر الشيخ هذا عن بعض الفضلاى 


وجوابه أن ذلك من ا حرخ واستعماله من المستقذرات ولم يرد ذلك عن أحد ثمن يقتدئ به من 
السلف والخلف انتهى. قلت: وأيضاً فالمشهور جواز التيمم نوف حدوث المرض كما تقدم. 

الخامس: كما يراعى في لماء أن يكون فاضلاً عن شربه فكذلك يراعى أن يفضل عما 
يحتاج إليه من عجن أو طبخ يطبخه لمصلحة بدنه» وقد صرح بذلك القرطبي في الطبخ فأحرى 
العجن والله تعالى أعلم. ص: (أو بطلبه تلف مال) ش: يعني أن من تقدم يباح لهم التيمم إذا 
. بحافوا بسبب طلبهم الماء تلف مال من لصوص أو سباع على المشهور إلا أن المريض لا يكون 
منه في الغالب طلبء وإنما يكون ذلك في المسافر والحاضر الصحيح؛ وقد ذكر الجزولي أنهما 
يتيممان إذا خافا أن يسرف متاعهما إذا ذهبا إلى الماء والله تعالى أعلم. وقيل: لا يتيمم نوف 
تلف الماء. قال ابن بشير: وهو بعيد وأحسن ما يحمل عليه إذا لم يتيقن الخوف ولا غلب على 
ظنه» وأما مع تحقق الخوف فلا وجه لهذا القول. 

تنبيهات: الأول: قال ابن عبد السلام: وينبغي أن يفصل في المال بين الكثير والقليل وهو 
الذي أراده ابن الحاجب والله تعالى أعلم. وفي الإعادة بعد ذلك في الوقت نظر كالمصلي على 
الدابة خوفاً من لصوص أو سباع انتهى. فحمل كلام ابن الحاجب على المال الكثير ويذلك 
فسر البساطي كلام المؤلف وهو الظاهرء لكن شرط أن يكون حد اليسير ما يلزمه بذله في شراء 
لماء فأقل وإن كان أكثر من ذلك تيمم والله تعالى أعلم. غْ 

الغاني: شمل قولنئا لصوص من يخاف طروه ومن يكون معه. قال اللخمي: أو يخاف 
لصوصاً أو سباعاً حالت بينه وبين الماء أو كان من هو معه غير مأمون متى فارقه ذهب برحله انتهى. 

الغالث: لم يذكر المصئف هنا الخوف على النقس من اللصوص أو السباع اكتفاء بما 
تقدم ولأنه يفهم منه بالأحروية تعميمه ذلك. ْ ش 

الرابع: قال القرطبي في تفسيره: من أسباب التيمم خوف فوات الرفيق وهو ظاهر والله 
تعالى أعلم. ْ 

الخامس: سمع ابن القاسم في رسم كتب عليه ذكر حق كراهة تعريسهم دون الماء على 
ثلائة أميال خوفاً على مالهم. قال ابن رشد: فإن فعلوا ذلك فقال ابن عبد الحكم: لا إعادة 
وهو ظاهر هذه الرواية. وقال أصبغ: يعيدون في الوقت. وقال ابن القاسم: يعيدون أبداً. وقع 
هذا الاختلاف في المبسوطة والقول الأول أظهرء لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من النزول دون الماء 
بثلاثة أميال للعلة المذكورة» ودليله حديث العقد. وما ذكره في المدونة من عدم شراء الماء إذا 


00 . 
على نفسه سواء ابن بشير: وكذا خوفه على حيوان غير آدمي. ابن عرفة: إن أمكن بيعه أو يبع لحمه 
برخص ما يشتري به الماء ولا ضرورة به ألغي. (أو بطلبه تلف مال) تقدم نص الباجي: يجوز له المقام 


ا اه 
أؤْ خرُوجٌ وَقتِ. 


رفعوا عليه في ثمنه والله أعلم. وسمع ابن القاسم أيضاً في رسم الشريكين سقوط طلبه على ميل 
ونصف ميل خوف سلابة أو سباع. ابن رشد: مفهومه أنه يطلبه في الميل إن لم يخف شيئاً. وفي 
النوادر إن كانت عليه في ذلك مشقة فليتيمم وذلك على قدر ما يجد من القوة وذلك بسوط في 
رسم البزء وأما الميلان فهو كثير ليس عليه في سفر ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين. ص: (أو 
خروج وقت) ش:أي وكذا يباح التيمم لمن ذكر إذا خافوا خروج الوقت بسبب طلبهم للماء. قال 
في المدونة: ومن خاف في الحضر أن تطلع الشمس أن ذهب إلى النيل يتوضأ وهو في مثل المعافر 
وأطراف الفسطاط فليتيمم ويصل ولا يذهب إلى الماء» ودخل في كلامه: «ومن حاف فوات 
الوقت» إن اشتغل برفع الماء من البئر. قال في المدونة: ومن خخاف في سفر أو حضر إن رفع الماء 
من البئر ذهب الوقت يتيمم. وفي التلقين: الثالث: أن يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت 
لضيقه أو لتأخره المجيء به أو لبعد المسافة في الوصول إليه كالدلو والرشاء فيؤخذ من كلام 
المصنف حكم أقسام الحاضر الأربعة التي ذكرها في التوضيح لأنه دخل في كلامه من ماف 
فوات الوقت بطلب الماء ومن خحاف فواته برفع الماء إلى البكر. والقسم الثالث: من خخاف فوات 
الوقت لعدم الآلة. والرابع: من خاف فوات الوقت باستعمال الماء وسيصرح بحكمهاء والمراد 
بالوقت الوقت المختار. قال ابن غازي قال ابن رشد في رسم عبد استأذن من سماع عيسى من 
كتاب الوضوء القول بأن من خاف طلوع الشمس يتيمم» هو على القول بأن الصبح ليس لها 
وقت ضرورة» وأما على القول بأن لها وقت ضورة وهو الإسفار فإنما يعالج طلب الماء ما لم يخف 
أن يسفر لأن الذي لا يجد الماء ينتقل إلى التيمم إذا خشي أن يفوته وقت الاختيار انتهى. وما قاله 
ابن عسكر من اعتبار الضروري هنا غير معروف انتهى كلام ابن غازي وما قاله ظاهر. وقد قال 
اللخمي: الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة بالتيمم أوقات الاختيار لا أوقات الضرورات» فكل 
وقت تؤدى فيه الصلاة بالضوء ولا يجوز تأخيرها عنه مع الاختيار هو الوقت الذي تؤدى فيه 
بالتيمم لا تؤخر عنه انتهى. وقد يفهم ذلك من قول المصنف بعد: «فالآيس أول امختار» لأن من 
عادة المصنف أنه إذا كان الفصل متحداً أخر القيد إلى آخر الكلام والله تعالى أعلم. وصرح به 
صاحب الوافي والشيخ زروق في شرح الإرشادء وظاهر عبارة الإرشاد حلاف ذلك فانظره. وقد 
اعترض على ابن عساكر الشيخ زرّوق في شرحه. 

تنبيهات: الأول: والمراد بخروج الوقت أن لا يدرك من الصلاة ركعة كما قال اللخمي؛ 
وهذا ظاهر إذا خماف خروج الوقت الضروري فإنه يدرك بحصول ركعة فيه كما سيأتي في 


باب الأوقات؛ وأما إذا خاف خروج الوقت الختار فينبغي أن يراعى في ذلك ما يدرك به الوقت 


على حفظ ماله وإن أدى للتيمم. وقال ابن بشير: القول بأنه لا يتيمم للخوف على المال بعيد. ابن 
عرفة: لعله في عدم غلبة ظن الخوف. (أو خروج وقت) تقدم نصها من خاف في حضر إن رفع الماء 


المختار» وسيأني في باب الأوقات أن فيه خلافاً فقيل يدرك بركعة كالضروري» وقيل بتكبيرة 
الإحرام؛ وقيل لا يدرك إلا يإدراك الصلاة جميعها. 

الثاني: المراعى في التشاغل باستعمال الماء قدر ما تدل عليه الآثار من صفة وضوئه وَرَلْتَهِ لا 
على ما يكون من التراخي والوسواس. قاله اللخمي في مسألة من وجد الماء بعد تيممه وكان الوقت 
ضيقاً وهذا أحرى والله تعالى أعلم. ص: (كعدم مناول أو آلة) ش: أي وكذلك يباح التيمم مع 
وجود الماء لمن عجز عن تناوله ولم يجد من يناوله إياه أو لم يجد آلة يتناوله بها وخحاف فوات الوقت 
وكذا لو وجد الآلة وخاف فوات الوقت إن اشتغل برفعه من البئر كما تقدم عن المدونة» وهو داخل 
في قول المصنف أولاً وأو بطلبه روج وقت» وهذا هو القسم الغالث من أقسام حكم الحاضر 
الصحيح: وأشار إلى القسم الرابع بقوله. ص: (وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف) ش: أي 
فوات الوقت الختار كما تقدم؛ والقولان جاريان أيضاً فيما إذا خاف خروج الوقت الضروري. ولا 
يقال يتفق على أنه يتيمم إذا خاف خروج الوقت الضروري فقد قال في رسم استأذن من سماع 
عيسى من كتاب الطهارة فيمن كان في حضر ومعه بثر إن عالجها طلعت الشمس قال: يعالجها وإن 
طلعت الشمس قال: وقد قيل يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس. وقوله ابن غازي ما قاله ابن 
. عسكر في الإرشاد من اعتبار الضروري هنا غير معروف يعني أنه إذا ذكر أن المعتبر في جواز التيمم 
هو الوقت الضروري فلا يباح التيمم إلا إذا خاف خروجهه وأنه لا يتيمم إذا خاف خروج الوقت 
امختار فهذا هو الذي غير معروف فتأمله والله أعلم. والقول بالتيمم إذا خاف خروج الوقت رواه 
: 'الأبهري عن مالك على ما نقله المازري وغيره وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما من 
العراقيين» واختاره التونسي وابن يونس قائلاً هو الصواب. قال في التوضيح: وهو مقتضى الفقه 
وشهره ابن الحاجب قال في التوضيح: ولا أعلم من شهره. قلت: يكفيه من القوة اختيار من ذ كرنا 
والقول بأنه يتوضأء عزاه ابن يونس لبعض علمائنا وابن عرفة لبعض القرويين. وقال في التوضيح: 
محكي في النكت عن بعض الشيوخ أنه لا يختلف في استعمال الماء لمن هو بين يديه ولأجل ما ذكره 
هؤلاء من نفي الخلاف قوي هذا القول عند المصنف . والله أعلم . حتى سوى بينه وبين القول الآول 
مع قوته» والراجح هو القول الأول وأقامه اللخمي وعياض من المدونة. 

فرع: قال ابن ناجي في شرح المدونة فيمن خاف في الحضر: إن ذهب إلى الماء خرج 
الوقت وإذا فرعنا على المشهور من المذهب في أنه من أهل التيمم فخرج الوقت عقيب تيممه 


من البعر خرج الوقت تيمم. (كعدم مناول) الرسالة: قد يجب التيمم مع وجود الماء إذا لم يجد من 
يتاوله إياه (أو آلة) التلقين: يجوز التيمم إذا خاف من تشاغل باستعمال الماء فوات الوقت لضيقه أو 
لتأخر الجيء به أو لبعد المسافة في الوصول إليه أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو والرشا (وهل إن 
خاف فواته باستعماله خلاف)تقدم مختار ابن يونس عند قوله: «وفرض». (وجاز جنازة وسنة ومس 


- و 
وَجَارٌ. جَتَارَة وَسْنشَ وَمَسُ مُضحفيٍء وَقِرَاءَةٌ وَطَوَاف 


توضأ وصلى.ٍ لأن التيمم إنما شرع لأجل إدراك فضيلة الوقت» وقد ذهب. قاله بعض فضلاء 
أصحابنا قائلاً: ولا وجه لتوقف بعضهم في ذلك وميله إلى الصلاة به قائلاً: لأنه فعله بوجه 
جائر كما إذا إذا أحرم والفرق ق واضح وهو التلبس بالعبادة انتهى . قلت: وهو ظاهر وإذا كان الحكم 
كذلك فيمن يخاف خروج الوقت إذا تشاغل بالطلب فأحرى فيمن يخاف خروجه باستعماله 
الماء أو بنزعه من البئر أو بطلب آلة نع بها والله أعلم. 

ل قال العوفي: لو كان الماء بارداً لا يقدر على استعماله لمرض به إلا بتسخينه» وهو 
لو سخنه أو بعث إليه من الحمام لخرج الوقت» فذهب يعض أهل العصر إلى أنه يدخله الخااف 
في الذي إذا تشاغل بالماء ذهب الوقت وهو عندي خطأ فإن كونه لا يقدر لمرض فهذا مريض 
له حكم المريض يباح له التيمم بخلاف خائف خروج الوقت لأنه صحيح. نقله ابن ناجي في 
شرح المدونة والمشذالي في حاشيته» وزاد هذا: إذا كان لمرض وإن كان لمشقة تلحقه. فإن قلنا 
ا مشقة من غير مرض توجب الترخص كان كالمريض وإلا فهو كالصحيح انتهى. 

قلت: وفي هذا الكلام نظر لأنه يقعضي أن مجرد المشقة من غير خوف مرض يبيح 
التيمم ولا أعلم في ذلك خلافاء وإنما الخلاف في خوف المرض. وبحث معه المشذالي في 
تخطئته لبعضٍ 0 قائلاً: لاحتمال أن يقال المريض المندرج في الآية الذي لا يقدر على 
مس الماء مطلقاً وهذا يقدر على استعماله من وجه فيطالب باستعماله من ذلك الوجه؛ فإن كان 
تشاغله بتحصيل ذلك الوجه لا يفيته الوقت فواضح» وإن كان يفيته صح إجراء الخلاف فيه ثما 
ذكره بعض العصريين انتهى. هذا هو الظاهر» ويفهم منه أنه لو كان الوقت متسعاً وجب عليه 
تسخين الماء وهو ظاهر والله أعلم. 

فرع: ومنه ما قاله القرافي في الذخيرة في الفضل الذي ذكر فيه حكم إزالة النجاسة وهو أنه 
إذا قلنا إن المصلي إذا تذ كر النجاسة وهو في الصلاة يقطع فإذا بقي من الوقت ما لا يسع بعد إزالة 
النجاسة ركعة فيتخرج على الخلاف فيمن | إذا تشاغل برفع الماء من البئر خخرج الوقت» وهذا أولى 
بالتمادي لأن الصلاة بالنجاسة أخف بالصلاة بالحدث لوجوب رفعه إجماعاًء انتهى. أوله بالمعنى. 
ومن قوله بقي من الوقت باللفظ ولو تذكر قبل الدخحول في الصلاة وقد ضاق الوقت حتى لا يسع 
بعد إزالة النجاسة ركعة فالظاهر مثله والله أعلم. والذي يظهر لي أن تخريج الفرع الأول الذي ذكره 
القرافي على من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أولى وأقرب» وتخريج الفرع الثاني على 
الخلاف الذي ذكره أقرب والله أعلم. . وقد نص في التوضيح على وجوب غسل النجاسة أنه إن 
ضاق يصلي بالنجاسة. انظره في الكلام على حكم إزالة النجاسة من التوضيح. ص: (وجاز 


مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت) من المدونة: من تيمم لفريضة 
فتنفل قبلها أو صلى ركعتي الفجر أعاد التيمم للفريضة قال: ولا بأس أن يتنفل بعد الفريضة بتيمم 


ِ وَرَكعتاةُ بَِيَشُم فَوْضٍ أو تَفْل؛ إِنْ ال آَحَِ. وإِنْ تَسْدا 


جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت) ش:قال 
ابن غازي: ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلي بعد الفرض والنفل بتيممهماء فما عند ابن 
الحاج إلا أنه زاد عليه ذكر الجنازة» وعبر عما دون الفرض من الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة 
والنافلة احرى. 
فإن قلت: أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر وكذلك بعد النفل فقد ذكر 
في النوادر عن ابن القاسم أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل» وأما الجنازة إذا تعيئنت فكيف 
ا وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب وهو يقول في التوضيح: ينبغي 
أن يقيد بطواف النفل. وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه 
في واجبه فكيف به بعد النفل؟ قلت: لعل قوله بعد هذا وإلا فرض آخر» أعم من أن يكون 
أن الكمتن أز حنازة تعيديت أو انا رخا فيكون قيداً لما أطلق هنا في الجنازة والطواف» 
وليس في قوله بعد وبطل الثاني ولو مشتر كة ما يبعده ولا بدء على أني لا أذكر الآن من صرح 
بجواز التبعية في الجنازة ا نا فإن قلت: قوله «إن تأخرت» إنما يحسن 
اشتراطه في تيمم الفرض لا النفل. قلت: يمكن أن يكون مفهومه بالنسبة لتيمم الفرض مفهوم 
مخالفة» وبالنسبة لتيمم النفل مفهوم موافقة» يعرفه ذهن السامع انتهى: وما ذكره ابن غازي 
حسن لكنه يحتاج إلى تنبيهات: الأول: قال ابن غازي: على أني لا أذكر الآن من صرح بجواز 
التبعية في الجنازة لفرض أو نفل تعينت أم لا. قلت: صرح به سند ونقله عن مالك في ا مجموعة 
ونصه: إذا قلنا لا يجمع بين فرضين فهل يجمع بين فرض وسنة» أو بين فرض معين وفرض كفاية؟ 
المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة. روات و 1 فله أن يصلي بذلك 
على الجنازة. قال ابن المواز: إذا كانت واصلة بالفريضة وإذا أراد أن يصلي بتيمم الفريضة فلا فرق 


الفريضة. التونسي: ما لم يطل. ابن حبيب: وله أن يوتر بتيمم العشاء ويصلي من النفل ما شاء؛ وفي 
المجموعة: من تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركع به ركعتي الفجر وإن تيمم لنافلة فله أن يوتر به. 
الباجي: وإن صلى نوافل متصلة بتيمم واحد أجزأه. وفي الموطأ: يتيمم الجنب ويقرأً حزبه ويتنفل. الباجي: 
ويطوف ويمس المصحف وإن اشطر لدغول السجد وجب عليه التيمم اتوي انظر هذا. وللمازري: لا 
نص في جنب لم يجد ماء إلا وسط مسجدء وأخحذ بعض المتأخرين من قول مالك: ولا يدخل الجسب 
المسجد إلا عابر سبيل» دخوله لأخذ الماء لأنه مضطر. ابن عرفة: ذكر ابن الدقيق أن الحسن سأل مالكاً 
شع ها بره أصحابه فقال: لا يدخل. فأعاد عليه السؤال فقال: كذلك. ثم قال له مالك في الثالثة: 
فما تقول أنت؟ قال: يتيمم ويدخل لأخطذ الماء فلم ينكره مالك. وقال ابن يونس: وجه من قال من حلف 
ثلاثة لا وطىء زوجته أنه لا يمكن من الوطء لأنه لا يمكنه الفيء إلا بالحنث فصار لا يصل للحلال إلا 
بالحرام فوجب أن يمنع منه. (لا فرض آخر وإن قصداً) من المدونة: لا يصلى مكتوبتين بتيمم واحد. 


ووو ةا ةو م م موث نمايو ونم مه موه م موي فر نور ووه ور ارورمو م مرف تافر م رار هم رف مف رف مرف روف رامال 


بين أن تكون جنازة وائحدة أو جدائز عدة يجدمعن أو يفرقن» وإذا كن نسقاً. وقال بعض الشافعية: 20 
ع ود لا جمير اده ا و كن 
زيد انتهىي فعا نمال النافلة بالفريضة أو اتصال ا أنفسها. والظذاهر: من 
كلامه الأول وكلاميت منصوص عليه في السما اع المذ كور وفي سماع هموسى »2 وصرح في 
السماع الذ كور بأن 00 امير يضر وصرح أيضاً 0 لاد عماجي 0 
نأل مان نر نير في للشجد في حديت» ل رد أل يون تجقل الك ليبسو قال إن 
طال ذلك فليتيمم تيمماً آخرء وإن كان شيئاً خفيفاً فأرجو أن يجزئه. قال ابن رشد: الأصل أن 
لا يصلي صلاتين بتيمم واحد نافلة ولا فريضة وأن لد يجوز التيمم للصلاة عند عدم الماء إلا 
عند القيام إليها فأجيز أن يصلي بتيمم واحد ما اتصل من النوافل» والنافلة إذا اتصلت بالفريضة 
استحساناً ومراعاة للخلاف لكونها لإتصالها بها كالصلاة الواحدة» فإن طال ما بينهما سقطت 
مراعاة الخلاف ورجعت المسألة إلى حكم الأصل في وجوب إعادة التيمم انتهى. وفي الجلاب: 
ولا بأس أن يصلي النافلة بتيمم الفريضة إذ أتى بها في أثرهاء ولا بأس أن يصلي نوافل عدة 
بتيمم واحد إذا كن في فور واحدء وإذا قطعهن وأخر بعضهن عن بعض أعاد التيمم لكل 
صلاة انتهى. وفي المنتقى: وإن صلى نوافل متصلة بتيمم واحد أجزأه» وكذلك إن صلى فريضة 

ثم صلى بعدها نافلة أو نوافل واتصل ذلك بالفريضة انتهى. 
الثالث: قال ابن غازي: لم يصرح المصنف بشرطية نية النافلة عند تيمم الفريضة وقد 

ذكره ابن رشد. 

قلت: ذكره المصنف في التوضوع عن ارى :رد كما قال.ابق غاري وتصه ومن شرط 
جواز إيقاع ارين أن 00 النقل يتضاه بالفرض. ين أبو زيد عن أبن 
وشوط فيه أبن رشد أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة قال: ناك لم نوها لي طلا 
انتهى. وهذا على ما رأيته أولاً في نسخ ابن غازي وهو أن قوله: «ولا بشرط» مصدر مجرور 
بالباء» ثم رأيته في نسختين مصححتين منه بلفظ المضارع على أنه جملة مستأنفة ويشبه أنه 
مصلح والله أعلم. وتبعه على ذلك على ابن فرحون والشارح في الكبير والشامل ولم أقف عليه 
في كلام ابن رشد في السماع المذكور ولا في غيره مع تكلمه على المسألة في عدة مواضع من 
البيان» ولا في المقدمات م الأجوبة ولا في > كاب التقييد 0 لى » بل كلامه + في 
مراهب الجايل / ج١/‏ مم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


لم يصلها بتيمم واحدء وإن طلب الماء أو طلب القدرة على استعماله شرط في صحة التيمم لما 
اتصل من الصلوات التي نواها عند القيام إليهاء وإذا قلنا إن رواية أبي الفرج هذه مبنية على هذا 
الأصل فيلزم عليها إجازة الصلوات المكتوبات والنوافل بتيمم واحد إذا اتصلت» وكان تيممه لها 
كلها تقدمتء والنوافل أو تأخرت» وأن لا يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من النوافل إلا ما نواه 
أيضاً بتيممه واتصل عمله وأن لا يجوز له بتيممه لمكتوبة نافلة لم ينوها وإن اتصلت بالمكتوبة. 
فإن قال قائل: لا خملاف في المذهب في جوز النافلة بتيمم المكتوبة إذا اتصلت بها. قيل له: إذا 
جاز ذلك على هذه الرواية فليس على أصله فيهاء وإما هو مراعاة للخلاف في الأصل انتهى فانظره» 
إنما ذكر ذلك إلزاماً على الرواية أبي الفرج ثم استشكل ذلك بأنه خخلاف المذهب. وأجاب: بأن ذلك 
هو الجاري على أصل هذه الرواية» ولعله حصل في نسخة المصنف من المقدمات سقط فأوهمه ذلك 
فتأمله. وقد بحثئت عن اشتراط نية النافلة عند تيمم الفريضة وكشفت عن ذلك في أكثر من ثلاثين 
مصنفاً من مصنفات أهل المذهبء فلم أر من ذكرها إلا المصنف في التوضيح ومن تبعه؛ بل 
نصوصهم مقتضية لعدم الاشتراط» بل منها ما هو صريح في ذلك منها: كلام ابن رشد المتقدم» 
ومنها قوله في التلقين: ويجوز الجمع بين الفرض والنفل إذا قدم الفرض» ويجوز النفل بتيمم الفرض 
ولا يجوز الفرض بتيمم النفل انتهى. فإن لم يحمل قوله: «ويجوز النفل بتيمم الفرض» على أنه إذا لم 
ينو النفل كان تكرارا مع قوله: «ويجوز الجمع بين الفرض والنفل) انتهى. وقال في الجواهر: ولو نوى 
استباحة الفرض جاز النفل أيضاً معه للتبعية لكن بعده» ونحوه في الذخيرة ونصه: وإذا نوى استباحة 
الفرض استباح النفل لأن الأدنى تبع للأعلى؛ وإذا نوى بتيممه النافلة فعل سائر النوافل» فإن نوى 
مس المصحف فعل القراءة وسجود التلاوة المتعلقة بمس المصحف. وهل له أن يتنفل به . وهو 
المروي عن مالك . أو يقال الوضوء لمس المصحف مختلف فيه فيضعف التيمم عن الوضوء؟ وهو 
مبعض الشافعية انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: ولو نوى نفلاً لم يجز 
الفرض وصلى من النفل ما شاء. قوله «وصلى من النفل ما شاءة لأنه إذا قصف الفرض جاز له 
فعل ما شاء من النفل» وإن لم يكن التيمم للنفل فلا يكون فعل النفل بتيمم النفل أولى» فهذا 
الكلام كله يقتضي أنه يتنفل بتيمم الفريضة وإن لم ينو النافلة إلا أن فيما ذكره ابن عبد السلام 
من الأولوية نظراً لأن تيمم الفريضة أقوى من تيمم النافلة كما سنذكره الآن. وقال في الطراز: إذا 
تيمم لنافلة فلا يخلو إما أن يكون نافلة مخصوصة أو ينوي النفل عمومأء فإن نوى عموم النفل أو 


غيرها من النوافل وإن لم تكن الثانية منوية» فأحرى أن يصلي بتيمم الفريضة نافلة لم تكن منوية. 
ولا إشكال في ذلكء وقد تقدم في كلام ابن رشد أنه لما ألزم على رواية أبي الفرج أنه لا يصلي 


وما يدل لعدم اشتراط نية النافلة ما يأتي في التنبيه الرابع إن شاء الله تعالى. 


الرابع: قول المصنف «إن تأخرت» شرط في جواز إيقاع النفل بالتيمم الذي يريد أن 
يصلي به الفرض وهذا مراد المصنفء ولا يعترض عليه بأن تأخر النفل» وما ذكر معه ليس 
شرطاً في صحة النفل فإن النفل صحيح إذا قدمه على الفرض لكن لا يصلي بذلك التيمم 
الفرض الذي نواه على المشهور. فلم تيمم لفريضة ثم صلى نافلة فقال سند: النافلة نفسها 
صحيحة. فهل يصلي به الفريضة؟ فعندنا وعند الشافعي لا يصلي به الفرض وهذا ثما يدل 
على عدم اشتراط نية لا النافلة عند التيمم الفريضة. وقال في المدونة قال مالك فيمن تيمم 
لفريضة فصلى قبلها نافلة: فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه 
للمكتوبة. وقال فيمن تيمم للصبح ثم صلى الفجر قبلها يعيد التيمم لصلاة الصبح بعد 
ركعتي الفجر. وهذا لفظ الإمام باختصار. فإن صلى بتيممه ذلك الكو ينه ا متلق 
النافلة أو ركعتي الفجر فقال ابن يونس: قال في كتاب ابن المواز: يعيد أبداً. ثم قال: هذا 
خفيف وأرى أن يعيد يعيد في الوقت. قال: رذ تيمم الال أر قراءة مصحف ثم صل الكتزية 
أعاد أبداً. وقال ابن سحئنوكث: ابن القاسم فيمن تيمم ل ركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم تيمم 
لنافلة فصلى به الظهر أنه يعيد في الوقت. وقال البرقي عن أشهب: تجزئه صلاة الصبح بتيمم 
ركعتي الفجر ولا يجزئه إذا تيمم لنافلة أن يصلي به الظهر. وقال ابن حبيب: إذا تيمم لنافلة 
فصلى به فريضة أعاد أبداًء وإن تيمم لفريضة فتنفل قبلها أعاد في الوقت. انتهى. كلام ابن 
يونس ونحوه في التوضيحء ونقله ابن عرفة وغيره. ومحصله أن من تيمم لفريضة فصلى 
لها ثائلة أو ركني الفجرء أو تيم قاظة أو ركسي الفجر ثم صلى بعد ذلك فرضة فقا 
في الموازية: يعيد أبداً في الصورة الأولى فيعيد في الثانية أبداً من باب أولى. ٠‏ ثم رجع فقال: 
عد ني الصرة الأولى في الوقت وفي الثانية أبداً. وقاله او ابه أبدا وقال سحنوك: 
يعيد في الصورة الثانية. 
0 يد العيدب 00 أوسنةة أنه د د اا 
1 اله بكر الخد عا 
معين أو فرض على الكفاية؟) المذهب أنه يجمع إذا قدم المكتوبة ما نصه: وهل يستحب له أن 
لا يجمع يختلف فيه؟ قال سحنون عن أبيه: من تيمم للعتمة يستحب له أن لا يصلي بذلك 
الوتر فإن فعل فلا إعادة عليه. وفي الواضحة: له أن يوتر بتيمم العشاء ويصلها من النفل بما شاء 
انتهى . وما تقدم غن ابن القايم اتوك وعلى هذا فما ذكره عن الواضحة هو الموافق لقول ابن 
السادس: إذا جاز إيقاع السنة بتيمم النافلة فإيقاع السنة بتيمم السنة أولى وهذا واضح. 
ووقع في التوضيح ما يوهم خلاف ذلك فإنه لما تكلم على مسألة من صلى فرضين بتيمم واحد 


ا ا ا ا ا ا ا مج ا م ا لم ل لل ا لل ل و م ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


قال ما نصه: (فرع) قال سحنون: سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر وركعتا الفجر 
والعيدان والاستسقاء والخحسوف تيمم لكل سنة كما في الفرائض. نقله اللخمي انتهى. وما 
ذكره عن اللخمي صحيح لكن إما ذكره اللخمي في الكلام على الحاضر الصحيح وأنه 
يتيمم للسننء وإيراد اللخمي له يق يقتضي أن المراد منه أن الحاضر يتيمم للسنن كلها لا أنه لا 
يصلي سنة بتيمم أخرى فإنه قال: فصلى الصلوات أربع فرائض وسنن على الأعيان وعلى 
الكفاية ونوافل» فأما المسافر فيتيمم لجميع هذه الصلوات وهو قول مالك وأصحابه. وقال عبد 
العزيز ابن أبي مسلمة: لا يتيمم للنافلة ثم قال: وحكم المريض المقيم فيما يتيمم له حكم 
المسافر يتيمم للفرائض ويختلف في تيممه للنفل» واختلف في تيمم الصحيح المقيم للفرائض» 
وقد تقدم ذكر ذلك. ويختلف في السنن إذا كانت على الاعيان كالوتر وركعتي الفجرء ولا 
يتيمم للنوافل ولا للسنن إذا كانت على الكفاية كالجنائز والعيدين على القول بأنها على 
الكفاية. ثم قال: قال ابن القاسم في المدونة في المسافرين والمرضى يتيممون لخسوف الشمس 
والقمرء ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين. وقال مالك: لا يصلي على 
الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء. وقال: لا بأس أن يتيمم لمس المصحف ويقرأ 
حزبه إذا لم يجد الماء إذا كان في السفر. وقال ابن سحنون: وذكر ما تقدم إلا أنه قال: 
ويتيمم لكل سنة كما يتيمم للفرائض. وقال ابن عبد الحكم عن ابن وهب: إذا رج للجنازة 
طاهراً فأحدث ولم يجد ماء تيمم وإن خرج معها على غير وضوء لم يتيمم. يريد أن هذا 
قصد إلى التيمم اختياراً والأول كان متطهراً فانتتقضت طهارته» وإذا جاز أن يصلي السنن 
بالتيمم عند عدم الماء فإنه يختلف فيه مع وجوده إذا كان متى توضأ فات إدراكها إما لخروج 

الوقت كما في الوتر أو ركعتي الفجرء أو لفراغ الإمام في العيدين والاستسقاء والجنائز 
انتهى. وأشار ابن عرفة إلى هذه الثلاثة الأقوال فقال: وفي تيمم الحاضر للسنن ثالثها للعينية 
كالفجر لا للكفاية كالعيدين لابن سحنون وابن بشير عنهما واللخمي عن المذهبء وكذا 
قال ابن ناجي في شرح المدونة: اختلف في تيمم الحاضر للسنن على ثلاثة أقوال. فقيل: 
يتيمم لها سواء كانت على الأعيان كالوترء أو على الكفاية كالعيدين. قاله ابن سحنون» 
وقيل: لا يتيمم لجميعها وعزاه ابن بشير للمدونة. وقيل: يتيمم للعينية دون الكفاية» نقله 
اللخدي عن المذهب. قال: والصواب عندي الأول انتهى. وهو تابع لابن عرفة في هذه 
الأقوال» وقد تقدم كلام اللخمي وليس فيه ما ذكراه عنه» وأما صاحب الطراز فإنه ينكر 
القول بتيمم الحاضر للسنن فقال: لما تكلم على قوله في المدونة «لا يتيمم من أحدث خلف 
الإمام في العيدين». وقال أبو حنيفة: يتيمم. خرج التونسي الخلاف على المذهب ثم رد عليه 
التخريج. وقول ابن سحنون «سبيل السنن في التيمم كسبيل الفرائض الوتر وركعتي الفجر 
والعيدين والاستسقاء والخسوف يتيمم 0 سنة كما يتيمم للفرائض» هذا في حق من لا 


كتاب الطهارة أده 
وَيَطلَّ الثاني وَلَّوْ هُشْئَر و ل إتيقم لمشتحب. وَلزِمَ مُوَالائكُ 


يقدر يمس اماء كما في الفرائض والمسافر ولو خاف فوات ركعتي الفجر والصبح إن توضأ 
إلا أنه يدرك الصبح, فإن تيمم أدركهما جميعاً فإنه يتوضأ ويدع ركعتي الفجر انتهى. 
والقصد منه أنهم لم يفهموا منه أنه لا يصلي سنة أخرى بتيمم سنة أخرى فتأمله والله تعالى 
أعلم. 

السابع: قال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة: ولا بأس أن يتنفل بعد الفريضة بتيممه 
ذلك» ظاهره وإن طال تنفله فإنه جائز. وقال التونسي: ما لم يطل تنفله جدا. وقالت الشافعية: 
يتنفل إلى دخول وقت الفريضة الثانية. وارتضاه ابن عبد السلام للتبعية» ونص كلام ابن عبد 
السلام وظاهر قول المدونة أن له أن يكثر منها وإن دحل وقت الفريضة الثانية. وقال الشافعية: 
ينتهي لدخول وقت الثانية وهو عندي بِيّنْء لأن ما يفعله من النفل تابع للفريضة؛ ولا معنى 
للتابع حال عدم المتبوع حساً وحكماً انتهى. ونقل في التوضيح كلام التونسي لا وكلام 
الشافعية واستظهره كابن عبد السلام. ونقل ابن عرفة كلام التونسي وقبله» ثم نقل عن الشيخ 
عن المختصر: أن للمتيمم التنفل ما لم يطل وقبله. ولفظ النوادر: قال مالك في المختصر: 
وللمتيمم أن يتنفل به ما لم يطل ذلك. وانظر إذا تيمم آخر وقت الصلاة فيظهر على كلام 
ا ا ا ا ص: (ولو 
قصدا وبطل الثاني) ش: قال سند: [ إذا تيمم لفرضين» فهل يصح به الأول أو لا يصح بتيممه 
أصلاً؟ الظاهر أنه لا يبطل لأنه ل بالنية المشترطة ونية ة أخرى فهو كمن توضاأ بنية الحدث ونية 
الجنابة. ص: (لا بتيمم لمستحب) ش: كلاقى السع يدخول ثم الجزعلى «مستحب» وحق 
العبارة خروجها وأن يقول لا بتيمم مستحب لان النافلة مستحبة وقراءة القرآن» ولو تيمم لشيء 
من ذلك جاز له أن يتنفل به كما تقدم وإئما المراد | إذا كان التيمم نفسه مستحباً كالتيمم للنوم. 
ص: (لزم موالاته) شش: يحتمل معنيين: أحدهما أن يريد موالاة أفعال التيمم وعلى هذا حمله 
الشارح في شروحه الثلاثة, وقال ابن ساس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم: والترتيب والموالاة 
كالوضوء. قال في التوضيح: أي على المشهور فيهما على أنه يمكن | إجراء الأقوال المتقدمة في 
الترتيب هناء وأما الموالاة فلا يمكن إجراء كل تلك الأقوال إذا لا يتأتى قول بالفرق بين الممسوح 
والمغسول. خليل: ويمكن أن يقال بالبطلان إذا فرق التيمم ناسياً من جهة اشتراط اتصاله 


وفي سماع أبي زيد: ولو مريضاً لا يقدر على مس الماء. (وبطل الثاني ولو مشتركة) ابن رشد: بين 
القياس على المذهب وهو سماع أبي زيد أن من صلى صلوات بتيمم واحد أعاد بعد الصلاة الأولى في 
الوقت وبعده. الباجي: لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد في وقتيهما لوجوب دخول الوقت قبل 
التيمم ولوجوب طلب الماء (لا بتيمم لمستحب) من المدونة: إذا تيمم الجنب لنوم لا ينوي به صلاة ولامس 
مصحف لم يتنفل به ولا يمس مصحفا (ولزم موالاته) من المدونة: من فرق تيممه وكان أمراً قريباً أجزاهء 


بالصلاة لا من جهة الموالاة فتأمله انتهى. وما قاله ظاهر صرح به سند. قال في شرح قوله في 
المدونة: قال ابن القاسم فيمن فرق تيسمه :وطال؟ ذلك ابتداً التيمم وإن قرب أجزأه. وهو عندي 
مثل الوضوء من نسي بعض تيممه حتى طال أعاد التيمم لأنه لا يجوز أن يتقدم على الصلاة 
بأمر يطول» وإنما يكون متصلاً بها انتهى. ولهذا جزم في الخختصر بلزوم الموالاة فيه ولم يشبهه 
بالوضوء كما فعل بالغسل. المعنى الثاني أن يريد موالاته مع ما فعل له وعلى هذا حمل 
البساطي قال: وإنما حملناه على هذا لاستلزامه الموالاة بين أفعاله بخلاف العكس انتهى. ولا 
إشكال في اشتراط اتصال التيمم بما فعل له فرضاً كان أو نفلاً كما تقدم في كلام التوضيح 
هنا. وصرح بذلك غير واحدء قال في الطراز: إذا ثبت جواز التنفل بالتيمم فذلك بشرط 
الاتصال به؛ وإن تنفل بعد فرضه فيكون ذلك متصلاً بالفريضة» وإن تيمم ليتنفل شرع في تنفله 
عقيب تيممه. قال في العتبية: من تيمم لنافلة في غير وقت الفريضة ثم تأخر تنفله فلا يتنفل 
بذلك» وكذلك على هذا لا يجزئه أن يتيمم أول وقت الفريضة ويؤخر فعلها إلى آخره خلافاً 
للشافعي» وسنبين الأصل فيه انتهى. وقال في الجلاب: ولا يتيمم لصلاة قبل وقتها ولا في أول 
وقتها ويؤخر فعلهاء ومن شرط التيمم أن يكون متصلاً بالصلاة. قال التلمساني: وخالف ابن 
شعبان في المسألتين» فأجازه قبل الوقت وبعده وإن تراخى عن الصلاة انتهى» وفي العمدة لابن 
عسكر مختصر المعونة وله شرطان: طلب الماء واتصاله بالصلاة» فلا يجزىء قبل دخول الوقت 
ولا بعده متراخية عنه انتهى. وصرح بذلك ابن رشد في المقدمات ويأتي لفظه عند قول 
المصنف «ونية استباحة الصلاة» وابن بشير في كتاب التحرير والشبيبي وغير واحد من 
المتأخرين. وقال سند في شرح المدونة: من تيمم للفريضة فصلى نافلة قبلها إنه يعيد التيمم. 
وجهه أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة عند الحاجة إلى فعلهاء فمتى وقع في 
عله يني عن ليها لى يفتع؛ فالذي تيمم الظهر ثم شرع في خيرها قد تبج لهاافي رقت 
وهو مستغن عن التيمم لها فيه فيه إذ الحاجة لها لها زا تكرة عند الشروع في قعلها التهى باحتصان. 
ونحوه لابن يونس» وكذا ما تقدم عن ابن رشد وما تقدم في التوضيح عن سماع ابن أني زيد 
فيمن تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد لحاجة ثم عاد لا يتنفل به ولا يمس مصحفأء ووجهه ابن 
رشد بنحو ما تقدم واكك أعلم. 

فرع: قال البرزلي في مسائل الصلاة: وسئل السيوري عمن تيمم ثم دخل في الفريضة 
ثم حصل له شك في الإحرام فقطع» هل يعيد التيمم؟ فأجاب بأنه لا يلزمه إعادة التيمم. قال 
البرزلي: يريد إذا لم يطل فإن طال فإنه يبطل تيممه انتهى. 

تنبيه: وعلم من هذا أن التيمم لا يضره أن يكون قبل الإقامة . والله تعالى أعلم . بل ذلك 
هو المطلوب فإن إقامة المحدث مكروهة كما سيأتي في باب الأذان. وكلام ابن عبد السلام في 
ذلك امحل كالصريح في ذلكء وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى فتأمله والله تعالى أعلم. 


كياب الطهارة ول 
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وَإِنْ تَوَهْمَهُ لا تَحَّقَ عَدَمَهُ طَلَباً لا شق ةيه دفقَة 


فائدة: قال ابن عبد السلام: هنا قاعدة ابن الحاجب أنه إذا تقدم له الكلام على مسألة 
ثم شبه بها أخرى فإئما الشبه بينهما في المشهورء ولا يلزم أن يكون كل ما في المشبه بها من 
الخلاف في المشبه. وقد ظن ذلك بعض المتأخرين فألزم ابن الحاجب أمراً شنيعاً في كتاب 
الصلاة يشير إلى الشيخ تقي الدين حيث اعترض عليه في تشبيهه الرفع من السجود بالرفع من 
الركوع مع أن الأول مجمع عليه والثاني مختلف فيه والله أعلم. ص: (وقبول هبة ماء) ش: 
قال المغربي : إلا أن يتحقق المنة فيه انتهى من قواعد النكاح. ص: (أو قرضه) ش: سياق 
كلامه يدل على أنه إذا بذل له الماء على سبيل القرض لزمه ذلك وهو ظاهر لأنه إذا لرمه قبوله 
على وجه الهبة فأحرى على جهة القرض. ولا يقال: إن قد مير الكانة لآن هذا أحر قريب 
وقد قالوا: يلزمه أخذه بثمن في ذمته كما سيقوله المصنف. وفي كلام ابن عبد السلام أنه إذا 
وجد من يسلفه الثمن لزمه ذلك إذا كان ملياً ببلده. وذكر الأقفهسي في شرح المختصر أنه إذا 
بذل له ثمن الماء على سبيل القرض لا يلزمه قبوله. ويمكن أن يجمع بينه وبين كلام ابن عبد 
السلام فيحمل كلامه على ما إذا لم يكن ملياً ببلده» وكلام ابن عبد السلام على ما إذا كان 
ملياً والله أعلم. ص: (وطلبه لكل صلاة ولو توهمه لا تحقق عدمه طلباً لا يشق به كرفقة 


وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء قال: وتنكيس التيمم كالوضوء. (وقبول هبة ماء لا ثمن) بعض 
القرويين إذا وهب الرجل ماء لوضوثه لزمه قبوله ولا يتيمم ويتركه للمنة قبوله إذ لا يدركه في ذلك 
منه لأن الماء مبتذل لايمن به في غالب الأمر. قال غيره: لو وهب له ثمن لماء وهو لا يجد. الشمن لم 
يلزمه قبوله» لأن هذا مال تدركه فيه المنة. (أو قرضه) ابن علاق عند الشافعية: إذا أقرض ثمن الماء مع 
القدرة على الوفاء به فلا يجوز له التيمم لنفة مشقة المنة بمثل ذلك» ولا أذكر في مذهبنا في هذا نصاً. 
انظر قد أتى ابن عبد السلام بهذا فقهاً مسلماً غير معزو. (وأخذه بشمن اعتيد لم يحتج له) من 
المدونة: إذا لم يجد الجنب الماء إلا بالشمن فإن كان قليل الدراهم تيمم وإن كان يقدر فليشتره ما لم 
يرفعوا عليه في الشمن» فإن رفعوا تيمم حينئذ. اللخمي: إن. كان بموضع رخص كالدرهمين اشتراه ولو 
بزيادة مثليه (وإن بذهته) مقتضى ما لابن رشد عند قوله: «وقدم ذو ماء مات) أن هذا لا يلزمه فانظره 
بعد هذا عند قوله: «وقدم ذو ماء؛ (وطلبه لكل صلاة لو توهمه لاتحقق عدمه طلباً لا يشق به) الموطأً: 
يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن ييتغي الماء لكل صلاة. ابن عرفة: إن تحقق فقدانه فقط الباجي: وليس عليه 
أن يجهد نفسه في الجري لإدراك الماء» ولا أن يخرج عن مشيه المعتاد» ولا أن يعدل عن طريقه أكثر مما 
جرت العادة بالعدول له إلى!العيون والمياه التي يعدل لها عن الطريق والخروج إليه» وإن 2000-0 
أصحابه.فإنه يتيسم ولم ييحد فيه حداء وروى ابن للواز عن مالك إن لم يخف في نصف الميل إلا 

العناء فمن الناس من يشق عليه مثل ذلك قال محمد: فتأمل قوله: «المرأة والرجل الضعيف بخلاف 


َليلة أَز عَوْلَهُ مِنْ كثيرق إِنْ جهل بُخْلْهُمْ به 


قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به) ش: هذا معطوف على قوله «موالاته؛ والمعنى أنه 
يلزم المتيمم طلب الماء لكل صلاة إذا كان يتوهم وجوده وتحصيله بطلبه» فأحرى إذا شك في 
ذلك أو ظن وجوده. فقوله «لكل صلاة» يعني أن المكلف إذا طلب اماء لصلاة ولم يجده 
وتيمم ثم دخل وقت صلاة أخرى فإنه يطلب الماء للصلاة الثانية» لأن الصلاة الثانية في حكم 
الأولى في توجيه الخطاب بالطلب. وهذا إذا كان في غير الوضع الذي كان فيه في وقت 
الصلاة الأولى» أو كان فيه وحدث ما يوجب توهم وجود الماء. وأما إن كان بموضعه الأول 
ولم يحدث ما يقتضي توهم وجود الماء فلا يلزمه الطلب حيشذ لأنه قد يتحقق عدمه وقد 
أشار البساطي في شرحه إلى هذا. وقوله ولا تحقق عدمه» يعني أنه إذا تحقق عدم الماء فلا يلزمه 
الطلب إذ لا فائدة فيه. قال في التوضيح: قال ابن راشد: يريد بالتحقق غلبة الظن لأن الظن 

في الشرعيات معمول بهء وأما القطع بالعدم فقد لا يتصور. ثم قال في شرح قول ابن 
ا وإن لم يتحقق عدمه طلبه؛ قال ابن عبد العدادم: يدحل في هذا الظان والشاك 
والمتوهم. وقال ابن شاس وابن عطاء الله: الحالة الثانية أن يتوهم وجوده حواليه فليتردد إلى حد 
لا يدخل عليه ضرر ولا مشقة؛ ولا يتحدد ذلك بحد إذ الشاب ليس كالرأة. ثم قال في 
التوضيح: ومقتضى كلام ابن راشد أن المتوهم لا يطلب لأنه فسر تحقق العدم بظن العدم؛ ولا 
شك أنه إذا ظَن العدم كان وجوده متوهماً وهو خلاف كلام هؤلاء» وعلى هذا فالأولى أن * 

يبقى التحقق أولاً على بابه انتهى. 


قلت: وامراد بالتحقق الاعتقاد الذي لا تردد فيه لا التحقق في نفس الأمر والله أعلم. 


تنبيه : قال ابن عبد السلام: ينبغي أن يختلف حكم الطلب فليس من ظن العدم» كمن 

شك ولا الشاك كالمتوهم انتهى. وقبله صاحب التوضيح وهو ظاهر. وقوله: وطلباً لا يشق به» 
يعني أن الطلب الذي يلزم المكلف هو الطلب الذي لا يشق عليه» وذلك يختلف باختلاف 
الناس» فليس الشيخ كالشابء ولا الرجل كارأة» ولا الضعيف كالقوي. قال مالك في رسم 
الشريكين فيمن تحضره الصلاة والماء منه على ميل أو نصف ميل وهو يتخوف عناء ذلك أو 
سلابة أو سباعاً: لا أرى عليه أن يذهب وهو يتخوف. قال ابن راشد: وسواء تخوف على 
نفسه أو ماله. ودليل الرواية أنه إن لم يتخوف فعليه أن يذهب إليه على الميل والنصف. وفي 
النوادر: إن كان عليه في ذلك مشقة فليتيمم. قال ابن رشد: وذلك على قدر ما يجد من الجلد 


القوي». انظر قيدوا هذا أيضاً بما إذا لم يجد من يستأجر عليه لبساً والشمن الذي يشتريه به. ابن شاس: 
إن توهم وجود الماء تردد في طلبه إلى حد لا يدخل فيه عليه ضرر ولا مشقة. ابن عيد السلام: ينبي 
أن يسقط الطلب عن المتوهم لولا الاحتياط. (كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به) 
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والقوة» وذلك مفسر في رسم البز. وأما الميلان فهو كثير ليس عليه في سفر ولا حضر أن يعدل 
عن طريقه ميلين» لأن ذلك مما يشق. قاله سحنون في نوازله انتهى. وكلامه يقتضي أن 
مجموع الميل ونصفه يسيرء وكلامه في المقدمات يدل على ذلك كما سيأتي. وقال الباجي: 
ليس عليه أن يجهد نفسه في الجري. لإدراك الماء» ولا أن يخرج عن مشيه المعتاد. ولا أن 
يعدل عن طريقه أكثر ما جرت العادة بالعٌدول له في الاستسقاء من العيون والمياه التي يعدل 
لها عن الطريق والخروج إليه وإن خرج إليه فاته أصحابه» فإنه يتيمم ولم يحد فيه حداً. وروى 
ابن المواز عن مالك: إن لم يخف في نصف اليل إلا العناء فمن الناس من يشق عليه مثل 
ذلك. قال محمد: فتأمل قوله «والمرأة والضعيف بخلاف القوي» انتهى من المواق. وتقدم كلام 
ابن شاس الذي نقله في التوضيح إلا أن قوله «ولا يتحدد ذلك بحد» يريد ما لم يخرج عن 
المعتاد كما تقدم في كلام ابن رشد. وقال في المقدمات: وطلب الماء عند عدمه. 0 
اتساع الوقت لطلبه, والذي يلزم فيه ما جرت العادة به من طلبه في رحله وسؤال من يا يليه ممن 
يرجو وجوده عنده؛ ولا يخشى أن بمنعه إياه والعدول إليه عن طريقه إن كان مسافراً على قدر 
ما يمكنه من غير مشقة تلحقه مع الأمن على نفسه ولا حد في ذلك يقتصر عليه لاختلاف 
أحوال الناس. وقالوا: في الميلين كثيرء وفي الميل ونصف اميل مع الأمن إنه يسيرء وذلك 
للراكب أو للراجل 0 القادر انتهى. وقوله «كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم 
به» يعني أن المسافر يلزمه أن يطلب الماء من رفقته إذا كانت الرفقة قليلة وكان لا يتحقق 
بخلهم :يه وإن كانت كثيرة فيلزمه الطلب من حوله. قال مالك في سماع أشهب: يسأل من 
يليه ومن يظن أنه يعطيه وليس عليه أن يتبع أربعين رجلاً في الرفقة فيسألهم ولكن يسأل أول 
من يليه ويرجو ذلك منه. وقال في سماع أبي زيد: قال مالك: إن علم أنهم يمنعونه فلا يسألهم 
وإن كانوا لا يمنعونه فليسألهم انتهى. وقبله ابن رشد وهو ظاهر. 
فرع: قال ابن رشد في سماع أبي زيد: ترك للب الام عند ام بيلية: من برعو 
وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه وتيمم وصلىء لوجب عليه أن يعيد أبداً إذا وجد الماء انتهى. 
ونقل اللحمي والمازري عن أصبغ أنه إن لم يسأل في الرفقة الكثيرة لم يعدء وفي الصغيرة يعيد 
في الوقت» وإن كانوا رجلين أو ثلاثة أعاد أبداً . وضعف اللخمي والمازري قول أصبغ بأن 
توجه الخطاب بالطلب من النفر اليسير من الرفقة الكثيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم. قال في 
التوضيح: قال اللخمي: ولا وجه أيضاً إلا يجابه الإعادة بعد خروج الوقت إذا كانوا مثل 
الرجلين والثلاث. وقال: أرى إن كان الغالب عنده أنهم يعطونه إذا طلب أن يعيد أبداً في 
الموضعين» وإن أشكل الأمر ولم يطلب جاز أن يقال: يعيد في الوقت لأن الأصل الطلب 
انتهى. فتحصل من هذا أنه إذا ترك الطلب ممن يليه ويغلب على ظنه أنه يغطيه أنه يعيد أبداً 
على ما قاله اللخمي وابن رشدء سواء ترك ذلك من رفقة قليلة أو كثيرة خلافاً لأصبغ وإن 


كدة كتاب الطهارة 


وَنِِةٌ آشباحة الصَّلأةٍ وَنِيْهُ أ أكبر إِنْ كَانَ» وَلَو تَكوَرَتْ» 


كان يشك في إعطائهم ب يعيد في الوقت على ما قال اللخمي من غير تفصيل أيضاً خلافاً 
فالأصبغ في تفصيله فتأمله. وقال ابن عرفة: أجيب عن تفرقة أصبغ بأن الغلاثة مظنة وجود الماء 
امع اتكالهم على غيرهم لانفرادهم. ورد بأنه لو كان لعلمه لآن علم حال الغلاثة الرفقاء 
أقرب من علم حال غيرهم انتهى. : : 
فرع: ولو طلب الماء ممن يليه فقالوا ليس عندنا ماء» فتيمم ثم وجد الماء عندهم فقال في 
سماع ابن أبي زيد: إن كانوا ممن يظن أنهم لو علموا بالماء لم يمنعوه فليعد في الوقتء وإن 
كان يظن أنه لو كان معهم ماء منعوه فلا إعادة عليه. قال ابن رشد: وهذا كما قالء لأن 
وعرد الا عند م يكرت من قن كان باريد طلبه يد أن طلرداميه كوج رد تنه يفاد افيغاك 
في الوقت اسكسمانا: لأنه فعل ما افترض عليه. وقال أصبغ: تعد أبداء وقول مالك هو 
ا انتهى والله أعلم. 
تنبيه: قال ابن حبيب: وفي الطلب ممن يليه من الرفقة فقة ثالفها إن كانوا نحو الثلاثئة طلب 
وإلا أعاد أبداً. قال في التوضيح: 0 كلام المصنف أن في المسألة ثلائة أقوال: وجوب 
الطلب وإن ترك أعاد أبداً. والثاني نفى الوجوب. والغالث يجب في الرفقة اليسيرة وإن لم 
يطلب أعاد أبداً ولا يجب في الرفقة الكثيرة. قال ابن هارون وابن راشد: ولم نر أحداً نقل ما 
نقل المصنف انتهى. وقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب «وفي الطلب إلى آخره) لا أعرفه 
انتهى. ص: (ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت) ش: أي ولزم المتيمم أن 
ينوي بتيممه استباحة الصلاة التي يريدها أو الفعل الممنوع منه. قال أبن عيد السلام: فإذا. نوى 
استباحة الصلاة فلا بد أن يتعرض مع ذلك إلى الحدث الأصغر أو الأكبر, فإن نسي وهو جدب 
أن يتعرض لذلك لم يجزه خلافاً لابن. وهب انتهى. ويفهم منه أنه إذا نسي أن يتعرض لذلك 
وهو غير جنب أجزأه تيممه» وصرح بذلك البساطي قال: وحاصل 0 أن الحدث الأصغر لا 
يلزمه استحضاره حال التيمم بل يكفي فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق» وفي الأكبر لا 


سمع أشهب يسأل من يليه ومن يظن أنه يعطيه وليس عليه أن يتبع أربعين رجلاً في الرفقة يسألهم 
ولكن يسأل من يليه ويرجو ذلك منه. قال مالك: وإن علم إنهم يمنعونه فلا يسألهم. ابن رشد: ولو 
ترك طلب الماء عند من يليه تمن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه إياه وتيمم وصلى أعاد أبدا. 
(ونية استباحة الصلاة) ابن عرفة: منوي التيمم استباحة الصلاة لارفع الحدث على المعروف. (ونية 
أكبر إن كان) من المدونة: قال مالك: إن تيمم للفريضة وصلى ثم تذكر أنه كان جنباً أعاد التيمم 
وأعاد الفريضة. قال في المختصر: أبدأء ابن يونس: وهذا أصوب فكما لا يجزىء الوضوء عن الغسل 
فكذلك لا يجزىء بدله عن بدل الغسل. ابن رشد: ولا يصح قياس التيمم على الجبيرة وذكر نحو ما 
تقدم لابن يونس عند قوله: «وغسل الوضوء عن غسل محله). (ولو تكررت) اللخمي: لو نوى الجنابة 
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بد من استحضار المتعلق فإن ترك عامداً أعاد أبداً» أو ناسياً أعاد في الوقت هذا هو المشهور. 
وقيل: يعيد في الوقت. 7 لا إعادة انتهى» وما ذكره في نية الحدث الأصغر وهو ظاهر 
كلامهم, وأما ما ذكره أنه هو المشهور في الإعادة فخلاف المشهور. قال ابن الحاجب: فإن 
نسي الجنابة لم .ييخره على المشهور ويعيد أبداً انتهى. قال ابن ناجي. في ,شرح المدونة: وتعليله 
فيها بأن التيمم إنما كان للوضوء لاا للغسلء» يدل على أن الإعادة أبداً و قول مالك في 
الواضحة انتهى. وعزاه ابن عرفة للمدونة واستظهره :ابن وشدافي سناع أبي زيد والله أعلم. 
ف الأم: قال مالك في المجدور والمخحصوب: إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة أنهما 

يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك أو لم يحدثاء يتيمم للجنابة. ثم قال فيها: أرأيت الجنب إذا 
نام وقد تيمم قبل ذلك وأحددث بعد ما تيمم للجناية ومعه قدر ما يتوضأ به هل يتوضاً به أو 
يتيمم يتيمم؟ قال: قال مالك: يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل به ما أصابه من الأذى, وأما 
الوضوء فليس يراه على الجنبء لا في المرة الأولى ولا في الثانية» وهو ينتقض بتيممه لكل صلاة 
ويعود إلى حال الجنابة كلما صلى ولا يجزئه الوضو. ا 11 
كلما صلى انتهى. وقال بعد ذلك: قال مالك في رجل تيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضاً به 
قال: ييجزئه التيمم ولا يتوضاً. قال: : وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضا لأن 
حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة» ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء 
وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك ينتقض تيممه: أحدث أو لم يحدث. : 

فرع: قال سند: لو نوى استباحة الصلاة من مجاسة كان قد مسها بيده فإن ذلك لا 
يجزئه من تيمم الحدث انتهى. وهو ظاهرء ولا يعارض هذا ما تقدم في كلام البساطي لأن 
هذا لم ينو استباحة الصلاة من الحدث أصلاًء والأول نوى استباحة الصلاة وهي تنصرف عند 
الإطلاق للاستباحة من الحدث إما الأكبر أو الأصغر والله أعلم. 

فرع: قال في سماع أبي زيد: لو تيمم للجنابة أجزأه عن تيمم الوضوء انتهى. وقال 
سنك: : إذا تيمم بنية أنه جنب ثم ظهر أنه غير جنب يختلف فيه» ومقتضى ما تقدم من سماع 
أبي زيد أنه يجزثه ثم وجه ذلك. 

فرع: قال في التوضيح في فرائض الوضوء: لا يلزم في الوضوء والغسل أن يعين بنيته 
الفعل المستباح ويلزم ذلك في التيمم. وحكى ابن حبيب أن ذلك في التيمم مشترط على سبيل 
الوجوبء والمشهور أن ذلك على سبيل الاستحباب لا على معنى الإيجاب فانظر الفرق. قاله 
أبن بزيزة انتهى. ونقله ابن عرفة هنا عن الباجي وهو في المنتقى في ترجمة وضوء النائم إذا قام 
إلى الصلاة إلا أن ابن عرفة عزا القول بالاستحباب لابن الفاسو عن مالك 09 أنه نص 
عنهماء والذي في المنتقى: ويتخرج على قول مالك وابن القاسم أن ذلك على الاستحباب» 
وفي المدونة: ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر أنه نسيها يتيمم لها أيضاً. قال ابن ناجي : قال 
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بعض فضلاء أصحابنا: وكذلك لو ذكرها قبل الصلاة أعاده لها انتهى. وما ذكره عن بعض 
أصحابه جزم به سند على أنه المذهب. قال في شرح المسألة المذكورة: فلو أنه لما فرغ من تيممه 
للأولى ذكر الثانية قبل أن يصلي الأولى» فإن كانت الثانية حكمها في العرتيب بعد الأولى 
صلى الأولى ثم تيمم للثانية فصلاهاء وإن كانت الثانية حكمها في الترتيب قبل الأولى لم 
يجزه أن يصليها بذلك التيمم لأنه لم يقصدها به» فإن فعل أعاد أبدا. وقاله اين حبيب انتهى. 
ونقله ابن يونس ولجرة لابو رخدي القدنات قال فيها: من ذهب إلى أن الأصل إيجاب 
الوضوء لكل صلاة أو التيمم عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله بظاهر الآية» وأن 
السئة خصصت من ذلك الوضوء وبقي التيمم على الأصل» فلا يصح عنده صلاتان يتيمم 
واحد وإن اتصلتا ونواه لهما ولا صلاة بتيمم نواه لغيرهاء ولا صلاة بتيمم نواه لها إذا صلى به 
غيرهاء أو تراخى عن الصلاة به اشتغالاً بما سواهاء فإن فعل شيفاً من ذلك وجبت عليه -الإعادة 
في الوقت وغيره» وهو ظاهر ما في المدونة ونص رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك. 
0 المذهب أن طلب الماء أو طلب القدرة على استعماله شرط في صحة التيمم 
لكل صلاة عند القيام إليها انتهى» ولا معارضة بين ما ذكره في المدونة وشروحها وفي 
المقدمات» وبين ما قاله في التوضيح ونقله الباجي وابن عرفة» لأن كلام المدونة وشروحها فيما 
إذا تيمم لفعل معين فلا يفعل به فرضاًء لأن التيمم للفرض لا يكون إلا بعد دخول وقته متصلاً 
به ودخول وقت الفائتة إنما يكون بتذكرها كما صرح به في الجواهر في هذا الباب. ولا يكون 
إلا عند الحاجة إلى فعلها وذلك عند تذكرها والقيام إلى فعلها كما تقدم في كلام ابن رشد 
وكلام صاحب التوضيح ومن معه فيما ينويه المتيمم. فالمشهور أنه يستحب له تعيين الفعل 
المستباح» فإن لم يعين فعلاً أصلاًء وذلك بأن ينوي امتباحة ها جبعد الحدثء؛ فله أن يفعل به 
ما شاء بشرط أن يكون متصلا وإن أراد فرضاً قدمه على غيره. وهذا في الحقيقة كمن عين لما 
نوى استباحة الجميع» ٠‏ ولا ي يصح أن يكون المراد بكلامهم أن ينوي استباحة بعض ما يمنعه 
الحدث من غير تعيين ثم 8 واضح والله أعلم. 
تنبيه: قال ابن فرحون: قال الشيخ تقي الدين: قول ابن الحاجب «ينوي استباحة الصلاة») 
يحتمل أن يريد الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفلٍ ويحتمل أن يريد استباحة مطلق 
الصلاة» والأول هو الذي ينبغي أن يحمل عليه لأنه إذا نوى مطلق استباحة الصلاة فيه نظرء 
وهو أن مطلق الصلاة محمول على الفرض والنفل» والفرض يحتاج إلى نية تخصه فيكون 
كمن نوى النفل فلا يجزئه الفرض بذلك التيمم؛ فلا يحمل اللفظ عليه بل يحمل على معنى 
محيح يلا كيه ول خلاك وغرما قم التهى. وهو ظاهر إذا كانت نيته استباحة مطلق 
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ثلاثة أمور: رفع الحدثء. واستباحة ما لا يستباح؛ إلا برفع الحدث؛ والفريضة:؛ وذكر هنا 
استباحة الصلاة وأخرج نيّة رفع الحدث وبقيت نية الفريضة مسكوتاً عنها من جهته؛ والظاهر 
عندي أنها تكفي ههنا كما في الوضوءء ولا يكون قول ابن الحاجب «وينوي استباحة الصلاة 
لا رفع الحدث» للحصر كما يوهمه لفظه انتهى. ويأتي مثله في كلام المصنف, وأشار المصنف 
بقوله «لو تكررت» إلى أن الجنب ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر ولو تكررت أي 
الصلاة على ظاهر المذهبء قاله اللخمي: : وخرج على قول ابن شعبان أن له أن يصيب الخائض 
إذا طهرت بالتيمم أن ينوي الأصغر ويجزئه» وعلى هذا المعنى حمله أكثر الشراح. وقال 
البساطي: الأحسن أن يقول «ولو تكرر» أي التيمم اويعني به إذا نوى الأكبر * ثم احتاج إلى تيمم 
فلا بد من نيته أيضاً وإن لم يحصل منه حدث أصغر انتهى. وتقدم أن الضمير عائد على 
الصلاة. وقال الشارح في الصغير: أي نية التيمم. وقال في الكبير والوسط: يحتمل أن يكون 
راجعاً لقوله «وطلبه لكل صلاة» أي يطلب الماء لكل صلاة ولو تكررت الصلاة انتهى. والأول 
أقرب إلى لفظه ويحتمل عوده إلى الجميع. 

فرع: قال أبن عرفة بعد ذكره هذا الفرع ابن العرقي” لو بال بعد تيممه جنابة جاز أن 
يقرأ لأن الحدث الأصغر إنما يبطل التيمم في أحكامه كما لا يبطل الطهارة الكبرى. قال ابن 
عرفة: قلت: هذا مخالف لنقل اللخمي عن المذهبء موافق لاخذه انتهى. وما قاله ابن عرفة 
ظاهر فقد تقدم عن المدونة أنه يعود جنباً على ما اختصر أبو محمد بن أبي زيد. وقال سند: إذا 
تيمم من الجنابة لفريضة فصلاها فله أن يصلي بذلك نافلة أو يتلو القرآن» فإن أحدث فلا يتلو 
حتى يتيمم. وقال بعض الشافعية: يقرأ لآن الحدث الطارىء لا يمنع من القراءة وهو فاسد فإن 
التيمم وإن كان من الجنابة فهو يبطل بالحدث بدليل أنه إذا تيمم» فلما فرغ من تيممه من 
الجنابة أحدث لزمه أن يعيد التيمم من الجنابة انتهى. 

فرع: وقال سند أيضاً: إذا تيمم المريض وامجدور ومن في بابه من الجنابة ثم أحدث 
حدث الوضوء وهو قادر على الوضيوء لم يتوضأ لأن الجنابة قائمة حتى يغتسل فلا يدخل عليها 
بالحدث الأصغر فهو يتيمم من الجنابة لكل صلاة. 

تنبيه: ليس في المختصر ما يؤخذ منه أن الجنب يتيمم إلا قوله هنا «ونية أكبر إن كان» 
وما يؤخذ من فصل الجبيرة؛ وقد صرح بذلك في المدونة في غير موضع قال فيها: والتيمم من 
الجنابة ومن الوضوء سواء. قال أبو الحسن في الصفة والمشروعية وقال فيها: قال مالك: وإذا 
تيمم الجدب وصلى ثم وجد الماء أعاد الغسل فقط وصلاته الأولى تامة. قال أبو محمد: مالع 
يكن في بدنه نجاسة قال ابن اللباد: وتكون الجنابة من وطء فيكون ذكره نحساً من رطوبة 3 
المرأة. قال المشذالي: وإن كانت من احتلام فلا بد أن يبقى على رأس ذكرة آثر المنئ نجسء فلا 
بد من الإعادة وفي فى الوقت انتهى. 


اس . 5 0 09 .2 
َلاَق الْحدتَء وَتَعميمْ وَجْهه وَكَئْيهِ كوعيهء 


تنبيه: دخل في قول المصنف «ونية أكبر الحائض فلا بد أن تنوي بتيممها ذلك وهو 
ظاهر والله تعالى أعلم ومن هذا ما ذكره البرزلي في مسائل بعض العصرييين من مسائل 
الصلاة: من اغتسل للجنابة : لم سافر فكان يصلي بالتيمم لموجبه ثم ذكر لمعة من غسل تلك 
الجنابة إن كان الماء ري استدرك غسلها وصح غسل الجنابة وأعاد ما صلاه ذ في السفرء وإن بعد 
الماء أعاد مع ذلك غسل الجنابة. البرزلي: هذا على أن نة التي لا تنوب عن لي نئة الجنابة) 
وعلى القول الآخر يقال: إن صلاته تجزئه» والمشهور الأول انتهى. وأشبار بقوله. ص: (ولا 
يرفع الحدث) ش: إلى ما تقدم عن ابن الحاجب أن المتيمم لا ينوي رفع الحدث لأنه لا يرفعه 
على المشهور. وقيل: يرفع الحدثء قاله في الذخيرة. وفائدة رفع الحدث عن الأصحاب أربعة 
أحكام: وطء الحائض إذا طهرت به ولبس الخفين به. وعدم وجوب الوضوءء وإذا وجد الماء 
بعدهء وإمامة المتيمم للمتوضئين من غير كراهة» زاد ابن بشير التيمم قبل الوقت فتكون خمسة. 
فرع: قال في النكت: يوم المتيمم المتوضكين وإمامة المتوضىء بهم أحب إل لأن التيمم 
لا يرفع الحدث على أصلنا فيكره لأنها حالة ضرورة كصاحب السلس انتهى. وعلى كل قول 
لا بد من الغسل إذا وجد الماء قاله ابن الحاجب. ص: (وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه) سُ: 
هذا أيضاً معطوف على فاعل لزم أي ولزم المتيمم تعميم وجههٍ بالمسح وتعميم كفيه إلى 
كوعيه» والكوع هو طرف الزند الذي يلي الإبهام» ويقال فيه أيضاً الكاع» وقال في الذخيرة: 
الكوع آخر الساعد وأول الكف انتهى. وجمعها أكواع قاله في المحكم فيقابل الكوع على 
التفسير الأول لكر بضم الكاف» وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتىء عند 
الرسغء والزند بفتح الزاي قال في الصحاح والقاموس: وهو موصل طرف الذراع بالكف وهما 
زندان: الكوع 0 وقال الجزولي في شرح الرسالة: هو قصبة الذراع وهو نحو ما قاله 
ابن السيد في مثلفته فإنه قال: الزند . بالفتح. ما يقدح به النارء وزند الذراع ما انحسر عنه 
اللحم من جانبيه» وهما نياك في كل ذراع. وبالكسر أسم فرسء وبالضم جمع زناد وزناد 
جمع زند انتهى. والرسغ بضم الراء وسكون السين. وقد تضمء وأخره غين معجمة هو مفصل 
ما بين الكف والساعد. ومن الدواب الموضع المستدق الذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد 
والرجل» قاله في الصحاح» ويقال فيه رصغ غم بالصاد المهملة» والبوع هو قدر عرض الإنسان إذا 
مد يديه» قاله في الصحاح. وقيل: البوع هو رن الزند الذي يلي الخنصرء ذكره الجزولي وفي 
المحكم الباع والبوع مسافة بين الكفين إذا بسطتهما الأخيرة هذلية ونقله في القاموس. وقال 


ثم أحدث فظاهر المذهب ينوي الجنابة. (ولا يرفع الحدث) الباجي: التيمم لا يرقع الحدث ويستباح به 
ما لا يجوز فعله مع الحدث بشروط (وتعميم وجهه) ابن عرفة: يعم يعم الوجه مسحاً. ابن شعبان: ولا 
تتبع غضونه (وكفيه لكوعيه) ابن يونس: عن غير واحد الواجب عند مالك التيمم إلى الكوعين ابن 


كتاب الطهارة أله 
وَتَرْحٌ خَاتَمِةِ 


الشيخ شهاب الدين الأسيوطي: 

والكوع ما عليه إبهام اليد ولبوع في الرجل ككوع في يد 

وباعليةه ختحفسن كرسوع : ٠‏ .والرسع للتفضل علب موصوع 

والباع بالأذرع أربع تعد وباعتدال صاحب الباع يحد 

انظر كلامه في البوع والباع مع كلام صاحب الصحاح والنمحكم: والإبهام بكسر 
الهمزة. وما ذكره المصنف من لزوم تعميم ألوجه والكفين هو المشهور في المذهب. قال في 
التوضيح: الاستيعاب مطلوب ابتداء» ولو ترك شيئاً من الوجه ومن اليدين إلى الكوعين لم يجزه 
على المشهور. وقال ابن مسلمة: إذا كان يسيراً أجزأه انتهى. 

تنبيه: لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعاً فلو مسحه بيد واحدة أجزأه 
بل قال سند: لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه كقول ابن القاسم في مسح الرأس قال ابن 
ناجي في شرح المدونة قال ابن عطية: هذا هو المشهور انتهى. 

فرع: فإن قلت: هل تجوز الصلاة بتيمم لم يستوعب فيه الوجه كله ولا اليدين وليس به 
قروح؟ قلت: نعم إذا ربطت يداه ولم يجد من ييممه فمرغ وجهه وذراعيه في التراب ولم 
يستوعب محل الفرض فإنه تجزئه الصلاة بذلك التيمم انتهى من الألغاء لابن فرحون. وأما إذا 
وجد من ييممه فلا تسقط عنه وهو كذلك فقد نص في العتبية على أن أقطع اليدين يستنيب 
من ييممه كما يستنيب من يوضئه؛ يمسح له وجهه ويديه إلى المرفقين على قول مالك» وعلى 
اول عن ورف الح اااخزعين فرط ورمعل مع بيه | إلى المرفق والله أعلم. ص: (ونزع 
خائمه) سم ش: أي ولزم المتيمم نزع خاته. قال في التوضيح: لا خلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه 
ابتداء لأن التراب لا يدحل تحته» فإن لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه» واستقراً اللخمي من قول 
ابن .مسلمة الأجزاء انتهى. 

فرع: قال ابن الحاجب: قالوا: ويخلل أصابعه. قال في التوضيح تضعيفه التخليل بقوله 
«قالوا» لأحد الوجهين: إما لأن اليل لا يناسب المسح الذي هو مبني على التخفيف», وإما 
لأنه لما كان المذهب أنه لا يٍ يشترط النقل إذ يجوز التيمم على الحجر ناسب أن لا يلزمه 
التخليل؛» وقوله «قالوا؛ يوهم تواطوٌ جماعة كثيرة من أهل المذهبء ولم ينقل ذلك إلا عن ابن 
القرطبي ونص ما نقل عنه أبو محمد: ويخلل أصابعه في التيمم وليس عليه متابعة الغضون. 
قال الشيخ أبو محمد: ولم أره لغيره. وأشار ابن راشد إلى هذا الاعتراض. انتهى ونقله ابن 
غرفةه. 


شعبان: وعليه تخليل أصابعه. أبو محمد: ما رأيت هذه لغيره. (ونزع خاقه) ابن عبد الحكم: وينزع 


واموو و ف لوه ووم ةنو و ةوفه وين و و ثقء رو و ون وو ووه فقوو و ور و م قفويو رو وو فو مو و وو م وقفءر م ورور رو ومنو ورمعو و6 م عم لد 666 


قلت: ابن القرطبي بضم القاف وسكون الراء . ثم طاء مهملة . وهو ابن شعبان» ونص ما 
قاله في الزاهي: الس عليداني التيتم امن النقصي افيا الغدر ما عليه في الرحترءة لأ لسع 
تخفيف والوضوء إيعاب» ويخلل المتيمم بين أصابع يديه وهو في التيمم أقوى شيء لأن الماء 
يبلغ ما لا يبلغ التراب انتهى. وظاهر كلام اللخمي قبوله وأنه الجاري على المشهورء وجعل 
مقابله مخرجاً على قول ابن مسلمة كما في مسألة نزع الخاتم ونصه: ويختلف في تيمم ما 
تحت الخاتم في تخليل الأصابع؛ فقال ابن عبد الحكم: ينزع الخاتم» وقال ابن شعبان: يخلل 
أصابع يديه؛ ثم ذكر قول ابن مسلمة ثم قال: فعلى هذا القول يصح تيممه وإن لم ينزع الختم 
أو لم يخلل الأصابع انتهى. وصرح ابن بشيربأنه يخلل أصاع يديه فقال بعد أ ذكر صفة 
التيمم: فإذا مسح على هذه الصفات فإنه يخلل أصابع يديه» ثم قال: وإن كان في الأصابع 
خاتم أزيل. هذا هو المنصوص وإن لم يزله لم يجز له التيمم. ا اللخمي من قول ابن 
مسلمة أنه إن لم ينزع الخاتم أجزأه انتهى. 

قلت: فإذا علم هذا فقد صح قول ابن الحاجب «قالوا ويخلل أصابع يديه ولا ينافي 
ذلك قول ابن أبي زيد لا أعرفه لغير ابن شعبان لأنه لم يعرفه لأحد من المتقدمين غير ابن 
شعبان» ومراد ابن الحاجب قالوا: إنه قال جماعة من أهل المذهب ولو كانوا ناقلين له عن ابن 
شعبان لأنهم إذا قبلوه فكأنهم قالوه» ولا يلزم من كون المسح مبنياً على التخفيف عدم التخليل 
عند من يقول بوجوب التخليل في الوضوء؛ لأنه قد حكم لما بين الأصابع بحكم الظاهر وهو 
كثير فيجب مسحه كما يجب مسح ما تحت الخاتم لأنه أضعاف ما يستره الخاتم. وقد قال 
صاحب الطراز في قول ابن عبد الحكم: ينزع الخاتم نحو قول ابن شعبان» ومقتضى المذهب أنه 
لا ينزعه وهو أخف من الوضوء» وتقدم اختلاف قول مالك في تخليل الأصابع في الوضوء, 
فإن قلنا يجب في الوضوء لم يبعد أنه يجب في التيمم انتهى. ونقل صاحب الذخيرة كلام 
صاحب الطراز. 

فرع: تقدم في كلام ابن شعبان أنه لا يتتبع الغضونء ونقله المصنف في التوضيح كما 
تعد عله غيره. وقال المرولي في شرج قول الرسالة: يمسح بهما وجهه كله مسحاً. قال أبو 
عمران إما زاد قوله «مسحاً ليبين أن المسح مبني على التخفيف فلا يتتبع الغضون وفيه قولان 
انتهى باختصارء وقال في الإرشاد؛ ويراعي الوترة وحجاج العينين والعنفقة إن لم يكن عليها 
شعر انتهى والله تعالى أعلم. وقال في الطراز: وليس على المتيمم تتبع غضون وجهه؛ وعليه أن 
يبلغ بيديه حيث ما يبلغ بهما في غسل الوجه ويمرهما على شعر لحيته الطويلة على نحو ما 
جرى في الوضوءء وما لا يجزيه الاقتصار عليه في الوضوء ولا يجزيه ذلك في التيمم؛ وخفف 


كتاب الطهارة “اه 
وَصهِيدٌ طَهُر. كراب وَمُوَ الأَْضَلُ» ولو تله 


مسلمة ترك اليسير انتهى. ص: (وصعيد طهر كتراب وهو الأفضل ولو نقل) ش: هو 
0 «موالاته» أي ولزم أيضاً التيمم بالصعيد الطاهر لقوله تعالى: «إفتيمموا 
صعيداً طيباً» [النساء: 47ع. لأن المراد بالطيب الطاهر على الصحيح؛ وقيل: المراد بالطيب 
المنبت وهو التراب. ثم مثل الصعيد الطاهر بقوله «كتراب» وأشار بالكاف إلى دخول كل ما 
صعد على وجه الأرض من أجزائها. قال في الجواهر: ولا يختص بذلك التراب على المشهور 
ولا يلزم النقل بل يجزىء التيمم على الحجر الصلب والرمل والسباخ والنورة والزرنيخ وجميع 
أجزاء الأرض ما دامت على وجهها لم تغيرها صنعة آدمي بطبخ ونحوه؛ وسواء فعل ذلك مع 
وجود 5 ا وقل: ا اا مسر يعدم 
عرف غير تقل الباجي. ملع ابن شماة لا بي له 
لعدم التراب اتفاقاً يقتضي تقيبده بوجود التراب انتهى. قلت: ظاهر كلام صاحب الطراز وغيره 
أنه كما نقله ابن شاس فتأمله والله تعالى أعلم. ال حل اح د روا 0 
قال» وظاهر كلام ابن عرفة ة أنه لم يصرح بذلك وسيأني في كلام اللخمي التصريح بأنه لا 
يختلف أنه يجوز التيمم على ما لا تراب عليه عند عدم التراب فكأنه لم يقف عليه. ؛ ثم قال 
ابن عرفة: ومع وجعوده ثالثها يعيد في الوقت للمشهور وابن شعبان وابن حبيب انتهى. 0 
اختلف في التيمم على صلب الأرض مع وجود التراب على ثلاثة أقوال. 


الثاني: لاا يتيمم به وهو قول ابن شعبان. 


. والثالث: يتيمم به ويعيد في الوقت وهو قول ابن حبيب. ثم قال ابن عرفة: وفي خالص 
الرمل المشهور. وقول ابن شعبان اللخمي «يجوز بتراب السباخ اتفاقأ». وقال ابن الحاجب: 
ويتيمم بالصعيد وهو وجه الأرض التراب والحجر والرمل والصفا والسبخة والشب والنئورة 
والزرنيخ وغيرها ما لم تطبخ. وظاهرها كابن الحاجب بشرط عدم التراب. قال في التوضيح: 


خاتمه. (وصعيد طهر) ابن حبيب: التيمم القصدء والصعيد التراب» والطيب الطاهر. ابن يونس: قال 
غيره: الصعيد الأرض نفسها ومنه 9إصعيداً زلقا4 [الكهف: ]4٠‏ ويجمع الله الخلائق على صعيد 
واحد. ابن رشد: الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره لأنهم أجازوا التيمم بالرمل والجبل والحصا 
(كتراب وهو الأفضل) ابن رشد: الاختيار أن لا يتيمم على الحصباء وشبهها إلا عند عدم التراب. 
(ولو نقل) ابن رشد: التيمم بالتراب على غير وجه الأرض جائز مثل أن يرفع إلى المريض في طبق أو 
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أي وظاهر المدونة كقول ابن حبيب لا يتيمم بما عدا التراب إلا بشرط عدم التراب لقول 
الختصر «ويتيمم على الجبل والحصباء من لم يجد تراب» وأنكر هذا بعض المشارقة أعني اختصار 
المدونة على هذا. وقال: إنما وقع هذا الشرط في المدونة من كلام السائل لا من كلام ابن 
القاسم» فيحتمل ما ذكروه ويحتمل الجواز عموماًء ولو قاله ابن عبد السلام خليل. وما 
قاله من أن الشرط إنما هو ذ في السؤال صحيح. ونص الأم؟ وسئل مالك أيتيمم على الجبل من 
لم يجد تراباً؟ قال: نعم. . ولم ينقل المصنف قول ابن حبيب كما ينبغي ونصه على ما نقل ابن 
يونس وقال :ابن حبيب: من تيمم على الحصباء أو الجبل ولا تراب عليه وهو يجد تراب أساء 
ويعيد في الوقت» وإن لم يجد تراباً لم يعد. وقال ابن سحنون عن أبيه: لا يعيد واجداً كان أو 
غير واجد. قال في المقدمات: وظاهر المدونة عدم الإعادة انتهى. وقال في الطراز: نقل البراذعي 
في تهذيبه: ويتيمم على الحصباء والجبل والثلج من لم يجد تراب فشرط ذلك بعدم التراث وهو 
قول فاسدء فإن مالكاً لم يشتر ط ذلك في الكتاب ولكن جرى في السؤال انتهى. ونقله 
القرافي. وقال ابن ناجي في شرح كلام المدونة المتقدم: المشهور من المذهب أنه يتيمم على غير 
التراب ولو مع وجوده. ثم ذكر قول ابن شعبان وقول ابن حبيب وكلام ابن الحاجب المتقدم 
وكلام ابن عبد السلام عليه كما تقدم وقبله واللم تعالى أعلم؛ وقول المصئف «وهو الأفضل» لا 
حلاف فيه» قال اللخمي: ولا يختلف المذهمب أن البداءة بالتراب أولى وهو ظاهر المدونة في 
قوله إنه يتيمم على الحصباء والجبل إذا لم يجد المدر ولا يختلف أيضاً أنه يجوز التيمم بما لا 
تراب عليه عند عدم التراب انتهى. وقوله : «ولو نقل) ظاهر كلامه أن التراب أفضل من غيره 
ولو كان التراب منقولاً فإنه ذكر للعراب حكمين الأول: جواز التيمم عليه. والثاني: كونه 
أفضل من غيره. ثم بالغ بقوله «ولو نقل» فاقتضى ذلك أن المبالغة راجعة إلى الحكمين معأء ولم 
أر من صرح بذلك وإن كانت إطلاقات بعضهم تتناوله» والخلاف المنقول الذي أشار إليه ب«لو» 
إنما هو في جواز التيمم به فالمشهور جواز التيمم به» ومقابله لابن بكير» قال ابن ناجي: قال ابن 
عبد السلام: وهذا إذا عمل في وعاءء وأما لو جعل على وجه الأرض فاسم الصعيد باق عليه 
انتهى. وما قاله ابن عبد السلام ظاهر والله تعالى أعلم. 

فرع: قال ابن فرحون في الألغاز في باب التيمم: أرض طاهرة مباحة نحو مسيرة خمسة 
أميال لا يجوز التيمم منها وهي أرض ديار ثمود قال: ونص عليه ابن العربي في أحكامه قال ابن 
فرحون في شرح قول ابن الحاجب: وفي الملح والفلج ما نصه: فرع: حكى ابن يونس عن مالك 
أنه لا يجوز التيمم على الرخام وهو بمنزلة الياقوت والزيرجد. وقال اللخمي: لا يجوز التيمم بما لا 
يقع به التواضع لله تعالى كالياقوت والزبرجد ونقد الذهب والفضة إلا أن يكون في معادنه ولم 
يجد سواه فيتيمم به. فعلى هذا يكون مراده بالرخام أنه يمنع التيمم به بعد نشره من معدنه , 
وخدمته وصقله. ويجوز التيمم به إذا كان في معدنه انتهى. وانظر البرزلي في مسائل التيمم. 


كتاب الطهارة ولاه 


و 0 تف . خاض. 


فرع: انظر هل يجوز التيمم على تراب المسجد؟ لم أر فيه نصاً صريحاً. وقد قال في 
التمهيد ني الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم وهو حديث الوادي: أجمع العلماء على أن 
التيمم عدى مقبرة المشركين إذا كان الموضع طاهراً نظيفاً جائز انتهى. ص: (وثلج) ش: ظاهره 
أنه يتيمم به مع وجود غيره وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وابن ناجي فإنهما لما ذكرا لفظ 
المدونة المتقدم قالا: إنه. لا يشترط عدم التراب وهو ظاهر كلام اللخمي أيضاً فإنه ذكر فيه ثلاثة 
أقوال» وعزا للمدونة الجواز ونصفه: واختلف عن مالك في التيمم بالثلج فأجازه في الكتاب 
ومنعه في مدونة» أشهب وإن لم يجد تراباً وهو عنده كالعدم. وقال ابن حبيب: من تيمم به 
وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد وإن ذهب الوقت» وإن كان غير قادر أعاد ما لم يذهب 
الوقت. ويختلف في الماء الجامد والجليد قياساً على الثلج انتهى» ونقل ابن عرفة فيه أربعة أقوال 
ونصه. وفي الثلج ثالثها إن عدم الصعيد, ورابعها ويعيد في الوقت بالصعيد للباجي عن رواية 
علي وأشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب الباجي» زاد ابن وهب في روايته الأولى 
وبالجمد. اللخمي: وجامد الماء والجليد مثله انتهى. وانظر كيف لم يعز الأول إلا لرواية علي مع 
عزو اللخمي له للكتاب؛ ونقل ابن ناجي الأقوال الأربعة كما ذكرها ابن عرفة فقال: وعزا 
الباجي الأول لرواية ابن القاسم والله تعالى أعلم انتهى. قلت: وعزاه ابن يونس أيضاً لابن 
القاسم. وقال أيضاً في آخر كلامه؛ قال ابن سحنون عن أبيه : لا يعيد واجداً كان أو غير واجد 
ابن يونس: صواب والله أعلم. ص: (وخضخاض) ش: أطلق رحمه الله في الخضخاض وهو 
مقيد بما إذا لم يجد غيره. قال ابن الحاجب: وعلى الخضخاض ما ليس بماء إذا لم يجد غيره. 
وقيل: وإن وجد قال في التوضيح. قال ابن رشد: والقول بأنه يتيمم به وإن لم يجد غيره لم 
أره انتهى» ولذلك قال في الشامل: وخضخاض إن لم يجد غيره انتهى. قلت: وهو ظاهر 
المدونة. قال ابن يونس: ويتيمم على الطين من لم يجد تراباً ولا جبلاً. وقال البراذعي: وعلى 
طين خضخاض وغير خضخاض إذا لم يجد غيره انتهى. وقال ابن عرفة: وعلى طين 
خضخاض وغير خضخاض وفيها أيتيمم على الصفا والجبل وخفيف الطين فاقد التراب؟ قال: 
نعم» وقول ابن الحاجب فيه «وقيل إن فقد التراب لا أعرفه نصاً في الطين» انتهى» وهو غريب. 
ولعله تصحيف وصوابه «وقول ابن الحاجب فيه وقيل وإن وجد التراب لا أعرفه» فيكون موافقاً 


إلى الراكب على المحمل أو يكون مريضاً فيتيمم جداراً إلى جانبه إن كان من طوب نيء. 
(وثلج) روى ابن القاسم وعلي وابن وهب: يجوز التيمم بالثلج انتهى. نقل الباجي ونقل ابن 
عرفة عن ابن القاسم: يتيمم على الثلج إن عدم الصعيد (وختضخاض) من المدونة: أيتيمم على الجبل 
وهو لا يجد المدر؟ قال: نعم. وقال مالبك في الطين يكون ولا يقدر الرجل على تراب قال: 
يضع يديه على الطين ويخفف ثم يتيمم» وسواء كان خضخاضاً أو غير خضخاض مما ليس باء 


الملكن كتاب الطهارة 
وَفِيهًا. جَمْفَ يَدَيْهِ . رُوِي جيم وحََاءٍ . وص لم تطبخ وَمَعْدِنِ غَيْرِ تَقْدِ وَجَوْهَرٍ 


لإنكار ابن رشد كما تقدم والله أعلم. ص: (وفيها جفف يديه روى بجيم وخاء) ش:يعني 
أنه قال في المدونة إثر كلامه السابق ف في التيمم على الخضخاض: ويخفف وضع يديه عليه 
فرُوي قوله «يجفف» بالجيمء ورُوي بالخاء المعجمة. قال في التوضيح: وجمع بينهما في المختصر 
الكبير فقال: يخفف وضع يديه ويجففهما قليلاً. قال ابن حبيب: ويحرك يديه بعضها يبعض 
بغرا إن كان فيهما شيء يؤذيه ثم يمسح انتهى. زاد ابن يونس: ثم بها وجهه ويصنع كذلك 
ليديه انتهى والله تعالى أعلم. ص: (وجص لم يطبخ) ش: قال ابن الفرات: بكلسر الجيم 
وفتحها ما يبني به وقال البساطي: بفتح الجيم وكسرها وهو الأكثر, قال في التوضيح: 
واشترط عدم الطبخ لأن الطلبخ يخرجه عن ماهية الصعيد ومن المنتقى» ولا يجوز التيمم بالجير 
ويجيء على قول ابن حبيب أنه يجوز التيمم به والأول أصح لأنه تغير بالطبخ عن جنس 
أصله. وقول ابن حبيب الذي أشار إليه هو قوله إذا كان الحائط أجراً أو حجراً أو اضطر المريض 

إليه فتيمم به لم يكن عليه إعادة لأنه مضطر. التونسي: انظر قوله آجراً والآجر طين قد طبخ 
فكيف يتيمم عليه وهو كالرماد انتهى. وقال اللخمي: ولا يتيمم على الملصنوع من الأرض 
كالآجر والجص والجير والجبس بعد حرقه؛ فإن فعل مع القدرة على غير مصنوع أعاد أبدأء وإن 
لم يجد غيره أجيز لأنه كان له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم انتهى. ص: (وبمعدن 
غير نقد وجوهر) ش: هذا الكلام مشكلء انظر هل مراده إذا لم يجد غيره أو مع وجود غيره؟ 
قال اللخمي: المتيمم به من الأرض على ثلاثة أقسام: جائز وهو التيمم بالتراب الطاهر وهو إذا 
كان على وجه الأرض لم ينقل عنهاء كانت تلك الأرض من الجنس المعهود أو على غير ذلك» 
كالكبريت والزرنيخ ومعدن الحديد والنحاس والرزصاص وما أشبه ذلك» وممنوع وهو التيمم على 
التراب النجس وما لا يقع به التواضع لله تعالى كالزبرجد والياقوت وتبر الذهب ونقار الفضة 
وما أشبهه؛ وهذا وإن كان آحاد أبعاض الأرض لا يصح به التيمم؛ وآحاد لو أدركته الصلاة 
وهو في معدنه ولم يجد سواه جاز أن يتيمم على تلك تلك الأرض انتهى. وقال في الطراز: وأما 
النحاس والحديد والذهب والفضة فلا يتيمم به قولاً واحداً إلا أن يدرك 0 وهو في معدنه 
ولم يجد غيره فيتيمم بترابه بما يبقى منه انتهى. وقال ابن عرفة اللخمي: يمنع بالجير والآجر 
والجص بعد حرقه والياقوت والزبرجد والرخام والذهب والفضة؛ فإن تعذر سوى ما منع وضاق 


(وفيها خحفف يديه روى بجيم وخاء) عبارة ابن يونس يخفف وضع يديه عليه قال في 
الخحصر: ويخففه قليلاً. عياض في التنبيهات: يجمع بينهما (وجص لم يطبخ) الجلاب: لا 
بأس بالتيمم بالجص (والنورة قبل طبخها ومعدن) اللخمي عن المذهب: معدن الشب 
والزرنيخ والكبريت والكحل والزاح كالأرض. وفي السليمانية: إنما تكره هذه الأشياء إذا بانت عن 
الأرض في أيدي الناس. (غير نقد وجوهر) قال مالك: لا يتيمم على الرخام وهو بمنزلة 


وَمَنُْولٍ. كيد كسّبٌء وَملْح 


الوقت تيمم به انتهى. وما ذكره عن اللخمي ليس في التبصرة مجموعاً كما ذكره بل ذكر 
مسألة المعادن أول الفصل كما ذكرناء ثم ذكر مسألة الجص والجير في آخرهء وزاد بعدها لأنه 
له أن يصلي على أحد الأقوال بغير تيمم والله أعلم. فيحمل كلام المصنف رحمه الله تعالى 
على أن مراده أنه يجوز التيمم بالمعادن إلا معادن النقد يعني الذهب والفضة والجواهر, فما 
ذكره من جراز التيمم بالمعادن إلا معادن الذهب والفضة موافق للخميء مخالف لكلام 
صاحب الطراز» ثم يقيد كلامه بما إذا وجد غير ذلك فتأمله والله أعلم. ص: (ومنقول كشب 
وملح) ش: قال في الكبير: لأنه مع النقل لا ينطلق عليه اسم الصعيد. والفرق بين التراب 
وغيره لا يظهر» ونحوه في الوسط ولم يزد على هذا. وقال ابن الفرات: هو معطوف على 
«جوهر) ومثله «بالشب». وذكر عن ابن يونس كلام السليمانية الآني. وقال الاقفهسي: يعني 
أن التيمم على الشب لا يجوز ولو لم ينقل جاز التيمم به. وقال البساطي: معطوف على «نقد) 
عطف الجمل أي يتيمم بكذا وكذا غير المنقول» ثم أفاد حكماً في الشب والملح مثل الحكم 
المتقدم أنه يتيمم على غير المنقول منه ولا يعيمم على المنقول» ثم ذكر كلام ابن الحاجب من 
أوله إلى آخره فيما يتيمم به. وذكر بعض كلام التوضيح عليه ثم قال: قوله «منقول» إن عطف 
على «نقد» صح من جهة النقل لأنه لا يتيمم بمنقول غير التراب على المشهور فيهما لكنه يلزم 
أن يقيد بالمعدن. وإن عطف على «غيره لزم الاختصاص أيضاء وإن عطف على «معدن» احتاج 
إلى تكلف انتهى. وقال ابن غازي: قوله: «وملح» أقرب ما يعطيه اللفظ أنه معطوف على 
«شب» وأنه أراد منع التيمم على المنقول من الشب والملح وأمثالهما. هذا ما رأيقه من كلام 
الشارح» والذي يظهر أن قوله «منقول» معطوف على «نقد) وأنه مضاف للكاف في قوله 
وكشب» وأنه اسم بمعنى مثل» والمعنى: ويجوز التيمم بغير منقول مثل الشب والملح فيقتضي أنه 
يجوز التيمم .بالشب ولملح وما أشبههما إذا لم يكن منقولاء ولا يجوز التيمم بذلك إذا نقل 
وأنه يجوز التيمم بمنقول ما لا يشبههما كالحجر والرمل؛ أما التيمم على غير المنقول من الشب 
وما أشبهه كالكبريت والزرنيخ فقد تقدم أن المشهور جواز ذلك مع وجود التراب» وأما الملح 
فلم يتقدم الكلام عليه. وقال ابن الحاجب: في الملح روايتان لابن القاسم وأشهب. قال في 
التوضيح: رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة الجوازء وقيد ذلك بم إذا لم يجد غيره. ورواية 
أشهب عدمه ولو لم يجد. قال اللخمي: جعله كالعدم. ونقلها الباجي رواية لابن القاسم. 
وقيل: يتيمم بالمعدني دون المصنوع انتهى. وظاهر كلامه أن هذا الخلاف كله في غير المنقول» 
وظاهر كلام ابن عرفة أن القول الأول يقول بالجواز مطلقاء نقل أم لاء وجود غيره أم لا 


الزمرد والياقوت اللخمي: ويمنع بالذهب والفضة. (ومنقول كشب) تقدم نص السليمانية إنما 
تكره إذا بانت عن الأرض (وملح) انظره عند قوله والأرجح السلب بالملح. وفي المدونة: لا بأس 


- 


ولعريض: حائط أَبنِ أؤ حَجَرٍ. 


ونصه: وفي الملح ثالقها المعدني لابن القصار وبعض أصحاب الباجي مع ابن محرر عن 
السليمانية معللاً بأنه طعام» والباجي مع نقل اللخمي. ورابعها للصقلي عن سليمان وفي 
السليمانية: إن كان بأرضه وضاق الوقت عن غيره انتهى. وأما عدم جواز التيمم بالشب والملح 
إذا نقلا وجواز التيمم بمنقول ما لا يشبههما كالحجر والرمل فهو الذي يظهر من كلام 
المصنف في التوضيح. قال" في شرح قول ابن الحاجب: ولو نقل التراب فالمشهور الجواز بخلاف 
غيره أي في الحجر وما عطف عليه. قال ابن عبد السلام: ويدخل فيه الرمل والحجارة. وفي 
الفرق بينهما وبين التراب بعدء وكذلك قال ابن هارون. ثم ذكر كلام ابن يونس في تيمم 
المريض على الجدار ونحوه ثم قال: وقال مالك في السليمانية: إذا نقل الشب والكبريت 
والزرنيخ ونحو ذلك لا يتيمم به لأنه لا صار في أيدي الناس معداً لمنفعتهم أشبه العقاقير ويتيمم 
على المغرة. ويحتمل أن يريد بقوله «بخلاف غيره) أنه فيه قولان ولا مشهور فيهماء ويكون 
الفرق بين التراب وغيره قوته» فانظر في ذلك انتهى. وذكر الأبي في شرح مسلم في باب 
التيمم أن المشهور جواز التيمم على المنقول من غير التراب ونصه: والمشهور فيما يتيمم به أنه 
الأرض وما صعد عليها ما لا ينفك عنها غالباً لقوله تعالى «إفتيمموا صعيداً طيبً» [النساء: 
4 ولحديث «جعلت لي الأرض مسجداً طهورأ»0'© وقال الشافعي: لا يتيمم بغير التراب. 
وعندنا نحوه واختلف في الثلج والحشيش. قلت: القائل عندنا نحوه ابن شعبان» ويتعين ان 
يقيد بوجود التراب إذ لا يتيمم بغير التراب مع وجود التراب وهو ظاهر كلام اللخمي. ويعني 
بالأرض وجهها المعتاد غالبأ كالتراب» وغير غالب كتراب المعادن من حديث أو شب أو 
كبريت وكحل وزرنيخ ورمل وسبخة» ويعني ما صعد عليها ما هو من نوعها كالحجر والطين 
غير الخضخاضء وما ليس من نوعها كالشجر والحشيش والزرع والئلج»ٍ والمشهور أن نقل شيء 
من ذلك لا يمنع من التيمم عليه. وقال ابن بكير؛ بمنع انتهى كلام الأبِيَ فتأمله» وفي كلامه 
نظر والله تعالى أعلم. ص: (ولمريض حائط لبن أو حجر) ش: قال الشيخ زروق في شرح 
قول. الرسالة: وإن لم يقدر على مس الماء لضرر بجسمه هذا حكم المريض العادم القدرة على 
استعمال الماء أو لا يجده وكذا الصحيح, وأنه يجوز له التيمم بالتراب المنقول وإن كان في 


بالتيمم على الصفا والسبخة. عياض: الصفا الحجارة التي لا تراب عليها والسبخة الأرض المالحة. 
(ولمريض حائط لبن أو حجر) ابن عرفة: الجدار إن ستره جص أو جير منع وإلا سمع ابن القاسم يجوز 
للمريض إذا كان طوباً نيأ ابن حبيب: إن كان حجراً جاز إن لم يجد مناولاً ولا تراباء ابن رشد: قال ابن 
القاسم في سماع موسى: لا بأس أن يتيمم بتراب تيمم به. ابن رشد: لأن العراب لا يتعلق به من أعضاء 


)1١(‏ المصدر السابق. 


كتاب الطهارة 6ه 


حائط أو غيره ما لم تغيره الصنعة فيصير جيرا أو جبساًء أو آجراً أو يكون به حائل يمنع من 
مباشرته» والمريض والصحيح في ذلك سواء إذا جرى فيبيح التيمم والله أعلم. ص: (لا 
بحصير وخشب) ش: قال ابن الحاجب: ولا يتيمم على لبد ونحوه. قال ابن فرحون: يعني 
«بنحوه) البساط والثياب والحصير. قال ابن راشد: ولا لاف في ذلك ولو كان عليه غبار لانه 
ليس من جنس الصعيد. قال في التوضيح: إلا أن يكثر ما عليه من التراب حتى يتناوله اسم 
الصعيد انتهى. وما ذكره عن التوضيع نحوه لابن عبد السلام. وقوله «وخشب» يعني أنه لا 
يتيمم على الخشبء يريد النابت في الأرض. . ومعنى ذلك الحشيش والنخيل والحلفاء. قال في 
الطراز: وأما ما ينبت في ارق وليس من شكلها كالنخيل والحلفاء وغيره من الحشيش فإن لم 
يقدر على قلعه فقال أبو بكر بن الأبهري وابن القصار: يتيمم فيضرب بيديه الأرض وذلك 
عليهاء وأجازه الوقار في الخشب إذا غشى وجه الأرض وركبها على ما يكون في الغابات 
الواسعة» وزاد أن ذلك من باب الضرورة إذا لم يفعل ذلك ماذا يصنع» وذلك في هذه الحالة 
يعد من الأرض فإنه لو حلف وهو راكب لا نزلت على الأرض فنزل على أرض بهذه الصفة 
حنثء ولو نزل على جذع نخل لم يحنث» وعلى القول بأنه لا يتيمم على الثلج لا يتيمم على 
الحشيش والثلج أقرب إلى مشاكلة الأرض انتهى. ونقله في الذخيرة ونصه: وأما النخيل 
والحلفاء والحشيش ونحوه إذا لم يقدر على قلعه قال الأبهري وابن القصار: يتيمم به فيضرب 
بيديه الأرض عليها. وأجازه الوقار في الخشب إذا علا وجه الأرض كما في لطت لأنه 
ضرورة» ولأنه لو حلف لا ينزل على الارض فنزل في هذه المواضع حنثء ولو نزل على جذع 
ونحوه لم يحنث انتهى. وقال اللخمي: وأجاز القاضي أبو الحسن بن القصار التيمم على 
الحشيش» وأجاز في مختصر الوقار التيمم على الخشبء ورأى أن يعيد من تيمم بشيء من 
ذلك فإن ذهب الوقت وإن لم يجد إلا سواه تيمم وصلى»؛ وذلك أولى من صلاته بغير تيمم 
ل ل ا ل ل تن ا 
فيه أولى وأحوط انتهى. 

قلت: ظاهر كلامه أن ابن القصار يجيز التيمم بالحشيش ولو وجد سواه وليس كذلك 
كما تقدم في كلام صاحب الطراز فتأمله وقال ابن الفاكهاني في شرح الرسالة لما ذكر 
الأنواع التي اختلف في جواز التيمم عليها؛ النوع الخامس ما حال بينك ويين الأرض وليس من 
جنسهاء فمن ذلك الحشيش والخشب فأجاز ابن القصار التيمم على الحشيش واختار اللخمي 


التيمم ما يخرجه عن حكم التراب. (لا بحصير) الجلاب: لا يجوز التيمم على حصير وإن كان عليه غبار. 
(و خشب) ابن خويز منداد: يجوز التيمم عندنا بالحشيش إذا كان على وجه الأرض. وقاله الأبهري وابن 
القصار. الوقار: ويجوز التيمم على الخشبة» المازري: فيها نظر. اللخمي: إن فقد سوى ما منع وضاق الوقت 


١ه‏ كتاب الطهارة 


أن من تيمم على شيء من ذلك أعاد أبداً إن وجد غيره؛ فإن لم يجد غيره تيمم وصلى وهو 
أولى من صلاته بغير تيمم. قال الأبهري: يتيمم على الحشيش لعدم الأرض ولأنه نبات من 
الأرض كالرمل والحصاء واسم الأرض يقع عليه» وذكر بعض البغداديين أن في التيمم على 
الزرع خلافاً. قلت: والأررجح الأظهر عندي ما قاله اللخمي أنه إذا وجد غيره لم يتيمم به لعدم 
ضرورته إليه مع بعده عن مسمى الأرض أو مسمى الصعيد؛ ؛ وأما إذا لم يجد غيره فيصح 
افيض به تشبيهاً له بأجزاء الأرض وذلك أولى من تغليب أحد الشائبتين ين مطلقاً وتعطيل الأمرين 
انتهى» وقال الشبيبي في شرح الرسالة لما ذكر الأنواع امختلف في جواز التيمم عليها: الخامس 
ما حال بينك وبين الأرض وليس من جنسها كالخشب والحشيش والزرع؛ واختار اللخمي 
القول بالغ والإعادة أبداً إن تيمم به مع وجود غيره» وإن لم يجد سواه تيمم به. قال غيره: 
وهو الأرجح الأظهر. 

قلت: فيتحصل أنه يجوز التيمم بالحشيش والحلفاء والنخيل والخشب إلا إذا لم يجد 
غيره ولم يمكن قلعه فيتيمم به حيتكذ» وليس هناك قول بجواز التيمم على ذلك مع وجود غيره 
إلا ما يفهم من حكاية اللخمي قول ابن القصار من غير تقييد وتبعه على ذلك غيره؛ وقد 
علمت أنه مقيد بما إذا لم يمكنه قلعه كما تقدم في كلام صاحب الطراز والله تعالى. أعلم. 
وقال عبد الحق ف في التهذيب: قال الأبهري: نيهم على الحشيش والثلج لعدم الأرض. قال ابن 
حبيب: ير 
واجداً للصعيد أعاد أبداً انتهى. وقال في المقدمات: ويجوز التيمم بالحشيش الاحاعاو ره 
الأرض إذا عم الأرض وحال بينك وبينهاء وقد قال يحيى بن سعيد: ما حال بينك وبين 
الأرض فهو منها انتهى. وكلامه في المقدمات يبين كلامه في كتاب التقييد والقببيع ص: 
(وفعله في الوقت) ش: أي ولزم فعله في الوقت بل تقدم أن شرطه أيضاً أن يكون متصلاً 
بالفعل المتيمم له» ويمكن أن يفهم ذلك من قوله وفعله في الوقت والله تعالى أعلم. وأوقات 
الصلوات الحاضرة معلومة» وتقدم أن دخول وقت الفائتة بتذكرهاء وقال ابن فرحون في 
الألغاز: ولا يتيمم من يصلي على الميت إلا بعد أن ييمم الميت لأن المتيمم لا يفعل إلا بعد 
دخول الوقت» ولا يدل وقت الصلاة عليه إلا بعد تيممه» ومن شرط التيمم اتصاله بالصلاة. 
وفي البرزلي: من تيمم ودخل في الصلاة ثم حصل له شك في الإحرام فقطع؛ هل يعيد 
التيمم؟ فقال السيوري: لا يعيد. البرزلي: يريد إذا لم يطل وإن طال فإنه يبطل على ما حكاه 


تيمم به. . (وفعله في الوقت) ابن عرفة: شرطه للفرض دخول وقته. ابن يونس: أنكر القابسي ا جمع 
بين صلاتين بتيمم واحد لأنه يصير متيمماً للآخرة قبل وقتها. سمع أبو زيد: من تيمم لنافلة ثم خرج 
من المسجد ثم رجع لا يتنفل بتيممه ذلك ولا يقرأ به في المصحفء وكذلك إذا تنفل وطال مكثه في 


كتاب الطهارة 3 
قَالآيسُ: أُوَلَ الْمْحْمَارِ وَالْمْتَردُدُ فِي لُحوقِهِ أؤ وَجُودِهِ: وَسَطَهُ وَالوَاجِي : آخرةُ. وَفِيها: تَأَعِيد 


ابن الجلاب من أن شرطه اتصاله بالصلاة» ولا يدخله الخلاف الذي في مسألة الإقامة إذا ذكر 
النجاسة في الصلاة لأن هذا لم يزل في عمل الصلاة والآخر قطعها لغسل النجاسة؛ ولا مسألة 
من أقيمت عليه الصلاة لغيبة الإمام ثم قدم الإمام قبل إحرام الأول هل تعادله الإقامة أو لا؟ ذكره 
ابن العربي لاختلاف الإمام فيهاء انتهى من مسائل الصلاة. ص: (فالآيس أول امختار) ش:قال 
في المقدمات: العادمون للماء ثلاثة أضرب: أحدها أن يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت أو 
يغلب ذلك على ظنه فيستحب له التيمم والصلاة ذ في أول الوقت ليجوز فضيلة أول الوقت إذا 
فاتت فضيلةالماء» 0 انتهى ففي هذا القسم نوعان: ص: 
(والمتردد في ححوقه أو وجوده وسطه) ش: قال في المقدمات: الثاني: أن يشك في الأمر فيتيمم 
في وسط الوقت» ومعنى ذلك أن يتيمم من الوقت في آخر ما يقع عليه اسم أول الوقت لأنه يؤخر 
الصلاة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم يخف فضيلة أول الوقتء فإذا خاف فواتها تيمم وصلى اثلا 
تفوته الفضيلتان انتهى. وقال في الطراز: ويلحق بهذا القسم الخائف من لصوص أو سباع 
والمريض الذي لا يجد من يناوله الماء» نفي هذا القسم أربعة وزاد بعضهم معهم ا مسجون 00 
خمسة. ص: (والراجي آخره) ش: يأل في المدمات : الثالث: أن يعلم أنه قادر على الما في 

ده يؤخر الصلاة إلى أن يدرك الماء في آخره» 2 
مختلف فيهاء وفضيلة الماء متفق عليهاء وفضيلة أول الوقت يجوز تركها بغير ضرورة» وفضيلة الماء 
لا يجوز تركها إلا لضرورة انتهى. ففئ هذا القسم نوعان أيضاًء قال في التوضيح: ومعنى في آخر 
الوقت أي في آخر ما يقع عليه وقت انتهى. ص: (وفيها تأخير المغرب للشفق) ش: قال المصنف 
في التوضيح: المسألة مبنية على أن وقت الاختيار متد إلى مغيب الشفق. انتهى. قلت: سيأتي في 


المسجد لا يتنفل تنفلاً آخر بذلك التيمم وليتيمم تيمماً آخر. (فالآيس أول الختار) أبؤ عمر: من رجا 
الماء من المسافرين لم يتيمم عند مالك إلا في أواخر الوقت استحباباً وإن يكس منه تيمم أول الوقت. 
ابن رشد: وكذلك الذي لا يقدر على مس الاء. وفي المدونة: في اليائس إن وجد الماء في الوقت لم 
يعد (والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه) من المدونة: إن كان المسافر لا علم عنده من الماء أو كان 
يعلم موضعه ويخاف أن لا يبلغه فليتيمم في وسط الوقتء ثم إن وجد الماء في الوقت أعاد الذي 
عنده علم من الماء يخاف أن لا يبلغه ولا يعيد الذي لا علم عنده منه. ابن يونس: لأنهما لما كانا غير 
موقنين بإدراك الماء في الوقت ولا أيسين منه كان لهما حكم بين حكمين وذلك وسط الوقت» ووجه 
إعادة الذي عنده علم من الماء ويخاف أن لا يبلغه إذا وجد الماء في الوقتء لأنه قد بان تفريطه .لخطئه 
في تقديره» والذي لا علم عنده لم يفرط ولا أخطأ في تقديره فوجب أن لا يعيد. (والراجي آخره) 
تقدم نص الكافي استحباباً. وفي المدونة: إن كان على يقين أخر وسيأتي بعد هذا وراج قدم (وفيها 
تأخيره المغرب للشفق) الباجي: الوقت في ذلك كله هو الختار. ابن عبدوس: وهو في العشاء ثلث الليل. 


لاه ٠ ١‏ كتاب الطهارة 


لعا وَسْنٌ َْتِيئهُ» وَإلى الْمِرْقَقَينِ وَتَجدِيدٌ ضُوبَة لِيَدَيْه. رات تَشْمِيةٌ وَبَدْهٌ بظاهِر 
يُمْنَاهُ بك ِيِسرَاهُ إِلَى الْمِرمّق» ثُمْ مش مشخ الاين لآب الأصاويه ثم مُث شرا كَذْلِكَ. وَبَطَلَ يطل الْوْضُوءِ 
ره الماءِ َل الصّلاٍ لآ فِيهًا. إل نَاسِيَة 


باب الأوقات أنه يمكن أن يقال: أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن 
تكون مفرعة على مقابل المشهورء بل نقول: إنها مفرعة على المشهور وتكون هذه الصورة 
كالمستثناة من قوله (الراجي يؤخر إلى آخر الشختار» فيقال إلا في المغرب وهذا ظاهر المدونة لمن 
'تأملها. ص: (وسن ترتيبه وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه) ش: ذكر من سنن التيمم ثلاث 
سنن: الترتيب ولا كلام في أنه سنة» وكونه إلى المرفقين» وتجديد الضربة الثانية ليديه» وقد صرح 
في المقدمات بترجيح القول بسنيتهاء » واقتصر عليه القاضي عياض في قواعده وغيره فسقط 
ارا البسناطن روفي يطلل بنك ستل زابعة وي قاض نما تعلق هنما من الغزآن إن لمح بون 
على شيء قبل أن يمسح بهما على وجهه ويديه صح تيممه على الأظهر. قاله في التوضيح تنبيه: 
إنما قال المصئف «تجديد ضربة ليديه) لينبه على أن الضربة الأولى يمسح بها الوجه خاصةء والثانية 
يمسح بها اليدين خاصة خلافاً لمن يقول يمسح بكل ضربة وجهه ويديه انظر المقدمات والبيان. 
ص: (وندب تسمية) ش: ورد في المدخل في فضائل السواك والصمت وذكر الله تعالى والله 
ش تعالى أعلم. ص: (وبطل بمبطل الوضوء وبوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيه) س: يعني 


أبو إسحاق: وفي الصبح الإسفار الذي يقرب طلوع الشمس. ابن حبيب: وفي الظهر أن يبلغ ظله 
مثلهء وفي العصر إلى أن يبلغ ظله مثليه. ومن المدونة: سألت مالكاً عن الرجل تغيب له الشمس وقد 
خرج من قريته يريد قرية أخرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء قال: إن طمع أن يدرك الماء قبل 
مغيب الشفق مضى إلى الماءء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى (وسن ترتيبه وإلى المرفقين 
وتجديد ضربة ليديه) عياض: من سان التيمم الترتيب بتقديم مسح الوجه ثم مسح اليدين إلى المرفقين 
وتجديد الضربة لليدين (وندب تسمية وبدء بظاهر بمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر 
الأصابع ثم يسراه كذلك) عياض: من فضائل التيمم التسمية أول تيممه وإمرار اليسرى على اليمنى 
من فوق الكف إلى المرفق. ٠‏ رفير رواية ابن القاسم: يضع يسراه على ظاهر أطراف أصابع يمناه ماسحاً 
إلى المرفق ثم باطنها إلى باطن أطراف أصابعه ثم اليسرى. قال مالك: في رواية غير ابن القاسم إلى 
باطن الكوعين ثم الكف بالكف. وكذا ذكرها التونسي لبعضهم تفسيراً للمدونة. انظر الرسالة وراجع 
ابن عرفة. وفي الرسالة: ولو مسح اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب 
المسح لأجزأه انتهى. وانظر هذا هو قول ابن عبد الحكم وأنه لا تعتبر صفته. وقال اللخمي: وعلى 
التيمم بالصفا لا تعتبر صفة. (وبطل بمبطل الوضوء) عياض: من مفسدات التيمم أن يحدث بعده. 
(وبوجود الماء قبل الصلاة) التلقين: من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي لزمه استعمال الماء وبطل عليه 
تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به (لا فيها إلا ناسيه) 
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أن التيمم ييطله ما ييطل الوضوء من النواقض التي تقدمت في فصل نواقض الوضوء؛ وسواء كان 
ذلك التيمم للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر كما تقدم عن المدونة عند قوله (ونية استباحة 
الصلاة) ويبطل التيمم أيضاً بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة. قال في التوضيح: يريد إذا كان 
الوقت متسعاًء وإن كان الوقت ضيقاً إن توضأ فيه لم يدرك الصلاة لم يجب استعماله على 
الصحيح من المذهب. قاله اللخمي انتهى. ونقله الشارح وما ذكره عن اللخمي صرح به القاضي 
عبد الوهاب في التلقين» ونقله صاحب الطراز عن الأشراف للقاضي عبد الوهاب» وذكره 
اللخمي في أثناء ء باب التيمم من تبصرته كما ذكره المصنف»ء وقال ابن عرفة: ووجود ماء في _ 
وقت يسعه يبطله فلو ضاق عن استعماله فالقاضي لا يبطله؛ وخرجه اللخمي على التيمم حيتكذ» 
المازري: هذا آكد لحصوله لموجبه انتهى. قلت: ما ذكره ابن عرفة عن اللخمي من التصريح لم أره 
فيه ونص اللخمي: وإن كان في ضيق من الوقت إن توضأ لم يدرك الصلاة لم يجب عليه 
استعماله على الصحيح» نعم ذكر التخريج المذكور ابن شاس ونضه: الأول من أحكامه أنه يبطل 
لرؤية الماء قبل الشروع في الصلاة» إلا أن يخشى فوات الوقت باستعماله لضيق الوقت فيخرج 
على ما تقدم وأولى هنا بترك الاستعمال انتهى. وما ذكره عن المازري من الرد ظاهر والله أعلم. 

تنبيهات: الأول: لاا شك أن المراد بالوقت الوقت امختار لأنه قد تقدم أنه إذا خاف 
خروجه تيمم. 

الغاني: الراديضيق الوقت أن لا يبتع ركقة يعد وضوت بويأني فيةبما تدم عند كول 
المصنف أو خروج وقت. ش 

الغالث: قال اللخمي: المراعى في التشاغل باستعماله على قدر ما تدل عليه الآثار من 
صفة وضوئه عَْلَه ليس على ما يكون من التراخي وبعض الوسواس انتهى. وهو ظاهر. وقوله 
دلا فيها) يعني إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فإن ذلك لا يبطل تيممه ولو كان الوقت 
متسعاً كما صرح به اللخمي وغير واحد. قال في التوضيح: ويحرم عليه قطع الصلاة. قال 
ابن العربي: وخرج اللخمي قولاً بالقطع. قال التلمساني: إذا قلنا إنه لا يجب عليه أن يقطع 
فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع أو يستحب القطع؟ قال ابن العربي: بل يحرم عليه ذلك 
ويكون عاصياً إن فعل» وحكمه كحكمه إذا وجد بعد الصلاة لا يستحب له أن يعيد. قال في 
الطراز: وهذا فيمن تيمم وهو على إياس من الماء» وأما من تيمم وهو يرتجي الماء فهذا لا يبعد 
أن يقال فيه يقطع لآن الصلاة إنما أسندت إلى تخمين وقد تبين فساده انتهى. 

فرع: ومن تيمم ثم طلع عليه ركب يظن أن معهم الماء فيجب عليه سؤالهم إذا طلعوا عليه 
قبل شروعه؛ فإن لم يجد معهم وجب عليه أن يعيد تيممه» وكذلك لو رأى ماء فقصده فحال 
دونه مانع نقله سند عن الشافعي قال: وهو موافق لمذهب عي وجب كان شرطاً 
في صحة التيمم ولا يصح التيمم إلا بعد الطلب؛ ولأنا نشترط اتصال الصلاة بالتيمم فمتى فرق 


04 كتاب الظهارة 
وَيُعِيدٌ الْعْمَ لْمْقَصّرُ في الْوَقْتء و وَصَححَتْ إِنْ لَمْ يُعِذْ: كَوَاجِدهِ 


بينهما تفريقاً فاحشاً لم يجزه. قاله في أواخر باب التيمم فإن طلعوا عليه وهو في الصلاة لم 
يقطع الصلاة ولو كان معهم الماء كما صرح به في المدونة. وقد نبه على ذلك صاحب الطراز في 
شرحها. وقوله وإلا ناسيه؛ يعني أن من كان معه ماء في رحله فنسيه وتيمم وشرع في الصلاة 
فتذكر فيها أن الماء في رحله فإنه يقطع الصلاة لتفريطه فإنه تيمم والماء موجود معه كمن شرع 
في صوم الظهار ثم ذكر أنه قادر على الرقبة. وحكى ابن راشد القفصي قولاً ذ في التيمم 
بالتمادي» وقال في الشامل: لا فيها على المنصوص إلا ذاكره في رحله على المشهور واتسع 

الوقت انتهى. ص: (ويعيد المقصر في الوقت) ش: هذا الكلام كأنه ترجمة يعني أن كل من 
كان مققصراً في طلب الماء فحكمه أن يعيد في الوقتء فإن لم يعد في الوقت فصلاته صحيحة؛ 
وظاهر كلام المصنف سواء ترك الإعادة في الوقت ناسياً أو عامداء أو المسألة في المقدمات وابن 
الحاجب مفروضة في الناسي» والظاهر أن العامد كذلك كما يفهم من تعليل المسألة ذكره في 
التوضيح. ص: (وصحت إن لم يعد) ش: قال البساطي: هذا مستغنى عنه لآن الإعادة في 
الوقت تدل عليه انتهى. قلت: ليس بمستغنى عنه بل ذكره لينبه على المشهور في المسألة فإن من 
1 أمر بالإعادة في الوقت فلم يعد فيه اختلف في حكمه. المشتهون لآ إعادة علي وقال اين ستبيي: 
يعيد. قال ابن الحاجب: وكل من أمر أن يعيد في الوقت فنسي بعد أن ذكر لم يعد بعده. وقال 
ابن حبيب: يعيد. ص: (كواجده بقربه) ش: يعني أن من طلب الماء فلم يجذه فتيمم ثم وجد 


من المدونة: وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع ولو اطلع عليه رجل بالماء وهو في الصلاة 
تمادى وأجزأنه صلاته. ابن يونس: الذي ذكر الماء في رحله حين قيامه للصلاة كان واجدأً للماء 
ومالكاً له. فلما اجتمع عليه مع ذلك العلم به في حال الصلاة بطلت عليه لأنه قادر على الماء قبل 
تمامها ومالكاً له حين القيام إليها بخلاف الذي أطلع عليه بالماء وهو في الصلاة هو غير واجد للماء 
وغير مالك له فقد دخل في الصلاة بما أمر به وحصل له منها عمل يإحدى الطهارتين» فوجب أن لا 
يبطله لقوله سيحانه: جولا تبطلوا أعمالكم» [محمد: *1؟] عو كالآمة تفقق يعد ركعة ورأسها 
منكشف قال أصبغ: تتمادى ولا تعيد في وقت ولا غيره» ولو عتقت قبل الصلاة ثم علمت وهي في 
الصلاة فهذه تعيد كمن نسي الماء في رحله. وفي العتبية عن ابن القاسم في الأمة تغتق في الفريضة إن 
لم تجد من يناولها خماراً ولا وصلت إليه فلا تعيدء وإن قدرت على أخذه فلم تأخذه أعادت في 
الوقت؛ وخخالفت التيمم. وهذا لأن المتيمم لو توضأ بالماء أبطل صلاته والأمة تقدر أن تستتر ولا تقطع 
الصلاة لأنه خفيف. انظر بعد هذا عند قوله: «فإن علمت في صلاة بعتق». (ويعيد المقصر في الوقت 
وصحت إن لم يعد) ابن شاس: من أمرناه بالإعادة في الوقت فلم يفعل لأنه نسي أن يعيد بعد أن 
ذكرء فهل يعيد بعده؟ المشهور أنه لا يعيد وهو الأصل انتهى. انظر إذا تذكر وترك الإعادة عمداً. انظر 
بعد هذا عند قوله: «ومعه ذكر ترتيب حاضرتين» (كواجده بقربه) سمع موسى رواية ابن القاسم: إن 


. 


كتاب الطهارة ' هه 


بقوبهء أؤ رَحْلِه لآ إِنْ ذَعَبَ رَحْلَّهُ. وَحَائْفٍ لِصّ أو سَجْع وَمَرِيضٍ عَدِمَْ متَاولاء وَرَاجٍ قَدّمَ وَمتَرَددٍ 


الماء بقربه فإنه يعيد في الوقت لتقصيره في الطلب. قال في سماع أبي زيد فيمن نزلوا بصحراء 
ولا ماء لهم ثم وجدوا الماء قريباً جهلوه يعيدون في الوقتء قال ابن رشد: استحباباً وعزاه القرافي 
لسماع موسى وليس فيه وعزاه ابن عرفة لسماع أبي زيد. ص: (أو رحله) ش: يعني كواجده في 
رحله بعد أن كان ضل عنه في رحله وطلبه فلم يجده ليس هذا بتكرار مع قوله هوناس» ذكر 
بعدها لأن هذا غير ناس له بل طلبه في رحله فلم يجده والآني فيمن نسيه في رحله ثم ذكره بعد 
الصلاة. قال البساطي: ويمكن أن يحمل على ما هو أعم فيكون تكراراً اننهى» وليس هذا الحمل 
بظاهر. ص: (ومتردّد في لحوقه) ش: أي فإنه يعيد ولو تيمم في وقته المقدر له فأحرى إذا قدم؛ 
واحترز به عن المتردد في وجوده فإنه لا إعادة عليه مطلقاء سواء تيمم في وقته أو قدم» ونص عليه 
في التوضيح. وقال في الشامل: وإن قدم الشاك في وجوده لم يعد وفي إدراكه ففي الوقتت 

لتقصيره ه وصحت إن لم يعد كمريض عدم مناولاًء وناس ذكر بعد صلاته. 

تنبيه: لم يذكر المصنف حكم ما إذا قدم صاحب التوسط اكتفاء بما ذكره هنا لأنه ذكر 
لأنهم يعيدون في الوقت إذا تيمموا في وقتهم المشروع فمن باب أولى إذا قدموا يريد إلا المتردد 
في وجوده فإنه لا إعادة عليه كما تقدم فتأمله. 

تنبيه: المراد بالوقت في هذه المسائل كلها الوقت امختار. انظر كلام صاحب الطراز وابن 


نزلوا بصحراء ولا ماء لهم ثم وجدوا ماء قريباً جهلوه أعادوا ذ في الوقت. ابن رشد: الإعادة استحباب 
لأ قد أدى فوضه على ما أمر اله به ولم يلض علم ما غاب عن ما لا طرق له إلى معرققه أو 
رحله) من المدونة: من تيمم ونسي الماء في رحله أو جهله أعاد في الوقت. ابن يونس: وه إعادته في 
الوقت أنه غير عادم للماء ولم يوجب عليه الإعادة أبداً لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان)(2 فجعل له بهذا حكماً بين حكمين وذلك الإعادة في الوقت (لا إن ضل رحله) ابن 
شاس: لو ضل رحله في الرحال وبالغ في طلبه حتى خافٍ فوات الوقت فإنه يتيمم ولا إعادة عليه في 
وقت ولا غيره (وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناول) من المدونة: الخائف من لصوص أو سباع 
على الماء يتيمم في وسط كل صلاة» وكذلك المريض. ابن يونس: يريد الذي يجد الماء ولا يجد من 
يناوله إياه والخائف.الذي يعرف موضع الماء ويخاف أن لا يبلغه ثم إن وجد يعني هؤلاء الثلاثة الماء 

في الوقت أعادوا. ابن يونس: الأصوب أنه الوقت اختار. (وراجمع قدم) تقدم نص المدونة إن كان 
0 يقين من إدراك الماء في الوقت أخر. ابن القاسم: فإن تيمم أول الوقت وصلى أعاد الصلاة إن 
وجد الماء في الوقتء, فإن لم يفعل فلا إعادة عليه. ابن يونس: لآنه حين حلت الصلاة وجب القيام 


40 رواه البخاري في كتاب الحدود باب أبو داود في كتاب الحدود باب .١7‏ الترمذي في كتاب 
الحدود باب .١‏ ابن ماجة في كتاب الطلاق باب ,.١6‏ الدارمي في كتاب الحدود باب .١‏ أحمد في 
مسنده .)١1500010315/5(‏ 


ني أخوقه وََاسٍ ذَكر تخدها: كَمفْمَصِرٍ عَلَى كَوعَيه. لأعَلَى صَرْبَة وَكَمْعِممٍ عَلَى مُصَاب بَؤْلِه 
وَوْلَ: بِالْمشْكوك: وَبِالْمُحَفقِ. وَافْقَصَرٌَ عَلَى الوَْتِ: لِلْقَائِلٍ يِطَهَارَةٍ الأزض بِالْجَمَافِ وَمُنِعَ مَع 
م ل ع# "” ص # سعامر د مثم :1 

عَدَم مَاءِ: تقبيل مُتَوَضء وَحِمَاعَ مُعْتّسِلٍ) إلا لطولٍ 


يونس. ص: (وناس ذكر بعدها) ش: يعني أن الناسي للماء إن علم به في الصلاة قطع وإن 
علم به بعد الصلاة أعاد في الوقت. وأما قوله كواجده بقربه أو رحله؛ فيشير به إلى ما قال ابن 
الحاجب: فإن أضله في رحله فالأولى أن لا يعيد قال في التوضيح قال ابن رشد: والظاهر 
دخول المخلاف في هذه الصورة لأن معه بعض تفريط انتهى. 

فرع: لو سأل رفقته الماء فنسوه فلما تيمم وصلى وجوده قال ابن القاسم في العتبية: إن 
ظن أنهم إن علموا به منعوه فلا إعادة عليه وإن ظن أنهم لو وجدوه لم يمنعوه كما لو وجد 
الماء في رحله فليعد في الوقت انتهى. ص: (ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل 
إلا لطول) ش: تصوره ظاهر. 


لها وهو غير واجد للماء فدخل في قوله: «إفلم تجدوا ماء فتيمموا» [النساء: 47] وإنما أمرنا بالإعادة 
استحباباً والوقت قائم (ومتردد في لحوقه) تقدم نص المدونة: والخائف الذي يعرف موضع الماء . 
ويخاف أن لا يبلغه إنه يعيد في الوقت (وناس ذكر بعدها) ابن شاس: إن نسي الماء في رحله وتيمم 
فإن ذكر بعد الفراغ من الصلاة فقال ابن القاسم: يعيد في الوقتء وإن ذكر في الصلاة فعلى الأمر 
بالإعادة يقطع. انظر عند قوله: «أو رحله) وعند قوله: ١لا‏ فيها إلا ناسيه» وعند قوله: «وصحت إن لم 
يعد» (كمقتصر على كوعيه) من المدونة: من تيمم إلى الكوعين أعاد ما دام في الوقت (لا على 
ضربة) روى محمد: إن تيمم بواحدة أجزأه. وسمع ابن القاسم ذلك في الناسي. الكافي: لو مسح 
وجهه وذراعيه بضربة واحدة أجزأه (وكمتيمم على مصب بول وأول بالمشكوك وبامحقق واقتصر على 
الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف) من المدونة: من تيمم على موضع نجس فليعد ما كان في 
الوقت. ابن حبيب: هذا إن لم يعلم بنجاسة التراب» فإن علم فيعيد أبداً. أبو الفرج: قوله: «يعيد في 
الوقت» أراه يريد إذا لم تطهر النجاسة ظهوراً بحكم لها به فيصير مشكوكاً فيه» فإن لم يرد هذا فلعله 
فرق بين الأرض واماء. ابن يونس: ويحتمل أن يكون الفرق بين التيمم بالموضع النجس والمتوضىء 
بالماء المتغيرء أن المتوضىء ينتقل إلى ماء طاهر في الحقيقة لأنه يدرك معرفته بالمشاهدة والمتيمم إذا انتقل 
إلى تراب آخر أمكن أن يكون ذلك التراب نجساً لأنه لا يدرك بالمشاهدة كما هي في الماء فلذلك لم 
يؤخر بالإعادة كما قالوا: من صلى بغير مكة إلى غير القبلة وهو لا يعلم أعاد في الوقتء لأنه إنما 
ينتقل إلى القبلة بالاجتهاد, ولو كان بمكة لأعاد أبداً لأنه ينتقل إلى القبلة حقيقة (ومنع مع عدم هاء 
تقبيل متوضىء وجماع مغتسل إلا لطول) من المدونة: يمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهماء 
وليس كذي شجة له الوطء لطول أمره ولقرب الأول. ابن عرفة: وعكسوا حكمهما لعكس وصفيهما. 
ابن رشد: هذا المنع استحباب وأجازه ابن وهب. وفي الطراز: منع ابن القاسم المتوضىء العادم الماء من 


كتاب الطهارة /الاه 


م ماع 2 5 
ل نَسِيَ إخدى الحفس؛ تَيَهُمَ خَنساً. وَقُدَمْ ذُو ماءِ مَاتَ وَمَعَهُ مجنب إلا لِحَوفٍ عطش: 
نه لَهُمَا و 0 مِمَنَهُ. 3 


فرع: لا بعر للاننان أن يبول ولا ماء معه إذا كانت به حقنة خفيفة لا تفسد الصلاة 
بها لأنه مستغن عن الصلاة بالتيمم» ولا خلاف أنه إن فعل ذلك تيمم» وكذلك إذا كان معه 
ماء فدخل الوقت وأهراقه فهو عاصء ويجوز له التيمم خلافاً لأحد قولي أصحاب الشافعي 
اتتهى بالمعنى من الطراز. 

فرع: قال في المدونة: والصحيح إذا خناف على نفسه الموت من التلج والبرد تيمم 
للجنابة. قال أبو الحسن في الكبير: قال أبو محمد صالح: يؤد من هنا أن من كان في بل 
الشلج فنزل الثلج أنه لا يطأ زواجته إذا كان يحوجه الأمر للتيمم». الشيخ أبو الحسن: هذا في 
البلد الذي يذوب فيه على قرب» وأما إذا كان يطول فله أن بعلأ أمرأته انتهى. ص: (وقدم ذو 
ماء مات ومعه جنب) ش: قال في العتبية في أخر سماعٌ موسى من كتاب الوضوء: وسكل ابن 
القاسم عن النفر المسافرين يكون معهم من الماء ما يكفي رجلاً منهم للغسل» »؛ فيموت رجل 
منهم» هل يكون الميت أولى بذلك؟ وكيف إذاكان الماء لواحد دون صاحبه؟ وكيف به إذا 
كان الماء بينهم فمات واحد منهم وأجنب الثاني وانتنقض وضوء الثالث» من أولاهم بذلك؟ 
وكيف ينبغي لهم أن يصنعوا؟ فقال ابن القاسم: إذا كان الماء للميت فهو أولى به يغسل به) 
وإن كان الماء بينهم وكان قدر ما يكفي واحداً يغتسل به فالحي أولى به يتوضاً به وييمم الميت. 
قال القاضي: قوله وإن كان الماء بينهم» وهو قدر ما يختسل به واحد منهم فمات أحدهم 
وأجنب الثاني وانتقض وضوء الثالث «فالحي أولى به يتوضاً به أي ا الذي انتقض وضووه» 
أولى بنصيبه من «يتوضاً به وبيمم الميت» يريد ويتيمم الحي الجدب أيضاً إذ ليس فيما يبقى من 
الماء بعد أخذه الذي كان عليه الوضوء نصيبه منه ما يكفي واحداً منهما للغسل ولو كان فيه 


البول إن خفت حقنته انتهى. وانظر هذا مع قولهم في وقت المغرب يقدر بفعلها بعد شروطها لعدم 
وجوب شروطها قبل دخول وقتهاء :ومع ما تقدم لعياض والباجي وأبي عمر قبل قوله: «وحاضر صح» 
(وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا) ابن عرفة: عموم رواية تعدده للمنسيات يوجب تعدد على 
من نسي صلاة من الخمس (وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن 
قيمته) ابن عرفة: الميت أولى بمائه لغسله من جنب حيء والحي أولى لعطشه ويغرم قييمتهء فإن كان 
الماء بينهما فلابن القاسم وابن وهب الحي أولى. بالماء من الميت وييمم الميت. ابن رشد: إنما كان الحي 
أولى لأن الميت لا يغارمه إياهء فإذا اغتسل الحي بالماء كان عليه قيمة نصيب الميت منه لورثته. وانظر 
لو أراد ورثئته أن يقاوموه إياه. هل يكون ذلك لهم أم لا؟ فلو كان الماء بين ثلائة فمات أحدهم 
وأحسن الثاني وانتقض وضوء الثالثء: فالحي الذي انتقض وضوؤه أولى بنصيبه منهء عند ابن القاسم: 
يتوضاأ به وبيمموا الميته ويتيمم الحي الجنب أيضاً إذ ليس فيما يبقى من الماء بعد أخخذ الذي كان عليه 


ماه كتاب الطهارة 


وَتشفُطلٌ صَلاةٌ وَقَضَاؤُهَا ِعَدّمٍ مَاء وَصَّعِيدٍ. 


ا 1 به على ما في سماع عبد الملك من كتاب الجنائز إذ 
لا يقاوم على الميت ويغرم قيمة حصة الميت لورثته إن كان له ثمن. ولو كان الماء بين رجلين 
وهو قدر ما يكفي أحدهما للوضوء أو الغسل لتقاوماه فيما بينهماء وأما إن كان الماء لأحدهم 
فصاحبه أولى بدعيا كان أو ميتاً انتهى. وعزاها ابن عرفة لسماع عيسى» وانظر أيضاً آخر 
سماع سحنون ونوازله. ص: (وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد) ش:قيل: يصلي 
ويقضي. وقيل: لا يصلي ولا يقضي: وقيل: يصلي ولا يقضي. وقيل: لا يصلي ويقضي. قال 
الشاعر: 

ومن لم يجد ماء ولا متيمماً | فأربعة الأقوال يحكين مذهبا 

يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لا شهبا 

وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أن المسألة خاصة بمن عدم الماء والصعيد وهي مفروضة 
فيما هو أعلم من العدم» بل هي مفروضة في العجز عن استعمال الطهارة المائية والترابية» إما 
لعدمهما أو لغير ذلك. قال ابن العربي في شرح الترمذي في أول المسألة الثالئة:. العاجز عن 


الوضوء نصيبه منه ما يكفي واحداً منهماء ولو كان فيه ما يكفي واحداً منهما لكان الحي أولى به. ابن 
العربي: وإن اجتمع حائض وجنب فهي أولى. الطراز: هما سواء. الكافي: وقيل الجنب أولى. وسمع 
سحنون في رجلين بينهما ماء قدر ما يتوضأ به واحد منها فإنهما يتقاومانه. ابن رشد: هذا صحيح 
لأنه إذا كان على الرجل أن يبتاع الماء لوضوئه بأكثر من ثمنه ما لم يرفع عليه في الشمن» وجب عليه 
أن يقاوم صاحبه فيه إذا :كان بينهما لأن التقاوم شراء» وإن أسلمه أحدهما بغير مقاومة أو تركه في 
المقاومة قبل أن يبلغ عليه القدر الذي لا يلزمه أن يشتريه به وتيكم وصلى» وجب عليه أن يعيد أبدأء 
إذا لم يكن من أهل التيمم لقدرته على اشتراء الماء بما يلزمه شراؤه به» ولو كانا معذمين لكان لهما أن 
يقتسماه بينهما أو يبيعانه فيقتسمان ثمنه ويتيممان لصلاتهماء وإن كان متيممين لم ينتقض تيممهما 
إلا أن يحبا أن يتساهما عليه» فمن صار له بالسهم منهما توضأ به وانتقض تيممه؛ إن كان متيمماً 
وكان عليه قيمة حظ صاحبه منه ديناً فيكون ذلك لهماء ولو كان أحدهما موسراً والآخر معدماً لكان 
للموسر أن يتوضأ به ويؤدي لشريكه قيمة نصيبه منه إلا أن يحتاج إلى حظه منه فيكون أحق به 
ويقسم بينهما. انظر قول ابن رشد: إن أسلمه أحدهما بغير مقاومة وجب عليه الإعادة أبدا» وقد قالوا 
فيمن ترك الصلاة عمداً حتى بقي من النهار قدر خمس ركعات وحاضت» أن الصلاة سقطت عنهاء 
وكذا إذا ا قدر ما يكفيه فأراق الماء أو نجس فإنه بذلك عاص لله وصار من أهل 
التيمم. وهذا أيضاً هو مة مقتضى الفقه في كل من فرط وضيع الحزم حتى اضطر للتيمم أنه يتيمم ولا 
يعيد أبداً. (وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد) روى معن والمدنيون عن مالك فمن لم 
يجد ماء ولا ما يتيمم به كمن تحت هدم أو مريض ولا يجد من يناوله ماء ولا تراباً أنه لا 
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استعمال الطهارة لمرض أو عدو أو سبع أو عدم قدرة حتى لا يمكنه تطهير بماء أو تراب 
مختلف فيه على ستة أقوال. 
الأول: قال مالك وابن نافع: لا صلاة ولا قضاء. 


الثاني: قال ابن القاسم: يصلي ويقضي. 

الثالث: يصلي ولا يعيد قاله أشهب والشافعي. 

الرابع: يصلي إذا قدر قاله أصبغ. 

الخامس: لا يصلي ويعيد قاله الذي قال يومىء إلى التيمم وهو أبو الحسن القابسي» قال 
القاضي أبو بكر بن العربي: والذي أقول إنه إنما يومىء إلى الماء لا للتيمم. 


والسادس: يومىء إلى التيمم أشار إليه متأخر» والأظهر قول أشهب لأن الطهارة شرط 
أداء لا شرط وجوبء وعدمها لا يمنع من جعلها كسائر شروطها من شروط طهارة ثوب 
واستقبال قبلة انتهى. وهذا القول الخامس الذي ذكره لم يتحرر لي فهمه ورأيته في نسخة «لا 
يصلي ويعيد» وفي نسخة أخرى دلا يصلي ولا يعيد» وعلى كل واحدة فهو يرجع إلى أحد 
الأقوال الأربعة لأنه على النسخة الأولى يرجع إلى القول الرابع الذي هو قول أصبغ فإنه يقول: 
لا يصلي به بل يؤخر إلى أن يجد أحد الطهرين. وعلى النسخة الثانية يرجع للقول الأول الذي 
هو قول مالك وابن نافع إلا أن يجعل الخامس أنه يومىء إلى الماء فتأمله والله تعالى أعلم. انظر 
في النوادر. وقد ذكر ابن رشد في أوائل سماع أشهب من كتاب الصلاة الأقوال الاريقة اقيم 
5 به المركب ولم يمكنه الوضوء. وقال في التوضيح إثر قول ابن الحاجب: ومن لم يجد 
ماء ولا تراباً ويتصور ذلك في المربوط والمريض لا يجد مناولاً انتهى. وظاهر كلامه أنه سواء 
أمكنه أن يومىء إلى الأرض أم لا. وقال ابن عرفة # ولحي يعن القابشق: : يومىء المربوط للتيمم 
بالأرض بوجهه ويديه كإيمائه بالسجود إليها انتهى. وقال سيدي أبو عبد الله بن الحاج في 
الدخل في: ياب الحج: إن الإيماء مشهور مذهب مالك والله أعلم. وقد ذكر البرزلي عن تعاليق 
أبي عمران واللخمي عن القابسي؛ وانظر شرح قول الرسالة: ويكون سجوده أخفض من 
ركوعه من ابن ناجي فإنه أطال في ذلك» وكذلك شرح المدونة عند قولها: ويومىء بالسجود 
أخفض من الركوع والله أعلم. 
كثئية : إذا قلنا بضني إذا لم يجد للاء والتراب فلا تبطل هذه الصلاة بسبق الحدث ولا 
بغلبته لأنه لم يرفع الحدث بطهورء وأما تعمده لذلك فهو رفض للصلاة ببخلاف الأول. قاله 
ابن فرحون في الالغاز في مسائل الصلاة مسألة وسثل السيوري عمن لدغته عقرب وهو في 
كرب منها وحصر وقت الصلاة ولا قدرة له على التيمم ويجد من ييممه من فوق الشوب. 
فأجاب: التيمم من فوق الثوب لا يجوزء فإن خاف مرضاً أو زيادته في خروج بده فهو منزلة 


كرش : كتاب الطهارة 


| فصل [في المسح على الجبيرة] 
إِنْ يف غَسْلْ جزح. كتمهم مسح ثُمْ جبيرثة 


من فقد الماء والتراب فقيل: يصلي ويقضي. وقيل: يصلي نام وقيل: يقضي خاصة. 
والأصح أن لا يفعل شيئاً من الأمرين لأن الحائض لا تصلي مطلقا وإنما فقدت الطهارة» وقد 
صلى بعض الصحابة بغير طهارة قبل نزول آية التيمم بغير علم النبي كه في قضية طلب العقد 
فأنزل الله آية التيمم»ء فحصل أن لا صلاة إلا بطهارة الكتاب والسنة. 0 

بيديه ووجهه؛ إلى الارض يمسح هنا على الثياب من باب أحرى وقياساً على العرض الألوم في 
الوضوء انتهى من البرزلي. وانظر ما ذكر عن السيوري فيمن لدغته عقرب الخ. والظاهر أن فيه 
إجمالاً وذلك أن من لدغته عقرب في يده أو غيرها مثلاً فتارة لا يستطيع مسها إما بلا حائل 
أو به» وتارة يقدر على ذلك من فوق الثوب. فالأول تجري فيه الأقوال التي ذكرهاء والثاني 
يجري فيه ما قاله البرزلي فتأمله والله تعالى أعلم.. 


المسح على الجبائر 
قال في الذخيرة: جمع جبيرة وهي أغواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح» وهي 
فعيلة بمعنى فاعلة. وسميكت جبيرة تفاؤلا كالقافلة. والتفريق الحاصل في البدن إن كان في 
الرأس قيل شجة: أو في الجلد قيل له خدشء أو فيه وفي اللحم قيل له جرح؛ والقريب العهد 
الذي لم يفتح يقال له خراج؛ فإن فتح قيل له قرح؛ أو في العظم قيل له كسرء أو في العصب 
عرضا قيل له بترأ» وطولا قيل له سق وإن كان عدده كثيرا سمي شدخل وفي الأوردة 
والشرايين قيل له. انفجار» وهذه الفائدة يحتاج إليها في قول ابن الجلاب: والتبهذيب من كانت 
به شجاج أو جراح أو قروح فيعلم الفرق بينهما انتهى كلام الذخيرة. وقال في التوضيح: إن 
الجرح يعم ما في الرأس والجسد فتأمله والله تعالى أعلم. 
نصا 
(إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته) 
يصلي ولا يقضي . ابن القصار: رعو لاعت قال ابن حويز منداد: وهو الصحيح من مذهب مالك. قال 
أبو عمر: لا أدري كيف أقدر على أن أجعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع خلافه جمهور السلف 
وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين. روى ابن سحنون عن أبيه أنه يصلي ولا إعادة عليه» وكذا قال أشهب. 
فصل ٠‏ 
هذا الفصل ذكره ابن شاس من باب المسح على الخفين (إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح 


كتاب الطهارة امه 


ُمْ عِصَائُ: كَفَضْدء وَعَرَارَةِ. وَقِرْطاسٍ صُدْءْء 


يعني إن من. كان في أعضاء وضوئه جرح وهو محدث الحدث الأصغر أو في جسده جرح 
وهو محدث الحدث الأكب فإن قدر على غسل الجرح من غير ضرر وجب عليه غسله في 
الوضوء والغسل وإن خاف من عسله بالماء خوفاً كالخوف الذي تقدم ذكره ذ في التيمم يعني قوله 
«إن خافوا باستعماله ضرراً أو زيادته أو تأخير برء؛ فله أن يمسح على ذلك العضو مباشرة» فإن 
خاف من وصول البلل إليه في المسح ضرراً كما تقدم فإنه يجعل عليه جبيرة ثم يمسح على 
الجبيرة» فإن خاف من المسح غلى اجبيرة» أو كان نزع العصابة من عليها يفسد الدواء ويخشى 
منه ضرر كما أشار إلى ذلك اللخمي كما في الفصادة» فله أن يمسح على العصابة المربوطة على 
الجبيرة» وهكذا ولو كثرت العصائب فإنه يمسح عليها إذا لم يمككن المسح على ما تحتها. 

تنبيهات: الأول: إذا كانت الجبيرة بموضع يغسل في الوضوء ثلاثاً فإنه يمسح عليها مرة 
واحدة لا ثلاثاً. قاله عبد الحق في النكت. قال: ودليله المسح على الخفين إنما يمسح مرة واحدة 
وهو بدل عن مغسول ثلاناً. وذلك لأن شأن المسح التخفيف انتهى . . ونحوه لأبن يونس. 


.الثاني: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح. قال التلمساني في شرح الجلاب: إن جميع مسح 
الجبيرة واجب فإن ترك شيئاً منها لم يجزه كما لو ترك من العضو شيئاً انتهى. 

الثالث: قال ابن عرفة عبد الحق: من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزه عما 
فوقه وتخريجه الطراز على خف فوق خفء يرد بأن شرط الجبيرة الضرورة بخلاف النف 
انتهى. وما قاله ظاهر. ويعني به أن الجبيرة لا يجوز لبسها إلا عند الضرورة» فإذا لبسها صارت 
بمنزلة الأصل لا يزيد عليها جبيرة أخرى إلا لضرورة والخف يجوز لبسه غير ضرورة؛ فإذا لبسه 
صار حكمه حكم الرجل فيجوز لبس خف آخر عليه والله أعلم. ص: (ثم عصابته) ش: يعني 
أن يمسح. على عصابة الجرح إذا تعذر حلها أو كان حلها يفسد الدواء الذي على الجرح. قاله 
اللخمي. والعصابة بالكسر ما عصب به قاله في القاموس. ص: (كفصد) ش: قال ابن بشير: 


ثم جبيرته) عبارة ابن عرفة: يمسح على ما شق غسله وعلى جبيرته» إن شق.مسحه دواء أو غيره ولو 
وضعها عليه محدثاً. (ثم عصابته) اللخمي: ويمسح على عصابتها إن تعذر رحلها أو أفسد دواءها 
(كفصد) ابن بشير: وهكذا حكم الفصد إذا لم يمكنه مباشرة الموضع بالماء وافتقر إلى شده بعصائب 
تستر شيئاً من ذراعه فإنه يمسح على تلك العصائب وعلى الرباط ولو وقع على غير الموضع المألوم 
ويجزئه. عبد الحق: من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزئه على ما فوقه. ابن عرفة: 
وتخريجه الطراز على خف فوق خفء يرد بأن شرط الجبيرة الضرورة بخلاف الخف (ومرارة 
وقرطاس صدغ) من المدونة: يمسح على القرطاس والشيء الذي يجعل على الصدغ. ابن القاسم: 
وعلى الظفر يكسي دواء ومرارة. عياض: يعني مرارة حيوان يكسى بها الظفر إذا سقط. ابن يونس: 


إرفرف كتاب الطهارة 


َم ع 
وَعِْمَامَةٍ خيفٌ ِيف بِترْعِهَا وَإِنْ بعُلِ» أَؤ يلا طَهْسٍ وَالْتَشَرَ إِنْ صَحٌ جل سَدِه أؤ أثْلهُ وَلَمْ يَصُرْ 


روك كم القعه لالم مه ماكر 00 شده + انب سر كينا من 
ص: (وإن بفسل) شش: تصوره عد 


تنبيه: قال ابن رشد في نوازله في آخخر مسائل الطهارة: ولا فرق في حكم الغسل بين أن 
يجب من حلال أو حرام انتهى. وذكر في السؤال أن الفقهاء بمراكش اختلفوا في ذلك فقال 
بعضهم: لارخصة ل في ذلك كالعاصي بسفره فاه لا يقصر ولا بأكل اليعةء وقال بعضهم: يميت 
تشبه مسألة العاصي بسفره لأنه يتقوى بالفطر والقصر وأكل الميتة على المعصية التي هو فيها. “ومسالة 
الغسل ليست كذلك لأن المعصية قد انقطعت فيقع المسح المرخص فيه وهو غير متشبث متشبث بالمعصية 
ولا داخل فيها. قال السائل: فبين لنا هذه المسألة. روج السعراب يها نأجاب اتن رحد بما تقدم 
بلفظه والله تعالى أعلم. وقد يقال: إن فيه إعانة على المعصية من حيثية أخرى وهو أنه إذا علم أنه 
يرخص له في المسح تساهل في العود إلى فعل المعصية؛ » وإذا علم أنه ممنوع من المسح قد يكون ذلك 
زجراً له عن فعل المعصية؛ ولكن الظاهر من حيث الفقه ما أفتى به ابن رشد ومن وافقه والله أعلم. 
ص: : (إن صح جل جسده) ش:هذا بالنسبة للغسل» » وأما بالنسبة إلى الوضوء فالمعتبر حينقذ 
أعضاء الوضوء فقط قاله ابن الجلاب وابن الحاجب ص (وإن غسل أجزأه) ش: يحتمل أنه يريد 
به أن من أبيح له المسح على الجرح فغسله فإن ذلك يجزئه» وعلى ذلك حمله الشارح في الصغير. 
يرا ل كان رع لي أن مستي سين جنا كيار هيه ار عاد كار يرن 
ذلك وكان غسل الصحيح يضرب بالجريح فترك التيمم في الصورتين وغسل جميع بدنه» الصحيح 
منه والجريح؛ فإنه يجزئه وعلى هذا حمله الشارح في الكبير. قلت: ويحتمل أن يريد ذلك جميعاً. 


فرع: فلو غسل الصحيح فقط ومسح الجريح أعني من كان فرضه التيمم» فأما من لم 
يبق من جسده إلا كاليد ونحوها فقد صرح ابن الحاجب وغيره يأن ذلك لا يجزئه» وأما من 


وما كان المسح على الخفين إما هو مرة واحدة لأن أصله التخفيفء ابتغي أن يكون المسح على الجبائر 
مثله. (وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل) ابن عرفة: يمسح على العمامة إن شق مشح الرأس» ويمسح 
على لزان اي شل الجناية شق أعلية. وفتوى ابن رشد: يتيمم من خخدشي على نفسه من غسل 
رأسه تعقبت. (أو بلا طهر) ابن رشد: لا يفتقر في وضع الساتر على الجرح أن يكون على طهارة لأنه 
قد يطرا على الإنسسان من غير انختياره بخلاف الخفين فإنه نما يلبسهما مختاراً. قال عبد الوهاب قال 
مالك: لا يمسح على الخفين إلا من لبسهما بعد كمال الطهارة» ويمسح على الجبائر والعصائب وإن 
لبسهما على غير وضوء والجميع حائل انتهى نصه. (أو انتشرت) تقدم نص ابن بشير: يمسح على 
الرباط ولو وقع على غير الموضع المألوم (إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله) من المدونة: إن 


- 
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بار 2 0 ديد إن عسل أجزا وإ تدر مشها وَهِي أَطَاءٍ 
تَيكْمِهِ تَرَكَهَا وَتَو 


بقي من جسده أكثر من ذلك راك إذا حل الفحيح يقر الجري) فالظاهر من قوله «فرضه 
التيمم» أن ذلك لا يجزئه. وقال ابن ناجي في شرح المدونة في باب التيمم عند قولها: والذي 
أتت الجراح على أكثر جسده ولا يستطيع مسها بالماء» والذي غمرت الجراح جسده ورأسه ولم 
يبق إلا يد أو رجل. قال أبو بكر بن عبد الرحلمن في مسألة: إذا لم يبق إلا يد أو رجل فلو 
غسل ماصح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد مالا يكفيه. ورده ابن محرز بأن 
مسح الجرح مشروع. وعزاه ابن عبد السلام لنفسه فقال فيه مناقشة إذ المح على توضع 
الشجة والجبيرة معهود في الشرع ولا كذلك في حق العادم للماء والله أعلم. قلت: أمالو 
ال او ا ا ل ا ونص عليه 
صاخحب الذخيرة» وكذلك نص اللخمي على المريض الذي يخشى بالصيام حصول علة» وأنه 
وإن صام يجزئه» وكذلك ابن الحاجب في الظهار ولو تكلف المعسر العتق جاز انتهى. ص: 
(وإن تعذر مسه وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأً) ش: : تعذر مسها إما بأن لا يقدر على أن 
يمسها أصلاً لا بالماء ولا بغيره ولو على الجبيرة» أو لا يقدر أن يمسها بالماء من غير جبيرة ولا 
مكن أن يضع عليها جبيرة كما لو كانت في أشفار العين أو لا تثيث 9 كما لو كانت تحت 
المارن. قال ابن عرفة: فإن شق فعل الجبيرة أو تعذر غسل ما سواه إن كان بمحل التيمم انتهى. 
وقال ابن شاس: لو كان الموضع لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء» فإن كان في 
موضع التيمم ولم يمكن مسحه أيضاً بالتراب فليس إلا الوضوء وتركه بلا غسل ولا مسح 
انتهى. وقال ابن فرحون عند قول ابن الحاجب: وإن كان ل 
يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواهاء قال ابن راشد: يعني أنه يتضرر إذا وضع 
يده على الجبيرة للمسح بأن تزول مثلاً كما لو كانت في أشفار العين. وفي التوضيح: الضمير 
في مسها عائد إلى الجراح أي يتضرر بمسها بالماء. وأخذه من قول ابن شاس: لو كان الموضع 


صح جل جسده وبأكثره ه جراحات غسل في الجنابة ما صح من بدنه ونسح على جراحه بلماء إن قدر 
وإلا فعلى عصائبها (وإلا ففرضه التيمم كان قل جداً كيد) من المدونة: إن غمرت الجراح جسده 
ولم ببق إلا يد أو رجل تيمم (وإن غسل أجبزأة) ابن عبد الرحمن: فلو غسل ومسح لم يجزه 
كواجد ماء لا يكفيه.غسل ومسح الباقي» ورده ابن محرز بأن مسح الجريح مشروع. (وإن تعذر مسها 
وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضاً) ابن بشير: إن كان الموضع المألوم لا.يمكن أن يجعل عليه ساتر وإن 
جعل عليه ذلك لم يمكنه مباشرة الساتر بالماء ولم يمكته أن يعصب عليهء. فإن كان في أعضاء التيمم 
كالوجه واليدين فيغسل ما صح ويترك ما لم يصح, لأنه لو انتقل للتيمم لصلى بطهارة ناقصة» وإن 
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وَإِلآ كتَالِثُهَا يَكَيَعُمْ إِنْ كين وَرَابعُهَا. يَجْمَعْهَاء وَإِنْ نَرَعَهَا لِدَوَاءٍ أؤ سَقَطْتْ. وَإِنْ يصَلاةٍ قطع وَرَدُهَا 


لا يمككن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء. وقوله «أو لا يثبت إذا كانت الجبيرة إذا ربطت لا 
تثبت كما لو كانت تحت المارن» أو لا يمكن ربط الجرح كما لو كانت في أشفار العين وهي 
يعني القرحة في أعضاء التيمم كما مثلنا به في الوجه» تركها وغسل ما سواها وكانت كعضو 
قطع. وفائدة قوله دوهي بأعضاء التيمم؛ ولم يقل وهي في أعضاء الوضوءء إنه لو أمكنه 
مسحها بالتراب انتقل عن الوضوء إلى التيمم . قاله ابن شاس . لأنه انتقل إلى طهارة كاملة» فإن 
لم يمكنه المسح بالتراب تركها بلا مسح ولا غسل لأنه إذا لم يمكن إلا وضوء ناقص أو تيمم 
ناقص فالوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص انتهى. وقوله «بأعضاء تيممه؛ الظاهر أن المراد 
الوجه واليدان إلى المرفقين. ص: (وإلا فثالئها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعهما) ش: قال ابن 
عبد السلام: الأحوط استعمال الماء مثل مالا يصل إليه الصحيح من جسده في الغسل. وحكى 
ابن الحاجب وصاحب الشامل الأقوال من غير ترجيح. قلت: والقول الرابع أحوط. وقال في 
التوضيح: ولم أر هذه الأقوال معزوة. قلت: عزا ابن عرفة الأول لعبد الحق» والثاني لغيره» 
والثالث لنقل ابن بشير» والرابع لبعض شيوخ عبد الحق والله أعلم. ص: (وإن نزعها لدواء أو 
سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح) ش: قال في العتبية في سماع سحنئون من كتاب 
الطهارة مسألة وقال في الرجل يتوضاً فيمسح على الجبائر وهي في مواضع الوضوء ثم يدخل 
في الصلاة فسقطت الجبائر قال: يقطع ماهو فيه ويعيد الجبائر ثم يمسح عليها ثم يبتدىء 
الصلاة. وكذا لو تيمم ومسح على الجبائر» فلما صلى ركعة أو ركعتين سقطت الجبائر قال: 
يعيدها ويمسح عليها ويبتدىء الصلاة. قال ابن رشد: وهذا كما قال لآن المسح على الجبيرة 
ناب عن غسل ذلك الموضع أو المسح عليه في الوضوء أو التيمم فإذا سقطت في الصلاة 


كان لا بد من النقص فنقص طهارة الماء أولى من نقص طهارة التيمم. (وإلا فثالفها يتيمم إن كثر) 
ابن بشير: وإن كان الألم في غير أعضاء التيمم كالرأس والرجلين فههنا اختلف المتأخرون؛ فقيل يتيمم 
ويترك الموضع المألوم» وقيل ينتقل إلى التيممء وقيل إن كان الموضع المألوم يسيراً توضأ وتركه» وإن كان 
كثيراً انتقل إلى التيمم. (ورابعها يجمعهما) ابن يونس: قال بعض فقهائنا: من لم يستطع مسح العضو 
٠‏ ولا غسله ولا قدر على أن يربط عليه شيئاً يمسح عليه لعله به فينبغي لهذا أن ينتقل إلى التيمم. وقيل 
عن بعض شيوخنا: يجمع مع غسل ما عدا ذلك التيمم. قال: وهذا استحسان والصحيح ما تقدم قال: 
ولو كانت الشجة في موضع يكون فيه التيمم ولا يقدر على غسل ذلك العضو ولا على المسح عليه 
كما ذكرناء فهذا يغسل السالم من جسده ويصلي إذ ذاك أكثر المقدور عليه (وإن نزعها لدواء أو 
سقطت وإن بصلاة قطع وردها ومسح) ابن القاسم: إن توضأ رجل ومسح على جبيرة في موضع 
وضوئه ثم دخل في الصلاة فسقطت الجبيرة قال: يقطع ما هو فيه ويعيد الجبيرة ثم يمسح عليها ثم 
ييتدىء الصلاة» وكذلك لو تيمم ومسح على جبيرة وسقطت بعد ما صلى ركعة أو ركعتين قال: 


كتاب الطهارة نايك 


وَمَسَحَ. وَإِنَْ صَحٌ غَسَلُ وَمَسَح مُتَوَْض رَأْسَهُ. 


انتقضت طهارة ذلك الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته إذ لاا تصح الصلاة إلا بطهارة 
كاملة» ولم يجز له أيضاً أن يرجع إلى الصلاة ويبني على ما مضى منها بعد أن يعيد الجبائر 
ويمسح عليهاء كما لا يجوز البناء في الحدث بخلاف الرعاف. وهذا ما لا أعلم فيه في 
المذهب خلافاًء وما يصح له وأن يعيد الجبائر ويمسح عليها إذا فعل ذلك بالقرب» وإن لم يفعل 
ذلك حتى طال الأمر استأنف الوضوء أو التيمم من أوله وبالله التوفيق انتهى. 1 

فائدة: من لا يقدر أن يمسح على رأسه مباشرة عند الوضوء فيمسح فوق العمامة» فإن 
سقطت هي أو الجبيرة في الصلاة وجب قطعها ومسح ذلك في الحال» وإن تأخر ذلك بطل 
وضوؤه لأنها لمعة انتهى. ومن مسائل الغسل من البرزلي» مسألة من اغتسل من الجنابة وفي 
رأسه جرح مسح عليه إن قدر وإلا مسح على حائل» فإذا زال الحائل مسح في الحين على رأسه 
وإلا أعاد الغسل اننهى بلفظه. وقال ابن عرفة: سه نع الم رسي اسرد وتأخيره ترك 
للموالاة انتهى. وقال التلمساني في شرح قول الجلاب في المسح على الخفين: وإن مسح على 
الأعليين ثم نزعهما الخ. قال الباجي فى المشح على خائل دون عضو من أعضاء الوضوء: 
فظهور أصله يبطل حكمه أصله المسح على الجبائز والله أعلم انتهى. وأنظر سماع سحنون من 
كتاب الطهارة. وانظر النوادر في ترجمة المسح على الجبائر من كتاب الوضوء. ص: (وإن 
صح غسل ومسح متوض رأسه) ش: بعتي أنامن أبيح له السيع إذاا بح ستل جرشيه إن 
كان في الأصل سيولا رأساً كان أو غيره» كما إذا كان عن جنابة ومسح رأسه ذ في الوضوء. 
ش فرع: قال في النوادر في ترجمة المسح على الجبائر من كتاب الوضوء ومن العتيفة قال 
سحنون عن ابن القاسم: قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن 


يعيدها ويمسح عليها ويبتدىء الصلاة. ابن رشد: هذا كما قال لأن المسح على الجبيرة ناب عن غسل 
ذلك الموضع أو المسح عليه في الوضوء أو التيمم؛ فإذا سقطت في الصلاة انتقضت طهارة ذلك 
الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة» ولم يجز له أن يبني 
على ما مضى من صلاته بعد أن يعيد الجبائر ومسح عليها كما لا يجوز البناء في الحدث, وإنما يصح 
أن يعيد الجبيرة ويمسح عليها إذا فعل ذلك بالقرب» فإن طال استأنف الوضوء أو التيمم (وإن صح 
غسل ومسح متوض رأسه) ابن عرفة:. يجب فعل الأصل حين البرء وتأخيره تأخير للموالاة» ولو نسي 
غسل ما كان من جنابته ففيها إن كان في مغسول الوضوء أجزأ وقضى ما صلى قبل غغسله وإلا غسل 
وقضى كل ما صلىء انظر عند قوله: «ونية أكبر إن كان». ابن عرفة: ومن نسي في غسل جنابته 
مسح رأسه لمشقة غسله فمسحه في وضوئه فقال ابن عبد السلام: يجزئه. وقال بعض شيوخنا: لا 
يجزئه لأنه للغسل واجب لكل الرأس إجماعاً وللوضوء قد لا يعم وإن عم فالعموم غير واجب. ابن 
عرفة: ولأن مسح الغسل كالغسل والمسح لا يكفي عن الغسل. وانظر لو نسي غسل عضو من أعضاء 


مام كتاب الطهارة 


فصل [في الحيض والنفاس] 
الحيِضٌ كم تفرد أو كُذرةٍ. 


تطهر فمسح على شجة أو كسر مستور ثم برأ فنسي غسله حتى صلى صلى ولم يكن في موضع 
يأخذه غسل الوضوء بعد ذلك فليغسله فقط ويعيد ما صلىء ولو تركه جهلاً أو تهاوناً ابتدأ 
الغسل. ومن كتاب آخر لبعض أصحابنا: وإذا سقطت الجبائر ولم يعلم أو نسي غسلها وقد 
كان مسح عليها في غسل الجنابة فإن كانت في غير مواضع الوضوء غسل موضعها وأعاد 
ما صلى بعد سقوطهاء ولو تطهر للجنابة بعد ذلك لم يعد إلا ما صلى قبل طهره الثاني 
وما أدرك وقته ما صلى بعده طهره. وكذلك إن كانت في موضع يغسل من الوضوء أجزاه 
توضوؤه بعد ذلك وأعاد ما صلى قبل توضئه هذا وما أدرك وقته مما كان صلى انتهى. 


فرع: فلو صح في الصلاة قطع وغسل ما تحت الجبيرة أو مسحه وابتدأ الصلاة نص عليه 
ابن بشير. 


فصل الحيض دم كصفرة أو كدرة 


قال في التوضيح قال ابن بشير: والمشهور أن الصفرة والكدرة حيض» وقد قيل إنها لغوى 
وقيل إن كانت في أيام الحيض فهي حيض وإلا فهي استحاضة. وقال ابن راشد: لا حلاف أن 
الصفرة والكدرة حيض ما لم تر ذلك عقيب طهرهاء فإن لم يمض من الزمان ما يكون طهراً 
فتمال ابن الماجشون: إن رأت عقيب طهرها قطرة دم كالغسالة لم يجب عليها غسل. وإنما 
يجب عليها الوضوء لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً انتهى. وظاهر 
كلامه أن قول ابن الماجشون مخالف للمشهور وبهذا صدر ابن عرفة وحكاه عن اللخمي 
أيضاًء وحكى عن الباجي والمازري أنهما جعلاً قول ابن الماجشون هو المذهب ونصه: وفي 
كون الصفرة والكدرة حيضاً مطلقاًء أو مالم يكونا بعد اغتسال قبل تمام طهر قولان لظاهر 
التلقين مع الجلاب والمدونة وابن الماجشون موجباً منه الوضوءء وجعله الباجي والمازري المذهب» 
واللخمي حلاف المدوّنة. أبو محمد: في كونهما حيضاً مطلقاً وإن كان في حي حيض أو استظهار 


وضوئه في غسله من الجنابة ثم صلى الصبح ثم توضأ للظهر وصلى به الظهرين والعشاءين» ثم تذكر 
انتهى من البرزلي. 
قصل 


ابن شاس: الباب السابع في الحيض والنفاس (الحيض دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من 


كتاب الطهارة /اما6 


وفي غيرهما استحاضة روايتان لها أو لعلي انتهى. قلت: وقد اقتصر ابن يونس على قول ابن 
الماجشون فأوهم أنه المذهب ونصه: قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: إذا اغتسلت لحيض 
أو نفاس ثم رأت قطرة دم أو غسالة حم الم تعد الغسل ولتتوضأء وهذا يسمى الترية انتهى. 

وقال في الطراز: إذا جاءها بعد الغسل صغرة أو كدرة أو دم اختلف في ذلكء» فقال ابن 
الماجشون: لا تغتسل لذلك الحديث أم عطية وهذه تسمى الترية. وفي الكتاب من رواية ابن 
وهب عن ابن شهاب أنها لا تصلي مادامت ترى من الترية شيا من حيض أو حمل وهو 
أقيس لأنه دم يرخيه الرحم عادة واعتبارأء فإذا تمادى ولو يوماً فإنها تلغي ذلك الطهر وتضم 
الدم الثاني للأول» وما يكون حيضاً إذا طال يكون حيضاً إذا لم يطل انتهى باختصار. ونقله 
في الذخيرة بقريب من هذا الاختصار وزاد: ويمكن حمل الحديث على أنها لا تعد طهراً 
انتهى. فعلم أن قول ابن الماجشون خلاف الراجح وإن اقتصر عليه الباجي وابن يونس 
والمازري ولفظ المدونة: قال ابن القاسم: وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضتها أو في 
غيرها فهو حيضء وإن لم تر معه دما. والترية بتشديد التاء الفوقية وكسر الراء وتشديد الياء 
التحتية. قاله في التنبيهات. قال: وهي شبه الغسالة. وقيل: هي الخرقة التي بها تعرف الحائض 

طهرها. وقال الهروي: هي الحيض اليسير أقل من الصفرة. وفي كتاب العين: الترية ما رأت 
المرأة من صفرة أو بياض عند الحيضء وقال أحمد بن المعدل: هي الدفعة من الحيض لا 
يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة. وقال الداودي: هي الماء المتغير دون الصفرة 
انتهى والله أعلم. ص: (خرج بنفسه) ش: يخرج به دم النفاس لأنه بسبب الولادة» ودم 
العذرة لأنه بسبب الافتضاض» ودم الاستحاضة لأنه يخرج بسبب علة أو فساد في البدن. 

وقول البساطي رحمه الله «ليس في كلامة ما يخرج دم الاستحاضة ليس بظاهر. قال في 
التوضيح: وأخرج بقوله «بنفسه الخارج من النفاس لأنه بسبب الولادة» أو بشيء كدم العذرة» 
ومن ثم أجاب شيخنا لما سغل عن امرأة عالجت دم المحيض» هل تبرأ من العدّة بأن الظاهر 
أنها لا تحل وتوقف عن ترك الصلاة والصيام والظاهر على بحثه أن لا يتركا. وإنما قال 
. «الظاهر» لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن انتهى. قلت: لا يلزم 
من إلغائه في باب العدة إلغاؤه في العبادة إذ لا ملازمة بين البابين» فإن الدفعة حيض في 
باب العبادات وليست حيضاً في باب العدة» والفرق بين البابين أن المقصود في العدة براءة 
الرحم؛ وإذا جعل له دواء لم يدل على البراءة لاحتمال أنه لم يأت إلا بالدواء. وأما في باب 
العبادات فيحتمل أن لا يلغى بما قال إن استعجاله لا يخرجه عن كونه حيضاً كإسهال البطن 
انتهى. والله أعلم. ويحتمل أن يلغى لأنه لم يخرج بنفسه؛ وهذا إذا جعل له دواء استعجل 
به قبل أوانه» وأما إذا تأخر عن وقته ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي: فالظاهر 


واومعا فا فاه واو و وار م هافر وو ارو قووف ف نوو ور رمام م ور ره مم رف ينه و قم وم و ووه و فم قم ها يمار موف ارو نع ع مر م مر ره رو مم فر مو مم نو 


أنه حيض لأن تأخير الحيض إذا لم يكن حمل إنما يكون لمرض فإذا جعل دواء لرفع المرض 
لم يخرجه عن كونه حيضاء وقد يتلمح ذلك من قول المصنف استعجاله فتأمله والله تعالى 
أعلم. 
تنبيه: وعكس هذه المسألة إذا استعملت المرأة دواء لقطع الدم ورفعه فهل تصير طاهرة 
0 لا؟ قال ابن فرحون في مناسكه في الكلام على طواف الإفاضة وما يفعله النساء من 
الأدوية القطع الدم وحصول الطهر: إن علمت أنه يقطع الدم اليوم ونحوه فلا يجوز لها ذلك 
إجماعاً وحكمها حكم الحائض وإذا استدام انقطاعه نحو ثمانية أيام أو عشرة فقد صح 
طوافها إذا طافت في ذلك الطهرء وإن عاودها في اليومين والثلائة إلى الخمسة فقد طافت 
وهي محكوم لها بحكم الحيض فكأنها طافت مع وجود الدم» ولم أر نصاً في جواز الإقدام 
على ذلك إذا كانت جاهلة بتأثيره في الدم. ثم ذكر كلام الشيخ خليل في التوضيح المتقدم 
ثم قال عقبه: فعلى بحثه في أن استعجاله لا يؤثر فينبغي أن رفعه لا يؤثر لا سيما إذا عاودها 
بقرب ذلك. وقال ابن رشد: سكل مالك عن المرأة تخاف. تعجيل الحيض فيوصف لها شراب 
تشربه لتأخير الحيض قال: ليس ذلك بصواب وكرهه. قال ابن رشد: إنما كرهه مخافة أن 
تدخل على نفسها ضرراً بذلك في جسمها انتهى. فانظر هل هذا الأدوية مثل التي تقطع 
الدم بعد وجوده أو لا وهو الظاهر فإن المرأة بعد إتيان الدم محكوم عليها بأنها حائض ولا 
يزول حكمه إلا بدوام انقطاعه أقل مدة ما بين الدمين فتأمله. انتهى. كلام ابن فرحون. 
وحاصله أنها إن علمت أن الدم إنما يرتفع اليوم ونحوه فلا يجوز لها الإقدام على ذلك ولا 
تطهر بذلك» وإن عاودها بعد اليومين والثلاثة إلى الخمسة فحكمها حكم الحائض لا يصح 
طوافهاء وإن كان ارتفاعه يستديم عشرة أيام أو ثمانية صح طوافهاء وإن جهلت تأثيره في 
رفع الدم فلم نر نصاً في جواز الإقدام على ذلك. وما ذكره ل 
مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وفي أول السؤال سكل عن المرأة تريد العمرة 
وتخاف تعجيل الحيض الخ. وقول ابن فرحون «انظر هل هذا مثل الأدوية التي تقطع الدم 
بعد وجوده أو لا وهو الظاهر؛ ليس بظاهرء بل الذي يظهر من كلام ابن رشد أن الحكم 
واحد. قال في أواخر كتاب الجامع من البيان قال ابن كنانة: يكره ما بلغني أن يصنعنه 
يتعجلن به الطهر من الحيض من شراب الشجر والتعالج بها وبغيره. قال ابن رشد: المعنى في 
كراهة ذلك ما يخشى أن تدخل على نفسها من الضرر بجسمها بشرب الدواء الذي قد 
يضرها انتهى. فعلم من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوف ضرر جسمهاء 
ولو كان ذلك لا يحصل به الطهر لبينه ابن رشد. وأما قوله إنه إذا عاودها فيما دون الخمسة 
فحكمها حكم الحائض فكأنه يريد أن الخمسة أقل الطهر على قول ابن الماجشونء ولم يقل 
أحد أن ما دونها طهر وأن ما بين الدمين إذا كان أقل من أيام الطهر فحكمه حكم أيام 


كتاب الطهارة مه 
من قُبْلٍ قن تيل غاكةٌ 


الحيض» وهذا خلاف المذهب فإن المذهب إنه إذا انقطع الطهر تلفق أيام الدم وتلغي أيام 
الطهر وتكون فيها طاهراً حقيقة. قال في المدونة: وتتطهر في أيام الطهر التي كانت تأخذها 
عند انقطاع الدم وتصلي ويأتيها زوجها. انتهى من تهذيب البراذعي. ولفظ الأم: والأيام التي 
كانت تلغيها فيما بين الدم التي كانت لا ترى فيها دما تصلي فيها ويأتيها زوجها وتصومها 
وهي فيها طاهرء وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لأن الذي .قبل تلك 
الأيام من الدم والذي بعد .تلك الأيام قد أضيف بعضه إلى. بعض فجعل حيضة واحدة 
وكان مابين ذلك من الطهر ملغى انتهى باللفظ,» وكذلك نقلها صاحب الطراز وذكر أنه : 
اختلف في وجوب غسلهاء وإن قلنا أنه ليس بحيض قال ابن الحاجب: وتغتسل كلما انقطع 
وتصوم وتوطأ. وقال ابن عرفة: والدم ينقطع بطهر غير تام المشهور كمتصل تغتسل كلما 
انقطع فتطهر حقيقة. وقال في الإرشاد: وتغتسل وتصلي وتصوم أيام انقطاعه ولا توطأ. قال 
الشيخ زروق في شرحه: قوله «لا توطأ» خلاف المعروف من المذهب بل لم يقف عليه في 
هذه بخصوصها انتهى. 

تنبيه: نصوص المذهب التي ذكرناها وغيرها صريحة في أن صومها صحيح مجزىء. 
وقال الرجراجي: هو مشكل ولم أر نصاً صريحاًء ولكن ظاهر المذهب صحته. والذي أراه أن 
الصوم في ذمتها بيقين فلا تبرأ منه إلا بيقين انتهى بالمعنى. وما قاله مخالف لكلام أهل المذهب 
5-6 ص: (من قبل من تحمل عادة) ش: احترز بقوله «من قبل» بما يخرج من الدبر أو 
غيره فإنه ليس 101 وبقوله «من تحمل عادة) من الصغيرة واليائسة. أما الصغيرة فقال ابن 
الحاجب: قدم بنت ست ونحوها ليس بحيض. وقال ابن عرفة: فيخرج دم بنت سبع ونحوها. 
وقال البساطي: اختلف في انتهاء الصغر فقال تسع. وقيل بأولهاء وقيل بوسطهاء وقيل بآخرها 
انتهى. وقال صاحب الطراز: كلامه في المدونة يقتضي أنه لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا 
كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي ونيات شعر العانة وعرق الإبط وشبهه. 
فإما بنت خمس وشبهها إذا رأت دما فإنما يكون من بواسير وشبهها وليس بحهيض» وسن 
النساء قد يختلف في البلوغ. قال الشافعي: أعجل من سمعت النساء يحضن نساء تهامة 
يحضن لتسع سنين» ورأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. فالواجب أن يرجع في ذلك إلى 


قبل من تحمل عادة وإن دفعة) ابن عرفة: الحيض دم نلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة, فيخرج دم 
بنت سبع ونحوها والآيسة. وفي المدونة: إن حاضت يائسة سثئل النساء إن كان مثلها يحيض. وعزاه 
ابن يونس مالك في العتبية والمجموعة والموازية قال: وقاله ابن القاسم وعزا الخمسين سنة لعائشة قال: 
إلا أن تكون قرشية. الباجي: السن الذي يحكم فيه للمرأة باليأس من الحيض قال أبو إسحاق: 
خمسون عاماً. قال ابن القاسم: وإذا انقطع دم الآيسة فلا غسل عليها منه. ومن المدونة: إذا رأت المرأة 


254٠‏ 3 كتاب الطهارة 


وَإِنّ ذَفْعَة. وَأَكْيرهُ لِمْعَدَأَةٍ نِضْفٌ شَهْرٍ. 


ما يعرفه النساء فهن على الفروج مؤتمنات؛ فإن شككن أخذ في ذلك بالأحوط انتهى. وأما 
الآيسة فاختلف في ابتداء سن ن اليأس فقال ابن شعبان: خحمسون. قال ابن عرفة: ولم يحك 
الباجي غيره. قال الأبّي في شرح مسلم: وهو المعروف في سنها. ووجه قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه «ابنة خحمسين عجوز في الغابرين»» وقول عائشة رضي ايه عنها: «كل امرأة تجاوز 
خمسين سنة فتحيض إلا أن تكون قرشية)» وقال ابن شاس: سبعون. وقال في التوضيح وقال 
1 ابن رشد: رالكرد وقاك ابن حبيب” يسأل النساءء ورُوي عن مالك. وقال الأبي: وفي المدونة 


تنبيه: قال في التوضيح: وما ذكره ابن الحاجب يعتى في الصغيرة ة والأيسة بقوله «ليس 
بحيض» متفق عليه في الصغيرة» وأما الآيسة فكذلك أيضاً بالنسبة إلى العدة لأن الله تعالى جعل 
عدّتها ثلاثة و واختلف في العبادة والمشهور كما قال» ولذا قال ابن القاسم: إذا انقطع هذا 
الدم لا غسل عليها. وروى ابن المواز عن مالك أنها تترك الصلاة والضوم) وعليه فيجب عليها 
الغسل عند انقطاعه وبذلك صرح أبن حبيب انتهى. وظاهر كلامه أن الخلاف 'في عشلها مترج 
على الخلاف في كونه حيضاً أم لاء وظاهر كلام ابن عرفة خلافه فإنه قال: وكون دمها حيضاً في 
العبادات قولا الصقلي عن أشهب مع الشيخ عن رواية محمد وقول ابن حبيب معها وعليه في 
وجو الجيل لانقطاعة قولاً ابن تخييي ابن ع القاسم انتهى. ونحوه لابن ناجي في شرح المدونة 
وكلام ابن يونس يوافق كلام ابن عرفة. ص: (وإن دفعة) ش: قال في الصحاح: لبعد ين لطر 
وغيره بالضم مثل الدفقة والدفعة بالفتح المرة الواحدة. قلت: والمعنيان صحيحان. فإن قلت: أهل 
المذهب يقولون: إن أقل الحيض غير محدودء فالدفعة حيض وإذا كانت الدفعة حيضاً ولا أقل من 
ذلك فالدفعة حد نَ لأقله. فالجواب أن المراد أن أقله لا حد له بالزمان. 


تنبيه: الدفعة حيض وليست حيضة إذا لحيضة ما يقع الاعتداد به في العدة والاستبراء 
قاله الرجراجي. ص: : (وأكثره لمبتدأة نصف شهر) ش: قال في فرض العين لابن جماعة 
التونسي: وتلفق الأيام فإن حاضت مثلاً في ظهر يوم السبت فتغتسل في ظهر يوم الأحد 


صفرة أو كدرة في أيام حيضتها أو في غيره فهو حيض. وإن لم تر معه دماً. الباجي: أو لم يتقدمه 
دم. ابن الماجشون:.وإن اغتسلت ثم رأت قطرة دم توضأت دون غسل وهذا د يسمى الترية. وأتى 

يونس بهذا دون معارض» وكذا الباجي أتى به فقهاً مسلماً ونصه: مارىء بعد 0 
' والحيض من قطرة دم أو غسالة فلا يجب منه الغسل إنما يجب منه الوضوء. وفي العتبية في .المرأة ترى 
الدم عند. الوضوء فإذا قامت ذهب عنها قال مالك: تشد ذلك بشيء ولا تترك الصلاة. ابن رشد: رآها 
مستنكحة (وأكثره لمبتدأة نصف شهر) من المدونة: ما رأت المرأة من الدم أول بلوغها فهو حيضء فإن 


كَل الطفر ولِمْعكادةٍ آشيظهاراً عَلَى أَعْمرِ عَادَتِها 


السبادسس عشر منه انتهى: وانظر ما ذكره من التلفي مع ما ذكره , في التوضيح فيمن ينقطع 
طهرها فتطهر يوماً وتحيض يوماً. فإن قولنا حاضت يوم لا نريد به استيعاب جميع اليوم 
باحيض د انقل فى النوائن كن ابن القادسم ا في التي لا. ترى الدم إلا في كل يوم مرة» فإن رأته 
صلاة الظهر فتركت الصلاة ثم رأت. الطهر قبل العصر فلتحسبه يوم دم وتتطهر وتصلي الظهر 
والعصر. انتهى فتأمله رافك فيارف احير ص: (ولمعتادة ثلاثة استظهار على أكثر 
عادتها) ش: قال في الطراز: وهل تحصل العادة بمرة؟ وبه قال الشسائغ وهو ظاهر قول ابن 
القاسم ة في الواضحة كما في قوله تعالى: كما بدأ كما تعودون» [الاعراف: 9؟] فيكون 
الثاني عوداً إلى الأول. وقال أبو حنيفة: لا تحصل إلا بمرتين لأنها مشتقة من العود. ونقله في 
الذخيرة وقبله. ويؤيد إثبات العادة بمرة ما ذكره في المدونة وغيرها أن من جاءها الحيض في 
عمرها مرة ثم انقطع عنها سنين كثيرة لمرض أو غيره ثم طلقت إن عدتها بالأقراء مالم تبلغ 
سن من لاا تحيض» فإن جاءها الحيض وإلا تربصت سنة والله أعلم. وقوله «على أكثر عادتها» 
أي على أكثرها ذ في الأيام وليس مراده أنها تبنى على العادة الأكثرية ذ في الوقوع. قال في, 
المدونة: والتي 75 غير ثابتة تحيض في شهر خمسة أيام وفي آخر أقل أو أكثر إذا تماذى بها 
الدم تستظهر على أكثر أيامها. قاله ابن ناجي. هذا هو المشهور: وابن يونس. وقال ابن حبيب: 
تستظهر على أقلهاء وضعفه الشيخ أبو محمد بأن إحدى عادتها قد تكون أكثر من أقلها مع 
الاستظهار. وتضعيف أبي محمد نحوه قول ابن رشد. وقول ابن لبابة «تغتسل لأقل عادتها 
والزائد استحاضة؛ خطأ صراح. قال ابن عبد السلام: وأجيب عن التضعيف بأن معنى المسألة 
فيمن تختلف عادتها في الفصول فتحيض في الصيف سبعة مثلاً وفي الشتاء عشرة» فإن تمادى 


تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر يوماً ثم هي مستحاضة وتغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ إلا 
أن ترى ما لا تشك فيه أنه دم حيض والنساء يعرفن ذلك بلونه وريحه (كأقل الطهر) من المدونة: إذا 
رأت بعد طهرها بئلاثة أيام أو نحوها دماً قال: إن كان الدم الثاني قريباً من الأول أضيف إليه وكان 
اكله حيضة واحدة» وإن تباعد ما بينهما فالثاني حيض مؤتنف» ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم 
أنها حيضة مستقلة ويعلم أن بينهما من الأيام ما يكون طهراً. قال في كتاب الاستبراء: ويسأل النساء 
عن عدد أيام الطهر. وفي الرسالة: حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضاً 
مؤتنفاً. قال سيدي ابن سراج رحمه الله: بهذا ينبغي أن تكون الفتوى؛ وقد استقرأه الشيخ أبو محمد 
من المدونة وهو قول. سحئون. ركني شح الرمالة: فعلى هذا فقد تنقضي العدة في تسعة عشر 
يوماً. انظر هذا فإنه أيضاً إما يأني على أن الدفعة حيضة وهذا هو مقتضى الفقه عند ابن رشد حسبما 
يأتي في الاستبراء عند قوله: «ورجع في قدر الحيض». وقال ابن مسلمة: أقل الطهر خمسة عشر يوماً. 
واعتمده التلقين وجعله ابن شاس المشهور. (معتادة ثلاثة استظهاراً على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم 
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بها في الصيف فاختلف فيها على ما ذكر. وأما إن تمادى بها في فصل الأكثر فلا خلاف أنها 
تبني على أكثر عادتها انتهى. 
فرع: و تأخر الدع من غير علة سنة ونحوها شم خرج وزاد على علاته فإنا لاتزيد على 
ش استظهار بثلاثة أيام. قاله في الطراز. ص: (ثم هي طاهر) ش: أشار بهذا إلى أنها بعد أيام 
الاستظهار طاهر حقيقة فتصلي وتصوم وتوطأ ولا تغتسل عند انقضاء الخمسة عشر يومأ» ولزوجها 
. أن يطلقها حيكذء وهذا مذهب المدونة في كتاب الطهارة» ونص قول ابن القاسم في الموازية» 
وظاهر الدونة في كتاب الحج لقولها إذا حاضت أن كريهاً يحبس عليها قدر أيام والاستظهار إلى 
تمام خمسة عشر يوماً لاط عسل ين الانيطهان رتسنوم وتقضي لاحتمال الحيض» ؛ وتصلي 
لاحتمال الطهارة» ولا تققضي لأنها إن كانت طاهرة فقد صلت» وإن كانت حائضاً فلا أداء 
ا وتغتسل ثانياً عند انقضاء خمسة عشر يوماً. 
هكذا حكى القولين في التوضيح» وزاد ابن ناجي في القول الأول: ويستحب لها أن تغتسل عند 
تمام الخمسة عشر يوماً وصرح به في الجواهر فقال: قال عبد الحق: ويكون الغسل الثاني هو 
الواجب وهذا هو القول الثاني والأول احتياط. وعلى القول الأول فيكون الغسل الثاني استحباباً 
والواجب هو المفعول عند تمام الاستظهار انتهى. فعلى ما ذكره في الجواهر ذكره ابن ناجي 
سحب لها الل على امشهور ند قام جديا حدر يونا وق كلك أنه سين لررحها ان 
لا يأنيها وأن تقضي الصوم. وذكر في التوضيح عن المازري بعد أن ذكر ما تقدم أن من ثمرة 
الخلاف قضاء الصوم والصلاة ولم يتعقبه مع أنه ذكر أولا إن الصلاة لا تقتضىء وعلل ذلك بما 
ذكرناه وهو الصواب. وفهم من قول المصنف «هي طاهر) أنها في أيام الاستظهار ليست بطاهر 
وهو كذلك. قال في المدونة: وأيام الاستظهار كأيام الحيض. وقال في التوضيح قال ابن هارون: 
واتفق على أن أيام الاستظهار حيض عند من قال به انتهى. وأما عند من لم يقل به فتغتسل عند 
انقضاء عادتهاء وهل.تكون طاهراً حقيقة أو احتياطاً إلى خمسة عشر؟ قولان. ص: (وحامل بعد 
ثلاثة أشهر النصف ونحوه) ش:يريد بعد الدخول في ثلاثة أشهر لا بعد انقضاء الثلاثة أشهر. 
قال في المدونة قال ابن القاسم: إن رأته في ثلائة أشهر من حملها تركت الصلاة خمسة عشر 


هي طاهر) ابن عرفة: إن دام دم المعتادة ففيها تمكث خمسة عشر يوماً ثم ترجع لعادتهاء والااستظهار 
بثلاثة أيام ما لم تزد على خمسة عشر يوماً. وفي التهذيب: والتي أيامها غير ثابتة تحيض في شهر خمسة 
أيام وفي آخر أقل أو أكثر إذا تمادى بها الدم تستظهر على أكثر أيامهاء وأيام الاستظهار كأيام الحيض. 
فالتي أيامها اثنا عشر يوماً فدون ذلك تستظهر بثلاثة أيام» وثلاثة عشر بيومين» وأربعة عشر بيوم وخمسة 
عشر لا تستظهر بشيء ثم تصير مستحاضة ثم هي طاهر. ابن يونس على رواية ابن القاسم: تغتسل بعد 
' الاستظهار وتصلي وتصوم وتوطأ وإن كان ذلك قبل الخمسة عشر يوماً. (ولحامل بعد ثلاثة أشهر 
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يوماً ونحوهاء ويدل على ذلك قول المصنف. وهل ما قبل الثلاثة وإلا لقال وهل الثلائة فما قبلهاء 
والمعنى حيتدل وهل ما قبل الثلاثة كما بعد الدخول فيها؟ وقال في التوضيح وابن ناجي في شرح 
المدونة: واحتلف الشيوخ في الشهر الأول والئاني؛ فقال الأبياني: تجلس خمسة عشر بمنزلة 
الثلاثة. وقال ابن يونس: : الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر 
والشهرين قدر أيامها والاستظهار انتهى. وقوله «ونحوه؛ أي إلى العشرين. كذا فسره في الطراز 
ونقله عن الجلاب» وكذلك فسره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب. 

تنبيه: لا يعترض على المصنف بأن عبارته مخالفة للمدونة» لأن قوله وبعد الغلاثة» 
محتمل لأن يريد بعد فراغ الثلاثة أو بعد الشروع في الثالث فيحمل كلامه على الثاني» وقد 
نقل ابن الحاجب لفظ المدونة بنحو عبارة المصنف ولم يعترض عليه بأنه نقل في المدونة خلاف 
ما فيها فتأمله. ص: (وفي ستة فأكفر عشرون يومأً ونحوها) ش: أي في الشهر السادس 
وما بعده» وإنما قال المصنف «وفي ستة) مع أن لفظ المدونة «فإن رأئه بعد ستة أشهر تركت 
الصلاة عشرين وها ونحوها». لانه اعتمد على ما اختاره جماعة الشيوخ» فمن اعترض عليه 
بأن كلامه مخالف للمدونة فغير مصيب. قال في التوضيح: واختلف في الستة» هل حكمها 
. حكم الثلائة . وهو قول ابن شبلون. أو حكم ما بعدها . وهو قول جماعة شيوخ إفريقية . وهو ' 
أظهر, لأن الحامل إذا بلغت ستة أشهر صارت في أحكامها كالمريضة. ونقل أن ابن شبلون 
رجع إلى هذا ونحوه لابن ناجي. وقوله «ونحوها» فسره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فقال: 
إلى خمسة وعشرين يوماً. وفسره في الطراز فقال: إلى ثلاثين يوماً. ونقله عن الجلاب. ص: 
وان اتقطع طهر لفقت ايام الدم نانك على تفصيلها لم هي ممتائة وتفدسل كايا الف 


النصف ونحوه وفي منتة فأكفر عشرون يوماً ونحوها) من المدونة: إذا رأت الحامل الدم أول حملها 
أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها وليس في ذلك حد وليس أول الحمل كآخره. ابن القاسم: إن 
رأنه فني ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوماً ونحوهاء وإن رأته بعد ستة أشهر من 
حملها تركت الصلاة ما بين العشرين ونحو ذلك (وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كاللمعتادة قولان) 
ابن زرقون: اختلف في دم الحامل على خمسة أقوال: قال مالك: يجتهد لها. وقال ابن القاسم: : في نحو 
ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً ونحوهاء وبعد ستة أشهر عشرون يوماً ونحوها. ويختلف على قول ابن 
القاسم في المدونة هل للشهر والشهرين حكم الثلاثة؟ فقال الأبياني: لها حكمها فتجلس خمسة عشر 
يوماً. وقال ابن شبلون: الشهران كالحائل. ابن زرقون: إذ لا يتعين فيهما الحمل. وروى عيسى لما بعد 
الثلائة حكم آخر الحمل. ابن زرقون: للستة حكم الثلائة على ظاهر المدونة. وقال الأبياني: للستة حكم 
ما بعدها. . (وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع 
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وتصوم وتصلي وتوطأ) س: تقدم أن اليوم الذي ترى فيه الدم ولو دفعة واحدة محسية يوم دم 
وأنها تغتسل كلما انقطع عنها الدم وتصلي وتوطأ وتصوم اليوم الذي لا ترى فيه الدم ولا 
تقضيه والله أعلم. وإنما نبه المصنف على الصوم والوطء فقط لما تقدم أن الرجراجي استشكل 
صحة الصوم» وتقدمت نصوص المذهب في ذلك؛ ولقول صاحب الإرشاد لا توطأء وتقدم أنه 
غير معروف في المذهمب. ص: (والمميز بعد طهر ثم حيض) ش: في العبادة اتفاقا وفي العدة 
على المشهور. ص: (ولا تستظهر على الأصح) ش: هو قول مالك وابن القاسم وأصبغ» 
ومقابله لابن الماجشون هكذا ذكر في التوضيح. وقال ابن فرحون في شرحه قال في التوضيح: 
القائل بعدم الاستظهار ابن الماجشون واعترض عليه ذلك» ولعل ذلك تصحيف في نسخته من 
التوضيح والموجود في التوضيح ما ذكرنا. 


وتصوم وتصلي وتوطأ) انظر بعد هذا عند قوله: «في دم النفاس رتقطعه ومنعه كالحيض» وهذه هي 
عبارة التلقين من المدونة إذا رأت الطهر يوماً والدم يوماً أو يومين واختلط هكذا لفقت من أيام الدم 
عدة أيامها التي كانت تحيض وألغت أيام الطهر ثم تستظهر بثلاثة أيام» فإن اختلط عليها الدم في أيام 
الاستظهار أيضاً لفقت ثلاثة أيام من أيام الدم هكذاء ثم تغتسل وتصير مستحاضة بعد ذلك» والأيام 
التي استظهرت بها هي فيها حائض وهي مضافة إلى الحيض» رأت بعدها دماً أم لاء إلا أنها في أيام 
الطهر التي كانت تلغيها تتطهر عند انقطاع الدم في خلال ذلك وتصلي وتصوم وتوطأ وهي فيها 
طاهرء وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لأن ما قبلها وما بعدها من الدم قد ضم 
بعضه إلى بعض فجعل حيضة واحدة. قال في الرسالة: ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة 
والاستبراء. قال في الشرح: أما في العدة فقد قاله في المدونة» ومعناه أن المرأة إذا رأت الدم يوماً أو 
يومين ثم انقطع واغتسلت فطلقها زوجها في هذا الطهر, ثم ليوم آخر عاودها دم فيقال لها هذا الدم 
مضاف إلى الأول فلا تعتد بهذا الطهرء ويبقى النظر هل يجبر الزوج على الرجعة؟ فقال ابن يونس: 
قال بعض فقهائنا: لا يجبر وإن كان ذلك الدم كله محكوماً له بحكم حيضة واحدة؛ لأن الزوج لم 
يعتد في طلاقه إنما طلق بعد ارتفاع الدم ولا علم برجوعه. قال: وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: يجبر 
على الرجعة. وأما قوله في الرسالة: ووالاستبراء فبنفس ما ترى الدم صارت في ضمان المشتري فلا 
فائدة للدم الثاني قال: يقال فائدته فيما إذا حاضت عند البائع ثم رأت الطهر فباعها فيه» ثم ليوم آخر 
عاودها دم فيقال للمشتري: هذا الدم مضاف إلى الأول الذي كان عند البائع فلا بد أن يستأنف لها . 
حيضة. (والمميز بعد طهر ثم حيض). ابن عرفة: ما ميزته مستحاضة بعد طهر تام حيض في العبادة 
اتفاقاً وفي العدة على مذهب المدونة ونصها: في المستحاضة إلا أن ترى دماً لا تشك فيه أنه دم 
حيضة فتدع الصلاة وتعتد به من الطلاقء والنساء يعرفن ذلك بلونه وريحه. 

(ولا تستظهر على الأصح) ابن رشد: إن دام ما ميزته المستحاضة بعد طهر تام. روى محمد: 
لا تستظهر ولا وجه لهذا من النظرء وسمع عيسى تستظهر إن دام بصفة ما يستنكير. وقال أصبغ وابن 
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فرع: قال ابن جماعة في فرض العين: فإذا انقطعت الاستحاضة استأنفت طهراً تاماً 
ولا تلفق الاستحاضة مع الطهرين انتهى. يريد إلا إذا ميزت الدم كما سيأتي. وقال ابن 
عرفة: ومنقطع دم الاستحاضة بطهر غير تام كمتصله انتهى . ونقل ذلك ابن فرحون عن ابن 
راشد في شرح قول ابن الحاجب: ومتى انقطع دمها استأنفت طهراً تاماً مالم تميز فقال: 
يريد إذا انقطع دم الاستحاضة ثم عاودها الدم نظرت» فإن مضئ بين انقطاعه وعودته مقدار 
طهر تام على الخلاف المتقدم يعني في مقدار الطهرء فالثاني حيض مؤتنف وإلا ضم لا قبله 
وكان دم استحاضة إلا أن تميز أنه دم حيض فيحكم لها بابتداء حيضة انتهى اكلام ابن 
رشد. ولا بد أن يكون التمييز بعد طهر تام» لكن تلفق فيه أيام الاستحاضة إلى أيام النقاء 
كما يفهم ذلك من بقية كلام ابن فرحون فانظره وهو ظاهر والله تعالى أعلم. وحمل 
المصنف في التوضيح كلام ابن الحاجب هذا على أن المراد به إذا ميزت المستحاضة الدم 
وتكلف: في توجيهه تكلفا كبيرا وهو تابع لابن عبد السلام. ص: (والطهر بجفوف أو , 
قصة) ش:قال في المدونة: والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. قال في التوضيح: أي 
ليس عليها شيء من الدم. 

قلت: يريد ولا من الصفرة والكدرة لا يريد أنها جافة من الرطوبة بالكلية» بل المراد 
أن تكون جافة من الدم والصفرة والكدرة لأن فرج المرأة لا يخلو عن الرطوبة غالبا 
والقصة ما يشبه ماء الجير من القص وهو الجيرء وقيل يشبه ماء العجين» »؛ وقيل شيء 
كالخيط الأيطره وروى ابن الغامجم شبه البول» وروي على شبه المني. قال ابن ناجي 
قال ابن هارون: ويحتمل عندي أن يختلف باعتبار النساء؛ واعتبار أسنانهن وباختلاف 
الفصول والبلدان. وقال في الطراز: يجوز أن يكون ذلك يختلف إلا أن الذي يذكره بعض 


الماجشون تستظهر مطلقاً. ووجه هذين القولين وقال في الأول لا وجه له ولم يرجح ابن يونس شيئاً 
وما في سماع عيسى عبر عنه ابن يونس بقوله قال ابن القاسم عن مالك في المستحاضة ترى دماً لا 
تشك فيه أنه دم حيضة قال: : تدع الصلاة» فإن تمادى بها استظهرت» فإن عاودها دم الاستحاضة بعد 
حيضتها صلت بغير استظهار يريد بعد أن تغتسل. وقاله ابن القاسم في المجموعة» ورواه علي عن 
مالك. ابن رشد: ووجه أنها لا تستظهر إن عاودها دم الاستحاضة أنها يم به قبل أن ترى 
الدم امستدكر وكانت به في حكم الطاهر فلما رجعت إليه وجب أيضاً أن تكون في حكم الطاهر 

ولا نستظهر (والطهر بجفوف أو قصة) من المدونة: تغتسل الحائض إذا علمت أنها طهرت إن كانت 
يمن ترى القصة البيضاء اغتسلت حين تراهاء وإن كانت ممن لا تراها فحين ترى الجفوف تغقسل 
وتصلي. ابن القاسم: والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. علي عن مالك: والقصة ماء أبييض 
كالمني يسمى قصة لأنه شبيه: بالتراب الأبيض الذي تحصص به البيوت. أبن حبيب: الحيض أوله دم ثم 


مواهب الجليل / ج١/‏ مهم 


وَهِيَ َب لِمْعْتَادَتِهَا مَتَنْتَظدهَا 


النساء أنه شبه المني. ص: (وهي أبلغ معتادتها) ش: كلامه رحمه الله تعالى يقتضي أن من 
لم تكن معتادة بالقصة فلا تكون أبلغ في حقهاء والمنقول عن ابن القاسم رحمه الله أن 
القصة أبلغ من الجفوف من غير تقييده وعن ابن الحكم أن الجفوف أبلغ من غير تقييد» فمن 
كانت معتادة بهما تنتظر القصة عند ابن القاسم . والجفوف عند ابن الحكم ومن كانت 
معتادة بأحدهما ورأت عادتها طهرت. به اتفاقاًء وإن رأت خلاف عادتها فإن كانت معتادة 
بالأبلغ ورأت غيره انتظرت عادتهاء وإن كانت معتادة بالأضعف ورأت الأبلغ طهرت. 
فمعتادة القصة إذا رأت الجفوف انتظرت القصة عند ابن القاسمء ولا تنتظرها عند ابن عبد 
الحكم. ومعتادة الجفوف إذا رات القصة لا تنتظر الجفوف عند ابن القاسم» وتنتظره عند ابن 
الحكم. نص على ذلك اللخمي والمازري وصاحب الجواهر. قال اللخمي في تبصرته: قيل: 
الجفوف أبرأ من القصة فتبرأ به من عادتها القصة ولا تبرأ بالقصة من عادتها الجفوف. وقيل: 
عكس ذلك أن القصة أبرأ وهو أحسن. وقال المازري: ذهب ابن القاسم إلى أن القصة أبلغ 
فتطهر معتادة الجفوف عنده بالقصة لأنها وجدت ما هو أبلغ» ولا تطهر معتادة. القصة 
بالجفوف لأنها تترك عادتها لما هو أضعف. وقال ابن عبد الحكم: بعكس هذا: فتطهر معتادة 
القصة به ولا تطهر معتادته بالقصة. وقال في الجواهر: روى ابن القاسم أن القصة أبلغ من 
الجفوف. وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أبلغ وثمرته حكم من رأت غير عادتها منهما 
فالمعتادة الجفوف لاتنتظره على رواية ابن القاسم. ومعتادة القصة تنتظرها وتنتظره معتادة عند 
ابن عبد الحكم ولا تنتظرها معتادتها انتهى. إذا علم ذلك فكلام المصنف يفهم منه أن من 
كانت معتادة بهما انتظظارت القصة» وكذلك من كانت معتادة بالقصة فقط تنتظرها إذا رأت 
الجفوف. وأما من كانت معتادة بالجفوف ورأت القصة فلا يفهم من كلامه حكمها بل 
يفهم من كلامه أن القصة ليست في حقها أبلغ» ويحتمل أن يقال: تكتفي بما رأنه أو تنتظر 
علامتها. وقد علمت أن المخصوص أنها تطهر بذلك وهو ظاهر لأن القصة أبلغ. 

تنبيه: وقع في كلام ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ما نصه: لم يختلف ابن القاسم 
وابن عبد الحكم فيما إذا كانت عادتها إحدى العلامتين القصة أو الجفوف ثم رأت الأخرى 
أنها لاتغتسل وتنتظر عادتها انتهى. وهو يوافق ظاهر كلام المصنف على أحد الاحتمالين» وقد 
علمت أن المنصوص خلاف ذلك والله أعلم. ْ 

فرع: ويستحب للحائض والنفساء والمستحاضة أن يطيبن فروجهن إذا طهرن. قاله في 


صفرة ثم ترية ثم كدرة ثم يصير ريقاً كالقصة ثم ينقطع فتصير جافة. (وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها) 
قال مالك: إن رأت الجفوف وهي من ترى القصة البيضاء فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ل ذلك 
بها. اين يونس: وقال بعض شيوخنا في التي ترى القصة: لا تننظر زوالها ولكن تغتسل إذا رأتها لأنها 


لآحِر الْمْخْتَان وَفِي اله لْمْعِدَاة تردق 


أواخر كتاب الحيض من الطراز» وذكره و في المدخل وبين كيفية ذلك وتقدم التنبيه على ذلك 

في الغسل. ص: (وفي المبتدأة تردّد) ش: 0 المتأخرين في النقل عن ابن القاسم. 
9 الباجي وابن شاس وغيرهما عن ابن القاسم أن المبتدأة لا تطهر إلا بالجفوف. قال في 
التوضيح: صرح ابن شاس بأنها إذا رأت القصة تنتظر الجفوف. وفي المنتقى نحوه فإنه قال: 
وأما المبتدأة فقال ابن القاسم وابن الماجشون: لا تطهر إلا بالجفوف. وهذا نزوع إلى قول ابن 
عبد الحكم. وفي النكت ونحوه انتهى كلام التوضيح. 


قلت: ولم أر في الجواهر التصريح بأنها إذا رأت القصة تنتظر الجفوف, وإما رأيت فيها 
نحو عبارة المنتقى. ثم قال في التوضيح: وقال المازري: وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا 
رأت الجفوف طهرت»ء ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف فتأمله. ثم حكى تعقب الباجي 
ور ده بأن خر وج المعتادة عن غإدنها ريبة بخلاف البتدأة فإنها لم تتقر تتقرر في ته عادة» فإذا 
0 وما قاله المازري واضح إن كانت صورة المسألة كما ذكر أنها رأت الجفوف ولم تر 
القصة» وأما إن كان الأمر ما نقل الباجي وابن الحاجب من أنها رأت القصة وتنتظر الجفوف» 
فإيراد الباجي صحيح فتأمله. انتهى كلام التوضيحء وللأبي نحوه. 


قلت: وكأنهما لم يتفقا على غير كلام المازري ونقلاه بالمعنى وأسقطا منه بعد قوله 
خروجها عن عادتها ريبة ما نصه: فلا تنتقل عن عادتها إلى ما هو أضعفء فإذا وجدت ما هو 
أقوى وجب إطراح عادتها انتهى. ولفظ الرواية في النوادر كما ذكر الباجي وكذا ذكرها ابن 
يونس وصاحب الطرازء لكن قال في المقدمات: 0 القاسم ومطرف في 
المبتدأة أن لا تغتسل حتى ترى الجفوف؛ ثم تعمل على ما يظهر من أمرها. ل 
الوهاب في الشرح عنهما أنها إذا رأت الجفوف تطهر به ثم تراعي بعدما يظهر من أمرها من 
جفوف أو قصة. وقال: إن هذا هو القياس لأنهما جميعاً علامتان» فأيهما وجدت قامت مقام 
الأخرى. ونقله أصح في المعنى وأبين في النظر مما حكى ابن حبيب عنهما لأنه كلام متناقض 
في ظاهره انتهى. وما ذكره عن عبد الوهاب في الشرح يعني به شرح الرسالة» وأغفل ابن 


علامة للطهر. (لآخر انختار وفي المبتدأة تردد) الباجي: قال عبد الوهاب: أما المبتدأة فقال ابن القاسم: 
لا تطهر إلا بالجفوف. وهذا من ابن القاسم نزوع إلى قول ابن عبد الحكمء ونحو هذا نقل عبد الحق 

في الشرح عن ابن القاسم أن المبتدأة إن رأت الجفوف تطهرت له ثم تراعي بعد ما يظهر من أمرها من 
جفوف أو قصة ثم قال: وهذه أصح في المعنى وأبين في النظر ثما حكى ابن حبيب عنه لأنه كلام 


وَلَيِسَ عَلَيِهَا نَظِ طْهْرِهَا قبل الْمَجِْ بل عند التُؤم» وَالصيْح» و دَمَمَعَ مَنَعَ. صِححة صَلاقٍ وَصَوْمٍ 


عرفة كلام عبد الوهاب وكلام ابن رشد ولم يذكر كلام المازري جميعه: إذا علم ذلك 
فمعنى قول المصنف: «وفي المبتدأة تردّد» أي هل تكتفي بإحدى العلامتين كما ذكره ابن 
عبد الوهاب وابن رشد والمازري» أو تنتظر الجفوف كما ذكره الباجي وغيرة؟ وقد علمت أن 
ما ذكره عبد الوهاب أصحء كيف وقد تقدم عن ابن الغابجع أن معتادة الجفوف إذا رأت 
القصة اكتفت بها ولا “تنتظر الجفوف مع أنها معتادة به فتأمله والله تعالى أعلم.ص: (وليس 
عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح) ش: يريد في أوقات الصلوات ويجب 
ذلك في أوائلها حوبا موسعاً» ويتعين ذلك في آخرها بمقدار ما يسع أن تغتسل وتصلي 
الصلوات كما قاله في رسم اغتسل من سماع ابن القاسم ونحوه للباجي ونصه على ما نقل 
المواق: قال مالك: لا يلزم المرأة تفقد طهرها بالليل والفجر إنما يلزمها إذا أرادت النوم أو 
قامت لصلاة الصبح» وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلوات. قال ابن عرفة: ويجب تفقد 
طهرها عند النوم. واختلف في وجوبه قبل الفجر لاحتمال إدراك العشاءين والصوم فقيل 
بوجوبه قاله الداودي» وقيل لا يجب رواه ابن القاسمء إذ ليس من عمل الناس» وكلاهما 
حكاه الباجي. وقال ابن رشد: يجب في وقت كل صلاة وجوباً موسعاً ويتعين آخره بحيث 
تؤدّيهاء فلو شكت في طهرها قبل الفجر قضت الصوم لا الصلاة» ونقل الشيخ عن ابن عبد 
الحكم إن رأنه غدوة وشكت في كونه قبل الفجر لم تقض صلاة ليلتها وصامت إن كانت 
في رمضان وقضته؛ انتهى بالمعنى مبسوط. 
فرع: قال في الطراز: إذا أخرجت الخرقة بالدم قبل طلوع الشمس واستثفرت بغيرها ثم 
ييا في آخر النهار فوجدتها جافة علمت أن الحيض انقطع قبل الاستثفار بخلاف ما إذا رأت 
في الخرقة القصة فإن الطهر مستند إلى خروجها لأنها من توابع الحيض:؛ ثم إن عليها اعتبار 


متناقض في ظاهره. (وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح) الباجي: قال مالك: 
لا يلزم المرأة أن تتفقد طهرها بالليل ولا يعجبني ذلك ولم يكن للناس مصابيح» وإنما يلزمها ذلك إذا 
أرادت النوم أو قامت لصلاة الصبح؛ وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلاة؛ ونحو هذا في سماع ابن 
القاسم وزاد: وليس من تفقد طهرها يعني بالليل من عمل الناس. قال ابن رشد: كان القياس أن يجب 
عليها أن تنظر قبل الفجر بقدر ما مكنها إن رأت الطهر أن تفل وتصلي مغرب والعشاء قبل طلوج 
الفجر إذ لا اختلاف في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت فسقط ذلك عنها من ناحية المشقة» فإن 
استيقظت بعد الفجر وهي طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من الليل حملت في تلك الصلاة على ما 
قامت عليه ولم يجب عليها قضاء الصلاة الليل حتى توقن أنها طهرت قبل الفجرء وأمرت في رمضان 
بصيام ذلك اليوم وتقضيه احتياطاً (ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما) انظر ما يحصل من هذا مع 
ما يتقررء ولو قال صحة صوم وصلاة ووجوبهما لكان صحيحاً على طريقة التلقين والمقدمات» ولا 


وَوُجوتَهُمَاء وَطلاقاً. وَبَذءَ عدو وَوَطْءَ فَزْج» 


وقت خروجها فإن تيقنته عملت عليه؛ وإن لم تتيقنه بنت على الأحوط.ص: (وبدء عدة) ش: 
يعني عدة الطلاق وذلك بأن عدة من كانت تحيض بالأقراء والأقراء هي الأطهارء فإذا طلقت 
الحيض فلا شك أنها تحتسب بالطهر الذي بعد طهرها من الحيض. قال في طلاق السنة من 
المقدمات: إنما نهى نهى أن يطلق في الحيض لأنه يطول العدة ويضربها لأن ما بقي من تلك الحيضة لا 
تعتد به في أقرائها فتكون المرأة في تلك المرة كالعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة زوج 
انتهى. . وقد صرح في التوضيح بأنه لا خلاف أن الحيض ينع بدء العدة والطلاق وذكر ما قبلها ما 
عدا وجوب الصوم ففيه خلاف. وتعيبي: اخائض الميوء برل تفي الصلاة والأصل في ذلك 
السنة» وأيضاً فإن الصلاة تتكرر ويشق قضاؤها بخلاف الصوم والله أعلم. ص: (ووطء فرج) 
ش: فلا يجوز وطء الحائض حتى تطهر وتغتسل كما سيأتي. وسواء كانت مسلمة أو كتابية قال 
في المدونة في باب غسل الجنابة ويجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة إذ 
ليس له وطؤها كذلك حتى تطهرء ولا يجبرها في الجنابة لجواز وطئها كذلك انتهى. وحكم 
النفاس حكم الحيض كما صرح به الشيخ زروق: في شرح الإرشاد وهو ظاهزء وقد 'خكى.ابن 
عرفة والمصنف في التوضيح وغيرهما في جبرها على الغسل من الحيض والجنابة ثلاثة أقوال» يفرق 
في الثالث بين الحيض فتجبر والجنابة فلا تجبرء ذكر ذلك في الكلام على النية في الوضوء. وهذا 
خلاف طريقة القاضي عبد الوهاب فإنه قال: لا خلاف بين أصحابنا أنه ليس له جبرها على 
الغسل الجنابة» وفي كلام ابن رشد في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الطهارة 
إشارة إلى ذلك؛ فإنه لما حكى المنلاف في جبرها على الغسل من الجنابة قال: وليس هذا الاختلاف 
على ظاهره» بل المعنى أنه لا يجبرها إذا لم يكن في جسدها نجاسة» ويجبرها على الغسل | إذا كان في 
جسدها نجاسة انتهى. وفهم من كلامه أنه يجبرها على غسل النجاسة من بدنها. 


محصول له على الطريقة الأخرى حتى تقول وتقضي الصوم وإلا فكان ينبغي أن ينص على قضاء 
الواحد دون الآخر. هذا هو المقصود للمفتيين قال ابن عرفة: يمنع يمنع ايض الصلاة ة والصوم وتقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة. ومن التلقين والمقدمات: دم الحيض والنفاس يمتعان وجوب الصلاة وصحة 
فعلها وفعل الصوم دون وجوبه. وفائدة الفرق لزوم. القضاء للصوم ونفيه في الصلاة قال الباجي: لا 
معنى لهذا الذي قال عبد الوهاب» فإن الفعل إذا لم يصح ينتفي وجوبه. فقول عبد الوهاب: «إن الدم: 
يمنع وجوب الصلاة) كذلك قوله: وإنه لا يمنع وجوب الفنرم» غير شيخ ولو ويب لضخ انتهى: 
(وطلاقاً) ابن رشد: ينهى المطلق أن يطلق في الحيض لكلا يطول عليها العدة فيضربهاء وذلك أن ما 
قي من تلك الميضة لا تعد به قي اها دجون في كلك لد كاملة: لا معددة ولا قات زوج ول 
فارغة من زوجء وقد نهى الله عن إضرار المرأة بتطويل العدة عليها فقال: «إذا طلقتم النساء» إلى 
«إفقد ظلم نفسه» [البقرة: ١؟]‏ (وبدء عدة) تقدم أن المطلقة في الحيض لا تعتد بما بقي من تلك 


دوه كتاب الطهارة 


0-2 
07 0 د 4 


أ تخت إِرَاِ وَلَوْ بَعْد نقاءٍ وَتَيَكُْم) 

تنبيه: استشكل جيبرها على الغسل بأنه لا يصح إلا بنية وهي لا تصح منها. وأجاب 
القرافي بأن الغسل من الحيض فيه لله خطابان: خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة 
الوطء؛ وخطاب تكليف من حيث إنه عبادة» وعدم النية تقدم في الثاني دون الأول وهو ظاهر. 
وقال ابن رشد: إنما تشترط النية في صحة الغسل للصلاة لا للوطء» لأن الزوج متعبد بذلك 
فيها وما كان كذلك يفعله المتعبد في غيره لم يفتقر إلى نية كغسل الميت انتهى. 

فرع: قال في الطراز: فإذا أسلمت بقي زوجها على استباحة وطئها بذلك الغسل ولا 
تستبيح به غيره وتقدم عنه في الغسل نحوه. 

فرع: قال في البيان في الرسم المذكور : لو كانت لرجل زوجة مسلمة فأبت الاغتسال 

من الحيض لكان له أن يطأها إذا أكرهها على الاغتسال وإن لم يكن لها فيه نية» ويلزمها أن 

تغتسل هي غسلاً آخر للصلاة بنية» إذ لا يجزئها الغسل الذي أكرهت عليه إذا لم يكن لها فيه 
نية انتهى. وهو يشهد لما تقدم عن القرافي أن الغسل فيه خطابان الخ. 

فرع: قال ابن ناجي في شرح المدونة: يقوم من هذه المسألة أن المجنونة لا يطؤها زوجها 
حتى تغتسل انتهى. يعني من الحيض وهو ظاهر مما تقدم والله أعلم. ص: (أو تحت إزار) ش: 
قال ابن غازي: ظاهره أنه يجوز له الاستمناء بيدها ولا أعلم أحداً من أهل المذهب صرح 
بذلك وقد صرع بجوازه أبو حامد في الإحياء. 

قلت: ولا شك في جوازه وعموم نصوصهم كالصريحة في ذلك. قال ابن يونس قال 
مالك: والحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها. كذلك رُوي عن رسول الله عَيُْهِ وهو في البخاري 
والموطأً. قال ابن القاسم: وقوله: «شأنه بأعلاها» أي يجامعها في أعكانها ويطنها أو ما شاء منها 
تما هو أعلاها انتهى. قال ابن بشير: لا خلاف في جواز الوطء فيما فوق الإزار انتهى بالمعنى. 
ص: (ولو بعد نقاء وتيمم) ش: هما مسألتان: الأولى جواز وطئها بعد النقاء وقبل الغسل. 


الحيضة (ووطء فرج أو تحت إزار) من المدونة: قال مالك: والحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها. ابن 
القاسم: وقوله: «شأنه بأعلاها» أي يجامعها في أعكانها أو بطنها أو ما شاء منها مما هو أعلاها. قال 
مالك: ولا يطؤها بين الفخذين. ابن يونس: للذريعة. ابن حبيب: وليس بضيق إذا اجتنب الفرج. وقاله 
أصبغ انتهى. والذي للغزالي في الإحياء: له أن يستمني بيدها وبما تحت الإزار زمن الحخيض سوى 
الوقاع. وانظر أحكام ابن العربي عند قوله: طإوالذين هم لفروجهم حافظون# [المؤمنون: 0] (ولو 
بعد نقاء) ابن يونس: قال الله تعالى: «ؤولا تقربوهن حتى يطهرن» [البقرة: 7؟؟] أي يرين الطهر 
فإذا تطهرهن أي بالماء. وذهب ابن بكير إلى جواز وطئها إذا رأت النقاء وإن لم تغتسل لأن لبادخ إغا 
تعلق بالحيض؛ والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها. ابن يونس: وهذا أقيس والقول الأول أحوط 
وأحب إلينا. (وتيمم) فيها إذا طهرت امرأة من حيضها في سفر وتيممت فلا يطؤها زوجها حتى 
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وَرَفْعَ حَدَيْهَا وَلَوْ جََابَهَ وَدْحُولَ مَشْجدٍ 


حكى ابن عرفة فيها ثلاثة أقوال: المشهور المنع والجواز في الميشوطة عن ابن نافع + وتقل عياض 
أن بعض المدلدية تأول قول مالك عليه والغالث الكراهة لابن بكير. والمسألة الثانية جواز 
الوطء بعد النقاء والتيمم إذا لم يجد الماء وفيها قولان: مذهب المدونة المنع وهو المشهور» وقال 
أبن شعبان: يجوز اختاره ابن عبد السلام. 


تنبيه: قال اللخمي: وإن كان في سفر ولم يجد ماء وطال السفر جاز له أن يصيبهاء 
واستحب لها أن تتيمم قبل ذلك وتنوي به الطهر من الحيض انتهى» وهو ظاهر والله أعلم. 
ص: (ورفع حدثها ولواجنابة) ش: أما رفع حدثها من الحيض فمتفق عليه كما صرح بذلك 
القاضي عبد الوهاب وابن رشد في المقدمات. قال: لا خلاف أن الطهر من الحيض والنفاس لا 
يرفع حكم الحدث من جهتهما ما داما متصلينء » وإنما يرفع بعد انقطاعهما انتهى. وكذلك 
الحدث الأصغر لم أر خلافاً في أنه لا يرتفع عنهما انتهى. با واج ان ريا كرت جره 
فالمشهور أنه لا يرتفع» قال في التوضيح: وفائدة الخلاف في إباحة القراءة بالغسل. وثالثها إن 
طرأت الجنابة بة لم يجزء وإن طرأ الحيض جاز انتهى. فيفهم من كلامه أن الحائض إذا كانت 
جنباً لا تقرأً. وقال ابن رشد في المقدمات: يأتي ف في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال: أحدها 
أن لها أن تقر القرآن ظاهراً وذ لم تغدسل لأ حكم الجابة مرتفع من الميض وهو الصواب: 
والثاني أنه ليس لها أن : تقرأ القرآن ظاهراً وإن اغتسلت للجنابة. والغالث ليس لها أن تقرأ ظاهراً 
إلا أن تغتسل للجنابة انتهى. ووقع فيما رأيت من نسخ الشرح الصغير عكس النقل» فحكى 
الاتفاق على رفع حدث الجنابة والخلاف في رفع حدث الحيضء وذكره في الكبير والوسط 
على الصواب والله تعالى أعلم. ص: (ودخول مسجد) ش: عدّه ابن رشد في المنفق عليه ولم 
يفصل بين المكث والمرور» وظاهره أن الجميع متفق على منعه. وقال اللخمي: اختلف في 
دخول الحائض والجنب المسجدء فمنعه مالك وأجازه زيد بن أسلم إذا كان عابر سبيل» 7 


يكون معهما من الماء ما يتغسلان به جميعاً. سحنون: يعني ما تغتسل هي به من الحيضة ثم 
يغتسلان به جميعاً من الجنابة (ورفع حدثها). ابن رشد: لا لاف أن التطهر من الحيض 00 
يرفع حكم الحدث من جهتها ما داما متصلين» وإنما يرفعه بعد انقطاعهما (ولو جنابة). ابن رشد: 
الصواب أن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض فيكون لها أن تقرأ القرآن وإن لم تغتسل للجنابة. ابن 
يونين وينبغي إذا ارتفع دم الحيض عن الحائض ولم تغتسل أن يكون ولم تغتسل أن يكون حكمها 
حكم الجنب لاتقرأ ولا تنام حتى تتوضاً لأنها ملكت طهرها. ابن حبيب: وإذا انقطع دم الحميض وهي 
جنب فلتغتسل غسلاً واحداً. قال سحنون: فإن نوت الجنابة لم يجزها. ابن يونس: الصواب الإجزاء, 
نوت الجنابة أو الحيضء لأن الأحداث إذا كان موجبها واحداً ناب موجب أحدها عن الآخر كقول 
ابن القاسم ف الشجة. (ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف لاقراءة). ابن رشد: 
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فلا تَعتكفٌ وَل تَطوفٌ؛ و وميه مس مُضحف لآ قَرَاءَةً. وَالتْفَاسٌ. دم خَرَجَ ْلَه : 


محمد بن مسلمة جملة. وقال: لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد لأنها لا تأمن أن يخرج 
من الحيضة ما ينزه عنه المسجدء ويدخله الجبب لأنه يأمن ذلك. قال: وهما في أنفسهما 
طاهران سواء» وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت انتهى. ص: (فلا نعتكف ولا تطوف) 
ش: إما نبه عليهما وإن كان المنع من دخول المسجد يقتضي المنع منهما إذ شرطهما المسجد 
لأنه قد يباح دخول المسجد لخوف لصوص أو سباع» ثم لا يباح لها الطواف ولا الاعتكاف إذ 
شرط الطواف الطهارة وشرط الاعتكاف الصوم والحيض يمنع منهما والله أعلم. ص: (ومس 
مصحف) ش: عده ابن رشد في المتفق عليه فقال: الخامس مس المصحف. وفي ذلك اختللاف 
شاذ في غير المذهب انتهى. وتبعه في التوضيح فعده في المتفق عليه. وقال ابن عرفة: وروى ابن 
العربي جوازه كقراءتها. ص: (لا قراءة) ش: قال ابن عرفة عياض: وقراءتها في المصحف دون 
مسها إياه كقراءة حفظها. قال اللخمي: ولا يمنع الحيض السعي ولا الوقوف بعرفة ولا يمنع 

ذكر الله كالتسبيح والاستغفار وإن كثر وهذا ظاهر. 
فرع: قال ابن عرفة أيضاً. الباجي قال أصحابنا: 7 تقرأ ولو بعد طهرها وقبل غسلها. قال 


ابن عرفة: . قلت: لوو عبد الحق: لا تقرأ ولا تنام حتى تتوضأ 


قلت: وعلى الثاني اقتصر في التوضيح فقال: والخلاف في قراءة الحائض إنما هو قبل أن 
تطهر وإلا فهي بعد النقاء من الدم كالجنب» وعليه اقتصر ابن فرحون وغير واحد وهو الظاهر 
والله أعلم. ص: (والنفاس دم خرج للولادة) ش: قال في الذخيرة: والنفاس في اللغة ولادة 
المرأة لا نفس الدم. ذكره صاحب العين والصحاح.ء ولذلك يقال: دم النفاس والشيء لا يضاف 
لنفسه؛ وهو بكسر النون والمرأة نُمَساء بضم النون وفتح الفاء والمد» والجمع نمس بكسر النون 
وفتح الفاء» وليس في الكلام ما هو فعلاء. ويجمع على فعال غير نفساء وعشراءء» ويجمعان 
على نفساوات وعشراوات بضم أولهما وفتح انيهماء ويقال: نفست الرأة بفتح النون وضمها 
وكلاهما مع كسر الفاء, ولا يقال في الحيض إلا نفست. وشمل قوله: ل ما خرج بعد 
الولادة وما خرج معها أو عندها لأجلهاء وخرج به ما خرج قبل الولادة. قال في التنبيهات: ثم 


يمنع دم الحيض والنفاس من دخول المسجد والطواف بالبيت والاعتكاف وذلك باتفاق» ويمنع من مس 
المصحف وفي ذلك خلاف شاف واختلف قول مالك في قراءة القرآن ظاهراً. الباجي والتلقين: في 
قراءة القرآن ظاهزاً روايتان. ابن عرفة: ظاهر التلقين أن الحيض والنفاس بالنسبة للقراءة سواء. وقال ابن 
الحاجب: لاتقراً] النفساء. وعلله ابن عبد السلام انظر عند قوله: ووإن بالغأ» (والنفاس دم خرج 
للولادة) ابن عرفة: النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء الدم المجتمع على المشهور. عياض: قيل ما 
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هذا الدم المعتبر دم النفاس لا خلاف أنه الذي يهراق بعد الولادة» وأما ما كان قبل خروج 
الولد فقيل: إنه غير دم نفاس وحكمه حكم غيره من الدماء التي تراها الحوامل. واختلف فيما 
يهراق عند خروج الولد ومعه فقيل: ليس بدم نفاس حتى يكون بعده وهو ظاهر قول عبد 
الوهاب؛ والنفاس ما كان عقب الولادة. وقيل: هو دم نفاس. ولا فرق بين ابتداء خروج الولد 
.وانفصاله وهو ظاهر قول كثير من أصحابنا من قولهم: الدم الذي عند الولادة ومع الولادة» 
وكذلك اختلف أصحاب الشافعي على قولين ولم يختلفوا في الوجهين الأولين انتهى. وعلم 
من كلامه أن مراده ف في الوجه الاول ما كان قبل خروج 08 الولادة» وأما خرج 
لأجل الولادة ل الولد ففيه الخللااف. وعلى هذا ينبغي أن يحمل قول المصنئف في 
التوضيح: «الدم الخارج قبل الولادة لأجلها». حكى عياض فيه قولين للشيوخ: أحدهما أنه 
حيضء والثاني أنه نفاس انتهى. لكن لا يفهم من كلامه في التوضيح أن الخلاف جار أيضاً 
فيما خرج مع الولد. وقال ابن عرفة: النفاس دم إلقاء حمل فيدخل م إلقاء الدم المجتمع على 
الشهور. عياض: قيل: 7 خوج قبل غير لقاو وما بعده انه وفيما معه 18 ' الأكثر 
دالحوات 3 أعلم . . أن الفائدة في ذلك تظهر كما قال كح أبو ادن عن بعض لحرت 
التي رأت الدم قبل قبل الولادة . وتمادى بها حتى زاد على الحد الذي جعل لها وصارت 
مستحاضة» ثم 03 هذا مع الولادة» فهل يكون نفاساً أو استحاضة, لا يمنع من الصلاة. 


قلت: وتظهر أيضاً ثمرة الخلاف . والله أعلم . في ابتداء زمن النفاس. فعلى قول الأكثر: 
إنه نفاس 9 أول النفاس من ابتداء خروجه فيحسب ستين يوماً من ذلك اليوم» وعلى 
القول: بأنه حيض لا يكون ابتداء النفاس إلا بعد خروج الولد والله أعلم. ص: (ولو بين 
توأمين) سّ:التوأمان هما الولدان في بطن واحدء يقال لكل واحد: توأم على وزن فوعل 
وللأنثى توأمة. وقال ابن عرفة في باب اللعان: التوأمان ما ليس بين وضعهما ستة أشهر. وقال 
في المدونة: قال ابن القاسم: وإذا ولدت امرأة ولدين في بطن واحد ووضعت ولداً ثم وضعت 
آخر بعده لخمسة أشهر فهو حمل واحد انتهى. والمعنى أن الدم الذي بين التوأمين نفاس. وقيل: 
حيض والقولان في المدونة. وعلى الأول فتجلس أقصى أم النفاس» وعلى أنه حيض فتجلس 
كما تجلس الحامل في آخر حملها عشرين يوماً ونحوها. ثم إن وضعت الثاني قبل استيفاء أكثر 


خرج قبل الولد غير نفاسء وما بعده نفاس» وفيما معه قولا القاضي والأكثر (ولو بين توأمين) من 
كحال النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع آخر ولد في بطنها. ابن يونس: قوله وكحال 


وَأَكْيدةُ ينون إن تَكَتْلَيُْمَا قَتِفَاسَانِ وَتَقْطْعُهُ وَمَنْعُهُ مَنْعُ كَالْحَيْض» 


النفاس فاختلض هل تبني على ما مضى ويصير الجميع نفاساً واحداًوإليه ذهب أبو محمد 
0 0 تستأنف 0 نفاساً 3 0 يوم وليه . دعب أبو ا قال في التنبيهات: 
الدم الذي ب ا نفاساً أو ا وظاهر كلام 4 الحاجبي أن الخلاف في الضم وعدمه 
شو عل اخلات في دود تفاضا أو حيضاً. والذي. في التنبيهات أظهر وقد ذكره أبو السق: 
وأما إن وضعت الثاني بعد أن جلست للأول أقصى النفاس» فلا نخللاف أنها تستأنف للثاني 
نفاساً مستقلاً وإلى هذا أشار بقوله: «فإن تخللهما فنفاسان» أي وإن تخلل بين التوأمين أكثر 
أمد النفاس فهما نفاسان. ص: (وأكثره ستون يوماً ولا حد لأقله) ش:قال ابن ناجي في شرح 
المدونة: ولا خلااف أعلمه بين أهل العلم أنه إذا انقطع دم النفاس أنها تغتسل. وجملة عوام 
إفريقية يعتقدون أنها تمكث أربعين يوماً ولو انقطع عنها الدم وهو جهل منهم أنتهى. ونبه على 
ذلك صاحب المدخل. وأما أكثره فكما قال المصنف: ستون يوا وهذا قول مالك المرجوع 
عنه. وقال. ابن.ناجي: سمعت شيخنا يعني البرزلي ينقل غير ما مرة أن بعض أهل المذهب 
حكى قولاً في المذهب باعتبار أربعين ليلة كمذهب أبي حنيفة قال: وغاب عني الموضع الذي 
نقلته منه انتهى. 


قلت: في كلام ابن عرفة إشارة إليه فإنه قال: وفيها إن دام جلست شهرين ثم قال: قدر 

ما يراه النساء. ابن الماجشون: والستون أحب إلي من السبعين» » والقول: بالأربعين لا عمل عليه. 
ابن حارث عن عبد الملك: المعتبر الستون ولا يسأل نساء الوقت لجهلهن انتهى. وأصله في 
النوادر قال: يعني ابن الماجشون: والذي قيل: هى قيهن النساء أريغيق ايلة أر لم يت ولا به 
عمل عندنا. قال ابن حبيب: وإذا رأت النفساء الجفوف فلا ينتظر ولتغتسل وإن قرب ذلك من 
ولادتها وإن تمادى بها الدمء فإن زاد على ستين ليلة أحب إلينا انتتهى. وقال في التوضيح: قال 
ابن الماجشون: لا يلتفت إلى قول النساء لقصر أعمارهن وقلة مع رفتهن» وقد سثلن قديماً فقلن: 
من الستين إلى السبعين حكاه ابن رشد. ص: (ومنعه كالحيض) ش:قال ابن الحاجب: وحكمه 
كالحيض ولا تقرأً. قال في التوضيح: قوله: «كالحيض» يعني في الموانع المتقدمة إلا القراءة وهذا 


النفساء) يريد في الجلوس عن الصلاة إذا تمادى بها الدم فتجلس شهرين على قوله الأول» وقدر ما يراه 
النساء على قول الثاني (وأكثره ستون يوماً) من المدونة: إن دام دم النفاس جلست شهرين ثم رجع 
عنه وقال: قدر ما يراه النساء. وعلى الأول اقتصر في التلقين والرسالة. (فإن تخللهما فنفاسان) تقدم 
نص المدونة وقال ابن عرفة: على قولها دم الأول نفاس فما بعد الثاني معه نفاس واحدء وعلى أنه دم 
حيض. يستقبل دم الولد الثاني ولا يضاف لا قبل. (وتقطعه ومنعه كالحيض) من المدونة: إذا انقطع م 
النفساء فإن كان قرب الولادة فلتغتسل وتصلي فإذا رأت بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دماً 


كتاب الطهارة ووه 


وَوَيَتَ وُضُوءٌ يهَادٍ وَالأظهر لَفْهِه. 


أعلم . نظر إلى أنه لما كانت العلة في قراءة الحائض خوف النسيان بسبب تكرره فلا ينبغي أن 
يلحق بها النفساء لندوره وفيه نظرء فإن طوله يقوم مقام التكرار انتهى. 
تنبيه: علم من كلام المصئف أنه يمنع الطلاق وهو كذلك كما صرح به في أوائل طلاق 
السنة من المدونة» وقاله ابن الحاجب وغيره. وقول ابن راشد في اللباب يختص الحيض بمنع 
الزوج من الطلاق فيه مخالفة للمذهب والله أعلم. ص: (ووجب وضوء بهاد والأظهر نفيه) 
ش:قال في الطراز: القول الآول: إن هذا الماء يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة وعند سم 
الرائحة من الطعام وحمل الشيء الثقيل» :وما خرج من الفرج عادة فهو حدث ثم قال: وللنظر 
في ذلك مجال فإن هذا الماء لا يخرج إلا غلبة فهو في حكم السلس انتهى مختصراً. ولا 
إشكال في نجاسته لقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما: كل ما يخرج من السبيلين فهو 
مجس انتهى. فإن لازم المرأة وخافت خروج وقت الصلاة صلت به والله تعالى أعلم. كمل 
كتاب الطهارة وبالله التوفيق. ْ 
(تم الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني وأوله : كتاب الصلاة). 


فهر مضاف إلى دم النفاس إلا أن يتباعد ما بين الدمين فيكون الثاني حيضاًء وإذا رأت الدم يومين 
والطهر يومين فتمادى بها ذلك فتلغي أيام الطهر وتغتسل إذا انقطع عنها الدم وتصلي وتصوم وتدع 
الصلاة في أيام الدم حتى تستكمل أقصى ما يجلس فيه النساء في النفاس من غير سقم ثم هي 
مستحاضة. انظر عند قوله: «ومنع صحة الصلاة) وقد تقدم حكم القراءة (ووجب وضوء بهاد 
والأظهر نفيه) الذخخيرة ابن القاسم: ماء الحامل قرب وضعها كبولها. وقال مالك فيه: ليس بشيء. ابن 
رشد: أي لا يتوضاً منه وهو الأظهر. 


فهرس الجزء الأول 
خطبة الشارح 0 212 
الكلام على البسملة 00 
شرح خطبة المختصر 11100 | |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ زذ 01 
ترجمة الإمام مالك وتأليفه 000012112211 00 ااا 
اصطلاح صاحب المختصر في كتابه 1185 0 
ترجمة الإمام اللخمي والإمام ابن يونس 0-0011 
كتاب الطهارة 
باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق... الخ 0 0 
فصل الطاهر ميت ما لا دم له 000020121211 0 0 00000 
فصل في إزالة النجاسة 170 00000000 
فصل في فرائض الوضوء 2 2 2 2 2 12121212 1212 1 1 1 1 1 1 1 2 12 1 1 ز 1 1 0 
فصل في أداب قضاء الحاجة 1 1[ 01011 
فصل في نواقض الوضوء ا[ [ 1 1[ [ز 1 [ 1[ ز[ 0 ا 
> فصل في واجبات الغسل 5050آك»++٠!<+1+1+]1]+<+<!|'[|[1[1[1[1[1‏ 1|141[ |[ 1[ |[ 117771 
فصل في المسح على الخفين 0001 0ك 
فصل في التيمم 2 ة 10125[ 117111 
فصل في المسح على الجبيرة 00 0 00 


